ابوابسحا قا برآهيمالشيرازي 
په و اش 
e‏ 
الاء ازول 


مه ون ا ا < 


عبرا يورق 


دارالّبب الب لای 


جمس شوق فوح 
3 الاوك 


41۱12۰۸ ۸۸ م 





ررب دمي 
صت.ت.: 5787 - 113 





يسرنا أن نقدم إلى قراء لغة الضاد كتاب الوصول إلى مسائل الاصول() لابي ‏ 
إسحاق [براهیم الشيرازي. ولم نعثر من هذا المخطوط إلا على نسخة واحدة في 
المكتبة الوطنية بباريس وبها الجزء الثاني فقط وخطها بعيد عن الجودة بل يغلب عليه 
التحريف. ٠‏ ۱ ۱ 

إل أننا لم نتردد لحظة واحدة في مواجهة الصعوبات التي كانت تنتظرنا في كل 
صفحة بل في كل سطر, عسانا أن نقدم إلى القراء تحقيقاً نقدياً وعلمياً لنص نريده 


(۱) عندما سلّمنا مخطوط عملنا هذا إلى قسم النشر بالشركة الوطنية للنشر والتوزيع بالجزائر في شهر 
ماي 19475 لم يكن بين أيدينا إلا مخطوط المكتبة الوطنية بباريس وعنوانه هو هذا: الوصول إلى 
مسائل الأصول. وعنوان الكتاب الأصلي هو شرح اللمع . ولم نهتد إلى معرفة حقيقته ووجود 
نسخة كاملة أو شبه كاملة من الكتاب في مكتبة كوبريلي بإسطنبول إلا بعدما نبهنا إلى ذلك 
صديقنا العالم المحقّق الدكتور نزيه حمّاد. الأستاذ بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. فله من 
جزيل الشكرء إذ لم يكتف بإرشادنا حتى سعى إلى تمکیننا من ميكروفلم من المخطوط . 

وقد تيسر لنا أن نقيم شهراً كاملا بإسطنبول في زبيع سنة ۱۹۸۷ فاغتنمناها فرصة سانحه 

للتثبت من صحة عدد ضخم من الكلمات لم يبد واضحاً على المیکروفلم. وذلك بالرجوع إلى 

المخطوط . فشكرا جزيلا للسيد مدير السليمانية الذي قدم لنا جميل العون وأنجع المساعدة . 

أنظر من المقدمة حديثنا عن كتب الشيرازي ضمن البيان الذي خصصناه لكتاب الوصول 

وشرح اللمع ؛ وهناك وفي البيان الهامشي رقم ۳ أحلنا على فهرس نوادر المخطوطات العر بية. 

" وعلی الجزء الأول منه المنشور ببیروت في ۵ فصاحه رمضان ششن هو - حسب 
ما وصل إلى علمنا ‏ أول من تحدث عن شرح اللمع في نسخته التركية . 
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والحق يقال لقد وجدنا آنفسنا منساقين إلى معاشرة هذا المؤلف ذي الشخصية 
المحببة والطريفة والثرية» شخصية فقيه شافعى. أصولاً وفروعاً وجدلا وتاريخاء 
ومُدَرس ومؤسس للتدريس في المدرسة. النظامیف. خدم مذهبه بحذق ومهارة 


ثم إن هذه الكتب التي تخوض في أصول الفقه على الطريقة الجدلة مفیدة 
بمادتها شيقة بمنهجها. إلا أن المخطوط منها نادر الوجودى وما طبع منه آشد ند را(۲۱. 


نت کتابنا هذا * شيق وسهل ؛ وهي خاصية غير معهودة في کتب هذا الفن » 
اللهم إلا إذا استثنیا منها کتب ابن حزم الأندلسي والظاهري» سیما منها کتاب الا حکام 
في أصول الأحكام . ثم إن مادة الكتاب ثرية كأخصب ما يكون الثراء؛ ويمكن لنا 
أن نؤكد دون خشية المبالغة أو اللغو في الحديث أوالخطإ في التقدير أن القسم الذي 
خصصه الشيرازي للحديث عن القياس إثباتاً أو نفيا بالحجج النقلية والعقلية ولدراسة 
عناصره. دراسة فنية دقيقة وشاملة» یصعب الوقوف على نظيره في المؤلفات التابغة 


لهذا الفن. 


(۱) بعد كتابتنا لهذا التمهيد صدر عدد ذو بال من كتب التراث في أصول الفقه محققة تحقيقاً علمياً. 
وذلك مثل المحصول للرازي والمنهاج وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي والتبصرة 
للشيرازي والبرهان والكافية للجويني والمنخول للغزالي والوصول إلى الأصول لابن برهان 
وكتاب أصول الفقه للجصاص (صدر منه لحد الآن الجزء الأول أي مقدمة المحقق. وكذلك 
صدر منه محققا قسم الاجتهاد) وشرح الكوكب المنیر لابن النجار والتمهيد للكلوذاني وبيان 
المختصر شرح مختصر ابن الحاجب للأصفهاني . ولعل غير هذه قد صدر عن المطابع المغربية 
والمشرقية ولم. يصل إلى أيدينا بعد. هذا بقطع النظر عن الرسائل الجامعية التي تقدم بها 
أصحابها لنيل شهادة الماجستير أو الدکتوراه من جامعة الأزهر أو من كليات الشريعة وأصول 
الدين أو من دور الحديث في كل من العواصم العربية الاسلامية. وما زالت إلى اليوم على 
رفوف المكتبات تنتظر السعي الكريم لتسلك طريقها إلى المطابع . 

ويلاحظ القارىء الكريم أننا أثرينا هذا التمهيد الذي مضى على کتابته أكثر من عقد بعدد هام 
من الاضافات النصية والتعاليق الهامشية. وما كان ذلك بميسور لولا هذه الحصيلة من الكتب 
والرسائل المذکزرة. أعلاه. 


ولنا واسع الأمل في أن يقبل علماء الإسلاميات والتشريع : بل الجمهور المثقف 
من القراء ثقافة واسعة دون اختصاص في فننا هذاء على هذا الكتاب بمثل بل بأحسن 
مما أقبلوا به من قبل. وإبان صدورهماء على الإحكام لابن حزم والمستصفى 
للغزالي «۱). 

ومما يبعث في صدورنا الارتياح وفي نفوسنا النشاط أن نشهد الجهود المتواصلة 
التي يبذلهاء دون كلل أو توانء الباحثون المختصون في تحقيق مخطوطات أصول 
الفقه. وعما قريب ولكن في اجال متفاوتة سوف يكون بين بدي القراء كتب أخرى 
اصولية ومهمة ودسمة للصيمري الحنفي والباجي الال واي یعلی بن الفراء 
وابن عقيل الحنبلیین. وکلهم, کالشيرازي وابن حزم والغزالي» من رجال القرن 
الخامس الهجري سواء آنهم قضوا فيه کامل حیاتهم أو فترة أساسية منها . وهذا 
القرن كان فعلا سعید الطالع في المشرق والمغرب الاسلامیین على الثقافة الإسلامية 
عامة وعلی علم أصول الفقه بصورة خاصة. 

وهل یجدر ينا أن نلح على آهمية کتب الاصول هذه؟ فالعالم الاسلامي 
الحديث يعيش على رصيد من التراث الثقافی الباهر كان قد ساند في الماضي 
حضارات قد بلغت الدرجة الرفيعة في التنوع والخصب والثراء. وهذا الرصيدء إذ 
يساند اليوم حضاراتنا التي نحياهاء يربطها بماضينا ويمكنها من عنصر ضمان لأصالتها 
الحقيقية ولكن يقوم منها مقام الحافز حتى تتفتح أكثر فأكثر على القيم الحق لعالمنا 
الحدیث؛ وهو في هذا لا یتجاوز ما فعله بحضاراتنا في القرون الوسطی عندما فتح 
عناصرها لما كان قائما انذاك من عظیم القیم. ۱ 

ثم إن زعماء الإصلاح في العصر الحديث وابتداء من مطلع هذا القرن عندما 
فكروا في إصلاح أوضاعنا التشريعية اهتموا بدراسة علم أصول الفقه. خاصة ما قذم 


(۱) لم یمر على صدور الكتاب في أواخر ۱۹۷۹ إلا فترة قصيرة قد لا تصل إلى ستتين حتى نفدت 
ثلاثة الالاف من الح المطبوعة. ولكن يظهر أن التوزيع وإن كان اا وشام في مناطق 
البلاد الجزائرية إلا أنه كان ا وقلیل الجدوی خارجها. 

(۲) صدر عن دار الغرب الاسلامي ببيروت في مطلع ۱۹۸۷ تحقيقنا لكتاب إحكام الفصول في 


منه على طريقة الفقهاء في الجدل. وهكذا سبروا غوره وخبروا عناصره ودققوا البحث 
في مأتاه وفي مقصده وأثبتوا منه. على وجه الترجيح › لا العرضي الذي تمعخضت عنه 
ظروف تاريخية معینة ومتغيرة. ولکن الجوهری الشاهد على روح الاسلام القارة 
وا 5 لة. ۱ ۱ 

ولنا قبل الختام كلمة شکر نقدمها إلى المسژولین في الشركة الوطنية للنشر 
والتوزیع بالجزاثر العاصمة الذین تفضلوا فأدرجوا هذا الکتاب ضمن سلسلة 
وش كما ای من قبل ۳ في ۳ بر ۱۹۷۵ و تن 


”باريس في 5 ۱۹۷۹ 





(۸) صدر هذا الكتاب بالفرنسية بالجزاثر سنة 1917 ثم بالعربية في بيروت عن دار الغرب الإسلامي 
أيضاً في سنة ۱۹۸٩‏ . 

(۲) صدر كتاب الوضول اة في ۱۹۷۹/۱۳۹۹ في طباعة أنيقة عن مطابع الشروق ببيروت. 
ويمناسية طبع كامل نص شرح اللمع محققاً على نسختين نريد أن نعبّر عن مشاعر الشكر 
والتقدير لصديقنا السيد الحبيب اللمسي » مدير دار الغرب الاسلامي ببیروت إذ قبل إدراج هذا 
الكتاب ضمن سلسلة منشوراته لسنة ۰۱۹۸۸ كما تفضل من قبل فأدرج ضمن منشورات سنة 
5 النص المعرب لمناظرات في أصول الشريعة وتحقيق إحكام الفصول للباجي . 


۸ 


عم رالشيرازي 


)۱۰۸۳ ۱۰۰۳۸ (1-۳4) 


هو آبو (سحاق إبراهيم بن علي بن یوسف الفیروزآبادي الشيرازي . ولد في 
فیروزآباد . وهي قرية من قرى بلاد فارس(۲) . ونسبته إلى شیراز المدینة المشهورة 
بفارس ترجع إلى ملازمته لها لطلب العلم قبل انتقاله اف البصرة ۱ نم استقراره ببغداد 
لإكمال دراسته بها موسا ومفتياً 25 كما سترق ذلك تفصیلا عند إيراد حياته . 


وسنبدأ حديثنا بوصف موجز للحياة السياسية ثم للحياة الدينية في عصره. وبعد 
ذلك نفصل القول في حياته العلمية كتلميذ أولا ثم كمدرس انیا وأخيراً كمؤلف. ولا 
يفوتنا أن نبرز فضله ومكانته في عصره من خلال حياته العلمية والعملية ومن خلال 
مجموعة من الأحكام آبداها في شخصیته ثلة من معاصریه وکذلك ممن أن تی بعدهم . 
ومن البديهي أن يحظى المخطوط الذي نقدمه إلى ا ا یپ بن الوه 
لوصفه وتبیان خصائصه العلمية . 


الحياة السياسية 
عاصر الشیرازی من الخلفاء العباسيين القادر (۳۸۱ - ۹۹۱/۲۲ -۱۰۳۱) 
والقائم (1۲۲ - ۱۰۳۱/۷ -۱۰۷۰) والمقتدي (0۷ - ۱۰۷۰/۸۷ - ۱۰۹6). 
وشهد نهاية السلاطین البویهیین مع بهاء الدولة (۳۷۹ - ۹۸۹/۰۳ - ۱۰۱۲) 


 تزاهکول آنظر عنها في داثرة المعارف الإسلامية. الطبعة الثانية. .8.۳ مقال ل.‎ )١( 
. Fîrûzêbêd: L. Lockhart 
. ٠۱۷ ص‎ »٤ السبكي في طبقات الشافعية ج‎ )۲( 
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وسلطان الدولة )٠١۲۲ - ۱۰۱۲/٤۱۲۳ 4٠089‏ ومشرف الدولة 519 ۱۰۲۲/۱۰ - 
۵ كما شهد تنازع السلطنة بعد سنة 4۱5 بين جلالة الدولة المتوفی في 
۵ وبين أبي کالیجار المتوفی سنة ۰۱۰4۹/44۰ وبعدهما عاش فترة تفرد 
الملك الرحیم فیها بالسلطنة (440 - ۱۰۹/64۷ -۱۰6۵۵) وهو خاتمة سلاطین بني 
بويه. واثرهم عاصر الشيرازي السلاطین السلاجقة في فترتهم الأولى الذهبية التي 
دامت ۳۸ سنة. وهکذا شهد سلطنة طغرلبك (1۷؛ - ۱۰۵۵/۵6 ۱۰۱۳ وألب .. 
آرسلان (660 - ۱۰۲۳/۵ ۱۰۷۲) وملك شاه (458 - ۱۰۷۲/٤۸٥‏ -۱۰۹۲). 


الخليفة السني 
وصراعه مع السلطان البويهي الشيعي 


وقد تميّز هذا العصر بالصراع الدائم والعنيف أحياناً بين الخليفة العباسي 
والسلطان البويهي ثم السلجوقي . فالخليفة هو صاحب السلطة الشرعية والخلافة 
العباسية القرشية قائمة منذ ۷۵۰/۱۳۲ وسلطتها ممتدة على جزء كبير من العالم 
الإسلامي يشمل الجانب الشرقي الآسيوي منه. إذ الجانب الافريقي والأوروبي 
يخضع مكل قات اوه لمتلط: ار أمونة وفاطمية وة آما السلطان فهر 
صاحب السلطة الحقيقية والفعلية إذ يرجع إليه قيادة الجيش والتصرف في خزينة 
الدولة وإدارة الممالك المفتوحة. 


والحقيقة أن كلا من الخليفة والسلطان يحتاج إلى الآخر فالأول لا نفودٌ له إلا 
برضی الثاني والسلطان لا شرعية لسلطته إلا التي يستمدها من عهد الخليفة إليه. ومن 
البديهي أن نفوذ كل منهما يقوى بضعف نفوذ الآخر والعكس بالعكس . إذن فالسلطان 
| يقاوم الخلينة حتى يستطيع تركيز سلطته وتقويتها. ثم هو أيضاً يقاوم الأمراء الآخرين 

الذين ينتمون إلى جنسه وإلى وسطه الاجتماعي ويحاولون مزاحمته في سلطنته. وكل 
أمير لا يرمي إلا إلى الاستحواذ على السلطنة . فالسلطان لا تكتمل سلطنته إلا بعد فترة 
قد تقصر أو قد تطول يتمكن فيها من القضاء على مزاحمیه . والخليفة السعيد الحظ هو 
الذي يستطيع استغلال هذه المزاحمة حتى يقوي سلطته. فله السلطة الشرعية ولا 


١ 


و قلف واحیان : إن تمكن من ذلك يدعمها سلطة حقيقية وفعلیة(۲) . 


آما عن السلطنة البويهية فقد خضع لها الخليفة العباسي ابتداء من سنة 


0خ 40/۳۳ تى سنة 6۷ /۱۰۵۵. وکان باستطاعة البویهیین القضاء على الخلافة 


العباسية؛ الا آنهم اثروا الابقاء علیها كمؤسسة یستمدون من شرعیتها نفوذهم مع 
المحاولة الدائبة لاضعاف سلطتها الفعلیة. وذلك بالسعي إلى نشر التشیع الامامي 
المناهض للخلافة العباسية السنیة(). 

ونشهد هذا الصراع الديني بين الشيعة والسنة طوال العهد البويهي يفك ااا 
حتى يصل إلى الصراع الدموي تفت اانا أخرى حتى لذ تجد له أثرا بذک 
فالحوادث الخطيرة ة والتي انتهت إلى معارك عنيفة ثارت ببغداد لأول مرة ة على عهد 
السلطان معز الدولة المتوفى في 457/785 وذلك بمناسبة احتفال الشيعة بالعيدين 
الهامين عاشوراء في العاشر من محرم وغدير خم في ۱۸ من ذي الحجة. وتستمر 
.. على عهد بختیار في سنتي ۰ - ٩۱7۲/۵۷‏ - 1۷ وتشهد بغداد ظهور العيارين في 
.. سنة ۹۷/۳۹6 وهم عبارة عن قطاع طرق ینتمون إلى كلا الطرفین ويعيثون في 
العاصمة العبّاسية الفساد مستغلین عدم الاستقرار السياسي في البلاد. وأما عهد عضد 
الدولة المتوفى في ۲ فقد شهد نوعا من التهدئة في الميدان الديني » تهدئة 
لم تخل دون توسم رقعة 2 الدعوة الشيعية ولم تحد من نشاط أصحاب الوعظ والارشاد من 
الخطباء ا وعدم دخل عضد الدولة بغداد في سنة /91/1//751 حاول إيقاف 
نشاط الوعاظ متهما إياهم بإثارة الصخب في المدينة في حلقات وعظهم في الأماكن 
العمومية. الا أنه لم یستطم شيئاً دون ابن سمعون المتوفی في ۹۹۷/۳۸۷ ولم يقو 
على 9 عزمه عن الاستمرار في نشاطه. ويبدو أن سياسة التهدئة قد أتت أكلها على 
عهد صمصم الدولة (۳۷۲ 4817/71/5 - ۹۸5 ) ثم شرف الدولة (۳۷۲ 485/774 - 
8 اد لم تسجل في أيامهما حوادث ذات خطر بين السنة والشيعة وتزوجت أخحت 
شرف الدولة الخليفة الطائع علامة على سياسة التهادن بینهما(؟؟. 


(۱) أنظر جورج مقدسي في ابن عقيل ص ۷۰ - .۷٤‏ 
(۲) أنظر هنري لاووست في فصله عن الماوردي ص ٤٤‏ . 
(۳) أنظر هنري لاووست في فصله المذكور ص 45 - 45 . 


١١ 


وتغيرت الأمور مع السلطان بهاء الدولة (۳۷۹ ۹۸۹/۰۳۰ -؟١‏ ۰) إذ قويت 
في عهده الدعوة الشيعية الا مامية واشتدت حده الاضطرابات الدينية . وفعلا في سنه 
۲۳ أسس الوزير البويهي سابور بن آردشیر في حي الکرخ ببغداد دار العلم) 
وزودها بمكتبة ثرية أقام عليها مجموعة من الأعيان الشيعة» وهي أول مدرسة تعتمد 
أوقافاً هامة وترکز الدعاية الدينية والسياسية على وسائل ناجعة وقيّمة من النشاط 
الجامعي . ويجب أن ننتظر سنة ٠٠٦۷/٤۹‏ حتى نشهد قيام مدرسة سنية تلك التي 
أسسها نظام الملك للذعاية السياسية والدينية على دعامة جامعية وکلف بالتدریس فیها 
مولفنا الشيرازي . وفي هذا العهد آیضا ثارت أزمة عنيفة زعزعت أركان الخلافة 
العباسية ؛ ففي سنة 441/781 نشب خلاف بين السلطان والخليفة الطائع انتهی 
بخطفه وسحه في قصر السلطان ؛ ونهب الجيش السلطاني جزءا من القصر الخليفي 
وألزم بهاء الدولة الخليفة أن يتنازل عن العرش لا بنه القادر ؛ وهكذا سجل عقد التنازل 
آعیان بغداد وأشرافها وقضاتها(۲) . 


وحاول الخليفة القادر الاستفادة من التنازع الذي نشب بين السلطانین جلال 
الدولة وأبي کالیجار(۳) كما حاول استغلال الحرب التي شنها على البویهیین السلطان 
محمود بن سَبْستّكين المتوفی في ۰۱۰۳۰/4۲۱ ومحمود هذا سني ينتمي إلى 
المذهب الشافعي وقد ساعد الخليفة بسياسته الحربية ضد السلاطين البويهيين» ولکن 
أيضاً بالعمل على إحياء السنة وعلى تجنيد القوى الدينية والعلمية لتقوية سلطة القادرء 
خليفة رسول الله . وهکذا برزت من جدید آمارات السلطة من ذكر اسم الخليفة في 


(۱) آنظر في داثر ة المعارف الاسلامية مقال د. سوردال 1.5007061 عن دار العلم ععلذ- اه D4‏ . 
وهي آهم دور العلم . وتاریخ تأسیسها قد یکون ۳۸۱ أو ۳۸۳. وکان بخزائنها ما يزيد على 
عشرة الاف مجلد في مختلف الفنون والعلوم . وكان يقوم على إدارتها شريفان وقاض . ويظهر 

- أن الشاعر الشيعي الشریف المرتضی تولی إدارتها بعد موت مؤسّسها سابور. وکان يؤمّها طلاب ‏ 
العلم ولعل آشهرهم آبو العلاء المعري الذي كان بلازمها طيلة إقامته القصيرة ببغداد في ۳۹۰ - 
٠١٠١ ۰‏ . وأحرقت دار العلم لدی دخول السلاجقة إلى بغداد في ٠٠٠١/٤٤۷‏ 
أو 4۵۱ حسب اختلاف المصادر. 

(۲) المصدر السابق ص ۵۱ و۵ . 

(۳) المصدر السابق ص 6 . 


۱۲ 


الخطبة وتسمية القضاة وتقليد ولاة الأمصار والأمراء البویهیین» وبصورة عامة تأكدت 
رئاسة الخلافة كمصدر لكل وظيفة عمومية» دينية كانت أم سياسية(٠.‏ 

وهكذا يبدو انحلال الدولة البويهية بعد موت بهاء الدولةء أي ابتداء من سنة 
۳ ۱۳/4۰ ۰ وكلما تقدمنا في الزمن اتضح هذا الانحلال أكثر فأكثر وتدريجياء 
وتتلس ظل الممالك الشاسعة الخاضعة للبو يهيين أمام فتوحات الأتراك التي كانت 

سنة فسنهة ؛ ونضب معین الخزينة یوماً بعد یوم فسبب حرکات تمرد د ی 
کلما تأخرت عنها آرزاقها وعطیاتها؛ واصبحت بغداد عرضة للنهب والسرقة. 
الخليفة فكلما ضعف نفوذ سلطانه قوي نفوذه هو حتى رأيناه یتوسط بين السلطان 
وجنوده الثائرين والمتمردين عليه”. 

وفعلا فقد سلك القائم سياسة أبيه في الحرص على إعلاء شأن الخلافة 
وإحلالها المنزلة الأولى في جهاز الدولة. وقد اتخذ له وزيراً كفؤاً لهذا الغرض وهو 
ابن المسلمة الذي عمل على إحياء السّنة وإعلاء شأن الخلافة معاًء من لذن توليه 
الوزارة سنة ۱۰۵/۳۷ إلى حين وفاته ۲۱۰۸/۵۰ . 


ومکذ! نصل إلى نهاية البويهيين مع اخرهم الملك الرحيم . ونلاحظ أن 
أحداثا اما ثلاثة جذت في بداية عهده؛ ففي سنة 548/515٠‏ ۰ اشتعلت نار الفتنة 
من جديد بين الشيعة والسنة في يغداد وانحبست قافلة الحجيج العراقيين عن المسير 
إلى مكة؛ وتأججت نار الفتنة في السنة الموالية عندما حيل دون الشيعة والاحتفال 
المثير للمشاعر بعيد عاشوراء إحياء لذکری الحسین بن علي المقتول بكر بلاء ؛ وثارت 
الشيعة وانة نقسم الجيش إلى د شقين وانحاز كل قسم محتمياً في أحيائه . وخمدت الفتنة 


في 54147 بالتصالح بين الطائفتين دادع في السنة الموالية ؛ ونبشت المقابر ونشط 
العیارون من الجانبين ؛ إلا أن ابن المسلمة وفق في النهاية إلى الامن إلى 
العاصمة العباسية . 


والحدث الثاني یتمثل في الفتوحات الواسعة التي حققها السلاجقة ابتداء من 


. ٥۳ ۰۵۲ ۰46 المصدر السابق ص‎ )١( 
. ۵۳ هنري لاووست في المصدر المذکور ص‎ )۳( 


۱۳ 


سنة 44٠‏ سواء في أراضي الروم حتى أنهم اقتربوا من القسطنطينية أو في الأراضي 
الإسلامية الخاضعة لسلطة البويهيين حتى استطاع طغرلبك احتلال أصفهان ليجعل 
منها عاصمته والاقتراب من الجهات المتاخمة للعراق في 44۰ ليصبح على قاب 
قوسين من بغداد. 
والحدث الثالث الهام هو تقوية الفاطميين بمصر لنشاطهم الدعائي والسياسي 
في المغرب والمشرق الإسلاميين؛ وما يهمهم طبعاً هو إيقاف الغزو السلجوقي إذ هو 
يوه بصورة خاصة ضد البويهيين المناصرين للشيعة ويعمل على إحياء السَنة. وقي 
سنة ٤٤١‏ وإذ تحقق مق لدی الخليفة قرب الخطر الفاطمي أعلن سخطه ونقمته على 
الفاطمیین معتبرا إياهم مجموعة من المجوس والقد احية أقرب ما یکونون إلى الیهود. 
وفعلا ففي سنة ٤٤٥‏ سری الخیر بتأهب الخليفة الفاطمي المستنصر لغزو العراق( . 
واتهم ابن المسلمف وزير القائم» البساسيري. وزير السلطان الملك الرحیم 
بالعمل لمصلحة الفاطمیین . ویظهر أن الخليفة العباسي لما تأكد لدیه قرب غزو قصره 
قصدّ حطفه استنجد بطغرلبك الذي ما انفکت فتوحاته تتسع في الأراضي الرومية 
والأراضي الاسلامية الخاضعة لسلطة البويهيين. ودخل السلطان السلجوقي بغداد في 
رمضان من سنة ۱۰۵۵/684۷ وفر البساسيري لیلتحق بالفاطمیین(؟؟ . ۱ ۱ 


الخليفة وصراعه مع السلطان السلجوقي 

ولئن نجح الخليفة العباسي في مسعاه في مقاومة الشيعة وإحياء السنة بقدوم 
السلاجقة فهولم يحقة يحقق شيئا من الهدف الثاني وهوالإعلاء من شأن الخلافة وإرجاعهيبتها 
وسلطتها . فها هو يتخلص من البويهيين ليقع تحت رحمة السلاجقة . وسيستمر صراعه 
ولکن سیتغیر مجراه ومیدانه . فقبل سنة 46۷ كان العراك دينياً بين الشيعة والسَنة وکان 
الخليفة یستغله لمقاومة البویهیین كما كان یستغل احیانا الصراع بين الأمراء 
البویهیین في تنازعهم على السلطنة. أما بعد قيام السلطنة السلجوفية فلم يبق 
للخليفة لحماية مرکزه الا استغلال نزاع الامراء السلجوقیین في تسابقهم إلى 
السلطنة . 


(۱) المصدر المذکور ص ۸۵ - ۸۷. (۲) المصدر السابق ص ۸۸ - .۸٩‏ 


۱ 


وهكذا كانت سياسة الخليفة الماد ئم إزاء السلجوقي طغرلبك سياسة مبنية على ما 
فيه مق الخلافة لا على ما يمكن اعتباره تقارب رأي آو تعاطف جهود . لحماية 
الإسلام e.‏ وقد أقام السلجوقي مرة ببغداد ثلاثة عشر شهرا متواصلة دون أن 
يحظى بمقابلة القائم؛ وأكثر من ذلك فالخليفة لم يستقبله استقبالا رسمياً إلا سنة 
٩‏ أي بعد سنتين من دخوله بغداد کان فيهما وضعه حرجا لسبب نزاعه مع أمراء 
سلجوقيين أخرين كانوا مثله أقوياء وباستطاعتهم أن يحظوا بمساندة الخليفة ورعايته لو 
شاء ذلك. وما استطاع السلطان القضاء على الأمراء المنافسين قبل سنة 
۱ والحق يقال إن مصلحة الخليفة كانت في استمرار النزاع إلى ما بعد 
هذا التاريخ. وهكذا عاش طغرلبك فترتین» فترة الصراع ثم فترة السلطة العليا من 
۱ إلى سنة ٠١١۹۳/٤٥١‏ . وفي كلتا الفترتين كان تارة في نزاع مع الأمراء وتارة 
أخرى مع الخليفة الذي يسعى بدوره إلى الإبقاء على هذا النزاع وإلى شد آزر الأمراء 
المزاحمين؛ وكان السلطان في كل هذا عرضة للثورات والمؤامرات والدّسائس 
والتقلبات المفاجئة والفتخدةة للحناة السياسية والاجتماعية والااقتصادية . وفي الفترة 
الثانية.» فترة الحكم المطلق. تجرأ فخطب ابنة الخليفة بوساطة وزيره الكندري ؛ وقبل 
الخليفة على مضض وبشروط لم يعمل بها السلطان . ولم تتخلص منه ابنة الخليفة إلا 
بموت زوجها وسنه ست وستون سنة(22 . 


وخلف ألب أرسلان طغرلبك ؛ إلا أن عهده لم ينقسم إلى قسمين كعهد سلفه إذ 
لم يعرف إلا فترة مقاومة الأمراء المنافسين ومات قبل أن يتخلص منهم جمیعا ويطمح 
إلى فترة السلطة العليا. بل وأكثر من ذلك فلم. بخلف سلفه حقيقة إلا بعد سبعة أشهر 
E SL E‏ ن للسلطنة مثله ؛ فان كان طغرلبك توفي في رمضان 406 

فعهد ألب ارسلان لم يبدأ إلا في ربيع الثاني من السئة الموالية. ثم إن الخليفة لم 
REE‏ ا O‏ 
اضطرها السلطان السایق إلى مغادرة بغداد؛ ادن سنة ۵1 6 واعترافا بفضل ألب 
أرسلان أمر الخليفة بأن تلقى الخطب باسمه. إلا أ نه لم یقدم إلى بخداد قط ولم یر 
الا مطاف : وهو الذي ال له ور نظام الملك المشهور والذي كان له الاثر 


و ۱ 


البالغ في حياة مؤلفنا الشيرازي ؛ وسنرجع إلى الوزير بعد قليل إذ إن عهده وإن امتد إلى 
ا ی و عع ی و 
أي ازدهار. وجُرح ألب وتوفي متأثرأ بجروحه في ١77/450‏ ۰ بعد أن و تخلص من کل 
أعدائه الأمراء المزاحمين له على السلطنة إلا من أخيه قاوزت؛ فقد ظل تفا يعد 
مماته(۲) . 

ویعتبر عهد ملك شاه اخر حلقة من السلسلة الذهبية للدولة السلجوقية إذ بمقتله 
ستدخل الدولة في طور الضعف والانحلال . ویشبه عهده عهدّ طغرلبك أكثر مما يشبه 
عهد أبيه آلب آرسلان. إذ قد عاش الفترتین » الفترة الأولی التي قضى فیها على كل 
عبد ا ار قدم إثرها إلى عي السلطة العلیا . 
ويشبه طغرلبك في أله أيضا حاول إهانة الخليفة العباسي إذ سعى إلى خلعه حيث 
اكتفى الآخر بإجباره على تزويجه من ابنته". 

إلا أن هذا العهد امتاز بالمكانة الفريدة التي تمتع بها الوزير نظام الملك؛ ومن 
بداية العهد حرص الوزير على استغلال ظروف سياسية وعسكرية قاسية ليحمل 
السلطان علی آن یفوض الیه تفویضاً صریحاً بکامل سلطته ؛ وهذا التفویض یجعل من 
نظام الملك شبه خليفة إذ سلطة السلطان إن هي الا من تفویض صاحب السلطة 
ببغداد» خليفة رسول الله ؛ إذا فهو بالنسبة لسلطانه كنسبة السلطان إلى الخليفة . 


ویتساءل جورج مقدسي عن الأسباب ال قعدت بنظام الملك عن أن ينصب 
نفسه سلطاناً مكان ملك شاه بعد أن يقوم بخلعه. فیری أن نظام الملك لم يكن رجل 
حرب كبقية السلاجقة؛ فعبقريته ظهرت في إدارة المملكة الاسلامية الخاضعة لسلطة 
بغداد بينما كانت السلطنة تفرض المشاركة في فتوحات خارج دار الا سلام وفي 
حروب أهلية داخلية مع الأمراء المزاحمين؛ وهو في هذا لا يمكنه إلا الانتصار أو 
الخضوع أو الهلاك. أما إذا احتفظ بلقب الوزارة فباستطاعته التفرد بالسلطة العليا 


(۱) المصدر المذكور ص ۱۲۰ - ۱۲۸. 
(۲) المصدر المذکور ص ۱۲۸ - ٠١۹‏ . 
(۳) المصدر المذکور ص ۱۲٩۹‏ - ۱۳۰ 


۱۹ 


والتمتع بها على عهد سلطان واحد بل أكثر من ذلك على عهد سلاطين متعاقبين: وهو 
جع حياط السام وقد نجح نظام الملك النجاح الأوفر» حيث أخفق 
الكندري على عهد ¿ بن طغرلبك إذ حاول الاستحواذ على السلطة العليا 
فلم بحظ إلا بتوبيخ وملامة ثم تعنيف من أخيه وخَلّفه ألب ارسلان"). 

والحقيقة أن الحظ السعيد أسعف عبقرية نظام الملك وإتقانه لفن السياسة . 
فالسنوات العشر التي قضاها على عهد ألب لى أرسلان قد أفسحت له المجال ومكنته من 
اسباب النجاح في مساعیه الى قام بها على عهد اف وهي مساع رافقها الكثير من 
الاغتیالات والدسائس والمژامرات(؟؟. 

ويمكن القول إن هذا اللا الملك حتی سنة ۱۰۸۹/۷۹ فقط ؛ 
ففي هذه السنة وف ملك شاه في القضاء على كل منافسيه في السلطنة من الامراء 
وتمكن من دخول بغداد لأول eeu‏ من تسلمه عهد 
الخليفة . وقبل هذه السنة تعرض نظام الملك إلى العديد من المؤامرات حاكها له كبار 
الموظفين في الدولة يشجعهم فيها ما يرون من مصلحة ملك شاه في القضاء علو, وزير 
استبد بالسلطة العليا دون سلطانه. إلا أن السلطان ما كان ليستجيب لنداء المتامرین 
وهو في أشد الحاجة إلى دهاء نظام الملك للقضاء ء على منافسيه. ثم إن نظام الملك 
بفضل جهاز الجوسسة الخاضع له كان يتفطن لهذه الدسائس والمؤامرات ويحسن 
القضاء عليها بمساعدة سلطانه بعد أن يكون قد أغراه بالمال الوفير. ومن أعداء نظام 
الملك تجدر الاشارة إلى تاج الملك المزاحم والند والذي كان يعد نفسه لخلافته في 
الوزارة إن استطاع القضاء عليه . وهو الذي نعلت التاجية في بغداد وهي مدرسة كان 
يريد من تأسيسها مزاحمة النظامية في الميدان السياسي . 


حتى إذا أقبلت سنة ۱۰۹۲/۸۵ قتل نظام الملك. ومن المستفيدين من قتله 
ملك شاه إذ كان يريد مصادرة أملاكه الشاسعة وأمواله الوفیرة؛ وكذلك تاج الملك 


(۱) المصدر المذکور ص ۰ - ۱۳۱. بل إن ألب أرسلان أمر بقتل الكندري سنة ۰۱۰۵/۵۷ 
(۲) المصدر المذکور ص ۱۳۱ . 
(۳) المصدر المذکور ص ۱۳۱ - ۱۳۸ . 


الذي وفق في سعيه لخلافة نظام الملك. ولكن لفترة قصيرة إذ قتل في نفس السنة 
بعد أن خدم ملك شاه وابنه محمود وقد فتله أنصار نظام الملك؛ وكذلك في نفس 
السئة مات ملك شاه ؛ والأرجح أنه مات إثر تسمم تسبب فيه ما أعوان نظام الملك 
وإما أعوان الخليفة الذي كان السلطان قد آمره بمغادرة بغداد(۳). ویری هنري 
لاووست أن الشيعة الباطنية هم الذين حرضوا على قتل نظام الملك). 


الحياة الدينية9) 


الواقع أنه لا بمکن أن نفرق بين الحياة السياسية وبين الحياة الدينية في 
تفاعلهما وتساندهما. وفعلا فعندما فصلنا القول فى الحياة السياستة ورکزنا الحدیث 
على التنافس على السلطة بين الخليفة والسلطان ۳ أن تتازعا بن الشبيعة وال 


(۱) المصدر المذکور ص ۱۳۸ - ۱۰. ۱ 

(۲) هنري لاووست في بحثه عن سياسة الغزالي ص ۰۱۲ نقلا عن فرید جبر. 

(۳) أنظر الامام الشيرازي (ص ۳۸ إلى ۵۵) حيث حاول محمد حسن هیتو تقدیم صورة عن الحياة 
العلمية في عصر الشيرازي ؛ فتحدث عن أهم من برز فیها من معاصري الإمام وأقرانه وکان له أثر 
في حياته وسیرها . ولم یعتمد تصنيفاً حسب المذاهب كما فعلنا هنا وانما تا سا تیب 
المادة التي نبغ فیها العالم آکثر مما نبغ في غيرها. وهکذا ذکر في الأصول والکلام إمام الحرمین 
وعبد السلام القزويني وأبا القاسم الاسفرائني وأبا منصور البغدادي وأبا طاهر القاشاني ومحمد بن 
الحسن بن فورك. وفي الفقه خص بالذكر أبا محمد الجويني وأبا نصر بن الصباغ وأبا سعيد بن 
المتولي وعبد الرحمان الفوراني وأبا الحسن الماوردي وأبا عاصم العبادي وأبا الفرج الدارمي 
والحسين السنجي وأبا علي المروزي وأبا الطيب الطبري . وفي الخلاف عرج على ذكر محمود 
أبي حاتم القزويني وأبي المظفر بن السمعاني وأبي القاسم الدبوس. أما في التصوف فذكر من 
أعلامه أبا القاسم القشيري وأبا الحسن القزويني وأبا علي الفارمذي وأبا خلف الطبري . 

وانظر كذلك تحقيق محمد يوسف اخندجان نيازي لكتاب. الشيرازي الملخص في الجدل 
في أصول الفقه في الجزء الأول من الفصل الأول من ص ۲٩‏ إلى ۳۷ من النسخة المرقونة التي 
تقدم بها كرسالة ماجستير إلى جامعة أم القرى. كلية الشريعة والدراسات الإسلامية. وضمن 
هذا الفصل الذي خصه للحدیث عن عصر الموّلف «عصر ازدهار العلوم الشرعية وعصر منافسة 
بين العلماء في جميع آنحاء الوطن الاسلامي» (ص ۳۳) قلّم مجموعة من العلماء من 
«آبرز النوابغ» صنفهم حسب المذاهب الأربعة المشهورة. 


۱۸ 


كان يغذي هذا التنافس ويشدٌ بعضده. وسنرى في هذا القسم من الحديث عن الحياة 
الدينية كيف أن تحيز الخليفة إلى المذهب الحنبلى. مذهب الجماهير في بغداد 
5 ساغده [زاء سلاطینه السلاجقة الذین کانوا یساندون ما الحنفية ورتا الشافعية 
الأشاعرة. إذن فلماذا هذا الفصل؟ الحقيقة أن وضوح العرض والبيان يقتضيه. هذا 
ادا آلزمنا أنفسنا نی و تین في انم العملي . ثم إن العالم یظل 
عالماً وان احتكُ بالسياسة وأثر فيها وتأثر بها+ والخليفة يظل خليفة والسلطان سلطانا 
والوزیر وزیرا وان اقتضت وظیفتهم ونجاعتها الاعتماد على المؤسسات الدينية ‏ 
وممثليها والقائمین علیها وکذلك الاستفادة من نصائحهم وارائهم. وهم عادة أقرب 
إلى الجماهیر من غیرهم من رجال السياسة. 


ومد تین ولا مذاهب أهل السنة ترا يلقت آبي حنيفة ثم مالك ثم 
00 ثم ابن ۳ ی داود ات 9 فا ی وبع ذلك تنتقل إلى 
وكذلك ایضاح نما تمت به من حظوة لدی الجماهیر أو الال السياسة تون 
مدارسه ومؤسساته العلمية . وفي هذا العرض فضلنا الااستفادة من كتاب ابن عقيل 
واحیاء الا سلام السني في القرن الخامس للهحرة (الحادي عشر للمسيح) الذي ألفه 
جورج مقدسي . اط حا ا ا واي ري 
عن الماوردي. 


۱ - المذهب ی 

اخ فق اه في هذا القرن الخامس الهجري هم أو الحسية القدوري 
المتوفی في ۳۷/۸ ٠‏ وأبو عبدالله الصيمري المتوفى, في ۳۰۹ وأبو 
عبد الله الذامغاني المتوفى في ۸ . والملاحظ 0 منذ دخول السلاجقة 
بغداد في ۷ قوي المذهب الحنفي بمدينة السلام واتصل الحنفية بالبلاط 
السلجوقي لخدمة أفراده. وفعلا فالأتراك السلاجقة هم من الأحناف. وأحسن من 


۱۹ 


خدم المذهب طغرلبك ووزيره عميد الملك الكنذري الذي كان يهدف إلى أن يجعل 
من المذهب الحنفى المذهب الرسمى للدولة<۲) . وكانت هذه سياسة الكندري الدائبة 
طيلة تولّيه الوزارة من سنة ٠٠٠٤/٤٤١‏ إلى سنة مقتله ٠٠٠١/٤١١‏ . وقبيل دخول 
السلاجقة إلى بغداد, أ ي ۰۱۰۵4/446 حمل سلطانه طغرلبك على أن يدفع الوعاظ 
والخطباء إلى لعن أ الحسن الاشعري متهما یاه بالقول في الصفات بخلاف ما 
قوله أهل السنة والجماعة. وكان هذا ا في هجرة عدد كبير من أشاعرة نيسابور 
منهم آبو بکر البيهقي )٠١٦٦/٤١۸-(‏ وأبو القاسم القشيري (۷۳/45 ۰) وأبو 
المعالي الجويني ۷۸۰ /۱۰۸۹). 


ولقد تساءل المؤرخون عن سب هدا العمل . ونقل شري لا ووست بعص 
ارائهم . ونستخلص منها تعصب الوزير لمذهب أبي حنيفة تعصباً أداه إلى جعله 
المذهب الطاغی على کل المذاهب السْنية الأخری وخاصة المذهب الشافعی لانه 
كان المذهب الوحید القادر على مزاحمته؛ وقد زاحمه بالفعل بفضل براعة نظام 
الملك. كما سنری ذلك بعد قلیل . فإذ صعب عليه مقاومة الشافعی حاول النیل منه 
عن طریق الأشعري وهو صاحب عقيدة الشافعية ؛ والطریق أسهل خاصة أن الحنابلة 
ببغداد كثر وهم باقون على عقيدة السلف. عقيدة ابن حنبل البعيدة ة کل البعد عن 
العقيدة الأشعرية المعروفة بنزعتها الدهقة والجدلية . فتسهل إثارة حماسهم بلعن 
الأشعري . ۱ RE‏ 


۲ المذهب المالكي : 


هو مذهب أقلية في العراق لأن آشهر ممثليه في هذا العصر يعيشون ما 
بالمغرب» أو بالأندلس كأبي الوليد الباجي (- )٠١81/8517/4‏ الذي عاش ببغداد ثلاث 
سنوات لطلب الفقه اض وفروعا ور لدى الحنفية والشافعيت قبل قفوله ا 


إلى شرق الاندلس في ۹ ومن نذکر منهم هو آبو محمد عبد الوهاب بن 


(۲) آنظر هنري لاووست في بححثه عن الماوردي ص 4ه هه 


۲ ٠۰ 


علي بن نصر المالكي البغدادي المتوفى في .©221١1/4177‏ 


لنذکر آولا أهم ممثليه وهم أبو الفتح سليمان الرازي (- 1۷ /۱۰۵۵) وأبو 
الطيب الطبري ١‏ ۱۰66/6۰ أستاذ الشيرازي فى الفقه الشافعي. وأبو (سحاق 
الشيرازي» مؤلف کتابنا هذا الذي نقدمه إلى القراء والذي حضر جنازته نظام الملك 
السابق ذكره. وأبو نصر بن الصباع ۰ ۸/۷۷ 0 منافس الشيرازي في التدريس 
في النظامية إذ هو الذي دشن المدرسة مكانهء ونده في الفقه فروعا وأضولا از 
وهو أيضاً تلميذ للطبري . ولا بأس من ذكر أبي حامد الغزالي وإن كان توفي في 
۵ اي د لین سنة تقرنا بعد وفاة الشيرازي ؛ فهو أيضاً قد درس في النظامية 
سنة ٠١1/444‏ وانسحب منها في السنة الموالية عند مقتل نظام الملك. 


والمذهب الشافعي هو والمذهب الحنفي المذهبان المفضلان لدی الخليفة 
العباسي القادر ثم القائم تفضيلا لم يحل دون |همال أو إغفال للمذاهب السنية 
الأخحری(). وهو مذهب کبار الموظفين في قصر الخليفة كالماوردي الفقيه المشهور 
بكتابه الاحکام السلطانية والمتوفی في ۰ وهو مذهب الوزیر السلجوقي 
نظام الملك مؤسس المدرسة النظامية؛ وكذلك هو مذهب تاج الملك. منافس 
الوزیر نظام الملك وخلیفته في الوزارة ولکن لفترة قصيرة من الزمن» وموسس . 
المدرسة التاجية (*). 

من هو نظام الملك وما هي المدرسة النظامية؟ أصله من طوس من بلاد فارس 
كالغزالي . ولد سنة ۰۸ ۰ وکان أبوه متصلا ببلاط السلطان محمود الغزنوي . 
وقد تكون علی طريقة الفقهاء الشافعية. فکانت تربطه صداقة بأبي القاسم القشيري 
( ۱۰۷۳/45 وأبي المعالي الجويني (-۱۰۸۰/۷۸) صداقة تدل على مدی 





(۱) جورج مقدسي في المصدر المذکور ص ۱۸۸ - ۱۹6 . 

(۲) المصدر المذکور ص ۱۹6 - ۲۲۷ . 

(۳) هنري لاووست في المصدر المذكور آنفاً ص ۵8 

(4) جورج مقدسي في المصدر المذكور ص ۲۲۱ و ۲۲۰ - ۲۲۷ . 


۳۱ 


اهتمامه بالعقيدة الأشعرية. ثم إنه أسس النظامية في نيسابور وأقام على إدارتها أبا 
المعالي الجويني وقصد من تأسيسها إلى تدريس الفقه على المذهب الشافعي 0©. 
وكذلك أسس نظامية بغداد فبناها على شاطىء دجلة لأبي إسحاق الشيرازي» كما 
يؤكد ذلك المؤرخ السبکي). وقد بدأت الأشغال في بغداد سنة ۱۰۲۵/6۷ 
وانتهت بعد سنتين من ذلك. وحرص نظام الملك على إيقاف أملاك هامة على 
المدرسة حتى تسد كل حاجياتها وينفق على شيوخها وطلابها. ظ 

وأقيمت احتفالات فخمة لتدشين النظامية؛ وكان من المقرر أن يلقى الشيرازي 
الدرس الافتتاحي وینتصب أستاذاً بالمدرسة. ولكنه تمنع من ذلك فخلفه في التدشين 
منافسه ابن الصباغ وانتصب للتدریس مکانه عشرین یوما. ولا نعلم بالضبط سبب هذا 
الرفض فیحتمل أن یکون الورع الشدید الذي عرف به هو الذي حمله على هذا 
السلوك إذ هو نفسه عَلله بعدم شرعية اقتناء الأرض التي بنیت علیها المدرسة. 
وذهب جورج مقدسي إلى أن الشيرازي تحرج من احتکار المنصب الوحید في 
النظامية لتدریس العقيدة الأشعرية. عقيدة نظام الملك بینما كان هو بعیدا عن 
اعتناقها. أما هنري لاووست فيذهب إلى أن الوزير السلجوقي كان يعلم بعد 
الشيرازي عن عقيدة الأشاعرة وأنه لم يكن يقصد منه تدريسها وإنما كان ينتظر 
منه فقط تدريس الفقه على المذهب الشافعي ©©. 


وعلى كل فقد رجع الشيرازي عن رفضه بعد عشرين يوماً من تاريخ التدشين 
وألقى أول دروسه في ذي الحجة من سنة 409؛ وكان ذلك عن رضى منه على 
الأرجح. وان كان بعض المؤرخين برجم سبب هذا التغير إلى سلوك طلاب الشيرازي 
الذين هددوا شيخهم بحضور دروس ابن الصباغ إن هو تمادی في امتناعه2. وظل 


(۱) هنري لاووست في سياسة الغزالي ص ۲۷ - ۲۸ والنحل في الاسلام ص 184. 
(۲) طبقات الشافعية ج 4 ص ۲۱۸ . . 

(۳) النحل في الا سلام ص ۱۸۹ وسياسة الغزالي ص ۳۹ - ۳۱. 

(8) جورج مقدسي في المصدر المذکور ص 5ه". 

(5) سياسة الغزالي لهنري لاووست ص ۳۱ 

(7) مقال الشيرازي من .5.1 تألیف هفنینق Shr: 11٩8‏ . 


۳۳ 


الشیخ يدرس حتی مماته | وهکذا : شهد الحوادث العنيفة التي عاشتها النظامية إثر إلقاء 
أبي نصر بن القشيري ( ۱۱۲۰/۵۱) دروسه وخطبه في العقيدة الاشعرية ورد فعل 
الحنابلة السلفية؛ وتدخل لدى السلط السياسية والدينية الشافعية لحسم الخلاف 
وإيقاف الفتنة» كما سنری ذلك في عرضنا المفصل لحوادث حياة الشيرازي . 

وخلف الشيرازي فى النظامية عند موته أبو سعيد المتولى (- )1١87/ ٤۷۸‏ وهو 
فقيه شافعي من الدرجة الثانية ومؤلف كتاب التتمة. .أتم به الابانة لأبي القاسي 
الفوراني (-۱۰۷۹/۷۱). وقد عينه في هذا المنصب وسماه ونصبه مؤيد الملك. 
أحد أبناء نظام الملك. الذي وصل إلى بغداد سنة ٠١87/8418‏ واستقر في 
النظامیة۱). ويذكر ابن كثير في البداية أن نظام الملك لما بلغه نعي الشيرازي أمر أن 
يدرس ابن الصباغ مكانه". 


وعلى كل فأبو سعيد هو الذي تولى التدريس. ويعلق هنري لاووست على 
هذا الحادث بأنه إن دل على شيء فعلى أن وثيقة الوقف كانت تسمح بهذا الإجراء. 
الخليفة العباسى» صاحب السلطة الشرعية العليا والذي ترجع إليه كل تسمية فى 
الوظيفة العمومية. وبعد وفاة المتولي بقيت النظامية سنة بدون إدارة7” . 


ونعلم أن الغزالي ألقى درسه الافتتاحي بالنظامية في سنة ۱٠۹۱/٤۸٤‏ وأن 
جمعاً کر من الفقهاء البارزين حضروا هذا الدرس وأن جمهوراً هام من الطلبة كانوا 
یواظبون على متابعة دروسه في الفقه الشافعي . ولما قتل نظام الملك في مطلم السنة 
الموالية بتحریض من باطنية الم انقطم الغزالي عن التدریس واعتزل الحياة العملية 
والااجتماعیة(*؟ . 


آما عن فضل السبق في تأسيس مثل هذه المدارس العلمية فيؤكد هنري 


.۳۱ هنری لاووست في سياسة الغزالي ص‎ )١( 

(۲) البداية ج ۰۱۱ ص ۱۲۵ . 

(۳) سياسة الغزالي في نفس المصدر. 

. ۲۰۲ المصدر المذکور ص ۱۲ والنحل في الاسلام ص‎ )٤( 


۳۳ 


لاووست أن نظام الملك. خلافا لما ذكره المؤرخون السنیون» ليس أل من فكر في 
تدعيم دعو لحماية الاسلام بالاعتماد على مدارسن يوقف عليها أملاكاً ذات أهمية 
ا مل 2 حاجيات الأساتذة والطلاب . ويذكر بهذا الصدد بتأسيس دار العلم التي 
أنشأها سابور بن أردشير في بغداد سنة ۹٩۳/۳۸۳‏ لتدعيم الشيعية )١(‏ 


كها رذكر بما قام به الخليفة المتوكل إذ قاوم أهل الاعتزال والتشيع وأحبی السنة 
بترتیب أصحاب الحديث في المساجد ینقضون aE‏ في شرحهم î‏ 
النبوية(" . ۱ 


ولا يفوتنا التعريج على نشاط نظام الملك كمؤلف في الأحكام السلطانية أو 
مشجع على تألیفها؛ فالجويني أهداه كتابه غياث الأمم7(" الذي استوحاه من كتاب 
الأحكام السلطانية للماوردي ؛ والوزير ذاته ألف رسالته المشهورة سياسة نامه بطلب 
من السلطان ملك شاه وقد شرع في تألیفها حوالی سنة ٠١85/51/8‏ وأتمها في 
السنة الموالية» وقد شهر فیها بخطر الدعوة الباطنية الاسماعيلية ودعا إلى تعاون وثیق 
بين الخلافة العباسية والسلطنة السلجوقية ونبه إلى خطر جيش العلماء والفقراء العتید 
المجند لحماية الدين والدنیا*؟. 
تهب الحنبلي : ۱ 
أحسن من یمثله في هذا القرن الخامس للهجرة القاضي آبو يعلى 
٤٠١۸ -(‏ /١١١٠)؛‏ والیه یرجع فضل تنظیم صفوف الحنابلة في هذا العصر؛ وقد تولی 
قضاء الحريم في حي قصر الخليفة القائم بد سا O‏ 
الوزير ابن المسلمة. ونذكر كذلك الشريف أبا جعفر (- ۱۰۷۷/۷۰ الذي اشتهر 
بتعصبه لعقيدة أحمد بن حبل وبتحمسه في مقاومة البدع وملاحقة حقة المعتزلة والأشاعرة 
ومكافحة فساد الأخلاق. وإن اشترك معه الشيرازي في حملته الأخلاقية التي شنها 


(۱) أنظر حديثنا عن دار العلم في منتصف الفصل الذي بحثنا فيه عن الخليفة السني وصراعه مع 
السلطان البويهي الشيعي. 

(۲) سياسة الغزالي ص ۳۰. 

(۲) قام محمد حميدالله بتحقیقه منذ ما يقرب من العشرین سنة ولا نعلم إن صدر الکتاب أم لا! . 

. ۲۹ - ۲۷ سياسة الغزالي ص‎ )٤( 


۳ 


سنة ۱۰۷۲/۹6 إلا أنه تأذى منه غاية التأذي عندما ناصب العداء الاشاعرة سنة 
4 إثر زيارة ابن القشيري لنظامية بغداد مبعوثاً إليها من قبل نظام الملك 
وإلقائه دروساً وخطباً في العقيدة الأشعرية. وانتهت القضية بقتله ولكن بعد أن حقق 
انتصاراً على ابن القشيري إذ نجح في إبعاده عن بغداد وان كلفه ذلك تجنيد جماهير 
الشعب في مدينة السلام . ولا نغفل عن ذكر ابن عقيل الحنبلي (- ۱۱۱۹/۵۱۳)وان 
كانت لنا عودة إليه في عرض حياة الشيرازي» إذ هو يعد من تلاميذه وقد تولى الصلاة 

ومن أنصار الحنابلة في بغداد أبو منصور بن يوسف المتوفی في ۱۰۸/5۰ 
وكوزير للخليفة العباسي كانت مكانته منه كمكانة نظام الملك من السلطان السلجوقي 
في خراسان» حسب تعبیر جورج مقدسي . وکالوزیر السلجوقي عرف هو ایضا بنشاطه 
المعماري إذ آعاد بناء المستشفی المارستان العضدي ارقت عليه أملاكا يكفي 
دخلها لسد نفقاته وحاجیاته على الدوام . فلذلك تضایق من نظام الملك واعتبر بناءه 
النظامیه في بغداد کتجاوز لمنطقة نفوذه الجغرافية واحتج على التصرف المجحف في 
دائرة لا ترجع بالنظر إليه . وعلى كل فقد تميز المتنافسان عن رجال عصرهما بعبقرية 
سياسية وإدارية وبقوة نفوذ وسعه بر اء . وفعلا فقد بلغ نفوذ أبي متصور حدا مکنه من 
خلم وزير الخليفة أبي تراب الاثيري في ۳ لینصب محله ابن دارست؛ 
كما اتفق مع الخليفة العباسي ليزيح الشيرازي عن إدارة نظامية بغداد وينصب مكانه 
ابن الصباغ ويمكنه من تدشينها. ولا شك أنه أحرج صدر نظام الملك الذي كان 
يتضايق بكل تدخل في مشاریعه البغدادية ولا يتردد في التخلص من مزاحميه وان 
أداه الأمر إلى ممارسة الاغتيال السياسي . 

وكانت علاقة ابن يوسف طيبة بالسلاجقة الأتراك؛ فهو الذي أوعز إلى الخليفة 
في ٠ ٥/٤٤۷‏ بتولية الدامغاني الحنفي منصب قاضي القضاة إرضاء للغزاة الأتراك. 
وقد سجن سنة 46۰ عندما نجح البساسيري» وزير السلطان الملك الرحيم 
منافس طغرلبك ‏ ا الرجوع إلى بغداد؛ ولم يسترجع حريته إلا بعد أن دفع 
آموالا طائلة . إلا أ نه لم يطمئن كامل الاطمئنان على مصيره الا في السنة الموالية لما 
رجع طغرلبك إلى العاصمة العباسية . والیه تنسب مساع حاسمة قام بها بمعونة 
الدامغاني للتوسط بين الخليفة وبين السلطان السلجوقي حتى يتم عقد زواج الثاني 

Yo 


على ابنة الأول. وليست هذه القضية الوحيدة التي تحقق فيها مصالح للسلطان من ٠‏ 
الخليفة بمعاونة الدامغاني . 
وقد سعى في الحصول على الود والإخلاص من جانب الشيوخ الحنابلة 
وأصحاب الزهد وأنصارهم ورجال الوعظ والإرشاد والدعوة الدينية وأعوانهم وكذلك 
يؤكد ابن عقيل أن أبا منصور جمع بين ود الناس واحترامهم بما لم يجمع غيره؛ فقوي 
نفوذه واحتاج الخلفاء والملوك إلى مساعدته. 

وهو اشا لم يبخل بمساعدته لرجال الحديث في بغداد من الحنابلة وغيرهم . 
وهو بهذا يرمي أيضا إلى مناهضة نشاط نظام الملك. حامي الشافعية والأشاعرة. وإلى 
ملاحقه معتز لة عصره ؟ فقد ناصبهم العداء وحال دون تدريس ابن الوليد المعتزلي في 
المحلات العمومية. إلا أنه سنة ۱۰۸/45۰ سنة وفاة الوزیر ابن یوسف. تنفس 
المعتزلة الصعداء ورجع ابن الولید إلى التدریس من جدید وفي العلن وظهرت الفتن 
بينه وبين الحنابلة. وفعلا فقد لحقت الحنابلة بموت الوزير خسارة فادحة لم يفد 
تعويضها خلفه أبو القاسم بن رضوان ثم من بعده أبو عبد الله بن جرادة المتوفی في 
۷۰۹( 


- المذهب الظاهري : 

في هذا القرن ا فقد هذا المذهب الأهمية التي كانت له في 
بغداد في القرن الماضي بفضل مساعدة عضد الدولة (/51” - ۹۷۷/۳۷۲- )٩۸۲‏ 
نصير الظاهرية ومعتنق مذهبهم. على الأرجح. والحقيقة أن آهم ظاهري في هذا 
العصر كان يعيش بالأندلس وهو ابن حزم .)2٠١7/1485-(‏ أما بغداد فلم تعرف 
منهم إلا القاضي آبا بكر بن الأخضر (- )٠١*8/479‏ الذي أثنى عليه الشيرازي 
كشاهد عدل وأبا عبدالله بن الأخضر )١٠١8٠0/84177:-(‏ وأخيرا آبا الفضل المقدسي 
(-لا٠ه/١١20011.‏ 


۳۹ 


الاعتزال: 

فى هذا القرن كان الكثير من المعتزلة يتصلون بالخلفاء العباسيين ويحاولون 
الدفاع عن عقيدتهم والاستنجاد بهم. وكان بعض الخلفاء يكلفون المعتزلة بالدفاع 
عن السئة والرد على أعدائها؛ وهكذا طلب القادر من أبى سعيد الاصطخري 
)٠١١/404 ١‏ الرد على الباطنية وکافاه لأجل ذلك بجراية سنوية. إلا أن هذا 
الاتصال بين بعض أشخاص من المعتزلة وبين بعض الخلفاء لم يفد شيئا لتعديل 
السياسة الرسمية الدائبة. أي مقاومة الخلافة للاعتزال مقاومتها للشيعة. وبهذا الصدد 
تچب أن نز کر تام أصدره القادر سنة ۱۰۱۷/۰۸ وأكده في مكاتيب أمضاها سنة 
۳۲۹/۰ ۰ وکذك بالعفیدة القادرية التي تنسب | ليه والتي فرئت في مساجد بغداد 
سنة ۰۱۰۱۸/4۰۹ أي نذکر بسياسة حازمة كانت تفرض على الفقهاء الحنفية بصورة 
خاصة التوبة من الاعتزال وكذلك من العقيدة الرافضة وكل عقيدة تعتبر منافية للاسلام 


السنى . 
سياد یی نیز وه واي ل ۰( 
آشهر تلامیذ عبد الجبار والذي مر بنا ذکره منذ قلیل). 


الشيعة 
سبق أن ذکرنا أن الخلافة العباسية كانت تقاومهم بینما كان سلاطین بني بویه 
يؤيدونهم . وکان هذا التنافر بين الخليفة والسلطان يژدي حتماً إلى قيام فتن بين الشيعة 
وبين الحنابلة في مدينة السلام بصوره ة خاصة ؛ و الفتن مستمر ه اد كانت الشيعة 
في ثورة متصلة ضد.السنة؛ وکان الخليفة. الممثل ل في حرب قائمة ضد 
الشیعه. حتی إذا حل عهد السلجوقیین ببغداد ضعف النفوذ الشیعی وهدأت الفتن 
وقلت وتحول مجری الصراع بين سلطة الخليفة وقوة السلطان من المیدان الديني 
الصرف إلى میدان سیاسی كما مر بنا ذکره. 


(۱) هنري لاووست في بحثه عن الماوردي ص ۱۱ - ۱۳ . 


۷ 


١-الإمامية:‏ 
كانت طائفة كبرى منهم تعيش في حي الكرخ» وكان الصراع مستمراً بينهم 
وبين حنابلة باب البصرة؛ ومن البديهي أن يقوى عددهم على عهد بني بويه ثم 
يضعف بزوال عهدهم من بغداد. وأشهر من يمثلهم الشريف المرتضى 

)٠١ 0/55 -(‏ نقيب الأشراف العلويين طيلة ثلاثين سنة ومن آشهر شعراء عصره؛ 
وکان فقيهاً قد تتلمذ على ابن المعلم (۱۰۲۲/۱۳) ثم خلفه ؛ وفي بيته كانت تعقد 
نی النظر بين الشيعة د والظاهر أنه كان یمیل إلى الاعتزال ؛ وقد حلف كتا 

في الامامة وکون تلامیذ ۳ بو الحسن البصري وتقي الذین الحلي . ومن کبار 
ممثلي الإمامية أبو جعفر الطوسي (-٠45/ا5١٠)‏ اخر کبار علماء بغداد من 
الشیعت وت بل ؛ وهو من طوس وأصله شافعي وقد تتلمذ هو أيضاً 
على ابن المعلم ؛ ولما قدم بغداد اعتنق التشیم الامامي؛ وفي ۱۰۵۹۱/44۸ فر من 
بغداد خشية أن يقتل ونهبت داره وخزانة كتبه وأحرقتا؛ وهكذا بعد دخول بني 
سلجوق إلى بغداد ضعف تأثیرهم ؛ والظاهر أنهم لجؤوا إلى تقيتهم ؛ وقد حلف 
۱ الطوسي رمم نت 


- الباطنية : 


لا فائدة في ذكر الزيدية وان كان بعض فقهائهم ٍ یعیشون في بغداد في هذا 
القرن ولا شك, فمركزهم باليمن ؛ ولا تذكر المصادر شيئاً عنهم ببغداد إلا عن مفتيهم 
ومحدنهم ومتكلمهم أبي الحسين الحسني 292 . 

وکان للباطنية » على خلافهم. تأثیر سياسي في بغداد ظهر منذ القرن الرابع 
الهجري وقوي على عهد ملك شاه (10 - ۱۰۷۲/۸۵ -۱۰۹۲) حتی إن وجودهم 
أصبح شيا واقعا. هذا وان د غلا السنة طاقاتهم لمحاربة عقائدهم فليس من 
السهل تقديم قائمة في أسماء أعلامهم لأجل التقية الشیعیة! . 


. ۲۸۰ - ۲۸۱ جورج مقدسي في المصدر المذكور‎ )١( 
. ۲۸۷ - 785 المصدر المذکور ص‎ )۳( 


۳۸ 


وكان نظام الملك أول شخصية كبيرة تغتاله الباطنية في ۱۰۹۲/۸۵ اغتيالاً 
كان له الأثر الحاسم في حياة الغزالي الذي فقد بفقده سنده الأقوى فاعتزل الحياة 
العملية والاجتماعية في بغداد ,الف كتابه المستظهري في ۷ للرد عليهم وتشهير 
فضائحهم ('“. ويغلب على الظن أن الشيرازي ألف را على الباطنية في جملة من ' 
ألف من الفقهاء كالباقلاني (۱۰۱۲/4۰۳) وعبد الجبار وأبي يعلى وابن عقيل . 

وكذلك اغتال الباطنية ابنأ لنظام الملك هو فخر الملك في ۱۰۰/۵۰۰ . وقد 
أحدثت هذه الموجة من الاغتيالات رد فعل قوي وعنيف من السنة تمثل في الردود 
التي مرت بنا وكذلك في ملاحقة السلطان بُرقیاروق لهم وقتله طائفة منهم تزيد على 
الثلاثمائة وحمله الخليفة على مطاردتهم . وفي هذه السنة أحرقت رسائل إخوان الصفا 
الذين ينتمي الباطنية إلى صفوفهم. وكانت بغداد تعيش بسببهم في حالة من الرعب 
وخاصة كلما جرت الوشايات إلى تهمة علماء أبرياء بالباطنية والقضاء عليهم إن لم 
يساندهم مساند قبل فوات الاوان؟. 


(۱) هنري لاووست في سياسة الغزالي ص ۱۲ - ۱۳. 
(۲) جورج مقدسي في المصدر المذکور ص ۲۸۷ - ۲۹۰ . 


۳۹ 





ل 


سيو خه 


ونسبته إلى شيراز المدينة المشهورة بفارس ترجع إلى تفقهه بها على أبي علي 
البيضاوي وعلي بن رامين» صاحبي أبي القاسم الداركي تلميذ أبي إسحاق المروزي 
صاحب ابن سریج(") حسب ما يذكره السبكي في طبقاته”") . ولربما أدركنا سبب تتبع 
السبكي هذه السلسلة لإيصالها إلى خلقة ابن سريج عندما نلاحظ أن مؤلفنا الشيرازي 
يحيل في كتابه هذا الذي نقدمه إلى القراء تسع مرات على أقوال أبي العباس بن 
سریج» احیانا ليؤيدها وأحياناً أخرى ليدفعهاء وفي كلا الوجهين بالحجة. والبرهان ". 


وبعد شیراز ینتقل المؤلف إلى البصرة لیدرس الفقه على علي الخرزي 5. 


(۱) توفي ببغداد في ۹۱۸/۳۰5 انظر عنه التعلیقات على الأعلام . 
(۲) السبكي في طبقات الشافعية ج »٤‏ ص ۲۱۸. 
(۳) أنظر الفقرات ۲٩۰‏ - ۲۳ - 405-5814 - 16۷ - 1460-1۹5-1۸۸ - 
(؟) المصدر ذاته ص ۹۰. ۱ 
لقد . حاول م. ح. . هیتو في كتابه عن الإمام الشيرازي (ص ١9‏ إلى 5 آن یقدم صورة 
.0 واضحة. عن تطور سيرة ة الإمام العلمية فبين فيها أربع مراحل كبرى: 
00 ١-من‏ ۳۹۳ إلى :4٠١‏ مرحلة شبه غامضة قضاها بفيروزأبادء مسقط رأسه. ظ 
۳ دمن 4۱۰ إلى 4١١‏ : : المرحلة الشيرازية التي تلقى فيها الفقه عن البيضاوي وابن رامين 
وغيرهماء وقد 0 خلالها بالبصرة والغندجان إقامة قصيرة أخذ فيها الفقه عن الخرزي» أي = 


۳٠ 


وبعدها يقدم إلى بغداد سنة ٠٠۲٤/٤٠١‏ وهو في الثانية والعشرين من عمره 
ويستوطنها ويطلب بها الحديث من أبي علي بن شاذان وأبي بكر البرقاني ؛ ويدرس 
بها الأصول على أبي حاتم القزويني والفقه على الزجاجي وخاصة على أبي الظیب 
الطبري فيلازمه إلى أن يصبح معيده في حلقته( . 

والقاضي أبو الطيب كبقية أساتذة الشيرازي يعتبر من كبار الشافعية في عصره. ۱ 
إلا أنه يختلف عنهم بما تركه من الأثر الأكبر في تكوين التلميذ الفقيه ؛ وقد ولد في 
سنة ۹۵۹/۳4۸ وتوفی في سنة ٠2©227088/146؛‏ وله كتب لم يصل إلينا منها إلا 
ذكرها؛ ومنها رسالة ترجم فیها للامام الشافعي وقدّم في نهايتها قائمة بأسماء. تلاميذة 
وقد عد منهم الشيرازي وكذلك ابن عقيل الفقيه الحنبلي المشهور والمتوفی في 
۳ وان كان أصله من طبرستان إلا أنه انتقل منه إلى جرجان ثم إلى 
نيسابور حتى انتهى إلى بغداد حيث آقام واشتغل بالإفتاء والقضاء والتدريس في الفقه 
الشافعي. وذلك بعد أن درس الفقه على أستاذه أبي حامد الإسفرائني المتوفی في . 
۸ ولقي لديه الحظوة الكبرى في الإفتاء. ولشهرته یکتفی بلقب القاضي 
عندما يحال عليه ؛ ومؤلفنا الشيرازي لا يشذ عن هذه القاعدة في هذا الكتاب إذ يحيل 
عليه إحدى وعشرين مرة» ثماني عشرة بذكر كنية أبي الطيب وثلاث مرات مكتفيا فيها 
بلق القاضي”" . وقد أثنى آبو العلاء المعري الشاعر المشهور والمتوفی في 
4 على علمه وعقله وكذلك أثنى عليه الشيرازي تلميذه لفقهه كما أثنى 


= الجزري كما في الطبعة الأولى من طبقات الشافعية (ج ۰۳ ص ))4١‏ وغيره. 
۳ من 4١6‏ إلى ٤١١‏ : الفترة الأولی من المرحلة البغدادية حيث أخذ العلم عن كبار أثمة 
بغداد وعن آشهرهم. أبي الطيب الطبري . 
٤‏ - من 5٠‏ إلى 8۷7 : التدريس ببغداد وذیوع شهرته . وهذه المرحلة تنقسم إلى فترتین . 
-من ۳۰ إلى ٤٥۹‏ 9 أصحاب 2 أبي الطيب الطبري في مسجده بباب 
المراتب . 
- من £0۹ إلى 2۷7 : التدریس بالنظامية حتی سنة وفاته . 
(۱) السبكي في طبقات الشافعية ج »٤‏ ص ۲۱۷ - ۲۱۸. 
(۲) أنظر ج مقدسي في أطروحته عن ابن عقيل ص ۲۰۲ ب 5. 
(۳) الفقرات التي يحيل فيها مكتفيا بلقب القاضي هي ۸۷۲ - ۱۱۳۲ - ۱۱۸۸ . 


۱ 


عليه ابن عقيل الحنبلي تلميذه ه الثاني الذي تمتع بصحبته. خاصة في الفترة التي 
انقطع فيها عن التدريس . والظاهر أن أا الطيب الطبري قد أسهم في تكوين تلميذيه 
المذكورين في علم فروعا واصولا؛ وقد ألف فيه كتابا وصل إلينا ذكره وهو 
شرح مختصر المزني) ۱ 
وقد اشتهر آبو إسحاق الشيرازي بفقره الشدید وهو في مرحلة التعلم كما اشتهر 

بعنایته القتصوی في الأخذ عن شیوخه؛ فکان بقول عن دروسه في آصول الفقه وهو 
مادة کتابنا هذا: «کنت أعيد کل فیاس آلف مرة فاذا فرغت منه آخحذت قیاسا آخر 
وهکذا») . وأصبح الشيرازي استاذا لا ینازع خاصة في علم الخلاف في الفقه 
فروعاً وأصولة ؛ فكان له مسجده في حي باب المراتب يلقي فيه دروسه وذلك قبل أن 
ینتقل إلى المدرسة النظامية في ٠١٦۷/٠٥۹‏ التي بناها الوزير السلجوقي نظام الملك 
المتوفی في ۱۰۹۲/٤۸٩‏ . 


تئلامیله دب ما بم 

يذكر السبكي في طبقات الشافعية من تلاميّذ الشيرازي الخطيب والحميدي وأبا " 

بكر بن الخاضبة وأبا الحسن بن عبد السلام وأبا القاستم بن السمرقندي وأبا البدر بن 
الكرخي «۳). ولعل أبا الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي قد تتلمذ عليه في فترة 
السنوات الثلاث التي قضاها ببغداد ظالباً للعلم بين ۰۹ و ۳۲ أثناء رحلته المشرقية 
الطويلة التي منت من ۰:۳۹ إلى 226 ., وفعلا یحیل عليه شنت ست عشرة مرة 


(۱) أنظر التفاصيل والاحالات في ابن عقيل لجورج مقدسي ص 44 - ۱۷۰ - ۰۲۰۷ 
(۲) أنظر السبكي في طبقات الشافعية ج 6. ص ۲۱۸. 
ذكر م. ح. هيتو من شیوخ الشيرازي عدداً آخر لم نات عليه هنا وهم: أبو القاسم الكرخي 

وابن فرغان والغندجاني وأبو عبدالله الجلاب ومحمد بن عمر الشيرازي. أنظر كتابه: الإمام 
الشيرازي ص ۱۳۱ إلى ۱۳۴۳ . 

(۳) آنظر التفاصیل والاحالات في کتابنا بالفرنسية من مناظرات في نه الشريعة الإسلامية بين 
ابن حزم واا هن١‏ 
أما م. ي . آخندجان نيازي فيؤكد تتلمذ الباجي على الشيرازي في الأصول والجدل وقد - 


۳۲ 


في كتابه المنهاج في ترتيب الحجاج مستعملا عبارة: «وذكر شيخنا أبو إسحاق 
الشيرازي» أو: «وهذا عند شيخنا أبي إسحاق»”: ونظرة سريعة على كتاب الباجي 
ذاك ثم على كتابنا هذا الوصول أو شرح اللمع تبرز الشبه الكبير بينهما في المادة 
وهي الجدل في أصول الفقه وكذلك في طريقة تبويبها وتقدیمها۳. 


وتتلمذ على الشيرازي أيضا ابن عقيل الحنبلي . وأحسن ترجمة يرجع إليها 
هي التي خصصها له جورج مقدسي في أطروحته القيمة والمفصلة التي عقدها 
بأكملها للحديث عن هذا الإمام المجتهد؛ وإذا ما رجعنا إلى الفصل الخامس ‏ منها 
أمكننا أن نستفيد أن ابن عقيل ولد على الأرجح في ۱۰۰/۳۱ وفي بغداد وأن 
اسمه الكامل هو أبو الوفاء علي بن عقيل بن بد عقيل بن أحمد الحنبلي 
البغدادي الظفري . یذکر المؤلف عن أبيه أنه كان ات في الجدل. وهي خاصية 
سيمتاز بها هو نفسه. ويرجح جورج مقدسي انتماءه إلى عائلة حنفية ويلح على الاثر 
الذي تركه هذا الانتماء في تكوينه الفكري والمذهبي» إذ يفسر عندئذ ميوله إلى 
الاعتزال وإلى الجدل قبل توبته العلنية في ۱۰۷۲/4۵ وحتى بعدها إن لم تستمر 
إلى اخر حیاته . وکذلك یف هذا الانتماء ذاك الاستقلال الفكري 23 الحنبلية 
المعتدلة*). 


آما تتلمذه فکان في علوم القران على | ا شیطا د ۱۱۵۸/۵۰ 
وأبي إسحاق الخراز (- 4۸۹ /۱۰۹۰) وفي لنحو والادب على | بي القاسم بن بزهان ‏ 
)٠0١54/467-(‏ وفي الزهد على أبي بكر الدينوري ۱۰9۷/۸۹ وآبي ‏ 
الحسن بن القزويني )٠١5١/447-(‏ وفي التصوف على أبي منصور العظار 


- أضاف اسمه كما أضاف اسم ابن عقيل الحنبلي إلى قائمة تحتوي 67 تلميذاً بين فقيه واصولي 
ومحدّث وأديب وغيره أثبتها م . ح . هيتو في كتابه السابق الذکر. ص ۱۳۰ - ٠١١‏ . أنظر مقدمة 
الملخص ص ۱۳۲ . 
(۱) أنظر تحقيقنا لهذا الكتاب فى الفقرات 45 و۳۹۱ و۳۸۵ مثل. 
(۲) آنظر حدیثنا فى ما یلی عن بو كتاب الشيرازي باعتبار كتابي الباجي وابن عقيل في الجدل . 
(۳) انظر هذا الکتاب ابتداء من الصفحة ۳۸۹ إلى نهاية الكتاب قبل الخاتمة ص 9۲۸ . 
)٤(‏ المصدر المدكور من ۳۸۵ - ۳۸۹. 


1 ۱ 


۳۳ 


(<75/558١1؟)‏ وفي الحديث على أبي الحسين بن التوزي )٠١١٠١١1/447-(‏ وأبي 

بكر بن بشران )٠١55/444(‏ والعغشاري )٠١594/40١-(‏ وأبي محمد الجوهري 
)٠١57/484(‏ وفي الشعر والترسّل على ابن الفضل (- )1١77/4578‏ وابن شبل 
(- ۱۰۸۰/:۷۳) وابن عاصم ( ۱۰۸۹/۸۲) وفي علم الفرائض على أبي الفضل 
الهمذاني ( ۱۰۹۰/4۸۹) وفي الوعظ على آبي طاهر بن العلاف ( ۵۱/46۲ ۰( 
وفي الكلام على أبي علي بن الوليد )٠١۸٦/٤۷۸-(‏ وأبي القاسم بن ع التيّان وفي . 
الفقه على القاضي أبي يعلى الحنبلي (- )٠١١٦/ ٠٥۸‏ وفي المناظرة على أبي الطيب 
الطبري (- )٠٠١۸/ ٤٠١١‏ وأبي إسحاق الشيرازي )٠١87/4175-(‏ وأبي نصر بن 
الصباغ (- ۱۰۸4/۷۷) وأبي عبدالله الذامغاني ۸۰/۷۸۰ )٠‏ وقاضي القضاة 
الشامي .)٠0١96/588<(‏ وأخیرا يذكر. جورج مقدسي . نقلا عن ابن عقيل نفسه» 
تتلمذه على أستاذين ولكن في غير فن معين» أي أبي بكر الخطیب ( ۷۱/4۱۳ ۱۰( 
وأبي محمد التميمي (-20)1:946/58/8. 


ویعتبر جورج مقدسي 32327 سنة رئيسيةءفي حياة ۳ عقيل . فقد بلغ 
«فیها السادسة عشرة من عمره تتلمذ فیها:علی القاضي أبي يعلى تتلمذا امتد حتی وفاة 
الاستاذ في ۱۰۹/4۵۸ فشهد. قیها عاضنة الحشود. السلجوقية تقتحم شوارع بغداد 
وتنهب حیه باب الطاق, ٠‏ 


3 
ل 
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ويرجع السبب إلى هذه الحوادث في تفتح ذهن ابن عقيل واتساع فضوله 
العلمي وخروجه من محيط الحنابلة الضيق إلى آفاق واسعة من الجدل والكلام 
والاعتزال والتصوف ف الحلاجي . وفي سنة ٠١77/1476‏ تاب ابن عقيل من الاعتزال 
والتصوف الحلاجي توبة علنية حررها وأمضاها بمحضر من الشهود العدول والعلماء؛ 
.وهو في هذا یأتمر بامر خليفي أمضاه القادر سنة ٠١17/1404‏ وأكده في مكاتيب 
آمضاها في سننة ٠١79/47‏ وفي عقيدته القادرية في سنة ۱۰۱۸/۰۹ ورمى من 
- ورائه إلى. فرض التوبة على العلماء من الاعتزال والعقيدة الرافضة وكذلك كل عقيدة 

منافية للإسلام اس( 


(۱) المصدر المذكور ص ۳۸۹ - 474 . 
(۲) المصدر المذکور ص 4۲٩‏ - 11۱ . 


۳۶ 


ولا نعلم شيئاً يذكر عن الفترة التي قضاها ابن عقيل من سنة 2٠١1/1478‏ 
سنة توبته العلنی» إلى سنة ۱۰۸۳/۷۵ سنة انقطاعه عن الوعظ والإرشاد إلى 
التدريس . فلا ندري إن كان شارك في الفتنة الحنبلية التي اندلعت سنة 459 كرد فعل. 
على العقيدة الأشعرية وعلى المدرسة النظامية أحد مراكزها والتي شارك في إخمادها 
مؤلفنا الشيرازي» كما سنرى ذلك بعد قلیل). اا 0 

ونظرة عاجلة على قائمة أسماء تلاميذ ابن عقيل تفيدنا عن الأثر الفعال الذي 
تركه تدريسه خاصة في مدينة ا فتلاميذه ذ E a E‏ 
العسَال (- )١1١١5/6٠08‏ وابن التبّال 0۱۱۳۹/۰۲۸ وأبو البرکات بن لابرادي 
(- ۱۱۳۷/۵۳۱) وابن ن شافع الجيلي (- ۱۱4۸/۵۳) وأبو بکر بن الان 
)١١60/644 (‏ وأبو الکرم اليعقوبي )١٠٠١/٠٠١ ١‏ وأبو الحسن بن الأبرادي 
( ۱۱۵۹/۰6۶4 وأبو الفتح بن ترهان ( ۱۱۲/6۱۸) وأبو جعفر بن الزيتوني 
(- ۱۱۸/۵6۲ وصدّقة بن الحسین (۱۱۱۷۷/۵۷۳). ٠‏ 

وفي سنة ۱۰۸۹/۸۲ شارك ابن عقيل بخطبه وبکتبه إلى أصحاب السلطة 
السياسية والدينية في إخماد فتنة أثارها العامة من أهل السنة لما رأوا أنفسهم عاجزين 
إزاء أعدائهم الشيعة؛ فقاموا بمظاهرات في الشوارع ينددون فيها بتفشي البدع 
ويشكون فيها ضياع الدّین الحق وانقراض السنة ويهددون فيها بالارتداد عن دين 
عجزت السلطة عن نصرته0©. 

ولابن عقيل أحكام أصدرها على رجال عصره في السياسة والعلم . وهكذا أثنى 
على الحنفية والشافعية والحنابلة وأثنى كذلك على مؤلفنا الشيرازي لعلمه وفضله 
وورعه وحرصه في طلب الحق لا يبتغي عنه بديلاء مستعيناً في طلبه بتوفيق من الله . 
وابتداء من سنة ٠١41/858٠‏ واد توفي كبار رجال عصره من العلماء كالطبري 
والشيرازي وابن الصباغ غمره شعور بالعرلة. عزلة العالم الذي أصبح لا يجد له نظيراً 
ات . وهكذا توفي هو أيضاً في سنة ١١۱۹/۰۱۳‏ ودفن في بغداد في روضة ابن 





(۱) المصدر المذکور ص ٤٤١‏ - 8۲ . 
(۲) المصدر المذکور ص ٤٤١‏ - 861 - 
(۳) المصدر المذکور.ص 6۸ - 1۷۱ . 


o 


حنبل» وقد صلی علیه. فیما یقال. ما لا يقل عن ۳۰۰۰۰۰ من الرجال. وللمژرخین 
من الحنابلة والشافعية کابن الجوزي وابن قدامة وابن رجب وابن كثير وابن تيمية 

آراء آبدوها في ابن عقيل وخاصة في صدق توبته من الاعتزال والتصوف الحلاجي ؟ وقد 
آدرجها جورج مقدسي في کتابه المذکور آنفل۱). ۱ 


وقد أحصى له جورج مقدسي من الکتب التي آلفها ثمانية وعشرین لم یصل 
إلينا منها محفوظاً في مکتبات المخطوطات الا کتاب الفنون في الفرو ع؛ وقد صدر في ۱ 
بیروت في جزأین a ah‏ ۱۱۲۱ ین وزج مقدسي » الباحث الذي ما 
انفك منذ سنوات عديدة يولي ابن عقيل الفا وتحقیق و ی ین ۱ 
ولابن عقيل أيضاً من الكتب التي وصلت إليناء ك. التذكرة في الفروع وك. 
الواضح في أصول الفقه الذي يحققه منذ سنوات ج. مقدسي بالاعتماد على مخطوط 
الظاهرية بدمشق بجزأيه الأول والثاني وكذلك مخطوط ارو ببرنستون بالولايات 
المتحدة للجزء الثالث منهء وك. الجدل على طريقة الفقهاء وقد حققه ونشره ج. 
مقدسي بدمشق سنة ٩۱۹۲۷‏ . واخیرا نذكر لابن عقيل بعض أجزاء في علم الكلام 
ما زالت محفوظة في بعض مکتبات المخطوطات” . 

وقد تتلمذ على الشيرازي أيضاً آبو بكر الشاشي المتوفی في ۰۱۱۱4/۵۰۷ ولد 
في میافارقین سنة ۵۹ ودرس بها الفقه قبل أن ینتقل إلى بغداد ویتتلمذ على 
الشيرازي ويصبح معيده في الفقه. . وكان أستاذه یجل قدره حتی إنه لما خرج إلى 


(۱) المصدر المذکور ص 1۷۹ - .6۰4٩‏ 

(۲) أنظر م . ي . آخندجان نيازي في المضدر المدكرو رمن ۲ - ۱۵6) حیث أكد تأثیر الملخص 
للشيرازي في ك. الحدل هذا. وذلك للتشابه الكبير بين الكتابين في بيان المسائل وترتيبها 
وعرض الأمثلة للاستشهاد. وقد حرج المؤلف من المقارنة العامة التي أجراها بینهمارص ١417‏ - 
۱ برأي عبر عنه بصيغة أرادها موضوعية ومعتدلة : «وإن كان [الكتاب] يختلف مع الملخص" 
في ترتیبه العام ات واختصاره وعدم ذكر لبعض الأبواب ا المذکور: في الملخص 
ومخالفته له في , بعض الارای إلا أن ترتيب فصوله في الأبواب وتوافق بعض أمثلته معه وموافقته 
في آکثر المسائل الخلافية معه تدل على تأثره الکبیر بکتاب الشيرازي الملخص في الجدل» 
(ص ۱۶۳۲). ۱ 

(۳) المصدر المذکوز ص ۰۰٩‏ - ۵۲۱ . 


۳1 


نیسابور لمقابلة آبي المعالي الجويني ومجادلته في مسائل من الفقه اصطحب تلميذه 
الشاشي . وكذلك درس في النظامية على منافس الشيرازي ونده في الفقه أبي نصر بن 
الصباغ الذي سبقت الإشارة إليه. وسيأتي الحديث عنه مفصلا بعد قليل . وأصبح 
الشاشي بعد وفاة أستاذيه, أي بعد سنة ۰۱۰۸6/1۷۷ أكبر فقيه شافعي عرفته بغداد 
في عصره(؟. 

وقد درس مان بغداد وألف في الفقه الشافعي کتاب الشامل وشرحه 
کتاب الشافي وکذلك یت له + كما آهدی الخليفة المستظهر (5850 - 
۷ -۱۱۱۸) کتاب المستظهري الذي یعتبره المؤرخون حلية العلماء في 
المذهب. وقد فصل فيه خلاف الشافعية في الفقه مسألة مسألة؛ وکذلك آلف کتاب 
ارحب في العلهب وكات الخالي في شرح يختصر کنو . ويعتبره السبكي أصولياً؛ 
مجه مقدسي أنه يعني أصول الذین؛ فله عقيدة لم تصل إلينا ولكن يغلب 
على الظن أنها نها أشعرية حسب ما قيل عنها . وكان الشاشي في اخر حياته يشكو كابن 
فقيل عرلة العلشاء في عصره ه في مدينة السلام ‏ وذلك أن كبار علمائها قد سبق لهم أن 
توفوا الواحد بعد الاخر(۲). 
تدريسه في النظامية : 

یذکر السبکي آن الشيرازي شرع یرس فى بخداد سنة ۰ ۳۸ و 
کانوا یفدون عليه من کامل العالم الاسلامي للجلوس في حلقته وحضور دروسه(؟؟ . 


والمرجح آن معظمهم من شرقي العالم الا سلامي إذ سیصبح الکثیرون منهم بعد إتمام 
دراستهم فصاه وحطاء مساجد في هذه المنطقة من دار الاسلام(*). 


وفی سنة ۷/۹9۹ ٠‏ آسند إليه نظام الملك منصب التدريس في المدرسة 


النظامية التي آسسها في بغداد؛ وکان ذلك في ظروف سبق أن تعرضنا لها في حديثنا 
' عن هذا الوزير السلجوقي . إلا أن الذي سیلفت انتباهنا في هذه العجالة هو آولا 


(۱) المصدر المذكور ص ۲۰۸ - ۲۱۰. 

(۲) المصدر المذکور بنفس المکان . 

(۳) طبقات الشافعية ج ۶ ص ۲۱۸ . 

(5) أنظر مقال ۲.۲ داثرة المعارف الإسلامية , الطبعة الأولى » بامضاء (هفنینق) 8 عن الشيرازي . 


۳۷ 


شخصية ابن الصباغ الذي سبق الشيرازي إلى تدشين التدريس في المدرسة ثم ثانيا 

تفصيل الحديث في الصعوبات التي لقيها الشيرازي في النظامیة. صعوبات تسبب 

فیها وغذاها النزاع المستمر بين العقيدة الأشعرية الشائعة في أوساط الشافعية وبین ‏ 
عقيدة السلف المتصلة بأوساط الحنابلة . ۱ 


العباسي ابن یوسف ؛ فقد كان هذا الوزیر في نزاع مع السلطان السلجوقي وبالتالي مع . 
وزيره نظام الملك وکل من ينتمي إليه بسبب من الاسباب؛ فاستغل نفوذه لدی الخليفة 
وفرض سلطته ببغداد ونجح في احلال ابن الصباغ محل الشیرازی في تدشین 
التدريس بالنظامية . 
بن الصباغ شديد الشبه بالشيرازي في حياته العلمية. تتلمذا وسا وها 
ا . ولد سنة امسا وی ی یی ی 
۷ أي بعد سنة من وفاة منافسه. ومثله أيضا تتلمذ علی ١‏ بی الطيب 
الطبري . وضعف بصره في اخر حياته ودفن في داره بالكرخ ثم بعد فترة e‏ 
جثمانه إلى مقبرة باب حرب . 
وكان ابن عقیل. الفقيه الحنبلي والذي تتلمذ على الشيرازي 50 يني 
على ابن الصباغ ثناءه على أستاذيه الحنبلیین أبي يعلى وأبي الفضل الهمذاني ویری ‏ 
آن ۵ نلانتهم انفردوا بكامل صفات المجتهد المطلق . ويضيف عن ابي نصر أنه كان 
الشافعي الوحید القادر على التصذي لقاضي قضاة الحنفية آبي ‏ عبدالله الذامغاني 
وعلى مجادلته في الفقه على الوجه المرضي . 
والمرجح أن ابن الصباغ لم يكن يقول بمقالة الأشاعرة وإنما كان على غرار 
الشيرازي على عفيدة السلف الصالح ؛ ویبدو هذا من خلال کتابه الوحيد الذي وصل 
إلينا من كامل کتبه . أي كتاب الطريق السالم'. 
أما إذا نظرنا في الصعوبات التي لقيها الشيرازي في النظامية فالظاهر أنها ترجع 
قبل كل شيء إلى شخصية نظام الملك الشافعية الأشعرية الشديدة الحماس لمذهبها 


(۱) جورج مقدسي في المصدر المذكور ص 7١5‏ - ۲۰۸ . 
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وعقيدتها. ويلاحظ جورج مقدسي أن الشيرازي إذ قبل منصبه الجديد في المدرسة 
ا غر لتأثير هذه الشخصية وأنه في الحقيقة لم يكن في بداية الأمر يرغب في 
أن ينصب النظامية منبرا للعقيدة الأشعرية وإن هي إلا قوة ضغط نظام الملك التي 
جرته شيعا فشيعاً إلى الانسياق في طريق هذه الدعوة('©. 

ولعل ما كان یمتاز به الشيرازي من ورع واعتدال وحسن سلوك وجميل معاشرة 
قد همذب هذا الانسیاق وقیده ولطف من حدته فجنبه عواقبه قبه. إلا أن الأمر أصبح على 
خلاف هذا لما وجد نفسه أمام زائر كابن القشيري لا یعرف الاعتدال في الدعوة 
en‏ وتأزم الوضع إذ كان نظام الملك نفسه هو الذي بعث به إلى النظامية في 

د لیستقبل فيها كأستاذ آشعري وكضيف على المدرسة؛ وسرعان ما تثور ثائرة 


الحنابلة من خطب الزاثر و دروسه فیتهمونه بنتصره الا شاعرة وبالعمل علی دحضص 
معتقداتهم ؛ وهکذا یستغلون فرصة إلقائه خطبة في النظامية ویشعلون نار الفتنة في 
045 . 


وحاول الشيرازي الدفاع عن ابن القشيري يؤيده في دفاعه أبو سعد الصوفي . 
كما حاول الأشاعرة تجنيد الرأي العام لجانبهم بتنظيم مجالس عمومية يعلن فيها 
مجموعة من أهل الذمة إسلامهم بعد إقرارهم م بما سمعوه من الأشاعرة. ولم 
تك هذه المجالس شيثا إذ كان الحنابلة وعلى رأسهم الشريف أبو جعفر یشخرون من 
منظمیها ویعلنون فى أسواق بغداد أن ذلك اسام عن رشوة لا عن اقتناع وهداية. 
ونجحت هذه المساعي إلى حد أن الشيرازي لم تخد نذا امن رفع شكواه. إلى ا 


(۱) المصدر المذكور ص ۳۵4. ولكى يستدل على قوة هذا الضغط ينقل حواراً جرى بين الشيرازي 
والشريف أبي جعفر بحضور الوزير ابن جهير الذي كلفه الخليفة العباسي بإيقاف تيار الفتن بين 
الأشاعرة والحنابلة؛ قال الشيرازي لأبي جعفر بعد أن قبل رأسه: «هذه كتبي في أصول الفقه 
التي أعارض فيها الأشاعرة». المصدر المذكور ص ۳۱۲ . 

ولعل هذه الحادنة هي التي دفعت بالحنابلة إلى أن یشیعوا أن الشيرازي تبرأ من مذهب 
الأشعري . وقد أثارت هذه الا شاعة غضب الشيرازي الشديد «غضبا لم يصل أحد إلى تسكينه» 
حسب عبارة السبكي في طبقات الشافعية ج »٤‏ ص ۲۳۵. 

ولنا عودة إلى هذه النقطة في حديثنا عن عقيدة السلف ضمن مؤلفات اتا 


۳۹ 


و ) الاستنجاد به ضد الحنابلةء وذلك في كتاب سلمه وفداً بعث به إلى 


ر؛ وینقل السبكي أن الشيرازي كان فيه «يشكو الحنابلة ویذکر ما فعلوه من 
0 ذلك من عادتهم وسأله المعونة»(") . 
وقبل رجوع الوفد شهدت بغداد فتنة جديدة اشتعلت إثر خطبة آلقاها ابن 
القشيري في النظامية عقبها مجلس انتظم بها وأعلن فيه يهودي إسلامه ثم طيف به في 
شوارع المدينة وأسواقها لعرضه على جماهيرها الشعبية. وأثناء هذا الطواف 
الأشاعرة على منزل الشريف أبي جعفر الذي علم بمقدمهم وكان لهم بالمرصاد في 


مسجده؛ وانتهى التصادم بانهزام الأشاعرة وموت واحد منهم دسر عدد من 


الآخرين؛ وفرٌ المنهزمون واحتموا بالنظامية وأغلقوا أبوابها؛ ووضع الخليفة العباسي 
الشريف أبا جعفر في قصره تحت حمايته لا يسمح له بمغادرته(" . 

وازاء هذه له زیمة ۳۹ الشيرازي وهدّد بمغادرة بغداد بمعية أنصاره. 
واستطاع الخليفة أن يث يثنيه عن عزمه وسمح لابن القشيري بالقاء خطبتین أو ثلاث في 
مسجد القصر وعزز حمایته بحراسة جنود مسلحة. ودفع الوضع الجدید الحنابلة إلى 
تغییر أسلوبهم ؛ وهکذا وبینما كان ابن القشيري يلقي خطبته في صفات الله كما يراها 
الأشاعرة شرع قارىء أعمى يتلو بصوت مسموع ايات من القران فيها ذكر لتكليم الله 
لموسى ولكشف الساق ولوجه الربٌ ذي الجلال والإكرام. وشكا ابن القشيري أمره 
إلى وزير الخليفة ابن جهير فسجن القارىء واحتدت الفتنة في الأسواق بين 
الطرفین(* . ۱ ۱ 

ورجع الوفد بعد شهر من رحيله من بغداد يحمل إليها رد نظام الملك في 
رسالتين إحداهما لابن جهير الأب والأخرى للابن» يطالب فيهما بإلحاح بالكف عن 
الطعن في مدرسته النظامية . وجمع الوزیر ابن جهير الشيرازي والشریف أبا جعفر في 


(۱) المصدر المذکور ص ۳۵۰ . 

(۲) طبقات او ع ۶4 ص ۲۳۵ . 

(۳) جورج مقدسي في المصدر المذکور ص ۳۵۷ - ۳۵۸. 
)٤(‏ المصذر المذکور ص ۳۵۸ . 


۰ 


مجلس انعقد بحضرته بإذن من الخليفة عبر فيه عن رغبته في إيقاف الفتنت وأظهر 
الشيرازي استعداده للتصالح وبيّن للشريف معارضته للأشعرية مبرهناً عنها بكتبه في 
أصول الفقه وقبل رأسه علامة المصالحة؟. 

ومنع الخليفة العباسي آبا جعفر من استقبال زائريه. ومرض أبو جعفر ولم 
يسمح له الخليفة بمغادرة القصر إلا عندما أشرف على الهلاك. إذ كان يخشى فيه 
توعد نظام الملك وتهدیده إياه؛ ولعله مات شوه ورجا الخليفة نظام الملك أن 
يأمر باخراج ابن القشيري من بخداد؛ ولعله لم یغادرها إلا بعد موت الشریف أبي ‏ 
جعفر. ومکذا هدأت الفتنة ولکن لتشتعل من جدید في السنة نفسها 4۷۰ بعد سبعة آشهر 
من وفاة الشریف وثمانية آشهر من ورود رسالة نظام الملك الأولى إلى ابن جهیر). 
والسبب فیها رسالة الوزیر السلجوقي الثانية التي يتبين فیها «أنه لا یمکن تخییر 
المذاهب ولا نقل آهلها عنها» ویصرح فیها بان «الغالب على تلك الناحية مذهب 
أحمد» وبأن «محله معروف عند الأئمة وقدره معلوم في السنة»(۳). 

و الحنابلة بهذه الرسالة التي آلهبت حماسهم من جدید بینما تضایقت 
الأوساط المنازعة أشد الضیق وتظاهرت معبرة عن سخطها. وکادت جماعة من طلبة 
النظامه یقودهم الطالب الا سکندراني یحدئون فتنة في سوق یعرف بالثلاثاء لشدة ما 
حرضوا الاشاعرة وغذوا حماسهم ؛ وحدث الصدام والنهب في السوق وامتد الصراع 
حتی سوق النظامية؛ وخاف مژید الملك بن نظام الملك على قصره من النهب 
فاستنجد بالخليفة فهبت جیوشه لحسم الصراع فسقط من الثائرين عشرة ؛ وسمیت الفتنة 
بقضية الاسکندرانيی. أي باسم الطالب الذي آثارها مع رفاقه . 

وکان رد فعل نظام الملك لبقأ مرناً فيه صرامة ولين وشدة ومهادنة حیال الخليفة 
العباسي والحنابلة الذین کانوا القوة الغالبة في مدينة السلام لکثرتهم وتعصبهم 
لمذهبهم وحسن تنظیمهم . وارتاع الشافعية الأشاعرة في بغداد من هذا الموقف فحرر 
سبعة من فقهائهم یتقدمهم الشيرازي عريضة وجهوها إلى نظام الملك فیها تهجم على 
(۱) المصدر المذکور ص ۲۵۸ - ۳۱۲. 

(۲) المصدر المذکور ص ۳۸۶ - 55”". 
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الحنابلة الحشوية المتهمين بلعنهم: الإمام الشافعي في بغداد وفي کل مکان وفي كل . . 
“مناسبة» وفيها تشك من طعن الحنابلة في عقيدة الشافعية . وفي ذيل العريضة إمضاء ٠‏ 
كل من الفقهاء وشهادة شخصية من كل واحد منهم يشهد فيها بصحة عقيدة ابن القشيري 
. وبقدرته على إقناع المشبهة من العامة ثم الیهود ثم النصاری وتبصیرهم بالصواب 
وباعتناق الدين الحق. وفي العريضة بيان لمقصدها أي طلب معونة الوزير السلجوقي 
وتبيان لواجبه في تسليط العقاب الشديد على الحنابلة. ) 


وأجاب نظام الملك علی العريضة وبعث إلى الشيرازي برده او له تجنب ‏ 
سياسة السلطة الانحياز إلى جانب دون آخر من عقائد أهل السنة وليذكره بالغرض 
الذي من أجله بنيت النظامية. أي شد أزر رجال الدين لا العمل على | إدخال الخلاف 
- والشقاق في صفوفهم ؛ وفي الرد ایضا توعد بإغلاق النظامية إن هي اريد منها تحقيق 
آغراض أخرى غير التي ذکر وفیه كذلك اعلان باستحالة تغییر أي شيء من عقائد 
أصحاب مذهب سني في مثل أهمية مذهب الإمام ابن حنبل الغالب على أهل بغداد ؛ 
وفيه أخيراً تقرير أن الشيرازي رجل طيب السريرة لكن سريع الانقياد لمن دعاه كما 
تدل عليه رسائله السابقة بقة والعديدة في شأن الحنابلة۲) . ۱ 

وفي سنة ۱۰۸۳/4۷۰۵ : 52501111111 
اروس لا یداه اه وخلاصتها أنه بأمر 
۱ من ديوان الخليفة العباسي توقف نشاط الوعاظ في الفترة ة التي عقبت فتنة ابن القشيري 
فلم يسمح لهم من جديد بالعودة إلى نشاطهم الدعائي إلا سنة ٤۷۴۳‏ . ولکن هذا لم 
يعكر صفو الحياة ببغداد؛ حتى إذا كانت سنة 4۷۵ أقبل على مدينة السلام واعظ 
آشعری اسمه البكري يحمل رذن من نظام الملك بعقد مجالس . نظر بالنظامية 
وبلخوض في عقيدة الأشاعرة . 


و ما تحرکت الأوساط المعادية للأشعرية ۱۳ وینقل سبط بن 
الجوزي صاحب مراة الزمان التهمة التي ألصقت بالنظامية ونصها: «إن هذه المدرسة 


. ۳۷۰ - ”55 جورج مقدسي في المصدر المذكور ص‎ )١( 
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التي بناها الطوسي - يشير إلى نظام الملك - مدَرسة للدّين مفسدة على المسلمين 
ویجب أن تنقض وتدرس» . ولااحق أعوان الخليفة ووزیره ابن جهیر المسؤول عن 
الحملة وعذبوه وسجنوه . والمرجح أن لا عقيل الحنبلي ضلعاً في هذه الحملة . 

واستمر الشغب ببغداد تغذيه إقامة بكري بها وتنقله ب ع 7 وأسواقها 
ووعظه الناس على عفيذة الأشاعرة ؛ وانتهت القضية بطرده من العاصمة العباسية 
والبعث به إلى البلاط السلطاني بخراسان ؛ وقد استر صاه ديوان الخليفة بالمال 
والصلات ویمنحه لقب علم السنة ؛ وبذلك استطاع التخلص منه ووصع حل للفتنة 
التي آشعل نارها. 

بع تن بان ان ی يد نا ان للق التي تسیب فیها 
نظام الملك إذ بعث إلى بغداد بهذا الفقيه الأشعري سنة 559 وبين قضية البكري التي. 
تست فا انشا الوزیر السلجوقي | اد بعثه إلى مدينة السلام سنة 64178 . وعلى كل 
فهده هي الفعنة الأخيرة التي ثارت ببغداد على عهد نظام الملك بين الحنابلة ‏ وبين 
آعدائهم الا شاعرة(۲) . 


. ۳۷۵ - ۳۷۱ المصدر المذکور ص‎ )١( 
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مان الشيرازى میالم والمْضسُل 


المفاضلة بيئه وبين ع این الصباغ . 


يذكر الفقيه الحنبلي ابن عقيل أن طلاب ال في عصره كانوا يقبلون إقبالاً لا 
نظير له على كتابين في الفقه الشافعي هما التنبيه شيرازي والشامل لابن الصباغ 
منافسه في التأليف والتدریس(۱)؛ فهما يعتبران حاف كار علماء عصرهما'» إلا 
أن الفقهاء الشافعية کانوا على خلاف في المفاضلة بينهما؛ ان خلکان بر آن فضل 
ابن الصباغ لا يقل عن فضل منافسه بل يشهد له بالتفوق في الفقه الشافعي ؛ فینقل أن 
الطلاب کانوا یفدون من قامي البلاد للجلوس في حلقته وحضور دروسه في هذا 
الف“ . ۱ 

والظاهر أن جمهور العلماء كانوا لا يميلون إلى التمييز بل إلى التسوية بینهما في 
كل ما يتصل بأبواب الفقه الشافعي وعلم الخلاف وخاصة خلاف الشافعية مع . 
الحنفية . فالسبكي يقول بتساويهما في الفقه الشافعي ولكن يستثني الخلاف إذ يفرد 

فيه الشيرازي ولا يرى له من منازع ولا نا ويرجح جورج مقدسي ميل السبكي 

للشيرازي على ابن الصباغ ويستدل على ذلك بتعليق له على تنافسهما حول النظامية 
ثم استنتاجه منه أن لابن الصباغ أطماعا في تفت وا ۱ بإمساكه عن الحكم عن 
منافسه الشيرازي7*) . 


اكد ار عر 444 
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الشيرازي الفقيه 

وجلي أن السبكي لا يبخل بالناه على الشيرازي ؛ فیذکر أن الطلبة کانوا يرحلون 
إليه من الشرق والغرب وأن الفتاوى كانت تحمل إليه من كل مكان وأنه «کان 
يجري مجرى ابن سريج في تأصيل الفقه وتفريعه»('2. ويسوق فيه رأي أبي الحسن 
الماوردي المتوفى في ۰ وصاحب الحاوي كما يقول عنه : وما رأيت كأبي 
إسحاق! لو راه الشافعي لتجمل به!»؛ ويذكر عنه أيضًا قول الموفق الحنفي » > إمام 
أصحاب الرأي كما يصفه: «أبو إسحاق إمام المؤمنين في الفقهاء». ويروي نقلا عن 
أبي بكر محمد بن أحمد بن الخاضبة بإسناد يرفعه إلى الشيرازي أنه قال عن نفسه : 
«لوعرض هذا الكتاب الذي صنفته وهو المهذب على النبي (يِ) لقال: هذه شريعتي 
التي أمرت. بها [أمتي]»؛ وينقل عن أبي بكر محمد الشاشي المتوفى في 
۷ وهو تلميذ الشيرازي في الفقه ومعيده في هذا الفن ورفيق سفره إلى 
نیسابور البلدة التي جادل فیها إمام الحرمین أبا المعالي لجويني : في الفقه: «الشيخ 
الشیرازی حجة الله على أئمة العضر۲) . 


الشيرازي الرجل الصالح 


ولقد تعلق به به معاصر وه إلى حل آنهم بوژوه مقام الصالحین ؛ فكان عمك 
الدولة بن جهیر: وزير الخليقة المقتدي وتلمید الشيرازي وراوي كتابه في طبقات 
الشافعية سمنه: ۸۰۱۷۲ ۳۹۰ يقول : «هو و حیل عصر ه وفريد دهره مستجاب 


۱ ی کر ایا تیزیو زین لمتوفی في ۹ ۳۰(« أنظر طبقات الشافعية ج 4 
ص ۲۱۰ . 

(۲) السبكي في طبقات الشافعية ج »٤‏ ص ۲۲۷ - ۲۲۹. عن الشيرازي الفقیه یمکن النظر في 
الفصل الذي حرره م. ح. هیتو في کتابه الامام الشيرازي: مکانته وثناء الناس عليه (ص ۵۸ - 
0 وکذلك فصل : نزعته الفقهية . وقد حاول في هذا الفصل الأخير تأکید شافعية الشيرازي 
نافيا ما ادّعاه ابن القیسرانی المتوفی سنة ۱۱۱۳/۵۰۰۷ من ظاهریته السابقة على شافعیته . وحاول 
كذلك أن يبيّن أن نزعة الامام كانت عراقية محضة. أي آنها كانت بعيدة عن النزعة الخراسانية . 
وقد توحی لاضع ع حم لصوي ان و و رس بالسند العراقي 

(۲) جورج مقدسي في المصدر المذكور ص ۰4٩‏ ب ۱ . 


{$° 


الدعوة»27. ويذكر أبن كثير أنه «لما توفي عمل الفقهاء عزاءه بالنظامية وعيّن مؤيد 
. الملك أبا سعيد المتولي مكانه؛ فلما بلغ الخبر إلى نظام الملك كتب يقول: كان من . 
الواجب أن تغلق المدرسة سنة لأجله»"). ويذكر السيكي أن أبا محمد عبدالله بن / 
كاكا المؤيّدي رأه في المنام سنة ٠١77/1434‏ وهو يطير في السماوات حتى سمع 
ملكا يذكر له توفيق الله له في قول سبق أن أصدره في إحدى المسائل ويبشره 
ول الجنة(؟؟ . 


۱ أما ما عرف به الشيرازي من عظيم الورع فيبدو أنه الوازع له على رفضه خطة 
التدریس في النظامية إذ يرجح أنه فضل الرفض على احتکار المنصب الوحید 
بالمدرسة للدعوة لمذهب واحد اة واحدة (۶) . ولعل هذا الورع يفسر رفضه «وخطة 
النظر في الأحكام والمظالم شرقا وغربا» التي عرضها عليه الخليفة الما ثم وألح عليه 
ليخلف صاحبها المتوفى ابن ماكولا”». وعلی كل فقد تمثل هذا الورع في مناصرته 
للشريف أبي جعفر» رأس الحنابلة في عصره ومتزعم الحملات العنيفة على النزعة 
لاشعرية فى تدریس النظامیه ؛ ففي سنة ۷۲/416 ۰ لم یبخل یبخل الشيرازي بعونه علی 
الشريف عندما تهجم بشدة على السلطة السياسية لتواطتها في قضایا تتعلق بحسن 
الأحلاق ”". وكذلك ناصر الشيرازي» عن ورع ولا شك» ابن سكرة ونجح في سعيه ‏ 
في إخراجه من السجن الذي زج فيه من أجل حملة شنها على تعاطي الخمور في حي 
الحریم والتلهي بالات الطرب. ‏ ۱ 
وعلی ورعه كان الشيرازي جمیل المعشر لذيذ المجلس طیب الحدیث حسن 
الاستشهاد بالنوادر والاشعار() + وکان له في قلوب الناس المکانة الرفيعة لا فرق في 
(1) السبكي في طبقات الشافعية ج ۰4 ص 777 . 
(۴) ابن کثیر في. البداية ج ۰۱۲ ص ۱۲ . 
(۴).السبكي في طبقات الشافعية ج »٤‏ ص ۲۲۳۹ - ۲۲۷ . 
(ش‌جورج مقدسي في المصدر المذکور ص ۳۹4 . 
(۵) السبکي في طبقات الشافعية ج ۶ ص ۲۳۹۱ . 
(5) جورج مقدمي قي المصدر المذکور ص ۲۶۳ - ۳۱۹. 
() جورج مقدسي في المصدر المذکور ص ۳۳۵ . ۱ ۱ 
AY‏ ( قال . عنه السبكي في طبقات الشافعية (ج »٤‏ ص ۲۲۳) نقلا عن ابن س عن القاضي - 


٤٦ 


ذلك بين خليفة وسلطان ووزير وعالم 3 الناس. ويذكر السبكي أن الخليفة 
المقتدي بأمر الله كان «كبير الإجلال للشيخ أ بي (سحاق»(۱). وقد طلب منه الخروج ‏ 
إلى السلطان السلجوقي ووزيره نظام الملك لإبلاغهما شكوى الأهالي من العميد أبي 
الفتح بن أبي الليث» فخرج إليهما وكان مصحوباً بفخر الإسلام الشاشي والحسين بن 
علي الطبري صاحب العدّة وأبى الحسن الآمدي "“ وغيرهم . كما يذكر السبكي نجاح 
المهمة التي بعثه فيها هذا الخليفة إلى السلطان السلجوقي ملك شاه حتى يتم عقد 
الزواج بين ابنته وبين ابن الخليفة". 


الشيرازي الفقيه المجادل 


وأما الثناء الأكبر فيخصٌ به السبكى الشيرازي المجادل في الفقه فروعا 
00 وهو جدير بهذا الثناء سواء في ال المجادلة آو في حلقات الدرس أو في 
مؤلفاته ومنها الملخص في الجدل والمعونة في الجدل وخاصة كتابنا هذا الذي نحققه 
ونقدمه إلى القراء. الوصول إلى مسائل الأصول أو شرح اللمع.. يقول عنه المؤرخ 
الشافعي : «وأما الجدل فكان ملكه الآخذ بزمامه وإمامه إذا أتى كل واحد بإمامه وبدر 


= طاهر بن يحيى : «وکان مع الزهد ال والورع الشديد طلق الوجه دائم البشر حسن المجالسة 

ملیح المحاورة يحكي نت الحسنة والأشعار المليحة ويحفظ منها كثيراً» . 

وقال عنه إحسان عباس في مقدمته لتحقيق طبقات الشافعية للشيرازي (ص :)١١‏ وكان نحيفاً 
دقيق الجسم ذكياً قوي الحافظة دؤوباً على الدرس والتحصيل › متقللا قشفا في مطعمه وملبسه 
قانعا بال فان على الفقر» . 

ولقد استوحی هذه الصورة من النوادر التي تروی في حقه وکذلك ولا شك مما قیل فيه من 
شعر كهذين البيتين لعاصم بن الحسن. أحد شعراء بغداد؛ وقد أوردهما مع الاحالة على 
۳ ي . اخندجان نيازي في كتابه المذكور انشا (ص فد 





۾ 


تسراه من بر ماك : نحيف جسم عليه مين از دليل 
ادا ان ای شم الل فیس د الجشم لشحیل 


رالکامل) 
(۱) السبكي في طبقات الشافعية ج 4 ص ۲۲۳ . 


(۲) طقات الشافعية ج ۰4 ص ۲۲۰ . 
(۳) السبكي في المصدر المذکور ج ۰۶ ص ۲۲۲ . 


34 


سمائه الذي لا يغتاله النقصان عند تمامه»؛ ويضيف مستشهدا : «کان يضرب به المثل 

في الفصاحة والمناظرة؛ وأقرب مثل على ذلك قول سلار العْميلي أوحد شعراء عصره 

متحدثا عن سيفه : 

(....) يقد ويفري في لاه كانه لمان آبي إِسْحَاقَ في ممجلس النظر 
۱ (طویل) 


هد ی ی ور اند خر وأنه كان «غضنفراً ذ فى المناظرة لا بصطلی له 
بنار» ؛ ويروي أنه قل قيل فيه: «إنه كان یحفظ مسائل لخلاف * کما یحفظ أحدكم 
الفاتحة»(۲) . 


ولزيادة التأكيد والاستشهاد يورد السبکي مثالين من المستحسن نقلهما 
بتفاصیلهما . لما طلب الخليفة العباسي من الشيرازي الخروج إلى نیسابور في ذي 
الحجة من سنة ٩۱۰۸۳/4۷۵‏ في مهمة رسمية التقی فیها بإمام الحرمین؛ ویذکر 
السبكي أن أبا المعالي الجويني حمل غاشیته ومشی بين يديه کالخدیم وقال : «أفتخر 
بهذا» وأنه تناظر وإياه في مسائل انتهى إلينا بعضها(" كمسألة إجبار البكر البالغ بأن 
كانت باقية على بكارة الأصل فجاز للأب تزويجها بغير إذنها 9 . 
والمثل الثاني هو لمناظرة جرت بينه وبين عبدالله E‏ كبير الحنفية في 
عصره. فقهاً وجدلاً. في اجتماع عزاء ببغداد؛ ویصفها السبكي نقلا عن الباجي 
الا ندلسي الذي كان بمدينة السلام لطلب العلم من سنة ۱۰۳۷/۶۲۷۹ إلى سنة 
۲ وهي الفترة التي جرت فیها المناظرة» فیقول : «قال أبو الولید الباجي 
المالكي - رحمه الله! ‏ وقد شاهد هذه المناظرة وحضرها : العادة ببغداد أن من أصيب 
بوفاة أحد ممن یکرم عليه [ي] سقعد أياما في مسجد ربضه یجالسه فها جيرانه وإخوانه ؛ 
فإذا ۳ عزوه وعزموا عليه ٠‏ في التسلي والعودة اى عادته من تصرفه؛ فتلك 


Ws ۱۱۹ E 5 السبكي في ا‎ )١( 

(۲) داثرة المعارف الا سلامية (ط . )١‏ مقال Heffening‏ (هفنینق) عن الشيرازي . 
(۳) السبكي في المصدر المذکور ج »٤‏ ص ۲۲۲ . 

(6) السبکي في المصدر المذکور ج »٤‏ ص ۲۵۲ - ۲۵۰ . 


€۸ 


الأيام التي يقعد فيها في مسجده للعزاء مع إخوانه وجيرانه لا تقطع في الأغلب إلا 
| بقراءة القران أو بمناظرة الفقهاء في المسائل. فتوفيت زوجة القاضي أبي الطيب 
الطبري وهو شيخ الفقهاء في ذلك الوقت ببخداد وكبيرهم ؛ فاحتفل الناس بمجالسته 
ولم يكد يبقى أحد منتم إلى علم الا حضر ذلك المجلس؛ وكان ممن حضر ذلك 

المجلس القاضي أبو عبدالله الصيمري وكان زعيم الحنفية وشيخهم., وهو الذي كان 
- يوازي أبا الطيب في العلم والشيخوخة والتقدم. فرغب جماعة من الطلبة إلى 
القاضيين أن يتكلما في مسألة من الفقه يسمعها الجماعة منهما وتنقلها عنهما وقلنا 
لهما: إن أكثر من في المجلس غريب قصد إلى التبرك بهما والأخذ عنهما؛ ولم يتفق 
لمن ورد منذ أعوام جمة أن يسمع تناظرهما إذ كانا قد تركا ذلك منذ أعوام وفوضا الأمر 
في ذلك إلى تلاميذهما؛ ونحن نرغب أن يتصدقا على الجمع بكلامهما في مسألة 
يتجمل بنقلها وحفظها وروايتها. ا ۱ 
0 فما القاضي آبو الطیب فآظهر الاسعاف والإجابة؛ وأما القاضي أبو عبدالله 
فامتنع من ذلك وقال : من كان له تلميذ مثل أبي عبدالله - يريد فان - لا يخر 
إلى الكلام» وها هو حاضر؛ من أراد أن يكلمه فليفعل! فقال القاضي أبو الطيب عند 
ذلك: وهذا أبو إسحاق من تلامذتي ينوب عني . فلما تقرر الأمر على ذلك انتدب 
شاب من أهل کارون يدعى أبا الوزير يسأل أبا إسحاق الشيرازي : الإعسار بالنفقة 
هل يوجب اليذيار للزوجة؟ فأجابه الشیخ : | إنه یوجب الخیار! وهو مذهب مالك 
خلافاً لأبي-تخنيفة في قوله : إنه لا يوجبه لها؛ فطالبه السائل على صحة ما ذهب إليه 
فقال الشيخ أبو إسحاق : الدليل على صحة ما ذهبت إليه أن النكاح نوع ملك یستحق 
به الانفاق فوجب أن يكون الإعسار بالإنفاق يؤثر في إزالته كملك اليمين. 
فاعترضه السائل باعتراضات ووقع الانفصال عنها (. .)۲۲۲0 . ۱ 


(۱) السبكي في طبقات الشافعية ج 4 ص ۲46 - ۲85 . 


4۹ 





 بتکلا التنبيه في فروع الشافعية: يقول عنه حاجي خليفة: «وهو أحد‎ ١ 
الخمس[ة] المشهورة المتداولة بين الشافعية وأكثرها تداولا كما صرّح به النووي في‎ 
التهذيب. أخذه من تعليقة الشيخ أبي حامد المروزي. بدأ في تصنيفه في أوائل‎ 
: ولبعضهم في مدحه اليل‎ . ٤٥۳ رمضان سنة ۱۰۱۰/6۲ وفرع في شعبان‎ 
دیا کوکبا ملا اللصائر نوره مَنْ ذا رای لك في الانام شبیها‎ 
E كانت خواطرنا اما بُرهَة فرزِقن من تنبيهه‎ 

ولشدة تعلق الفقهاء بالكتاب وخاصة منهم الشافعية يروي السبكي في طبقات 
الشافعیة(۱) أن الحسن الطبري كان يقول: «سمعت صوتا من الكعبة أو من جوف 
الكعبة: من أراد أن يتنبه في الدين فعليه بالتنبيه». 


وقد أحصىٍ له حاجي خليفة من الشروح مت وأربعين وتعليقة واحدة وأربعة 
مختصرات وا علی شرح وست منظومات وائنتین من اللکات(۲) , 
وقد قدم بروکلمان في کتابه تاريخ الأدب العريي بیانات وافية عن مخطوطات 


الشروح وعددها ثلاث عشرة ومخطوطات المختصرات وهي اثنتان وأحال علی 
المكتبات التي حفظت فيها مع ذكر أرقامها" . 


(۱) ج ۶4 ص ۲۲۹ . 
(۲) کشف الظنون ج ۰۱ ص ۳۸۹ - 147 . 
(۳) بروکلمان في تاريخ الادب العريي ج ۰۱ص 484 - 4۸7 والملحق ج ۰۱ ص ۰۹۷۰-11٩‏ - 


6 ۰ 


ولکتاب التئبیه طبعتان» واحدة مع ترجمة لاتنية ومقدمة. وأتحرى بمصر سنه 
۰ مع مقصد التنبیه في شرح خطبة التنبیه لابن جماعة الشانعي وكذلك 
0 التنبیه للنووي . وللکتاب ترجمة فرنسية مع تعالیق(؟. ۱ 


- المهذب في المذهب): قال عنه السبكي: «قيل إن سبب تصنيفه 
56 أنه بلغه أن ابن الصباغ قال: إذا اصطلح الشافعي وأبو حنيفة ذهب علم أبي 
5 الشيرازي» يعني یعنی أن علمه هو مسائل الخلاف بینهما؛ فإذا اتفقا اف 
فصنف الشيخ حيئئذٍ المهذب مرارا . فلما لم يوافق مقصوده رمى به في دجلة 
أيه على هذه النسحة المجمع عليها»"©. وفي كشف الظنون أن الشيرازي بدأ 
تصنفه في ۳/۰۵ ۱۰ وفرع منه في 4 .»© ۰ ويضيف حاجي خليفة : ا 
' کتاب جليل القدر اعتنی بشأنه فقهاء الشافعية» ویذکر له من الشروح اثني عشر وكتابا 
واحدا في تخريج آحادیثه*). أما بروكلمان فيورد خمسة أسماء لخمسة شروح مع 
الإحالة على المخطوطات التي وصلت إلينا واحتفظت بها المكتبات). وطبع 
المهذب في مصر في جزأين سنة 14 هجرية وبهامشه النظم المستعذب في 
شرح غريب المذهب لمحمد الركبي. ٠‏ 
۳ طبقات الفقهاء: ويوضح حاجي خليفة : «ولكنه في الأربعة والظاهرية)9) 
وقد طبع مع طبقات الشافعية تألیف هداية الله الحسيني المتوفی في ۱۰6/۱۰۱ 


وانظر م. ح. هيتو في المصدر المذکور اعلاه حيث قدم قائمة فیها ۷۵ كتاباً بين شرح 
ومختصر» ص ١59‏ - ۱۷۷ . 

)١(‏ أنظر التفاصيل في قائمة مراحم والمصادر الأجنبية. 

(۲) في كشف الظنون: المهذب في الفرو ع الجزء الثاني» ص ۱۹۱۲ . 

(۳) طبقات الشافعية ج »٤‏ ص ۲۲۲ . 

ولشدة اعجاب الفقهاء وخاصة الشافعیه منهم ینقل السبکي في طبقات الشافعية 5 4 

ص ۲۲۹) ري الشيرازي في كتابه عن أبي بكر بن الخاضبة : «لو عرض هذا الکتاب الذي 
صنفته وهو المهذب على النبي يلا لقال: هذه شريعتي التي أمرت [بها]». 

)٤(‏ كشف الظنون ج ؟. ص ۱۹۱۳-۱۹۱۲ . وقد ذكر م. ح. هيتو في كتابه المذكور أعلاه قائمة 
بها ۲۵ کتابا بين شروح ومختصرات وتعلیقات» ص ۱۰۶ - ۱۱۷ . 

(۵) بروکلمان في نفس المصدر بنفس الصفحات . 


() کشف الظنون ج ۰۲ ص ۱۱۰۰ - ۱۱۰۵ . 
۱ اه 


وذلك ببغداد سنة ۱۹۳۷/۱۳۵۲ وكذلك سيروت دون تاریخ › طبعة دار القلم . واخر 
لجسا سر اه این ۹ e‏ بالاعتماد 


4 - اللمع في أصول الفقه: طبع في القاهرة سنة 175 و ۱۳:۷ / ۱۹۲۹ 
۱۹۱۷/۱۳۷۷ . وطبع مؤخرا ببيروت في ه ۰ ها. مع تخريج الصدّيقي للأحاديث 
النبوية وبتحقیق المرعشلي . ویذکر صاحب کشف الظنون له شرحین. الأول في 
مجلدين والثاني غير كامل2'7. كما يذكر البغدادي 5 إيضاح تحت شروح 
آخحری(۳). 
المخطوط المحفوظ : 

۱ - کتاب المعونة في الجدل: مخطوط محفوظ بمكتبة غوتة بألمانيا(؟» ویقع في 
6 ورقة . وقد ألف الشيرازي هذا الكتاب بعد تأليفه للملخص في الجدل وقد أراده 
لضا له كما يذكر ذلك في مقدمة المعونة في الجدل: «لما رأيت حاجة من يتفقه 
ماسة إلى معرفة ما يعترض به من الأدلة وما يجاب به من الاعتراضات ووجدت ما 
علمت(؟) من الملخص في الجذل مبسوطاً صنفت هذه المقدمة لتكون معونة للمبتدين 
وتذكرة للمنتهين مجزية في الجدل كافية لأهل النظر. وقدمت على ذلك باباً في بیان 
الأدلة ليكون ما بعده من الاعتراضات والأجوبة على ترتیبه»(). 


(۱) في فهرس المخطوطات المصورة (ج ۰۲ ص 77/4 -۲۷۵) يذكر لطفي عبد البديع کتاباً 
للشيرازي عنوانه : نزهة الأفكار إلى معرفة السادة الأخيار من السادة الصحابة والتابعين والأولياء 
الأبرار. ويقع في 48 وزقة من الحجم المتوسط ورقمه عمومي ۲ والظاهر أنه طبقات 
لقني کما یظهر ذلك من مطلعه. 

99 کشف الظنون ج ۰۲ ص ۱۵۰۱۲ . 

(۳) البخدادي في إيضاح المکنون ج ۰۲ ص 4٠١‏ . 

وقد ذكر م . ج . هيتو في کتابه المذکور أعلاه (ص ٩‏ )2 فلا علی الکتاب وه شروح 
عليه بما فيها شرح اللمع للشيرازي الذي نقدمه إلى القراء الكرام . 

(4) أنظر البيان عن المخطوط والمكتبة الألمانية بقائمة المراجع والمصادر العربية. 

(©) في الأصل : علمت. 

)1( المخطوط ص. ۵ -1. 


o۲ 


وينقسم الكتاب إلى الأبواب التالية: باب بیان وجوه أدلة الشرع ‏ باب الکلام 
" على الاستدلال بالسنة باب الكلام على دليل الخطاب - باب الكلام على 
استصحاب الحال - باب ترجيح الظواهر ‏ باب ترجيح المعاني - وتاريخ المخطوط 
محرم ۱۳۱/۷۲ . وتوجد من الكتاب تة ری يمكشه::فازرستون: بالولانات 
المتحدة بمدینه برنستو(). 

ویذکر حاجي خليفة کمولفین للشیرازی المعونة فى الجدل") وکذلك 
الملخص في الحدل(؟؟ . ۱ 
۱ ۲ - الملخص في الجدل في أصول الفقه : هو فعا کتاب سابق على المعونة 
وا گنس خخا اک انا رتیل وقد حققه بعناية کبری في هذه السنة ۱۹٩۸۷/۱۰۷‏ 
محمد يوسف اخندجان نيازي وهو موضوع رسالة ماجستير تقدم ؛ بها إلى جامعة أم 
القری بمكة المكرمة . والتحقیق مع مقدمة وافیة ومفیدة في جزاین مرقونين استطعنا 
الحصول علیهما بمساعدة صدیقنا العالم الفاضل والمشرف على إعداد الرسالة. 
الدکتور نزیه حماد. فله منا الشکر مجددا. 

وانظر خاصة من هذه المقدمة وصف المخطوطتین المعتمدتین» مخطوطة 
٠‏ الجامع الکبیر بصنعاء الیمن ومخطوطة عاطف آفندي باسطنبول. وانظر أيضا الباب 
الرابع الخاص بمؤلفات الشيرازي والمبحث الرابع منه (ص ۱۲۸ - ۱5۰) الذي أقام 
مارات ين الملخص من جهة رین لها لبي والجدل على طر بن ی و 
عقيل وكذلك الواضح له أ يضا والكافية في الجدل للجويني والتمهيد في أصول الفقه 
لأبي الخطاب الکلوذاني من جهة أخرى. 

وقد خرج یس من سا ییا يان ای اشنا ال الست 
بالملخص إلى حد التوافق في كثير من الأحيان وذلك في فهرسة الأبواب خاصة 
(ص ۳ للا أنه تعرض لبعض الفروق بينهما وحاول شرحها (ص ۱۳۷ - 2 
۱ وقام بالعمل ذاته بالنظر إلى ک. الجدل لابن عقيل ووصل إلى نتيجة في 


(۱) أنظر البيان عن المخطوط والمكتبة الأمريكية بقائمة المصادر والمراجع العربية. 
(۲) كشف الظنون ج ۰۲ ص ٠۷٤۳‏ . 
(۳) نفس المصدر ج ۲« ص ۱۸۱۸ ١‏ 


or 


التقارب والتباعد أيضاً سبق أن تعرضنا لها. 

۳- کتاب التبصرة في أصول الفقه : یذکره حاجي خليفة كما ولك له شرحا لابن 

جنى2©. الا أن ناشر الكتاب فليقّل يشك في صحة هذه النسبة لابن جني إذ قد توفي 
الخ يانه E‏ ور . وينه الناشر إلى أن السبكي قد وقم 
في نفس الغلط؟. 

وقد وقفنا على مخطوط المكتبة الأزهرية ورقمه هو ]١786[‏ امبابي 487454 
٠‏ أصول الفقه . وهو بتاريخ ۷۵۱ ه وبه ١44‏ ورقة ومقياسه 7۱۷×۲۴۳ . هذا وإن كان 
تخطيطه ومادته على غرار كتاب الوصول الذي نحققه إلا لا أننا لم نستفد منه شيئا 
للتصويب أو للاصلاح لبعد ما بينهما في العبارة والصيغة؛ والنسخة الأزهرية مع هذا 
بها خروم وبأوراقها تلويث وأكل أرضة . 

وقد نشر م ج هيتو الكتاب محققاً وقدم له بمقدمة طويلة نشرها في كتاب على 
حدة بعنوان: الإمام الشيرازي (حياته واراژه الأصولية) دمشق ٠۹۸۰/۱٤۰۰‏ . ويمثل 
التحقيق رسالة دكتوراه تقدم بها إلى جامعة الأزهر. وكان الاعتماد فيه على نسخة 
الأزهر هذه ثم على نسخة من مكتبة عاطف أفندي بإسطنبول بتاريخ 47۲ ه. وقدم 
الشيرازي التبصرة بقوله : «فقد رأيت رغبة جماعة من أصحابنا في أن أصنف المسائل 
المختلف فيها في أصول الفقه فعملت هذا الکتاب». ص ١١‏ من تحقيق هيتو. 


6 - عقيدة السلف: وقفنا على مخطوط المكتبة الوطنية بباريس وهو المخطوط 
الثالث من مجموع رقمه ١45‏ ويقع من الورقة ۲۳ ظهرا إلى الورقة ۲۷ ظهر]*). 
وقد دکره حاجي خليفة في كشف الظنون ', وكذلك ذكره بروكلمان بعنوان عقيدة أو 
عقيدة یس وقد رأينا في حدیثنا عن تدريس الشيرازي في النظامية كيف أن 
الحنابلة وعلى رأ سهم الشريف أبو جعفر اتهموه بموالاته للأشعرية . إل أن قراءة هذه 
(۱) كشف الظنون ج ۰۱ ص ۳۳۹. 

(۲) المصدر المذكور ج ۲ ص ۱۸۱ . 

(۲) أنظر فهرس الكتب ب الموجودة بالمكتبة ا 
(©) کشف الظنون نج ۲ ۱ ۱ 
:1( تاريخ الأدب العر بي بالصفحات المذكورة أعلاه وبنفس الجزآین 


العقيدة تبرئه من هذه التهمة كما تبرثه الاحالات المتعددة على الأشعري والاشعرية 
التي بلاحظها القاریء في نص الوصول إلى مسائل الأصول الذي نحققه. ویغلب 
على الظن أن الشیرازی آلف هذه العقيدة بعد سنة ۱۰۷۷/۹ لأنه فى هذه السنة 
وفي محاولته مصالحة الشریف آبي جعفر في المجلس الذي سبق أن وصفناه لم 
یستشهد إلا بکتبه في صول الفقه(۱) لیبزیء ساحته من الانتساب إلى العقيدة الأشعرية. 

واستطعنا 08 الاطلاع على عقيدة أبي إسحاق. الشيرازي في مخطوط مکتبة 
حاجي محمود أفندي بإسطنبول وخر ی رم ۷ وهو الأول منه 00 
لورقة ۱ ظهراً إلى الورقة 4۰ ظهراً. وحطه نسخي شرقي جمیل ومشکول الا اذ 
الناسخ و قد وقم أحياناً في الخطإ في عملية الشکل هذه. وال مضه و کی | با 
يلاحظ التصحیح على الهامش. والأحرف كبيرة الحجم واضحة وجلية. والمخطوط 
بحالة جيدة. وبالورقة ۱۲ ا والمقیاس ۲۵ × ۱۸ (۱۵ × ۱۰). 

وبالورقة ۱ وس بيان لعناوین الکتب التي یتکون منها المجموع؛ وعنوان 
نسختنا هو: معتقدات أبي إسحاق فير و زآبادي. وبهذه الورقة وال تنب بان 
تاريخ ۸۸۵ 5 الرصاص”" ؛ وذلك أن هذا التاريخ خ مذكور في الورقة الأخيرة من 
المجموع. أي 5 ١‏ ظهراً. ۱ 

ولنا عودة إلى هذه العقيدة بعد فراغنا من تقديم كتب الشيرازي . 


- اللکت فى المسائل المختلف فيها بين الإمامين آبی حنيفة والشافعي : ولنا 
مفو ا 7 مكتبة أحمد الثالث وهي من ضور الت قسم المخطوطائت 
بالجامعة العربية . وتاريخ النسخة 455 كتبت بقلم نسخ بخط أويس بن عمر بن علي 
الموشلاني المراغي بمدينة السلام بالمدرسة النظامية. ورقمه ۱۱۵ وبه ٩‏ ۰ ورقات 
ومقياسه .©01١9‏ ولعل ابن الصباغ يشير إلى هذا الكتاب وأمثاله عندما استخف 
بعلم الشيرازي وحصره في الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي ولاحظ أنه لامر كال 
(۱) وعلى كل فالشيرازي كان قد ألف قبل هذه السنة التبصرة ثم اللمع الذي يحيل فيه على 

التبصرة ؛ وذلك أ ن كلا الكتابين قد وصلا إلينا في نسخة واحدة تأريخها ٠١١۹/٤٩۲‏ . 

(۲) آنظر نوادر المخطوطات العربية لرمضان ششن. م ۱ ص ۲۰۹-۲۰۷ وفیه إثبات لهذا التاریخ . 
(۳) أنظر فهرس المخطوطات المصورة لفژاد السید ج ۱. ص ۰۳۳۳ ر ۳۷. 


۵ ۵ 


الاختلاف بين إمامين لو اتفقا لضاع وزال. وقد ذكره حاجي خليفة مرتين» الأولى(١)‏ 
بعنوان: النكت في علم الجدل مع التنبيه إلى شرح له لأبي زرعة العراقي وتهذيب له 
للأزهري» والثانیة(۳) بعنوان تذكرة المسؤولين في الخلاف بين الحنفي والشافعي مع 
الإشارة إلى أنه «كتاب كبير في مجلدات». وذكر السبکی(۳) وكذلك ابن کثیر(*) هذا 
الكتاب مقتصرين على العنوان: النكت في الخلاف. أما بروكلمان“ فيحيل على 
كتاب اختلاف الشافعي وأبي حنيفة . 

وقد حقق زكريا عبد الرزاق المصري قسم ا من الكتاب وتقدم به 
كرسالة دكتوراه في الفقه الإإسلامي آلف جامعة أ م القرى بمكة المكرمة سنة 
6 ه. وقد اعتمد في تحقيقه على نسسخة اسطنبول التي مر ذكرهاء وعنوانها 
اختلاف الفقهاء. وكذلك على نسخة مكتبة فایروشتون بمدينة برينستون بالولايات 
المتحدة. والرسالة لم تطبع بعد وما حصلنا عليه من معلومات عنها استفدناه من 
الملخص للشيرازي بتحقیق م. ي. . احندجان نیازی» ص ٩۳‏ و45. والمحقق 
المصری هو الآن بصدد تحقيق نكت المسائل للشيرازي بالاعتماد على نسخة لم 
يُذكر مصدرها وانما ذكر أن لها صورة في جامعة أ م القری بمكة. في مركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الإسلامي . ونكت المسائل هو مختصر من النکت في المسائل 
السابق یی ای ی ای اب دی 
ذکر رژوس المسائل فقط . 

7 - ملخص في الحدیث: ' مخطوط المکتبة الوطنية بباریس وهو الرابع من 
مجموع رقمه ۱۳۹۵ ویقع منه من الورقة ۱۷ ظه | إلى ۲۰ را 

۷- تلخیص علل الفقه : ذکره بروکلمان(" . 

فا إلى مذهب الحق : ذكره بروکلمان(. 


. ۲۳٤ كشف الظنون ج ۰۲ ص ۱۹۷۷ (۳) طبقات الشافعية ج 4. ص‎ )١( 

(۲) کشف الظنون ج ۰۱ ص ۳۹۱ . ا ج ۰۱۲ ص ۱۳ : حوادث سنة ٤۷١‏ . 
(ه) تاريخ الأدب العربي بنفس الصفحات المذکورة أعلاه. 

)١(‏ آنظر البارون دي سلان في فهرس مخطوطات المکتبة الوطنية بباریس. 

(۷) بروکلمان في المصدر المذکور أعلاه بنفس الصفحات. (۸) أنظر البیان السابق . 


۹ 


- الوصول إلى مسائل الأصول أو شرح اللمع : لم يذكر هذا الكتاب بالعنوان 
الأول الا حاجي خليفة وعنونه بالوصول إلى معرفة الأصول ونسبه إلى أبي إسحاق 
الشيرازي كما نسب كتاباً آخر يحمل نفس العنوان إلى أبي بكر محمد بن داود 
الظاهري المتوفى في ۶ والمخطوط الوحيد الذي وقفنا عليه منه هو 
مخطوط المكتبة الوطنية بباريس وقد فهرسه البارون دي سلان في معجم مخطوطات 
المکتبة۱). ورقمه ۷۸۰ وبه ١594‏ من الأوراق مقیاس >۲٠‏ ۱۷ وبالورقة ۳۱ سطرا 
وهو من مخطوطات القرن السادس عشر للمسیح . ویذکره دي سلان على أنه کتاب 
في الکلام وفي أصول الّین بینما هو بحث في أصول الفقه على المذهب الشافعي 
وعلى الطريقة الجدلية . 
وللاسف لم یصل إلينا إلا القسم الثاني من الکتاب ويحتوي ۳ الأبواب 
الرئيسية التالية : الخبر - الا جماع - القیاس - الاستحسان - الاستصحاب - الأدلة - 
التقليد ‏ الفتیا - الاجتهاد - الاختلاف . وبأخر المخطوط نقص إلا أنه لیس بالمهم وقد 
لا یتجاوز أوراقاً قليلة إذا اعتبرنا أن المژلف قد استنفد تقريباً كل المواد التي تطرق 
عادة ضمن علم أصول الفقه(۳). أما الجزء الأول فالظاهر أنه يتعلق بالقران وبكل 
القضايا التي يثيرها الأصولي كالأمر والنهي والعموم والخصوص والظاهر والتأويل 
والناسخ والمنسوخ*). وفي نظرنا أن القسم الذي نحققه هو الأهم لأن القضايا التي 
يثيرها وخاصة قضية القیاس مفصلة باطناب ودقة یدلان على تعقدها وعلی مسائل 
الخلاف العديدة التي آثیرت حولها. ۰ ۱ 
وفي یقیننا أن نسبة كتاب الوصول إلى مسائل الأصول إلى الشيرازي لا شك 
فيها ولا غبار علیها*). رأينا أن حاجي خليفة هو الوحيد الذي أثبت صحتها. وقد 
(۱) کشف الظنون ج ۰۲ ص ۲۰۱ . ۱ #9 
(۲) آنظر فهرس مخطوطات المکتبة الوطنية بباریس ص ۰۱۷۰ ر .۷۸١‏ ۱ 
(۳) یلاحظ القاریء الکریم أن هذا النقص یتمثل في نصف ورقة ۲۷۰ ظ من مخطوطة |سطنبول» 
وکذلك في الأوراق ۲۷۰ إلى ۲۸۰ وهو نهاية المخطوط . وقد سبق أن لاحظنا أن مخطوط ترکیا 
شبه کامل إذ بآخره نقص قد لا یتجاوز أوراقاً قليلة . 
)٤(‏ كتبنا هذا قبل وقوفنا على نسخة كوبريلي باسطنبول. وتحوي هذه النسخة ‏ كما سبق أن ذكرنا 
ذلك في البيان السابق من هذه الصفحة ‏ على ۲۸۰ ورقة. أي على ما یعادل ضعف مخطوطة 
باريس . والقضايا التي لمُحنا إلى وجودها يقف عليها فعلا القارىء الكريم في النسخة التركية. = 


oV 


يكون فى هذا ما يريب. ولكن لا يفوتنا أن الشيرازي فى هذا الكتاب أحال المرات 
العديدة علی ليدم النسبة إليه بتأكيد من المؤرخين كما مر بنا ذکر ذلك؛ وهذا 
الکتاب هو التلخیص أو الملخص في الجدل؛ يقول في الفقرة ۲۰۳ من کتاب 
الوصول: «ذکرت في التلخیص في الجدل». وفي الفقرة ۳۳۰: «قد ذکرت ذلك في 
الملخص». وكذلك الأمر ب الدقة والبيان في الفقرات ۳٩۱‏ و ۳۷ و ۳۷۵ 
ونعلم أن الشيرازي تتلمذ على أ بى الطيب الطبري المتوفى في ۱۰6۸/6۰ وفي 
هذا الکتاب یذکره ما لا بقل عن أربع عشرة مرّة ويحيل على ارائه ويرجحها على 


- ورقمها 4۷ ومقياسها ۲۱ × ۱۵ (۱۵ × ۵ ,۱۱) وبالصفحة من ۱٩‏ إلى ۲۱ سطراً. وقد تداول 

على کتابتها أكثر من ناسخ. وقد تمعنا في الورق والحبر فأمكن لنا بمساعدة زمیلنا الفاضل 
جمیل أكبنار. أن نستنتج أن الاوراق من ۱ إلى 1۰ کتبت بخط نسخ مشرقي يغلب عليه انتماؤه 
للقرن السابع . أما الأوراق من ۶۱ إلى ۱۱۸ فهي بخط نسخ مغربي يبدو من القرن السادس . وأما 
الأوراق من ۱۱٩‏ إلى ۱۲۸ فهي بخط نسخ مشرقي يبدو من القرن الثامن . وأخيراً الأوراق ۱۲۹ 
إلى ۲۸۰ هي بخط نسخ مغربي يبدو من القرن السادس. ويلاحظ القارىء الكريم إشاراتنا 
المتعددة إلى تغیر الخط أثناء تعليقاتنا على نص الشيرازي وإلى الانتقال المتكرر من خط نسخ 
مشرقي بدائي كخط تلاميذ الكتاب إلى خط نسخ مغربي أكثر دقة وأشد عناية. أنظر رمضان 
ششن في نوادر المخطوطات العر بية, م ۱ ص ۲۰۸ . 

وهو يكتفي بالتنبیه على أن النسخة کتبت في القرن الثامن 

ولوصف المخطوطة المادي نذکر آنها مجلدة تجليداً فنياً جمیلاء والجلد المعتمد یضرب 
لونه إلى الحمرة الداكنة.. وعلی الغلاف الأول والثاني طابع یظهر أنه طابع السليمانية . وفي 
البداية ورقتان بیضاوان. وعلی ظهر الورقة الثانية ٩۷‏ تآتاpةK‏ شرح لمع وعلی وجه الورقة 
الثالثة : ملك إبراهيم بن رضوان. وکلما کتب الناسخ رأياً جدیدا واستهله بقال استعمل للفعل 
أخرفا دسمة ومدادا آسود وأحمر. وهکذا الأمر بالسبة إلى الکلمات الأخری مثل : والجواب . 
جواب نان . واحتج. باب . فصل . الخ . 

وفي عدة آماکن من المخطوطة وضع طابع الوقف باحرف بیضاء على وجه أسود وعلی شکل 


بيضوي : 

هذا ما وقف الوزير أبو العباس أحمد بن الوزير أبي عبدالله محمد عرف بكوبريلي | اقال الله 
عثارهما ۱۰۸۸ . 

ویظهر أحياناً بجانب هذا وأحياناً منفرداً طابع آخر باحرف بیضاء على وجه آسود: انما لكل 


امری ما نوی. 


۸ 


غيرها من الآراء. يقول في الفقرة ۹۲: «سمعت القاضي أبا الطيب يقول» وفي الفقرة 
۹ «سمعت القاضي أبا الطيب رحمه الله» وفي الفقرة 4۸۸ يذكر أنه حضر مجلس 
الصيمري الفقيه الحنفي وشهد إصداره فتيا يناقض بها فتيا شافعية وأسرع بعد ذلك 
إلى رفع الأمر إلى القاضي أبي الطيب الطبري كما يفعل التلميذ تماما مع شيخه. 
ونلاحظ بسرعة أن ترحم الخبرازئ على حه فة أن تأليفه للوصول كان بعد سنة 
46 . 

وكتاب الوصول هو في أصول الفقه على المذهب الشافعي وعلى الطريقة الجدلية, 
اتبع فيه المؤلف التخطيط المعهود ودقق وجزاً في تقسيمه وتصنيفه 0 كما يدل 
على ذلك فهرس المواد الذي أثبتناه فى اخر الكتاب . وأسلوبه هو أن يفصل القول 
مسألة مسألة ويعرض حولها كل الآراء المشهورة ؛ يبدأ آولا بعرض رأيه هو ثم تقل 
إلى الآراء المعخالفة ليدحضها رأيا رأياً معتمداً على الحجج النقلية كالقران والسنة أو 
أقوال الصحابة والتابعين وكذلك على الحجح العقلية . والآراء المخالفة E‏ 
للمعتزلة وحتى الأشعرية وكذلك للمالكية والحنفية والظاهرية. والآراء التى يؤيدها 
عادة هي اراء الشافعية وخاصة اراء أستاذه أبى الطیب الطبری . وان لاحظ اختلافاً 
داخل مذهبه الشافعي عمد إلى نوع من الترجیح حتی يعتنق الرأي الأقرب إلى السّنة 
وإلى ما يعتبره الصواب. ونظرة سريعة على الفهرس العام تفيدنا عن إحالاته المتعددة 
والمتنوعة وعن مقدار توارد أسماء الأعلام المنتمين إلى مختلف المذاهب والمقالات . 
وكذلك نظرة عابرة على فهرسي الآيات القرانية والأحاديث النبوية أفصح من مقال 
مطول في التعبير عن حرصه على الاستشهاد المستمر والمتواصل بهذين المصدرين 
كضمان لبقائه في حظيرة أهل السنة والحديث والجماعة. 

وهذا الكتاب وان كان في أصول الفقه إلا أنه يعتمد طريقة النظر. والنظرء كما 

o‏ یی وو ید ی '». هي لفظة جامعة تشمل 

ثة أنواع: إن كان أصول الفقه سمي جدلا وان كان في فروع الفقه سمي خلافیات 
وان كان في شروط المناظرة وقواعدها لتجري على أصول سليمة وفی جو مناسب 
للمقام سمي آداب البحث9؟. 
)١(‏ أنظر اسمه الكامل في قائمة المصادر والمراجع الاجنبية. 
(۲) أنظر التفاصيل في كتابنا عن المناظرات بين الباجي وابن حزم ص ۳۲ - 40 . 


6۹ 


أما آداب البحث فاحسن من عرّف بها هو ابن خلدون في المقدمة وان كان 
۱ أدرج تعريفه في " فصل عنونه بالجدل أي النوع الاول من المناظرة ای بأصول 
الفقه. یقول المورخ: «فإنه لما كان باب المناظرة في الرد والقبول متسعاً وکل واحد 
من المتناظرین في الاستدلال والجواب پرسل عنانه في الاحتجاج . ومنه ما یکون 
7۷ ومنه ما یکون خطأء فاحتاج الأئمة إلى أن یضعوا آدابا وأحكاماً یقف 
المتناظران عند حدودها في الرذ والقبول وکیف یکون حال المستدل والمجیب 
وحيث یسوغ له أن یکون مستدلاً وکیف یکون مخصوصاً منقطعاً ومحل اعتراضه أو 
معارضته وأين يجب عليه السکوت ولخصمه الکلام والاستدلال. ولذلك قیل فيه : 
إنه معرفة بالقواعد من الحدود والاداب في الاستدلال التي یتوصل بها إلى حفظ 
راي أو هدمه. كان ذلك الراي من الفقه أو غیره»). ویضیف ابن خلدون أن من 
بين الذين ألْفوا في هذا الفن البزدوي )۴()۱۱۰۰/4٩۳(‏ والعمدي (۱۳۲۱۸/۲۱۵) ۱ 
ملف الارشاد والنسفي ٠(‏ ۰ص ۱ 
وابن خلدون هو أيضاً أحسن من عرّف بالخلافيات . يقول: «وأما الخلافيات 
فاعلم أن هذا الفقه المستنبط من الأدلة الشرعية كثر فيه الخلاف بين المجتهدين 
باختلاف مداركهم وأنظارهم (. . :) واتسع ذلك في الملة اتساعاً عظيماً؛ وكان 
للمقلدین أن یقلدوا من شاؤوا منهم . . ثم لما انتهى ذلك إلى الائمة الأربعة من 
علماء الأمصار وکانوا بمکان,من حسن الظن بهم اقتصر الناس على تقلیدهم ومنعوا 
من تقليد سوام لذهات الاجتهاد لصعوبته وتشعب العلوم التي هي مواده باتصال . 
الزمان وافتقلا من .يقوم على سوى هذه المذاهب الأربعة. ا هذه المذاهت 
الأربعة مزل الملة وار الخلاف بين المتمسكين بها والاخذين بأحكامها مجرى | 
الخلاف في النصوص الشرعية والأصول الفقهية . وجرت بينهم المناظرات في 
چ کل منهم مذهب زب تجري على اول صحيحة وطرائق قويمة. يحتج 


(۱) المقدمة (طیما بیروت ا ۸۲۱-۰ 
(۲) أنظر کتابنا عن المناظرات ص ۳۸ بیان 4٩‏ في ما یتعلق بتألیفه مقر الحجج الشرعية. 
(۳) المقدمة ل بیروت /ا95١)‏ ص ۸۲۱ . 


و 


بها كل على مذهبه الذي قلده وتمسك ب©. وأجريت في مسائل الشريعة كلها وفي 
كل باب من أبواب الفقه؛ فتارة يكون الخلاف بين الشافعي ومالك وأبو حنيفة يوافق 
أحدهماء وتارة بين مالك وأبي حنيفة والشافعي يوافق أحدهماء وتارة بين الشافعي 
وأبي حنيفة ومالك يوافق أحدهما». ويذكر من بين الذين ألفوا في هذا الفن وعلى 
الترتيب التالي : الغزالي (۱۱۱۱/۵۰۵) مؤلف كتاب الماخذ والدبوسي /47١(‏ 
۵۹ صاحب کتاب التعليقة وابن القصار (۱۰۰۷/۳۹۸) مؤلف عيون الأدلة 
وأخيراً ابن الساعاتي )١146/59414(‏ مؤلف المختصر في أصول الفقه(). 
أما الجدل فكل ما قيل عن الخلافيات يصح فيه مع التفريق بين مادتيهماء إذ 
الخلافيات تتعلق بفروع الفقه بينما یمس الجدل أصول الفقه. فمؤلف كتاب في _ 
الجدل يستعرض مسائل الخلاف مسألة مسألة ويورد كل الاراء التي قيلت فيها 
ويحرص على دحض الاراء المخالفة لاراء مذهبه أو لرأي شخصي ا إن كان 
ممن يقول بالاجتهاد داخل المذهب. إلا أن هذا يتعلق بالأصول التي تستخرج منها 
فروع الفقه و وخاصة بطريقة الاستنباط . وهكذا يخوض المؤلف في القران وفى قضايا 
۱ تأویله کالعموم والخصوص والاأمر والنهي والناسخ والمنسوخ. وفي الحدیث وفي 
طرق نقله واثبات صحته. وفي الاجماع وفي إثباته ونفیه کحجه شرعية وفي تصوره 
وتصور المجتهدین الأكفاء الذين ینعقد بهی وآخیرا في القیاس وفي آرکانه من 
أصل وفرع وحکم وعلة . وتلحق بهذه الأصول الاربعة الاساسية أصول آخری تتبعها 
في الأهمية كالاستحسان والاستصحاب والاستصلاح وغيرها. ونظرة عابرة على 
فهرس مواد هذا الكتاب تمكن القارىء من فكرة دقيقة وكاملة عن هذه الأبواب 
وطريقة تنظيمها 
وأهم من الّف في هذا الفن ووصلت إلينا كتبهم الصيمري الحنفي 
(۱۰۵/۳۰) مؤلف مسائل الخلاف والباجي الأندلسي المالكي )٠١۸١/٤۷٤(‏ 
مؤلف كتابي المنهاج في ترتيب الحجاج الذي حققناه وأصدرناه سنة ۱۹۷۸ بباريس 


(۱) المقدمة (طبعة القاهرة بدون تاريخ) ص 455 - 0۷ . أنظر کتابنا عن المناظرات ص ۳۵۰ في 


۱ 


وإحكام الفصول في أحكام الاصول( الذي حققناه كذلك وأصدرناه ببيروت سنة 
۲ وابن حزم القرطبي الظاهري (۱۰۱۳/4۵7) مؤلف الإحكام في اسول 
الأحكام والتقريب لحد المنطق وإبطال القیاس) والشيرازي مؤلف كتابنا هذا 
الوصول وكذلك المعونة في الجدل الذي سبق أن وصفناه وأيضاً التبصرة في أصول 
الفقه وقد سبق أن تحدثنا عنه. ولا يفوتنا ذكر الغزالي (۱۱۱۱/۵۰۵) في كتابه 
المستصفی. وكذلك ‏ في شفاء الغليل في بيان مسالك التعليل الذي صدر ببغداد سنة 
۱ وأتخيراً ابن عقيل (۱۱۱۹/۰۱۳) في كتابه الجدل على طريقة قة الفقهاء٩).‏ 
سبق لنا في بيان من التمهيد لكتابنا هذا أن أشرنا | إلى العدد الهام من كتب 
التراث التي خققت وصدرت منذ تاريخ كتابتنا إياه» أي سنة ۰۱۹۷۹ ونعني بها 
التي لها مساس وا 3 الفقه وخاصة منها التي الت على الطريقة الجدلية 
ككتابنا هذا * شرح اللمع أو الوصول إلى علم الأصول. ونذكر بما وصل إلى -أيد 
. منها أي المحصول للرازي والمنهاج وإحكام الفصول في أحكام الأصول 0 
و التبصرة و الملخص (هذا الكتاب ما يزال مرقونا) للشيرازي والنكت في المسائل له 
أيضا وان لم يصل إلى أيدينا فهو ما يزال مرقونا. وكذلك. نذكر بالبرهان والكافية 
للجويني وبالوصول إلى الأصول لابن برهان وبكتاب أصول الفقه للجصاص (الجزء 
الأول فقط وهو يمثل مقدّمة اللمحقق. > ثم وصل إإلينا القسم المتعلق بالاجتهاد) ؛ 
ظ وكذلك نذكر بشرح الكوكب المنير لابن النجار وبالتمهيد للكلوذاني وببيان المختصر 
شرح امختصر ابن الحاجب للأصفهاني . 
" والظاهر أن غير هؤلاء من المؤلفين لین ١‏ يتأخروا عن القرن الخامس 
- الهجري قد ألفوا في الجدل ف في أصول الفقه إلا أننا لا نعرف عن تاليقهم إلا 
أسماءها. فبالاعتماد على على خليفة نعلم أن مؤسس هذا الفن هو أبو بكر 
(۱) أنظر عنه قائمة المصادر والمراجع العربية. 
(۲) عن مولفات ابن حزم والباجي المخطوطة والمطبوعة والتي تهم موضوعنا دق كتابنا عن 
مناظرات الباجي وابن حزم ص ۱۸ - ۲۱ وکذلك قائمة المصادر والمراجع 
() ان عنه پحث برنشيك عن ای عند الغزالي وخاصة مع 9۸ 
٠‏ . (4) آنظر عنه قائمة المصادر والمراجم الاجنبية. 


"7 


محمد بن علي القفال الشاشي (475/6). إلا أن صاحب كشف الظنون يذكر 
أيضاً ابن الراوندي )٩۰۹/۲۹۷(‏ والبلخي )٩۳۱/۳۱۹(‏ والأشعري (48/78174) 
والماتريدي (۳46/۳۳۳) والإسفرائني )٠١71/418(‏ صاحب اداب الجدل. 
ویتجاور حاجی خليفة القرن الخامس الهجري ويذكر المدائنی )١558/565(‏ 
صاحب أحكام الجدل والمناظرة على اصطلاح الخراسانیین العر اه( 


ب التي لم يصلنا إلا دکرها: 

نصح أهل العلم : ذكره السبكي في طبقاته""۲. ولعله الكتاب الذي يشير 
ليه ۳ في ا رسالة الشيرازي في علم الأخلاق. نشره عبد العليم 
صالح المحامي بمصرء مطبعة الموسوعات ١1١9‏ ها وبه ۸۰ صفحة. بل لعله 
الطب الروحاني الذي يشير إليه سركيس ایضا(" وإلى طبعته بمطبعة جريدة المفيد 
۱۳۹۹ عن اوه ات أنه في «المواعظ» «الأخلاق الحميدة وضدها وما يتفرع عن 
کل منها». 
ور هو أيضا أن و الکتب ی ة المشار إليها كناب راز 


۲ کتاب القياس : ذكره محقق الملخص”“ لأن الشيرازي أشار إليه ثلاث 
مرات في كتابه هذاء في باب الكلام على معنى الخطاب وهو القياس» ثم في أول 
باب فساد الوضع وفساد الاعتبار» ثم في أول باب القلب. إلا أن م.ي . اخندجان 
نيازي يضيف أنه لم يعثر له على ذكر في كتب الفهارس والتراجم والطبقات 
وغيرها” ©. 


)۱( لكر التفاصيل في كتابنا عن المناظرات ص ۳۹ - 46 وخاصة ۳. وعن حاجي خليفة في 
کشف الظنون آنظر الجزء الأول ص ۱۸ و 4۵ و ۵۸۰ والثانی ص ۱۰۸ . 

(۲) طبقات الشافعية ج »٤‏ ص ۲۱۵ . 

(۳) معجم المطبوعات ص ۱۱۷۱ - ۱۱۷۲ . 

. ۱۰۷ و‎ ٠١5 الجزء الأول» ص‎ )٤( 

(6) الجزء الأول. ص ٩۷‏ - ۹۸. 


۳ 


۳ الحدود: لا نعرف عنه غير اسمه كما ذكره الزركشي في البحر 
المحيط”'). 


(۱) أنظر الملخص ج ۰۱ ص ۱۰۱ وفيه إحالة على هيتو وعبد الرزاق. 
هذا وقد استحسن م. ح. هيتو أن يعد كمؤلّف للشيرازي أو شبه مؤلّف مناظراته الأربع» 
الأولى والثانية مع الدامغاني» والأخيرتين مع الجويني. وقد استخرج نصوصها من طبقات 
الشافعية للسبكي من الجزأين الرابع والخامس؛ أنظر الإمام الشيرازي ص ۷۷ - .۹٩‏ 
أما محقق الملخص فقد استحسن هو أيضاً نقلها؛ أنظر ص 4۲ إلى ٥۸‏ . وقد سبق لنا في 
تقديمنا للوصول للشيرازي أن نقلنا جزاً من المناظرة الثانية فقط > تلك التي ينقلها الباجي, وذلك 
قصد تمكين القارىء الكريم من فكرة ولو عابرة عن جو المناظرات في ذلك العصر. 
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م2 


OA, 0‏ 9 03 0 
بحاص لکامل لشرّح اللمع 


ی 
72 ۰ ® 
2 ده 


لماذا کتبنا هذا التمهید الثانی؟ سوف یجد القاریء الکریم الاجابة عن هذا 
السؤال عندما يأتي إلى القسم الذي خصصناه للحدیث عن عقيدة الشيرازي . وکنا 
حقاً بغنى عن كتابته لولا رجوعنا إلى قضية ماهية هذه العقيدة ة التي أثرناها فعلا في 
تمهيد تحقيقنا السابق لما سميناه بالجزء الثاني من الوصول إلى علم الأصول أو بعبارة 
أصح من شرح اللمع . وعندما حررناه منذ ما يزيد على عشر السنوات ما كان يخطر 
ببالنا أن الباحثين المحققين لنصوص ثلاثة للشيرازي: التبصرة و اللکت في المسائل 
DE‏ يي E 0 EL ESO‏ 
وصلت إليه أيديهم من معلومات استقوها من كتب الطبقات أو المناقب أو السير. ولكن 
ما أحد منهم وقف على صيغة ما من صيغ عقيدة الشيرازي . . وما كان من الميسور لنا 
أن ندرج في التمهيد الأول على شكل إضافات إلى النص أو بيانات أسفله ما تسنى لنا 
الوقوف عليه من معلومات استفدناها مما كتبه هؤلاء الباحثون الثلاثة 
ثم من مراجعاتنا من جدید لمصادر کا اعتمدناها من قبل وأخیرا وخاصة من وقوفنا 
واطلاعنا علی نص کامل ومطول لعقيدة مولفنا . فما كانت هذه الزیادات لتبدو إلا 
کاستطرادات مطوّلة ؛ وان لم تكن مُملّة فهي على الأقل مزعجة إذ كان من المتوقع أن 
تفقد تخطیط نص التمهید الأول الکثیر من توازنه وتناسق أجزائه» أو إحكامه إن صح 
الکلام عنه . 
ما في ما سوی ذلك فكل ما آردنا إضافته للتمهید الأول فقد حررناه على شکل 
زيادات نصية يسيرة وبيانات هامشية مطولة. ومن اليسير للقارىء الكريم أن یتنبه إلى 
وجودها وذلك لأنها نتيجة معلومات مستفادة مما ظهر في العقد الأخير من نصوص 
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للشيرازي محققة وممَهّد لها تمهيداً دسماً وقيّماً في غالب الأحیان. وقد أشرنا إليها 
بهذا الاعتبار. وعلى كل فمن المستحسن أن نلاحظ له أن التمهيد السابق قد خلا من 
البيانات الهامشية اللهم إلا من اليسير من الإحالات إلى المصادر والمراجع الذي لا 
عنى عنه للقارىء الباحث . 


وأهم ما أتينا عليه في الزيادات يتلخص في النقطتين التاليتين نسوقهما حسب 
ترتيبهما فیها : 
۱ - وقوفنا علی نسخة #سطنبول من شرح اللمع وهي ا ضعف ما وا 
30 بعنوان الوصول إلى علم الأصول بالاعتماد على نسخة باريس فقط . وهي شبه 
ملة إذ نهايتها في الورقة ۲۸۰ ظ تنبىء باستنفاد المؤلف للمادة بحيث يخال لنا أن 
00 لا یتجاوز .أوراقاً قليلة قد لا تصل إلى عدد أصابع اليد الواحدة. هذا وإن 
كان شرح اللمع في نصه بعيداً عن نص اللمع فلا يسوق فيه المؤلف المتن ليشرحه 
وإنما يرجع إلى مادته ويحررها ا جديداء فالهيكل هو واحد في الكتابين ونهاية 
مسائل الشرح هي ذاتها نهاية المتن؛ ونعني بها في كليهما الباب الأخير وهو «باب 
القول في اجتهاد رسول الله 295 - والاجتهاد بحضرته» . 
وبالرغم من آن.نسخة مكتبة كوبريلي التركية أكمل من النسخة الباريسية لا 
باعتبار الحجم المضععف فحسب. بل بالنظر إلى مواطن نقص نعثر عليها هنا وهناك 
(مايعادل نصف ورقة ۲۷۵ ظ من مخطوطة إسطنبول وكذلك الأوراق ۲۷۰ إلى 
۰ ظ). فلم نعتمدها كنسخة أصل نقابل عليها النسخة الثانیة(۱) وذلك أن الأخطاء 
والأغلاط والسهو والنقص. كل ذلك من نصيب النسختين» على نسب متفاوتة والحق 
يقال . ثم إن نسخة باريس (وقد رمزنا إليها بحرف ب) إن كتبت بيد واحدة فنسخة 
(۱) إلا آننا وضعنا ترقيم أوراق نسخة إسطنبول في صلب النص بين قوسين معقوفتين [ ] بينما اكتفينا 
بتسجيل ترقيم أوراق نسخة باريس في بیان أسفله وبين قوسين معقوفتين كذلك [ب ۱ و] الخ. 
(۲) سبق لنا في التمهيد الأول وفي مطلعه أن أشرنا إلى الصعوبات الکبری التي كانت تنتظرنا في كل 
صفحة؛ بل في كل سطر من مخطوطة باریس. وذلك من جراء فساد خط الناسخ وكثرة ما به من 
أخطاء وأغلاط . ومن حسن الحظ أن كانت النسخة التركية في مجملها أوضح خطأ وان لم تسلم 
هي أيضاً من التحريف؛ فقلما يضع النسّاخ النقط على الكلمات حيث تجب» فغرص» بدل: 
غرض. وحلق. بدل: خلق. وهكذا. 
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إسطنبول (حرف إ) قد تعاقب عليها ثلاثة ناخ على الأقل ؛ فكان خطها خط نسخ تارة 
مشرقياً بدائياً كأنه بيد تلميذ کتاب وتارة مغربيا أكثر دقة وأشد عناية كأنه بيد ناسخ ماهر 
یغلر ٠‏ عليه حذق قواعد اللغة<۲؟ . 


SrA‏ یط مر ام فننا ی هذه احال نشبر الیه 


مرة واحدة أو مرات قليلة مع التنبيه إلى تکررهما وإمساكنا عن الإشارة إليها في ما يلي من 
نص الشيرازي (0». وذلك أن هدفنا هو تقديم نص أردناه و في الحين ذاته أمينا في أداء 


(۱) يرد اسم الشيرازي ثلاثاً وستين مرة مع صيغة الترخم غالا وکان لاغ ]إن لم یکن ذلك من 
ناسخ أو نْسَاخَ الأصل - أرادوا أن ينبّهونا إلى أن عملهم يتمثل في تسجيل ما أملاه الإمام في حلقة 
درسه أو خارجها. والملاحظ أن أسلوبهم یتسم أحيانا بسمة الأسلوب الشفوی. مما اضطرنا 
إلى أن نضيف إلى النص وبين قوسين معقوفتين [ ] وفي أحيان عديدة بعض حروف الجر مثل : 
على » فى قول الشيرازي : الدليل [على] آن أو النصب مثل : أن أو العطف مثل 1 ل إل 
أن هذا التدخل كان ضعيفاً في نسخة باريس مما آلجانا إلى تفضيل قراءتها كما فعلنا ذلك في 
الفقرة ۷۰6 من النص وفي البيان - ١‏ منها مثلا. 

(۲) لنا ملاحظات تتعلق بالرسم ؛ فعندما لاحظنا آن الْساخ تارة یکتبون : : فيماء وأخرى في ماء قررنا 
توحید الطريقة واخترنا الشکل الثاني منبهین إلى ذلك. وقد حدث التنبیه مرة واحدة. وقل مثل 
هذا بالنظر إلى : أن لاء و: ألاء واختیارنا للشكل الثاني . وکذلك نهنا على أن ناخ مخطوطة 
إسطنبول كثيراً ما يهملون كتابة الهمزة وهكذا يعوضون الألف الممدودة بالألف المقصورة 
فیکتبون : السمای هكذا: السماء وكذلك: الهوی. بدل : الهواء. أو يكتفون بياء دون نبرة إن لم 
تكن الهمزة ة متطرفة ؛ فالصغاير» بدل: الصغائرء والمسيلةء بدل: المسألة. وهنا أيضاً لم نلح 
على التنبيه بل اكتفينا بمرات قليلة حتى نشير إلى تنوع الحالات بتنوع مكانة الهمزة من من الكلمة. 
وكذلك لنا ملاحظة تتعلق بالرسم وخاصة همزة القطع من فعل الأمر من الثلائي أو من المزيد 
بأكثر من حرف؛ فحيث يستعمل البعض همزة الوصل في الأمر من قعل أو ال أو ال أو 
المَعَلَ فضلنا نحن استعمال همزة القطع. , فکتبنا: اجلس. هکذا بدل: آجلس و: استغفر 
بدل : آستغفر» وذلك كلما كان الفعل على الابتداء وغیر مسبوق بحركة مباشرةت والا فهمزة 
الوصل هي الصالحة بدون خلاف . وکذلك عمدنا إلى استعمال طريقة النسخ العصرية حتی في 
الکلمات التي ما زالت تکتب على الطريقة القدیمة فعبد الرحمان, هکذا بدل : عبد الرحمن. 
واستعملنا أيضاً آدوات التتقیط العصرية ولکن بدون سراف أي حيث تؤدي معنی أو تفید = 


۷ 


رسالة المؤلف وواضحاً أيضاً قدر الإمكان. فلهذا أكثرنا من ذكر الاختلافات اعتقاداً 
منا أن القارىء الكريم قد لا يوافقنا على اختيارنا للقراءة المفضلة المثبتة في النص 
وقد یصوب القراءة التي أخرناها إلى أسفله في البيان الهامشي . ثم إننا أحلنا القارىء 
الكريم إلى القسم الأخير من كتابنا حيث أثبتنا الفهارس فألحقنا بها التعريفات بالأعلام 
الواردة في النص . ولكننا أثبتنا في الصفحة ذاتها من نص الشيرازي تخريج الأحاديث 
. النبوية واثار الصحابة والأقوال المأثورة والأمثال والأشعا بقطع النظر عن وضع ايات 
القران موضعها من السور ومن الكتاب الكريم ذاته. وذلك لاعتقادنا أننا بهذا العمل 
نسعى قدر المستطاع إلى تحقيق هدفنا المزدوج والمشار إليه منذ قليل من حيث أمانة 
الأداء ووضوح النص . 

ويطيب لنا أن نجدّد الشكر لزميلنا العالم المحقق وصديقنا الفاضل الأستاذ 


- شيئاً؛ ولكنا عدلنا عن ذلك بالنظر إلى الآيات القرآنية فسقناها كما وردت في المصحف. أي 

بدون وضع نقط استفهام أو تعجب أو نقط فواصل أو فواصل. أو حتى نقط اللهم الا إذا صلح 
ذلك للتفريق بين اية وأخرى.. 

وحرصنا على وضع الحركات على كامل الآيات القرانية والأحاديث النبوية واثار الصحابة 
والأقوال المأثورة والأمثال السائرة والأشعار. وكذلك الأمثلة الواردة للاستشهاد خاصة إذا 
تعلقت بقضية نحوية كما هو الشأن بالنظر إلى الأمر والنهي من فصول كتاب شرح اللمع . 

هذا والملاحظ أن ناخ المخطوطة التركية قلما یحسنون كتابة الكلمات الأجنبية من فارسية 
أو عبرية أو غيرهاء وقد اجتهدنا قدر الطاقة بسؤال أهل الذكر عند الاقتضاء لتصويب ما أمكن مع 
الإشارة إلى ذلك . وأحياناً استحال علينا وجود الكلمة الأصلي كمافي الفقرة ۵۰1 من النص فى حديث ٠‏ 
المؤلف عن رسالة موسى : «إن ارسد يعني موبدة». وقد سبق لنا أن لاحظنا أثناء تحقيقنا لنص 
الباجي . إحكام الفصول. أن المؤلف كثيراً ما يضع : باب حيث ينبغي : فصل أو العکس. 
وكذلك الأمر بالنظر إلى الشيرازي فى هذا النص فحيث نكتفى ب: فصل (ف 1۸۷ - )٤۸۸‏ 
یستعمل : باب وألغيانا ای بب: قصل دون أن تدعو الات إلى ذلك (ف 545ه). إذ كان 
المؤلف ما زال بصدد خوضه في قضية عدم جواز نسخ القران بالسنة. 

وکلمة آخيرة لكي نفيد القاریء الکریم آننا فضلنا کتابة : إسطنبول. بدل: استنبول وذلك 
لأن الأولى بدت لنا أقرب إلى طريقة النطق العربي بینما الأتراك يفضلون استعمال التاء. 

أما عن وصف المخطوطتین وصفا ماديا فنحیل القاریء الکریم إلى ما سبق أن ذکرناه في 
التمهید السابق عن کتب الشيرازي رقم ۸. 


۸ 


- الدکتور نزيه حماد من جامعة أم القرى بمكة المكرمة الذي ما لقينا منه إلا الحث 
الدائب والتشجيع الكامل والمساعدة الطيبة . فجزاه الله عنا أجمل الجزاء! . 

- استفادتنا من نصوص الشيرازي المحققة في السنوات القليلة الماضية 
وخاصة في هذه السنة الحالية ۱۹۸۷/۱8۰۷ مع الملاحظة أننا لم نستفد مباشرة إلا 
من تحقيق التبصرة و الملخص في الجدل وأن استفادتنا من تحقيق م .ي اخندجان 
نیازی كانت أكبر مما استفدناه من تحقیق م . ۳ . هيتوء وذلك باعتبار قضية أساسية 
كنا آثرناها في ما کتبناه من قبل في الخمسة عشر عاما الماضية وهي قضية طرافة المنهاج 
في ترتیب الحجاج لا بي الولید الباجي » وهو نص كنا حققناه في سنه ۱۹۷۳ ونشرناه 
بباريس في ۱۹۷۸ . وهي تمس بصورة أوسع قضية تأثر الباجي (۱۰۸۱/۷6) 
بأستاذه الشيرازي فى ميدان الجدل فى أصول الفقه بصورة خاصة وذلك أثناء اتصاله 
به وتتلمذه عليه طيلة إقامته ببغداد وهی إقامة استهل بها حياة دراسية مشرقية دامت من 
سنة ۱۰۳4/۲ إلى سنة 01۰6۸/6۳۹ . 


ذلك أننا لما انتهينا من تحرير مناظرات ذ في أصول الشريعة الإسلامية بين 
الباجي وابن جر ۷ فى سنه ۱۹۷۳ لم يكن 5 أيدينا الملخص في الحدل 
للشیرازی» وإنما كنا نملك المعونة في الجدل الذي هو تلخيص للملخص. وكل مأ 
استطعنا تأکیده هو تأثیر الشيرازي في تلمیذه الباجي » ولکن دون الوصول إلى التعرف 
على نوعيته ومقداره وحدوده. وقد ترجح لدينا أن الشيرازي مبد ع في فن الجدل في 
أصول الفقه9"© وأنه ترك أثره في الباجي وكذلك في ابن عقيل الحنبلي 
(۰)۱۱۱۹/۵۰۱۲۳ مژلف کتاب الجدل على طريقة الفقهاء9؟», إلا أننا لاحظنا كذلك 
أن «لا شيء يدل بيقين على أنه كان أول من وضع مؤلفات مكتوبة في هذا الفن)20 . 


(۱) أنظر مناظرات ص :۷ إلى ۸۳ من النص المعرب . 

(۲) عن تاريخ نشره أول مرة بالفرنسية بالجزائرء ثم ثانياً معرّباً ببیروت. أنظر قائمة المراجع 
والمصادر. 

(۳) مناظرات ص 45 من النص المعرب . 

)٤(‏ عن هذا الكتاب الذي نشره محققاً ج. مقدسي, أنظر قائمة المراجع والمصادر. 

(ه) مناظرات (النص المعرب) ص 0١‏ . 


۹ 


وأردنا كذلك التركيز على هذا التأثير بالنظر للباجي على الأقل إذ اعتبرناه «التأثير 
الوحيد الذي يمكن التحقيق منه» وذلك بالرجوع إلى «بعض عناصر المقارنة» المتاحة 
لنا وقتئذ» أي الوصول أو شرح اللمع من جهة والمنهاج وإحكام الفصول للباجي من 
جهة أخرى. 

وعندما نشرنا المنهاج محققاً في ۱۹۷۸ نظرنا مرة أخرى في قضية التأثير وأكدنا 
انية ما سبق أن عبرنا عنه منذ خمس سنوات *؟ وحاولنا بعد تحليل المنهاج أن نذهب 
إلى ا E‏ مثيرين من جديد قضية الطرافة : 
«فمما لا شك فيه أن المادة ليست جديدة! وأنى لها أن تكون كذلك؟ فالإحالاات 
المختلفة المتعددة على الأئمة المالکیین وغیرهم من ات تفت او 
الأخرى وخاصة على أستاذه آبي إسحاق الشيرازي في ما یخص مسائل القیاس 
والتر جیحات(۲) تقوم دلیلا ناطقا وتات على مقدار استقادة الباجي من سابقيه . 

«إلا أن صياغة الکتاب على الطريقة الجدلية من تخطیط المادة وبنائها بناء لا 
يتصور في غير كتاب جدل في أصول الفقه ثم هذه الصناعة التي ضبط الم لف 
مصطلحاتها بالتحديد الدقیق(۳. وآلاتها المنطقية ومقاييسُها الفنية التي عمل 
بمقتضاها بدقة صارمف ثم هذا البیان البالغ الذي توصل إليه بفضل التبويب المحكم 
والتجزئة المحلْلة والاستشهاد المنتقی » > كل هذا یمثل طرافة المنهاج بل جانب الخلق 
البكر منه . 

«فإذا تجاوزنا كتاب الوصول - أو شرح اللمع - للشيرازي الذي یحتمل آن 
يكون قد ألّف في فترة قريبة من فترة تأليف المنهاج - سابقة أو لاحقة! ‏ وذلك لأنه 


(۱) أنظر تعريب هذه المقدمة التي كتبت في الأصل بالفرنسية. في تمهيد تحقيقنا لإحكام الأصول 
للباجي ص ٠١١‏ ثم ص ۱۲۲ و ۱۲۳. عن المنهاج و [حکام الفصول. أنظر قائمة المصادر 


والمراجع ۱ 

(۲) عدد الاحالات على الشيرازي ۱5؛ وفي هذین المیدانین بالذات تتقارب الآراء المالكية 
والشافعية کثیرا. 

(۳),کتبنا هذا كما یعلم القاریء الکریم - قبل أن نقف على النسخة الکاملة - أو شبه الکاملة - 


بعید نوعا ما من المنهاج(؟) من ناحية الصياغة الجدلية الفنية فلا يبقى من الكتب التي 
وصلت إلينا والتي تمكن مقارنتها بکتاب الباجي هذا غير تاليف ابن عقيل المذکور منذ 
قليل. فإذا افترضنا أن هذا الأصولي الحنبلي ‏ الذي ولد في ٠٠٤٠١/٤۳١‏ أي 
ثلاثين سنة تقريباً بعد ميلاد الباجي وتُوفي أربعين سنة تقریباً بعد وفاته - قد آلف في 
فترة قريبة من تأليف المنهاج کتبه في الجدل وخاصة رسالته المطبوعة والتي مر مر ذکرها 
فلا مناص من أن تحلیل صناعة الجدل عند الحنبلي قد أتى جد مقتضب وسریع إلى 
حد أنه لا یکاد یلفت النظر(") . 

هذا ما تیسر لنا کتابته قبل أن نطلع على الملخص في الجدل للشيرازي . ولم 
يفت محققه م . ي . آخندجان نيازي أن يقيم هو آیضا مقارنة بين هذا الکتاب من جهة 
وكتب أخرى من هذا الفن وأهمها المنهاج للباجي و كتاب الجدل لابن عقيل . وذلك 
بالنظر إلى نتيجة المقارنة. وقد عقد لهذا الغرض المبحث الرابع( وهو من أهم 
مباحث قسم الدراسة في الكتاب وأغزرها فائدة وأكثرها طرافة. 

اما عن المنهاج فقد نظر المؤلف في ما يحويه من مسائل وفي طريقة ترتييها 
وأقام بينه وبين الملخص مقارنات دقيقة فوجد توافقاً في كثير من الأحيان في المادة 
ومنهج عرضها كما وجد بينهما فروقاً فصل القول فيها وحاول شرحها. والنتيجة التي 
خرج بها هي أن الباجي تلميذ الشيرازي قد استفاد من علوم أستاذه في الأصول 
والجدل وتأثر به في مولفاته(*) . 


واختصاره وعدم ذكره لبعض الأبواب والفصول المذ کورة في الملخص ومخالفته له في 
" بعض الآراء إلا أن ترتيب فصوله في الأبواب وتوافق بعض أمثلته معه وموافقته في أكثر 


(۱) الا أن نقط الشبه عديدة بين شرح اللمع وإحكام الفصول للباجي وخاصة في باب الإجماع. 
وذلك في طريقة عرض الاحتجاجات للدفاع عن وجهة النظر ومنهج الجدل المتبع مع 
الخصم . 

(۲) أنظر من إحكام الفصول للباجي. تمهيدنا للتحقیق. ص ۱۲۲ و ۱۲۳. 

(۳) يقع هذا المبحث في الجزء الأول من النسخة المرقونة من ص ۱۳۸ إلى ۱۱۰ . 

.١5١ المصدر ذاته ص ۱۳۲ إلى‎ )٤( 


۷1 


المسائل الخلافية معه تدل على مدى تأثره الكثير بكتاب الشيرازي». كل هذا 
تشخ امه "الم لقت قن فا ات د ي الاين هي الاه وم ها وط ف 
عرضها ونمط الاستدلال لها والاحتجاح. ولم يقف الباحث عند هذا الكتاب بل 
تجاوزه إلى كتاب آخر لابن عقيل وهو الواضح في أصول الفقه. وهو كتاب ذو ثلاثة 
أجزاءء الأولان منها فى مكتبة الظاهرية بدمشق والثالث بمكتبة فايرستون ببرانستون 
بالولايات المتحدة . ویخبرنامحقّق الملخص أن قد حقق الجزء الأول منه موسى القرني 
وأن عطاء الله فيض الله يعمل على تحقيق الجزء الثاني كرسالة دكتوراه. ولم ينشر 
لحد الان شيء من الكتاب إلا أن م .ي . ٠‏ آخندجان نيازي طالع تا هرت ارات قح 
بینها وبين آبواب الملخص «تشابها کثیر | في بیان المسائل والترتيب والامثلة» وقدم 
نماذج من ذلك . 


وبين الكافية للجويني (۱۰۸۰/۷۸) خرج منها بأن الكتاب يحتوي على «مسائل 

جدلية بحتة وهو يختلف فى أسلوبه ومنهجه وترتيبه وأبوابه عن الملخص»؟۲. كما نشير 

إلى مقارنة أخرى أجراها مع التمهيد لأبي الخطاب الكلوذاني )١117/61١(‏ انتهى 

منها إلى أن مسائل كثيرة متشابهة في الكتابين كما أكد أن مئات من المسائل الأصولية 

في التمهيد لا توجد في الملخص وفسر ذلك باعتبار التمهيد كتابا في الأصول وان لم 

يمنعه ذلك من الاستفادة من الملخص استفادته من مؤلفات أبي يعلى وغیره*؟ . 

(۱) المصدر ذاته ص ١57‏ إلى ۰۱5۱ 

(۲) المصدر ذاته ص ١847‏ - ۱۵ . 

(۳) المصدر السابق ص ٠٠١١‏ . وکتاب الكافية نشر بالقاهرة سنة ۱۳۹۹ بتحقیق فوقية حسین 
محمود . 


0 (4) المصدر السابق ص ١65‏ - ۱۰ . 


وكتاب التمهيد نشر محققاً في 4 أجزاء في e‏ وقد حقق الجزأين ۱ و ۲ مفيد 
محمد أبو عمشة والجزأين ۳ و 4 محمد بن علي بن ابراهیم. والكتاب من نشر مركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. 

وقبل الانتقال إلى النقطة التالية من هذا التمهيد نشير إلى أن محقق الملخص قارن هذا 
الكتاب بكتب الشيرازي الأصولية والجدلية الباقية كالتبصرة واللمع. بل حتى شرح اللمع 
والمعونة في الجدل. أنظر الملخص ص ۱۲۸ - ۱۳۲. 


۷۲ 


عَمتيدَة السشتراري 


سبق لنا أن نبهنا في مطلع هذا التمهيد الثاني إلى أننا كتبناه للخوض في هذه 
القضية. وما الصفحات السابقة إلا مجال للعودة إلى نقطتين تمثلت فيهما الزيادات 
المدرجة في التمهيد الأول على شكل إضافات نصية أو بيانات هامشية. وهي زيادات 
یبزرها كما ذكرنا وقوفنا واطلاعنا على شرح اللمع للشيرازي قصد تحقيقه. ثم 
استفادتنا الكبرى من عمل معد ظهرت لهم في السنوات العشر الأخيرة مجموعة 
صالحة من كتب أصول الفقه في مختلف المذاهب عامة والسنية منها بصورة خاصة 
والشافعية بصورة آخص. ونقصد منها بالذات التبصرة, و النكت في المسائل. و الملخص 
في الجدل لمولفنا الشيرازي. 

ونريد في هذه العجالة أن نجیب على هذه الأسئلة الأربع : لماذا آثیرت قضية 
معتقد الشيرازي» أسلفية هي أم أشعرية؟ كيف أثيرت؟ متى كان ذلك؟ من أثارها من 
العلماء والمورخین والمحققین وما زال یثیرها إلى يوم الناس هذ!؟ . 


كيف أثيرت قضية معتقد الشیرازی؟ ولماذا؟ ومتی؟ 
للاجابة عن الأسئلة الثلائة الأولی یجدر بنا التذکیر ببعض الحوادث من عصر 
الشيرازي تمثل بعض الشيء طبيعة الحياة الدينية . وبعدها نذکر ای ببعض آوجه 
نشاط المؤلف وخاصة في ا النظامية . واا نقدم لمحة عن الأشعرية وذلك 
قصد إبراز خاصيتها كعقيدة توسّط فيها مژسسها بين الطرق. أي عقيدة السلف الصالح 
وعقيدة أهل الاعتزال. 
۷۳ 


أما عن الحياة الدينية فقد سبق لنا فى التمهيد الأول أن حاولنا أن نحدد بعض ‏ 
جوانبها؛ وهكذا رأينا في مطلع القسم المخصّص لها كيف أن التنافس على السلطة 
السياسية بين الخليفة العباسي والسلطان السلجوقي في هذه الفترة التي تعنينا بالذات 
کان نة التناز ع الديني ول E‏ فتحیز الخليفة إلى المذهب الحنبلي » بصورة 
عامة» وهو مذهب الجماهير في بغداد يقوي ساعده إزاء سلاطينه السلاجقة E‏ 
كانوا يساندون إما الحنفية وإما الشافعية الأشاعرة. 


وإن كانت الفترة التي تهمنا هنا بصورة خاصة هي فترة وزارة نظام الملك 
المعروف بتعصبه للشافعية الأشعرية فلقد سبقتها فترة أخرى كان وزير السلطان 
السلجوقي یتعصب فیها للحنفية على المذهب الشافعي ؛ ومثل ذلك هو عميد الملك 
الكندري وزير طغرلبك» وقد كان يعمل قصد جعل المذهب الحنفی المذهب 
اسم اللا اا وات مه ا ااي ا راواه 
ه1٠‏ إلى 46۷ .٠٠٦٠١/‏ وحتى قبل و الوزارة إثر دخول السلاجقة جت ی 
بغداد كان قد حمل سلطانه طغرلبك هذا على أن يدفع الوعاظ والخطباء إلى لخن اين 
الحسن الأشعري (- ۸۷/۳۲) متهما إياه بالقول في الصفات بخلاف ما يقوله اما 
السنة والحماعة . وهي سياسة تسببت في هجرة عدد کبیر من آشاعرة نیسابور كأبي بكر 
البيهقي )٠١55/1488-(‏ وأبي القاسم القشيري ( 7/8556 )٠١‏ وأبي المعالي 
الجويني (۱۰۸۵/۷۸). وهکذا یظهر أن هذا الوزير ما صعبت عليه مقاومة الشافعي 
حاول النیل منه عن طریق الأشعری» صاحب عقيدة الشافعية» وبدا له أن سلوك هذه 
السبیل آیسر وآنجم خاصة أن الحنابلة کثر ببغداد وهم باقون على عقيدة السلف 
عقيدة ابن حنبل البعيدة کل البعد عن العقيدة الاشعرية المعروفة بنزعتها الذهنية 
والجدلية» وهکذا تتیسر إثارة حماسهم بلعن الأشعري . 

حتی إذا وصلنا إلى عهد وزارة نظام الملك وجدناه على النقیض من سلفه 
الکندري متکونا على طريقة الفقهاء الشافعیف ضديقا لأبي القاسم القشيري وأبي 
المعالي الجويني» وهي صداقة تدل على اهتمامه بالعقيدة الأشعرية ؛ وهكذا 8 
النظامية في نيسابور أو وأقام على إدارتها أبا المعالي الجويني وقصد من تأسيسها 
إلى تدريس الفقه على المذهب الشافعي ؛ ثم لما أسس نظامية بغداد لأبي إسحاق 
الشيرازي قصد خاصة إلى وقف المنصب الوحيد بها على العقيدة الأشعرية. 


۷ 


أما الشيرازي فلقد كان تتنازعه عاطفتان؛ فمن جهة كان شافعياً أي معتنقا 
للأشعرية وان كانت معتدلة قريبة من عقيدة أهل السلف؛ ومن جهة ثانية كان ما عرف 
به من الورع الشديد يقعده عن احتكار المنصب الوحيد بالنظامية للتدريس الذي كان 
يريده نظام الملك؛ وفي حدیثنا عن الحياة الدينية (7- المذهب الشافعي) مر 
بنا أن هذا التورع قد يكون من جملة الأسباب التي قعدت به عن تدشين التدريس 
بالنظامية تلبية لرغبة مؤسسها نظام الملك . 

أما عن حياة الشيرازي فلقد مر بنا حين استعراض حوادثها الأساسية في التمهيد 
الأول من هذا الكتاب أن الصعوبات التي لقيها في النظامية ترجع قبل كل شيء إلى 
شخصية نظام الملك الشافعية ا القوية الحماس. وهي شخصية استطاعت 
الما الشديد في سلوكه بحيث جرته شيعا فشيعاً إلى الانسياق في طريق الدعوة 
الأشعرية. ولعله نجح بعض النجاح في تجنيب المدرسة عواقبها وذلك بفضل ورعه 
واعتداله وحسن سلوكه وجميل معاشرته . ولكن الوضع تأزم بشدة لما بعث الوزير بابن 
القشيري إلى مدرسته لیستقبل نه تا أشعري وكضيف عليها. وهكذا سرعان ما 
ارت ثائرة الحنابلة من خطب الزائر ودروسه واتهموه لا بنصرة الأشاعرة فحسب بل 
بالعمل کذلك على نقض معتقداتهم ودحضها. واستغلوها فرصة سانحة وآشعلوا نار 
الفتنة في ۱۰۷۷/۷۹ . 

وحاول الشيرازي الدفاع عن ابن القشيري كما حاول الأشاعرة تجنید الرأي 
العام لجانبهم بتنظیم مجالس عمومية لهذا الغرض. ولکن بدون جدوی. واستنجد 
حینئذ بالوزیر السلجوقي ضد الحنابلة وبعث إليه بکتاب یذکر ما فعلوه من الفتن وذلك 
على عادة لهم ال ناس من نصرة الأشاعرة ویهدد بمغادرة بغداد بمعية أنصاره 
ويثنيه الخليفة العباسي عن عزمه مسترضياً. ويأتي رد نظام الملك یطالب فيه بالحاح 
بالکف عن الطعن في مدرسته. ويأذن الخليفة لوزیره ابن جهیر بعقد مجلس مصالحة 
بقصره وبحضرته فیحضره الشيرازي والشریف أبو جعفر رأس الحنابلة ببغداد ویعبر 
الوزیر عن رغبة الخليفة في إيقاف الفتنة ویظهر مولفنا استعداده للصلح ویبین 
معارضته للاشعرية مبرهناً عنها بکتبه في اصول الفقه ويقبّل رأس الشریف أبي جعفر 
علامة علی المصالحهة . 

إذأ فلم يقدّم الشيرازي إلا كتبه في أصول الفقه لاسترضاء الشریف أبي جعفر. 

Vo 


ولسنا نملك أي دليل لتعیین أيها کان» خاصة أن الشيرازي لل 

النسخ للكتاب الواحد اختلافاً يتضاءل انا فلك يمس إلا حرفا أو كلمة ويعظم 

أخرى فيشمل جملة بل حتى جملا شتی لم يكن يكتبها بخط يده. io,‏ 
على طلابه» كما هو الشأن بالنظر إلى شرح اللمع وقد نبهنا عليه في |بانه(). وكنا قد 
افترضنا احتمال كتابة عقيدته التى اطلعنا على نسخة منها فى باريس بعد سنة 

۹ سنة المصالحةء وذلك لانه أولا لم يذكر للشريف أبي جعفر أية 

عقيدة ثم إن قراءة مخطوطة باريس لا تنبىء بأي تعلق أشعري» وأخيرا لأن المؤلف 

كثيرا ما يحيل في اللمع و الوصول - أو شرح اللمع - و التبصرة) إلى أقوال للامام 

0 ولقد ازداد افتراضنا احتمالاً لما اطلعنا على النسخة الإسطنبولية من عقيدة 

الشيرازي وهي أكمل من النسخة الباريسية؛ ذلك أننا نرى المؤلف في آخرها يدفع 

عن نفسه تهمة اتباعه لعقيدة ابن حنبل» لا لأنه مقاوم لها فهي عقيدة أهل السلف وما 
كانت لتمتعد عن عقيدة الأشعري كمأ يقدمها الشيرازي و عنهك ولكن الحجة 
التي يقدمها هي أن «أحمد بن حنبل ‏ رضي الله عنه! ‏ لم يصئف كتاباً في الأصول 
ولم ينقل عنه في ذلك شيء أكثر من صبره على الضرب والحبس حين دعاه المعتزلة 

إلى الموافقة في القول بخلق القران ولم يوافق ودعي إلى المناظرة فلم یناظر»(؟. 

فليس إذا إلا الجهلة الذين يقولون: «نحن شافعية الفرع حنبلية الأصل» فلا يعتد 
٩‏ 

بهم» 

ااا إلى التمسك بافتراضنا السابق أ ى إلى تأخير تألیف العقيدة إلى ما 
بعد جلسة المصالحة هو ما كتبه السبكي في طبقات الشافعية : «فلما وقع الصلح 

(۱) أنظر مثلا الفقرة ۸4۱ من شرح اللمع. فما ساقه الشيرازي في مخطوطة إسطنبول أكثر دقة 
وتفصيلا من مخطوطة باريس؛ قل مثل ذلك عن الفقرة ٠٤١‏ . 

(۲) أنظر في تحقيق الملخص للشيرازي (ج ۰۱ ص ۳۸ و ۰۳٩‏ ب )١‏ تدقيق الإحالات في 
التبصرة وهي ثمانية عشر موضعا حالف فيها الأشعرية. وكذلك في اللمع حيث خالفها تسع 
مرات. هذا بقطع النظر عن الوصول أو شرح اللمع حيث سبق أن ذكرنا خلافه لها في حديثنا 
عن كتبه (عقيدة السلف). 

(۳) آنظر في ما يلي نص معتقد الشيرازي (مقتطفات تمثل أكثر من النصف) ف ١ه.‏ 


۷۹ 


وسکن الأمر أخذ الحنابلة یشیعون أن الشيخ آبا إسحاق تبرأ من مذهب الأشعري؛ 
فغضب الشيخ لذلك غضباً لم يصل أحد إلى : تسکینه وکاتب نظام الملك (. . .)؛ 
فعاد جواب نظام الملك في سنه ۷۰ إلى الشیخ باستجلاب خاطره وتعظيمه والأمر 
بالانتقام من الذین آثاروا الفتنة»(۲۲. 
وما دمنا بصدد الاستدلال على افتراض احتمال کتابة عقيدة الشيرازي بعد 
محاولة المصالحة في 114 التی استعرضنا بعض حوادثها فلا بأس من أن نشیر إلى 
رسالة ثانية بعث بها نظام الملك في السنة 4۷۰ ذاتها يبن فیها «أنه لا یمکن تغییر 
المذاهب ولا نقل أهلها عنها»”'' وأن «الغالب على تلك الناحية مذهب آأحمد»۲) وأن 
«محله معروف عند الأئمة وقدره معلوم في السنة»(۲۳. حسب ما نقله السبكي وذکرناه في 
التمهید السابق . والمهم هو نتيجة بعث هذه الرسالة إلى بغداد. فلقد سربها الحنابلة 
فالهبت حماسهم بینما تضایق بها آشد التضایق خصومهم من الأشاعرة. وحدئت فتنة 
جديدة سمیت بقضية الاسکندرانی وهو اسم الطالب الأشعري بالنظامية الذي آثارها مع 
رفاقه . وازاء موقف نظام الملك الذي كان یظهر في مثل هذه المواقف الصرامة واللین 
والشدة والمهادنة إزاء الخليفة العباسي والحنابلة ارتاع الشافعية الأشاعرة في بغداد 
فحرر سبعة من فقهائهم یتقدمهم الشيرازي عريضة وجهوها إلى نظام الملك فيها 
تهجم على الحنابلة الحشوية المتهمین بلعنهم الامام الشافعي في بغداد وفي کل 
مکان وفي کل مناسبة» وفیها تشك من طعن الحنابلة في عقيدة الشافعية. وقد سبق 
لنا أن فصلنا القول في هذا ة في التمهيد الأول في حدیثنا عن حياة الشیرازی . 
وإذا رجعنا إلى معتقد الشيرازى ألفينا الهدف ذاته أي الرد على الحشوية الذين 
يلعنون الشافعي والأشعري . فمنذ السطر الأول يعلن عن غرضه: «أما بعد فإني لما رأيت 
قوماً ینتحلون العلم (. . ) ينسبون إلى أهل الحق ما لا يعتقدونه (. . . ) لینفروا قلوب 
العامة عن الميل الب باب أبدأ بتكفيرهم ولعنهم أحببت أن أشير إلى بطلان ما 
ينسب إليهم (. . .)». وبعد أن قذم الشيرازي مختلف الأوجه من عقيدة الأشعري 


. ۲۳۵ طبقات الشافعية ج 4. ص‎ )١( 
. ۲۳۵ طبقات الشافعية ج 4. ص‎ )۲( 
. ١ آنظر نص معتقد الشيرازي ف‎ )۳( 


۷۷ 


مبيناً أنها عقيدة أهل الحق تساءل محتجا: «وهل فى هذه الاعتقادات ما يجحده أحد 
ويستنكف عنه عالم عابد إلا ملحد دهري أو موهم حشوي؟».ویضیف إلى دفاعه 
عن الأشعري دفاعاً عن الشافعي فيذكر أن النبي _ ا - أنبأ به في الغيب كما عن 
الأشعري2©27. فكل هذا يوحي حي إلينا بالجو الذي كتب فيه الشيرازي العقيدة» وكأنه جو 
حوادث سنه 1۷۰ . 


كل ما ذكرناه هنا ملخّصاً ‏ والتلخيص يكفي في نظرنا إذ قد فصّلنا القول فيه في 
التمهيد الأول لهذا الكتاب في كل من قسم الحياة الدينية وقسم حياة الشيرازي ثم 
أحلنا القارىء الكريم إلى ما بدا لنا كافيا من كتب المراجع والمصادر ‏ كل هذا من 
شأنه أن يقدّم عناصر إجابة للأسئلة الثلاثة التي ألقيناها على أنفسنا في مطلع هذا 
الفصل . فارتباط الحياة الدينية بالحياة السياسية ارتباط تأثير وتأثر من جهت ثم اتصال 
الشيرازي بنظام الملك في مستوى المذهب والعقيدة والحياة العملية» كل هذا جعله 
عرضة لتهجمات رجال الخليفة العباسي. سواء منهم الوزير وأعوانه والشريف أبو 
جعفر وأصحابه الحنابلة . وإذا ركزنا عنايتنا على حوادث سنة 459 بصفة خاصة أمكن 
نا إذاً تأريخ إثارة قضية عقيدة الشيرازي . 

ثم إننا أضفنا إلى كل ما سبق أن المؤلف لم يتمكن من تقديم عقيدة للدفاع عن 
نفسه في مجلس المصالحة وإنما استشهد فقط بكتبه في أصول الفقه على خلافه مع 
الأشاعرة أدركنا لماذا أثيرت القضية. والجدير بالملاحظة أن الفقهاء والمؤرخين الذين 
آزخوا للشيرازي هم أيضاً أثاروا القضية . وذلك دليل على أنه و وی و 
شك - أو هكذا آرادها صاحبها وقد صرح بذلك في آخرها إلا أنها أتت على حظ 
عظیم من الاعتدال بحیث تفسح المجال للإثارة التي ذکرناها. بر سوب أنها 
کتبت آثناء سنة 4۷۰ فمن المحتمل أن یکون الخوض فى آشعریتها أو سلفیتها قد 
انطلق من السنة نفسها لیستمر حتی یومنا هذا. ۱ 

والحق يقال إن طبيعة العقيدة الاشعرية تغذي هذا النمط من الخوض وتوفر له 


(۱) المصدر السابق ف 486 . 
(۲) المصدر السابق ف ٩‏ . 


VA 


أبعاداً متجددة فى الزمان والمكان. فالأشعري ذاته (- ۱/۳۲۶ ۸۷) أراد من عقيدته أن 
تکون دفاعاً عن عقائد أهل السنة والجماعة إزاء الاعتزال الذي انفصل عنه فى سنة 
۰ وقد بلغ الأربعين من سنه(۲۱. ومن المفيد أن نذكر بأنه لها الف یمن ها 
التاريخ عقيدتيه اللمع و الابانة عبر في هذه الأخيرة عن تعلقه بأحمد بن حنبل وعدد 
مناقبه۲۳. ولا باس من التعريج على أبي بكر البيهقي )٠١55/54658-(‏ الشافعي 
المذهب والأشعري المعتقد. فلقد أف في مناقب الشافعي ثم في مناقب ابن حنبل 
وحاول أن يجعل من هذا تلميذاً لذلك. وكتاب الأسماء والصفات من تأليفه يبين 
حرصه على أن يجعل من الأشاعرة والحنابلة أصحاب عقيدتين يسود بينهما الوفاق 
والوئام والتراضي0©. والشيرازي أيضاً عندما أراد أن يعبر عن ولائه للأشعري فقط 
في ميدان العقيدة لم یعلل ذلك ببعده عن عقيدة ابن حنبل وإنما فسره بأن أحمد بن 
حنبل لم یصنف كتاباً في أصول العقائد وذلك بعد أن ساق صيغة الترضي 
لذکره(*. 

ولما خاض السبکي (۱۳۹۹/۷۷۱) في قضية تهمة الشيرازي بأنه يعمل على 
إبطال مذهب الامام احمد شك في صحتها مؤكداً أن «ليس الشیخ من ینکر مقدار هذا 
الامام الجلیل (. . . ) ولا مقدار الأئمة من أصحابه (. . .)۰ وانما أنكر على قوم عزوا 
أنفسهم إليه وهو منهم برىء وأطالوا ألسنتهم في سب الشيخ أبي الحسن الأشعري. 
يفو كير اهل اله و حمد ‏ رحمه الله! ‏ واحدة لا شك في 
ذلك ولا ارتیاب» وبه صرح الأشعري في تصانيفه و رر غير ما مرة أن عقيدتي هي 
عقيدة الإمام المبجل أحمد بن حنبل»*) 

ولما عقد ابن خلدون فصل الكلام في المقدمة وأرخ لظهوره عرج على بدعة 
(۱) من المفيد عن تعلق الشيرازي بعقيدة أهل الحق أو أهل السنة والجماعة أنه يحدث له نقد أبي 

الحسن الأشعري في قضية يخالفه فيها باعتبار رأي إمامه من بقايا اعتزاله. أنظر شرح اللمع 
(ف ۱۳۲۱۵) في بحثه لقضية كل مجتهد مصيب. 

(؟)أنظرلاووست في النحل في الاسلام ص ۱۲۸ و ۱۲۹ . 
(۳) المصدر السابق ص ۱۸۱ و ۱۸۲ . 
(4) آنظر معتقد الشيرازي في ما يلي ف ۱ه . 
(ه) آنظر طبقات الشافعية ج »٤‏ ص ۲۳۵ و ۲۳۹ . 


۷۹ 


المعتزلة في تعميم التنزيه وقولهم بنفی صفات المعاني من العلم والقدرة والإرادة 
والحياة وبنفي القدر وبخلق القران «وذلك بدعة صرح السلف بخلافها». «وعظم 
ضرر هذه البدعة (. . .) وكان ذلك سبباً لانتهاض أهل السنة بالادلة العقلية على هذه 
العقائد دفعا في صدور هذه البدع». ويؤكد ابن خلدون على أهمية عمل الأشعري 
في هذا المجال: «وقام بذلك الشيخ آبو الحسن الأشعري إمام المتكلمين فتوسط بين 
الطرق ونفى التشبيه وأثبت الصفات المعنوية وقصر التنزيه على ما قصره عليه السلف 
وشهدت له الأدلة المخصّصة لعمومه؛ فأثبت الصفات الأربع المعنوية [العلم والقدرة 
والإرادة والحياة] ورد على المبتدعة في ذلك كله وتكلم معهم في ما مهدوه لهذه البدع 
من القول بالصلاح والأصلح والتحسين والتقبيح )...١‏ وآلحق بذلك الكلام في 
الامامة لما ظهر حينئذٍ من بدعة الإمامية في قولهم : إنها من عقائد الإيمان وإنها يجب 
على النبي تعيينها والخروج عن العهدة فيها لمن هي له وكذلك على الأمة)2'"' . 
ویضیف المؤرخ المغربي مصححا: «وقصاری آمر الامارة آنها قضية مصلحية إجماعية 
ولا تلحق بالعقائد»(). 

نقلنا هذا النص بطوله وان كنا قد حذفنا منه شيئأ یسیرا قد لا يفيد في هذا 
الجال. ورمينا من وراء هذا إلى أن نبين أن ما يعتبره ابن خلدون متوسطأ , بين الطرق 

ينطبق أيضاً على الشيرازي وان كان المؤرخ لا يذكر اسمه ؛ ولعل السبب قرب عقيدته من 
عقيدة الأشعري ؛ وفعلا فكل ما فصل فيه القول يكاد يشترك فيه الإمامان والمواضيع 
التى طرقها الشيرازي فى معتقده تكاد تكون هی ذاتها وهذه التى ذكرها ابن 5 
من عقيدة الأشعري ؛ وكذلك الأمر بالنظر إلى الهدف وهو الدفاع عن عقيدة أهل السنة 
بالأدلة العقلية والنقلية كذلك. 

ولقائل أن يتساءل: إذا كان الأشعري قريباً بهذا المقدار من أهل السنة أي من 
أحمد بن حنبل بصورة خاصة. فكيف تسنى للحنابلة أن يلعنوا الأشاعرة؟ القسم الأول 
من الإجابة يقدّمه الشيرازي عندما يتهم أعداء الأشعري بأنهم «ينسبون إلى أهل الحق 
ما لا يعتقدونه ولا في كتاب لهم يجدونه لينفروا قلوب العامة عن الميل ال 


(۱) المقدفة ص ۸۳۲ و ۸۳۳ 
(۲) المقدمة ص ۸۳۳ . 


۸۰ 


ويأمرونهم أبداً بتكفيرهم ولعنهم »(). ولقد اتهمهم كذلك بتعمدهم لعن الأشعرية عامة 
لا الإمام بصورة خاصة: «ومن شرهم لعنهم لأهل الحق وغيبتهم لهم وتقبيح اسمهم 
عند العامة وتلقيبهم لهم بالأشعرية». 

فهذا إن عنى شيئاً فهو يعني أن الأشعرية تطورت من مؤسسها إلى من ظهر بعده 
في القرن الخامس الهجري. بل حتى في معظم القرن الرابع. فإذا استثنينا أبا بكر 
البيهقي ومن سار على منهجه وقد مر بنا ذكر عمله على تقريب الشقة بين الشافعية 
الأشعرية والحنبلية السلفية» فيبقى لنا من يذكرهم ابن خلدون والذين وجهوا الأشعرية 
وجهة مخالفة. أي الباقلاني ۱۰۱۲/۰۲ ثم الجويني "001١88/478(‏ ثم 
الغزالي ا الرازي .)١١١9/5٠6٠(‏ فالباقلاني وضع المقدمات العقلية 
التي تتو قف عليها الأدلة والأنظار من إثبات الجوهر الفرد والخلاء والقول بأن العرض 
لا يقوم بالعرض وأنه لا يبقى زمانين واعتبار أن بطلان الدليل يؤذن ببطلان المدلول. 
ويلاحظ ابن خلدون أن هذه الطريقة وإن كملت «وجاءت من أحسن الفنون النظرية 
والعلوم الدينية» إلا أنها لم ترج (لسد اجه القوم » من جهة «ولأن صناعة المنطق التي 
تسير بها الأدلة وتعتبر بها الأقيسة لم تكن ظاهرة في الملة» من جهة أخرى. وذلك 
«لملابستها للعلوم الفلسفية المباينة للعقائد الشرعية بالجملة» فكانت بهذا الاعتبار 
مهجورة عند المتکلمین(*) 

ومع إمام الحرمين انتشر علم المنطق في الملة «وقرأه الناس وفرقوا بينه وبين 
العلوم الفلسفية بأنه قانون ومعيار للا دلة فقط يسبر به الأدلة منها كما يسبر من سواها) . 
وبلااحظ المؤرخ أن شوطاً كبيراً ة قطعه المتكلمون في هذا الميدان إذ «نظروا في تلك 


.١ أنظر نص المعتقد فى ما یلی» ف‎ )١( 

5 المعتقد فاي ٠‏ 

() يذكر السبكي في طبقات الشافعية (ج ۰4 ص ۲۵۲ إلى ۲۵5) مناظرة بين الجويني والشيرازي 
في قضية فقهية تتعلق باختيار البكر البالغ وكونها باقية على بكارة الأصل فجاز للاب تزويجها 
بغير إذنها. وبالرغم من ظهور الاختلاف بين الإمامين في هذه القضية بالذات فهو لا يعتبر ذا 
أهمية كبرى لأنه لا يمس العقيدة بالذات . 

(؟) المقدمة ص ۸۳ و ۸۳۵. 


م١‎ 


القواعد والمقدمات في فن الكلام للأقدمين فخالفوا الكثير منها بالبراهين 
التي أدتهم إلى ذلك. وربما أن کثیرا منها مقتبس من كلام الفلاسفة في الطبيعيات 
والإلاهيات. فلما سبروها بمعيار المنطق رذهم إلى ذلك فيها ولم يعتقدوا 
بطلان المدلول من بطلان دلیله» كما صار إليه القاضى [الباقلانی]. فصارت هذه 
الطريقة في مصطلحهم مباينة للطريقة الأولى وتسمى طريقة المتاخرین. وربما أدخلوا 
فيها الرد على الفلاسفة في ما خالفوه فيه من العقائد الإيمانية». ويلاحظ ابن خلدون 
بسرعة «أن أول من كتب في طريقة الكلام على هذا المنحى الغزالي» ثم «تبعه الإمام 
ابن الخطيب [الرازي] وجماعة قفوا آثرهم واعتمدوا تقلیدهم»(. 


في من أثار قضية عقيدة الشيرازي 

۱-یظهر أن ابن عساكر )١178/61/1(‏ هو أول من أثار هذه القضية قي كتاب 
وصل إلينا ونعنى به كتابه تبيين كذب المفتري على أبى الحسن الأشعري. وما حدا 
بمولف مناقب آشعرية فن [ثارته هذه هو ما ورد في عدة أماكن من كتب الشيرازي من 
مخالفة للاشاعرة. وقد مر بنا أنه خالفهم في نقط عديدة طرقها في شرح اللمع ). 
وهکذا آراد ابن عساکر الذي لا يفصله عن الشيرازي سوی قرن واحد أن یبقیه في 
حظيرة الأشعرية حتی لو خالفهم: «وکان یظن بعض من لا فهم له أنه مخالف 
للأشعري لقوله فى کتابه فى آصول الفقه: وقالت الأشعرية: إن الأمر لا صيغة له. 
لن ذلك لأنه لا يعتقد اعتقاده وإنما قال ذلك لأنه خالف في هذه المسألة بعينها كما 


(۱) المقدمة ص ۸١‏ و ۸۳. وعن أشعرية الجويني أنظر فصل دائرة المعارف الاسلامية (الطبعة 
الثانية) Djuwaynî/ E1‏ بقلم ک . بروکلمان ول . کارادي ۲.02766 - معصاه۳:00.) . وقد 
حرص مؤلفا المقال على تحديد معالم ما سماه ابن خلدون بطريقة المتأخرين من الأشاعرة 

مبينين تأثرها بالاعتزال في المنهجية المحكمة المتبعة لاثارة القضايا وإبراز معنى الأحوال ضمن 
نظرية المعرفة وفي الحديث عن صفات الله على نمط تصوري كان قد طبقه أبو هاشم الجبائي 
المعتزلي وبعد ذلك في الاعتماد على الاستدلال العقلي القائم على قياس أرسطو لإثبات 
وجود الله . ولكن يؤكد المؤلفان أن في ما يتعلق بالحلول التي وصل إليها الجويني لأهم القضايا 
الكلامية فقد ظل وفيا للأشعري . 
(۲) یحیل المؤلف في كتابه مرتين على الإمام وثلاث عشرة مرة على الأشاعرة . 


AY 


خالف غيره من الفقهاء فيها؛ فأراد أن يبيّن فيها أن هذه المسألة مما انفرد بها أبو 
الحسن»۲؟. 

۲ - ویعود السبكي (۱۳۹۹/۷۷۱) بعد فرنین ¿ إلى هذه القضية فيقرر بشأنها 
إجماع أهل السنة والجماعة أو شبه (جماعهم على عقيدة الأشعري . فكأن هذه القضية 
سر وا و السياسية عملها الذي حاول تفصيل القول فيه 
في طبقات الشافعية . فیزکد أولا أن آبا الحسن «کبیر أهل السنة» بعد آحمد وعقیدته 
هي عقيدة الامام سلفه سلفه وأن الأشعري طرح عبر ها مره بذلك وفي غير موضع من 
کلامه(۲۳. وفي مكان اخر من الطبقات يؤكد أيضاً ما اعتبرناء شبه إجماع أهل السنة 
فيقول: «قلت: أنا أعلم أن المالكية كلهم أشباعرة لا اس اذا والشافعية غالبهم 
أشاعرة لا أستثنى ننى إلا من لحق منهم بتجسيم أو اعتزال ممن لا يعبأ الله به» والحنفية 
أكثرهم أشاعرة آعني يعتقدون عقد الأشعري لا يخرج منهم إلا من لحق منهم 
بالمعتزلت والحنابلة أكثر فضلاء متقدميهم أشاعرة لم یخرج منهم عن عقيدة 
الأشعري إلا من لحق بأهل التجسيم وهم في هذه الفرقة من الحنابلة أكثر من 
غیرهم »۱ . 

ولنا أن نتساءل: إذا كان الأمر على ما وصف السبكي فکیف تمکن الحنابلة من 
إثارة قضية عقيدة الشيرازي؟ اللهم الا أن یکونوا من غير «فضلاء متقدمیهم» ومن 
الذين لحقوا بأهل التجسيم»! لنا ثلاث ملاحظات لعلها تصلح کعناصر إجابة عن 
سؤالنا: فأولاً يلفت انتباهنا نزعة السبكي التوسعية إن صح هذا التعبير» فنراه يلحق 
بالأشعرية من هو عنها بعيد كما نراه يضم في طبقاته ا الى الشافعية من عرف 
بمالکیته مثلا وما عهدناه الا متحمسا لها دون غيرها من المذاهب. ثانياً لقد كان 
بإمكان السبكي أن یبین أن في الأشعرية» عقيدته والخبیر بها > على الأقل طریقتین هاتین 
اللتين وصفهما ابن خلدون كما مر بنا وهما بدورهما تقتربان من عقيدة الإمام الأشعري 





۱ (۱) آنظر تبیین کذب المفتري ص ۰۲۷۷ وكذلك ابن عقيل (ص ۷1( لاج. مقدسي ثم الإمام 
الشيرازي ل م. ح. هیتو. ص ۱۲۲ . 

(۲) طبقات الشافعية ج ٤‏ » ص ۲۳۵ و ۲۳۹ . 

(۳) المصدر السابق ج ۰۳ ص ۳۷۷ و ۳۷۸. 


۸۳ 


كالمتقدمة منهما أو تبتعدان شأن المتأخرة منهما. وليس في هذا ما يريب» فما دامت 
الأشعرية ا بين الطرق ‏ كما قال ذلك ابن خلدون ‏ فيحدث لصاحبها أن يعتدل 
في الاحتجاج والاستدلال العقليين وأن يكثر من الاحتجاج والاستدلال النقليين وأن 
يصل إلى نتائج قريبة من معتقد أهل السنة والجماعة في قضية الصفات الإلهية وما 
تقتضيه من تأكيد القدم وكذلك في قضية الخلافة والمفاضلة بين الصحابة وما تقتضيه 
من تعظيم حسب مقام كل واحد منهم وحسب ما ورد من الحديث النبوي في شأن كل 
منهم على حدة؛ فلا تملك من الحكم بعد كل هذا إلا أن تقول: هو على عقيدة 
السلف أو هو أقرب ما يكون منها؛ وذلك حكمنا وحكم الأغلبية العظمى ممن كتب 
عن عقيدة الشيرازي . وعلى النقيض من ذلك يحدث لأشعري آخر أن يلح على 
الاحتجاج والاستدلال العقليين وأن يكثر من اعتماد منطق أرسطو على شكل 
السجلموس 6 حذو اعتماده على منطق الفقهاء الأصوليين القائم على 
حذین أو إضافة شيء مخصوص إلى شيء آخر مخصوص. وذلك قصد إثبات 
وجود الله ؛ فإن لم يبتعد مع ذلك عن الحلول الأشعرية اعتبر وفيا لأشعريته ولكن قريباً 
من الاعتزال؛ وهكذا بدا الجويني - کما رانا - في أعين مؤلفي مقال دائرة المعارف 
الإسلامية في الطبعة الجديدة الإنجليزية والفرنسیة۱). الث إن عبارة السبكي أتت 
على جانب هام من التعمیم والتخصیص : غير الواضحین تمام الواضح؛ والا فما معنی 
كثرة الاستثناءات وما هي آهمیتها الكيفية والكمية بالتدقیق وما هو مقدار هذا الاستثناء 
في کل حالة من الحالات؟ وفي بعض ما ذکرناه منذ قلیل على شکل ملاحظة ثانية ما 
یوضح نوعا ما هذه الا ستثناء‌ات . 


۴ - وفي عصرنا الحالي وفي ما کتب بغیر اللغة العربية فمن المفید أن نذكر ولا 
بکتاب ابن عقيل وإحياء الاسلام السني في القرن الحادي عشر (القرن الخامس 





(۱) أنظر كذلك ابن عقيل ل ج. مقدسي (ص ۱5۷) حيث يؤكد الباحث رجو ع [مام الحرمین في آخر 
حياته إلى عقيدة أهل الحديث كما يظهر ذلك في بيانات من ترجم له وفي کتابیه : رسالة في 
إثبات الاستواء الفوقية ثم العقيدة أو الرسالة النظامية . ويستطرد ج . مقدسي معلقاً أن ليس لنا 
أن نعجب إن رأينا في هذا القرن الخامس الهجري عددا من الحنفية والشافعية يتخذون لهم 
موقفاً من الکلام قرب من موقف الحنابلة. 


A٤ 


الهجري) الذي نشره صاحبه. ج مقدسي» في دمشق سنة ۱۹٦۳‏ . وفيه يؤكد أن 
الشيرازي کان شافعیاً الا أنه لم يكن آشعریا وأنه رفض في أول الأمر تسمیته کأستاذ 
بالنظامية فلم یقبلها بعد ذلك إلا على مضض ؛ وإذ قبلها أصبح شاء آم کره عرضة 
لتأثير الوزير نظام الملك. ولكن المؤلف يلاحظ أن الدرسة من يوم تأسيسها في سنة 
۹ إلى سنة 459 » تاريخ الفتن بين الحنابلة والأشاعرة التي عرجنا عليها أكثر 
من مرق ظلت بمعزل عن الدعاية الأشعرية. ويرجح أن تكون معارضة الشيرازي هي 
التي نجحت في هذا المجال . إلا أن هذه المعارضة ما كانت لتثبت طول الوقت إزاء 
تأثير نظام الملك . ويستشهد المؤلف بما جرى من حوار فى حديث المصالحة بين 
الشيرازي والشريف أبي جعفرء وقد سبق لنا أن تعرضنا له أكثر من مرة» كدليل على 
قبول الأول للدعاية الاشعرية مکرهاً متحملا لا راغبا یی( 


والمشرف علی وی عن ابن عقيل السابقة الذکر. یژکد ایض ۳۳ تب 
الشيرازي ؛ فهو في نظره لم يكن آشعر با وانما كان شافعيا على عقيدة السلف 
الصالح. ولقد أثبت هذا في كتابين على الأقل. النحل في الإسلام الذي نشره بباريس 
في ۰۲۳۱۹۵ ثم سياسة الغزالي وقد نشره بباريس في ۲۳(۱۹۷۰. ومن المعروف أن 
الأستاذ لاووست (-۱۹۸۲) خصص القسم الأكبر من حياته لدراسة السلفية الحنبلية 
ابتذاء من ابن حنبل (۲۶۱ /۸۵۵) إلى رشيد رضا (- ۱۹۳۵) وور | نان تيمية الذي 
دشر عنه أطر وحته القيمة في ۱۹۳۹ بالقاهرة . 


وكان نشاطه يتمثل فى دراسات عميقة باللغة الفرنسية وفي تحقيق نصوص 
بعض الحنابلة وترجمتها إلى الفرنسية. وفي فصل عقده في النحل في الاسلام(*) 
للأشعري والأشعرية سبق أن أحلنا عليه يحاول في وضوح أن يبين نقط الاختلاف بين 
العقيدة الأشعرية والحنبلية فيؤكد كيف أن مؤسسها كان في نقضه للاعتزال يعتمد على 


(۱) ابن عقيل ص ۳۵ . 

(۲( النحل في الإسلام ص 48 . 
(۳) سياسة الغزالي ص ۳۰ . 
63 ص ۱۲۸ - ۱۳۰ . 


ات عقلية ثم نقلية مستمدة من القران لا من السنة . ویذکر ایضاًدفاعه عن الکلام 
مخالفاً في ذلك الحنابلة . ويذكر بأنه وإن اتفق مع أهل السنة في الدعوة إلى تنزيه الله 
المطلق والقول بتعدد صفاته إلا أنه كان يحد من عددها تحدیدا عقلياً ويقصي منها 
صفات النزول والاستواء أو صفات وت ويلاحظ أن الأشعري وإن قال 
بالتفویض الخالص. أي تفویض العبد آمره إلى الله. إلا أنه كان يدعو إلى نوع من 
FN KERE‏ . ثم إن الإمام وإن قال بقدم القران مؤكدا 

ه للحنابلة ومعارضته للمعتزلة إلا أنه یحدد کلام الله تحدیدا متأثرا بالتصور 
و يكون القرآن في شكله المادي تعبيراً عنها مخلوقاً, 
بینما لا يرى الحنابلة في کلام الله الا كلية لا تتجزأ عناصرها من معاني وکلمات 
وحروف . ثم إن الإيمان في العقيدة الأشعرية هو قبل کل شيء تصدیق بالقلب ما بقصي 
لتعریفه اعتبار ما یقوم به الإنسان من أعمال ویعبر به من کلام ویقربه من قول المرجئة. 
وفي قضية الإمامة فان قال الاشعري بالمفاضلة بين الخلفاء الراشدین حسب ترتیبهم 
في زمن تولي خلافتهم إلا أنه يبتعد عن ابن حنبل عندما یرفض ولاية المفضول . وكذلك 
البيعة فهي عند الاشعري تكتفي بائئین من المسلمین قياساً على الشهادة فى 
النکاح . 

هذه هي الاشعرية كما آرادها مؤسسها وکما قدمها هنري لاووست. وعندما 
کتب ما کتب عن عقيدة الشيرازي فالظاهر أنه اعتمد على ما أثبته القدماء کالسبکی 
وابن عساکر؛ ولعله اعتمد النسخة الباريسية من عقيدة أبي إسحاق لا أنه لا يشير إليها 
لا هو ولا تلمیذه جورج مقدسي. وعلی کل فهي لا تدفع إلى اقصاء صاحبها عن 
حظيرة السلفية. وسنری بعد قلیل أن النسخة الاسطنبولية توحی إلينا بتأکید سلفية 
الشيرازي ولا شك» كما توحي بالقول بنوع من الأشعرية قريب من عقيدة الامام مع ٠‏ 
محاولة (ضافية للتقرب من جدید من عقيدة الحنابلة. 

ه - وفعلا فقد تحدثنا عنها في التمهید الأول من هذا الکتاب(۱) الذي حررناه 
منذ إحدى عشرة سنة على أنها عقيدة السلف. وهذا هو بكل دقة عنوانها فى النسخة 
الباريسية. وهكذا ذكرها بروكلمان ومن قبله حاجي خليفة. وكتبنا عندئذ أن قراءتها 


(۱) أنظر منه : كتب الشيرازي رقم 4 : عقيدة السلف. 


كم 


تبریء صاحبها من تهمة الاشعرية التي ألصقها به أعداؤه من الحنابلة وعلى رأ 
الشریف آبو جعفر» كما تبرئه الاحالات المتعددة على الأشعري e‏ ۳ 
یلاحظها القاریء في نص الوصول آو شرح اللمع . 

٦‏ -ونشر م. ح. هیتو کتاب التبصرة للشيرازي وقدم له بمقدمة طويلة ومفيدة 
سبق لنا أن أحلنا علیها مرار. فعندما نشرها في سنة ۱۹۸۰/۱8۰۰ رجع إلى الحدیث 
عن العقيدة الشيرازية وكأنه فعل ما فعل على مضض عندما صرح: «لقد كنت بغنی 
عن كتابة هذه الفقرة - حول عقيدة الشیرازی ‏ لولا أن ابن عساکر قد آثارها (. . .) ؛ 
فان الامام الشيرازي شافعي آشعري من کبار أئمة اهل الستة والجماعة ولا يمتري فى 
ذلك ولا یختلف فیه»(۲). وفعلا فالذي بهمه هو أن يؤكد أن الملف «آشعري صمیم» 
وأنه «لا نعرف له زا و يراه الأشعري ويعتقده من عقيدة أهل السنة والجماعت 
عقيدة السلف الصالح»). وساق بعد ذلك اراء لابن عساکر وللسبکي سبق نت 
تدعو إلى ما دعا إليه هيتو. وآنهی حدیثه بأقوال للشيرازي تؤيّد هي أيضاً ما سبق وتتجه 
الاتجاه ذاته(۲) . 

۷-ولما حقق زکریا عبد الرزاق المصری في سنه ۰۵ AE‏ قسم 
المعاملات من كتاب النكت في المسائل للشیرازی رجم هو أر یضا إلى قضية عقيدة 


الشيرازي في مقدمة تحقيقه جمع فيها الأقوال والادلة فيها «وترجح لديه أنه كان على 
عقيدة السلف الصالح»(©. 


۸ - ونصل في نهاية المطاف إلى م. ي . أخندجان نيازي الذي لم يطلع هو 
نضا علی غقيدة ۹ فلم يرد والحال هذه أن يبدي رأياً في القضية فاكتفى 
بالاحالة على ما سبق أن كتبناه من التمهيد الأول لتحقيق الوصول أو شرح اللمع ثم 
ل ما کب ز. عبد الرزاق المصري کردا عوکر ا افا لي لد 


(۱) الا مام الشيرازي ص ۱۲۱ . 

(۲) المصدر السابق ص ۱۲۱ إلى ۱۲۳ . 

(۳). أنظر عن هذه النسخة المرقونة الملخص في الجدل للشيرازي (مقدمة التحقیق) ص ٩۳‏ ثم 
ص ۳٩‏ التي تحيل على ص ٩۲‏ إلى ٠١١‏ من نسخة ز. عبد الرزاق المصري . 


AY 


«لأن معظم هذه الأقوال ظنون واستنباطات للاخرین»(). 


آما عن رآینا في العقيدة بعد أن وقفنا على نسخة إسطنبول فلقد عبرنا عنه غير ما 
مرة أثناء هذا التمهید وانتهی إلى أن الشيرازي وان كان آشعریاً بدلالة حوادث حیاته 
ثم تصریحاته وخاصة کتاباته وبصورة أخص صيغة هذه النسخة التركية فلقد سعی 
جهده إلى أن یکون آقرب ما یکون الشافعي من عقيدة السلف؛ وهو في ذلك متبع 
لسنة إمامه إن لم یتجاوزها في صیغ بعض القضایا صيغة آقرب إلى ما عرف من 
عقيدة ابن حنبل . 

ولسنا ندعي آننافي هذه العجالة سوف نحسم الخلاف في القضية, فذلك ليس 
من شأننا ولا من مقدورنا. ولکننا حرصنا على نشر قسم كبير يمثل آکثر من نصف العقيدة 
ویبرز في نظرنا آبلغ ما فیها. وللقاریء الکریم القول الأخير بعد أن یکون اطلع على 
کل ما کتب وخاصة على نص العقيدة. 

بقیت لنا كلمة قصيرة نذكر فیها بوجود نسخة آخری لهذه العقيدة. وإن كنا لم 
نستطع الحصول على نسخة مصورة منها الا آنا نعلم آنها مصرية وأن عنوانها کتاب 
الإشارة إلى مذهب أهل الحق . والظاهر ارات حم ا ردي و 
آو هي ذاتها(۲) . 


(۱) انظر يقني و لا ر 

(۲) أنظر مقدمة ماري برناند 8658880 .84 إلى تحقیق کتاب المغني للمتولي (۱۰۸۵/۷۸) 
ص 5. ب ۱؛ والمحققة تخبر عن نيتها في تحقیقها. ومن المفید أن ننبه إلى أننا وقفنا ضمن 
مخطوطات برلين الغربية المحفوظة بمكتبتها الوطنية على نص قصير ذي عشرة أسطر تقريبا 
عنوانه : هذه عقيدة الشیخ أبي إسحاق الشيرازي - رحمه الله . . وجي في مجموع برقم ۱۹:1 
۹ ۲۷۲ يضم عقائد شتی » وعقيدة صاحبنا تقع في الورقة ۷ ظهراً؛ ولم یذکر لورد فی فهرس 
مخطوطات برلين غيرها؛ وهكذا أهمل عقيدة الشيخ علوان بن عطية الحموي (۷ ظ - ۸ ظ) 
وكذلك رسالة بيان الأحكام في السجادة (. . .) مشائخ الأوهام (۲۹ و - 4۳ و) وحكم ابن عطاء 
50 و- 5١‏ ظ). وبالصفحة الأخيرة ٩۱‏ ظ تاريخ النسخ وهو ٠١‏ شعبان ٠١١۹‏ . 

أنظر : ۸۱۷۵۲۵6 Die Handschriften... Von W.‏ . آما بروكلمان (ج ۰۱ ص ۳۸۸) فلا يذكر الا 
عقيدة مخطوط برلين هذه بينما يذكر في الملحق (ج .١‏ ص ۲۷۰) عقيدة فوته 0010۵ - وهي - 


AA 


OH له نت له‎ GH هه اه‎ EG اله ا اه‎ 4 4G 4G HH © HG ع همه ها اه له‎ 6G 4G هه‎ GG KG وا وا‎ BD همه‎ E Gg چا‎ EG Gg GG GS چا‎ Gg هه‎ SG dG 4G 4 © 


= بألمانيا الشرقية ‏ برقم 551١‏ ثم عقيدة السلف بباريس وقد سبق أن نبهنا على رقمه وهو القسم ۳ 

من مجموع ۱۳۹۹ . 

وهذا نص العقيدة التي وقفنا عليها ببرلين الغربية ننقله كاملا لقصره: 

إعلم أن ما تصور في الأوهام فانه - سبحانه وتعالى! ‏ بخلاف ذلك وأنه ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير. من عزم على معرفة تدبر؛ Soc‏ 1 
اطمأن إلى البقاء امس فهو معطل ؛ وإن قطع بموجود واعترف بأن ای ان ا 
وحقيقة صفاته فهو موخد. 

هذا معنى قول أبي بكر الصدّيق ‏ رضي الله تعالی عنه! - : «الْعَجَرُ عَنْ درك لا إذراك». 

فان قيل: إذا صار أمركم حيرة ودهشة. 

قلنا : العقول حائرة عن إدراك الحقيقة. ناطقة بالموجود المنزه ه عن صفات الأجسام . 

وهذا أنفع وأنجع من كتب مجلدات کر 

والحمد لله ولا وآخرا وظاهراً ظا . انتهى . 


۸۹ 


17 و[ معلٹ دای !ساق روزا اديا لشيراري 
[الدافع لتأليفها] 
[۱ظ] بسم الله الرحمن الرحيم 


۱ - آما بعد فاني لما ریت قوماً ينتحلون العلم وينتسبون إليه وهم من جهلهم 
لا يدرون ما هم عليه. ينسبون إلى أهل الحق ما لا يعتقدونه ولا في كتاب لهم يجدونه 
لينفروا قلوب العامة عن الميل إليهم. ويأمرونهم أبدا بتكفيرهم ولعنهم . »> أحببتٌ أن 
أشير إلى بطلان ما ينسب إليهم بما أذكر من اعتقادهم. وا اع ذلك دكره 1 بقل وی 
دعوى لا عمل . ولكن شرعت في م('» شرعت مع اعترافي بالتقصير وعلمي بان نصّار 
الحق كثير ليرجع الناظر في ما جمعته عن قبول قول المبطلين ويدين الله بقول 
الموحدین المحققین . فقد روي عن النبي _ تك ! - أنه قال : دال دع 
اوه فَمَنْ کان عنذه [۲ و] علم فلیظهره ۱ فان کاتم العلم ککاتم ما آنزل الله 
على محمد - 22 ! . 

ومقصودي النصيحة فلن يكمل المؤمن إيمانه حتى يرضى لأخيه المؤمن ما 
یرضی لنفسه . وروي عنه - عليه الصلاة والسلام  !‏ أنه قال : «مَنْ کم أَحَاهُ نصيحة أو 


2 ر 0 اوم 


علما يطليه تفع + به حرمه الله تعالئ ! - فضل ما پرجو(۳). 


ال الله ال يحرمنا رحمته وأن یدخلنا جنته ! . 


)١(‏ في الأصل : فيماء وهكذا كلما وردت في النص وغيرنا شكل نسخها دون التنبيه عليها. 

(۲) أنظر في المعجم المفهرس (ج 27 ص ۱۵) حیث وج ينك باحالة علي ابن ماجه 
(المقدمة) هذا الحديث: «إذا لَعَنَ آخر هذه الامّة لها وكذلك هذا الحديث: «وَلَعَنَ آخر 
هذه الام ا بالاعتماد على الترمذي (فتن). 

(0) لم نعثر على هذه الصيغة في ما رجعنا إليه من كتب الحديث والسنن والسير. ا ا 
إحالة وردت بالمعجم المفهرس 2 م ص ۰8۵۰ ع۲) على ابن ماجه (مقدمة) على هذه 
الصيغة : دفَمَنْ کت حديئاً فقد کم ما أنْرَلَ الله». ۱ 

. في الأصل : أن لاء وهكذا كلما وردت في النص وغيرنا شكل نسخها دون التنبيه علیها‎ )٤( 


۹۱ 


[وجوب النظر والاستدلال في الاعتقاد] 

۲ - فمن ذلك أنهم يعتقدون أن أول ما يجب على العاقل البالغ القصد إلى 
النظر والاستدلال المژدیین إلى معرفة الله عز وجل  !‏ لأن الله تعالی ! - آمرنا بالعبادة 
فقال -عز شأنه! - : وما آمزوا إل لوا مُخلِصِينَ له ال ۱4)؛ والعبادة لا تصح 
إلا بالنية لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام! د «إنما الأغمال بالنيّات)9) . والنية هي 
القصد ؛ تقول العرب : «نواك الله بحفظه! , أي قصدك الله بحفظّه ؛ وقصد [۲ ظ] من لا 
يعرف محال فدل على وجوب النظر والاستدلال. ولان ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به 
يكون ا کالواجب. ألا ترى أن الصلاة ة لما كانت واجبة ثم لا يتوصل إليها الا 
بالطهارة صارت الطهارة واجبة. فكذلك أيضا مسألتنا؟ لأنه إذا كانت معرفة الرب - عر 


۱ وجل ! - واحك ثم بالتقليد ل یتوصل إليها دل على وجو النظر والاستدلال او 


إلى ذلك . 


۳ - وقد أمرنا الله . - تعالی ! لك ودعاناإله فقال - عز وجل! - . قل أنظروا 
ماذا في السماوات وَالأض, ۹ و ریت ما سم نت ا 1 نحن 
الخالقون (Of‏ رای الماء لذي تشرَبُون . نكم نموه م من المزن 1 نحن 
زلوت 4 اقلا یرون إلى eh‏ ا كيف رُفْعَتَ 84) 
الآية. وقال وات - إخبارا عن إبراهيم . - عليه السلام!- :اج یلیل 
رای كوكباً قال مَذّا دی فلما أفل قال لا أ الافلينَ ¢ [۳ و]. وأمرنا باتباعه 
فقال تا -:% يکم ابراهیم تن 


(۱) جزه من ٠‏ الا و 0 من, سورة البينة .)٩۹۸(‏ 

(۲) سيأتي تخريج هذا الحديث أثناء تحقيق شرح اللمع في البيان ۲ من الفقرة ۲۹۵ . 
)١(‏ جزء من الآية ٠١١‏ من سورة يونس (۱۰)؛ وقد سقط من الأصل: قل -ذا. 

(۲) الایتان 9 من سورة الواقعة (05). ا 

(۳) الایتان 1۸ و 4 من سورة الواقعة (05). 

(5) الایتان ۷ و ۱۸ من سورة الغاشية (۸۸). 

(۵) الآية ۷١‏ من سورة الأنعام” (11- 

(5) جزء من من الآية ۷۸ امن سور الجر 0 وفي الاصل : اتبعوا ملة. 


۹۴ 


6 -فمن أنكر النظر والاستدلال لا يخلو إما أن ينكره بدليل أو بغير دليل أو 
بالتقلید ؛ وان آنکره بغیر دلیل لا یقبل منه» وان آنکره بالتقلید فليس تقلید من قلده ‏ 
بأولى من تقلیدنا؛ ون آنکره بدلیل فهو النظر والاستدلال الذي آنکره . والمنکر لا 


یزال بالمنکر . فبطل دعواه وست ما قلناه . 


[في أن التقلید في معرفة الله لا يجوز] 
ه ‏ ثم یعتقدون أن التقلید في معرفة الله - عز وجل ! - لا يجوز لان التقلید قبول 
وول الجر ان حير جد فقد ذم الله - تعالى ! - المقلّد فقال: طفل اولو جتکم 
بأَهْدَى مما وجدتم عليه ۰ آباءکم 4 ۾ َل قالوا : 5 میا ابا على ۳ وانا علی 
آثارهم مقتدون . ولأن المقلّدين تاو أقوالهم فليس بعضهم أولى من 
بعض › ولا فرق بين النبي والمتنبي في ذلك . واذا كان الأنبياء علیهم السلام! ! - مع 
جلالة قدرهم وعلو منزلتهم لم یدعوا الناس إلى تقلیدهمٍ من غير إظهار دليل ولا 
معجز [۳ ظ] فمن نزلت درجته عن درجتهم آولی وأحری ألا يتبع في ما يدعو إليه من غير 
دليل . فعلى هذا لا يجوز تقليد العالم للعالم ولا تقليد العامي للعامي ولا تقليد 
العامي للعالم ولا تقليد العالم للعامي . 
+-فإن قيل: لم جوزتم تقليد العاميّ للعالم في الفروع ولم تجرّزوه في 
الأصول؟ . 


قيل: لأن الفروع التي هي العبادات دلیلها السمع» وقد يصل إلى العالم من 
السمع ما لم يصل إلى العامي . فلما لم يتساويا في معرفة الدليل جاز له تقليده . ول 
كذلك الأصل الذي هو معرفة الرب - تعالی شأنه! ‏ فان دليله العقل والعامي والعالم 
في ذلك سواء؛ فإن العالم إذا قال لعامي : واحد آکثر من اثنين» لا يقبل منه من غير 
دليل. فبان الفرق بينهما. 


(۱) جزء من الآية 784 من سورة الزخرف (*4). 
00( الآية ۲۳ من سورة الزخرف (4۳)؛ وقد أسقط الناسخ : ل 


۱ (۳) في الأصل : يتساوى. 


۹۳ 


[في أن لهذا العالم محدثاً أحدثه من عدم] 
١‏ ۷-ثم يعتقدون أن لهذا العالّم صانعاً صنعه ومحدثاً أحدثه وموجداً أوجده من 
العدم إلى الوجود لأنه فى حال وجوده - وهو شي ء موجود موصوف بالحیاة(۱) والسمع 
والبصر - لا يقدر أن يُحدث في ذاته ٤[‏ و] شيئاء ف ال جدمه - وهو لیس 
بشي ء - آولی وأحری ألا یوجد نفسه لانه لو كان موجدا لنفسه لم يكن وجوده الیوم 
بأولی من وجوده غداً ولا وجوده غدا بأولى من وجوده اليوم ولا كونه أبيض بأولى من 
كونه أسود. فدل على أن ه۲» مخصّصاً يخصصه وموجدا يوجده. قال الله 
- تعالى ! : ومن آياته خَلْقُ السَّمَاوَاتَ والازض واختلاف الستتکم وَالوَانكُمْ 4 
الایة . 
[في أن الله واحد أحد] 

۳ يعتقدون أن محدث العالّم هو الله تعالى! - وأنه واحد أحد لأن الاثنين 
لا يجري أمرهما على النظام لأنهما إذا أرادا شيثا أن يخلقا[ه] ما أن يتم مرادهما جميعاً 
[ قاس سايم مراد أحدهما دون الآخر. فإن لم يتم مرادهما جمیعا 
بطل أن يكونا إلاهين؛ ومحال أن يتم مرادهما جميعاً لأنه ریما يريد آحدهما احیاء 
جسم ويريد الاخر إماتته والانسان لا یکون حياً میت في حالة واحدة؛ وان تواطل۱) 
فالتواطیء أيضاً لا یکون إلا عن عجز؛ و[4 ظ] إن تم مراد أحدهما دون الآخر فالذي لم يتم 
مراده لیس بالاه لان من شرط الالاه أن یکون مریدا قادراً. فدل [علی] أن الله عر 

- وجل! -واحد أحدء قال الله -تعالی! : « والاهکم الاء واحذ 4 وقال -عز 
وجل!: « لو كَانَ فیهما آلهة إلا اللّهُ لَمَسَدَنَا ۳6). 


۷ (۱) في الأصل : بالحيوة. 
(۲) في الاصل : أنه. 
(۳) جزء من الآية ۲۲ من سورة الروم (۳۰). 

)١( -4 ٠‏ في الاصل : تواطیا؛ والملاحظ أن الناسخ یضع دائماً ياء مکان الهمزة ونبرتها. 
() جزه من الاية ۱۱۳ من سورة البقرة (۲). 

۳(۰) جزء من الآية ۲۲ من سورة الأنبياء (۲۱). 
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[في أن الله قديم أزلي] 

٩‏ - ثم يعتقدون أن الله ع - قديم أزلي أيدا كان وت يكون. لأنه لو 
كان خا لافتقر إلى محدث وذلك المحدث إن كان محدثاً افتقر إلى محدث اخر؛ 
ويؤدي ذلك إلى التسلسل وعدم التناهي وذلك محال. 

[في أن الله لا يشبهه شيء من المخلوقات] 

۰ - ثم يعتقدون ن أن الله عز وجل ! - لا يشبهه شيء من المخلوقات ولا هو 
يُشبه شيئاً منهاء لانه لو آشبهه شيء لكان مثله قدیما؛ ولو آشبه شيئاً لكان مثله 
مخلوقاً؛ وكلا الحالين محال. قال الله تعالى!: 8 لیس كمثله شيء وهو السميع 
العلیم 4(“ . 

في أن الله لیس بجسم ولا جوهر] 

م یعتقدون آن الله - تعالی! - ليس بجسم لأن الجسم هو مولف وکل 
مؤلف لا بد له من مؤلّف [ه و]؛ وليس بجوهر لأن الجوهر لا يخلو من الأعراض 
كاللون والحركة والسكون؛ والعرض الذي لا يكون ثم يكون ولا يبقى وقتين. وقال 
الله - تعالى -: هذا عارض مُمطرنایه) أي لم يكن فكان؛ وما لم يكن فكان فهو 
محدّث ؛ وما لا ينفك من الحديث فهو محدّث كالمحدّث . 

[في أن للمحدث للعالم صفات ذاتية وصفات فعلية] 

7 يعتقدون أن الله عز وجل! - المحدث للعالّم موصوف بصفات ذاتية - 
وصفات فعلية . فأما الصفات الذاتية فهي ما يصح أن يوصف بها في الأزل وفي لا 
يزال كالعلم والقدرة. وأما الصفات الفعلية فهي ما لا يصح أن يوصف بها في الأزل 
ویصح في لا یزال کالخلق والرزق؛ لا یقال : انه بدا کان خالقاً ورازقا لأن ذلك 
يؤدي ۳۴ قدم المخلوق والمرزوف» بل يقال: إ نه يدا كان فانرا علی الخلق والرزق 
عالماً بما سيخلقه ويرزقه. 

۳ - فان قیل : إنه أبدأ الخالق والرازق» بالالف واللام» جاز. 


۰۰ (۱) جزء من الآية ۲۶ من سورة الأحقاف (47). 


٩ و‎ 


ات 


[في أن الله عالم بعلم واحد قديم أزلي] 
6 - ثم يعتقدون أن الله -تعالى ! -عالم بعلم [ه ظ] واحد قديم أزلي يتعلق بجمیع 
المعلومات فلا يخرج معلوم عن علمه لأنه لو لم يكن موصوفا بالعلم لكان موصوفا 
بصده وهو الجهل » ثم یکون الجهل صفة له قديمة. والقدیم یستحیل عدمه فلا یکون 


آیدا عالما؛ وذلك نقص ‏ والرت - عز وجل ! - موصوف بصفات الكمال ل E‏ 


النقص . قال الله تعالی ! واه کل یر ا وقال الله ایا 


۱ بعلمه ه Cf‏ . 


[في آن الله قادر بقدرة واحدة قديمة أزلية] 

۱ - ثم يعتقدون أن الله داعز وجل ! - قادر بقدرة واحدة قديمة أزلية ۳ 
بجميع المقدورات فلا یخرج مقدور عن قدرته لآن ضد القدر العجز (. . ۰) والرب 
- عز وجل! - متنزه عن الافات ؛ قال الله تعالی! : 9 وال على کل ی یی 04 

۳ - والکلام في إثبات ٦[‏ و] جميع صفاته الذاتية كالكلام في ما | ذکرناه من 
إثبات العلم والقدرة. 


0 


[في أن الله مريد بإرادة قديمة أزلية ] ظ 
۷ - ثم يعتقدون أن الله عر وجل! - مرید بإرادة قديمة أزلية (...). 
والكلام في هذه المسألة مع الذریة) يطول لأنهم ببنونها على اصلهم وهو 


(۱) جزء من الآية ۲۸۲ من سورة البقرة (۲) . وقد وردت كجزء من آية في أربعة مواقم آخسری: ۳۰ 


و من النور (۳۵) 15 من الحجرات (4۷) - ۱۱ من التغاین (18). 


۱ ۲( جرء من . الآية ۱۹۹ من سورة النساء (). 


(۱) في الأصل : يتعلق . وكثيراً ما تأتي صيغة المذكر محل المونث» وسوف لا نه على ذلك في ما 
يلي . 
(۲) جزء من ¿ الآية ۱٩‏ من سورة المائدة (). 
١١)أنظر‏ التعليقات على الأعلام. والمقصود بهم هنا المعتزلة. وسيرد 5 في الفقرة ۳۹ 
من شرح اللمع في قول منقول عن أبي الطيب الطبري عن «ناشئة شئة المعتزلة وناشئة القدّرية»؛ وذلك ‏ 
أن اللفظة قد تطلق على غير المعتزلة, او سرمي ار الذين يروف 
قدرة الله المطلقة بینما تبرز القدّرية المعتزلة إرادة الانسان لافعاله:: ۱ 


۹٦ 


أن العقل عندهم یوجب ویحسن ویقبح [و] عند آهل الحق لا يوجب ولا یحسن ولا یقبح 


بل الحسن ما حسنته الشريعة والقبیح ما قبحته الشريعة؛ قال الله تعالی! : #وما 


ري م 


كنا مُعَذَّبِينَ ختی نَبْعَت رَسُولاً 4)؛ فأخبر الله - تعالى ! - أنهم امنون من العذاب قبل 
بعثة الرسل إليهم » والواجب فعله [ ظ] مالا يؤمن من العذاب في تركه . فعلم بهذه الاية 
أن الله تعالی ! - لم یوجب على العقلاء ء شيا من جهة العقل. بل آوجب ذلك عند 

مجيء الرسل من قبل الله -عز وجل! . 

۸ ولأن العقل صفة العاقل وهو محدث مخلوق لله - تعالى ! - ولیس بقائم 
بنفسه ولا حي ولا قادر ولا عالم ولا متکلم . و أن يوجب عاو 
العقلاء ولا على غيرهم شيئاً ولا أن يحرّم شيئاً ولا أ ن يقبح شيئاً ولا أن ن یعلم به غير 
المعلومات التي تتعلق بجميع المعلوم2'0. وإذا كان الأمر كذلك لم تصر الافعال 


٠‏ حسنة واجية بإيجابه ولا محرمة قبيحة بتحريمة ولا مباحة كسائر الحوادث آنه محدث 


-5١4 
-1۹ 


۳ 


مخلوق کساثر العلوم والحوادتث . 

٩‏ - ولو وجب علیهم شيء من جهة العقل قبل مجيء الرسل وکان العقل حجة 
ای سا ی و للا کون للناس قیال بسچ بت 
الرسّل ¢ بل كان الواجب أن يقول: لعلا يكونَ [7] للناس على الله ححة نیمز 
العقدل . ولما بطل ذلك دل على أن العقل لا تأثير له في شيء مما 
دکرناه (. د 

٠‏ ۲ فاد قيل : وجدنا ةنا إذا قال لغلامه : «اکسر هذا انا فک وتم غادية 
يكون ظالماء فإذا قلنا: إن الله مريد للمعاصي ثم يعاقبنا عليهاء ا ظالما(" . 


(۲) جزء من الآية ۱۵ من سورة الاسراء (۱۷). 

(۱) في الاصل : یتعلق به جميع العلوم. وفي الطرة إصلاح: بجمیع المعلوم . 

(۱) جزء من الآية ۱٩۵‏ من سورة النساء .)٤(‏ 

(۲) هنا يثير الشیرازی قضية خاضت فیها القذرية من المعتزلة وهي : هل يريد الله المعاصي؟ وان 
كان ذلك فلماذا یعاقب العصاة! ویعتمد المژلف على عادته أسلوب النظر الذي عرف به فيؤكد 


إرادة الله المطلقة بالاعتماد على آیات قرانية وکذلك على حجج عقلية راجعة الی. مبد[ . 


الااستخالة . 
(۱) اعتمد الشيرازي في شرح اللمع (الفقرة ۰( على مثال «السيد من e‏ إذا قال لعبده : 


۹۷ 


يقال لهم : حقيقة الظلم هو تجاوز الحد؛ فالسيد إذا قال لغلامه: «إكسر هذا 
الإناءً) وعاقبه يكون ظالماً لأن آمر وهو الله - عز وجل ! - آمره آلا یتجاوز مع عبده 
الحدَّء فاذا تجاوزه یکون ظالما؛ والرت - عز وجل! - لیس فوقه ۱۳۳9 
فإذا تجاوزه يكون ظالما. 

ثم يقال لهم: هذا السيد أمر عبده بكسر الإناء فكان عند عقوبته ظالماء والرب 
-عز وجل! - لم يأمر بالمعاصي [۸ و]؛ قال الله تعالى! : إن الله لآ 7 
الفحشاء ع 20# بل 7 تقول : انه مرید للمعاصي والأمر بخلاف الارادة ونحن مخاطبون 
بالإرادة.. 

۱ فإن قيل: الأمر والارادة سواء (. .). 

قيل: هذا غير صحيح. والدليل عليه إذا قال رجل لغيره: «إن غلامي هذا 
لا يطيعني في ما آمره به ولا ينصحني» ثم قال لغلامه: «افعل كيت وكيت» فقد أمره 
بالفعل وهو يريد ألا يفعل ليبيّن لذلك الرجل صدق قوله. فدل على أن الأمر بخلاف 
الإرادة. أمر إبليس بالسجود ولم يرد منه السجود. ولو أراد أن يسجد لسجد على رغم 
أنفه. ونهى ادم عن أكل الشجرة وأراد أن يأكل فاکل . فعندهم أن الله -عز وجل! - 
أراد إبليس أن يسجد وإبليس. أراد أن يسجد؛ [و] يكون على قولهم - إبليس وصل 
إلى مراده والرب ‏ عز وعلا! - ما وصل إلى مراده('2. 

ثم يقال لهم (...)9©. ولهذا قال بعض أصحابنا: «القذریة") أرادت أن 
تعدّل الباریء فعجزته والمشبهة أرادت أن تثبت البارىء فشبهته» وهذا خلاف النص 
٩[‏ و] والاجماع*. 


= اسْقني ماء فلم يسقه استحسن العقلاء توبیخه ولومه وتأدیبه». وكثيراً ما يعمد المؤلف إلى هذا 


۲١ 


المثال في قضية الأمر والإرادة والوجوب . 

(؟) جزء من الآية ۲۸ من سورة الأعراف (۷). 

(۱) وكذلك مثال ابلیس ورد في شرح اللمع (الفقرات ۹- ۸۷ - ۹۰6-۸۸ ٩‏ تون في قضية 
الأمر والارادة والوجوت . 

(۲) وينطلق الشيرازي إلى احتجاجات قائمة على مبد! الاستحالة العقلي ليثبت قدرة الله المطلقة 
وعلمه الذي لا يحد واستطاعته اللامتناهية . 

(۳) أنظر التعليقات على الأعلام . 


- (4) بهذه الجملة ختم المؤلف جدله مع القدّرية في قضية إرادة الله المطلقة. 
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۲ - فلو كان للمخلوق قدرة على خلق بعضه(2 لكان له قدرة على خلق 
جميعها ؛ ثم لا فرق بين خلق الأجسام وخلق الأعراض» فإن العرض الذي لا يكون 
ثم یکون يفتقر إلى محدث يحدثه وموجد يوجده والاجسام كذلك أيضاً؛ فلو كان 
للمخلوق قدرة على خلق الأعراض لكان له قدرة على خلق الأجسام. فمن وصف 
المخلوقين بالقدرة على خلق بعض المخلوقات [ ٠‏ و] فقد وصفهم بالقدرة على خلق 
جميعها. وهذا يودي إلى إثبات خالق غير الله ؛ قال اللّه - تعالى ! : هَل من خالق 
غير الله 94 . 


۳۳ - وهذا القول من القدر ی(۱) اعظم من قول اليهود 56 لأن اليهود 
أثبتت مع الله عز وجل! - العزیز والتصاری المسیح. قال الله دماین( + ان 
وقد شبههم النبي - جر ! - بالمجوس (۱) بقوله : «القدرية مجوس هذه الامة)9») 
(:..) [۱۰ظ]. شبههم بالمجوس [لأنهم] رة بإلاهين: النار والنورء 
والقدر بة(۱) یی العبد عندهم د يخلق والرب يخلق . فلهذا شبههم 


بالمجوس (...). ۳ 39 غرضي بما ذکرته الرد على المخالف اي 
وین شیر إلى مذهب آهل الحق لأبيّن ما هم عليه من التوخید 


6 - ثم یعتقدون أن الله عر وجل! - سمیع بسمع قدیم آزلي وبصیر ببصر 
قدیم آزلی آبدا [۱۱ و] كان موصوفاً بهما وآبدا یکون لأن عدمهما یوجب [ثبات ضديهما وهو 


(۱) المقصود خلق آفعال البشر. 


" (۲) جزء من الآية ۳ من سورة فاطر (۳۵). 


TT 


. أنظر التعليقات على الأعلام‎ )١( 
.)٩( اعتمد الشيرازي هنا الاية ۳۰ من سورة التوبة‎ )۲( 
في المعدم المفهرس 9 5 ۳ 0 إحالة علی الدارمي (سنه) واین حنبل لوه‎ )9( 
الصيغة : «ومجوس هذه لام متي الْذِينَ تقولون: ل در»؛ وكذلك يحيل على ابن ماجه‎ 
4 
(مقدمة) لهذه الصيغة : رن مجوس هذه الامة دیون افذار الله».‎ 


۹۹ 


الصمم والعمی » وذلك اف قال الله رف ام 


[في أن کلام الله قدیم أزلي ](*) 

انلس هم لا يحل في المحدذث لأن القول بهذا يؤدي إلى فول بما 
ون بأن الکاف والنون رک ] قديمة يقول بقدم أكثر كثر المخلوقات 5 ظ0 

[۱۳ وا (. ..)وإذاثبت أن هذا الكاف والنون وجمیم الحروف مخلوقة لمشاهدتنا 
لها في دار الدنیا لأنها لو كانت قديمة لما فارقت الموصوف لأن الصفة لا تفارق 
الموصوف لأنها ادا فارقته یکون بضدها. بطل ما ادعیتموه من القدم (. . 0 

۳۹ و يقال : 2 ی الله لاك ۳ صمه المخلوقين. بل 

من المج والترك یسمونه خداي ۳۹ کرو ۳ يقال : إن هذا الاختلاف . عائد 

إلى ارب لأنه ا لا يختلف , وكذلك ۳7 ظ] کلامه ایض بل لدت عائد 
[I6]‏ ونحن قد ثبت عندنا أن كلام الله قديم أزلي بالأدلة التي قد ذكرنا 
بعضهك “0 بدا موجوداً (. . نا 


الزرب 5 6 فان قيل : ای اوی ا 
والأحرف والأصوات التي ثبت قدمها في حقه ليست كهذه الأصوات المسموعة منا 


)١( ۶‏ وهنا أيضاً يعتمد الشیرازی خطته المخهودة فيجمع بين ال بالآيات القرآنية ال 
العقلي القائم على الاستحالة. 
(#) يخصص الشيرازي ابتداء من هنا الورقات ۱۰ ظهراً إلى ۲١‏ ظهرا لمجادلة القدرية بدقة وتفصيل 
في قضية قدم كلام الله أو خلقه؛ فيدفع مقالاتهم واحدة واحدة مؤكداً استحالتها . 
۰ (١)يؤكد‏ الشيرازي فى هذا الموضع من عقيدته أن الله خاطب أقواما آخرین بلغات مخالفة . 


۱ ۰ ۰ 


اليوم والأحرف المشاهدة لنا اليوم. فقد رجعوا إلى مذهب أهل الحق وصار الخلاف 
معهم في التسمية والتسمية موقوفة على الشرع؛ فان ورد الشرع بان كلام الله صوت 
وحرف سمیناه بذلك والا فلا (. .). ۱ ۱ 


[في أن الله حي بحياة قديمة أزلية ] 
-[۲۱ ظ] ثم يعتقدون أن الله تعالى! اخ بحياة قديمة أزلية لأن 


e .( اير هو حي؛ قال الم‎ yS 
. .( 4 الاء إلا هو فاذعوه مخلصین له الدّین الْحَمدُ لله زب العالمین‎ 


[في أن له مستو على العرش] 
۹ - ثم يعتقدون أن الله - تعالى ! - مستو على العرش؛ قال الله (. . ): # إن 


ریکم الله الذي حل السَماوات الا في ستة ة يام ثم اس على ۳ 20# 
وان استواءه لیس باستقرار ولا مللاصقة لان الاستقرار والملاصقه صعفه الأجسام 


المخلوقة ولتت بط وجل! - قديم أزلي 55[1)...١‏ ظ]. فدل على أنه کان ولا 
مکان ثم خلق المکان وهو على ما عليه كان . 


[في أن نبوة محمد باقية وشریعه ناسخةع ١‏ 
۰ -[۲۷ و] ثم یعتقدون | أن النبي - 4 ! - نبوته باقية بعد وفاته كبقائها حال حياته 
٠‏ إلى أن يرث الله الأرض ومن علیها وأن شريعته ناسخة لجمیع الشرائع وجميع الخلق 
مخاطبون بها؛ قال الله (. ..): # وما اساك لا كافة للناس یا لیا 06 . 


[في أن أفضل الناس بعد النبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي] 
١‏ ثم [۲۸ و] يعتقدون أن أفضل الناس بعد النبي - يلِ! - أبو بكر رضي 


۸ (١)الآية ٠٠‏ من سورة غافر (4۰). 
48 (۱) جزء من الآية ۳ من سورة يونس (۱۰). 
۳۰ (۱) جزء من الآية ۲۸ من سورة سبأ (۳4). 


۱۰ 


لله عنه! ثم عمر ثم [۲۸ ظ] عثمان ثم علي رضي الله عنه! ‏ ولان المقدّم في 
الخلافة هو المقدّم في الفضيلة لاستحالته تقديم المفضول على الفاضل لأنهم كانوا 
یراعون الأفضل فالأفضل(۲ . ۱ 

1-(...) وانما تثبت الخلافة بالاجماع لا بالنص7©. وقیل: إنها تلبت 
بالنص ولکنه نص خفي ن إلى تأویل۳) (. . .) [۲۹ و] والصحيح أنه لم ينص 
[النبي] على أحد 


[في المفاضلة بين الخلفاء الراشدين] 


۳ (. .) [وفي الحديث] -: إن ولوغاآبا بر تَجِدُوهُ ضَعِيفاً في بَدَنه قَوياً في 
أثراف و . .). فأخبر [النبي] أن کل واحد منهم یصلح للإمامة على الانفراد ولم 
ينص على أحد (. . .). فدل على أن الخلافة بعد النبي ‏ عليه السلام! - ثبتت ثبتت لأبي 


۳۱ (۱) وهنا يذكر المؤلف أن أبا بكر عين بنص عمر خليفة بعده لأنه كان أفضل الامة. وينسب إلى أبي 
بكر قولا هو: «خلفت علئِهمْ خر ألملك»؛ هذا وان كنا لم نعثر على هذا الأثر في ما رجعنا إليه 
من كتب الحديث والسنن والسير | إلا آننا وقفنا في المعجم المفهرس (ج ۰۲ ص ۰۹۸ ع۱) 
على صيغة قريبة من تلك غير أنها وردت على شكل حديث في الترمذي (مناقب) : «ما طلْعَتَ 
الشمس عَلى رَجُلٍ خير من عمر». 
۲ (۱) یژکد الشيرازي أن النبي - يكن - لم ينص على خلافة 7 بكرء وإنما ثبتت باجماع من 
الصحابة . 
(۲) یذکر الشيرازي أن اعتماد المژولین یتمثل في آمر النبی ‏ ية - آبا بكر بالصلاة بالمسلمین فى 
حديث سيأتي تخريجه في ما يلي من نص هذه العقيدة» كما يتمثل في حدیث آخر سوف 
و وا و او ار a‏ توا لین من بَعْدِي : آبي 
بكر مره وأخيراً يعتمد وه مور ود على عبت سيأتي ا وهوقول النبي - و - 
لعلي : دنت مني بمنزلة هارون من مُوسَى». 
۳ ا ص ۲۹۰) حيث ورد الحدیث بصيغة قريبة جداً من صيغة نصنا: 
. .ويا في دين الله ضعیفً ۳ بدنه) . وفي البیان ۲ من الصفحة ذاتها خرج محقق النص 2 
سي م الحديث بالإحالة على مجمع الزوائد للحافظ نور الدين الهيثمي وقال عنه: 
«من حديث طويل رواه البزار وفي سنده رجل ضعيف». 


۱۲ 
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يكن سس 7 لي وت بر ی ۳ 3 الله ١‏ تمالي!: 
اله جه ات E‏ 


[في أن أبا بكر أفضل من علي] "۲۳ 

4" -(...) [۲۹ ظ]- والدليل أن أبا بكر كان أعلم الصحابة بعد 
النبی - ي  !‏ وأشجعهم (...). [۳۰ ظ] ثم يقال لهم [الرافضة]: الشجاعة 
ليس“ فيها فضل. والدليل عليه أن یه إذا تخلف ع“ الجهاد وجاهد 
الجبان كان الفضل للجبان لا للشجاع المتخلف(؟) . 


٠‏ _ وکذلك القرابة أيضاً لیس فیها فضل لأن الانسان نما یکتسب الفضل بما 


يفعله بنفسه ؛ قال الله - تعالی ! : « وان یس للونسان إلا ما سَعَى 4 . والقرابة شي ء 
إلى الله د تغالى ! مدا لا ع بت زر رن والدليل عليه أن والد النبي 


(۲) الآية هه١‏ من سورة النساء .)٤(‏ 

(#) بعد أن بحث الشيرازي في فضائل كل من أبي بكر وعليّ ثبت لديه أن الأول أفضل من الثاني . 

(۱) پذکر الشيرازي يحديث دار بين أبي بكر وعمر استخلص منه دليلا على شجاعة الأول: وذلك أن 
الصدّيق كان قد أقر العزم على تسيير الجیش الذي كان جهزه النبي - ية - قبل لحاقه بالرفیق 
الأعلى وكذلك كان قد عزم على قتال مانعي الزکاق وذلك خلافا لما كان يراه عمر. 

(۲) في الأصل: ليست. 

(۳) في الأصل: من. 

)٤(‏ يحاول الشيرازي أن يبين أن أبا بكر كان أشجع من علي وذلك بالتذكير بحديث أعلم فيه النبي 
د لقاع اعلا پم تفت وھا أن النبي لم يقل للصدّيق شيئاً من هذا القبيل فعلي كان في جهاده على 
حالة نفسية كلها دعة واطمئنان» بل إن الشيرازي يؤكد أنه كان يخوض غمار الحرب وكأنه نائم 
على فراشه. بینا كان أبو بكر يجاهد ويقاسي مرارة أخطار الجهاد إذ كان على جهل با ينتظره 
من عدوه؛ فلذلك يرى المؤلف أنه أشجع من علي . 

.)87( الآية ۳۹ من سورة النجم‎ )١( 


۱۳ 


َة ! - ووالدته في النار۲۳. فلو أن القرابة تفيد شيعا لأفادتهما [۳۱ و] لأنهما 
أقرب من غيرهما0". 0 


1 -(...). [فإن قيل : روي عن البي _ يكن - أنه قال : ]. «انا مديئة الْعلم 
وعلي بابها. فمن اراد المدينة فليقصد لباب»۱). 


(۲) التفریق بين فضل مجازاة وفضل اختصاص آوحی إلى ابن حزم الظاهري (۱۰۱۳/4۵7) 
بصفحات مفيدة من کتاب الفصل (ج ۰۶ ص ۱۱۲ - ۱۱۸): «إن الفضل ینقسم إلى قسمین لا 
الث لهما: فضل اختصاص من الله عز وجل! بلا عمل وفضل مجازاة من الله تعالی ! - 
. بعمل. فأما فضل الاختصاص (...) فانه يشترك فيه جمیع المخلوقین (...) کفضل 
ی ند النبي - کلار! - على ساثر الأطفال وکفضل ناقة صالح - عليه السلام! - على ساثر 
النوق (. . .) [ص ۱۱۳]. فأما فضل المجازاة بالعمل فلا يكون البتة إلا للحي الناطق من 
الملائكة والانس والجن فقط» . 

آما الشيرازي فلا یعتبر إلا قسماً واحداً من الفضل وهو ما یکتسبه الانسان بما یفعله بنفسه 

۱ كما يوضح ذلك في الفقرة ۳۵ ذاتها؛ الا أن هذه النظرة تؤديه إلى أن يحشر والذي النبي - کل - 
في النار. ومن الثابت في الحدیث أن المؤمن ن لا یستطیع شيئاً للمشرك > بل نجد في المعجم 
المفهرس (ج 4 ص ۰۵۳۹ ع )١‏ «باب النهي عن الاستغفار للمشركين» أحال فيه فنسنك على . 
النسائي (جنائز) . ولکن ثبت أيضاً في الحدیث (المعجم المفهرس. ج ۰۶ ص ۰۵۳۷ ع۲) 
أن المي قال : : «استَادنتُ بي [في] نتفر لامي - أو - لها» (مسلم. : جنائز - آبو داود - النسائي - 
ابن ماجه : في الجنائز أيضا) . وكذلك ثبت عن ابن حنبل (المعجم المفهرس» ج 4 
ص ۰6۳۹ ع۱) أن النبي قال : «اني سألّت ري في الاستغقار لامّي». هذا يقطع النظر عن 
ال حادیث التي وردت في تشفیم النبي في آقاربه أو أهله. . أنظر عنها المعجم المفهرس (ج ۰۳ 
ص ۰۱۶۸ ع١‏ ثم ۱۵۹ ع( وقد وردت في الترمذي وابن ماجه وابن حنبل . 

(۲) هنا يورد الشيرازي حديثاً يوصي فيه النبي _ ا - ابنته فاطمة بكثرة السجود حتى تکتسب مكانا 
علياً في الجنة قرب أبيها؛ وهكذا «أحالها على العمل لا على النسب والقرابة». 
ويضيف الشيرازي أن لو كانت للقرابة المكانة التي تخولها لها الرافضةء أنصار على . لكان 
العباس عم النبي - ية اد فالعم أقرب من ابن العم . ونا جر على هد 

٠‏ . المنوال. 

٠‏ .م (۱)وهذا الحدیث یستشهد به أنصار علي على تقدمه في العلم ۳ أبي 5 هکذا يقدّمه 
الشيرازي قبل أن يرد على هژلاء الانصار ردا اعتمد فيه التأویل القائم على قياس ذي حذین أو- 


۰ 


- يقال لهم : هذا الخبرلا يخلوإما أن یکون [۳۱ ظ] علي - رضي الله عنه !-رواه أوغير 
علي . فان كان غير علي رواه فهذا علم من العلوم قد علمناه ه من غير الباب؛ وإذا جاز 
أن يعلم بعض العلوم من غير الباب جاز أن يعلم جميعها أ ا 
وان تا روا فهذا ياد لنفسه ‏ وشهادة الرجل لنفسه لا تقبل”9'' . ى 
ان علي بابها] أ رع بيه وعم شهاک - تعالى ! + ل مد 
صرَاط عَلَىَّ مُسْتَقِيمٌ 204 بقراءة أ بي يعقوب الحضرمي “٠ء‏ > أي رفیع مستقیم . . فیکون 
عاق جهن تمد : عال كما قال امرو القيس2»*9 [من البحر الطویل ومن المعلقة] : 


اراي ك 


مکر مفر مقبل مُذْبرَ معا كَجُلْمُودضَحْرٍخطه الیل من عل 
۳۷ - والدليل على أن آبا بكر - رضي الله عنه! - [۳۲ و] أعلم وافضل قول 


النبي ‏ ب ! : «یمکم EAH‏ یومکم TER‏ 


(. . .) [فإن استشهد الرافضة ‏ بحديث النبي - َة - مخاطباً علیا]: 


5 ۳ والتقسیم (Dilemme)‏ . ولتخریج هذا الحديث أنظر المعجم المفهرس 
رج ۰۱ ص ۰۲۳۰ ع )١‏ حيث أحال فنسنك على الترمذي (مناقب) لصيغة قريبة جدأ من صيغة 
نصنا هذا وهي : وا داز الحكمة وعلي ها وفي الاستیعاب لابن عبد البر (ج ۰۳ 
ص ۲ ۰ ا مَدِينَة العلم وَعَلِى ا 

(۲) في الاصل : يقبل . 

(۳) جزء من الآية 4١‏ من سورة الحجر (۱۵). 

. أنظر التعليقات على الأعلام‎ )٤( 

5 و على عد ار رجن نی حدر اون ی وما وقفنا عليه 
هو: یم القوم قْرَوُهُمْ لکتاب الله»؛ أنظر المحصول للرازي (ج ۰۲ ق ۰۱ ص ۵4۵ 
ه.ب ۲)؛ إلا أن هذا الحدیث لا یتعلق بأبي بکر. وفي المعجم المفهرس (ج ۱ ص ۰۸۰ 

SSE‏ ولكنيا دري الع قن a‏ دلا ينغي لقوم فيهم ابو بكر 
ان یمهم غیره» (الترمذي : مناقب - البخاري : أذان ‏ ابن ماجه: جهاد). وفي المصدر ذاته 
حدیث برواية ابن حنبل: «ليؤم ایو بكر الناس !» ۱ ۱ 
ويضيف الشيرازي أن النبي - 6 أمر أبا بكر بالصلاة وعليٌ حاضر 


۱۰ 


«أنْتَ مني بمَنزة هَارُونْ من موسّى »۱ . 
[قیل لهم : بل قصد النبي - بد - من قوله هو]: بل خلت كما خلت موی 


مَارُونَ! الا ترضى ان تکون مني بِمَنِلة اون من مُوسَى لان مُوسَى حی تَوجَهُ إلى 
میقات ربه استخلف هَارُونَ في قومه,(). ۱ 


وم (. . .) [۳۳ و] [فان استشهد الرافضة بحدیث النبي - ب -]: «مَنْ كنت 
مولاه فعلی مولاه20. ٠‏ 

[قيل لهم]: مولى ههنا بمعنى الناصر أي من كنت ناصره فعلي ناصره ؛ 
قال الله - تعالى ! : «وَإِنْ تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنين ين 
أي ناصره . € فان النبي _ یار ! كان افوا لأبي بكر ولم يكن اذل له 


۳۸ (۱) ورد هذا الحديث بالصيغتين المذكورتين هنا في هذا النص؛ ففي المعجم المفهرس 
(ج ۰٩‏ ص ۰4۲۲ ع١):‏ «[أنت] مني بمُنزلّة هَارُونَ مِنْ موسّی» (البخاري : فضائل أصحاب 
النبي - کل - الترمدي : مناقب - ابن ماجه : مقدمة - ابن حنبل). وفي المصدر ذاته (ج ۰۲ 
ص ۰۲۹۷ ع۲) : «الاترضى ان تک ون مني (. .)ابن ماجه : مقدمة). ولكن لاذكر مطلع الحديث : 
«بل لك (. ۰ هارون» ولا لنهایته : «لأن و . ) قومه» . وقد لاحظ الشيرازي في 
رده على أنصار عل أن النبي - ية - كان ابن عم علش ولم يكن آخاه. وذكر في الورقة ۳۲ ظ بان 
هارون مات قبل موسى مستنتجاً من ذلك أن الحديث لا يُستدل به كنص على خلافة علي بعد 
لنبی - يله . وفعلا فقد خلف موسى یوش بن نون ولم يخلفه هارون. فمعنى الحديث في نظر 
الشيرازي هو أن علياً عاب عليه المنافقون تخلفه عن غزوة من غزوات النبي إذ استخلفه على 
أهله بالمدينة فقال له عند ذلك مدافعا: «بل لفك (. . ٠‏ ) قومه» . ونتف الهو لفت أن ا 
فى هذا أي دلیل على نص بالخلافة. إذ كان ال چة - فی کل غزوة بستبخلف احدا على 
هله بالمدينة . وكذلك فعل مع ابن مكتوم وت ا 
ومن المفید آن نذکر بان الحديث الذي أولّه الشيرازي بمعنى يقصيه عن الاستدلال لخلافة 
على افد ار مدن ام تس وس ات مس : «انت مني يمَنزلة هَارُونَ من 
موسي إلا ان لا نبي بعدي»؛ انظر المعجم المفهر س › ج من ۳۳۹ ا 
۹ (۱) آنظر المعجم المفهرس (ج ۰۷ ص ۰۳۳4 ع۱) حیث خرج فنسنك الحديث بالاحالة على 
الترمذي (مناقب) وابن ماجه (مقدمة) وابن حنبل: «من کنت مولاه فَعَلِيْ . فان هذا مَولاه» . 
(۲) جزء من الآية 4 من سورة التحریم (55). 


٠5 


)...(. ([۳۳ظ] [ وعلي كذلك كان ناصر أبي 37 قال له]: «والله ما نقيلك ولا 
۳ 50 قدَّمَك سول الله فمن ذا الذي و خر ؟ رضیّك لديئنا ألا نرضاك 
. لدنیانا؟/۳؟ (.... 


: [فان استشهد الر افضه بطلب أبي بكرا الاستقالت 7 لهم ]: «قوله‎ - ٤ 
يدل على زهده وورعه وخوفه من الزلل في أ مر الامة؛ فطلب‎ ٠! «اقيلوني اقيلوني‎ 


الاستقالة جل ذلك ولأنه سمع م النبي _ یار ! - یلعن إِمَاما ام قوما وهم م له كارهون”"© 
ب 


۱ -ومن الدليل على أن أبا بكر أفضل الخلق بعد النبي - عليه الصلاة 
والسلام اج قوله - كيو! : ا و بعد البیین 


م تر و 


وَالمُرْسَلِينَ افضل من أبي بکر»۱)؛ وهذا صريح كما ترى (...). 


(۳) أنظر التمهید لابي الخطاب الكلوذاني (ج ۰۳ ص ۰۲۹۰ ب ۱۲) حیث خرّج محقق النص. 
محمد بن ابراهيم هذا الحديث بصيغة مختلفة الا الباخرية ی a E‏ ودلك 
بالإحالة على طبقات ابن سعد الذي يروي عن علي قوله: «لمَا قيض النبي _ مار | - نظرنا في 
آمرنا وجذنا اي _ کا - قَدّمَ با بكر في الصَّلاة رین من نی رَسُول ال - ا ! ا 
قَدمنا ۳ بكر» . 

)١( °‏ لم ا عن هذه الصيغة في ها تیش لا الرجوع إليه من المصادر ولکن معناها وان ها 
() لم نقف على هذه الصيغة بالذات وإنما على معناها وفي باب الصلاة؛ أنظر المعجم المفهرس 
(ج ۰۱ ص ۰۸۵ ع۱) عن رَجَلٍ 1 وم وَهُمْ له كَارِهُونَ وذلك بالإحالة على الترمذي (صلاة) 
وابن ماجه (إقامة) وأبى داود (صلاة). وكذلك لهذه الصيغة عن «إمام قوم رهم له کارهون» 
وذلك بالاعتماد على التر مذي (صلاة) . 
ویضیف الشيرازي أن آبا بكر لما اطمأن إلى أن لا 9 خلافته قبلها عندئكٍ . و 
فى الورقة ۳۶و وت الذي انعقد على خلافته بين الصحابة وهم في هذا متبعون لقول 
لبي و علن أن من وی على المسلمین رجلا وهو یعلم أن في المسلمین مَنْ هو 
ل الله ورسوله . ویوکد أن الأمة لا تجتمع على الضلالة للخبر المروي عن النبي 
- و - في ذلك. وهو حديث سوف يأتي تخريجه أثناء تحقيق شرح اللمع في البيان ۱ من 
ال 0 . 
۱- (۱) لم نقف على هذه الصيغة في ما تيسّر لنا الرجوع إليه من كتب الحديث والسنن والسير» ولكن 


۱۷ 


[في أن كلا من علي ومعاوية مجتهد] 
4۲ اا - االحق 
ای تا راك وین ا مع على 
درضي الله عنه! - لقول النبي - كله!: «علي مع ال وَالحَقُ مَعَهُ حَيْتْ 
ars ¢‏ من قال : اد کل واحد منهما [کان ] مجتهدا مقا لقول النبي 


۰24 كل مجتهدٍ مصیب»() . لأنهما لم یختلفا في الأصول وإنما اختلفا في 
الفروع کاختلاف الشافعی) وأبى حنیفة۳ . 


ند 


۳ - والناس في ذلك على قولین. فمنهم من يقول: إن الحق في جهة واحدة 


- الأحاديث لورد في تفضيل أبي بكر کر او ی سیر المفهرس (ج ۰۳ 
ص ۰۲۵۸ ع۱): إن 9 الاس علي في صحبته وماله الو بكر وذلك بالاحالة على 
البخاري (صلاة - فضائل أصحاب النبي - مناقب الانصار) وکذلك الترمذي (مناقب) وابن 

ومن الملاحظ آن بح سبق لنا آن خزجناه فی البیان ۱ من الفقرة ۱ من تحقیق هذه 
العقيدة ست ا خن تست لقا كك وی «مّا طلَعّت امس عَلَى رجل 
خير من عم . 

وقد ورد الحدیث بمطلعه : دول ما طلَعَتَ الشمس ولا غربت» وفي حق أ بكر في 
البرهان للجويني (ج ۰۲ ص ۱۳۵۲) الا أن محقق النص لم یخرجه. 

5 (۱) لم نقف على هذه الصيغة في ما تيسر لنا الرجوع إليه من كتب الحديث ولت وا وا 
وجدناه شبيهاً بها قد ورد في عمر؛ فقي المعجم المفهرس (ج ۰۱ ص ۰۸۲ ع۱) : «جعل الله 
الحم عَلَى لِسَان عم وب (أبو داود : إمارة ‏ الترمذي : مناقب - ابن ماجه : : مقدمة ا 
وكذلك في المصدر ذاته (ج ۰۱ ص ۰8۸4 ع۲): «أول من يُصَافِحُه a‏ عمره (ابن 
مقدمة) . ۱ 

(۲) لم نقف على هذا الحديث - وم یعتبره الشیرازی حديثاً - في ما رجعنا إليه من المصادر 
والمراجم ۱ 
(۳) أنظر التعليقات على الأعلام . 


۱۰۸ 


وان المخالف لتلك الجهة مجتهد مخطىء له أجرء ليا آن(۱) حطأه يؤدى ا کفره 
5 مر E‏ ی 0 لم ا SEE‏ 
وفسقه لقوله - 2! -: من اجتهذ فاصاب فله اجران ومن اجتهد فاخطا فله اجر»(۳)؛ 
ومنهم من یقول: کل مجتهد منهما مصیب للخی وحملوا آمر علي ومعاوية 
- رضي الله عنهما! - على ذلك . وذلك أن عثمان رضي الله تعالی عنه! - كان 


[۳۵ و] الخليفة (. .)0 . 


٤‏ -[۳۵ ظ] فکان کل واحد منهما مجتهداً مصيباً. [والدلیل أن علیاً كان آثناء 
قتاله لمعاوية وأنصاره] قد ظهر منه الهم والحزن (. . .) [ولقد قال] : ديا یی مت 
قبل هَذَا بعشرین سَنَة (. ۹ روي آن یعض امسا تالا له : «اکفار هم ؟ ققَالَ: 
لا اخوانا بغوا علينا» . [وقال الله تعالی !]: « وان طائفتان من المؤمنينَ فتتلو 
َصْلِحُوا تما 94 . ولم يقل : وإن طائفتان مؤمنة وكافرة. وقال ‏ عر وجل! : « إن 
الاش اخوة فا ین اخویکم 4 والصلح لا یکون الا بعد القتال. وإذا 
كان إخوة یوسف مع کونهم آنبیاء والأنبياءُ آفضل من الصحابة قد فعلوا بیوسف ما 


۳- (۱) فى الاأصل : أ 


؟ 4 - 


)سای تحريج صيغة فریبه من هذه في اللفظ وممائله في ی ودلك أثناء تحقیی و 
في البیان ه من الفقرة ۱۱۹۵ م: (ِإِذَا اجتهد الحاكم فاضاب فل اجان وذا اجتَهّد فاخطا 
f‏ 


(۳) وابتداء من هنا يقدّم الشيرازي سلسلة م من الحوادث تتغلق بمقتل عثمان وذلك لکي 


لیبرهن على أن معاوية كان مجتهداً مصيباً شأنه في ذلك شأن علي ؛ فبعد مقتل عثمان وان ظهر . 
عجز على عن الأخذ بثاره لأن ذلك كان يؤديه إلى قتل«الخلق کلهم » فضلا عن تعریض حیاته 
للهلاك. إذ ذاك ظن معاوية أن علیاً اخل بشرط من شروط الإمامة وأن إمامته أصبحت باطلة «لأن 
من شرط الإمام استيفاء الحقوق. فإذا لم يستوف الحقوق فقد ترك شرطأً من شروط الإمامة | 
وبطلت إمامته والعصر لا بد له من إمام . فعقدوا لمعاوية بهذا الاجتهاد. فكان كل واحد منهما 
مجتهدا فقا ۱ 

وها یر اشيرازي بان علي ان بوصي اصحابه بل تال با جوزو عاق جریح وبا ادا 
كل من لاذ بالمرار من أعدائهم . أي اصحاب معاوية . 

(۲) جزء من الآية 4 من سورة الحجرات (41). 

(۳) جزء من الآية ٠١‏ من سورة الحجرات .)8٩۹(‏ 


۱۹ 


درجتهم لا يستبعد منهم ما يجري بينهم من قتال أو غيره في ما يتعلق [۳۵ و] بأمور 
الد . (8) 
ين *. 


ولهذا قال بعض أصحاينا : «إن علياً كان یجتهد ویصیب له أجران ومعاویه كان 
يحتهد ويخطىء له أجر)(* . والواجب في ذلك الإمساك عما شجر بينهم 87 .0 


(6) يبيّن الشيرازي أن الدليل على أن مقاتلتهم بعضهم يعضأ كان للدين لا للدنيا هو أن عمرو بن 

CSG‏ اير یسب هي . ولقد اتبعه في هذا خلق 

کثیر . كثير. وعلل فعله بان ذكر معاوية بأن النبي 232 - كان قد قال لعمار بن ياسر: «تفتلك الفئة 
الباغية ونحن تتلناه فل على ان نحن ا 

وعن تنبژ النبي - ية - بميتة عمار أنظر مفتاح كنوز السنة (ص ٠٠٠١‏ ع۳) وفيه إحالات 

على البخاري ومسلم والترمذي وابن سعد ابن ج والطيالسي . وفي المعجم المفهر.س 

(ج ۰۱ ص ۰۲۰۳ ع۱): «ويحَ عمار. ا ل کی وت 

والطيالسي . 

(ه) آنظر ابن حزم في الفصل (ج 4. ص )١15١‏ حيث انتهی إلى نفس الحکم : «فبهذا قطعنا على 
صواب ب علي - رضي الله عنه! - وصحة إمامته وأنه صاحب الحق وأن له أجرين ن¿ أجر الاجتهاد 
وأجر الإصابة وقطعنا أن معاوية - رضي الله عنه! ‏ ومن معه مخطئون مجتهدون مأجورون ا 
واحدا) . 

)٩(‏ وبعد هذا يذكّر الشيرازي بان النبي - ص كان قد أنبأ عن هنيهة بين أصحابه وبأنه وعدهم بمغفرة 
من الله . وفي الورقة و الخيراري جسلة من الاي النبؤية وا بات لقرانية کلها في 
تفضيل الصحابة : ل اخذکم مل اد با ما بلغ مد احدهم و نصیفه» (المعجم 
المفهرس. ج .٩‏ ص ۰6۱۵ ع ۲) وبه الإحالات إلى البخاري (فضائل أصحاب النبي) وإلى مسلم 
(فضائل الصحابة) وإلى أبي داود (سنة) وإلى الترمذي (مناقب) وإلى ابن ماجه (مقدمة) وإلى 
ابن حنبل؛ ومن القرآن : «وَالسَابِقَونَ الأوَلُونَ من لمهاچرین انار (. . ) ذلك الفوژ 
الْعَظِيمُ) (الاية ۱۰۰ من التوبة ))٩(‏ وکذلك : «واذین جاووا من بعدهم ا رت اغفر لا 
ولاخواننا (. . .) روف رَحِيمٌ» (الآية ٠١‏ من سورة الحشر (۵۹)). ويذكر الشيرازي بحديث 
للنبي - ية - ينبىء فيه بظهور اهل الدع الدع يحي علا يحظهم ولعنهم يذل يتفي الصيكاءه 
ولعنهم . فقد قال : ديا علي ! يحرج قوم من قبل لمشرق تقال مهم الرافض (وفي الأصل : 
الروافضة) فان آذرکتهم فافتلهم فانهم مُشْرِكُونَ ! وَعَلامَة ذلك آنهم رن أبا بكر وعمر». 

ولقد تعذر علینا الوقوف على هذه الصيغة في کل ما رجعنا إليه من کتب الحدیث والسنن 
والسير. الا أن الاحادیث التي ینبیء فیها النبي - ية - بظهور الفتن والکفر من قبل المشرق = 


۱۹۰ 


[في تكفير من كان على غير اعتقاد أهل الحق المنتسبين إلى الأشعري] 
٥‏ -[۳۹ ظ] فمن اعتقد غير ما أشرنا إليه من اعتقاد أهل الحق المنتسبين إلى 
الإمام آبي الحسن الا شعري*؟ - رضي الله عنه !- - فهو کافر . ومن نسب [لیهم غ 


. کفرهم فیکون کافرا بتكفيرء(" لهم لما روي عن النبي _ كن !- أنه قال : اما کفر رجل 
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رجلا إلا با به حدم إِنْ كَانَ کافرا إنهُ كا قال وَإِنْ کان مُسْلِمَا لد کفر بتکفیره 
یاه( . فمن كان هذا اعتقاده ودینه كيف بستحل المسلم أن یغتابه فضلا [عن] أن 
ا ویلعنه؟ وهل في هذه الاعتقادات ما یجحده أحد ویستنکف عنه عالم عابد الا 
ملحد دهری(۱) أو موهم حشوی؟۱ '». نعوذ بالله من ذلك الخذلان وسوء التوفيق 
والحرمان! فيا ليت شعري هذا الذي ینسب إليهم في أي کتاب وجدوه ومتی سمعوه 
منهم؟ [۳۷ وع. ومن هذا الذي نقله عنهم؟ فالله ‏ تعالى! - حسیبنا وحسيبهم ! . 


5 - فان قیل : أنتم تقولون هذا في الظاهر وتعتقدون في الباطن غيره! يقال 
لهم: لا فرق بيننا وبينكم في ذلك ولیس لبعضنا من بعض إلا الظاهر ولیس 
مكتوب [ا] بين أعيننا: صادق» ولا: كاذب (. . 055 [ولولا الوحي, لما علم النبي 
ككل ! - بأمر المنافقين] : « اذا جَاءَكُ الاقمو الا تشهد اف سول الله وال یعلم 


- كثيرة؛ ففي مفتاح كنوز السنة : : «الكفرٌ من قبل المشرق» وذلك نقلا عن مسلم والترمذي, 0 
وابن ج E‏ والواقدي . وفي المعجم لفقي س (ج ۳ ص ۰۲۰۱ ع۲): «الكفر من 
قبل المشرق 0 لکفر و و المشرق» وذلك بالاحالة على مسلم ( (إيمان) والبخاري (بدء 
الخلق) والترمذي (فتن) ومالك (استئذان) وابن حنبل . 

(5) يروي الشيرازي هنا أشعاراً لأبي نواس (وفي الطرة إشارة إلى آنها تروى للشافعي أيضاً) ضمنت 
له المغفرة إذ أنه عبّر فيها عن تعلقه بأبي بكر وعمر وعلي وببقية الصحابة. وساق المؤلف كذلك 
أشعاراً آخری لمجهولين» وهي تفيد نفس المعنى . 

(۱) انظر التعليقات على الأعلام . 

(۲) في الأصل : بتكفيرهم . 

(۳) في الاصل: لما. 

)٤(‏ في المعجم المفهرس (ج5. ص ا٤ء‏ ا «إذاء من ایما رجل, قال [أَحَدُكُمْ] لاخ 
لصاحبه أت كافر 2 [یا] كافر فقذ باء بها اخذهما» . وقد أحال فنسنك عَلَى البخاري (أدب) 
د (إيمان) ومالك (كلام) وابن حنبل. 


١١١ 


انك لرسوله وال يَشْهَدُ إن المُنافقينَ لکاذبون)»۳). (. . .)۴۷7 ظ] [وكذلك عائشة في 


قصة حدیث الافك] يجيء [النبي] إلى لت زیت بيها أبي بکر] ویقف عَلَى اباب 
یقول: كيف تیکه؟ [لأن عائشة مرضت من الهم والغم ] ولا يقول: عائشة! لما ثقل 
قلبه عليها حتى نزلت براءتها) (. . .)29 . 0 
۷ -[۳۸ و] فان قيل: کل دين مکتوم دين مشووم فلو أن ما تعتقدونه حق 
لأظهرتموه! . 
يقال لهم : هذا يتعلق به من لا عقل له ولا علم . فان النبي - ک! - [کان يدعو 
إلى ادم سرا] (. ۰ ولا يدل ذلك على أنهم [المسلمين] لم يكونوا على 


5- (١)الآية‏ ۱ من سورة المنافقون (57). 

(۲) عن حديث الإفك أنظر المعجم المفهرس (ج ۰۱ ص ۰5۷ ع۲) حيث يحيل فنسنك على 
البخاري (شهادات. تفسير سروة النور/ ۰۱۲ اعتصام. توحيد) وكذلك على مسلم (توبة) وابن 
حنبل . ویضیف صاحب مفتاح كنوز السنة (ص ۱ 6 ۲) الترمذي وابن سعد والطيالسي 
وابن هشام والوافدي. 

والآية المعنية هنا هي من سورة النور )۲٤(‏ ورقمها ۱۱ : إن الذينْ جَاءُوا بالإافك عة 


وه ار ۶ و م 


کم لا تخب فلکم بل موحرم لكل مرىم مهم ما َب ین ام والذي تَولّى 
كبْرهُ مِنْهُمْ له عَذَابٌ عَظِيمٌ». أنظرٌ عنها تفسیر الطبري (ج ۰۱۸ ص ۷۱ إلى ۰0۷5 وانظر 
ی ی مس وهو حدیث رواه الطبري عن جماعة وکلهم حدثه بطائفة من 
حدیثها «وبعضهم كان أوعى لحدیثها من بعض وأثبت اقتصاصاء وقد وعی عن كل رجل منهم 
الحديث الذي حدثه به ويصدّق بعضهم بعضاء وقد استهله بهذه العبارة: «زعموا أن عانشة زوج ۱ 
الثبی - عون كن ؛ إذا تقول عائشة : ۸( . ..) فاشتکیت شهراوالناس یفیضون في قل هل الإفك 
ولا آشغر بشيء من ذلك وهو مدا يالل وا وی : وما -يريني في وجي أي لا رف من 
سول اله الت اي لت آزی نه جینآشتعي يذل یلم شون کیت تیکم؟ فدلك 
يريبني ولا اشعْرٌ بالشره؛ وتغلم عائشة ة من ام مسطح بقول أهلٍ الافك : «فازذذت مُرَضاً عَلَى 
مرضي ؛ فلا زجفت إلى منزلي وَدَخَلَ عَلَيّ سول الله _ کار ثم قال كيف تیکم؟ فَقَلْتٌ : 
یادن لي 9 آتي أبَوَئيٌ ؟ قال : نعم!» (ص ۷۲ . 
(۲) ویعلق الشيرازي على ما سبق أن ليس لنا الیوم وقد حجب جبریل عن البشر إلا الحکم بالظاهر. 
۷ (۱) يذكر المؤلف ببعض الحوادث في فترة ظهور الااسلام حيث كان المسلمون قلة وکانوا یجتمعون 
سرا في دار الخيرران. 


١١7 


الحق» بل يدل على * ضعفهم وقلتهم وقوة أهل الباطل وکثرتهم (. . ۰) [وقد قال لنبي 
1 ۳ الإسلام ریا وسیعود غریبا كما بدا فطوټی للْعْرَبَاء! ٠١»‏ رلا تقوم 
الا إل على شرار ام »۳ Cs)‏ 

و ا 
أنهم على الحق كما أن كثرة الروانض) وإظهارهم لما هم عليه من نسب أصحاب 
النبي - هة ! ورضي الله عنهم  !‏ في بلاد الشام وغيرها وسكون آهل [۳۸ ظ] السنة عنهم 
لا يدل [على] أنهم على الحق وأن ا الباطل ده ان لوق 
الساعة وتصديق النبي - يكلا ! : رلا قر الساعة إلا ۳ شرار م0 
لهم بالا شعر ية (. ۳.۰ . وأما تلق بهم“ لهم بالأشعرية [9و] فان هذه التسمية لا 
توجب تکفیرهم ولا لعنهم ؛ ۽ فانه اعم ل ۳ العرب تطاححة زور a‏ 
وقد روي في الخبر عن النبي _ 92 ! ان قال : والاژد ۱) والاشعریون() هم مني وانا 


ت 


| منهم! طبه آفراههم نقيَة تیم لا يُعْلُونَ ولا يَحبنونَ0». وروي عنه عليه الصلاة 


(۲) أنظر المعجم المفهرس (ج ۰۱ ص ۰۱4۸ ع١)‏ حيث يحيل فنسنك لهذا الحديث على مسلم 
(إيمان) والترمذي (إيمان) وابن: ماجه (فتن) والدارمي (رقاق) وابن حنبل . 


(۳) أنظر المحصول للرازي (ج ۲ ف ۱ ص 58 و ۰7۷ ب 8) حيث خرج محفق النصء 


العلوانی. هذا الحدیث وقد آخرجه ابن حنبل ومسلم عن ابن مسعود وابن ن ماجه من حدیث 
الشافعي كدلك ا الحاكم من حديث أبي أمامة بلفظ : : Yo‏ يداد لامر إل ل ولا الْمَالُ إل 
إفاضة! ولا تقوم السَاعَة إلا عَلَى شرار من خلقه». ویلاحظ العلوانی أن صاحب المستدرك قال 
عنه : «صحیح الاسناد». وأن الذهبي آخرجه في التلخیص وصححه أيضاً. ویذکر المحقق أن 
صاحب الجامع الصغير» أي السيوطي. أورد الحديث بلفظ : الناس بدل : امتى 

. أنظر التعليقات على الاعلام‎ )١( 

(۲) سبق تخريج الحديث في البيان ۳ من الفقرة السابقة. 

)۳( يذكر الشيرازي بحدیث نبوي في دم الاغتیاب واللعن وکذلك بایتین : ولا ي یغتب 00 
بَعْضاً که (جزء من الآية ۱۲ من سورة الحجرات ))4٩(‏ ثم : © ولا تنابزوا بالألقاب > (جزء من 
الاية ١١‏ من سورة ة الحجرات (54)). 

۱ . في الاصل: تلهم‎ )٤( 

() أنظر المعجم المفهرس (ج ۵ ص 464 ع )١‏ حيث خوج فيلك الحديث بالإحالة على ابن - 


۱1۳ 
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5-6 !أنه قال : يدم“ عَلیکم قرا هم م ازق منکم قلوب ۱ فقدم الأشعريون 
وفیهم آبو موسی ی ؛ فلما قربو من المدينة جعلوا يرجزون (...). [وقد 
قال - تعالی ! ] © فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ویحبونه ال عَلَى ل اعرَة عَلَى 
الک فرین 6 [فقال النبي - کر 5 موسى الاشعري] : «هُم فمك يا ابا مُوسَى 
ال العلم 2و 
[دفاع الإمام الأشعري عن عقيدة آهل الحق | 

4 - ومعلوم بأدلة المعقول أنه نه لم يظهر أحد من أولاد آبي موسى اوري رد 
تن او ظ] من المعتزلة(١2‏ والر افضة(۱) والمشهة(۱) وأبطل شبههم غير 
الإمام أبي الحسن الأشعري). فأنبأ النبي - ۱6 - به في الغيب كما أنبأ عن الامام 
الشافعي . - رضي الله عنه ! -(۲۱ بقوله : دلا سبوا فرشا فان اله - تعالی ! - بظهر فیهم 
رجلا يملا الازض علما۱ "“ وروي: «فان عالمهم يماد لازم علما»(۳)؛ واتفق 


= حنبل : موم لاد ۳ فْوامُهُمْ برة ایمانهم (في المعجم : ا قي لوبهم . 
(5) في الأصل: تلم . 
92 اج وی المفهرس (ج ‏ 2 ص ۰ ع۱) حيث خرج فنسنك هذا ره ره الصيغ : 

۱ تاک بقدم لیک جاک هل اليمنء وام هم وهم ارق [منکم ] قلوب [منکم]؛ جاء 
آهل یمن هم ارق افعدة ست قلوبأ». وقد أحال صاحب المعجم المفهرس على البخاري 
(مغازي) ومسلم (إيمان) والترمذي (مناقب) وابن حنبل . 

(۸) جزء من الآية 4ه من سورة المائدة (۵). 

)0( انظر تفسير الطبري (ج »٦‏ ص ۰۱۸۳ و )١84‏ في تفسير الآية. وبما أن أن مطلع الآية يتعلق يتعلق 
بالردة فقد ذکر المفسر ثلائة أحاديث تفيد آنها تعني آنا كن واضغابة الد ماقرا ار ده مار 

أهلها. ولكن الطبري بسوق مع ذلك أحد عشر حديثاتعيّن كلها إما أهل اليمن أو قوماً متهم أو 

رهطأ منهم هم رهط أبي موسی الأشعري عبدالله بن قیس ؛ یقول موکدا: «وأولی ی 
ذلك عندنا بالصواب ما روي به الخبر عن یج - و - أنهم أهل اليمن قوم أبي موسى 
الانصاري» مضیفاً أنه لولا هذا الخبر لمال إلى آبي بكر وأصحابه لما ذکرنا عن مطلع الاية 
وتعلقه بالردة؛ أنظر ص ۱۸4. 

(۱) انظر التعلیقات على الاعلام . 

(۲) انظر المعجم المفهرس 91 ۲ ص ۰۳۸۷ ع۲) وفیه یحیل فنسنك على ابن حنبل لحدیث: 


«یا قَنَادَة! لا تسین قريشاً!». 


١١5 


العلماء كلهم على A‏ ا ا DE‏ 0 - رضي الله 
عنه ! ؛ فانبا به في الغيب كما أنبأ عن الإمام أ بي الحسن الأشعري ‏ رضي الله عنه! . 


۰ - فمن كان في اردع على مذهب الشافعي() وفي الأصول على اعتقاد 
الأشعري“ فهم معام الطرفین كما أنشد بعض الأصحاب [من البحر الطویل]"؟: 
إِذَا کنت في علم الاصيول موافقا بعقدك قول لاشري المسدّد 
َعَامَلْتَ مولاك الكريم EY‏ بول د لشافی( , المؤيد 
واتقنت خرف این العلاء(۱) مود وم تعد في الاغزاب راي ال 
فانت عَلَى الق البقين مُوَافقاً شريعة خير الْمَرْسَلِينَ محمد [40و] . 

۱ - وأما قول الجهلة: «نحن شافعیه لفرع حنبلية الأصل فلا يعتد بهم لان 
أحمد بن حنبل (۱) رضي الله عنه! - لم يصنف کتابا في الأصول ولم ینقل عنه في 
ذلك شيء أكثر من صبره على a‏ والحیس حين دعاه المعتزلة('2 إلى الموافقة في 
القول بخلق القران ولم یوافق ودعي إلى المناظرة فلم يناظر. اميه E‏ 
ذلك وتكلم فيه وقمع المبتدعة بالأدلة القاطعة والحجج الباهرة أولى وأحرى 
(۰..). 

o۲‏ - فينبغي للعاقل المكلّف إذا سمع عن هذه الطائفة أي الاشعریة( ٤٠٠1‏ ظ] ما 
ينفر قلبه عنهم ألا يبادر بالتصديق لذلك . فليس تصديق من يُصدّق بأولى من تصديقهم 

فى إنكارهم لما ينسب | من خلق القران وغيره» لأن المسلم لا يجوز له تكفير 
المسلم بالتقليد من غير نظر في حاله ولا تبت في مره قال الله - عز وجل ! : «إن 
جاءکم فاسق بن ینوا آن تصیبوا فوماً بِجَهَالَة َتُصْبحُوا عَلَى ما فَعَلْتَمْ نَادمِينَ94©. 





,_ (۱) آنظر التعلیقات على الاعلام . 
وه (۱) أنظر التعلیقات على الاعلام . 
(۲) هنا یذکر الشيرازي أن النبي _ 2 _ كان له آعداء ينسبون إ لیه ما لمیقله وذلك بالرغم ا 
به من ظهور المعجزات على يديه ومن تدعیم رسالته بالابات البینات . وکذلك الأمر بالنظر إلى 
الصحابه . إذا فما بالك بالأشعري وهو ذونهم ينا درجة! . 
۲ (۱) انظر التعليقات على الأعلام . 
(۲) جزء من الآية > من سورة الحجرات .)4٩۹(‏ 


۱۱۰ 


۳ - فمن كان مقصوده معرفة ما أهل الحق والرجوع کو ولعنهم 
فبدون ما أشرت إليه يصل إلى مفصوده . 


6" ظ 5 ۱ 3 (١‏ 
فعدتي حب نبي الهدی ثم اعتقادي مذهب الأشعری! . ۱ 
تم المعتقد من مصنفات الر مام آبي اسحاق الفیروزآبادي - رحمه الله علیه! . 


۳- (۱) آنظر التعلیقات على الاعلام . 


۱۱۹ 


ا[ را 


(۱) عن طريقتنا في الفهرسة أنظر الملاحظات العامة التي قدمناها في آخر تحقيق شرح اللمع كتمهيد . 


للفهارس العامة . 

ولا نقدم هنا قائمتي المراجع والمصادر باللغة العربية ثم باللغات الأجنبية فنسرجئها للفهارس 
العامة . ۱ 

وکذلك التعلیقات العامة فهي مدرجة هناك وهي التي عنیناها عندما أحلنا على التعلیقات على 
الاعلام . ۱ 


۱۷ 


السورة الآبة ۱ ۱ الفقرة 
المنافقون/ ۱‏ 89إذا جاءك المنافقون (. . .) لكاذبون» ٤٦‏ 
الواقعة/1۸ - 1۹4 أفرآيتم الماء الذي تشربون. أأنتم أنزلتموه من المزن 
ام نحن المنزلون» ٠‏ ۳ 
الواقعة/۵۸ - 9۵4 آفرآیتم ما تمنون . أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون)» ۳ 
الغاشية/ ۱۷ - ۱۸ أفلا ینظرون إلى الابل كيف خلقت والی السماء كيف 
رفعت» ۳ 
الحجرات/ ٦‏ ون جاءكم فاسق ينبا (. . .) نادمين 4 o۲‏ 
النساء/ 1١5‏ ظأنزله بعلمه ک>ه ١‏ 
النور/ ۱۱ إن الذين جاءوا بالافك (...) عذاب عظيم» 4500 ب ۲ 
الاعراف/۲۸ إن الله يأمر بالفحشاء > +۲ 
يونس /۳ إن ربكم الله الذي خلق السماوات (. . .) استوی على 
العرش » ظ دا 
الحجرات/۱۰ #إنما الممنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم» ۱ 34 
المائدة/ 65 #فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين 
أعزة على الكافرين 4 ۸ 
الأنعام / ٠/5‏ «فلما جن عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ربي (...) 
الافلین > ۱ ۳ 
الزحرف/۲۳ #قالوا انا وجدنا آباءنا على أمة وانا على آثارهم مقتدون4 ۵ 
یونس  ۱۰۱/‏ #قل انظروا ماذا في السماوات والأرض) ۳ 
الزخرف/ع۲ قل أولم جنتکم باهدی مما وجدتم عليه آباء‌کم قالوا نا وجدنا 
۱ آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون» 
الساء/ ۱3۵‏ طلئلا یکون للناس على الله حجة بعد الرسل» ۹ 
الأنبياء / ۲۲ 


«لو كان فیهما الهة إلا الله لفسدتا» ۸ 


۱۱۹ 


الشوری/۱۱ ليس کمثله شيء. وهو السميع العليم) ٠‏ ۱۰ 


الحج/۷۸ «ملة أبيكم إبراهيم» ۳ 
الحجر/۱ «هذا صراط علي مستقیم» ۱ ۳۹ 
الأحقاف/۲ هذا عارض ممطرنا» 02 ١١‏ 
فاطر/۳ >< طهل من خالق غير الله ۲ 
غافر / 1۵ #هو الحي لا إلاه(. . . ) العالمین6 ۳۸ 
البقرة/ 1١177‏ «وإلاهكم إلاه واحدي N‏ 
الحشر/۱۰ «والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا 

ولإخواننا (. . .) رژوف رحیم ¢ 4 ب ٩‏ 
التوبة/۱۰۰ #والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار (. . .) 
الفوز العظیم به ۱ 6 ب 

التغابن/ 11١‏ «والله بكل شيء عليم » 00 ۱ 
الحجرات/۱۱ - البقرة/ ۲۸۲ 
النور/ ۳ و٤٠‏ 
المائدة/۱۹ لواله على کل شيء قدير» 0-0 ۱6۵ 


وه مرات أخرى في القران 
التحریم / 6 وان تظاهرا عليه فإنالله هو مولاه وجبریل وصالح وی نم 
الحجر ات / ٩‏ وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما» ٤٤‏ 


النجم/۳۹ ٠‏ وان ليس للانسان الا ما سعى) ٠‏ ۳۵ 

التوبة/۳۰ << #وقالت الیهود عزیز ابن ارات اللضارى مسج ابن الله ۲۳4 ب ۲ 

الحجرات/۱۱ «ولا تنابزوا بالألقاب» . ۸ ب ۲ م ا 

الحجرات/۱۲ ولا ینتب بعضکم بعضاً» ۸ ب ۲ م 

سباً/۲۸ «وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً» امس 

البينة / ه «وما أمروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدين¢ ۲ 

الإسراء/ 1١6‏ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً) ۱۷ 

الروم /۲۲ «ومن اياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتکم ۱ 
وألوانکم» . .2 ۷ 

اللساء/۱۱۵ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدی ویتبع ۱ ۱ 

۱ غير سبیل الممنین (. . .) مصيراً 6 ۳۳ 


1° 


فهرس الأحاديث النبوية وأقوال الصحابة 


الحديث ا الفقرة 
- إذا لعنت آخر هذه الأمة أولها فمن كان عنده علم فليظهره ١‏ 
- الأزد والأشعريون هم مني وأنا منهم. طيبة أفواههم نقية ثيابهم لا يغلون ولا 
يخبنون 37 
- القدرية مجوس هذه الأمة ٠‏ ۲۳ 
- آنا مدينة العلم وعلي بابها ۱ اوس 
- أنت مني بمنزلة هارون من موسى أو: ألا ترضى أن تکون مني بمنزلة (. ۰ ۳۸ 
- إن تولوها ابا بكر تجدوه ضعیفاً في بدنه قوياً في أمر الله ۳۳ 
- أقيلوني ! أقيلوني (قالها أبوبكر لما أجمع الصحابة على توليه الخلافة) 0 40 
- انم الأعمال بالنیات ۱ ۲ 
- بدأ الاسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدا فطوبى للغرباء! 3 
- تقتلك الفثة الباغية (قالها النبي لعمار بن ياسر) ٤٤‏ ب 4 
1 تقدم علیکم آقوام هم أرق منکم قلوبا ۱ ٤۸‏ 
- حديث تنبؤ الرسول كه بمقتل علي . 6 ب 
حدیث والد النبي 286 ووالدته في النار ۳ 
- خلّفتٌ عليهم خير أهلك (قالها أبو بكر عن عمر) ۴۱ ب ۱ 
- سمع أبو بكر النبي ية يلعن ماما ام قوماً وهم له كارهون ظ 6 
Daru e‏ 4۲ 
- فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولاش (قالها النبي 6 
عن الصحابة ناهياً عن سبهم) 6 ب ۷ 


۱۳۱ 


- كل مجتهد مصيب (ساقه الشيرازي كحديث والغالب أنه قول مأثور عند الفقهاء) 47 
۲ کیف تیکم؟ (یقولهاانبي 145 لعائقة لما یدخل علیها وهي مریضة لامر ا ت 3 
- لا! إخواننا بغوا علینا رقالها علي لمن خاطبه عن معاوية وأنصاره متسائلا عن 


شرعية قتالهم : أكفار هم؟) 3 
- لا تسبوا قريشاً فإن الله تعالى يظهر فيهم رجلا يملا الأرض علمأء و فان 
عالمهم يملأ الأرض علما 4 
- لا تقوم الساعة إلا على شرار أمتي ۸ 
- ما كفر رجل رجلا إلا باء به آحدهما! إن كان كافراً إنه كما قال. وان كان 
مسلماً لقد كفر بتكفيره إياه 3 
- من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر ٠‏ ۳ 
- من كتم آخاه نصيحة أو علماً يطلبه لینتفع به حرمه الله تعالى! فضل ما یرجو ١‏ 
- من كنت مولاه فعلي مولاه ۳۹ 
- هم قومك يا آبا موسی أهل العلم (قالها النبي ب لابي موسی الاشعري لتبیین 
مقصد الاية القرانية : فسوف يأتي الله بقوم (. . .) ) 1۸ 
- والأمة لا تجتمع على الضلالة للخبر المروي عن النبي بل راستنباط الشيرازي 
من حدیث مشهور: لا تجتمع أمتي على ضلالة) ۱ ۰ 
- والله ما نقيلك ولا نستقيلك! قذمك رسول الله ی فمن الذي يۇخرك؟ رضيك 
لدیننا آفلا نرضاك لدنیانا؟ ۳۹ 
کی ا دی و کا ۳ 
۳ 3 
- يا علي ! يخرج قوم من قبل المشرق يقال لهم : الرافضة . فان آدرکتهم فاقتلهم 
فإنهم مشركون! وعلامة ذلك أنهم يسبون أبا بكر وعمر 5 ب ۷ 
95 يؤمكم أعلمكم! يؤمكم أفضلكم ! ۳۷ 
- يا ليتني مت قبل هذا بعشرین ستة! REE‏ 
قتاله لمعاوية وأنصاره) ۱ 31 


فهرس الأبيات الشعرية والأمثال السائرة 


ادا "كرت في ون الأصول موافقاً بعقدك ی الأشعري المسدد 6۰ 


۱۳۳ 


فهسرس الأعلام 


إبراهيم (النبي): ۳. 

.7١ : [بلیس‎ 

أبو بكر (الصذیق): ۳۱- ۳۳- ۳4 - 
۳۹۷ 8۰ - 1 . 

أبو حنيفة: ۳ . 

آحمد بن حنبل: ١١‏ . 

الازد: ۸ . 


(أبو الحسن) : 0 - ۶4 - 


الأشعري . 
۰ - 6۳ . ۱ 
الأشعري (أبو موسی): ۸ - ٤٩‏ . 
الاشعریة: ۸ - 6۲. 
الاشعریون (قبيلة): 1۸ . 
إمام ‏ أئمة: .٩‏ ۱ 
الأمة: ٤١-١-١‏ ۷ مد" 
امرؤ القيس: 5". 
أهل الباطل: ٤۷‏ . 
أهل الحق: ۱۷- ۲۳ - ٤١‏ ۔ 4۸ - 
۰۳ 
آهل السنة: ۸ . 


أهل العلم: ٤۸‏ . 


۱۳ 


الترك: ۲۱ . 
حشوي : 6 . 


الحضرمي (آبو یعقوب): ۰۳٩‏ 


حنبلية : 
دهري : 6 . 

الرافضة (الروانض): ۳6 - ۳۸- ۳۹- 
۰ - 4۸ - 4 


سليم (قبیلة) : 18 . 


.6١ 


- الشافعي (الامام): 49 .68٠‏ 


الشافعية: ۲۱ - 5454 ٠١‏ ١ه.‏ 
الشام : 4۸ . 

الصحابة: ۳۶ - 45 - 48 . 
طلحة (قبيلة): ٤۸‏ . 

فزارة (قبيلة): 48 . 
الفيروزأبادي [الشيزازي]: 7ه . 
عائشة: +1 . 

العامة (العامي): ٩-۱‏ -۱. 
عثمان (بن عفان): ۳۱ - ۳ . 


العجم : ۹ 


العرب: ۲ - 75 - 18. 
العزيز (لليهود): ۲۳ . 
علي (بن أبي طالب): ۳۸-۳۰-۳۱ - 
5593-89 - ۳ -55. 
عمر (بن الخطاب): ."١‏ 
عيسى (النبي): ۲۵ . 
الكافر(ون): ٤۸‏ . 

القدرية: ۲۱-۱۷ - ۲۳ . 
فریش : ٩‏ . 

المومنسون): ۳۹. 
المبتدعة: .1٩‏ 

المتنبي (مدعي النبوة): ۵. 
المبطلون : ۱. 

المدینة : ۸ . 

. ٤4 - ۲۱ المشبهة:‎ 

المجوس : ۲۳ . 

مریم (أم المسیح): ۲۵ . 


۱۲ ۵ 


المسیح : ۳۳ 


معاوية بن أبي سفیان: ۲ - ۳ - ٤٤‏ . 
المعتزلة: 1٩‏ - ١ه.‏ 

المعتقد (كتاب الشیرازی): ٩۳‏ . 
المقلّد(ون) : ه. 

ملة: ۳. 

ملحد: ۵ . 

. ٤١ المنافقسصون):‎ 

الموحد(ون): ۱. 

موسی (النبي) : ۳۸. 

اللصاری: ۲۳ - ۲۵ . 


: هارود : ۳/۸ 


والدة النبى اد : ۳٥‏ . 
يوسف (النبی) : ٤٤‏ . 
الیهود : ۵ . 


۱۷ 


ورقات من مخطوطة القرويين بفاس 


7 ود 1 17 
E‏ عو سماد یط 
ES OS 1 EEE‏ 
a e‏ ا کک اوک 


: EN“ 
E يآ عه‎ ۷ 
13 0 ی‎ e 6 


4, 2 


جم حم عوجت 


سجس 


3-7 
3 5 5 وه 
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دا وی mie w~‏ ری 


+ 








١١ 





ورقات من مكتبة الاسكوريال بإسبانيا 


کک لحرا دما فالات لقص وو کت دا سند لد 
۱ تام ما و" ی امه احر -#صاد. 6 © امو مار | 
نع٤‏ و۵ررعح وبري اه ہ2 حضيه دارج پر منه وحه دید 
او سرد عزئرالمزيه د لے یلوا a‏ ا 
ردت وا دمت اه( ی تون وم ماخ صعوی 
ومز احله تن نو له یاون ارو المزه ها فل دح ۰ تحال 2د لر 
صضى رتسم( (لنه و وص احا إل هار دس من اهتل ردد و قرو لمت 
ماما دنا 2و لسع وب ا ید کی ز وح لديم عنہ بالرای 
که ماي 5 ادلب وعلمه زد قادحها مر ادلور مه الر۱ ی 
دلو انو عله لاحم با ی هید نالعو برايل وه دالت عضا راي وم 
جره بسن التي لعي ذاه ف ازجم ہر ییا مرمت مضه "هيو مرمب 
و واصالحى ماو أحر سارب ۲ هروا Er:‏ 
متا و ر معة دج فرعم عر اهر نهم نی وتو طاعن مم نو ل بسح نم 
جما عن ماه عمز دم عن الك هم مالعا ای رس الم 
و و مود انم اه ENS‏ 
تج دود ی a‏ يا ' لفان وه نیوا جار حر أله 
مو عم م و كالب عدم ومس - بن درلا وتاب وتو ] همه 
ST‏ علیہ ص حمعت 2 اندم ماما اسا او“ او "عم 
درضاو احتا وسهتادر سا لیر مس 2 هم ,سادق e‏ كان الم 
ذهب نو عیانص مول علیہ و سح : س ادخ متا ں a‏ د ەا 5 
7۹ لح الم معا دما اه علب وس دعم بت ۱ ماڪ ن 
را الك عور ۲9 احا ۹ي و سم ان د ۳ 
لے انهه م عی اواپ د میاو نمزب سوه و هخا ںا عق یاس 
سوک انب 0 ل عله وس للد بر و امعان وار ج ده ول ررر و جر عل رب اه 
عنه انه هالت دهم ند لعو كيين ستد #س مه ن لمح دلو ۶ 
سرد نهیم كاده نو مه ۳ و معناه د زرالاو لاا مان دموا 
۱ اب لفك سسنج عمرزهع اللنه عله امي ود و الهصهة و ره حمر لاحر 
عم ف وا از نګ جو اب لمر دما متا دہ شو رہ فص اند 
ا + صمره a‏ ڏس د ا ع 
انكمم لد ES‏ ۵ ۱ للد ذا سماد اع تفه 


مدای نا حلب 1 ا 2۳ ۳ کا 
2 لخصه در ر اماد ترنهید هرب ابر الواح زامان دعب علا مه 


نار اده عم اوناره دهز الى ب للد هب کم یلام وف يفك 


کت لے * 1 
+0 لساري مله ان 
سد هن 


۱۳۳ 


عاض لخ اا حرو ایا -, امامت دهشم ساوح او مد رمتا 
اج لالب سرعم ی ١‏ ا ھا معا دراو او ره 
سا العو هر یمد سواحی ومو آب وار ماه كف ابی 
ال اذهام ١‏ اهلان ااهل هلله و مس الجمعوا عن احكم تبه 
لیاسو اک .١‏ اا لم 2 له معاسمقع لاحب جام جوا 92 
اتلد ادماش 5 آمتض نم نسم وکر ر یر وخمر | شع بر حياس 

اح اننم عهما سیب ا جتآروی ESEN ١‏ پر ROE‏ 
عهر در بال مت و هسام 2 من لھ مع للد مار ملع حا 
برباه ارو ان موه مامت باتو نت ری بر عباس تور امس 

کان وچ یاه جع اه aS‏ لقي و ها ام رسع شتام 2 ی ات 

مع ده ها یلار حح کح ا ر حح لمم ات وا زار عا عفار 
e‏ وتا وم 9 دهد ل دهه دون ARES‏ 

مَل ل دیو الاب وا مہ د از عم خر ومحر اود ن او نخر 

عن هل ]بسنت اج امه لیب ای لان م يسبب جم وکال داك ای 

جاو هس کسر :2 لو که مساو مر رم - ها aR‏ و ھول ور کب انرز 


3-3 


ند ا قم بت 4 د کک سرو ا ی 


رام 


م ١6‏ 
سے ۰ ی .م۸ 1 9 .0 
مدن ا امه اه ود الم یاهاج دح 
اله للع WR aE‏ اجر 5 ا ۳ اھ سج ت سے 
9 ۵ مامت :تدع یه مرم نی ارم و ضبن لسن 
۳ مد پان کی 


ی ها م 3„ 

م مر EA EY E‏ عاحيت ده و N‏ ار بع حمر قول 
- مد ور ۳ ۰ چ ۱ ۹ 1 e 4 ۳ 5۷ 51 3 ٠‏ 

5 ریت تا حمعمة 0 7 مهم مر 2 32 مه ملكتت و انه دا قل 

ات و امم لا محم مت 7 وت ی 


ر - 


۷ 
ا وو لق ' صف اكه 5-2 نق ګىه ١‏ رمال لمم و بيه لیم و سر و وا را 
E‏ ا E‏ 
وات ومتاد ره مر نة نصا رف ما جمعده ولوت کو ھر يون 
را ل ېډ ن يه + 
تھا حرا عسامه لک ` ت اھ حم دمم > ا راہ دم و حهاته مار 0 ۱ 
۳ سد فا ؛ we ١‏ 
ھم نے کن Re‏ لحا حم و ي نيا یم هر تام 2 حصي شید هس ل نم مد ما 
۱ 7 1 
EO‏ هاب .م مها کب شه خد آز ند ةسطاغ اف كمه د نم بر "یاه 
نب ۰ ۱ 15 چ« ۹۹ 
تیاحهه ست a‏ 5 3 مجر ر خا انمت الصتم ص خت 
ا ۷ قراف شيخ أت 3 نهد اه ۹ 
0 عد هم وه ل و نید ناو مهو موحره ب ا عم ور تعبت ب ١‏ 
4 ` سب 0 مر ر ا 
۱ آے. الو سرت ا »> ا حطر“ مسف مساب عم بر اليم - مد ه ب لر ' 


٠. لدعي‎ ١ 0 ye 
وس | ممرع نفجم : انوب‎ e E رل ومد 0 تھ عم ماسر‎ 


۱۳ 


کک ۳۳ 
الاح عل | تعام لفاح رالعاب ديه عا اين فار د و 1 
مد لتا د 2 متا ,برا ان فاد لدعم رة AA‏ ارچ ۱ 
هو لوا رشعم 9 )ماوت اليزج شسود رم E‏ 

یه اق وج اما ال 7 اماو وناسه عابه معز سدع ی 


و مدنا راع عا كنم ۶ يبوه ماهير نمو 

13 ا و‎ E 
امل ثبت وه ا‎ 

هتم ند 23 NNE‏ 51 







کب عمش او ولا دك اد مچ و ساد اس دش ۱ 

همه وج وان أبع ادخم ادا ۱ : Af‏ ا لعا ا 
۰ كان مه افا عبر مز تا احا وماد خحم عا 
سیب همح سور شامق سق وه دارم ج9 م فلو ۳ 9 


الاصاسةاع سار امم RR KE‏ داشا أت ليم 

اب منزب بچ قينا م ١‏ 
دل ابرع ج فردانه ای ڪان رمعا )نا اود ديه ا : 
الاو اه ا لاله جوملا مزمز مع ار جل وام غا | 






منمو یک اد نت دی نما در عواسهب آنی ۽ الوه . ۱ 
وتوف ؛ 1 اود جلاعن ار دی ڌڙڪو. الما يمو جب ۳ 
لال موا حت اعبار الود و ارو بو | 
.مج اارر عم ار ۶ و لاسنو اب ایاصل اعبار ماد تاو 


نخد ۳9 ود منت باه ابرا غاب د عالت سم وتلومو ان نی ۱ 
هتم ساسا ادام الزن او وتو ودل ەلا لاله الربمد< تا 

ور نوركام لاس لعل عجر ون و لولم بهرانهن, ۱ 
5 اروم 4 اممو ىأو العلوم المزور له ہا ل پنی‌خ1. حکمه a‏ 

نا دص ع حکننه وحاهیممنم ون اہ أحمت الود 7 2 ولم دن 5 
© اما لا وجه معصو هات درك اما اعبار یت "5 
اة احالس ا تحر دس له تما حطمه وم یدارم هي 
بای تا ونم ات كانه وجو ب اسو لعفل اوساری) 

۰ ار < موحرمهاو آرا ییاچ وس رال 
سك مرف عنمزره م عييما_هة الب و۷۳ حو ص امال ! 

اع و وبا و اي المكمال: ما بهیا اعجار ما عم 

ا دیا ضذا ۱ ۱ ۳۹ اام رحن اور ETE‏ 
53 اتب د ترد ادم 9 


مدع مقا وع من عو كلام قرام إبدت هو موز 


۱۳۵ 





وستاحله وما کس OEE SFE‏ دموا ۱ 
مکتان‌کوله اانا وا لھ ڏک مايرم حو 

5 ۷ توا رود متا مهاب مه ۳ انم هه درا رده ع ۱ 
r RTE‏ واه لوڪ اعا ر 
آلود والروتةج مت أيه الورههون عار متسه احمل بذ EE‏ 
اعا رد رجسمع اد 5: ما رتیت .قلا“ 4و < میا !ادناب ومو 
د أله مي فتاه اس مريت د ماما نو 

۱ ا دار الحتاب E‏ زلر ارجمعة لدت 
ا لام هرا لوث 9 مسنابا كن : ولو ر عا حمسي اناب متا 
اذ املاب جه‌مزالانتلای وتواحافت لته و ارا دعم ررم لہ ع 









۹ 98 







ارم 52 تاپ عا ہز ارما دعتال أمرّاة «اعمرل د اشاس 
وه یل 0 تامنات وفت 3 بت شوه تا 
سك يحبر و هع !1 ۶ لامر واجبردزلم > یلم اسعمزارع 
ورتم دور درد مد" مب نعاطلا عم 





۱ ای ره موب و ها( مار نژ 
بإسا کرد اجره اللہ علمء و 
ا IG‏ ی اه و ی 
ار نه دز ات و كه و احور 
مدع لافطا ديوز لمان ملاواني لتاب ماه ولسنعوأمر ب جح 
هلب ی امازل دة r PEE‏ عم ومهم 
ه ش م ل او دب ویو امتح اسر بت 
۱ تاچ 0 مار و الامو مهو نع جك لر 
وم یہ عليم 00 (افستام ڪلاعج. اند اراد در حطمه غلمدا 
او لانو عل و مال تاشر لحم ولب ذ لرا الستاب لماخس 
لا وده گنت اد بناج اوسنول یمتا امرك وامتتا| ما احمحعتث ‏ 
جلماامة و اش بع لالغوييم المعو من المساجات والب وألارمواجمتاج 
۳ .و احەناج لاڪ 9 تفكتات از وجات و ممععة 
3 مساو صماام نادب دابع زسوله و [حنزداعول(ابیه 
وارحور ع ٩!‏ اجوتاد و تجاحم و آمعوبرخان دشركله ممایته 97 ادناب 
و تهرك هبه وتارلم مم علي ستو لایر فکرترآلفتامن دا سیناد !حدم 
اکان فز أمزيه وب ربجون تابا کته داور ن لاحم درل ححا 
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ا 


[ ادحل ] 


١[‏ و] بسم الله الرحمن الرحيم 
[ ايف مان الحُدُودؤاصولالسمته ] 


- [باب بیان الحد والعلم والظن والشك والحهل والعقل] - 

۱-قال الشیخ الامام آبو إسحاق إبراهيم بن علي بن یوسف الفیروزآبادي 
- رضی الله عنه وأرضاه وأثابه الجنة برحمته! : الحمدلّه حق حمده وصلواته على 
محمد خير خلقه وعلی اله و صحصه وسلم!. 


لماكان الغرض مما نذكره بيان أصول الفقه وجب بیان العلم والظن وما يتصل 
بهماء لأن أحكام الشرع معلومات ومظنونات. ولما كان العلم والظن يتوصل إليهما 
بالنظر والاستدلال عطفنا عليهما ذكر النظر وبيان الدليل» ثم ذكرنا بعد ذلك الفقه 
وأصول الفقه ووجوه أدلة الشرع وماخذ الأحكام» وما يتصل بذلك . 
۲ - ونقدّم على ذلك ذكر الحد لأنا نحتاج [إلى] أن نعرف به حقائق الأشیا[ء]) 
فلا بد أن نعرف حقيقته في نفسه ثم نعرف به غيره . وأصل الحد في اللغة هو المنع. 
ومنه سمي الحدید خی لا نه یمنع من وصول السلاح إلى البدن ؛ وسمي البواب 
والسجان حدادا لأنه یمنع من في الدار من الخروج منها ویمنع الخارج من الدخول 
فیها؟؛ وسمیت حدود ا لاد حو لأنها تمنع أن یدخل فیها ما ليس منها وأن 
یخرج منها ما هو منها؛ ومنها میت الحدود في المعاصي حدودا لأنها تمنع أ صحابها 
من العود إليها أو إلى ليا ومنه سمي الإحداد في العدّة إحدادا لأنه يمنع من الزينة . 


۳ وأمًا حقيقته في الشر ع فقد ذکر فیه عبارات. فقيل: «هو الجامع المانع) 


۲ (۱) کثیرا ما تسقط الهمزة في مثل هذا الموضع من الکلمة. 
(۲) ما بين العلامتين وضع الناسخ فوقه سكل ] آحمر . 


١ 


وقيل فيه: «ما يمنع الوالج من الخروج والخارج من الولوج» . قال القاضي أبو 
الطیب(۱): «هذا أبرد من الثلوج». والعبارة الصحيحة عن الحد عبارة القاضي أبي 
بكر [الباقلاني ٠]‏ قال: «هو العبارة عن المقصود بما يحصره ويحيط به إحاطة تملع 
أن يدخل فيه ما [۱ ظ] ليس منه وآن یخرج منه ما هو منه». 

٤ ۱‏ - ومن شرط الحد أن يطرد وینعکس فيوجد المحدود بوجوده ويعدم بعدمه 
کالعلل العقلية . ومتی لم يكن کذلك لم يكن حداً. وینطبق على المحدود(۱ انطباق 
الكف على الكف لا يفضل أحدهما على الآخر. فان قیل : ا العلماء : 
«الزيادة فى الحد نقصان في المحدود. والنقصان فيه زيادة في المحدود» . قلنا: هذا 
صحيح ! فإنهم إذا قالوا: «(حد الواجب هو الفعل الذي تعلق العقاب بتركه) خرج عن 
المحدود القولء لزيادة قوله : «فعل» رحد ولك وان «ما تعلق» دخل فيه القول. 
كذلك إذا قال قائل : «اشتری عبدا ترکیأ» فان بزيادة قوله : تركيأء خرج منه الحبشي . 
ولو قال : وعمدأ» دخل فيه کل عبد . ۱ 

: نا د الولو فان كيرا من الناس امتنع من حده وقالوا:. «بأي شيء حدذناه 
فالعلم أوفى منه فيت البيان وأبلغ في الافادة! وانما نذکر حقيقة الشي ء للایضاح 
والإظهار؛ فإذا كان . في نفسه أظهر تس فلا معنى لحده به). وحكى الشيخ الإمام 
الشيرازي] هذا في الدرس عن ابن الان قال: ولا يجوز أن يحد العلم ‏ 
بالمعرفة لأن ام آوفی منها لأنه يتعدى اقرا فتقول : : «علمت كيدا قائما» ولا 
تقول : «عرفت زيداً قائماً» . . ومنهم من حده واختلف في حده فقيل فيه : «تبین المعلوم . 
على ما هو به». وهذا فاسد لأنه لا يدخل فيه فيه علم الله تعالى! ‏ فإنه لا يوصف بأنه 
ین لأن التبيّن هو تكلف تحصيل الشي [ء]» وذلك يستحيل في علم الله تعالى! . 
وقیل فیه: «معرفة المعلوم عل ما هو به». وها الذی نختاره؛ فكل من عرف شيئاً ` 
۳- (۱) أنظر التعلیقات على لاعلای وهو طبعا الطبري. أستاذ ار ۱ 
(۲) نرجح أنه الباقلاني. وأحیانا یذکره بکنیته واسمه. آنظر التعلیقات على الأعلام. 
)١(-:4‏ في الأصل : الحدود. وهو خطأ من الناسخ . ۱ ۱ 


© - (۱) يكتفي الناسخ عادة بالامام :- رحمه الله! . 





علی ما هو به فقد علمه. وحکی الشیخ [الشیرازی ](۱) في الدرس عن القاصي أبي 
بكر [الباقلاني]۱؟ قال : «يكفي أن نقول : «معرفة المعلوم» لان ذلك إنما یتصف به 
من عرفه على ما هو به» . ۱ 

5 - وقالت المعتزلة۱) : [۲ و] «اعتقاد الشيء علی ما هو به مع سکون النفس 































































































وبنوا ذلك على اصلهم الباطل في أن الله تعالى! ‏ عالم بغير علم. وذلك فاسد 
لأن الله - تعالى ! - قال : « له بعلمه 94 وقال - تعالی ! : «ومًا تحمل من انی 
و۷ تضع م إلا بعلّمه 4" ؛ ؛ فأت لنفسه - عز وجل ! لما ولاته سفعيل آن کون 
عالما بغير علم كما يستحيل كونه قادرا ا زرا هه شير كدر وحياة وإرادة. لأن 
الأسماء المشتقة من المعاني لا تطلق إلا بعد وجود المعاني . 


_ و الغائ ٠‏ أنهم قالها: «اعتقاد الش ء»» والشىء اسم للموجود فلا يدخل فيه 


























العالم. لأنهم يجعلون العالم شيئاً في الأزل وإنما ظهر بعدما كان خفياً. وذلك قول ‏ 
نله ر 

- والثالث: أن هذا الحد يبطل باعتقاد العامي في ما“ يعتقده بأنه يعتقد الشيء 
على ما هو به مع سكون النفس إليهء ولا يقال: إنه:عللم . 

۷ - فان قيل : قد احترزتا عن ذلك بقولنا : ۳ النفس الیه» . ونفس 
العامي عو ساكة لق ما یعتقده . 

والجواب آن هذا غیر صحیخ» > بل نفس العامي لی ما یمتقده بالقلب آسکن من 


نفس العالم حتی لوعرض [۲ ]على الجحاما رت و ی ات و E‏ 
اعتقاده. وهذا صحيح فإن العامي لجهله بالأدلة والمعاني إذا اعتقد میت تمسك به 


لسكا لأ ا إلى رده عنه . . واعتقاد العالم يتت یتتبع الدلیل بادنی شبهة تقع له ا 
حتى يدفعها عن نفسه بالنظر || لصحي . فبطل ما تلد 
د ذا ثبت هذا فالعلم ضربان: قدیم ومحدّث. 
- فأما القديم فهو علم الله عر وجل! - وهو متعلق بجمیم المعلومات ولا 
يوصف بأنه ا ا و و ا ای ري المکتشب 
على ها نة 


والمحدّث فهو علم الخلق من الجن الإ والملائكة . ل صربين : 


© ناما الضروري فكل علم لا يقدر المخلوق أن یدفعه عن نفسه بالشك 
والشبهة ؛ شین عليه العلم المکتسب لاأنه یدخل عليه إن تشکك نفسه فیه . وان 


(۷) في الاصل: اظهر. ۱ 
(۸) فى الاصل : فيماء وهگذا كلما وردت في النص . 
۷ - (1) الكلمة غبرواضحة بالاصل وقد بدت لناقربية مم أبن انص . وقد تقرأ أيضاً : تنشة ا تمنیه . 


3 


ل 


شئت فقلت: «كل علم لم يقع عن نظر واستدلال»؛ وذلك كالعلم الواقع عن الحواس 
الخمس» وهي السمع والبصر والشم والذوق واللمس ؛ ؛ فان ما(" يدركه بحاسة البصر 

من المرئيات يضطر إلى معرفته اضطراراً لا يمكنه دفعه عن نفسه . . وكذلك ما يحصل له 

من العلم بالشم ف فى المشمومات والعلم بالطعم فو فى المطعومات وبالذوق في المذوقات 
والعلم بصفة الدلهونين في الملموسات من نموم وخشونة. یضطر إلى معرفة ذلك 
اضطراراً لا ينفك عنه. وكذلك العلم الواقع عن الأخبار المتواترة بالبلاد النائية 
والقرون الخالية . وكذلك العلم بجمل ٠”‏ الشريعة التي طريقها التواتر. وكذلك العلم 
بما يضطر إليه من حال نفسه وغيره من فرح وغم وصحة وسقم وجين الجبان وجا 
الشجعان وخجل الخجل ووجل الوجل[۳ و] وإلحاح المح وإلظاظ الملظ. . فجميع ذلك 
علم ضروري وإنما سمي ضرورياً لأنه يضطر يضطر إلى معرفته(۳ اضطرارا لا سبيل له إلى 
نفيه عن نفسه» كما يضطر إلى أفعال يفعلها من أكل الميتة وغیرها. 


© والمكتسب فهو كل علم قدر المخلوق [على] أن يدفعه عن نفسه بالشك 
والشبهة» أو كل علم وقع عن نظر©» واستدلال*؛ سمي مكتباً لانه يكتسبه بالنظر 
ويتوصل أله الالالال :> “كما کت المال بال والطلب. وهو كالعلم 
بحدوث ۰ العالم وإثبات الصانع ومعرفة النبوات وصدق الرسل بما ظهر على أيديهم 
من المعجزات وغير ذلك من الأحكام e‏ کوجوب ا (a‏ وأعدادها ووجوت ` 
الک5 a‏ 





)١( -۸‏ فى الاصل : فإنما؛ وهكذا كلما وردت الكلمة وفيها ما مسبوقة بحرف نصب أوجرمثل : فيماء أو 
(۲) في الأصل: بحمد. 
(۳) في الأصل : معرفه. 
)٤(‏ في الأصل: نظراة. 
(۵) ما بين العلامتين أثبته الناسخ ف فى الطرة بخط مماثل لخط المتن . 
() ترد هذه الکلمة عادة بدون الواو. أنظر البیان ۳ من الفقرة ٩‏ على سبيل المثال. 
(۷) في الاصل : الصلوة ولا . 
(۸) في الأصل : الزکوات. وهکذا كلما وردت في کامل النص . 


۱:۹ 


٩‏ - قال الشيخ [الشيرازي]): وقد يكون في العلوم الكسبية ما ینزل) منزلة 
الضرورية كالعلم بحدث”2 العالم وإثبات الصانع. فإنه إذا نظر في أدلته كهذه الاشیاء 
المحكمة من خلق المخلوقات وصنع نع المصنوعات علم من حيث الضرورة أنه لا بد 
لهن من صانع صنعهن وخالق خلقهن, اد الل و 7 
فاعل » فهذه الأشياء العظيمة أولى . 


فصل 

۱ ۰ - والظن تجویز أمرين أحدهما أظهر من الآخرء وذلك كخبر الثقة يجوز أن 
یکون صادقاً ویجوز أن یکون کاذبا» غير أن الاظهر من حاله الصدق. فیظهر أنه 
صادق . وكذلك الغیم المشف الداني من الأرض يظن أنه يجيء منه مطر لأنه يجوز 
أن يجيء منه المطر ویجوز أن لا يجيء منه المطرء فالأظهر منه مجيء المطر علم() 
العادة في ذلك. وكذلك ظن المجتهد في الأحكام الشرعية يجوز أن یکون الحکم 
على ما يذهب إليه ويجوز أن يكون بخلافه» غيم أنه يظن يظن أن الحكم كما يذهب إليه 
فيسمى ذلك ظناً. 

قال الإمام [الشيرازي] وا یله ات من [۳ ظ] التحري في الأواني من 
قولهم : «إذا غلب على ظنه طهارة إناء توضاً به» غير صحيح, لأنه لا يعتبر في ذلك 
غلبة الظن. بل يكفي فيه أن يقع الظن بطهارة بعض الأواني بأمارة واحدة؛ وغلبة الظن 
أن تتزايد الأمارات الموجبة للظن وتتكاثر ويكون على الحكم دليلان وثلاثة ويخبره 
نقتان وثلاثة وأکثر . . وذلك غير معتبر فيه ويكفيه أمارة واحدة يحصل له الظن بها 
ذکر غلبة الظن في التحري فإما أن یکون جاهلا بحقيقة الظن أو يكون متجوزاً فى 
قلاید وق زد ا وی سید يقل الق ۱ 


۹ (۱) أنظر البیان ۱ من الفقرة ه. 
۱ (۲) في الاصل : لا 
(۳) انظر البيان ۷ من الفقرة ۸. 
۰- (۱) هکذا بالاصل والتقدیر: حسب ما یحصل لنا من العلم عادة في ذلك. 


١6 


۱ - والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخرء وذلك كالغيم العالي 
المتفرق يشك في مجيء المطر منه. لأنه يجوز أن يجتمع ويدنو(! » من الأرض فيجيء 
منه المطر ويجوز أن لا يجيء منه المطرء وذلك في أوان المطر. ولیس لآأحد 
التَجويريْ ”2 على الآخر مزية. وكذلك خبر الفاسق مشكوك في مخبره لأنه يجوز أن 
يكون صادقاً ويجوز أن يكون كاذباً. وليس لأحد الأمرين على الآخر مزية. وكذلك 
المجتهد في الحادثة قبل أن يقع له الظن في أحد الحكمين يوصف [ب] أنه شاك في - 
الحكم . ا ۱ 

۲ - والجهل تصور المعلوم على خلاف ما هو به. 


۳ - والعقل ضرب من العلوم الضروریت وهو هو العلم : باستحالة اجتماع ‏ 
ان کون ام ای اتات ۳ عن الائنین» والعلم بموجب 
العبادات . فلو آخبره مخبر أن دجلة تجري ذهياً ا هد صدقه ويمضي لیاخذه(۱) . 
وقال علي بن حمزة الطبري۳): «العقل نور وبصيرة منزله من القلب منزلة البصر من 
العين». وقال بعضهم: «قوة يتصل بها [ما] بين حقائق اللات وقال ابن 
فوزك۳): «هو العلم الذي يمتنع به من فعل القبيح [4 و]». وقيل: «ما حسن معه 
التکلیف». فان قيل: «لم قال الشافعی(۲۳: «الحمام أعقل الطير؟» قيل: أراد على 
سبیل التمییز والهداية فسمّی ذلك عقلا على سبیل المجاز. 

إذا ثبت هذا فمحله القلب. وقال بعض الناس: «محله الدماغ». وذهب إليه 
بعض أصحاب أبي حنیفة(؟) وقالوا: «لان الناس یقولون: «فلان خفیف الدماغ» 


۱ - (۱) في الأصل : یدنوا . ويحدث هذا كثيراً من الناسخ . 
(۲) في الأصل : التجویز بر على الاخر. 

)١( -۳‏ في الأصل ورد الفعل الأول غير واضح. وقد فضلنا: ويمضي. على : مي 
(۲) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(۳) في الأصل : أبو حنيفة. آنظر عنه التعليقات على الأعلام . 


١6١ 


ويريدون به العقل». وهذا غير صحيح لقوله - تعالى!: إن في دك لَذكرَّى لِمَنْ 
كَانَ لَه كَنْتُّ0*», أراد به العقل لأن العرب تسمي الشيء باسم الشيء إذا كان مجاوره 
أو كان منه بسبب(*۲. فدل على أن القلب محله. ولأن العقل ضرب من العلوم 
الضرورية ومحل العلم القلب. وأما ذهاب العقل بضرب الرأس فلا يدل على أنه 
محله كما إذا عصر خصييه فإنه يذهب عقله ولیستا محلا له . آما ما ذکروه من قول 
الناس: «فلان يبس الدماغ» [ف]يؤثر فيه وان كان في غیره. كما إنه ال 


وإن لمم 


(6) جزء من . الاية ۷ من سورة ف ( .)6٠‏ 
(۵) في 2 :د وقد وردت الكلمة واضحة وصحيحة فيما بعد. انظر مطلم الفقرة ٤‏ ة ۱16 


1o۲ 


- باب بيان النظر والدليل - 


6 - والمقصود بهذا الباب بیان نظر القلب وهو الفکر في حال المنظور فيه . 
وشمیت مجالس النظر بذلك وان کانت في الحقيقة مجالس الجدل لان الجدل الواقم 
فيها يقع عن الفکر والنظر . وسّمي القياس نظراً لکونه واقعأ عن النظر. والعرب 
تسمي الشيء باسم الشيء إذا كان مجاورا له أو منه بسبب. والنظر يصح من واحد 
والجدل لا يصح إلا من اثنين. وهو مأخوذ من الشدة والصلابة؛ ومنه يقال للصقر: 
«أجدل» وللأرض : «الجدالة». وهو طريق یتوصل به إلى العلم. ومن الناس من‌بقال : 
«إن النظر لا يفيد سس وسنتکلم على ذلك في باب الکلام على القیاس - إن 
شاء الله تعالی ! - غير أن الدلیل ها هنا على الاختصار. نقول: انا نجد أنفسنا إذا 
کر فش راب اعم بم اسه هط ولو لم يكن النظر 
طريقاً موصلا إلى العلم لما حصل لنا المقصود به 

۵ - وانما یحصل العلم بالنظر بئلائة شروط : 

- أحدها: أن یکون الناظر کامل الآلة» وهو أن یعرف طریق الأحكام الشرعیة۱) 
وكيفية ترتیب الادلة بعضها على بعض. لأنه إذا لم يكن کامل الآلة لم یحصل من نظره 
وان طال الفکر؛ وان آصاب الحکم لم يكن ذلك إصابة فادها النظرء وانما 
یکون على سبیل الاتفاق بمنزلة الأعمی إذا كان له حدقتان صحیحتان غير أنه لا نور 
فیهما. فإنه ولو قلب بصره مهما قلب لا يدرك شيئاً لعدم الآلة التی یتوصل بها إلى 
٠6‏ - (۱) في الاصل: الشريعة. 

6 في الأصل : افادتها . 


۱۰۳ 


الإدراك؛ وإذا كان بصيراً أدرك ما ينظر إليه . وسنذكر الشرط الذي يُعتبر فى كمال الآلة 
في باب المفتي - إن شاء الله تعالى! . ۱ 

- الشرط الثاني : أن يكون نظره في دليل لا في شبهة لأنه متى أخطأ المحجة 
ولم يصادف نظره الحجة بل وقع على الشبهة لم يدرك المقصود ولم يصل إلى 
المراد. ظ 
قال الامام [الشيرازي] - رحمه ال!: من ها هنا اعا اخحطاً من ااام 
. كمال الالة لانهم لهم یوفقوا لاصابة الدلیل في نظرهم. وانما كان نظرهم في 
الشبهة وذهب علیهم وأدركه غيرهم . وصار هذا بمنزلة رجل صحیح العين حاد البصر 
مك يندا معلوما؛ فان سلك المحجة المستقيمة إليه وصل إلى مقصوده. وان سلك 
طريقاً إلى - جهة أخرى بان كان البلد في الشرق وسار ز نحو الغرب فإنه لو سار مهما سار . 
ما ازداد إلا بعدا لما لم يسلك المَحَجَة الموصلة إليه. كذلك ها هنا. 


والشرط الثالث ٠‏ أن يستوفي الدليل بشروطه فيقدم ما يجب تقذيمه ويؤخر ما 
يجب تأخيره ويعتبر ما يجب اعتباره انه مت لم يستوف الدليل بشروط بل تعلق (*) 
بطرف الدلیل أخطأ الحکم ولم یصل إلى المقصود؛ ویکون کالرجل تن راد | فا 
یحتاج [إلى] أن يستوفي الخطی(*۲ ويقطع جمیم المسافة إليه لیصل + فان قصر دونه 
وفعد فى أثناء المسافة [ه و] لم يصل إلى مقصوده . 

ومثال ذلك في الأحكام إذا سئل عن وجوب القطع على السارق بقوله ‏ تعالی : 
« وَالسَارِقُ وَالسَّارقَةُ فاقطعوا أَيدِيَهُمَا 4“ . وهذا لا يكفي في إيجاب القطع فيجب 
أن يضيف إليه النصاب بالخبر: «القطع في ربع دينار)»9©. ويضيف إليه الحرز لقوله - 
(۳) في الأصل: لم يوقفوا. 000 
(4) في الأصل: بعلق. 
(0) في الأصل: الخطا. 
(7) جزء من الاية ۳۸ من سورة المائدة (ه). ۱ 
)۷( أنظر لتخريج الحديث المعجم المفهرس رج ۴« e‏ ع( حيث یحیل المژلف علی 

" مالك والدارمي (باب حدود) . 


۹7 


طبار | : : «فإذا كان م من الجَرین “ ول قیمته من امجن ففیه الق ويضم لیے ال 
یکون له في ماله شبهة لقوله - يكل ! : «إدرؤوا الحدُود بالشبهات»( . فهذه الأوصاف 
كلها معتبرة في صحة هذا الدلیل. وهي مدلول علیها بالشر ع. فاذا استوفی(۲۰) 

ما أصاب في الحكم وإن أخل بشرط منها كان مخطثا. وهذا طريق الاجتهاد وكيفية 
' استخراج المعاني لإثبات الأحكام . 


7 - والدليل هو المرشد إلى المطلوب والموصل إلى المقصود. ويستعمل 
ذلك في ما يوجب العلم والظن. وعند المتكلمين إن الدليل لا يُستعمل الا في ما 
يوجب القطع كنص الكتاب والخبر المتواتر وإجماع الأمة والادلة العقلية. فأما ما 
يوجب الظن [ف] لا يسمى دليلاٌ وإنما يقال «أمارة» كخبر الواحد والقياس . والدليل 
عندهم ما توصل بصحيح النظر فيه إلى ما جعل دلیلا عليه . 

وهذا غير صحيح لأن حقيقة حقيقة الدليل ما أرشدك إلى الشيء e‏ 


(۸) في الأصل : ان وال ی والاصلاح من سنن الدارقطني . ا ص ۱۹۵ . 
أنظر الحديث في فهرس الأحاديث ومطلعه : سل [النبي] عن الم في أكمامها قَالَ: ان 
)٩(‏ آنظر المحصول للرازي (ج ۰۲ ق ۰۲ ص ۰1۷۰ ب ۲) حيث خرج محقق النص . العلواني , 
هذا الحديث عن الترمذی. وعنه عن الحاکم والبيهقي . ولفظ الحديث: «إدرؤوا الحدود عن 
الْمُسْلِمِينَ ما استطعتم ! إن كان لَه مرج فخلوا سبيَهُ! إن الإمَام أن يُخطىء و في العف خير من 
ا ۶ في الْعُقوبَة» . أخرجه الترمذي في الاب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو. أ الات 
برواية عائشه ة فلم يعرفه مرفوعاً إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي عن . 
الزهري عن عائشة عن النبي - ۱25 . وکذلك رواه وکیع عن يزيك بن زياد ونحوه ولم یرفعه ‏ الا 
أن رواية وكيع أصح وإن كان يزيد بن زياد الدمشقي ضعیفا في الحدیث . 
يذكر العلواني بتخريج ابن ماجه للحديث عن أبي هريرة وينقل عن الحافظ ابن حجر قوله 
فيه : «اشتهر على الألسنة. والمعروف في كتب الحديث أنه من قول عمر بن الخطاب بغير لفظه» . 
اد أجل لحري کی يتل اه ای كيه یس 
والتاريخ . 
(۱۰) في الأصل : استوفا. وكثيراً ما يضع ناسخ مخطوطة إسطنبول ألفا في مثل هذا الموضع من 
الکلمة. ۱ 


۱ ۵ 


العلم ومرة إلى الظن فاستحق اس انيل ني ادان يحقق ذلك أن العرب لا تفصل 
بين ما يوجب العلم وبين ما يوجب الظن في إطلاق اسم الدليل فوجب التسوية 
بينهما. وهذا المعني وهو أن الله تعبدنا بالظن في ما طريقه الظن كما تعبدنا بالعلم 
في ما طريقه العلم. فإذا كان الموصل | لى العلم يُسمى دلیلا فكذلك الموصل إلى 
الظن » ل ا ال ا لل ا 
التکلیف به فلا وجه للتفرقه بینهما 


۷ - والدال هو الناصب للدلیل» وهو الله - عر وجل! - الذي نصب الأدلة على 

الأحكام . ویستعمل في الرسول على سبیل المجاز لأن الله تعالى !- جعل إليه نصب 

۱ الأدلة . وقیل : «الدال والدلیل واحد» غير أن في الدلیل زيادة مبالغة . فیکون الجميع عبارة 

عن الکتاب والسنة والاجماع وغیرها(۱) من الادلة. ومن قال بالأول جعل الدال عبارة 
عن الله عر وجل ! - والدلیل عبارة عن الكتاب والسنة وغيرهما من أصناف الأدلة ,. 


۱۸ - والمستدلٌ 0 ل والتبيين تین الطلب ویقع على السائل 
الأصول . 
٩"‏ والابتدلال طلب یر ریات على فملِ بیان وهو مطالبته 


۳۰ والستتل علیه وه سکم خاصة من تحریم شش 
١‏ والمستدل له من يطلب له الدليل ويقع على المسائل لأن الدليل يطلب 
لاجله ويقع على الحكم لأن الدليل يطلب له. والدليل والبرهان والسلطان واحد. ‏ 


> ۷ - (۱) و في الاصل : : وفیرهما. ۱ ۱ 
*- (۱) مکذا وردت الکلمتان وقد أثبتناهما لما لهما من معنى e‏ وإن كان غير ذي فائدة ولعل 
د الاصل  :‏ لان . 


- باب بیان الفقه وأصول الفقه - 


۲ والفقه فى اللغة ما دق وغمض ؛ ومنه يقال : «فقهت معنی كلامك» لأنه قد 
يدق ويغمض . ولا يقال : «فقهت أن السماء فوقي والأرض تحتي وأن الماء رطب 
والتراب یابس». ومنه يقال: «فلان فقيه في الخير فقيه في الشر» إذا كان يدقق النظر 
في ذلك . وكانت الشعراء في الجاهلية يسمون فقهاء لإدراكهم المعاني الغامضة في 
أشعارهم وما يجري في كلامهم من الحكم الخفية التي لا يدركها غیرهم . 


قال الشيخ [الشيرازي] - رحمه الله! : حتى رأيتهم قد ذكروا في أشعارهم نظير 
ما نذكره في الأحكام. وذلك أنا نذكر في الشرع قياس الدلالة فيبين الدليل على 
الحكم ولا نذكر العلة ٩[‏ و] فوجدتهم يقصدون المدح على الشيء فلا يصرحون به 
بل يذكرون ما يدل عليه. وقد ذكر ذلك أهل اللغة ويسمونه الردف. من ذلك قول 
زیر یمدح هرما [البسیط]: ظ ظ 


فد جَعَلَ المبتغون الخَيْرَ في هرم ٠‏ والتتائلون .إلى باب طرق“ 

قصد بذلك مل حه بالسخاء والجود فلم يصرح به وأنه سحي جواد. بل اقتصر 
على ذكر ما هو دليل عليه وهو كثرة ترددهم إلى أبوابه. وكان ذلك أبلغ في المدح 
وأحسن في الكلام من التصريح به. وكذلك يقول الآخر يصف” امرأ ة بطول العنق . 


۲- (۱) آنظر التعليقات على الأعلام . 
(۲) ذکر الشيرازي هذا البیت في الفقرة ۹6۰ مع شيء من الاختلاف . 


(۳) في الاصل : وصف. 


0 0 ۱ يذكو شیا من 95 


فلم ید کر أنها و العنق [الطويل] : ۱ ۱ 0 
مین مهْرَى اقرط إا بول وا وا عد نس وَعَاشِم ۵ 
فلم يذكر آنها طويلة العنق وانما ذکر آنها بعيدة مسقط القرط واستدل بذلك 
علی طول العنق. وکان ذلك أحسن في الکلام وأعلى في المعنی . 
وقال الآخر [الکامل]: ‏ ۱ 
قد فا يفجن قشل راق ٠‏ "على سبلن قنلبي تائيه 
۱ قصد بذلك أن ينبه عن الكبر والعجز عن الثناء بما يدل عليه من أمارات الكبر. 
ومثل ذلك كثير في آشعارهم. فکأنهم سُمُوا فقها) لإيتائهم بالفقه على الحقيقة. 
. ولهذا روي أن امرأة عبد الله بن رواحة(") قالت له وقد اجتمع 5 الجارية فأنکرها 
«اقرا رن فانشدها شعرا. . فذكر ذلك لرسول الله يك : «انها لَمَقَيهة» . 
فوصفها بالفقه لأنها ا بما يدل على أنها تعني الجنابة وهو 9 القران۱ . 
۳ - هذا حقيقة الفقه في اللغة. وأما في اله معرفة الأحكام الشرعية 
التي طريقها الاجتهاد. 


قال الشیخ [ الشيرازي] - رحمه الله ! : قولنا «معرقة الاحکام» لیس بجید وان کنت 
قد دکرت ذلك في کتبي لأنا بینا أن المعرفة هي العلم والعلم هو المعرفة؛ ولیس 
جیع أحكام الشرع معلومة [5 ظ] بل أكثرها مظنون. فلا يكون الحد مستوفياً للمحدود. 


(۶) دکر المؤلف هذا البيت في الفقرة 5 

(۵) ذكر الشيرازي هذا البيت ذ في الفقرة ۹6۰ مع شيء من الاختلاف . هنا * 52 وهناك : فضل . 
وقد أضلحنا: ري هنا فقط اد فل وردت غير واضحة : به اعمني . ۱ 

2 الأصل : فقیها. 

(۷) أورد المؤلف هذه الرواية بأكثر تفصیل في الفقرة ° وانظر عنها /١‏ الاستیعاب 9 الهو 
(ج ۰۳ ص )٩۱۱-۹۰۰‏ في ترجمة عبدالله بن رواحة. قال عنها ابن عبد البر: «وفصته مع 
ی ا یی ثم ذكر القصة والأبيات الثلاثة 

۱ - التي أوردها الشيرازي في الفقرة ۰ وعلق عليه نها كانت لا تحقظ القرآن ولا تقرزه ولم 

ئا من تعلیق النبي -.ص. 





۱5۸ 


ومن شأن الحد أن يأتي على جميع المحدود. والصحيح أن يقال: «إدراك الأحكام 
الشرعیة»(۱) فيدخل فيه جميع الأحكام المظنونة والمعلومة. إلا أن القصد بالمعرفة 
الإدراك ونستعمله على سبيل التجويز في العبارة فيكون سائغا . وقلنا : والأحكام ‏ 
الشرعية» لأن من دقق في علم النجوم(*) والطب واللغة وغيرها من العلوم لا نصفه بأنه . 


فقيه لأن الفقه في عرفنا عبارة عمن() عرف الغامضص مر(۶) الأحكام الشرعية فلا 
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بر أت 


يدخل فيه من عرف غيرها من العلوم . وقولنا: «التي طريقها الاجتهاد» نحترز به من 
معرفة العامي بجمل أحكام الشرع التي يا تقف على الاجتهاد کوجوب الصلاة وسائر 


العبادات وتحريم الزنى 7 “» والسرقة وغير ذلك؛ فانا لا نصف معرفة ذلك بالفقه لأن 


الفقه ما اختص بهذا الاسم لإدراكه هذه الأحكام وإنما اختص به لإدراكه في مسائل 
الاجتهاد. وذلك معدوم في حق العامي . وهذا المعنی » وهو أنا قد بينا أن حقيقة الفقه ‏ 
وما دق وغمض». ومعرفة هذه الأحكام ليس من الدقيق الغامض. فلا يوجد فيه حقيقة 
الحد وإنما يوجد ذلك في الأحكام التي طريقها الاجتهاد. والشيء إذا كان له حقيقة 
في اللغة تحدّد بانه حكم شرعي ٠‏ فلا بد أن يأتي بما تقتضيه حقيقته في اللغة ولا 
يجوز أن يخل بمعناه الذي وضع له ۳ إليه في الشرع آوصافاً لیحصل لنا 


الغرض المطلوت . 
4 - إذا ثبت هذا فالأحكام [۷ و] الشرعية سبعة: الواجب والندب والمباح 
والمحظور والمکروه والصحیح والباطل . ۱ 


فأما الواجب [فم] ما تعلق العقاب بترکه کالصلوات المفروضة والزکاة(؟) 
(۱) في الأصل : الأحكام الشریعق وقد سبق للناسخ أن وقع في مثل هذا الخطأ. آنظر البیان ۱ من 
الفقرة ۱۵ . ۱ 
(۲) بعد: النجوم : : بياض بقدر كلمة لا يبدو منها إلا : وال . 
(۳) في الأصل: عن من. قارن بالبيان ۱ من الفقرة ۸. 
(6) من : ساقطة من الأصل . ۱ 
() في الأصل : الزنا. وهكذا تقريباً كلما وردت الكلمة في النص. 
(5) في الأصل: حكما شرعيا. 
(۱) في الاصل : الزکوات. وكذلك في النسخة المطبوعة من اللّمع للشبرازي التي نحيل علیها. . 
ص ٩۱‏ . 
۱ ۱۹ 


الواجبة وسائ العبادات المستحّقّة ورد الودائع والمخصوب"). ومتى أشكل علينا شيء 
عرضناه على هذا الحدء فإن وجدناه موجوداً فيه علمنا أنه واجب. ولا يختص ذلك 
بالساذات فاق الساعات فد هي قفا ها يكون راجا .وهر الكل قالش ری وا 
يعاقب على تركه لما فيه من قتل النفس2©9. ومعنی : «تعلق(*؟ العقاب بتركه) جواز 
أن يعاقبه عليه ان شاء دون استحقاق دلك . والواجب واللازم والحتم والمكتوب 
والمفروض واحد. 

والمندوب إليه ما تعلق الثواب بفعله ولم یتعلق العقاب بثرکه کالسواك والوتر 
والأضحية والمضمضة والاستنشاق وساثر النوافل وصدقة التطوع وغیر لك . 
والمسنون والمستحب والمندوب إليه واحد. 


#میج ما لا ی العقاب بتر که ولا ۳ بفعله ه کانوم وأکل الطیب ولبس 


یسرم + ما تعلق العقاب بفعله کالزنی ا واللواط وشرب الخمر والربا 
وسائر المعاصي › فإنه يجو e‏ تعلق العقاب بفعلها بفعلها ۱ والمحظور والمحرم واحد . 


ی اد ان رن وان شئت قلت : ما تعلق الثواب بترکه ولم 
یتعلق العقاب بفعله. وذلك کالالتفات في الصلاة واشتمال الصماء) والصلاة مع 
مدافعة الأخبئین (۲)وغیر ذلك . 

(۲) في الاصل : الغضوب. وقد أصلحنا الکلمة من اللمع» ص ١ه.‏ 

(۳) فوق : لما. کتب الناسخ: مقدم, وفوق: فتل. کتب: مؤخر. 

(4) في الاصل : تتعلق.. 

(۵) هکذا و في .الأصل ولعل الاولی أن نقول : 

(1) اعتمد محقق اللمع للشيرازي» یوسف عبد رن المرعشلي نان المصباح المثیر للفيومي 
اضوع هده ۱ التي تفيد أن المصلي «یجلل جسده كله بالکساء أو بالازار» وحسب بعضهم 
«لم يرفع شیثا من جوانبه» . آنظر المصدر المذكور» ص ۰.۵4۲ بیان ۲ . 

(۷) الظاهر من العبارة أن المصلي يدخل صلاته وهو خالي الذهن مما يشغله أو يضايقه من الحرص 

طن ان اله ره a‏ ناو ای ناف ” 


۱۹۰ 


والصحیح ما اعتذ في الشرع كالصلاة الصحيحة والعقود ا اباس + 
بها فر في مقاصدها من سقوط الفرص ۷١‏ ۳ في العبادات وحصول الملك في العقود. 
وإن شئت قلت: الصحيح ما تعلق به النفوذ وحصل به المقصود. 

والفاسد ما لم يعتدٌ به في الشرع لاختلال شرطه كالصلوات الباطلة والعقود 
الفاسدة. وان شئت: ما لم یتعلق به النفوذ ولم يحصل به المقصود. 


ظ فصل 

وأما أصول الفقه فهي أدلة الفقه. وإنما كان كذلك لأنا قد بينا أن الفقه هو 
الأحكام الشرعية والأحكام إنما تعرف بالأدلة ويستند إليهاء فيجب أن تكون(22 الادلة 
هي الأصول. والأصول فى عرف الأصوليين أدلة الفقه وما يتوصل به إلى الأدلة على 
سبيل الاجمال. والأدلة خطاب الله عر وجل! - وخطاب رسوله - يَك! ‏ وآفعاله 
وإقراره وإجماع الأمة والقياس والبقاء على حكم الأصل في نفي الحكم عند عدم 
الأدلة وفتوى العالم في حق العامي . 

وما يتوصل به إلى الأدلة هو الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد 
والمجمل والمفصل والمحكم والمتشابه والحقيقة والمجاز والناسخ والمنسوخ وغير 
ذلك . فهذه وجوه التوصل إلى معرفة الأدلت وفي الإجماع معرفة شروط الإجماع ومن 
يعتدٌ بخلافه ومن لا يعتدٌ به, وفي العلل معرفة علة الأصل وتعلق الحكم بها وسلامتها 
في الفرع. ظ 

۹ -وانما قلنا: «علی سبیل الاجمال» لأنا نذکر الأدلة في مسائل الخلاف 
على سبيل التفصيل دیا دلي ولا نسمي ذلك اصولً لان لا نعرف تفصيلها ها هنا ولا 
نعرف جملها. فلذلك افترقا. 

فإن قيل لنا: إذا كنا قد عرفنا الأدلة على التفصيل في مسائل الخلاف فلا 


6 (۱) في الأصل: يكون. 


حاجة لنا إلى معرفتها على الإجمال. فوجب أن نكتفي بذلك عن معرفتها على 
الا جمال اد لا فائدة فيه. 

ات ات ب أن في مرا على الإجمال قال ۸ و لا تحصل بمعرفها على ۱ 

التفصیل من وجهین : ۱ 
00200 -آحدهما ی ی ا 
" دلیل. لأنا نقول: الأمر يق يقتضي الوجوب والنهی يق یقتضی التحریم ولا یعلم من أين جاء 

اقتضاژه للوجوب والتحریم وأي فلز وجب ذلك» وانما نحکي ة الدلیل ونذکر 
مجرد لع عنه. وفي الإجمال نعرفها بمعانيها وأدلتها التي أوجبت لها ذلك 

الاقتضاء(۱) 500 حقائقها. في آنفسها. ۱ 

- والثاني إذا عرف في الفروع مقتضى لفظ في مسألة فعرضت له حادثة أخرى 
فاشتبهت عليه لم يعرف مقتضى اللفظ فيه بمعرفته بمقتضاه في المسألة الأخرى. وإذا 
عرفت الأصول فعرضت عليه حادثة واشتبهت عليه عرضها على الأصول فعرف 
حكمها ومقتضى اللفظ فيها لما عرفه من الأصل .على سبیل الاجمال. وینبغی أن 
تحمظ(۳) الأدلة وتحكم الأصؤل ثم حينئذ تبنی علیها المذاهب في مسائل الاجتهاد» 
لأن الأدلة هي الأصول والمذاهب تتبعها؛ فينبغي أن نستخرج المذاهب على حسب 
ما يقتضيه الدليل ولا تنصب الدليل على ما يقتضيه المذهب. 

۷ |ذا ثبت ما ذکرنا فاول ما نبداً ببیانه من الآدلة خحطاب ال عر وجل! - 
وحطاب رسوله ‏ ية !- لأنهما أصلان لجمیع أدلة الشر ع. ویدخل في ذلك وجوه الأدلة 
من الخاص والعام والمطلق والمقید والناسخ والمنسوخ والأمر والنهي والمجمل 
والمفصل والحقيقة والمجاز وجمیم وجوه أدلة الشرع. ثم نذکر آفعال رسول الله 
- ب ! - واقراره لأنهما یجریان مجری أقواله؛ فانه ‏ يلِِ! ‏ لا يقرّ على الخط! ولا يقر 

غیره عليه إذا راه. ثم نذکر بعد ذلك [۸ ظ] الأخبار لأن طریق ثبوت الأقوال والأفعال 


)١(- 56‏ في الاصل: القتضی. 
)فى الأصل: يحفظ . 


۱ 


عميعا انان فنبين ما يصح منها وما لا يصح . ثم نذكر بعد ذلك إجماع الامة لآن 
ثبوته بخطاب الله عز وجل !- . وخطاب رسوله - يكل !- فكان مؤخرا عنهما. ثم نذكر 
القياس فإنه إنما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع فكان مؤخراً عن الجميع . ولهذا قال 
الشافعی): «أدلة الشرع أصل”2 ومعقول أصل». ثم نذكر بعد ذلك البقاء على 
حكم الأصل في براءة الذمة وعدم الحکم. فان 0 يفزع في الحادثة إلى ذلك 
عند عدم الأدلة. ثم نذكر فتوى العالم في حق العامي . فإن العالم إذا أكمل معرفة 
هذه الأدلة ونال درجة الاجتهاد ف في الأحكام صار علما للعامة ودلیلا لهم على أحكام 
الشريعة يعولون عليه. ونذكر صفة الاجتهاد وكيفية استخراج المعاني واستنباط 
الأحكام وشروط ذلك . ونأتي علی بیان دلك في آبواب مفردة مفصلة مروا 
مستقصی على الترتيب - إن شاء الله تعالى وبه التوفيق! . 


۷ - (۱) أنظر التعليقات على الاعلام . 
۱ )ف الاصل : اصول. ' 
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[المهمل والمفيد] 


۸ ا کانت معرفة خطاب الله -عز وجا ! - وحطاب رسوله - كله - موقوفة 
على معرفة اقسام الکلام, کلام العرب إذ كان خطابهما باللغة العربية وورد على 
عاداتهم لم يكن بد ااا ادير لينل ا ی ا 
الخطابين › فبدأنا بذكر ذلك . 


وجملة ذلك أن ما يتفوه به اللسان وينطق به الإنسان قسمان: مهمل) 
ومستعمل : 

- فالمهمل ما لم يوضع للإفادة» وقد ذكر ذلك أرباب اللغة في كتبهم التي 
قصدوا بها حصر اللغت فقالوا: «هذا مهمل» لما ۳ يسمع من العرب ٩[‏ و] «وهذا 
مستعمل» لما سمع منهم . 

- والمستعمل ما وضع للافادة وهو ضربان : 

آحدهما ما يفيد معنی في نفسه. ٠‏ 

والثاني لا يفيد معنی في نفسه . 

آما ما لا يفيد معنی فهو الأسماء الألقاب کزید وعمرو(۳ وبکر وخالد وغیر 
ذلك . فان هذه الأسماء غير موضوعة لمعانی تدل علیها. وإنما جعلت علما على 
آلمسمی بها في نفسه للتميبز بينه وبين غيره؛ وتسمی الأسماء الأعلام .وله مج الل 


۸- (۱) في الأصل: مجمل مهمل . 
(۲) في الأصل: عمر. 


ولده باسم ثم يترك ذلك الاسم ويسميه بغيره. وقد يسمي الرجل باسم وهو بضد مقتضاه. 
والضرب الثاني ما يفيد معنى في ما سمي سمي به ووضع له ومسب 
والفرس والحمار واللحم والتمر وغير ذلك من الألفاظ . 

۱ ۲۹ - وأقسام الكلام ذكر أهل العربية أنها ثلاثة : 0006 وتف ومن تقدم 
منهم لم يحدّ شیثاً من ذلك بل ذکر للاسم علامات یعرف بها وللفعل علامات یتمیز 
بها؛ والحرف في ما بينهما يتميز عنهما بخلوه من علامتهما وهو معذود محصور؛ 
فیل : نيف وثلاثون . 

والمتأخرون من أهل المعرفة بهذا العلم حذوا ذلك وهو أقرب إلى الفهم وأشبه . 
بما قصدناه فقالوا: الاسم كل لفظ دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمان؛ ولا يلزم 
عليه الحرف لأنه لا يدل على معنى في نفسه؛ ولا يلزم عليه الفعل لأنه يدل على 
معنى مقترن بزمان. والفعل كل لفظ دل على معنى في نفسه مقترن بزمان کقولك : قام 
/يقوم وقعد/ يقعد ونحو ذلك.. والحرف كل لفظ لا يفيد معنى في نفسه وانما يفيد 
معنى في غيره كقولك: من وإلى وعَنْ وعلی وفي ومَعَ ونحو ذلك. وقد نذكر هذه 
الحروف لتفيد معنى في غيرها وقد تزاد ف في الكلام للتحسين والترصيع . 

: ]ذا ثبت هذا فأقل كلام مفيد ما تركب من اسمين أو اسم وفعل کقولك‎ ٠ 
زيد قائم. وعمر أخوك. ونحو ذلك وقام زيد» وجلس عمرو") ونحو ذلك. وما‎ 
تركب [4 ظ] من حرفين كقولك: من عَنْ. وقذ عَنْ» أو من حرف واسم كقولك: مِنْ‎ 

زيدء والی عمروء أو من حرف وفعل کقولك: قد ۳ أو من فعلين كقولك: 7 
يقوم» أو قام یقعد فانه غير مفيد. ' ۱ ۱ 

فإن قيل: قد رأينا الحرف تم الات یفیدان و ا 

قیل: ها هنا لم تتعلق“ الفائدة یمجردها وانما تقدرت بفعل مقدر مضمر في 
النداءء وهو أن تقديره: أدعو زيداً وأنادي عمراً» وکانت الفائدة في الحقيقة بفعل 
واسم وكان الحرف دالا على الفعل المراد. 


۳۰ - (۱) في الأصل : عمر. 
(۲) في الاصل : یتعلق . 


۱۸ 


باب القول في الحقيقة والمجاز 


"١‏ وما ذكرنا من الكلام المفيد ينقسم إلى حقيقة ومجاز. وقد نزل القرآن 
بالجمیع وتخاطب به العرب() في لغتها. وذهب بعض الناس إلى أنه ليس في اللغة, 
مجاز بل جميع ما يستعمله العرب حقيقة. وقال أبو بكر بن داود"): «في اللغة مجاز 
ولكن ليس في القران مجاز». وهذا غلط. 

والدليل على إثبات المجاز في اللغة أظهر من أن يحتاج فيه [إلى] تکلف . وأما 

فى القرآن فالدليل عليه أن المجاز يكون من أربعة أوجه: مرة يكون بالزيادة ومرة 

بالنقصان ومرة بالتقديم والتأخير ومرة بالاستعارة. فالزائدة كقوله - تعالی! : .« لیس 

کمثله ۾ شیء 2 4 معناه ليس مثله شيء والكاف زيدت على سبیل المجاز لان الله 

- تعالى ! - لا مثل لهء فیقال: ليس کمثله. والنقصان کقوله - تعالی!: وسال 

القَرَيَة 1# والمراد به اه اما فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. 

وكقوله - تعالى ! : «فْقبضت فَبْضة من 5 الزسول 74 معناه قبضة من أثر تراب 

حافر فرس رسول الله یو ومثله كثير. والتقديم والتأخير کقوله - تعالى! : 9[] 

الذي أخْرَجَ الْمَرْعَى . فَجَعَلَهُ عُناء اخوی 4( تقديره الذي أخرج المرعى أحوى فجعله 
۱- (۱) في الاصل : تخاطبت به العرب في العرب. 

(۷) أنظر التعليقات على الأعلام. وفي الأصل: أبو بكر ابن داوود» وهكذا كلما ورد الاسم . 

(۲) جزء من الاية ۱۱ من سورة الشورى (4۲). 

.)۱۲( جزء من الآية ۸۲ من سورة یوسف‎ )٤( 

.)۲۰( من سورة طه‎ ۹٩ جزء من الاية‎ )٥( 

(5) الآيتان > وه من سورة الأعلى (۸۷).. 
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۱ غنازء] [۱۰ و] لأن الأحوى هو الأخضر الغض الذي يضرب إلى السواد من شدة 
و وا اليابس» وإنما يصير أخضر ثم يابساً؛ فلا بد فيه من التقدیم والتأخیره 

ولا يقدر على ذلك إلا مقتدر على الخدم متمکن من الفصاحة والبلاغة في اللسان. 

وقال -تعالی ! : «الْحَمْدُ لله الذي ۱۳ على عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا 0# 
في ما تقديره أنزل على عبده الکتاب قیما وم یجعل له عوجا. والاستعارة کقوله 
تعالی! : : # فَوَجَدَ فیها جذارا یرید ان ينقض اقام 4 فوصفه بالارادة مع 
استحالتها منه على سبیل المجاز لأن الارادة نما یوصف بها الادمي کقوله 
-تعالى! : یوم یکشف عَنْ ساق ۰4 ولیس هناك ساق یکشف عنها على 
الحقيقة. وإنما عبر بذلك عن هول يوم القيامة ۳0۹ والعرب تعبر بمثل ذلك عن 
الأمور العظام والأهوال الشداد. 


واستدل آبو العباس بن سریج(۱۳) على أن بكر بن داود(١١)‏ بقوله ‏ تعالى! : 

و صوامعْ وبِيْعٌ وَصَلَوَاتَ ۱ فقال: «الصلوات لا تهدم وأنما أراد به 

ضع الصلوات وعبر بالصلوات عنها على سبيل المجاز يجداب المضاف ۳ 
0 إليه مقامه) . فلم يكن عنه جواب . 


وادا کان المجاز انما یقع في اللغة بهده الوجوه التی(۱۳) بیناها وهي كلها في 
القران موجود [ 5[ مثبت[ة] فثبوت الوجود فيه كفاية . 


۲ - واحتجوا بأن المجاز إنما يصار إليه عند الضرورة ويستعمل في الكلام 
لمكان الحاجة. وخطاب الله عر وجل! - منزّه عن مثل ذلك ؛ فان الله تعالی ! - لا 


.)۱۸( الآية الأولى من سورة الكهف‎ )۷( ٠ 

(۸) الآية ۷۷ من سورة الکهف(۱۸).. 

۱ .)1۸( جزء من الاية 4۳ من سورة القلم‎ )٩( 
. في الأصل: على ابا بكر ابن داوود. أنظر التعلیقات علی الاعلام‎ )۱۱( 
.)۲۲( جزء من الاية 6 من سورة الحج‎ )۱۲( 

(۱۳) في الاصل : الد 


يوصف بالضرورة والحاجة في شيء من ذلك في الأمور. فلم يكن في كلامه مجاز. 


۳ 


زر و۳ 


والجوب [۱۰ ظ] أنا لا نسلم أن استعمال المجاز موقوف على الضرورة. بل ذلك 
لعلة مستعمّلة مستحسنة في کلام العرم؛ غير موقوف على الحاجة؛ ولعلهم یستعملون 
المجاز آکثر من استعمالهم الحقیقت أو نظیره . والقرآن نزل بلغتهم [و] على عادتهم؛ 
ومن عادتهم استعمال المجاز مع القدرة على الحقيقة . 
۱ ۳ - قالوا: لان | الحقيقة هي الحق . 9 كله حق. ری أن يكون كله 
حقيقة لا مجاز فيه 
والجواب آنا لا الحقيقة هي الحق. بل الحق شيء غیره . فالحق ما 
كان صدقاً والحقيقة استعمال اللفظ في ما وضع له صدقاً كان أو کذبا. ولهذا نقول : 
إن قول النصاری : »ان الله تعالی ! - ثالث ثلاثة4). في ما حکی الله عنهم حقيقة 
من جهة اللفظ في ما قصدوه وأرادوه. كه لیس بحق وهو کذب . وهکذا قوله 
_ لاد ! - لرحاله وهو يسوق الإبل: «رفقا بالقوَارير!»7© يعني النساء. فهذا حق منه 
- كه !| - في ما قصده من وصفهن بالضعف شون ولکنه لیس بحقيقة ؛ فان النساء 
لسن(*) بقوارير. 


ای وت بأنه لو كان في كلام الله - عز وجل ! _ مجاز(۱) لجاز أن يسمى الله 
عز وجل ! - متجوزا ومستعیرا. 


. جزء من . الآية ۳ من سوره المائدة (©) و: 8 إضافة من الناسخ‎ )١١ 

(۲) في الاصل : الایل . ۱ 

(۳) أخرج البخاري هذا الحدیث في الصحیح في باب أدب (ج ۰۸ ص »)٥۸‏ وقد ساقه في 
روایات ثلاث كلها عن آنس بن مالك وتفید أن النبي - 25 ی ار مقر E‏ 
أَنْحشة حسن الصوت بیحدو بالابل فقال له النبی : رف رود ۳ أَنْجَغْةً! ويك 
بالقوارير! أو: سَوْقَكَ بالْقوارين قال آبو قلابة : يعني ارما تکسر القوارير. قال قَنَادَة: 

. في الاصل : ليس‎ )٤( 

(۱) في الأصل : مجازا. 


۱۷۱ 


الجواب أنه إنما لم يجز ذلك, لأن ذلك صار مستعملا في من يتسمح”" في كلامه 
ويكون خبره بخلاف مخبره ولأن الطريق [في] تسمية الله هي التوقیف. والشرع دون 
القياس ولهذا لا يسمى فقيها ولا دربا" . 


۵ حد الحقيقة كل لفظ بقي على موضوعه ولم ينقل إلى غيره كالحمار في 
البهيمة المعروفة والبحر في الماء الكثير. هذا حدها على مذهب أهل الحق والسنة . 
وأما المعتزلة(') فإنهم قالوا: «حد الحقيقة ما وقع الاصطلاح22 على التخاطب 
به» . وإنما دعاهم إلى حذ‌ها بهذا الحد لأن الأسماء ۳ منقولة من اللغة إلى الشريعة . 
فالصلاة هى حقيقة في اللغة الدعاء وقد صارت حقيقة في الشرع [۱۱ و] في هذه 
وياب فعبروا بهذه الحاره للدي | لاعرين كوه مسياوب a‏ وهي 
عبازة صحيحة على أصلهم تأتي على مرادهم ؛ فإن لفظ الصلاة في اللغة قد وقع 
الا صطلاح علی التخاطب به في الدعای ووقع الا صطلاح أ في الشرع على ۱ 
التخاطب به في هذه الأفعال. وما ذکرناه من الحد يستقيم على أصلنا ولا يأتي على 
مقصودهم . ۱ 

۰ - قال الشیخ [الشیرازی] - رحمه الله!: وهذه آول مسألة نشأت في 
الاعتزال؛ وذلك أن عثمان - رضي الله عنه! - لما قتل ظهرت البدع وکثرت الشرورء 
فقوم من أصحاب علي تبر[ؤ ]| منه. وقال أهل الشام : «نحن نطلب دم عثمان». 
وجرت بینهم من الحروب ما لا یخفی. فجاءت المعتزلة) بعدهم بقلیل فقالوا : 
«ننزّلهم منزلة بين المنزلتين» فلا نسمیهم کفاراً ولا مؤمنين ونقول: هم فسقة؛ 


فة وكذا باس ود أي العافل والحاذق بصناعته . يفيك معنى a‏ في ھی 
)١( ۰‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 

(۲) في الأصل : الا صلاح . 
)١( - "5‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 


۱۷۲ 


حتى أطلقوا هذا القول على عظماء الصحابة کطلحة() والزبیر(") حتى قال كبراؤهم مثل 
واصل بن عطاء(): «لو شهد عندي علي وطلحة") على باقة بقل لم أقبل حتى يكون 
معهما ثالث لأن أحدهما فاسق». فقيل لهم: «إن الإيمان في اللغة هو التصديق 
وهؤلاء مصدّقون موحدون» فقالوا: «إن هذا حقيقة في اللغة وقد نقل في الشرع إلى 
غيره فجعل اسما لمن لم يرتكب شيئاً من المعاصي ؛ ؛ فمن ارتكب شيئاً منها خرج من 
الإيمان ولم يبلغ الكفر» . ۱ 
قال الشيخ [الشيرازي] ‏ رحمه الله! : سمعت القاضي آبا الطيب [الطبري]0› 
يقول: «سمعت القاضي أبا بكر [الباقلاني](© يقول: «ذهب ناشئة المعتزلة" وناشئة 
القدّرية(" إلى أن في الأسماء شيئاً منقولاً وتابعهم على [۱۱ ظ] ذلك قوم من المتفقهة ولم 
يعلموا ما في ذلك من الكفر والطغیان». وذكر ما ذكرناه وقال: «هذا قول عظيم في 
السلف» . ۱ 3 ۱ 
۷ قال الشیخ [الشيرازي] ‏ رحمه الله! : ویمکننا أن نحترز) من هذه 
المسألة فنقول: إن الأسماء منقولة الا هذه المسألةء كما نقول في الامر: يقتضي 
للوجوب. وان كان فيه ما لا يقتضي الوجوب. والمجاز کل لفظ يجوز به عن موضوعه 
أو نقل عن موضوعه. وعلی قول المعتزلة29: «کل لفظ لم يقع الاصطلاح على 
التخاطب. به کالحمار فى الرجل البلید والتیس في الأبله». والمجاز قد یکون بزيادة 
ونقصان وتقديم وتأخير . واستعارة. وقد بینا أمثلة الجمیع فاغنی عن الاعادة. 


فصل 


۸ وتعرف الحقيقة من المجاز بعلامات تدل(۱) على ذلك لأنه كما نعرف ` 


() أنظر التعلیقات على الأعلام . 
۷ (۱) في الاصل : نحترر. 
(۲) آنظر التعلیقات على الأعلام. 
۸-(۱) في الاصل : یدل. 
۱۷۳ 


الشي ء بذکر حده وحقیقته (؟ ؟ تعرفه ایضاً بما يدل علیه من العلامات. 0 
"العلامات الدالة على التمییز بين الحقيقة والمجاز نقل أرباب اللغة كالأصمعي “° 
الغا وأبي عمرو") وغیرهم من الثقات العارفین باللغة؛ فإذا نقلوا أن هذا اللفظ 
حقيقة عند العرب وهذا مجاز صرنا إليه وعملنا به ؛ وقد دکروا ذلك في کتبهم . 

ومن ذلك أيضاً أن یستعمل اللفظ في شيء یعلم ببديهة السماع أنه مجاز فيه 
كاستعمال لفظ الحمار في الرجل البليد والنخلة في الرجل الطويل والجبل في الرجل 
الثقيل» يُعلم ببديهة السماع أنه مستعمل على سبيل الاستعارة والمجاز وأن ذلك ليس 
بحقيقة فيه . 
ومن ذلك ایضا أن المجاز لا يطرد والحقيقة تطرد [۱۲ و]ء فإنه يقال للرجل 
الطويل : نخلة ثم لا يستمرذلك في كل طويل حتى يقال للحبل الطويل : نخلة» ويستمر. 
والحقيقة تستمر وتطرد؛ فان کل ممتد في نفسه یسمی طویلا . ظ 

ومن ذلك أيضاً أن المجاز لا یتصرف فى معناه وفعاله كتصرف الحقيقة فى ما 
استعملت فيه؛ فإنه يقال للرجل البلید : 7 ولا يقال لصوته: نهيق. وله أنه 
جحش ؛ وفي الحقيقة يقال ذلك . وانما قلت: لا يتصرف في المجاز كما یتصرف في 
الحقيقةء لأن المجاز فى اللغة طريقه السماع من العرب لأنه ترك لحقيقة كلامهم 
وعدول عما وضع له اللفظ في أصل لغتهم. ا ولم يجز 
ا علوم وتصرته في 1 ۱ 

ونظير ذلك كول اسيجاب أبي حنفية لنا في ال زکا* في مال الصبي لما اتخدللتا 
بقوله ‏ 6 ! : «ٍتجروا في آموال اليتامى لا تاکلها الط فقال: «يحتمل أن 
۱ (۲) في الأصل : وحقيقه . 

(۳) آنظر التعلیقات على الاعلام . 

)٤(‏ الزكوه: هكذا في 0-6 وقد تکرر مراراً. 


(9) في الأصل: ١‏ 59 والإإصلاح من الموطاء أنظر العم المفهرس لفنسنك 9 ¥« 
۴ 9 رف وفيه 4 الإحالة إلى ياب الزكاة منه . والحدیث هو: جوا في امال الیتامی ل 
تاکلها الرّكاة» . 


۱۷٤ 


یکون أراد به لنفقة» وذكروا ما يدل على أن اسم الصدقة يطلق على النفقة؛ فقلنا إنه 
قد روي : «لا لها لاه والنفقة لا تسمى زكاة؛ فقالوا: «إذا جاز أن تسمى النفقة 
صدقة جاز أن تسمى زکاة»؛ قلنا: هذا غلط لأن تسمية النفقة صدقة مجاز فعمل به فى 
الموضع الذي سمع فيه؛ وأما تسمية النفقة زكاة فلا نقل فيه ولا سماعء فلا 5 
تأویل الخبر به لأن المجاز لا يجوز القیاس عليه ولا التصرف فيه . ۱ 

۹ ومن علاماته أيضاً أن لا یتصرف تصرف الألفاظ بالماضي والمستقبل 
كالأمر بالفعل لا يقال فيه E‏ ارا لآن إطلاق اسم الأمر على الأمر بالفعل 
مجاز والأمر بالقول يتصرف [۱۲ ظ] فيقال: أُمرَ/ يَأمُرَ/ أمراً. 

۰ إذا ثبت هذا فكل مجاز له حقيقة كالبحر في الرجل الجوادء والفرس 
الجواد یسمی بذلك لاستنجازه في الجري» وحقيقته في الماء الكثير» والحقيقة قد 
یکون لها مجاز کالبحر والحمار وغیر ذلك وقد لا یکون لها مجاز کالخبز والفرس. 
وهو أكثر من أن يحصى . ومن حکم هذا اللفظ إذا ورد به الشرع أن يحمل على 
حقيقته ولا يعدل به عنها إلى المجاز الا بدلیل . 


۱۷۵ 


باب بيان ما حد الأسماء واللغات 


5١‏ - تؤخذ الأسماء واللغات من أربع جهات : من عرف اللغةع وعرف الشرع» 
وعرف الاستعمال والقیاس. ۱ 


[إثبات الأسماء واللغات من عرف اللغة] 

۲ - فأما عرف اللغة فمنه یژخذ أكثر الكلام؛ وبدأنا بذكره لان عَفده؟) 
الأسامي والألفاظ معلومه من جهة عرف اللسان» وخطاب الله جل ذکره! - وخطاب 
رسوله _ لر ! 290 ورد بلسان العرب وعلى عادتهم . 

فما غرف بعُرّف أهل اللسان فعلى ضربين : 

- أحدهما ما كان موضوعاً عندهم لمعنى معيّن كالفرس والحمار والتمر والخبز 
وغير ذلك. فإنه يحمل على المعنى الذي وبع له . 

- والثاني أن تا اللفظ متناولا لأشياء في وضع اللغة ۱ مزية على 

أحدهما أن يتناو ل أشياء . متفقة . 


- (۱) في الأصل : یو جد ‏ وم أثبتناه الت 
٣‏ () في 0-7-1 عاقد . 


۱۷۹ 


فأما إذا كان يتناول أشياء متفقة تناولاً واحداً كالمشرك يتناول اليهودي والنصراني 
والمجوسى ي 24 وكل من خرج عن ملة الإسلام بإلحاد وبدعة لان الكفر هو ستر نعمة الله 
عز وجل! - وجحودها "فهد | [۱۳ و اللفظ إدا ا تر ونه يحم على 0 
ما تناوله. ما على سبیل الجمع بان یقول : « تلو العش کین 2 فوجب أن یقتل 


کل من وقع عليه اسم ال( او على سبیل البدل بأن يقول: اقل مشرکا»؛ فأي 
ميرك فتل إذا تنازو]له الاسم كان ممتثلا للأمر. 


الضرب الثاني أن يتناول ال اا كا ء] يقع على الطهر ويقع ٠‏ 
على الحيض» وهو حقيقة في كل واحد 5 في اللغت وهما شي[ ك ]ان محتلفان. 
وکاللمس يقع على اللمس باليد ويقع على الجماع فينظر فيه؛ فإن دل الدليل على أنه 
آراد به أحدهما لا [واحدا] بعينه وجب التوقف حتى يعلم المراد منهما؛ وإن دل 
الدلیل على أنه آرادهما جميعاً فانه يحمل علیهما؛ وان آراد أحدهما فهل يحمل 
علیهما أو یتوقف؟ . 


احتلف أصحابنا على وجهین : فمنهم من قال : «یحمل عليهما»» وهو قول أبي 
علي الجبائی) من المعتزلة)؛ ومنهم من قال : «لا يجوز حمله علیهما». وهو قول 
أبي هاشم“ من المعتزلة*) وقول أصحاب آبي حنيفة . ۱ 

۳ - فالدلیل على أنه يجوز حمله علیهما هو أن اللفظ حقيقة في كل واحد 
منهما موضوع له في اللغة ولا تنافي بینهما في الإرادة» يحمل علیهما كما لو كان 
اللفظ موضوعا لمعاني متفقة . والدلیلِ على آنهما لا یتنافیان في الإرادة أنه يصح 
التصريح بهما فیقول : «ِعتدي بثلاثة أقْرَازء] من الطهر والحیض جمیعا». ولأن کل 
معنیین جاز[ت] إرادتهما بلفظین جاز[ت] |رادتهما بلفظ واحد یصلح لهما کالمعنیین 


. أنظر التعليقات على الأعلام‎ )٤( 
.)٩( (ه) جزء من الآية © من سورة التوبة‎ 
. في الاصل : الحياتي . أنظر التعليقات على الأعلام‎ )١( 


۱۷۷ 


المتفقین بأن يقول: «إذا أحدثت [۱۳ ظع فتوضاء يريد بذلك البول والغائط؛ وكذلك 
اللمس جاز أن يريد به الجماع واللمس باليد؛ ولان المنع من حمله عليهما لا يخلو 
ما أن يكون لاستحالة اجتماعهما قي الارادة كاستحالة اجتماع العموم والخصوص 
والایجاب والاسقاط. أو لعدم صلاح اللفظ لهما؛ فلا يجوز أن يكون ذلك لاستحالة 
اجتماعهما في الإرادة لأنه غير مستحيل أن يريد باللمس اللمس باليد والجماع 
وبالقر[ء] الطهر والحیض؛ ولهذا يصح التصريح بهما؛ ولا يجوز أن يكون بغيرهما 
لآن اللفظ لا يصلح لهما لآن اللفظ صالح لهما اما على سبيل الحقيقة أو على سبيل 
المجاز؛ فلم يبق | إلا جواز ذلك . 

5 6 واحتج المخالف بأن المرجع في اللغة إلى أهل اللغة ولا تعرف أرباب 
اللغة يستعملون اللفظ الواحد في المعنيين المختلفين فيكون على سبيل الجمع 
صريحاً في أحدهما كناية في الآخر. حقيقة في أحدهما مجازا في د فلا يجوز 
حمل اللفظ إلا على ما يستعملونه. 

فالجواب انا لا نسلم أنهم ۱ يستعملون ذلك بل ذلك شائع في استعمالهم ؛ 
آلا تری آنهم لو قالوا: «لا تلمس امرأَتك» عقل من ذلك الجماع واللمس بالید؟ وإذا 
كان في النفي یتناول الجمیم فکذلك في الاثبات . 

وجواب آخر أنه إذا لم يكن قد سمع من العرب استعمال ذلك فانا نقیس عليه 
إذا عرفنا المعنی لأن [ثبات الاسماء عندنا بالقیاس جائز فلا یفتقر إلى السماع. بل 
تکفی معرفة وجود المعنی الذي وضعت التسمية له . فإذا كان اللفظ موضوعا [۱4 و] 
للمعنیین :وقد اجتمعا حملنا اللفظ علیهما کما صح حمله علی آحدهما لوجوده؛ 
وكذلك جاز حمله علیهما لوجودهما. 

6 - قالوا: لو جاز آن یراد باللفظ الواحد معنیان مختلفان(۱) لجاز أن یراد 
باللفظ الواحد التفخيم والتحقير ويقول : «أي شيء یحسن فلان؟!» فانه یستعمل في 
التعظيم على سبيل التعجب والاستكثار لعلمه. ويستعمل في التحقير على سبيل 


ه؛ - )١(‏ في الأصل مختلقان. 


۱۷۸ 


الاستقلال لعلمه والاستخفاف به؛ ثم لا يجوز أن يريدهما بهذا اللفظ. كذلك 
ها هنا. ۱ 

فالجواب أنه لم یجز أن يريد المعنین بذلك اللفظ لانهما يتنافيان في الارادة - 
ویتضادان في المعنیین ولهذا لا يصح التصریح بهما في حالة» بخلاف مسألتنا فان 
هذين المعنيين لا يتنافيان في الإرادة ولهذا ب یصح التصریح بهما في اللفظ فجاز حمله 
عليهما كالمعنيين المتفقين. 

5 0 ولأن اللفظ الواحد لا يجوز أن يراد به ما وضع له حقيقة ومالم . 
يوضع له حقيقة كالأمر لا يجوز أن يراد به الایجاب والتهديد. 


س هذا يبطل بالما[ء] المذكورة في اية التيمم فإنهم حملوه على النبيذ 
والما[ء] المطلق » وأحدهما اللفظ فيه حقيقة زد ی الآخر مجاز ؛ فالمعنی في لفظ 
الامر أن التهدید والایجاب یتنافیان فيه» ولهذا لا يصح التصریح بهما فلا تجوز“ 
إرادتهما به» وفي مسألتنا لا تنافی بين المعنیین فجاز حمل اللفظ الواحد علیهما. 

فصل 
[إثبات الاسم من جهة عرف الاستعمال] 

۷ - وأما إثبات الاسم من جهة عرف [5 ۱ ظ] الاستعمال فهو أن يكون اللفظ في 
اللغة موضوعا لمعنى ؛ إلا أن الناس استعاروه في غيره واستعملوه فيه وكثر استعمالهم له 
حتى غلب على ما وضع له اللفظ في اللغة كالغائط في اللغة هو اسم للمکان المطمئن 

من الأرض ثم کثر استعمالهم في ما يحرج من الإنسان فصار الإطلاف ينصرف إليه ؛ 
و کذلك العذرة اسم لعتبة الباب نم سمي به ما هه من الانسان لانهم کانوا يلقون 
النجاسات باقبية بيوتهم وبقرب عتباتهم فسميت العُذْرة بذلك لأن العرب تسمي الشي ء 
بالشي إذا كان بای له أو منه شنت . ولهذا قال الحط یة(۱) هجو فومه [من البحر 
الطويل] : 
5- (۱) في الأصل : يجوز . 
۷ - (۱) آنظر التعليقات على الأعلام . 


۱۷۹ 


لري لهذ جُرتکم فوتكم قاح الوجوه سَيَءَ الْمُذْرَاتِ 

وراد العتبات . ۱ ظ 

وکذلك الدابة في اللغة اسم لكل ما دب ولهذا یقال : الدب من, دب ودرج 
ثم كثر استعماله في م ولهذا قال الشافعي إذا آوصی لرجل بدابة : «اعطي أحد 
ثلاثة أشياء: الفرس أو البغل أو الحمار». قال أصحابنا: «إنما قال الشافعي 
- رحمه الله! ‏ ذلك على عادة أهل مصر لأنهم يطلقون اسم الدابة على هذه الثلاثة في 
عرفهم. فأما غيرها من الأمصار فلا يستعملون الدابة إلا في الخيل خاصة. والوصية 
محمولة على العرف. فاذا ورد الشرع بهذا اللفظ مطلقا فانه يحمل على ما استعمل 
فيه في العرف دون ما وضع له في اللغة ؛ وانما كان كذلك لان العرف طار [ىء] على 
اللغة والناس يتبعون في .الاستعمال الطارىء ويقصدونه بإطلاق الكلام ويتركون 
القديم . ۱ ۱ 
۸ - وإنما يحمل اللفظ على هذا[۱۵ و] العرف بشرط» وهوآن یکون هذا العرف 
قائمأ فی زمان رسول الله بكي | - وموجوداً قبله . فأما عرف حدث بعد رسول الله يكله!- 
واصطلح الناس على استعمال اللفظ في ما بينهم فيه فإنه لا يجوز حمل خطاب الله 
- عز وجل! - عليه وخطاب رسوله - ک2! - وإنما قلنا ذلك لأنا نريد أن نعرف مراد الله 
- عز وجل! - ومراد رسوله _ ل ! - في خطابهما ولا يمكن معرفة مرادهما بالكلام إلا 


من عرف کان قائماً موجوداً عند ورود الخطاب فنعلم أنه قصد بإطلاق الكلام ما 


یقتضیه ذلك العرف . ۱ 

فأما عرف حدث بعده فانه لا يجوز أن یتعرف منه مراد رسول الله ل ! - لانه 
لم يكن موجودا في زمانه . وهذا کقولنا في علة الربا: نها الطعم. فاستدللنا على ذلك 
بحديث معمر بن عبدالله(" أن رسول الله ة! - نهی عن بيع الطعام بالطعام إلا 


مزّلا] د عور اسم لكل ما یتطعم . ۷0 لنا: «الطعام اسم للحنطة . 


۱۱( انظر التعلیقات ۳ الأعلام . 
(۲) سيأتي نحریج الجدیث في البیان ۳۰ من الفقرة ٦‏ . 


۱۸۰ 


والشعير ولهذا يقال: «سوق الطعام» للسوق الذي يباع فيه الحنطة والشعير ولا يقال: 
«سوق الطعام» لدار البطیخ» فقلنا لهم : إن الطعام في أصل اللغة اسم لكل ما يتطعم. ‏ 
وما ذکروه من العرف إنما هو لغة مولّدة حادثة بعد رسول الله _  !26‏ والعرب لا تعرف ' 
ذلك فلا يجوز حمل کلام رسول .الله - صلی الله عليه [وسلم ]!- عرف حادث بعده. 
فصل 
[في إثبات الاسم من جهة عرف الشر ع] 

4 - وأما إثبات الاسم من جهة عرف الشرع فهو أن يكون اللفظ في اللغة 
موصوعا جي ورود الشوع يه في غيره و اا تحن عدار 28187 يفل من 
إطلاقه إلا المعنى الذي اريد به في الشرع» وذلك كالأسماء المنقولة من اللغة إلى 
الشر ع. فمن دک 0 ۶[ هو في اللغة م للوضا[ء]ة والنظافت وفئ الشرع اسم 


۳۷۹ في اللغة اسم للقصد. قال الشاعر [الأعشى من مجزوء المتقارب]() : 
ERE‏ ا وك دونه من لاض من همه ذي شرن“ 
وقال الآخر [امرؤ القيس من الطویل]: ‏ 
مب این الي عند صارج بفيء لها الظل عَرْمَضْهَا طابي“ 
وهو في الشرع اسم لمسح عضوين على صفة مخصوصه. 
والصلاة في اللغة هو الدعاء. قال الشاعر [ابن دريد") من مجزوء 
المتقارب]. ٠‏ ۱ 


وقابلها الریح في دنا وصلى على دنها وارتسم"" 


- ٩ 


(۱) أنظر التعلیقات على الاعلام . 

(۲) في الأصل : منه مهمه ذى شرن» والاصلاح من لسان العرب. مادة أمم. وکذلك التأکد من 
نسبة البیت إلى الاعشی 

(۳) ينسبه صاحب لسان ت مادة عرمض. إلى امریء القیس . 

» . في لسان العرب (مادة دنن) : قال ابن دريد : الدن عربي صحیح. وأنشد: وقابلها.‎ )٤( 

(ه) في الأصل : وقایلها القس . ۱ 


۱۳۸۱ 


۱ وقال ا [من ا البسيطى وهو الأعشى اي لالد 
مول بنتي وق قریت مُرَتحلا یا جنب أبي الأوضات والوجعا! 


۶ ۶ ۶ 


عَلَيِك مشل الذي صَلَيْتَ فاغتمضي نوما فان لجنب الحر رح A‏ 


وقال الا خر (A)‏ من البحر الطویل ] : 
لها حارس mE‏ الدّهْرّ دُونَهَا اذا ذبخت صلی عَلَيْهَا وَزَمْرَمَا(ه) 
وهي في الشرع اسم لهده الافعال المعروفة "۲ . 
والزكاة في اللغة هي الزيادةء ومنه يقال إذا كثرت المرتفقات'“: «زکی 
الزرع». فهي في e‏ اسم اسه جزء من المال. 
ال يط ]27 : ۱ 
راو # ری و 2 تم وم مت رع هم وگ فر # و , 
خیل صیام وخیل غير صائمةٍ تحت العجاج واخرى تعلك اللجما 
وفي الشرع اسم الامساك عن الطعام والشراب مع انضمام النية إليه. . 
والحج هو القصد في اللغة. قال الشاعر [المخبل السّعدي. من البحر 
ا 1 و]. ۱ ۱ ۱ 
اه من موف خلولا یخجون بيت الزّبْرقَانٍ المُرَعْمَرا٠“‏ 
)۹( انظر التعلیقات علی الاعلام . 
ل 76 ای ی هبنپ هنز ل ی ونسبه 
مان آخر (مادة مله ذکر ابن ۳ سس اليك ان 
(9) في 07 سرا - دیحت. 
)٠١( ٠‏ في الأصل : المعروقة . 
)١١(‏ في الأصل : المرنقکات» وما افترحناه کاصلاح يفيد معنی الامتلای وهو المناسب في نظرنا. 
(۱۲) في الأصل : حوولا. بدل : حلولا. سب » بدل : بيت . أنظر التعليقات على الأعلام 
(الزبرقان). . 


۱A۲ 


وهو في الشر ع اسم للمناسك المعروفة والاعتماد في اللغة هوالزيارة. وهو في 
الشرع اسم لأفعال معر وفه . ۱ 
والنكاح في اللغة هو الوطىء اشتقاقا من الجمع والضم. وفي الشرع اسم 
للعقدة . ۱ 

٠‏ - فاختلف الناس في هذه الالفاظ فذهب آکثرهم إلى آنها منقولة من اللغة 
إلى الشر ع. وهو مذهب المعتزله(۱) . ومن أصحابنا من قال : «الأسماء كلها مبقاة علی 
موضوعاتها في اللغة لم ينقل شيء منها إلى الشرع». وهو قول أهل الحق ومذهب 
أهل السنة. وقد ذكرنا أن ذلك أول بدعة ظهرت في الاسلام وأصل ذلك مسألة 
الإيمان. على ما بيناه . 


قال الشيخ [الشيرازي] ‏ رحمه الله! : وأصل البدعة وفساد الاعتقاد إنما جاء 
من تلك المسألة. وقد نصرت (۲) فى التبصرة(2 أن الأسماء منقولة. قال: ويمكننا 
نصرة(۳) ذلك من غير أن نشارك المعتزلة!۱) في بدعتهم فنقول: إن هذه الألفاظ التي 
ذكرناها منقولة من اللغة إلى الشريعةء وليس من ضرورة النقل أن يكون في جميع 
الألفاظء وإنما يكون على حسب ما يدل عليه الدليل. ولهذا من يقول بنقل الأسماء 
فإنه لا يقول: إن جميع الأسماء منقولة كالفرس والبغل والتمر والخبز» وإنما ثبت 
النقل في بعض الأسماء دون بعض؛ كذلك نقول في نقل”؟؟ ذلك . 

والدليل على أن هذه الأسماء التي ذكرناها منقولة أن هذه الألفاظ إذا أطلقت لم 
يُعقل منها العبادات التي ١15[‏ ظ] وضعت لها في الشرع. ولهذا إذا قيل: صلی فلان وحج 
وأخرم بالصلاةء إنما يراد به أنه شرع في الأفعال التي ورد بها الشرع في هذه العبارات 
وأتى(*» بها. وان لم يكن قد اتی بشيء مما وضع له اللفظ في اللغة. لهذا قال 

۰ (۱) آنظر التعليقات على الاعلام . 

(۲) في الاصل : نضرت. 
(۳) في الاصل : نضره. ۱ 
(4) فى الأصل : بغل. وقد أصلحناء بما یناسب سياق النص. 
(۵) في الأصل : اتي . 


۱۸۳ 


- 23956 ! : «صلی بی ريا عند باب البیت مَرتين)(5) وأراد أنه ابتدأ الصلاة وأحرم 


فلما عقل من اطلاق هذه الأسامي ما وضم لها من المعاني في الشرع دل على 
آنها قد نقلت إليها فوجب حملها علیها. ویدل عليه أن الصلاة لو كانت اسما للدعاء 
خافة ذو عا سر ما جازآن تسمی صلاة الأخرس صلاة لأنه ما(" دعا فیها بحال 
ولوجب الا يسمى إخراج جزء( من المال زكاة لأن حقيقة الزكاة في اللغة هو النماء 
والزيادة» وهذا نقصان. فدل على أنها منقولة. 

۱ - ویدل عليه أنه لما شرع لنا في الشر ع عبادات ذات أركان وهیثات(۱) ولم 
يكن لها اسم في اللغة دعت الحاجة إلى وضع آسماء لها تتمیز بها عن غيرهاء وکان 
آولی الاسماء بها ما ثبت له عرف في الشرع وکثر استعماله فيه. وصار هذا بمنزلة 
أرباب الصناعات في صناعتهم إذا استحدئوا الات وأدوات لم يكن وضعوا لها أسماء 
تتمیز بها عن غيرها لحاجتهم إلى ذلك . وعلى هذا وضع اي واللغات. كذلك 
ها هنا: وهذا دليل الجبائي ”2 . 

۲ - واحتج المخالف بقوله -تعنالی | 1 5 ۳ قرآن عَرَبياً 2904 وقو 
۱ وفإنمايسَرناه بلسانك )۱۷1۰7 و] وقوله : #وما NS‏ ریت 
فأخبر أنه انزل القرآن بلغة العرب وبلسانهم ؛ والصلاة في لختهم هي الدعاء والصوم 


()لم ت علی عله الصيغة بالذات. وفي المعجم المفهرس رج ۰۳ ص ۰۳۵۹ ع :)١‏ : آما إن 
جِبْريلَ قد رل فَصَلَّى أُمَامْ سول الله علخ داسك رل الله - 296 . لسر 
صحیح البخاري (بدء الخلق) وموطأ مالك (صلاة). 

(۷) في الاصل : لا . 

۱ 0 الاصل: جرو. 

- (۱) ف في الاصل : رهیبات . 

)۲( 9 التعليقات على الأعلام. وفي 5977 الجنایی . 

)١( -‏ جزء من الاية ۲ من سورة يوسف (۱۲). 

(۲) جزء من الاية ٩۷‏ من سورة مریم .)۱٩(‏ 

(۳) جزء من الاية 4 من سورة [براهیم ..)١5(‏ 


۱۸ 


هو الإمساك والحج هو القصد. فوجب أن يحمل اللفظ على ما وضع له في لغتهم. ‏ 

والجواب أنا نقول بموجب هذه الآيات» فان القرآن منزل بلغة العرب» وهذه الالفاظ ‏ 
التي ادعيت أنها منقولة كلها بالعربية وإنما استعيرت في الشرع وجعلت أسماء لهذه 
العبادات المعروفة فصار[ت] حقيقة فيها بحكم العرف الظاهر في استعمالها فيها في 
الشرع» ولا تخرج بذلك [عن] أن تكون بالعربية» كما أن الحمار في اللغة موضوع 


للبهيمة ثم استعمل للرجل) البليد ولا يخرج بذلك [عن] أن يكون بالعربية. كذلك 
ها هنا. 


۳ - قالوا: [لو] كانت الأسماء اء متقولة انها النبي TE‏ 
بياناً عاماً ووقفنا عليها توقيفاً يقع لنا العلم بها لأن البلوى بها ظاهرة( . ولما لم يبين 
ذلك على هذه الصفة [دل] على أنه ليس في الأسماء شي ء منقول . ۱ 

والجواب أن التوقيف العام قد وجد. فان النبي - صلی الله عليه [وسلم ]! - لم 
یذکر الصلاة في کل موضم ذکرها إلا وأراد"2 بها الصلاة المقررة !۳" في الشر ع دون 

وفع له اللفظ في | اللغة» و في ۳ العبادات ؛ ۹ من 00 النقل آن 


00 نقله یو جب پا حی تلف القول في صفه د ا ما قاله . 


4 - فأما تعرّف الأسماء [۱۷ظ] من جهة القياس فهو مثل تسمية النبيذ خمرا 
(4) في الأصل: الرجل. ٠‏ 
- (۱) فى الأصل: طاهرا. 
(۲) في الأصل : واراء بدون حرف الدال. 
(۳)في الأصل : المعرفه. 
)٤(‏ في الأصل : وکدی. وقد وردت علی هذا الشکل في ما يلي من النص . 
(5)في الأصل: اجر لمر.. 


Ao 


- 


1 


جواز ذلك» من قال: «یجوز إثباتها بالقیاس» وهو قول أبي العباس بن سریج*) 
وأبي علي بن أبي هريرة” ف" ومنهم من قال : ١لا‏ يجوز». وهو مذهب أصحاب أبي 


حنيفة(5) ا 
دليلنا أ رأينا العرب في زمانها سمت آشیاء ناسماء كالفرس والقهد والذئب 


وغير ذلك ثم انقرضوا وانقرضت تلك الأعيان وحدث بعدهم أقوام أحدثوا اعیانا 
أخرى أمثال تلك الأعيان وأجمعوا على تسميتها بتلك الأسماء؛ وما كان ذلك إلا 
بالقياس على الأعيان التي وضعت لها التسمية في الاصل. 0 

هه فان قيل : لم يكن ذلك بالقياس وانما كان بالوضع › وذلك أنهم وضعوا 
تلك الأسماء في ابل يجي اد اليا الا يبلي يب ل 3 1 
زمانهم . 
للجنس ‏ لانهم لم یکونوا یستعملون الجنس والنوع في کلامهم . فانما هذه عبارة 
أخذها المتأخرون للتسهیل والتعلیم . وأما العرب فکانت تستعمل الألفاظ في الاعیان 
ولا تذکر أن هذا الجنس أو العين فیقولون: هذا الفرس وهذا الذئب وهذا الحمار 
وهده الدابف وعلی هدا . وادا لم يكن قد نقل عنهم أنهم قالوا: وضعنا ذلك للجنس ‏ 
وانما نقل عنهم تسمية تلك الأعيان بتلك الأسماء كانت التسمية مختصة لا يدخل 
فیها [۱۸ و] غیرها بحکم الوضم . 

5 - وکذا نقول في الشرعیات : إن قضاء زسول الله صلی الله عليه [وسلم]!- . 
بالرجم في حق ماعز(۱) ا يتناول. غيره لأنه خاص فيه » وفضاو ه بالكفارة علی ۱ 
الجماع لا یدخل فيه غيره ممن جامم في رمضان لأن لفظه مقصور علیه وانما يوجب 
الرجم على غير ماعز(") في الزنی بالقیاس عليه وتشت الکفارة في حقو غير الأعرابي 
المجامع. بالقياس عليه 
(۱) في الاصل : زناه وهكذا ورد في ما يلي من النص . 

(۲) أنظر التعلیقات على الأعلام . 
)١(‏ أنظر التعلیقات على الأعلامء وانظر أيضاً تخریج حدیث رجم النبي لا لماعز في البیان ۳ 

من الفقرة ۲۰۸ 

1۸٦ 


/اه - ويدل عليه أ ن أرباب العربية اعبعن صل رم كن اناقل رهبي كل 
مفعول ورفع كل مبتدأ وخبر وجر كل مضاف إليه وجميع وجوه الإعراب في جميع 
الكلام قياساً على ما سمع من العرب. وكذلك لأنهم استقروا کلام العرب فوجدوهم 
يستمرون على طريقة واحدة في الكلام ؛ إنهم لم يرفعوا الفاعل إلا لفعله ولم ينصبوا 
المفعول اذ لوقوع الفعل عليه» فحكموا بهذا الحكم في كل فاعل ومفعول وجد في 
الكلام قياسا على ما سمع منهم. 

۸ - وهذا نظير استدلالنا في الشرع بالأصول المقررة فيه كقولنا في الخيل : 
«إنه لا زكاة فيهاء لانه لا زكاة في ذکورها» لأنا استقرينا أصول الشرع فرأيناها موضوعة 
على التسوية بين الذكور والإناث في إيجاب الزكاة وإسقاطها؛ فما وجبت في ذكوره 
وجبت في إناثه» وما لم يجب في ذكوره لم يجب في إنائه» فعرضنا الخيل على ذلك 
فرأيناها لا تجب الزكاة في ذكورها فقلنا: أن لا تجب في إناثها. 


٩‏ - ويدل عليه أن الطريق الذي يثبت به الحكم بالشرع يكن إثبات الاسم به [۱۸ ظ] 
وذلك أنه إنما عرفنا أن العلة في تحريم الخمر الشدة المطربة بالسلب والوجود. وهو 
أن الخمر كانت عصيرا حلوا وكانت حلازلا ]. ثم حدثت فيها الشدة المطربة ولم 
یحدث غیرها فصارت ۳ ثم زالت الشدة وما زال غيرها فتعود حلالا . فعلمنا 
بذلك آن الحکم تابع للشدة وآنها هي العلة فيه فأثبتناه في النبیذ . وهذا المعنی في 
ثبات الاسم موجود. فان الخمر قبل حدوث لشدة ما كانت تسمی خمراً نحدئت 
الشدة ولم یحدث غيرها فسمیت تم وتزول الشدة وما يزول غیرها لا تسمی 
. فلما رأينا هذا المعنى إذا وجد وجد الاسم وإذا عدم عدم ۳ 0 
العلة فيه فالحقنا به النبیذ . 

۰ - واحتج المخالف بقوله - تعالی !: وغل دم الاسماء کلها(۲ فأخیر 

- تعالى ! - أنه علمه جميع الأسماء؛ قيل في الخبر : (ختی القصعة من القصَیعة»۱ ۲ 


ات )١١‏ جزء من ٠‏ الآية ۳۱ من سوره ة البقرة (۲). 
(۲) في الاصل : القصعة والقصیعة والاصلاح من تفسیر لطبري. ج ۰۱ ص ۱۷۰: قال ابن 
عباس : وا القصعة ٠‏ من القصيعة وَالْفْسوَة ه من ن الْفسَيّة) . 


۱۸۷ 


فدل على أنه ليس هناك اسم يفتقر فيه إلى القیاس. 

والجواب أنه لا حجة فى هذه الآية لأنه ليس فيه أنه علّمه جميعه بالتوقيف, بل 
يجوز أن یکون علمه البعض بالتوقیف والبعض بالتنبیه والقیاس والجمیع من علم الله 
- تعالی ! - كما أن الأحكام الشرعية كلها معلومة من جهة الله e‏ وان كنا 
نعرف بعضها بالتص وبعضها بالاجتهاد. ۱ 
- وجواب آخر وهو أن هذا خاص في حق ادم علیه اسلام| - ویجوز آن یکون : 
قد علم الجميع بالتوقيف. ومن عداه يعرف ذلك مرة بالتوقيف ومرة بالقياس . 

١‏ قالوا: ولان ما من شيء إلا وله اسم في اللغة أو أسامي [۱۹ و] فلا يجوز 
إثبات اسم آخر له بالقياس لأنه لا حاجة بنا إليه. كما أنه أذا ثبت للعين حکم بالنص ۱ 
لا يجوز أن يطلب لها حكم آخر بالقیاس. 

والجواب أنه إنما لم يجز ذلك في الحكم لأن الحكم يتنافى» ولهذا لا يجوز أن 
يثبت للعين الواحدة حکمان. تحريم وتحليل في حالة واحدة. وليس كذلك الأسامي 
فإنها لا تتنافی(۱)+ ولهذا يجوز أن يثبت للعين الواحدة أسامي كثيرة كالخمر تسمى 
القهوة والشمول والمدام والسلاف والصرف وغير ذلك. وكذلك الأسد یسمّی أسامي 
كثيرة فجاز أن یکون له اسم بالوضم ویثت له اسم آخر بالقیاس. ‏ ۱ 

۲ قالوا: ولأن القیاس یفتقر إلى معنیین : + احدهما معرفة المع الذي يوضع 
له اللقظ في اللغة» والثاني الاذن من جهة آرباب اللغة في القیاس علیه» كما أن القیاس 
في الشرع يفتقر إلى معرفة العلة في المنصوص عليه والی الاذن من جهة صاحب 
الشرع في القیاس علیه؛ ولا سبیل هاهنا إلى نقل الاذن من العرب في القیاس على ما 
وضعوه. فلم يصح القیاس لعدم شرطه. 

ارات أن معرفة المعنى الذي وضع له اللفظ شرط في صحة القیاس ؛ فأما ‏ 
الاذن من جهة أرباب اللغة فغير معتبر في صحته» بل يكفينا معرفة اللغة؛ فإذا 


(۱) في الاصل: لا يتنافي . 
۸ 


استقرینا كلامهم فوجدناهم وضعوا الاسم لشيء ا ود المعنى في غيره 
قسنا عليه . وكذلك نقول في الشرع: إذا عرفت تعلیلا للحكم لم يفتقر بعد ذلك إلى 
إذن من جهة صاحب الشرع ويكون [۱۹ ظ] تعليقه الحكم بذلك التعليل إذنا في إثبات 
الحكم في كل موضع وجد فيه التعليل. ألا ترى أنه لا فرق بين أن تقول: كل شديد 
مطرب حرام » وبين أن تقول: حرمت الخمر للشدة المطربة» فيقتضي ذلك التعليل ما 
یی او و ی ماس اياي واه 
خمر وبين أن يعلم أنه یسمی الخمر بهذا ۳ للشدة المطربة. فان الجمیع ٠‏ 
يقتضي إلحاق غيره به. . 


۳ - قالوا: ولأن اللغة غير موضوعة على القیاس؛ والدلیل عليه أنا اه 
یفرفون بين الشیئین المتفقین في الصفه في التسمية الموضوعة لذلك للصفة. فیقولون 
للفرس الأبيض: آشهب. ولا یقولون ذلك للحمار. وللأحمر الذي یضرب إلى 
السمرة : الکمیت(۱) والذي يضرب إلى الأبيض: آشقر وللأسود: آدهی ولا 
یطلقون ذلك على غيره مع وجود هذه الصفة فيه ؛ ویقولون للغراب إذا كان فيه بياض 
وسواد: أبقع9) > ولا يستعملون ذلك في غيره؛ وفي الخيل یسمونه : أبلق ؛ ويسمون 
الخلّ خلا لحموضت[»] ثم لا يسمون الخل بصلا“ ولا البصل(۳) خلاء وتلك 
الصفة فيه موجودة. فعلم أن المرجع في اللغة إلى الوضع دون القیاس. 

والجواب أن هذا لو كان [لاصبح] طريقاً إلى ابطال القیاس في الأحكام 
الشرعية. كما قال النظام“, فإنه بمثل ذلك علل في رد القياس فقال : وأحكام الشرع 


۱ غير موضوعة على القياس. فان المني والبول يخرجان من مخرج واد وأحدهما 


۲ 


نجس يوجب الوضوء والاخر طاهر يوجب الغسل . وكذلك [ ۰ و ] ورد الشر ع بجواز 
النظر إلى وجه المرأة وهو يجمع المحاسن وبالمنع من النظر إلى عقبها وسائر بدنها ولیس 


(۱) في الأصل : للكميت. 
(۲) في الأصل : ايقع . 


(”) في الاصل: مصل. المصل . 


(4) أنظر التعليقات على الأعلام . 


۱۸۹ 


بمنزلته . وأمرت الحائض بقضاء الصوم ولم مر بقضاء للصلاة . فلما بطل بالإجماء 
أن يجعل هذا طريقاً في إبطال القياس في إثبات الأحكام بطل للقيا[س] في بات 
الأسامي ۱ 


وهذأ المع : وهو جوات تان(؟؟ وهو أن القياس له شرائط وهو أن يستوفي 
الأوصاف التي يتعلق بها الحكم في الشرع؛ والخارج من الذكر يوجب الغسل) إذا 
كان على صفة, وتلك الصفة لا توجد في البول وهو أن البول يتكرر فتلحق المشقة في 
إيجاب الغسل منه والمنى يتفق نادراً. وكذا(© وجه المرأة تدعو الحاجة إلى النظر إليه 
فلم يجعل عورة بخلاف غيره. والصوم يقل فلا تلحق المشقة في قضائه والصلاة تكثر 
فتلحق المشقة. في قضائها. كذلك في الأسماء التي ذكروها إنما أطلقت على 
مسمياتها بصفات هي عليها“ . فالبياض عليه التسمية بالشهبة في و وكذلك. 
ساد تر ما دکروه فلا یکون ذلك حجة. ۱ 
٤ ۱‏ - قالوا: لو جاز إثبات الأسماء | لمشتقة بالقياس لجاز إثبات الأسماء الألقاب 
بالقیاس کزید وعمرو وبکر. ولما لم يجز إثبات آسماء الاعلام بالقیاس فکذلك 


فالجواب أن آسماء الألقاب لم توضع على المعنی فلا يمكن القیاس علیها 
بخلاف الأسماء المشتقة فانها وضعت على المعنی فجاز إثباتها بالقیاس وصارات ] 
بمنزلة الاحکام في الشرع» ما لا يُعقل معناه منها لا يجوز إثباته کعدد الرکعات 
١:‏ ۰ ظع والنصّب في الزكاة إلى غير ذلك. وما وضع منها على المعنی وعقل معناه 
. جاز القياس عليه. كذلك ها هنا. 


(ه) في الأصل : . ثاني . 
٠‏ () في الأصل: للغسل. 
3 (۷) في الاصل : وکدي. 
(8) في الاصل : بعد عليها: ومحت. ولعلها: وضعت. 


۱۹۰ 
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الکلام في الأمر 


56 الکلام في الأمر وما یتعلق به يجري مجری الكتاب و3 کتب الفقه. 
یشتمل على آبواب مختلفة في أحكامه وما یقتضیه تن قاتا ۱۵ إن شاء الله 
عر وجل! - وإنما بدأنا بذکره لأن عامة خطاب الله -عز وجل! - وخطاب رسوله 


_ ار بلاس من الا لا یخلو ام ان کوت افر أو نها 


باب القول في إثبات الامر [وحقیقته] 

1 - حمَیقة(۱) الأمر استدعاء الفغل بالقول ممن هو دونه . وتحت کل كلمة من 
هذه“ الکلمات معنی لا بد من ذکرها لأجله . فلا بد من ذکر الاستدعاء لان ما ليس 
پابشتهاه: ی باهر غك الحقيقة کالتعجیز نحو قوله - تعالی ! : فاتوا بعشر سور مثله 
مفتریات ۳۱۹ . فالتهدید نحو قوله : «اعملوا ما شدتم 9 44 والتکوین نحو قوله(*) : 
#كووا قِرَدَةَ خاسئین ۲4 . والاباحة کقوله تعالی! : ظوَإِذًا حَلَلتَمْ فاضطادوا). 


(۱) في الأصل : وحقيقة حقيقة الأمر . 


(۲) في الاصل : هذا. 

(۳) جزء من الآية ۱۳ من سورة 5 هود (۱۱). 
)٤(‏ جزء من الآية ۰ من سورة فصلت (1۱). 
(ه) في الأصل : نحو کقوله . 

(5) جزء من الاية ٠٠‏ من سورة البقرة (۲). 
(۷) جزء من الاية ۲ من سورة المائدة (۵). 


- ¥۷ 


ل موی غير آنه لیس بأمر علی الحقيقة 


لعدم استدعاء للفعل فیها. وقال آبو القاسم البلخي ویعرف بالکعبيی*) وهو من 


متأخري المعتزلة(؟ البخدادیین : «الاباحة أمر». وهذا غلط وذلك أن العبد إذا استأذن 
سيده في الاستراحة وثرك الخدمة فاذن له في ذلك لا بقال : «قد آمره بذلك». والکلام 
على عادة العرب وأهل اللسان وهم لا یطلقون اسم الأمر في هذه الصورة . وانما قلنا 
[۲۱ و] بالقول لان الاشارة إذا عقل منها الأمر لا نسمیها آمراً على الحقيقة.. 
وکذلك آفعال رسول الله يَكلِِ! - هل تسمی آمرا؟ فيه وجهان : ۳ أصحاينا 
من قال: «تسمی أمرأ» ومنهم من قال :دلا تسمى أمرأ» وهو الأظهر, لأنها الوكانت أمرا 


لتصرف الفعل منها تصرف الأمر بالقول. 


۷ - وانما قلنا:. «ممن هو دونه» لأن استدعاء افع من النظير وممن هو أعلى 
منه لا يُسمّى أمرأ على الحقيقةء وان كانت صيغته صيغة الامر؛ وإنما یستی طلبا 
ومسألة ؛ وان استعمل فيه لفظ الأمر فعلی سبیل المجاز كما قال الشاعي ریت من 
البحر الطویل]"): 
امد ای ای شب ۷ قو تل فد 

وقال عمرو بن لمعا [من البحر الطويل. والشطر الأول من 


البيت هو هین بن المنذر الرقاشي ] : 


امرك أمراً جازم]ا فعضيتي وان الوت قل ئن هاشم ۳ 
ال اا - يا مُعَاويَة ! - الذي آغاز علینا يوم حر الغلاصم؟». . ومعاویة() 


(۸) في الأصل : نحوء وقد تقرأ أيضاً : نحن» وكذلك: بحق» وهو ما صوبناه. 

)٩(‏ أنظر التعليقات على الأعلام . قارن بالبيان ١‏ من الفقرة ٩٩۳‏ حيث ورد لحديث عن اي مسلم 
البلخي يعرف بالكعبي » وهو من المعتزلة. البغداديين . 

(۱) آنظر التعلیقات على الاعلام . 

(۲) في الأصل : افرتکم بدل : آمرتهم ؛ بمموح بدل: بمنعرج وتستبینوا» بدل : تستبینوا. الغدر 
بدل: الغد . وال صلاح من تحقیق المحصول للرازي» ج ۰۱ ق ۰۲ ص 47 وب 6 ؛ وقد آورد . 
المحقق ما لا يقل عن ۱۳ إحالة إلى کتب الادب . 

د المحصول للرازي (ج ۰۱ ق ص 45. ب ۲ إلى 9 ونا ا لا يقل عن 


۱۹۲ 


مثل عمرو بن العاص(*) أو أعلى منه وقد وصف نفسه بأنه أمره. وكان ذلك على سبيل 
المجاز”' احل نفسه محل الأمر حين كان معاوية قد فوض الأمر إليه في ذلك وعول 
علی مشورته ورأيه في فتله . 
۱ ی کپ ید دقن ی سول جرب بناء على أصل 
وهو أن المندوب إليه هل هو مأمور به؟ فان قلنا: «انه مأمور به» فلا حاجة إلى هذه 
الزيادةء وان قلنا: «إنه غير مأمور به» فلا بد من هذه الزیادة. إذا ثبت هذا فقال 
المعتزلة : «حد الأمر إرادة الفعل بالقول ممن هو دونه» . فالأمر عندهم يتذ یتضمن الارادق 
وعندنا لا يقتضي الإرادة. وبنوا ذلك على أصل لهم في الضلالة. وهو آن الله سبحانه 
وتعالی ! - لا يأمر إلا بما يريد ولا ينهى الا عما لا يريد؛ ويكون ما لا يريد [۲۱ ظ] 
فیقولون : «إن الله تعالی ! - آراد من أبي لهب“ وأبي جهل() الإيمان وأراد الشيطان 
منهما الکفر ولم يؤمنا فتم مراد الشیطان ولم يتم مراده. وهذا من المسائل التي 
یکفرون بها. وهي مسألة من الکلام تذکر عند أهلها على الاستقصاء . ونحن تتکلم ها 
كات لطس ادح الو الور و يالا في الشر ع؛ 
ويدل عليه أن الإرداة ليست بشرط فيه . 

والدليل عليه أن الله سبحانه عا - أمر نبيه [براهیم) - ول ! - بذبح ولده 
بقوله -تعالی ! :8 إني أرَّى في المنام 8 اذاف ¢( ورؤية الأنبياء وحي . . ولهذا 
قال تعالی !- فى الاخبار عن ولده - عليه السلام! : يَا بت آفعل ما تم 6 ولم 
يرد منه ذلك لأنه لو أراد منه ذلك لتم مراده. عندنا لا محالة لأنه لا يجوز أن بورد كا 
فلا يكون وعندهم لو أراده لما نبجى عنهء لأن الامر بالشيء يدل على حسن الأمور به 


- إحالات إلى كتب الادب. وذلك لتحقيق اسم قائل الشطر الأول من البيت الذي تمثل به عمرو 
فيا ما الشطر الثاني منه بمناسبة خروج أحد العلوبين على معاوية. والشطر الثاني لبيت 
الرقاشي هو: ات تلوت الإرادة نادما» . 
)٤(‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 
(۵) فى الأصل: لا احل. وقد حذفنا حرف القن لیستقیم المعنی. 
۸- (۱) آنظر التعلیقات على الأعلام . 
(۲) جزء من الاية ۱۰۲ من سورة الصافات (۳۷). 


۱۹۳ 


والنهی(۳) عنه يدل على قبحه والحكيم لا ينهى عن الحسن . فثبت بهذا أن الأمر ليس 
من شرطه الإرادة. 

48" .فإن قیل : إنما أمره بمقدمات الذبح وهي إضجاعه و للجبين وتحديد 2 
السكين ووضعها على حلقه. وقد فعل ذلك فلم يكن نهاه عما أمره به . فلا يكون في 
الآية حجة. 
فإنه قال تعالى ! : رن هَذًا لَه الْبَلاءُ المبینْ)»۳ وليس في فعل مقدمات الذبح 
یی E‏ ودين a‏ 
ال فإن الصبيان يتلاعبون بمثل ذلك 0 الصبر حقيقة الذبح وایض 
فإنه قال ٠‏ $ وفذیناه ۳۳ و بذبح عظيمٍ ا ولو كان المأمور به مقدمات الذبح 
لما پات إلى الفداء لانه قد فعل المآمور : به . 


۷۰- فان قيل : ر بالذبح وفعل لمأمور به غير أنه كلما قطع جزء عاد 
ملتحما ملتئما. 
والجواب أنه لو كان كذلك لذكره ‏ جل وعز! - في القران» فانه من المعجزات 
القاهرة والآيات الباهرق. كما ذكر معجزات الانبیاء - عليهم السلام! فلما لم يذكر ذلك 
دل على أنه لا أصل له. 
۱ وجواب آخر وهو أنه لو كان قد فعل المأمور به على ما ذكر لما افتقر | إلى الفداء 
على ما بیناه . 
۱ ويدل عليه أنه لو كان الأمر من شرطه الارادة لما جاز أن یطلق لفظ الامر 
على ا المأمور به . ولا خلاف أنه لو قال الرجل : «افغل كذا» أو: 


(۳) في الاصل: المنهی . 
)١١ 8‏ جرء من الآية ۰ ۱ من سوره الصافات (۳۷). 
۱ (۲) جزء من الآية ۲ من سورة الصافات (۳۷). 


۱۹٤ 


«إسْقنى ماء» لم يس( أمراً له بذلك وان كان لا يعلم إرادته للفعل. وأيضاً فإنه لو 
كان الأمر يتضمن الإرادة لما جاز أن يقول: «اشقنی الماء وإن كنت لا أريده» كما لا 
يجوز أن يقول: «أريد الماء ولا آریده». ولما جاز في اللغة عند أهل اللسان أن يقول 
ذلك ولا يستنكر مثله فى الاستعمال دل على أنه لا يقتضي الإرادة لأنه لو اقتضى 
الارادة لتناقض الکلام . وایضا فانه لو كان الأمر یقتضی[ها] لما جاز |قدام) المکره 
على الامر ؛ ولما صح وصف المکره بالأمر دل ذلك على أن الأمر لا يقتضي الارادة . 
وبيان ذلك أنه يقال : وام مكرهاً) أو : ۳ ا 
وأيضاً فإنه لا خلاف فى أن رجلا لو حلف لغريمه فقال: «والله لأقضينك دينك 
۳ اد شاء الله ! ) وکا ل ثم لم بقضه في عده أنه بحنت واد كان الله 
- تعالی !- آمره بقضا[ئ]ه لأن الله تعالی !- آمر بایفاء الحقوق. فلو كان آمره هو 
الارادة لكان يجب أن یحنث [۲۲ ظع لأن الله تعالی ! - قد شاء أن يقضيه لما آمره بذلك . 
اا تا شا إلى وس أن عبده لا يطيعه في شيء يأمره دم 
قال : «ترید أن ن تعلم ذلك!» فقال : «نعم» فقال لعبده : ويا فلان ! افعل کذا!» عدّ هذا 
آمرا وان كان لا بريد أن يفعل ذلك لأن مقصوده أن لا يمتثل آمره في ذلك لیعلم ذلك 
مت أنه ۱ e‏ آمره . ۱ 
قلنا : و e‏ لقوق من هذا الأمر وغيره . 
V۲‏ وام المخالف بأن صيغة الأمر ترد والمراد : پا الفعل لقوله - تعالی! : 
$ رراآقیمو الصلاة ۳۳ الزكاة ۹ وترد والمراد بها ر بها التهديد لقوله تعالی ! : 
« اعملوا ما 3 شئتم ۲۲۱4 ونرد والمراد بها ر بها التعجيز لقوله _ تعالی ! : > فَأنوا 
-١‏ (۱) في الاصل : یهن 
(۲) اقدام : غير واضحة في النص » وقد هو قراءتها هذا ۰ وقبل : 0 حرف : إلى » وقد 


حذفناه لان المعنى لا نا به . 


۰ من سورة تا (۷۳) . 
(۲) جزء من الآية 4۰ من سورة فصلت .)5١(‏ 


۱۹ ۵ 


بسورة 04 و وبعشر سور مثله6٩‏ وترد والمراد بها التکوین و ار 
کونوا قردة خاسئین 2*8 وترد والمراد بها الإباحة لقوله -تعالى! : 8« وَإِذَا لت ٠‏ 
فاضطاوا ۲۳4+ ولا هذه المواضع [یتمیز] بعضها من بعض إلا بارادة فان الصيغة في 
الجميع على صفة واحدة. فشت أن الإرادة شرط في الأمر. 

فالجواب أن الصيغة في هذه المواضع لم تكن على الحقيقة لما ذكروه ولکن . 
لعدم استدعاء الفعل . ل لم يقصد بهذه الصیغ المذكورة في هذه الآيات استدعاء 
الفعل. وإنما فصد بذلك في موضع منها . والتمييز بینها 3 بالاستدعاء دون 
الارادة. 

۳ - قالوا : ولأن العرب لا تفرق بين قولهم : «فعل کذا» وبين قولهم : ۳9 
أن لا يفعل», فإنه يعلم من أحدهما ما يعلم من الآخر. وإذا كان معناهما في اللغة 
واحد|(۱) يقتضي الارادة فلك ]ذلك الاخر. 


المعنى . ويا ان يقول في الأمر: و ی 
يقول في الإرادة : «اريد أن شمر ولا ۱ أن تفعل) . وهذا فرق واضح بینهما . 


و فإن قوله : «أريد أن تفعل» خبر يدخله الصدق والكذب» وهذا اوا 
استدعاء الفعل ولا يدخله الصدق والكذب . 


۷۶ - قالوا: لولم يكن من شرط الأمر الإرادة لصح من البهيمة . فلما لم يصح 
من البهيمة دل على أن الارادة شرط فيه والبهيمة لا رادة لها. 


(۳) جزء من الاية ۳۸ من سورة يونس ٠ .)٠١(‏ 
)٤(‏ جزء من الاية ۱۳ من سورة هود (۱۱). 
(۵) جزء من الاية ٠٠‏ من سورة البقرة (۲). 
(5) جزء من الاية ۲ من سورة ة المائدة (ه) . 
۷۳ (۱) في الأصل : واحده. ٠‏ 
(۲) الکلمة غير واضحة في الأصل» وهکذا استصوبنا قراءتهاء وقد تقرأ: لسن . 


۱۹۹ 


والجواب أنا لا نقول: إن الأمر لم يصح من البهيمة لعدم الإرادة» وإنما لم 
يصح منها لعدم الاستدعاء بالقول. فإن الأمر حقيقته هو استدعاء الفعل بالقول. 
والاستدعاء والقول جميعا معدومان في حق البهيمة. ولهذا لو وجدت حقيقة الامر من 
المجنون ل-و]صفناه بانه آمر لوجود الاستدعاء لول وان كان الشرع قد منع آن ۱ 
يعلق على آمره حکم. 

۵ - قالوا: ولان النهي | نما سمي نهیا لكراهة الناهي لمنيي ۶ عنه ؛ فکذلك 
الأمر وجب أن یکون ارادة الآمر المأمور به . ۱ 

والجواب آنا لا نسلم ذلك. فان النهي کالامر هو استدعاء الفعل() بالقول ممن 
هو دونه . را 
تا« سس 

استدعاء الفعل على الندب هل يسمى أمراً على الحقیقة؟ 

5 اختلف أصحابنا فيه. فمنهم من قال: «یسمی آمرا على لحقيقة». 
والاظهر آنه اسن و دلیلنا علی ذلك ما روي أن النبي _ تلد ! _ قال : ولو ان اش 
على متي دم بالسّوَاك عند کل لام( . فامتنم - ب ! - من کونه أمر بالسواك 
عند كل صلاة. ومعلوم أن السواك مرغب فيه ومندوب إليه (۲۳ ظ]؛ وقد قال ‏ كلو ! : 
«صلاة بسواك خير هن سبعین صلاة بغیر سواك»). فلو كان ۳9 به على الحقيقة 
لما كان ۱2 - يمتنع من كونه أمراً ولكان أمراً من حيث امتنع أن يكون أمراً. فدل 
على أن المندوب إليه غير مأمور به. 


)١( ۷‏ في الاصل : الترك . رح لواب 
)١( |۷۰‏ أنظر المعجم المفهرس (ج ۰۱ هد الحدیث بالاحالة على الترمذي (طهارة - 
صلاة ) والنسائي سا 
(۲) في الأصل : كلا بعير. 
أنظر المعجم المفهرس (ج ۰۳ ص ۰۳۸ ع۱): فضل الصلاة ال وال على الصلاة بغير 
سواك مع الإحالة على ابن حنبل في المسند. 


۱۹۷ 


وأيضاً قوله ‏ يلل! ‏ لبريرة (۲۳ لما خيرها احين أعتقتها عائشة ©) - رضي الله 
عنها! - فاختارت نفسها: «كيف لو راجعته؟ فان ولدك!» فقالت : ابر پا 
رسول الله؟» فقال : «لا! انم آنا شفیمٌ,0). والاجابة إلى شفاعة رسول الله - ميو ! - 
مستحبة وقد امتنع رسول الله ک! - أن [یکون] آمرا بذلك مع علمه تأن إجابته في 
. ما شفع فيه مستحبّة. فدل على أن المستحبٌ غير مأمور به على الحقيقة. ویدل عليه 
أن المستحت لو كان مامزرا ن لجاز أن يقال لمن ترك قيام الليل وصيام التطوع وصلاة 
النفل وصدقات التطوع: «عصيت أمر الله وخالفت أمره». و الواجب. ولما 
لم يجز أن يوصف بالعصيان والمخالفة دل على أنه غير مأمور به 

۷۷ - واحتج المخالف بأن قال: قربة مستحبة أو قربة وطاعة فكانت مأمورً بهاء 
اصله الواجب. ۱ 


والجواب أنه ليس العلة في الأصل ما ذكروه من كونه قربةء وإنما 0 
لا یعاقب علی بر التطوع فلم يكن مأمورا به + والمعتی في الأصل أنه 
يقال فيه : (عصیت آمر الله رات آمره» فكان آمرا بخلاف مسالتناء 2 یحسن 
أن يقال في ترك التطوع: «(عصيت أمر الله وخالفته» . فلم یکن أمرا على الحقيقة . 


۸- قالوا: ولأن الأمر على سبيل الوجوب يتضمن أمرين : ثواباً على الفعل وعقابا 
على الترك. فإذا قام الدليل على سقوط أحدهما وهو [74 و] العقاب على الترك بقي 
الثواب على الفغل متعلة] به ؛ فوجب أن يكون ار فيه لبقاء بعض مقتضاه ؛ 
ولا يصير مجازا كلفظ العموم إذا تاول مسميات في جنس فخصٌ في بعضها [و] بقي 
في ما بقي ؛ يجب [تناول] الفظ على حقیقته لا یصیر مجازبالتتخصیص؛ كذلك في 
مسألتنا مثله . 


يفتضي وي وهو العقاب على الترك وذلك مقتضی الام والثواب على الفعل 


(۳) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(4) سيأتي تخريج الحديث في البيان ۷ من الفقرة ۹۳۹. 


۱۹۸ 


إنما يحصل في ضمن ذلك . وذلك أنه لما اجتنب ترك المأمور به مخافة عقاب الله 
- تعالی ! - سقط عنه العقاب الذي اختص الوجوب. وأثابه الله تعالى  !‏ بکرمه على 
ذلك بما وعده من الثواب . فأما أن يكون الأمر نما استحق صفة الأمر لأنه یثاب على 
الفعل ويعاقب على الترك فلا! وإذا كان الأمر ما تعلق العقاب بترکه»والئواب على 
yT‏ ل 
50 فبقي اللفظ مان فيه . ويخالف 7 فانه بلفظ تناول جميع المسميات 
وانتظمها .فإذا خرج منها شيء بدليل بقي اللفظ في الباقي متناولا لها على الصفة التي 
تناولها قبل ذلك» فكان حقيقة فيه ؛ بخلاف مسألتنا فان الذي اقتضاه الأمر بلفظه هو 
العقاب على الترك. والثواب على الفعل إنما هو مستفاد من ضمن الشيء. تابع له 
بقاوه ببقائه . ۱ 


۱ مسا 
[صيغة الأمر الدالة على الفعل ] 

«إفعل» . وقال بعضص الأشعرية : راد صيغة له تدل على لفعل. بل هذا اللفظ بل 
الفعل ويحتمل الترك [۲ ظ])»). 

دلیلنا قوله - تعالى - - في قصة ا عليه السلام ! د ن قلا للملائكة 
اسجدوا لادم دو ۷ اا لم یک من ن الساجدین قال ۶ 0 5 0 إذ 
أمَرْتَكَ؟ »۲۳۱ فوبخه الله - تعالى !- وأعدٌ له العذاب الأليم على مخالفته أمره. فلولم يكن 
للأمر صيغة تقتضي ایجاب(۳) الفعل لما توجبت العقوبة من الله تعالى !- على ذلك . 

۹- (۱) أنظر التعلیقات على الاعلام . ۱ 

(۲) جزء من الاية ١١‏ و۱۲ من سورة الأعراف (۰)۷ وقد وردت في الأصل: وإذ لا 
للملائكة . ۰ وهو استهلال الآية ۳۶ من سورة البقرة (۲) وفيها طرق للموضوع داته مع بعض 
الاختلافات . 

(”) في الأصل : ايجا 

۱۹۹ 


۰ - فإن قیل : حتمل أن يكون قد اقترن باللفظ قرينة دلت على إرادة الله الفعل . 
والجواب أن البارىء ‏ سبحانه وتعالی ! - علق الوعيد والعذاب على مجرد 
مخالفته للأمر من غير اعتبار قرينة لانه قال: «ٍذ 46۱ فذكر مجرد الأمر من 
غير قرينة» ولأن الله - تعالى! - حكى في موضع اخر مجرد صيغة الأمر من غير قرينة ٠‏ 
فقال : وَإذ فلن للْمَلائكة اسْجدُوا لادم فَسَجَدُوا إلا ابلیس 4 فذكر صيغة مجرد 
الامر وعلق على مخالفتها التوبيخ والعقاب ولم يتعرض لذكر قرينة. فلو كانت لا 
تقتضي [یجاب(؟) الفعل لما توجه على إبليس توبيخ ولا عذاب» وكان له في ذلك 
عذر لان اللفظ یحتمل الفعل ویحتمل الترك . فثبت بهذا أن الصيغة بنفسها مقتضية 
ویدل عليه قوله - تعالی ! : «فلیخذر الْذِينَ يُحَالِمُونَ عن مره أن تب 
فتنة ٩4‏ الآية. فمن آمره كناية یحتمل أن تکون راجعة إلى الله تعالى! - 
ویحتمل أن تکون راجعة إلى رسول الله - بية! ‏ لانه قد تقدم ذکرهما فحذّر ال 
- سبحانه! - عن مخالفة آمره آو آمر رسوله - 41# فلو لم تكن له صيفة تدل علی 
الفعل لما حذر عن مخالفته بمجرده. ولأن آهل اللسان وأرباب اللغة ذکروا أقسام 
الکلام فقالوا : أربعة أقسام : آمر ونهي وخبر واستخبار. فالأمر [۲۵ و] قولك : «افعل» 
. والتهي قولك : «لا تفعل» والخبر قولك : «زید في الدار» والاستخبار قولك : «آزید في 
| الدار؟»: فجعلوا قوله: «إِفْعَلُ» من [الصیغ] المجردة من غير اعتبار قرينة» وهم 
الواسطة بیننا وبين العرب في معرفة آقسام کلامهم وأحکامهم. وإذا آخبروا عنهم 
بشيء وجب علينا قبوله والعمل به كما قبلنا منهم ذلك في أسماء الأعيان کالتمر والخبز 
والدار والفرس وغير ذلك» وأسماء الأحداث كالضرب والشتم والقتل وغير ذلك فإنا . 


۰- (۱) آنظر البیان ۲ من الفقرة ۷۹ . ۱ 
(۲) جزء من الاية ۳۶ من سورة البقرة (۲). 
(۳) في الأصل : ایجاد . 
)٤(‏ جزء من الآية ٩۳‏ من سورة النور (۲۶4). 
(6) بعد الآية: ولعدندالها وقد أسقطناها من الأصل . 


۱ ۲ ۰ + 


لم نسمع ذلك عن العرب وانما عرفناه بنقلهم عن العرب؛ فإذا عرف نله 98 
ذلك وجب أن نقبل نقبل قولهم ونقلهم في مسألتنا . 
٠‏ ۸۱-فان قيل: كما لم يشترطوا القرينة کأنهم لم یعتبروا الرتبة أيضاًء وكل عذر 
لكم في اعتبار القرينة - ولم يعتبروها وهي معتبرة - هو عذرنا في اعتبار القرينة وان لم 
یعتبروها . ۱ ۱ ۱ ا ۱ 
والجواب آنا لا نسلم آنهم لم یعتبروا الرتبة» بل قد ذکروا ذلك؛ فمنهم من 
قسم الکلام آربعة آقسام ومنهم من قسمه ثمانية أقسام» فذکروا أن صيغة الأمر من 
النظیر إلى النظیر سؤال وطلب. في كذا“ من الأدنی للأعلى على توسل وطلب. 
۲ - فان قیل : لا تشبه صيغة الأمر آسیاء الأعيان والأحداث لأن تلك الأساء 
سمعت من العرب في مسمياتها؛ اللي ا ار رن 0 ۳۳| 
«إفعل», ولم يسمع منهم أن هذه الصيغة ومعناها للأمر وأنها تقتضى إيجاب النقل . 
والجواب أنه قد سمع منهم ذلك ؛ فإن السيد منهم إذا 5 «إفْعَلُ كذا» فلم 
بفعل يقول: «آمرت عبدي بكذا وخالف عندي أمري». ولم يوجد منه الا مجرد هذه 
الصيغة التي ادعینا آنها موضوعة . وهذا صحیح معلوم من عادة آهل اللسان. 
وجواب آخر وهو أنه إن لم يكن سمع منهم التصریح بذلك على ما ذکروه [۲۵ ظ] 
إلا آنهم قد علم من عادتهم واستقر لکلامهم والبحث عن مقاصدهم في خطابهم أنهم 
وضعوا هذه الصيغة لاستدعاء الفعل لأنهم لا يزْ[ي]دون في استدعاء الفعل علیها. . 
فإذا كان[ت] عادتهم مستمرة في الاستعمال في لفظ بمعنی دل أن ذلك اللفظ 
موضوع لذلك المعنی . ۱ ۱ 
ویدل عليه أن السید إذا قال لعبده: «إسقنى ماء» أو فعل کذا عقل منه ببديهة 
هذا الکلام آنه استدعاء الفعل. فان لم یبادر إلى تحصیل ما آمره بادر السید الی 


7) في الاصل : فاذا عرت لنا نقلهم . ۱ ۱ 
-4١‏ (۱) في الأصل : کذی .وترد الکلمة هکذا أكثر من مرة في النص» ولا فائدة في التنبیه علیها ثانية 


۳۰۱ 


توبیخه وضربه» واستحسن ذلك العقلاء ء منه ولم تكن هذه الصيغة مقتضية للفعل لا عقل 
العبد منها الفعل من غير قرينة» ولا استحسن العقلاء تأدیبه على تأخیر الامتثال لانه 
معذور في ذلك لأنه لم يستدع منه الفعل بصيغة تقتضي الفعل بل استدعاه بصیغه 
تحتمل الفعل وتحتمل الترك . فثبت بهذا أن الصيغة بمجردها موضوعة لاقتضاء الفعل . 

۳ فان قیل : یحتمل أن یکون قد علم) بقرينة اقترنت باللفظ من شاهد حال 
دل مراده من اللفظ بأن یکون على مائدة فیطلب الماءء فان شاهد حاله يقتضي 
استدعاء الماء ولشاهد الحال تأثیر وتعبیر۳) في معنی الکلام ؛ ولهذا إذا قال الرجل : 
«أي شي ء تحسن هذا؟» فان كان ذلك في حال الرضى كان ذلك 05 من كثرة 
علمه. وإن كان في حال السخط كان قصده الاستخفاف والأزر عليه. 


والجواب أنه إن لم يوجد ها هنا أكثر من مجرد صيغة الامر من غير قرينة اتصلت 
به ولا شاهد حال ورد اللفظ عليه . ونحن ندعي في ذلك العرف والاستعمال عند أهل 
اللسان وذوي العقول السلمية والافهام الصحيحة . ومن يدعي اعتبار فرينة في ذلك فعلیه 
النقل والبيان . الام : «ص(*) أمرى كما أن قوله : «صلیت» خبر عنه» ثم 
قوله : «صلَیت» ية یقتضی إثبات الفعل لا الا ييه وكذلك [75 و] 
قوله : صلی وجب أن يقتفي ال ولا یکون مد کا بینه وبين الترك. لأن اللفظ ‏ 
المشتق من معنى يحكي حكاية ما اشتق من يقتضيه ما يقتضيه ؛ وسائر الأفعال [من] 
هله الشبيفة كل ها تصرف مها فاته اروئ ما ضرت نه في | إثبات الفعل؛ فكذلك 
ها هنا . 


5 - واحتج المخالف بفصل) ذکره القاضي آبو بكر [الباقلاني]") وهو أن 


۳- (۱) في الاصل : قد علم فرسه بمرسة. 
(۲) فى الأصل ان يواه وقد ملحا نا بدا مات للمقام 
(۳) هكذا في الأصل» ولعلها: الزري. 
)٤(‏ في الأصل : صلى . 
۶-(۱) في الأصل : فضل . 
(۲) أنظر التعليقات على الأعلام . 


إثبات صيغة الأمر إنما يكون بالعقل [أ]و النقل فلا يجوز أن يكون بالعقل لأن العقل لا 
مجال له في إثبات الأسامي واللغات لأنها لو كانت معلومة بالعقل لما احتيج إلى 
قرا[ء]ة كتب الأدب والمصنفات في اللغة وسماعها من أهل الخبرة بها؛ وان كان 
طریق إثباتها بالنقل فلا یخلو إما أن یکون النقل ۳ أو آحادا؛ فان كان ۳ 
وجب أن يقع العلم به ضرورة لكل آحد. لأن ما طريقه الضرورات() يشترك العقلاء في 
معرفته ؛ ولو كان كذلك لعلمناه كما علمتم ؛ فثبت أنه لا تواتر فيه. وإن كان احادا فلا 
يثبت به لأنه أصل من الأصول؛ وإثبات أصل من الأصول بأخبار الآحاد لا يجوز. فلا 
وجه لإثبات ذلك . 

والجواب أنا نقلب ذلك عليه في اتات ااا في هذه الصيغة؛ فإنه يزعم 
آنها تحتمل الاقدام وتحتمل وج وهی مشتركة الأمرين؛ فلا يخلو إما أن يكون 
قد أثبت هذا الاشتراك بالعقل أو بالنقل؛ فلا يجوز أن یکون بالعقل لأن العقل لا 
مجال له في ذلك على ما ذکروا؛ ولا يجوز أن یکون بالنقل لأنه ل“ یخلو اما أن 
یکون تواترا أو آحاداً+ لا يجوز أن يكون تواتراً لأنه لو وجد لعلمناه ضرورة كما علمنا 
ساثر الاضداد والألفاظ المشتركة كالعين واللون؛ ولا يجوز أن یکون آحادا لان مثل 
ذلك لا شت بأخبار الاحاده لأنه یکثر استعماله وتعم (*©» البلوی به فلا یکون النقل فيه 
آحادا : فکل عذر له في إثبات 751 ظ] الاشتراك فهو عذرنا في اثبات کونه صيغة 
موضوعة لاستدعاء الفعل. 

٥‏ - فان قيل: إثبات الاشتراك لا يؤدي إلى إثبات أصل. وانما هو توقف فهو 
بمنزلة الأسماء المبهمة لما لم توضع لإفادة لم يحتج فيها إلى النقل . وإثبات الصيغة 
إثبات أصل شيء عليه حکم. فلا يجوز إلا بما ثبت به الأصول. 

والجواب آنه إن کان |ثبات الأصول بمثل هذا لا یجوز فاثبات الاشتراك في هذا 
اللفظ بمثل هذا الطریق لا یجوز, لأنه مع کثرة استعماله في اللغة وعموم البلوی 
(۲) في الاصل : الطرورات» وهو خطأ واضح من الناسخ . 
)٤(‏ في الاصل : ماء وقد استحسنا اصلاحه بما أثبتناه. 
() في الأصل: ويعم . 


وظهور الحاجة إليه في التخاطب بينهم لا يجوز أن يكون النقل فيه آحاداً. 
وجواب آخر أنا آثبتنا(۱) ذلك بالنقل المتواتر المستفيض من طریقین : 
- آحدهما ما ذکرناه عن آرباب آهل اللسان من ذکر أقسام ۳۷ وذلك اتفاق 
منهم علیه. نقل الخلف عن السلف. 


- والثاني استعمال هذه الصيغة بمجردها في أستدعاء الفعل في العادة وعرف 
الخطاب عند العرب وذلك نقل مستهفيض › ظاهر. لا يحتاج فيه إلى إشهاد عليه . 


٩‏ - قالوا: ولان هذه الصيغة ترد والمراد بها الفعل كقوله ‏ تعالی ! : #[و] أقِيمُوا 
الصا وآتوا الک ۰4 وترد والمراد بها التعجيز والتهديد والتكوين والإباحة؛ وقد 
0 نا أمثلة ذلك ؛ ولا يتميز بعضها عن بعض إلا بقرينة يتصل بها؛ فوجب أن يكون اللفظ ‏ 

مشتركاً بينهما لأن الصيغة في الجميع واحد[ة] ؛ وصار بمنزلة اللون» لما كان يستعمل في 
به والأسود والأحمر والأصفر. وفي الطعام في كل لون من ألوان الطعام لم 
يحمل على لون دون لون إلا بقرينة تتصل به6؛ وكذلك العين تستعمل في العين . 
الناظرة وعين الماء وعين الركبة وعين الميزان والجاسوس والذهب لا يتميز بعضها 
عن بعض إلا بقرينة» وهو [۲۷ و] أن يقول : «رأيت عينا جرّارة : في أرض حوارى)0©, 
فيعلم أنه يريد عين الماء . وإذا قال : «رأيت عینا كحلاء ناظرة» أ ا أوعينا 
ی ا ولا جرم [أن ]كان 

بين الجمیم . كذلك ها هنا. ۱ 
والجواب أنه يجوز أن يكون اللفظ قد ورد بکل واحد منهماء إلا أنه باطلاقه 
ينصرف إلى أحدهما كالحمازر] پستعمل في الرجل البليد وفي البهيمةء 9 


“Ao‏ ۳ فى الاصل : أ 

5 و 5 ۳ و ۸۳و ١١١‏ من سورة ة البقرة (۲) و ۷۷ من النساء (4) و ۲۰ ا ۱ 
(۷۳). 

(۲) في الاصل : فبه . ۱ 

(۳) في الأصل: حرارة» وقد ایا : جرارة. ثم:. حوارة» وأصلحناه: خواری. وهو . 

التراب الأبيض. ' 


۳ 


7 


ينصرف ٠‏ إلى البهيمة هت وكذلك البحر يستعمل في الماء 55 في 
الرجل الجواد والفرس الجواد ؛ روي أن النبي - صلی الله عليه [وسلم]! - ركب فرساً 
فقال - ۱26: «وَجَدْنَاهُ بحرأ فکان لا یسبق بعد ذلك» واطلاقه ینصرف إلى 
الماء الكثير. rm‏ ۱ 

ويخالف ما استشهدوا به من اللون والعين من وجهين: 

- آحدهما(* ما وضع؛ إن اللون في اللغة ما وضع للون بعينه؛ ولهذا یقولون 
في عين اللون على قرينة تتصل به ولا يعتمدون على مجرد هذه الصيغة في طلب عين 
اللون. وكذلك في العين مثله؛ بخلاف مسألتنا فإن أهل اللسان وضعوا هذه الصيغة 
لاستدعاء الفعل من غير قرينة فقالوا: ا أو «عليها»'» وفسروا الأمر بقوله: 
دافعل» . فدل [على] أنه يقتضي الفعل . أما في الطعام أو في الصفات [ف] لم 
یقتصر على مجرد الأمر حتی یصله بقرينة تدل على © على مراده منه. واذا أطلق له 
اللون فأي لون فعل له العبد أو أحضر كان ممتثلا لأمره لا يتوجه عليه توبیخ من جهته 
ولا عتب» ولا يستحسن عاقل أن ينسبه إلى التقضير في ذلك . فعلمنا بذلك أن اللفظ 
مشترك بين تلك المعاني ؛ بخلاف مساألتنا فان السيد إذا أمر عبده بفعل واستدعى منه 
- ذلك بهذه الصيغة أسرع إلى امتثال أمره ولم ينتظر قرينة يستدل بها على مراده؛ وإذا 
لم يفعل ذلك آسرع إلبه السيد بالتأديب. فدل [علی ] أنه موضوع ف نفسه لاستدعاء 
الفعل . 


0 المفهرس لفنسنك الذي يحيل على‎ eT في ااا وحد به‎ )٤( 
۱ ع‎ ١ ۳ وذلك في مادة فرس. ج ه. ص‎ " 

" (©) لم يذكر المؤلف: الثاني. فلعل بالنص نقصاً. 

(") في الأصل : أمراوبهاء والاصلاح من اجتهادنا. 

7) بعد الفعل: ان من اراد لونا من الالوان. وقد حذفنا ما بدا لنا غير مفيد لسياق النص . 

(۸) في الأصل: يدل. 

(4) أنظر البيان ه من هذه الفقرة. 


باب ما يقتضي الأمر من الإيجاب 


۷ - مسألة صيغة الأمر بمجردها تقتضى الایجاب في قول أكثر أصحابنا. وهو 
. قول الفقهاء [۲۷ ظ] . واختلفوا: هل يقتضي الوجوب بوضع اللغة أو بالشر ع؟ فمنهم من 

قال: «إن هذه الصيغة في لغة العرب تقتضي الوجوب بوضع اللغة). وهو الصحيح . 
ومنهم من قال : «تقتضي الوجوب بالشر ع» . ومن أصحابنا من قال : نقتضي ‏ 
الندب». والذي يحكي الفقهاء عن المعتزلة۹) أنهم قالوا: «إنها تقتضي الندب». 
وليس مذهبهم على هذا الاطلاق. وإنما يقتضي الندب عندهم بتدريج ج ly‏ 
وذلك أن الأمر عندهم يقتضي الإرادةء فإن صدر عن a‏ وهو الله -عز وجل ! - 
ومن يخبر عنه من الرسل اقتضى حسن المأمور به؛ والحسن ينقسم إلى واجب وندب 
فيحمل على ما يقتضيه الاسم وهو الندب. ولا يحمل على ما زاد على [ذلك] إلا 
را ۱ ۱ 

فان قيل: إن الأمر يقتضي الندب على هذا التقدير» كان صحيحاء 
أريد أن الصيغة تقتضي الندب عندهم فليس كذلك؛ ون صدر الأمر من غير حكيم 
يقتض أكثر من الإرادة. 


وأما مذهب. الأشعرية فإن أبا الحس الأشعري 27 رحمه الله ! - آملی على 
أصحاب أبي إسحاق [المَرْوَزِيّ ]240 ببغداد أن الأمر يقتضي الوجوب . والقاضي أبو 
بكر [الباقلاني]7") قال: «يتوقف فيه» وقال: «لا يحمل على ندب ولا [و]جوب إلا 
بدلیل» . ونحن نتکلم مع الفریقین . ۱ 


۷ (۱) هكذا بدت لنا 7 الکلمتین وقد سبقهما: على ففضلنا حذفه. 

(۲)فی الأصل: ۱ 

(۳) آنظر 1 ۳ الأعلام . ۱ 

)٤(‏ يمكن أن نتردد بين أبي إسحاق إبراهيم الإسفرايني المتوفی في ۱۰۲/4۱۷ وأبي اسحاق 
إبراهيم المروزي المتوفى في .45١/7154٠‏ إل آننا ملنا إلى هذاء أي المروزی. لأنه أقرب 
عهدا إلى أبي الحسن الأشعري المتوفى في 9478/74 -5. بحيث أمكن لأبي الحسن أن 
يملى ببغداد على أصحاب المروزي ما ذكر في النص. 0 


5١5 
جاه‎ 


فالدليل على صحة ما ذهبنا إليه قوله -تعالی!: ما مَنَعَكَ الا تَسْجدَ لد 
آمرتث؟ . فوبحه بغز وجل! - وطرده وأبعده على مخالفة الامر. فلو لم يكن 
الأمر مقتضيا للوجوب لما علق التوبيخ والوعيد بنفس مخالفة الأمر. 


۸ - فان قيل: يحتمل أن يكون قد اقترن به قرينة دلت على أ نه أراد به 
۱ الا یجاب من شاهد حال وغیره. والقرائن ادا اتصلت بالكلام غيرت مقتضاه ه وثیت 


المراد منه . 


والجواب أنه لم یتعرض في الآية لذکر قرينة وإنما علق لتریخ على مخالفة 
مجرد الأمر. ومن ادعى اقتران قرينة فعليه الدليل. 

وجواب آخر أنه قد حكى لفظ الأمرفي موضع آخر فقال : نم فلناللملائكة اسجدُوا 
لاد فسجُوا [۲۸ و] إلا لیس 4( فلم يذكر أكثر من صيغة الأمر المجردة في 
استدعاء السجود. ثم علق الوعید في حق حق ابلیس على المخالفة فدل على آنها مجردة 
تقتضي ۲ الوجوب . 


وڌل علی[»] قوله ‏ تعالی ! : « فلیحذر الدين یحاون ان تصیهم فتنة 
ویصیبهم عَذَابٌ اليم 4" فأمر الله - تعالى ! - بالحذر من مخالفة آمره وعلق على 
مخالفته الوعيد. فلو لم يكن الأمر مقتضياً للوجوب لما كان للحذر معنى, لأنه لا 
مخافة عليه في مخالفة أمره لأنه يجوز له ترك امتثاله . 


ويدل عليه قوله -تعالی ! : #8 وما كان لمؤمن ولا موّمنة إذا قضى الله [ورسوله] 


(ه) جزء من الآية ۱۲ من سورة الأعراف (۷). وقد كتب الناسخ: ان بسحدء والظاهر أنه خلط بين 
هذه الآية والآية هلا من سورة ک ص (۳۸). ۱ ۱ 
۸۸-(۱) جزء من الآية ۱۱ من سورة الاعراف (۰)۷ وقد ورد في الاصل الاستهلال بحرف تم . انظر 
البیان(۲) من الفقرة ۷۹. 
(۲) في الاصل : يقتضي . 
(۳) جزء من الاية ۳" من سورة النور (۲4). 


مرا يَكُونَ لَهُمُ الخرء من أمْرَهِمْ 6٩4‏ فنفى ‏ عر وجل !- أن يكون لاحد من الامة 
في آمره وأمر رسوله ‏ عليه السلام !- خيرة. فدل على أن أمرهما يقتضي الوجوب إذ لو 
1 یقتض ذلك لکانت الخيرة ثابتة فیه . وهذا تصریح في اقتضاء الأمر الوجوب . 
ويدل عليه ما روي أن النبي - | - دعا رجلا وهو في الصلاة ة فلم يجبه ؛ فلما 
سلم خاد ر الد .فقا راما سمعت في ما ال الله علي : «استجيبوا لله 
وللرسول 046( فاحاله ۱26 - فى العتب على مخالفة أمره على مجرد الامر 
المذکور في الاية . 

۸۹ - فان قیل : هذه الآيات تدل على أن آوامر الشرع على الوجوب. وعندنا أن 
أوامر ااشرع في خطاب الله -عز وجل! - وخطاب رسوله - يةً! - على الوجوب 
وکلامنا في مقتضی اللفظ في اللغة . ۱ 

والجواب آنهم إذا سلموا لنا الوجوب في أوامر الله -عز وجل! - وأوامر رسوله 
- 285 ! - الواردة فقد حصل لنا المقصود. لأن المطلوب بهذه المسألة مقتضی آوامر الله 
- عز وجل! - وأوامر رسوله - وك - في الشرع لنتعرف منه الأحكام , 

وجواب اخر أن هذا لیس مذهبهم. فإن من يقول [۲۸ ظ] بالوقف یقول : «إن الأمر 
لا يقتضي في الشرع لا ندب ولا إيجاباً» وإنما يحمل على أحدهما بدلیل یتصل به». 
والمعتزلة۱) تقول: «انه يقتضي في الشرع الندب. فأما الوجوب فلا یقتضیه وإنما 
يحمل علیه» فلا يصح منهم هذا السوّال. 

وجواب آخر وهو أنه إذا ثبت بهذه الآيات التي ذکرناها [أنها] تقتضي الوجوب 
في الشرع دل [على] أنه (الأمر) بصيغته اقتضى الوجوب. لأن جميع الأوامر التي 
استدللنا بها مجردة من القرائن؛ على أن جملة أوامر الشرع تقتضي الوجوب. فوجب 
أن يقتضي بهذا المقتضى في اية 
)٤(‏ جزء من الآية ۳۰ من سورة الأحزاب (۰)۳۳ وفي الاصل: تكون. بدل: يَكُونَ. 

(ه) جزء من الاية 784 من سورة الأنفال (۸). أأنظر تفسير الطبري (ج ۰٩‏ ص ۰۱۲ (أعلاها) 


(الرواقة عي الى مرو اسان د و 
)١( 8‏ أنظر التعلیقات على الاعلام . ۱ 


۰ فإن قيل: إن هذه الظواهر تدل على [أن] آمرا ما من الأوامر يقتضي 
الوجوب. وهو في ما وردت فيه؛ ولیس فيها دليل على أن كل أمر يجب أن يكون 
مقتضياً للوجوب. ونحن نقول: إنه يقتضي الوجوب في هذه المواضع التي 
ذکرتموها؛ فأما ما سواها فموقوف على الدلیل . 

۱ والجواب أنه إذا ثبت في الأوامر التي ذكرناها أنها تقتضي الوجوب دل ذلك 
على أن كل أمر ورد عن الله -عز وجل! - ورسوله - ک:! - يقتضي الوجوب لانه لم 
يجر فى هذه الآيات أكثر من ذكر مجرد الأمر» وهذا ا موجود فى سائر الأوامر . 
فوجب أن یکون مقتضیاً للوجوب بظاهرها لوجود المعنی الذي اقتضی الوجوب في ما 

ویدل عليه ما روي عن النبی - يكله! ‏ أنه قال: لول [أن] ی عَلَى امي 
دمرتهم بالسواك عنْدَ کل صَلا»().والسواك مندوب إليه في الشرع مرغوب فیه . وقد 
امتنع - كا - من الأمر إشفاقا من المشقة على أمته فدل [علی] أنه لو آمر بذلك 
لوجب وشق عليهم . ولو لم يكن الأمر يقتضي الوجوب لا كان لامتناعه من الأمر به وتعليله 
بما ذكره معنى [۲۹ و] لأنه لو أمر به لكان أمره به يقتضي استحبابه» وهو مستحب. 


ا ۰ ا 6س or o 0F‏ - م وس 
وأيضا روي أن النبي - ة! - قال لبريرة"“: «کیف لو راجعته“؟ فانه أبو 


)١( -۰‏ سبق تخريج الحديث في الفقرة ۷۲ حيث ورد بهذا الاستهلال : ولا ان اهي 
الاستهلال الذي آد ثبته الشيرازي أيضاً في اللمع . أنظر هذا النص. ص 5" والبيانين ١‏ و٦‏ من 
الصفحة ذاتها وفيها إحالات على كتب الحديث كصحيحي البخاري ومسلم وتلخيص الحبير 
للحافظ ابن حجر العسقلاني, والمطالب العالية له ایض وكذلك طرح التثريب للحافظ 
العراقي» وأخيراً مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي , وق اما 1 عالة على ان بل ديعل 
اوه یت عم کل صَللةٍ . وقد لاحظ مخرج الحدیث. الصديقي. 
أنه «متفق عليه من حدیث أبي هریرة» . كما ورد برواية أم حبيبة «باسناد رجاله ثقات» . وکذلك 
قال عنه ابن حجر: «اسناده حسن» أنظر تدقيق المرعشلي » محقق الکتاب. للاحالات في 
البيانات ١‏ إلى ٦‏ من ص 1۵ . 

(۲) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(۳) في الأصل : راجعتيه . 


۲۰۹ 


۱ ولدك!»»› فقالت : یامد يا رصول الله؟»» فقال : رلا! ۳ 5 شفیع !2400 . فامتنع 
 !26 -‏ من الأمر لها بمراجعته وعدل إلى الشفاعة؛ ولا خلاف أن إجابة شفاعة(*) 
رسول الله كلها - في ما شفع فيه مستحبة ومندوب إليها. ولو كان آمره يقتضي 
الاستحباب لما كان لعدوله عن الامر إلى الشفاعة ومعناهما واحد. معنی . فدل 
- صلى الله عليه [وسلم]! - [على أنه] إنما امتنع من الأمر لأنه لو أمر لكان رواسا 

' ويدل عليه أن السید من العرب إذا قال لعبده: «اسقني ماء» فلم يسقه(") 
استحسن العقلاء توبيخه ولومه وتأديبه . فلو لم تكن هذه الصيغة مقتضية للوجوب عند 
استدعاء الفعل بها لما حسن به معاقبته على ترك الفعل وتوبيخه على الإعراض [عن] 
الامتثال. فلما حسّن ذلك دل على أن هذه الصيغة تقتضي الوجوب. 

۱ فإن قيل: نما عقل منهما الوجوب في هذا الخطاب بقرينة أيضاً من شاهد 
حال أو غيره لا يقتضي [ه] اللفظ. ‏ ظ 

والجواب أنا نستدل بذلك في رجل خاطب عبده من وراء حجاب بهذا الخطاب 
فلم يفعل. فليس ها هنا قرينة في الكلام ولا من جهة شاهد الحال. ویستحسن 
توبيخه على ترك الفعل . فت فثبت أنه لا اعتبار بالقرينة . ولان آرباب اللسان الذين قسموا 
3 العرت قسموا الأول أمرا وما بعده سوالا وطلباً ورغبة. فلولا أن الأمر بنفسه 

يقتضي الوجوب لما كان لهذا الفرق بينهما معنى, ولأن الأمر في اللغة موضوع 
لاقتضاء الفعل ولا تتحقق فيه هذه الصيغة إلا إذا اقتضى الوجوب. فأما إذا كان 
مقتضاه الندب فإنه يبطل اقتضاؤه [۲۹ ظ] للفعل لأنه لا يجوز فيه ترك الفعل» فوجب 
حمله على الوجوب لیستحق فيه ما وضع له. ۱ 

۹۲-وأما الدلیل على المعتزلة() بقول أحد نوعي خطاب التکلیف فاقتضی 


(4) سيأتي تخریج الحدیث في البیان ۷ من الفقرة ۹۳۹ . 
(8) بعد : شفاعة, كلمة: صار» حذفناها لأنها فى اعتارنا لا تفيد فائدة . 
73 في الاصل : تسقیه . ۱ 
۲- (۱) أنظر التعلیقات على الأعلام . 


۳۱۰ 


. الوجوب باطلاقه كالنهي . فان سلموا لنا أن النهي يقتضي وجوب ترك المنهي عنه 
5 الأمرء وهذا صحیح. فان النهي عن الشيء آمر بترکه كما أن الأمر بالشيء آمر 
ثم الامر بالترك اقتضی الترك على سبیل الوجوب فکذلك*) لامر بافعل وجب 
سرس سوه یبن 
۳ - فان قیل : لا فرق عندنا بين الامر والتهي کل واحد منهما لا بقتضي 
الوجوب. وانما يقتضي النهي كراهة الناهي للمنهي عنه والأمر يق يقتضي یقتضی ارادة الامر 
للمأمور به. غير أن الکراهة من الحکیم تقتضي قبح ما کرهه. والقبیح يجب ترکه 
بالعقل . فهذا(۱) المعنی هو الذي اقتضی حمله على الوجوب . وإرادة الآمر للمأمور به 
إذا كان حكيما تقتضي حسنه. والحسن ینقسم إلى واجب وندب. فحملناه على 
الندب لانه أدنى ما یقتضیه ووقف ما زاد عليه على دلیل . 
والجواب أن الحشن في الأمر إن كان ینقسم إلى واجب وندب فالکراهية في 
النهي أيضاً؛ الترك على معنی أنْ ترکه أفضل من فعله أو یثاب على ترکه ولا یعاقب 
على فعله؛ ر يجب أن يحمل على النهي على أدنى الكراهتين › وهو كراهة تنزیه لأنه 
ا ولما لم نفعل ذلك بل حمل على الوجوب دل على أن مقتضى اللفظ 
الوجوب . 
وجواب آخر وهو أنه إذا علل فى النهى بمثل ذلك فقد جاء ما أردنا من [۳۰ و] 
وجوب الفعل المأمور به« وذلك(۳) أن الأمر بالشيء نهي عن ترکه . فإذا أمره بالقيام فقد 
ی وقد زعم أن النهي يقتضي كراهة المنهي عنه» وكراهته تقتضي قبحه 
وتوجب(۳) في العقل ترکه. فوجب عليه ترك القعود. ولا سبیل له إلى ترك القعود إلا 
بفعل ۷ المأمور به؛ فصار ترك القیام المنهي عنه موجبا للقيام المأمور به ؛ فوجب 
أن يكون الأمر مقتضياً للوجوب . ونجعل من هذا طريقاً في المسألة فنقول: الامر 





9 
5 


(؟) في الأصل : فأ 
“4 (۱) فی الأصل : فد وقد اا إثبات الصيغة له 

(۲) في الأصل : وذاك. 

(۳) في الأصل : قنحة يوجل» وقد بدت لنا قراءتهما كما أثبتنا. 


51١ 


بالشيء نهي عن ترکه» والنهي عن تركه يقتضي قبحه. وقبحه في العقل يوجب تركه. 
وتركه يوجب الفعل لأنه لا يصير تاركا إلا بالفعل فوجب ألا يجب. 

4 واحتج القاضي أبو بكر [الباقلانی]۱) بأن قال: «إثبات کون صيغة الأمر 
مقتضية للوجوب لا يخلو ما أن يكون بالعقل أ [و] بالنقل. فلا يجوز أن يكون بالعقل 
لأن العقل لا مجال له في إثبات مقتضى الألفاظ وتفسير الكلام. ولو كان كذلك لما 
احتیج إلى سماع الکتب اللغوية وقراءتها E‏ یه ولا يجوز أن يكون بالنقل 
لان النقل لا یخلو اما أن یکون تواترا أ أو احادا . فلا يجوز أن یکون تواترا لأنه لو كان 
ذلك نقلقد] متواتر [1] اشترکنا في معرفته وعرفناه كما عرفتم لان ما طریق العلم 

به التواد تر لا يختص به بعض العقلاء ء دون بعض . ولا يجوز أن یکون أحاداً لأنه إثبات 
أصل من أصول الدين تنبني عليه أحكام الشرع فلم يجز إثباته بأخبار الآحاد. فلم يبق 
إلا أن يكون على التوقف». 

والجواب آنه [ذا لزمنا هذا فی |ثبات کون الصيفة مقتضية الایجاب لزمه مثله فی 
أثبات الاشتراك فیها بين الاستحباب 1 ۰ ظ]والایجاب. فیقال هم : : إثبات الاشتراك في 
هذا اللفظ بهذین الأمرين لا یخلو ما أن یکون بالعقل أو بالنقل . فلا يجوز أن یکون 
بالعقل لأن العقل لا مجال له في | إثبات ذلك . ا و و ای 
كتاب الاضداد في اللغة ومعرفة الألفاظ المشتركة. ولا يجوز أن يكون بالنقل لأنه لا 
يخلو إما أن يكون تواتراً أو آحاداً. فلا يجوز أن يكون تواتراً لأنه لو كان كذلك 
لعلمنا [ه] كما علمتم”©. ولا يجوز أن يكون آحاداً لأن هذه الصيغة يُكثر” أرباب 
اللسان استعمالها في [ما] اقتضى الإيجاب؛ فإنه يحتمل الاستحباب وإذا استعمل 
في محل لا يقبل الإيجاب علم بأنه قصد به الاستحباب والإباحة؛ فلهذا صح 

- استعماله. وذلك لأن في الإيجاب لا يحتمل غيره فلم يجز استعماله في محل لا 
4 (۱) أنظر التعليقات على الاعلام . 


(۲) في الاصل : عليهم. أو: عليم. 
(۳) في الأصل : يكثروا. 


6 قالوا: فلأنه لا فرق عند 00 بين قوله : «إفعل» وبين قوله: «أريد أن 
تفعل». ثم قوله: «أريد أن تفعل» يقتضي يقتضي الإيجاب وكذلك قوله: «إفعل» . 

والجواب أن الفرق بينهما 5 وذلك أن قوله: «إفعل» استدعاء الفعل 
وقوله : «آرید أن تفعل» إخبار عن إرادة الفعل. ولهذا يدخل الصدق والكذب في 
أحدهماء وهو الاخبار عن الارادة. فیجوز أن یکون قد قال ذلك وهو لا يريده فیکون 
كاذباً. والاستدعاء لا يدخل [ه] الصدق والکذب. فإنه لا يقال: «هو كاذب في 
استدعائه» لأن الاستدعاء هو طلب بهذه الصيغة ولأن قوله: «أريد أ[ن] يفعل» مسألة 
وطلب. وهذا أمر باقتضاء الوجوب . 

5 قالوا: ولان قولنا: «افعل» إذا حاطب به من فوقه [۳۱ و] يقتضي الارادة 
وکذلك من دونه . ۱ 5۹ 

قیل : لان ذلك لا سی ام الغا واا بسكن بالا وظلا وها ام فان 
الفرق بینهما مسألة صيغة الأمر تقتضي الوجوب. تقدمها حظر() أو لم یتقدمها. ومن 
آصحابنا من قال : «إذا تقدمها حظر تقتضی الإباحة». وللشافعي - رحمه الله! ‏ کلام 
يدل علیه . والاول هو الصحیح . 

والدلیل عليه قوله ‏ تعالى : « فیدر الّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أمره 4 ولم 
يفرق بين أن [ي] تقدمه حظر وبين أن لا يتقدمه. ومن طريق المعنی نقول: تجردت 

صيغة الأمر عن القرائن من لاعلی للأدنى . فاقتضت(”© الوجوب بظاهرها كما لو 

وردت ابتداء . 


۷ - فإن قيل: لا نسلم أنها تجردت (صيغة الأمی) عن القرائن» فإِنْ تدم 


٠‏ 985 (۱) ترد هذه الکلمة في هذه الفقرات على صیغتین : حضر (۸ مرات). ثم: حصر (مرتین) وقد 
أصلحناها بما يناسب سياق المعنی . 

(۲) جزء من الآية ۲۳ من سورة النور (۲4). 

(۳) في الأصل : فاقتضا. 

ا لاة (١)صيغة‏ الأمر: وضعناها فين فوسين لأنها تبدو كأنها مضافة . 


۳۳ 


الحظر علیها قرينة تصرفها عن“ الوجوب.. 

والجواب أن تقدم الحظر لا يجوز أن یکون قرينة لأن القرائن تفسیر الکلام 
وبیان معناه . وتفسير الشيء إنما کر ويوافقه لا بما يخالفه وينافيه . ولأن 
كل د اقتضی الوجوب إذا ورد ابتداء اقتضی الوجوب وان تقدمه حظ () کقوله : 


«فرضت» و «أاوجیت. 


۸ - فان قيل: ذلك سق الإبجاب فاقتضی الایجاب. وهذا یحتمل 
الوجوب ويحتمل الاستحباب. فجاز أن يكون تقدم 2 عليه قرينة تصرفه عن 
الایجاب إلى الاستحباب . 

والجواب أن ذلك اللفظ إن كان صريحاً في الإيجاب فهذا اللفظ ظاهر زیت 
في الإيجاب. وكما لا يجوز ترك الصريح إلا بمثله لا يجوز ترك الظاهر أيضاً إلا بما 
يجوز به ترك مثله وتقدم اللفظ عليه. وقد بينا أنه يجوز أن يكون قرينة تصرفه عن 
ظاهره. ومن ادعى [غير] ذلك فعليه الدليل. ولو جاز أن عل ولك قرينة تصرف١(١)‏ 
اللفظ عن مقتضاها في مسألتنا لجاز أن یجعله قرينة في قوله : «فرضت» و «آوجبت» . 

ویدل علیه آن النهي بعد الأمر يقة يقتضي التحريم » فكذلك [۳۱ ظ] الأمر بعد الحظر 
وجب أن یکون مقتضیل(") للوجوب وتجویزه بقول ”> أحد نوعي خطاب التکلیف. 
فتقدم الحظر عليه لا يمنع من حمله على مقتضاه كالنهي . | 

ويدل عليه أن الأمر بعد الحظر نسخ للحظرء ونسخ الحظر يجوز أن يكون 
بالإباحة ويجوز أن يكون بالایجاب. فتعارضا وسقطاء وبقي معنى مجرد صيغة الأمر 
فوجب حملها على مقتضاهاء ومقتضاها الایجاب. 


(۲) في الأصل : على . 
۸- - (۱) في الأصل : يصرف . 

(۲) في الأصل : مقتصی. 

(۳) في الأصل : بقول. 


ويدل عليه أن كل واحد من اللفظين مستقل بنفسه فوجب حمله على مقتضاه. 
لأنه لا تعلق لأحدهما بالآخر؛ وتجويزه: كوه و یی 
فلا يتغير مقتضاه بتقدم الآخر عليه كقوله: وا ولا يلزم عليه قولهم: « 
حماره وحور اة لا ا ی ولهذا حمل على ما قبله. nis‏ 
ريو وی و و ری جوا ری و رو نی 
بقطعه عنه . وأما إذا كان مستقلا بنفسه مفیدا لمعناه ه من غير أن يحمل على ما تقدمه 
فاته پیب أن جيل على مارا تخر ر ةغل ما ثقلاقة: 

۹ - واحتج المخالف بأنه إذا أمرنا بشيء بعد ما حرمه فالظاهر أنه قصد رفع 
الجناح في فعله وٍسقاط) المأئم فيه» وذلك يقتضي الإباحة. ولهذا إذا قال السيد 

من العرت لعبده: «لا تفعل کذا» ثم قال له: : «إفعله» عقل منه رفع الجناح عنه في 
الفعل. كذلك هاهنا. 


والجواب أنا لا نسلم أنه قصل به رفع الجناح بل قصد به إيجاب الفعل. 
ولهذا أتى بالصيغة الموضوعة لاستدعاء الفعل على الإيجاب. وقصد المتكلم إنما 
ولهذا قال الشاعر [الأخطل» من البحر الکامل]: ۱ 
ان الکلام لفي اراد 5 جل اللْمَانُ على الفژاد دلیلا 


9- (۱) في الأصل الكلمة غير واضحة وهي تبدو: باسنفاط . 

0( أنظر التعلیقات على الا علام . والبیت غير موجود في دیوان الشاعر مع شهرته إلا أنه ورد في 
الشعر والشعراء لابن قتيبة (ج ۰۱ ض 4۸۳) منسوبا الیه . وقد تأكد من هذه النسبة محققو 
شرح الکوکب (ج ۰۲ ص ۱۰ وب ۸ وص ۱۵ وب 4). والوصول إلى علم الأصول لابن 
برهان (ج ۰۱ ص ۱۳۰ وب )٤‏ و المحصول للرازي (ج ۱ ق ۰۲ ص ۰۳۸ ب ۲) وذکروا ما 
یناسب ویفید من الا حالات إلى المراجع ك شذور الذهب و تفسير الإمام المصنف و الموشی. 
كما ذكروا المراجع التي أوردت البيت بغير عزو إلى الا خطل ك تفسیر النيسابوري. و الرسالة 
تا وشرح المفصل والمصباح اله وا توا ا آخری هی :ان الوا 
وردت في الموشی وفي البیان والتبیین (من غير عزو إلى الاخطل في موف الجاحظ . 


۳۱ 


ولو قصد به رفع الجناح لأتى باللفظ الموضوع لرفع الجناح فقال: « 
عنك الجناح». فلما أتى بلفظ الأمر علم أنه قصد به إيجاب الفعل. 

وجواب اخر وهو أنه لو جاز أن يقال في الأمر بعد الحظر: «انه قصد به رفع 
الجناح» لجاز أن يقال في قوله : «فرضت وأوجت»(۳) بعد الحظر: «إنه قصل به 
الرفع*) [۳۲ و] في ما حظره فيبقى على الاباحة». فلما لم یجز أن يقال ذلك في 
الفروض والایجاب لم يجز أن يقال في الأمر مثله. وهذا نقض ما ذکروه. 

۰ - فان قیل: لفظ الایجاب واللفظ صریح في معناه ۳ يحمل على 
الإباحة. بخلاف لفظ الأمر فانه لیس صرح في الا یجاب فجاز آن بحمل علی 
الا باحة ۳ الحظر عليه . 

والجواب أنه إن كان ذلك اللفظ صریحا في الایجاب فالأمر ظاهر في 

' وجواب آخر وهو أن الأمر بعد الحظر رفع الحظرء ورفعه يجوز أن یکون 
ومقتضاها الا یجاب فوجب حملها علی مقتضاها. ۱ 


أنه قصد به رفع الایجاب المتعلق بالأمر فیرتفع الایجاب ویبقی الجواز».ولما لم 
ذکروه من المثال والاستشهاد فغیر مسلم الا أن يقترن به قرينة تدل عليه. 

۱ -قالوا: ولانا استقرینا آوامر الشرع كلها الوار [دة] بعد الحظر فوجدنا 
اکثرها على الاباحة کقوله تعالی!: « وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا 4)؛ « فَإِذَا قضیّت 
233 الكلمة غير واضحة في الاصل وتبدو: واحوحبت. 

. في الأصل : رمع » أو: دمع‎ )٤( 
جزء من الاية ۲ من سورة المائدة (ه)..‎ )۱( - ۰ 


۳۱۹ 


8 رن که ْ رم ا وم ه و م Lore For.‏ 
الصلاة فانتشروا في الارض *0©؛ « وإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم 
الله 74"©. ولو كان الأمر بعد الحظر يقتضي الإيجاب لما ورد في أكثر المواضع(*) 
على الإباحة. فثبت أن مقتضاه الإباحة دون الإيجاب . 

والجواب أنه إن كان قد ورد المراد الإباحة فقد ورد في , بعض المواضع 
والمراد به الایجاب. قال الله تعالى!: فد ۳ ۳4 الحرم ۳3 
المُشْركِينَ 4( . فحرم القتل في الأشهر الحرم ثم أمر به فاقتضى الوجوب. فليس 
لکم*) التعلیق بما ورد فيه على الاباحة ال ولنا او ا ورد فيه على ب 


وجواب آخرء إنما حمل على الاباحة في أكثر المواضم لادلة دلت من جهة 
الشرع» ويجوز أن يقوم دليل من جهة الشرع في الأكثر على خلاف(۲) مقتضى 

۱ اللفظ [۳۲ظ] وما وضع له في اللغة لانه لا حجة() على الشرع في ما يحكم » ولا یبطل 

بذلك مقتضاه . ألا تری أن لفظ العموم أكثر ما ورد مراد به“ الخصوص حتی لا 

نجد عموماً يمكن حمله على الاستفراق في جمیع ما يتناول إلا قوله - تعالی ! : 

« والله بكل شي ۽ عليم 4 9 2 سوی ذلك من آلفاظ العموم قد دخله 

التخصيص حتی قوله: حال كل شَيْءٍ ۱4 ثم لم یج" الاستدلال 

له مرن ع کاو جر يل تيه ورا یہ 

(۲) جزء من الآية ۱۰ من سورة الجمعة (1۲)) وقد استهل خطأ هکذا: وإذا. 

6م ج الآية ۲۲۲ من سور البقرة (7). ۱ 

(4) في الاصل : المواضيع. . 

(۵) جزء من الآية © من سورة التوبة .)٩(‏ 

(7) في الأصل: له . 

(۷) في الاصل : حدلف. 

(۸) في الأصل: حجر. 

(4) في الأصل : ورد به مراد به . 

(۱۰) جزء من الآية ۱۲ من سورة الشورى (4۲). 

(۱۱) جزء من عدة ايات: ۱۰۲ من الأنعام (5)؛ ۱١‏ من الرعد (7١)؛‏ 57 من الزمر (۲)۳۹ 1۲ 
من غافر (4۰). 

(۱۲) في الأصل ثم لم بحر. 


باستعمال الأكثر في الخصوص على أنه ۳ مقتضاه سم والاستغراق. وكذلك 
الأمر مثله 

۲ - قالوا: ولأن الأصل في الأشياء الإباحة» ثم ورد الحظر عليها؛ فان 
أورد الأمر بعد الحظر ا ذلك الحظر فوجب آن یعود الشي ء ء إلى أصله وهو 

۱ الإباحة. 
فالجواب آنا لا نسلم ذلك» بل الاشیاء في فى الاصل على الحظر على قول 
بعض أصحابناء وعلی قول بعضهم على الوقف. والاباحة مذهب المعتزلة 
ار ۱ 

وجواب آخر وهو أن هذا يبطل ره : «فرضت» و «أوجیت» ؛ فإنه كان يجب 
أن الأصل في الأشياء الإباحة. وإذا بطل أن يقال هذا في الفرض والحتم بطل أن 
قال ضا في الأمر. 

وجواب اجره ولا يقتضي فيه بالتحریم(). ولما بطل أن يقال ذلك في النهي 
بعد الأمر بطل أ بضا أن يقال مثله في الأمر بعد الحظر. 

ی 3 
[في آمر الشر ع الذي لم پرد به 
الایجاب واستعماله في الجواز] 

۳ ۰ - اذا ورد الأمر في خطاب الله تعالى! - وخطاب رسوله - ي ! - ودل 
الدلیل علی أنه لم يرد به الایجاب. هل يجوز الاستدلال به في الجواز به؟ ألا 
ری فيه! فمنهم من ¿ قال : «انه یجوز» اف تا دلا یجوز . وهو 
الأصح . ۱ 

والدلیل عليه أن الأمر موضوع في اللغة للوجوب. والجواز نما یستفاد من 
ضمنه ويدخل ف فيه على سبیل التبم » > لأنه لا يجوز أن يكون واجبا ولا يجوز فعله. 

)١( ۱‏ أنظر التعليقات على الأعلام.... ظ 
(۲) يبدو أن هنا نقصاً قد يكون ضئیلا. 
٠‏ ۱۰۳ (۱) الا: هكذا في الأصل. وهي من آدوات التنبيه . 


۳۱۸ 


فإذا سقط ما اقتضاه اللفظ وما وضع له لا يجوز أن يبقى ما كان من ضمنه . 
4 ۰ -فاحتج من قال بأنه يجور الاستدلال به بأن أمظ الأمر اقتضى شيئين : 
آلخوتب وال ار فإذا قام الدليل على | (سقاط أحدهما ترك لقیام الدلیل وبقي اللفظ 


في الآخر على ظاهره. كلفظ العموم لما تناول جمیع الم ات إذا خص في 
بعضها لا يسقط الاحتجاج بما بقي تحت اللفظ منها. كذلك في مسألتنا. 


الجواب أنا لا نسلم أن لفظ الأمر يقتضي الوجوب والجواز» بل مقتضاه 
الو جيوفت خاصة لأنه وضع له والجواز داخحل فيه على سبیل التبم ؤمستفاد من جهة 
الضمن. وكيف يصح أن يكون اللفظ مقتضاهما وهما متنافيان في الإرادة؟ فإن 
الواجب ما تعلق العقاب بتركه والجائز ما لا ثواب فى فعله ولا عقاب فى تركه. 
فهما قى المعنی متافیان؛ فلا تصح ارادتهما بلفظ واحد. ويه یخالف الشات 
في العموم فانها [۳۳ و] جمیعها على صفة واحدة ليس بینها") تناف في الارادة. فلهذا 
فلنا: إذا حص اللفظ في بعضها بقي حقيقة في الباقي . وفي مسألتنا بخلافه . 
وجواب آخر وهو أن العموم فيه نطق تناول جمیع المسميات على صفة 
واحدة» فإذا خرج بعضها منه بدلیل بقي النطق في الباقي على الصفة التي كان 
علیها قبل اخراج ما خرج منه . بخلاف مسالتناء فإنه ليس معنا في الجواز نطق 
تناوله» وإنما النطق في الوجوب. فإذا سقط الوجوب الذي تناوله النطق لم ي تش 
حقيقة في الجواز . 
ظ باب 
[في آمر الشرع: هل يقتضي الفعل 
مرة واحدة أم على الدوام؟] 


۵ فى الأمر: هل یقتضی مرة واحدة أو إذا ورد الأمر في خطاب الله عر 
وجل! - [أ]و خطاب رسوله - يها - وجب اعتقاد وجوبه على الدوام كلما ذكر 


. في الاصل: بينهماء وما أثبتناه يناسب سياق المعنى‎ )١(_٠ ٠ 
۳۹ 


الأمر؟ لأنه إذا لم يعتقد وجوبه على هذه الصفة كان مكدّباً لله عر وجل! - ولرسوله 
! . وأما الفعل فان كان مقيّداً بقرينة تقتضى التكرار وجب فيه التكرار بأن 
یقول : «صلی آبدا» .. وان كان فيه قرينة تدل علی مر واحدة حمل على الفعل مرة 
واحدة: واذا كان اللفظ مطلقا ففيه وجهان: 

أحدهما أنه يحمل على مرة واحدة ولا يحمل على ما زاد عليه الا بدلیل . 
وهو قول أكثر أصحابنا. واختاره القاضي آبو الطیب [الطبري]") والشیخ ابو“ 
حامد [الاسفرايينيی ]۲ - رحمهم الله!. 

ومن اصحابنا من قال: «إنه يقتضي التکرار أبداً ما طرد اللیل النهار. ما 
وجد السبیل إلى الفعل فقدر علیه» . واختاره القاضي آبو بكر [الباقلاني ]) والشیخ 
آبو حاتم [الرازي](). 

والأول قول آبی حنیفة) وأكثر الفقهاء. 

. دلیلنا أن قوله  يَيِ! : صل أمر» كما قوله: «صلیت» خبر عنه‎ - ٩ 
ات ۱ يقتضي أكثر من فعل مرة واحدة. وكذلك : «صَل» وجب أن لا‎ 54 

يقتضى الفعل أكثر من مرة واحدق لأنه منه» والمشتق من اللفظ لا يقتضي 
إن ما يقتضيه اللفظ . 


اشا فان قوله : 5 ۱ يقتضي أكثر من وجود ما يفع عليه اسم الصلاة . 





فإذا فعل مرة واحدة فقد وجد ما يقع عليه اسم الصلاة فوجب أن يكون ممثلا متام 


للأمر. ولهذا يصح أن يقول: «صَلیْت». ولو كان الأمر يقتضي أكثر من ذلك لما 
حسّن أن يقول: «صَلَيّْت». ألا ترى أن الصوم لما كان اسماً لإمساك جمیع التهار. 
إذا أمسك بعضه ثم أفطر لا يصح أن يقول : «صمت» لما لم يوجد ما يقع عليه 
الاسم؟ وإذا كان اللفظ [۳۳ ظ] لا يقتضي أكثر ما يقع عليه الاسم اقتضى الوجوب به 
ولم يجب ما زاد عليه الا بدليل. ١‏ 


۰ (۱) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(۲) في الأصل : اس . ۱ 


۳۳۰ 


ويدل عليه أن الامتثال) والمخالفة في الأمر بمنزلة البر"» والحنث في 
اليمين. والدليل عليه أنه إذا قرن باليمين ما يقتضى التكرار حمل على التكرارء وإذا 
قرن بها ما“ يقتضي مرة واحدة حمل على مرة واحدة. وإذا قرن بها ما" يقتضي 
عددا(*) مخصوصا حمل على ذلك العدد کالأمر في جميع ذلك. ثم اليمين إذا 
كانت مطلقة بان قال: «والله لأصلَينَ» بر بمرة واحدة ولا يقتضي التكرار. فكذلك 
الأمر إذا كان مطلقاً وجب أن يحصل الامتثال به مرة واحدة ولا يقف على التكرار. 


وشا فإنه إذا قال لرجل : «طلق امرأتي » لم يملك أن يطلق أكثر من طلقة 
واحدة. ولو كان الأمر يقتضي التكرار لملك أن يستوفي ما جعل له من عدد 
الطلقات. فلما لم يجز له الزيادة على طلقة واحدة علم أن مقتضى الأمر فعل مرة 
واحدة . ۱ 

۷ - فان قيل: اليمين والوكالة حكمان ثبتا بالشرع. ونحن لا ننكر أن يكون 
فی الشرع أمر يحمل على مرة واحدة. وكلامنا في موضوع اللفظ في اللغة 
ومقتضاه عند أهل اللسان. فلا يحكم الشرع مقتضى اللفظ في موضع اللغة. ألا 
ترى [أنه] إذا حلف: «لا آکلت الرژوس(۰۲۱ فإنه يحمل على الرؤوس التي تؤكل 
وتباع في الأسواق مفردة عن الأجسام في العادة. ثم لا يدل ذلك على أن الرؤوس 
في وضع اللغة تختص بها ولا تكون حقيقة فى ما سواها لما كان تعلق اليمين بها 
كما ثبت من جهة الشرع؛ كذلك في مسألتنا. 


والجواب أن اليمين والوكالة وان كانا حکمین() ثبتا بالشرع على ما ذكروه إلا - 


)١( -‏ ترددنا هنا بين: الامساك و: الامتثال. لأن الكلمة في الأصل غير واضحة. 
(۲) في الاصل کلمتان القت الثانية بدت لنا: البرى والأولى : الام وقد شطب 58 
مر. 
(۳) في الأصل: لاء ٠‏ 
)٤( ۱‏ في الأصل وقبل: عدداء ورد بالنص: عددا واحده. 
۷- (۱) في الأصل: الروس. وهکذا كلما وردت وأصلحناها. 
1 (۲) في الاصل : حکمان . 


أن الشرع تعبدنا منه [ما] بموجب اللفظ في عرف أهل اللسان ومقتضاه عند 
أرباب اللغة. ولهذا لو قيدهما بالتكرار حمل على التكرار. وإذا قيدهما بعدد 
مخصوص هل علی ما یقتضیه ذلك العدد في اللغة. وذا علق ذلك على زمان 
واختص”” ذلك للزمان. فلو لم يكن مقتضى اللفظ مرة 5 لما حمل الخلاف . 
الوكالة واليمين عليه. فلما صرف“ الخلاف اليمين والتوكيل إلى مرة واحدة علم 
أن ذلك موجب للفظ ومقتضاه في اللغة. وأما الحلف على الرؤوس فلا حجة فیه. . 
فإنا لم نحمل ی ا 0 
أهل اللسان . وذلك آنهم إذا آطلقوا الرژوس في عرفهم وعادتهم فانهم یرژیب]دون 
بها الرؤوس التي تفصل“ عن الأجسام وتباع مفردة [۳ و] #۹« ترد عنها ولا 

يريدون بها رؤوس الجراد والعصافير.. 0 

واذا قال آحدهم : «اکلت الرژوس» أ و قال لعبده: : «إشتر 2 لي الرژوس» 
فانما ير[ي]دون به الرژوس الم عروفة» والمخاطب یعقل من خطابه الرژوس 
المخصوصهة التي بیناها دون رؤوس السمك والجراد. وإذا اشتری له غير تلك 
الرژوس كان مستحق اللوم والتوبیخ. ولهذا كانت العرب تسمي یوم مزدلفة یوم 
الرژوس لاکلهم رؤوس الاضاحي. فثبت أن التعبیر في النهي یوجب اللفظ عند آهل 
اللسان وقد حملناها مرة واحدة. وکذلك في الامر وجب أن یکون مثله . 

۸ ۰ - واحتج المخالف بما روي عن البي تكله ! - آنه قال في شارب 
الخمر: «إض ربو . رب الضرب 58 فعقلوا من اطلاق الأمر لتکران 


(۳) هكذا فى الأصل . 

. في الأصل : | انصرف‎ ).٤( 

(ه) في الأصل : تفضل . 

)١(‏ في الاصل : : اشتری. اا 

(۱) في المعجم المفهرس (ج ۰۲ ص ۰۸۰ ع 1 لنبي ضرب في الْحَمر بالْجَريد والنعال. ۰ 
مع الاحالة على البخاري (حدود) ومسلم (حدود) وابن حنبل . و أيضاً ج ۱ 
ص ۳۹4 ع : وکان النبي قَذ جَلَدَ في شراب مع : الإحالة على البخاري. 


(۲) في الأصل: فعللوا. 


۳۳۲ 


ولو لم يكن ذلك مقتضاه وموجبه لما عقلوه. 


فالجواب آنهم إن کانوا قد کرروا الضرب فقد أمسكوا عنه تن الأمر 

يقتضي التكرار ما استطاع فجاز؛ يجب أن E‏ اا 
ولم ۳۹ ذلك؛ وكل عذر لهم عن امساکهم والامر يقتضي التکرار آبدا - 
عذر لنا عن تکرارهم. وزن كان يقتضي مرة واحدة. 

وجواب اخر وهو آنهم إنما عقلوا التکرار من قرينة آقرنت بالخطاب. وهو 
آنهم علموا أنه كلها - قصد بضربه للردع والزجر» وذلك لا یحصل بمرة 4 
وانما يحصل بتکرار الفعل والضرب. وکلامنا في الأمر المطلق الخالي من 
القرائن لا في الأمر المقید بالقرائن . 


-- قالوا: روي عن النبي _ اد ! - أنه قال: «إذا آمرتکم ام او منه ما 
استطعتم ! ادا نهیتکم فانتهوا»(). فأمر - علا - أ[ن] نأتي من أمره ما استطعناء ونحن 
نستطیم الاتیان بالمآمور على الدوام والتکرارن فوجب أن یکون ذلك واجباً بظاهر 
الامر. ۱ ۱ 

والجواب أنه لا حجة لهم في هذا الخبر. ونحن قائلون بموجبه وذلك أنه 
بل ! - أمر أن نأتی مما آمر به بما استطعنا. فالذي اقتضی الأمر في الفعل مرة 
واحدة وما زاد على ذلك فغير مأمور به ولا داخل فيه . ونحن نقول : إنه يجب أن يأتي 
من الصلاة التي أمر بها ما استطاع» تي أتى بها قائما؛ وان لم 
" يقدر فقاعدا وإن لم يقدر فمومئا. 


000 کح ر ا ی مه 
۰ - قالوا: روي عَن الأقرع بن حابس ”22 أنه سال رسول الله كيد !- [ ۳٤‏ ظ] 


(۳) في الاصل : عن 
٠ ۹‏ (۱) انظر لسمجم ۱ ۳۳۳ (ج ۱ ص ۰٩٩‏ ع( احيث خرج فنسنك الحدیث بالا حالة علی 
۱ ۱ البخاري را ومسلم (فضائل - - حج) والنسائي (حح) واین . ماحه (مقدمه) . 
)١( ٠‏ أنظر التعلیقات على الاعلام. 


۳۳۳ 


قَقَالَ: «الْحح في کل سَئَةٍ او فر نی الم مَرّة؟) فقال - ل : «في العمر مَر6۳. ولو 

كان الأمر يقتضي مرة واحدة لما سأله عن ذلك لأنه من فصحاء أهل اللسان وأرباب 
البلاغة والبيان. 

والجواب أنه كما سأل عن المرة الواحدة قد سأل عن التکرار» وهو 

من أرباب اللغة وأهل البيان والبلاغة وأهل الفصاحة. فلو كان ااي التكرار 

" لما حسن منه السؤال عن ذلك . فكل عذر لهم عن سؤاله عن التكرار ومقتضى الأمر 

عندهم التكرار هو“ عذرنا في سؤاله عن المرة الواحدة وإن كان مقتضيا من واحدة. 


وجواب آخر وهو أنه يحتمل أن يكون سؤاله عن ذلك لنفي الاحتمال» وذلك أنه 
يحتمل التكرار؛ ولو كان مقتضياً مرة واحدة فسأل عن ذلك النفي [لزال] هذا الاحتمال 
ا یا یگ التكرار؛ فربما سبق إلى فهمه أن هذا الأمر 
أيضاً على التکرار بخلاف مقتضاه؛ فلهذا سأل عن ذلك. فلا یکون فيه [حجة لهم ] . 


۱ - قالوا: أحد نوعي خطاب التکلیف فحمل على التکرار والدوام باطلاقه, 
أصله النهي . ۱ ۱ 
والجواب أن النهي نفي , والنفي يعم وهذا إثبات يكفي فيه موضع واحد. هذا 
من جهة المعنى والحقيقة صحيح. يدل على صحة ذلك من جهة الاستدلال ما 
ذکرنا من اليمين والحنث() . وإذا كان | إثباتاً لم ينتقض أكثر من مرة واحدة بأن يقول: 
«صلیت» لم يقتض إلا صلاة وا اكول صادقا في خبره. ولو كان على النفي 
لا قتضی العموم بأن قال : «ما صلیت» وكان قد صلی واحدة فإنه يكون كاذياً . وفي 
ابن على الاثبات فقال: «والله لاصلینْ» بر بمرة واحدة. ولو كلّف على النفي فقال : 
«والله لا صلیت» لم يبر الا بترك الصلاة على الدوام والتکرار. فبان الفرق بینهما. 


وجوات آخر وهو أن النفي لو كان مقيداً(”) بمرة واحدة لاقتضى التكرار بأن 


(۲) لم نقف علی هذه الصيغة في ما تیسر لنا الرجوع إليه من کتب الحديث والسنن . 
(۳) في الاصل : وهو. 

-١‏ (۱) في الأصل: والحه. 
(۲) في الأصل : مفيدا. 


قال: «لا تزني ۳۱ مرة واحدة». فإذا كان مطلقا اقتضى التكرارء بخلاف الأمر فإنه لو 
علّق على مرة واحدة لم يقتض التكرارء وكذلك إذا كان مطلقاً. والقاضي أبو بكر 
[الباقلاني]) لم یسلم ذلك في الأمر. 
وجواب آخر وهو أن في النهي لو انتهى في رمضان ثم ترك الانتهاء بعده لم 
یحسن أن يقول: «إنتهيت». فعلم أنه لا يقتضي ما يقع عليه اسم الانتهاء وإنما 
يقتضي التكرار» بخلاف مسألتنا فإنه إذا فعل ما يقع عليه الاسم حسن أن يقول: 
۱ «صلیت» . فدل على أنه يقتضي ما يقع عليه [6" و] الاسم . 


۲ - قالوا: ولو(۱) استقر ینا(؟) آوامر الشر ع لوجدنا(۲) آکثر ها علی التکرار 
کالصوم والصلاة والزكاة. فلو كان الأمر يقتضي مرة واحدة لورد“ في الا کثر والمراد به 
مره ة واحدة . فعلم 5 وروده على هذه الصفة أن ذلك مقتضاه . 


والجواب أنه إن كان قد ورد في جملة أوامر الشرع ما يقتضي التكرار مرة واحدة 
- وهو الحج - فلا يكون وروده على تلك الصفة حجة. وقد .ورد على خلافها. 

وجواب اخر وهو أن في تلك المواضع التي ذكرنا لم يرد الأمر فيها على 
التكرار» وعندهم على ما يقتضيه لأنه يقتضي الدوام على الفعل ما استطاع. وهو 
مستطيع لفعل الصلاة في جميع الأوقات. وإنما وجب عليه خمس صلوات في أوقات 
معلومة . ولو كان مقتضاه على ما يذهب ليه لورد مقرونا بالتكرار على هذه الصفة ولم 
يرد لذلك ما E‏ 


وجواب اخر وهو إنما حمل على التكرار في هذه المواضع لدليل قام عليه من 


(۳) في الأصل: تزلی . 
۲- (۱) في الأصل: ولا. 
(۲) في الأصل: استمرننا. 
(۳) في الاصل : فوجدنا. 
)٤(‏ في الأصل : لما ورد. 
)٥(‏ قبل : وروده کلمة غامضة أسقطناها وتبدو: تاره آو: تکشره . 


۳۳۵ 


جهة الشرع. وليس على الشر ع“ حجة في ما يوجبه» فيجوز أن يرد في الأكثر [و] 
يحكم بخلاف مراد اللفظ في اللغة. وصار بمنزلة صيغة العموم في موضوعه 
لاستغراق الجنس وان كان قد وردت في الأكثر والمراد بها الخضوص. ولا يبطل 
بذلك مقتضاها في الأصل ووضعها بذلك. [و] في مسألتنا مثله . 

۳ - قالوا : ولان الأمر يقتضي ثلاثة أشياء: اغتقاد الوجوب والعزم على الفعل 
على التکرار کلما ذکر الام فکذلك نفس تنیز وجب أن یکون علی التکر ار . 


۱ والجواب أنه يبطل به ادا قید مرة واحدةع فان اعتقاد الوجوب والعزم علی 
الفعل(۲) لا یکون على التکرار. ۱ ۱ 

وجواب آخر وهو أن اعتقاد الوجوب والعزم على الفعل [لا] یجباژن] بمقتضی 
الام وإلها وجا بمعنی آخر وهو | نه إذا لم یعتقد الوجوب كان مکذبا لله تعالی! - 
ولرسوله - ۱35 - في خبرهما. ومن کذب الله ورسوله - يكلِِ! - في خبرهما في ما 
طریقه التواتر یکون کافرا وفي ما طریقه الاحاد یکون مخطا؛ فإذا لم یعزم على 
الفعل کان معاندا لله - عز وجل !- ولرسوله [ ۳۵ ظ ۲ وذلك حرام . وأما القول بانه يجب 
بالأمر فلیس(۲) ذ في الأمر ما يقتضي التكرار أن يحمله على مره هة واحدة. 

o‏ : ولوأ هلق قال له «احفظ هذه الدابة» فحفظها ساعة ثم تركها لم 
يكن ممتثلا للأمر واستحق الذم والتوبيخ . ولو کان الأمر يقتضي مره ة واحدة لما حسن 
لومه وقد فعل ما يقتضيه الأمر. فدل على أنه يقتضي التكرار. 

والجواب أنه إنما حمل على التكرار هناك بقرينة اقترنت باللفظ وهو أنه قصد 
بذلك ألا یضیعها وذلك لا یحصل الا بحفظها علی الدوام . فمتی ترکها ل 


- (5) في الأصل ما يبدو: على اسر 
(۷) في الاصل : موجب. 

۳- (۱) في الاصل : على القول والفعل . 
- (۲) في الاصل : ولیس. 
۶- (۱) في الأصل: فلم . 


يحفظها. فلهذا توجه عليه اللوم؛ بخلاف مسألتنا فان قوله: «صَل» لا يقتضي آکثر ‏ 
مما" يقع عليه الاسم. وقد فعل ذلك فكان ممتثلا للأمر. زول ]على ج عد 
أنه حفظ [ها] ساعة ثم تركها. [و] لا يحسن أن يقول: ٠‏ حفظت». ولو صلى مرة 
2-22 واحدة حسّن القول: «صليت». وكذلك اليمين إذا كانت معقودة على الحفظ لم يبر 
إلا بحفظها علی الدوام . ولو كانت معقودة على فعل للصلاة بر بمرة واحلة . 
۵ - قالوا: ولأن الأمر بالصلاة عام في جميع الأزمان. كما أن لفظ العموم 
عام في جمیم الأعيان. ولهذا يصح أن يستثني ما شاء من الأزمان كما يصح أن يستثني . 
في لفظ العموم ما شاء من الأعيان. ثم لفظ العموم حمل في قتل المشركين على 
جميع الاعیان. وكذلك لفظ الأمر وجب أن يحمل على استغراق جميع الأزمان. 
بالفعل . ظ 
والجواب آنا لا نسلم أن لفظ الأمر یتناول الأزمان وانما یتناول الفعل خاصة 
واحتیج فيه إلى الزمان لأن فعل المکلف لا یقع الا في زمان. فلم يكن الزمان من 
مقتضی اللفظ لیحمل فيه على العموم. وبه یخالف لفظ العموم لأنه یتناول الأعيان ' 
" وجواب آخر وهو أنه في لفظ العموم لو حلف: «لأقتلن المشرکین» لم يبر بقتل 
رجل حتى يقتل جماعة . بخلاف مسألتنا فإنه لو حلف : «لأصلين» بر بصلاة واحدة . 
57 - قالوا: ولو أن قوله: اصَلٌّ» يحتمل الصلاة ة الواحدة وما زاد عليها على 
الحقبقهة ولهذا يصح تفسيره الج فیقول : «صل صلاة وصلانین وعشرا وخمسين 
صلاة) » ولو لم يكن اللفظ متناولا الجمیع على الحقيقة لما صح تفسیره به ولوجب أن 
یکون مجازاً إذا فسّر به. فلما كان حقيقة فيه دل على أن اللفظ قد تناوله واقتضاه. 


واخواب ["” وا] أنا لا نسلم آن اللفظ رة یقتصر(۱) على مرة واحدة. وتفسيره بما زاد 


(۲) في الأصل: أكثرهما. 
5- (۱) في الأصل:. سقنصی 


۳۲ 


على ذلك لا يدل أن اللفظ يقتضيه يقتضيه. الدليل عليه الخبن فانه ادا قال : ولت 


يصح أن يفسره بصلاة واحدة وما اد عليها من الأعداد. ولا يدل ذلك على أن 
ٍطلاق۲) اللفظ لا يقتضي أكثر من مرة واحدة. كذلك في مسألتنا مثله. 

۷ - قالوا: ولان الامر بالشيء نهي عن ضده أو نهي عن ترکه. ‏ ثم النهي 

يقتضي التكرار والدوام وهو إذا قال: «لا يعم). وكذلك الأمر وجب مرت 
للتكرار. 

والجواب أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنی» وان شئت قلت: 
«الأمر بالشی ء بای ميت نی بل و وإذا كان مستفادا 
من معناه وکان حعمه فان الأمر بق يقتضي التکرار [کما] اقتضی النهي عن ضده التکرار 
وان كان يقتضي مرة واحدة فالنهي ضده یقتضی مرة واحدة. وعندنا الامر يقتضي 
مرة واحدة والنهي عن ضده لا يقتضي إلا مرة واحدة. وهذا كما یقول في الوجوب 
والاستحباب فإن النهي عن ضده على التحریم وان كان الأمر على الاستحباب كان 
النهي عن ضده على الكراهة . كذلك هاهنا مثله . ويخالفم النهي ا فانه مستقل 
وم لغیره فحمل على موجبه. . 


مسألة 
[تقرير ماكر نيد واقتضاؤه التكرار] 

۸ - ]ذا قرو الأمر معلقاً علی شرط هل بقه يقتضي التكرار [أم] ينبني على الأمر 
المطلق؟ فإن قلنا: «إنه يقتضي التكرار» فالمعلق على الشرط أيضاً يقتضي التکرار. 
وإن قلنا: «إن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار» ففي الأمر المعلق على [ال]-شرط 
وجهان() أصحهما أنه لا يقتضي التکرار. ۱ 

والدليل عليه أنه أمر لو كان مطلقاً اقتضى فرك وانحده فاد كان باه عر قرط 


(۲) في الأصل : الطلاق. 
۸- (۱) في الأصل: وجهين. 


۳۳ 
۳۳ 
و 


اى توافت اصله إذا قال توصل رة رحد اه لا قرف یی أن اة وی 
أن یعلقه على شرط فیقول: «صَلٌ إذا زالت الشمس مرة واحدة». وکذلك في مسألتنا 
إذا لم يقيد الأمر بالمرة الواحدة وجب أن يستوي اطلاقه وتقیده بالشرط, ولأن الأمر 
المعلق بالشرط هو الأمر المجرد عن الشرط ذلك الفعل. وانما آفاد تعلیقه بالشرط 
هد ان اومان فف اقا مان ازن لا بش و عا کان ع 
في غير ذلك الزمان والمكان. وليس في لفظ الشرط ما يقتضي التكرار فوجب أن يبقى 
' الأمر على مقتضاه عند إطلاقه. فمقتضاه عند التجرد عن الشرط وجب أن لا يستفاد 
منه إلا التعليق بالشرط على ما يقتضيه من الاختصاص بالزمان والمكان ولا يسقط 
بذلك صفة الفعل وموجب اللفظ لعدم تأثير الشرط فيه . 


من عم العرب فرقوا بين قولهم [5" ظ] : نمل کلما طلعت اش 
وبين قولهم : «إفعل ادا طلعت الشمس» . والدليل عليه الوضع والشرع: 

آما الوضع فهو أن في أحد اللفظين كلمة وضعت في اللغة للتکرار» وهي 
ا ا ل ی هذا من 

جهة الحقيقة . 


وأما من جهة ' الشرع فان الفقهاء أجمعوا [على] أنه إذا قال لامرأته: «كلما 
دخلت الدار فأنت طالق» أنه يقتضي التكرار: كلما دخلت الدار طلقت حتى يستوفي 
مايملك من عدد الطلقات. وإذا قال لها : «إذا دخلت الدار فانت طالق» فدخحلت 7 
طلّقت. ولو دخلت ثانياً لم تُطلّق. ولم يجمعوا على الفرق بينهما في التكرار, إل أن 
أحدهما عند أهل اللغة وأرباب البيان يقتضي التكرار والآخر لا يقتضيه . 
۱ فإن قال: ذاك حكم ثبت له من جهة الشرع [و] قبل الشرع كلفنا ما يقتضيه 
اللفظ في اللغة وتوجّه عند العرب . ولو لم يكن ذاك مقتضاه لما حمل علیه . ویدل 
عليه أن الأمر المطلق عاد في جميع الزمان . فإذا علق على شرط فقد احتص ببعض 
الأحوال. فإذا كان المطلق في جم الأحوال لا يقتضي التكرار فلأن لا يقتضي ذلك 
إذا دخله التخصيص أولى وأحرى» كالعموم إذا دخله التخصيص لا يقتضي 
الاستغراق . 
۳۳۹ 


۹ - واحتج المخالف ان کر ام لاد في ي الشرع المعلقة على الشرط 
على التكرار كقوله ‏ تعالى ! : اقم الصلاة لدلوك الشمْس إلى غسق الیل اد 

فتجب إقامة الصلاة كلما زالت الشمسء وقوله تعالی! ۳۹ إذا قمتم إلى الصّلاة 
ال 25 وجوم چ فتجب كلما قام إلى الصلاة من النوم وکقوله : 
«رو]ان کنتم جنباً فاطهرواک۳ كلما وجدت الجنابة يجب عليه الطهارة(؟ وقوله : 
« فََنْ فهد نكم اشهر فيصم 94 فکلما هد( الشهر وجب عليه صومب 
وغير ذلك من الأوامر. ولو لم يكن مقتضاه رت لما کثر وروده في الشر ع على 
التكرار. 


والجواب ان کان قد ورد الأمر المعلق على الشرط والمراد به التكرار فقد ورد 
والمراد به الفعل مرة واحدة. وهو الأمر بالحج. فإنه معلق على الاستطاعة فلا یتکرر 
بتکرر [۳۷ وا الاستطاعه . ۱ ۱ 


وجواب اخر وهو أنه في تلك المواضع حملناه على التکرار لدلیل دل عليه من 
جهة الشر ع من اجماع الفقهاء() وصفة وردت عن رسول الله - كلا فیه فانه كان 
- يكل! - یکرر الصلاة للزوال ویصوم شهر رمضان في کل سنة ویختسل كلما أصابته 
الجنابة ؛ ونحن لا نمنم أن يري الدلیل من جهة الشرع الأكثر» على خلاف ما یقتضیه 
اللفظ وانما نتکلم في مقتضاه عند آهل اللسان وموجبه في اللغة. 


۰۰ - قالوا: ولأن تعلق الامر بالشرط کتعلق الحکم باللغة لان کل واحد منهما 
سبب فيه. ثم الحكم المتعلق بالعلة يتكرر بتكرر العلة. وكذلك الحكم المتعلق 
بالشرط وجب أن يتكرر بتكرره . 

۹- (۱) جزء من الآية ۷۸ من سورة الإسراء (۱۷). 
(۲) جزء من الاية ٩‏ من سورة المائدة (۵). 
(۳) جزء من الآية ٩‏ من سورة المائدة (6). 
)٤(‏ في الاصل : الطاهرة. 
(6) جزء من الآية ۱۸۰ من سورة ة البقرة (۲). 
(5) في الاصل: اشهد. 
۵2 هكذا بدت لنا قراءة هذه الكلمة وهي غير واضحة في الأصل» وهي هکذا: الغفلا. 


f 


ال ات آخر أنا لا نسلم أن [متعلق] بالشرط كتعلق الحكم ا لأن 
ما أن تکون مقتضية للمقتضی أو أمارة أو دلالة عليه . وآیهما كان فانه يقتضي 
وجود رش فان وجود الحکم الموجب يقتضي وجود الموجب؛ فکذلك وجود 
الدلیل يقتضي وجود المدلول ولیس الشرط فانه مصحح للحکم ولیس بعلة فيه ولا 
دلیل علیه ؛ فهو کالطهارة في الصلاة شرط في صحتها ولیس بعلة الصحة لادلتها . 
والمصحح للشيء لا يقتضي أن یوجد بوجوده ویتکرر بتکرره. ۱ 
۱ - قالوا: ولان النهي المعلق على الشرط يقتضي التكرار» فکذلك ۳ 
۱ نی على الشرط يقتضي التكرار» وكذلك 0 المعلق على د وجب أ 
يقتضي التکرار. 

والجوات آنا لا نسلم الی 22 فانه إذا كان معلقا 
علی شرط بأن قال : «إذا زالت ات فلا تؤذن» فانه لا يقتضي التکرار . وان سلمنا 
فالمعنی فيه أن النهي المطلق يقتضي التكرار» وكذلك المعلق على شرط؛ بخلاف 
مسألتنا فان الأمر المطلق لا یقتضی التكراز, فکذلك المعلق على الشرط . وکلامنا في 
هذه المسالة مع اصحابنا مع من سلّم آن يقتضي مرة واحدة. 

ظ مسألة 
[في تكرار الأمر وما يقتضيه الأمر الثاني] . 

۲ إذا كرر الأمر فقال: «صلْ». هل يقتضى الأمر الثانی استثناف فعلي 
آمور لا تنبنی على ما ينبنى عليه الأمر المفرد. فان قلنا: «انه يقتضى التکرار» فلا فائدة 
في ذکر الأمر الثانی لان الأمر الأول قد استغرق الأوقات فى الا تيع ما 
استطاع إلى قیام الساعة» فلا بتصور تکلیفه الفعل بعکم الأمر الثاني» لانه لا سبیل 
إلى الامتثال [۳۷ ظ] لاشتغاله بالأمر الأول ويحمل الثاني على التأكيد. 

فإن قلنا: «إن الأمر يقتضي مرة واحدة ففيه وجهان : قال أبو بكر الصيرفي' : 


۱۳۱ كنا فی الاصل. 
۲- (۲) أنظر التعليقات على الأعلام . 


۳۳۱ 


دل يقتضي . التكرار» , ومنهم من قال: «الأمر الثاني يقتضي فعلا ثانياً» . 

قال الامام الشيرازي ‏ رحمه الله! : ويمكن تفرع هذين الوجهين من قولين 
للشافعي (۲) - رضي الله عنه! - في الفروع» وهو إذا قال لزوجته: «أنت طالق طالق» 
ولم يكن له نية الاستثناف في الكلمة الثانية ففيه قولان منصوصان: أحدهما: تقع 
بالكلمة الثانية طلقة ثانية» والقول الثاني أنه تقع طلقة واحدة وتكرر الكلمة بالثانية) 
فيشبه أن يكون الوجهان خرجا(؟ من هذين القولين فلا یتوجه على هذا اعتراض 
معترض (۶) بأن يقول: دهكبذا نعرف"*) حكم الأصول [من] الفروع» لأنا 
قصدنا بذلك تعریق*) مذهب الشافعي) - رحمه الله! ‏ وأن هذين الوجهين يخربان 
على أصله» على ما بيناه. 

والدليل على أنه يقتضي فعلا ثانياً هو أنك تقول: أمران لو انفرد كل واحد منهما 
[د] اقتضی إيجاد فعل . ا ی وجب أن يقتضيا فعلين» أصله الأمر بعبادتين 
کالصلاة والصوم وغیرهما. ون شثت قلت : کل واحد من اللفظین مستعمل بنفسه 
فوجب أن يقتضى إيجاد الفعل كما لو کانا فى عبادتین. ولأن الأمر الثانی. کالأمر الأول 
في الإفادة لأن الصيغة تلك الصيغة واللفظ ذلك اللفظ . فإذا اقتضى الأول اتخاذد 
الفعل فکذلك(:۱) الثاني . . 


۳ - واحتج المخالف بأن لامر يحتمل التأكيد ويحتمل | الاستئناف فلم يجز ٠‏ 
إيجاب الفعل به مع الشك والاحتمال . 


(۲) آنظر التعليقات على الأعلام . 


(۳) هکذا بالاصل . 

)٤(‏ في الأصل : حرجا. 

(۵) في الأصل : متعرض. 

(5) هكذا في الاصل. ولعلها: یعرف . 
(۷) هکذا في الاصل . 

(۸) هكذا في الأصل . 

)٩(‏ في الاصل : اتحاد. 

(۱۰) في الأصل: وكذلك. ‏ 


ضرف 


والجواب أله یحتمل ذلك علی دا کر إلا أنه في الإيجاب أظهرء لأن الصيغة 
موصوعه في اللغة [هي ] الا یجاب واللفظ المطلق ادا ورد به الشرع وجب حمله على 
أظهر احتمالیه . 


۶ - قالوا: ولأن الأوامر في الشرع قد تن في الشيء الواحد ولم یفکر 
العقل في تکرارها(۳). قال الله تعالى ! : « [و]أقيمُوا الصا 28 في عدة مواضم 
من القران ولم يقتض ذلك إقامة الصلاة الواحدة و في اليوم الواحد مراراً ب بحيث(*؟؟2 [ورد] 
الامر. فدل على أنه لا يقتضي التکرار. ۱ 
اواب أنا إنما حملنا تلك المواضع المتكررة على الصلاة الواحدة لدلیل دل 
عليه من جهة الشرع لا بمقتضى2؟ اللفظ . وكلامنا في مقتضى اللفظ . 

۵ - قالوا: ولان السيد من العرب إذا قال لعبده: «إسقني» وکرر الأمر عليه لا 
يقتضي ذلك تكرار الفعل منه وإن وجد دال منه بلفظین» واحد بعد الآخر”("»©. فلو كان 
تکرار الامر يقتضي تکرار الفعل لاقتضاه في هذا الموضم [۳۸ و]. ۱ 

والجواب آنا لا نسلم ذلك إذا تجرد الأمر عن قرينة من شاهد حال أو غيره» يدل 
على أنه لو قصد به التأکید فانه لا يحمل على التکرار. 

وجواب اخر وهو أنا حملناه على مرة واحدة هناك بحکم العرف. وذلك لأن ‏ 
العرف أنه قصد باستدعاء الماء يشربه لحاجته إليه» وحمل الماء إليه مرة واحدة فيه 
كفاية له في الحال, فلم یحتج إلى تکرار؛ بخلاف مسألتنا فانه ليس بیننا وبين الله 
- تعالی! - في خطابه عرف يحمل عليه فوجب أن نحمله على موجبه في اللغة. 


۶- (۱) في الأصل: تکورت. 
(۲) في الاصل: ولم ینکر العقل بتکرارها. 
)۳( جزء من عذة ايات قرانية ؛ أنظر على سبيل المثال الآية a‏ من سوره البقرة :0 
(4) في صل الكلمة تن وتبدو: محیب. 

6- (۱) في 0 واحده بعد أخرى . 


۳ ار 


وجواب آخرء وهو أن الآدمي لا غرض له في تفريق الأمر سوى التأكيد. ولو . 
أراد الفعل مرتين لجمع*؟ بينهما في الذكر وصرح بهما في اللفظ فقال : «إسقني» 
بلفظتين . ولس كذلك خطاب صاحب الشرع فإنه إلى إرادته على حسب ما E‏ 
المصلحة. وقد تُرى المصلحة في تفريق الأمر على مرتين. 

باب 
في الأمر : هل يقتضي الفور أم لا؟ 

۱۲۹ إِذا ورد الأمر مطلقاً وجب اعتقاد وجوبه والعزم على فعله على الفور. 
لأنه لا يخلو ما أن يعتقد في الأمر الوجوب أو يعتقد عدم الوجوب, لان الإنسان لا 
يخلو من اعتقاده؛ فان اعتقد أنه غير واجب فقد كذّب الله - تعالى! - وکذب رسوله 
- کار | - في خبرهماء وذلك يوجب الكفر في ما طريقه القطع . والفسق في ما طريقه 
الظن إذا لم يكن في محل الاجتهاد. وات بر او ۳ م۳ ۶ 
ولرسوله. وذلك يوجب الكفر والفسق . 

وأما الفعل فإنه ينبني على المسألة الفا فان قلنا : ون الأمر المطلق 
يقتضي التکرار ما استطاع» فإنه يجب عليه الفعل على الفور لأن الزمان الأول داخل 
۱ في جملة الأزمئة التي اقتضی الأمر تکرار الفعل فیها واستغراقها به فلا یختص وجوبه 
على الفور في هذه المسألة وانما یعود إلى أن يقتضي الامر التکرار فیدخل فيه ذلك . 
وان قلنا: «إن الأمر يقتضي مرة واحدة فهل تکون المرة على الفور أم لا؟». ۱ 
اختلف آصحابنا فيه على وجهین : ۱ ۱ 


- فمنهم من قال : «إن الأمر يقتضي الفعل على الفور». وهو اختیار القاضي آبي 
حامد المروزي۱) وأبي بكر الصيرفي۲۳؛ وهو قول آکثر أصحاب أبي حنيفة . 
(۲) في الاصل : يجمع 
4(۰-۰) أنظر 7 الأعلام . وفي اللمع (ص ۱)اکتفی الشيرازي بالكنية فوضع المحقق تحتها 
اسم المَرورذي (أحمد بن بشر بن عامر العامري) الفقیه لشافمي الأصولي والمتوفی في 
3-۱۳۳۳ 
۱ (۲) آنظر التعلیقات على الأعلام . 


۳۳ 


-ومن أصحابنا من قال: «إنه لا يقتضي الفور» وهو هو اختياز الشيخ أبي حامد 
[الاسفراييني ]۲۱ والقاضي آبي الطيب [الطبري]”". 


- وقال القاضي أبو بكر [الباقلانی ]۱ ۳ «یتوقف فیه. فلا يحمل على الفور ولا 


وربما غلط بعض آصحابنا في العبارة عن هذه المسألة فقال: «الأمر يقتضي 
الفور والتراخحي». وهذه [۳۸ ظ] العبارة ليست صحيحة لان أحداً لم يقل : «ان الأمر 


۷ - والدلیل على أنه لا يقتضي الفور هو أن الأمر بالصلاة لا يقتضي إلا ما 
یسمی صلاة. وأي زمان صلی فقد وجد منه ما يُسمى صلاة. كما أنه في أي حال 
صلى من حضر أو سفر أو صحة أو مرض فقد وجد منه ما يسمى صلاة. ثم في أي 
حال صلى يكون ممتثلا الأمر فذلك في أي زمان وجد الفعل وجب أن يكون ممتثلا 
للأمر. ۱ 

يدل عليه أيضاً أنه إذا صلى في الزمان الثاني يجب أن يقول: «قد ا 
كما أنه إذا صلى في الحالة الأولى من حال الأمر يحسن أن يقول: «امتثلت». 
حسن أن يخيّر عن نفسه بالامتثال فيهما وجب أن يكون ممتثلا. 


ویدل على أن الأمر لا يقتضي إلا إبجادا') ما یقع علیه الاسم ما روي أن النبِي 
_ ار ! - آحرم مر مناه بالإحرام ¢ فصدهم الْمُشْرِكونَ عن مکة مر _ عه  !‏ 
اصحابه بالاخلال > فلم یفعلوا ختی خی - 25 ان فجاءَ عَمَرٌ - رضي الله 


عنه ! ال آبي بکر دوعي الله ۱۳2 - فقال: ألم یمتا الله - تعالى ! أن دحل 
الْمَسْجِدَ الحرام (f‏ فقال تخلن مسج الْحَرَام إن شاء ال امنین ! که تقال :ولم 


(۳) أنظر التعليقات على الأعلام . 


۷- (۱) في الأصل : إلا ابحاب. 


(۲) إشارة إلى جزء من الاية ۲۷ من سورة الفتح (4۸): « لتذخلن المسجد الحرام إن شاء الله 
آمنین 4 . ۱ ۱ 


۳۳۵ 


یقل : می » صخل إن شاء الله - تعالى !»9©. ثم إن رسول الله يَكل! - لا يفعل إلا 
آمر الله عر وجل! - متمسك[أ به ](*) . 
وجه الدليل منه أنه عقل من الأمر في الآية وجود الفعل [ل]حاجة دون الفور 
ولهذا أجاب عمر ‏ رضي الله عنه! ‏ به 
۸ - فان قیل : فقول عمر هو الحجة علیکم؛ فان اقتضى من الأمر الفورء فلو 
لم يكن الأمر يقتضي ذلك لما اقتضى عمر" ؟ ذلك منه. انه من أهل اللسان 
وأصحاب الفصاحة والتبيان. 
والجواب أن عمر - رضي الله عنه! ‏ لم يعقل الفور من صيغة الأمرء وإنما عقل 
ذلك وذهب إليه [ل]قرينة اقترنت بالأمر. وذلك أن رسول الله يك - كان قد رأى 
في النوم كأن مفاتيح الكعبة قد رفعت إليهء فكان - ي! - قد أمر أصحابه وأحرم 
وجاؤوا قاصدين لدخول مكة. فاعتقد عمر الفور في الأمر بهذه القرائن التي اقترنت 
[به]. وأبو بكر رضي الله عنه! - عقل موجب اللفظ في اللغة وأجاب به. 
ويدل عليه أن الأمر يقتضي الفعل( ولا يتناول منطقه زماناً ولا مکانا وإنما 
يفتقر إلى الزمان والمكان في الفعل. لأن فعل التقلب لا يقع إلا في زمان ومكان 
(۳) انظر تفسير الطبري (ج ۰۲۹ ص ٤٤).وفيه‏ يسوق المفسر رواية مماثلة لرواية الشيرازي وان 
كانت أكثر تفصيلا . فقد روی باسناد یستهله بابي کریب وينتهي به الی سهل بن حنیف الذي قال 
يوم صفْین : «أيها الناس اتهموا لسکا لد رایتنا يوم الْحَدَيبية - يعني الصلح الذي كان بين 


اس سي ١‏ 0 


رسول الله - بل - وبين آلمشرکینٍ - ولو نزی قتالاً لَقَائلْمًا. فجاء عُمَرُ إلى رسول, الله - و - 
ال ا رسُولَ اله! لتا على حى وَهُمْ عَلَى باطل ؟ یس قتلانافي الجن لام في الا 
قال: بلی! قال : فیم غي الي في دينا وزج ولا كم الل نا رهم ؟ ال یا ابن 
الخطاب! إني سول الله ون يُضَيَعَنِي أبدا! قال: : فرجع وهو مت ی فلم بر تی اتی ابا بر 
َال : ا آبا بکرا سنا عَلَى حى وَهُمْ عَلَى باطل ؟ اليس تلا (. .) فقال: یا ابْنَ الخطاب! 
له سول الله لَنْ يُضَيمَهُ اله اب قال : رلت سورة الفتح فازسل سل رول الله _ ل - إلى عمر 
فافراه ایاها فقال : یا رَسُولَ الله ! أفتم هو؟ قال : : نعم!». 

(4) الکلمة غير واضحة وتبدو قراءتها هکذا: متمسك. 

۸- (۱) في الأصل: عمرا. 
(۲) الکلمة غامضة في الاصل. وهکذا بدت لنا قراء‌تها. 


شف 


بمرتبته وتقدیراته؛ [و] في أي مكان فعل المأمور به يكون ممتثلا للامر. ولا يتعين 
الامتثال في مكان من الأمكنة بحكم الأمر؛ فلذلك وجب أن i‏ للأمر 
في أآي زمان فعل المأمور [۳۹ و] به, ولا یختص بزمان بعینه. وإن شئت قلت: لا بد 
للفعل من زمان ومکان. ثم المکان لا يتعين بالأمر وكذلك الزمان وتجویز أحد طرفي 
الفعل فلم يتعين بالامر كلما کان . 

۹ .- فان قیل: لا نسلم أن المکان لا يتعين عليه الفعل في المکان الذي 
صادفه الأمر فيه. فورود الخطاب عليه لا يجوز له التاخیر عنه. ا 


والجواب آن تت ذلك المكان للفغل لم يكن [ب]مقتضی الأمی وإنما كان 
بمقتضی الفور الذي أوجبه الأمر» وذلك أنه إذا كان الفعل على الفور فلا یمکنه أن 
يأتي به على الفور إلا بالمبادرة إليه في المکان الذي ورد الخطاب فيه باختصاصه 
بذلك المکان بحکم الفور لان الأمر اقتضی مكاناً معيناً. 
والدليل عليه أن الأمر لو اقتضى تعيين المكان الذي ورد فيه لوجب عليه إتمام 
الفعل فيه. ولم یجز له مفارقته. ولا خلاف | نه لو شرع في الصلاة في المكان الذي 
رذ ادير و لوه إلى لكان اجر وکان في سفينة فسارت السفينة أو شرع 
في الصوم في الحضر بالامر ثم سافر. فإنه يبني على صومه ولا يمنع من السفر. ولو 
كان المكان قد تغين لما جاز إتمام الفعل في غيره. 
ويدل عليه أن الطاعة والمعصية بمنزلة البر والحنث في اليمين. ثم ثبت وتقرر 
1 0 «والله لأصلين» فإنه يبر بفعل الصلاة في أي زمان فعل فيه» ولا يقف البر. 
في اليمين على فعل الصلاة على الفور؛ وكذلك الطاعة في لاش نوكب الآ يف 
الفعل فيها على الفور. 
دك عليه أن قوله : ۾ [ف افتلوا المشرکین 0 ا في الأعيان وعام في 
الأزمان» ثم ثبت" وتقرر أن أي شخص قتل من المشركين يكون ممتثلاً للأمر ولا 


۰ (۱) جزء من الآية ه من سورة التوبة .)٩(‏ 
(۲) في الاصل: ست. 


YTV 


ا أن نت۳ ۱ ۱ 
۳ لى و ا إلى المغفرة لان طاعة , وقربة. هه 

والجواب أن المراد به التوبة والإنابة إلى الله e‏ والإقلاع عن 
المعاصى . فانه يغفر بها الذنوب ويكفر بها السيئات ؛ وحقيقة المغفرة فيه توجد» 

وجواب آخر أنه عام فیخصه بدلیل ما ذكرناه. 

۱ - قالوا: ويدل عليه بقوله -تعالی!: «فاستبقوا خیرات وفعل 
یامن عل الفورنهق: انشایا نف ات: ۰ 

والجواب آنا نحمله على الاستحباب بدلیل ما قدمناه . 

۲ - قالوا : أحد نوعی خطاب التکل ي ]ف به فاقتضی الفور باطلاقه كالنهي . 

والجواب أنه لو كان كالنهي لاقتضی التکرار. لأن النهي يقتضي التکرار. فلما 
لم يقتض التکرار دل على أنه لیس بمنزلة النهي» فلم يجز اعتباره به . 

وجوابت آخر يجعل هذا فرقا فيقول : هذا المعنی ف نی الاصل ‏ أنه يقتضي 
التکرار» والزمان الأول من جملة الأزمنة الداخلة في 0 ولهذا وجب عليه 
الانتهاء منه علی الفور. بخلاف مسألتنا فان الأمر [لا] يقتضي. التکرار وإنما يقتضي 
فعل مرة واحدة؛ ففي أي زمان فعل وجب أن یکون م[م]تثلا؛ ونحن نتکلم في 
هذه المسألة مع من سلم لنا آن الأمر يقتضي مره واحدة. 


)١( -۰‏ جزء من الآية ۱۳۳ من سورة آل عمران (۳). 
١‏ - (۱) جزء من الآية ١544‏ من سورة البقرة (۲) و 4۸ من المائدة(ه). 


۳۸ 


ات الخو وهو هن النهي إذا لم ينته على الفور وانتهى بعد ذلك لم يحسن 

أن يخبر عن نفسه بالامتثال فيقول : «امتكلت» ؛ فلهذا اقتضی الفور. بخلاف الأمر فإنه 

لولم يفعل [۰؛ و] على الفور وفعل بعد ذلك في الزمان الثاني [ل]-حسن سن أن يخبر 
عن نفسه بالامتثال فيقول : «امتثلت» . فيدل على ل ا ا ا 

أي زمان حصل وجب أن يكون ممتثلا. 

ورات اوه آنا قد ا أن النهي نفي» وحكم النفي يخالف الإثبات في 

- اقتضاء العموم ؛ وقررنا الفرق بينهما بالخبر واليقين في ما مضى ما يغني عن الاعادة. 

٠‏ ۳ - قالوا: ولان الأمر بالشيء نهي عن ضده أو نهي عن تركه. والنهيٌ 

يقتضي الترك على الفور. وکذلك الأمر وجب أن يقتضي الأمر على الفور. 


والجواب أنه يبطل به إذا قال له : «إفعل متى شئت» فإن الأمر بالشيء نهي عن 
ضده على ما ذكرناء والنهي بمجرده يقتضي [الفور] وهذا الأمر لا يقتضي الفور. 

وجواب آخر أن هذا لو كان صحيحاً لوجب أن يقتضي للفعل على الدوام. لأن 
الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي المجرد يقتضي الترك على الدوام ۳ يجز 
أن یجعل النهي دلیلا على إثبات التکرار في الامر بهذا الطریق لم یجز أ یضا أن یجعل 
دلیلا على إثبات الفور. 

وجواب اخر وهو أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنی لا من حيث 
اللفظ. وذلك أنه لا یژمر بالشیء ویکون ضده مباحاا") له لانه [4۰ ظ] یسقط بذلك 
مقتضی الأمر بالایجاب . فإن بان لنا أن النهي مستفاد من معناه كان تحولاً عليه في صفته ؛ 
فان كان الأمر على الفور اقتضى النهي عن ضده على الفورء وإن لم يكن الامر على الفور 
جاز الفعل في كل زمان؛ فان النهي عن ضده أيضا لا يكون على الفور. بل يكون 
الأمر متضمناً للنهي عن فعل صلاة على وجه لا يفوت به المأمور به. فليس لهم في 
هذا النهي الذي“ تضمنه الأمر حجة: والنهي المجرد قد تكلمنا عليه وتبينا المعنى 


)١( ۳‏ هكذا بدت لنا قراءة الكلمة في الاصل . 
: (۲) في الأصل: الی» بدل: الذ 
۳۳۹ 


فيه؛ ولان النهي المجرد مستقل بنفسه فاعتبر مقتضاه وموجبه بنفسه. وفي مسألتنا 
4 - قالوا: ولأن الأمر يقتضي الفعل في من قال: «إنه يخير بين الفعل في 
الزمان الأول وبين ن الفعل في الزمان الثاني». فقد فقد أثبت تخييراً لا يقتضيه اللفظ من غير 
دلیل. وذلك غير جائز. 
۱ والجواب 5١[‏ و۱(۲) أنه يطل بالمکان. فان اللفظ يقتضي الفعل علی ما ذکرو 
| ولا يقتضي التخيير بين المکانین ثم خيرناه بين أن یفعل في هذا المکان وبين أن 
يفعل في غیره؛ وذلك تخيير لا يقتضيه اللفظ . 
ويبطل بالفاعل فإنه يخير في الصوم. إذا أمر به» بين أن يصوم حاضراً وبين أن 
0 سا وين أن تن صحيحاً وبين أن را وكذلك في الصلاة . 


5 یط أي اغ مأ بقوله: تن فإنه لا يقتضي التخبير بين شخص وشخص في 
ا ك تخیر لا يقتضيه اللفظ" 


وجواب آخر أنا إن كنا قد أثبتنا تخیر لا يقتضيه اللفظ فقد أثبتوا بقولهم : : «إن 
7 على الفور» تعیینا وس بالزمان الأول لا يقتضيه اللفظ. لأن اللفظ لا 
يقنضى أكثر من الفعل. فليس للزمان الأول فيه ذكر ولا للزمان الثاني . فتعيين الزمان 
الأول للفعل تعيين لا يقتضيه اللفظ. فوجب آن یکون على قوله باطلا فلزمهم مثل ما 
آلزموا . ۱ 
وجواب آخر آنا لا نسلم أنا أثبتنا تخییرا لا یقتضیه اللفظ > لان اللفظ عام في 
جمیع الازمان ذة ففي أي زمان فعل كان ممتثلا لحکم الأمز. 
6- (۱) ابتداء من هنا یتغیر الح ویصبح نسخاً مغربياً دقيقاً قلیل الأخطاء بل عدیمها أ و یکاد» وذلك 
بعد أن كان مشرقياً بدائياً غليظاً کخط تلامیذ الکتاتیب . وقد ختم الناسخ الأول کتابته بالعبارة 
القرانية : «حسينا الله ونعم م الوكيل» وهي جزء من الآية ۱۷۳ من سورة ال عمران(۳). 


۳:۰ 


۵ - قالوا: ولأنا أجمعنا على أن الفعل فى الزمان قربة وطاعة يسقط به 
الفرضص ویحصل به الامتال. فمن ادعى أنه في الزمان الثاني يكون قربة وطاعة یصیر . 
به ممتثلا فعلیه الدلیل . ۱ 

والجواب أن الدلیل الذي اقتضى کون الفعل 5 قربة وطاعة في الزمان الأول هو 
الذي اقتضى كونه قربة ة وطاعة في الزمان الثاني وهو تناول الأمر له والا تیان بما یقم ۱ 
عليه اسم المأمور به . فإذا كان ممتثلاً بالفعل فى الزمان الأول لتناول الأمرله وجب أن 
یکون ممتثلا في الزمان الثاني » لأن ذلك الأمر يتناوله أ لأنه لیس فيه ما يقتضي 
احتصاصه بالزمان الأول. ۱ 
۱ وجواب آخر أن هذا يبطل بحال الفاعل» فإنه إذا أمره بالصوم [۱ 4 ظ] فر فى الحضر 

فادا اجتمعنا على أنه يصير ممتثلا للامر بفعله في الحضر ثم ٍذا سافر وصام وکان 
ممتثلا للأمر. ولا يقال : «إنا آجمعنا على أنه يصير ممتثلا بالفعل : فى السفر» افتقر إلى 
دليل. بل قيل: الذي اتضی كونه ممتثلا في إحدى الحالتين هو الذي اقتضى في 
"الحالة الثانية . كذلك في مسألتنا مثله . 

۱۳۹ - قالوا: ولان الأمر يتصمن نلاه شام اعتقاد الوجوت ‏ والعزم على 
الفعل » وتعيين الفعل . ثم ست وتفرر أن اعتقاد الوجوبت والعزم على الفعل على 
الفور. وكذلك الفعل وجب أن يكون على الفور. 

والجواب أنه يبطل به إذا قال: «افعل متى شئت». فإن اعتقاد الوجوب والعزم 
على الفعل على الفورء والفعل ليس على الفور. ۱ 

وجوب آخر وهو أن اعتقاد الوجوب فيه والعزم على الفعل على التكرار والدوام» ‏ 
والفعل ليس على الدوام. فلو كان بمنزلته[-م]ا لوجب أن يعتبر فيه التكرار علی . . 

وجواب آخر وهو أن اعتقاد الوجوب والعزم على الفعل ليس من مقتضى الأمر 
وبموجب اللفظ. وإنما وجب كل واحد منهما على الفور لدليل دل علیهما؛ فوجب 
اعتقاد الوجوب لتصديق الله عر وجل! - وتصديق رسوله ‏ َي ! - في خبرهما لأن 
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تكذيبهما كفر وفسق وخطأ. ووجب العزم على الفعل لأنه ترك لعناد الله - عز وجل! - 
وعناد رسوله ‏ يلِ! - وعناذهما يوجب الكفر والفسق أيضاً. وليس كذلك الفعل فإنه 
يجب بمقتضى الأمر. وليس في الأمر ما يدل على الفور. 

۷ - قالوا: ولان e‏ يقتض الفور لوجب إذا قال : «إفعل وعجل» أن 
كرون ينان ولما كان ذلك حقيقة دل على أن اللفظ اقتضاه . 

والجواب أن هذا هو الحجة علیکم. فإنه لو كان ٤۲[‏ و] مقتضاه الفور لما 
حسن أن یقول: «إفعل وعجل». ألا تری أن صوم رمضان لما كان على الفور یدخل 
فيه بطلوع الفجر لا یحسن أن يقول فيه : «صم وعجل»؟ وت تن ۱ 

الأمر لا يقتضي ٠‏ القور . 

وجواب آخر أنه يبطل بقوله : «اقتل مشرکا»» فإنه عام في جميع الأعيان ۱ 
يختص بعین منها؛ وادا قال : اقل زیداء احتص به وکان حقيقة فیه. ولا يقال: إن 
ید E‏ ای ی ان ال 


وجواب آخر وهو أن المجاز نقل اللفظ عما وضع EC‏ في غيره 
کاستعمال ی في الرجل البليد. ونحن لا نقول: الأمر يقتضي الفعل في الزمان 
الثاني حتی إذا ین في الزمان الأول اا فیه وانما نقول: إنه یحتمل للزمان 
الثاني كاحتماله للزمان الأول. .ففي أي الزمان فعل صار ممتثلاً للأمر. وتعيّن أحدهما 
باللفظ لا يصير اللفظ به فا 
۱۳۸ -قالوا: لو قال السید لعبده: «إسقني ماء» فأخر ولم یسقه على الفور 
استحسن العقلاء توبیخه ولومه وتأدیبه على تأخیره. على اختلاف طباع الناس في 
ذلك . ولو لم يكن مقتضی الأمر الفور لاستقبح منه ذلك ولم یستحسن. 
والجواب آنا حملناه على الفور في هذا الموضع لقرينة اتصلت بالامر من جهة 
الأمر» وهی أن العادة من السید إذا طلب الماء من عبده فانما یطلبه لحاجته. فوجب 
عليه المبادرة إلى امتثال آمره لوقوع الحاجة إليه وحسن تأدیبه على التأخير لهذا 


۳: 


المعنى . وليس كذلك خطاب الله عز وجل! . فان المقصود منه التكليف, ولا يوصف 
الله عز وجل !- ولا رسوله ‏ و !- بالحاجة إلى ما أمره من الفعل. وإنما يقصد أن 
التكليف على سبيل التعبد خاصة. فبقي الأمر بمجرد الفعل. ففي أي زمان فعل 
وجب أن يكون ممتثلا [4۲ ظ]. حتى لو صدر الأمر من السيد لعبده من غير قرينة 
تقترن(۱) به لم نسلم أنه د يقتضي الفور. 


۹ - قالوا : استدعاء فعل بقول مطلق فاقتضى اع ماين ی ٠‏ فانه 
٠‏ يقتضي القول على الفور. كذا ها هنا. 
والجواب أن الإيجاب لم يقتض الفور فى القبول بمقتضى اللفظ وإنما ذلك 
خخ اام جه ی وكلامنا في مقتضى اللفظ عند أهل اللسان. فلا يكون ما 
اسن الحکم والشر ع دلیلا على مقتضی اللغة وهذا لمعنی » وهو أن القبول جواب 
الایجاب. ومن شرط الجواب للخطاب أن يكون مُعقباً له على الفور. فأما إذا تراخى 
عنه خرج [عن] أن يكون جواباً له. فلهذا المعنى اعتبر الفور فيه. وليس كذلك الأمر 
فإنه ابتداء خطاب ورد من الله تعالى! - لاستدعاء الفعل. ففي أي زمان فعل وجب 
أن يصير ممتثلاً لأنه لم يتصل به قرينة تدل على الفور. 

٠‏ ۰ -قالوا: ولأنا لو قلنا: «إن الأمر لا يكون على الفور» لأدى ذلك إلى 
إسقاط المأمور به والحاقه بالنفل» وذلك أنه إذا أخر الفعل عن الفور فمات لا يخلو ما 
أن أن تقولوا: إنه يأثم أو لا يأثم . فان قلتم: «إنه لا يأثم). فقد ألحقتموه بالنفل فان 
صفة النفل أن لا يتعلق بتركه وتأخيره عقاب؛ وإذا مات لم يكن عليه في ذلك مأثم ؛ 
وقد أثبتم هذه الصفة للفرض. وليس الفرض كالنفل. وان قلتم : «انه يأثم». إما أن 
يتعلق المأئم بالموت أو بالتأخير عن الفور؛ فلا يجوز أن يتعلق بالموت لأنه لا طريق 
له إلى العلم بالموت متى يأتيه؛ فتعلُقُ المأثم. بمعنى لا طريق إلى معرفته غير جائز. 
وشا فان الموت من فعل الله تبارك وتمالی 1 _ لا لا صنع له فيه فلا يجوز أن يكون 
المأثم عليه متعلق[اً]. وان قلتم : «إنه يأثم في حال الحياة» فلا وجه لتعلق المأثم إلا 
بالتأخير عن الفور. فثبت أنه على الفور. 


بردي 


والجواب أن ن آبا علي بن أ بي هریرة(۱ من أضحاننا قال : ا۳ و] مات لا ان 
بحال». فعلى هذا لا يؤدي إلى تشبيه الفرض بالنقل. لأنا نميز أحدهما عن الآخر 
بأشياء ؛ فمنها أنه يجب في الفرض اعتقاد الوجوب والعزم على الفعل : وفي النفل لا 
يجب ذلك ؛ وان ۵ حضره الموت وكان مما تدخحله(۲) النيارة وجب عليه الوصية. بخلاف ۱ 
النفل . وفي بعض هذه 5 كفاية للتمییز بين الفرضص والنفل . 
ادات ed e RE‏ ايد از واذا 35 لم ب ولا 
يدل ذلك على أنها على الفور. فكل عذر لهم في هذه الأوامر - وهي على التراخي 
والمأئم غير متعلق بها وان فاته الفعل بالموت - فهو عذر نافي الأمر المطلق . 
ومن أصحابنا من قال : «إنه يأثم ادا فاته الفعل بالموت» . فعلی هذا انما يأثم . 
على أنه إذا ظهرت له أمارات الفوات بأن يظهر له من نفسه الضعف والعجز والمرض 
والكبر ولا يجد في طريق الحج اختلال [أمن] فيغلب على ظنه أنه لو آخر عن هذه 
السنة لم يمكنه أن يفعل. فإنه يكون بالتأخير عن هذه السَنة مفرّطأ اثما. فإن أتته المنية 
فجأة فل إثم 5 ومثل ذلك جائز؛ أللا ترى أن الوصية كانت في ایتد اء اهر واحه 
وكان الماك" فيها متعلقاً علی ظهور أمارات الموت فادا حاءنه أل بعته ةلم يأثم ؟ . 
كذلك ها هنا . 


7 ای الفور» لادی لى‎ 0 ٠ e 


1 را ی ays‏ 2 
آریده ولا آبینه»(۲) . كذلك ها هنا. 


والجواب ب أن المعنى فيه إذا علق الم على زمان معن غير مين أن نه يؤدى تعلیقه 
۰- (۱) آنظر التعليقات على الاعلام . 
(۲) في الاصل : یدخله. 
۱-(۱) في الاصل : متبین 
(۲) في الاصل : استه 


۳ 


عليه إلى الاخلال. لأنه لا يمكنه فعل المأمور به بحال لأنه لا سبيل [47 ظ] له إلى 
معرفة الزمان الذي يريده بعينه ليفعل فيه المأمور به. والتكليف لا يجوز أن يرد بما لا 
يمكن فيه الامتثال. بخلاف مسألتنا فان الامتثال هاهنا يمكن لأنه في.أي زمان فعل كان 
ممتثلا للأمر. فتعليقه بزمان لا يؤدي إلى تعذر الامتثال» فلهذا أجاز أن يتعلق به, 
وفزق بينهما. ألا ترى أنه لو قال : «أقتل مشرکا بعينه أريده ولا آبینه» فإنه لا يجوز 
التکلیف بمثل ذلك لأنه لا يمكنه الامتثال فیه؟ وبمثله لو قال: «افتل مشرکا» وأطلق 
ان دنت خطانا منیا وان تعلق به مجهول لما كان له إلى الامتثال سبیل . 
كذلك ها هنا. 


۱:۲ ا ی «ان ن معا ۷ بأن و تین الفور ویحتمل 


لما كان يحتمل العموم ویحتمل تروش وجب ٠‏ التوقف فيه ی یقوم الدلیل . 
كذلك ها هنا. 


ای نه يبطل بحال الفاعل ؛ فإنه إذا قال : «صل» فإنه یحتمل أنه ات 
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«صل صحیحا آو مریضا آو جات اماف أو هياتها أو مفطرا» . ثم لا یجوز التوقف 


فى اللفظ بسبب احتماله الحالين» بل قيل: «في أي حال فعل كان ممتثلاً» لأن الحال 
لا ذكر لها في الأمر. وكذلك الزمان مثله. وأما العموم فلا نسلّم. فإن عندنا يقتضي 
استغراق الجنس والطبقة وله صيغة تقتضى ذلك. وإن سلمنا فالمعنى فيه أن هناك 


لفظراً] يتناول الأعيان وهو یحتمل العموم والخصوص. فجاز أن يتوقف فيه. بخلاف ‏ 


التوقف فى مقتضاه باحتمال ما ذكر له فيه» كما بينا في حال الفاعل . 


£ 


مسالة ۱ 
[فی أمر الله بعبادة والمبادرة إلى فعلها 
أو جواز تأخیرها إلى اخر وقتها] 
۳ - إذا أمر الله تعالى! - بعبادة في وقت فانه ینظر فيه» فان كانت العبادة 


{° 


تستغرق الوقت الذي شرعت فيه ولا يتسع لغيرها كصوم شهر رمضان فإن الوجوب 
[45 و] یتعلق .بأول الوقت فيجب عليه المبادرة إلى فعل العبادة إذا دخل وقتهاء لأنه 
إذا آخرها عن الوقت أخرجها عن وقتهاء وذلك غير جائز. وإن كان الوقت يتسع 
لامتثال تلك العبادة كالصلاة ونحوها فإن الوجوب عندنا يتعلق باول الوقت وجوبا 
را يجوز له التاخیر إلى آخر الوقت. . 

وهل يجب عليه العزم على الفعل في أول الوقت إذا جاء آخر الوقت بدلاً عن 
الفعل في أوله؟ فيه وجهان: من أصحابنا من قال: «يجب» ومنهم من قال: « 
يجب». وأكثر أصحاب أبي حنيفة قالوا: «يتعلق الوجوب باخر الوقت». 

واختلف القائلون به في من“ صلى في آول الوقت: ما حکم صلاته؟ فمنهم 
من قال : «إنها تقع نافلة غير آنها نمنع وجوب الفرض في اخر الوقت» . . فیخرج 
المكلف من الدنيا إذا كان قد صلى الصلاة في أول وقتها ولم يتوجه عليه فرض 
صلاة قط». على قول هذا القائل . ومنهم من قال : «إنها تكون موقوفة على ما يكون من 
حاله في آخر الوقت. فان كان من أهل الوجوب في آخر الوقت تبينًا أنها وقعت واجبة 
وان خرج في آخر الوقت عن أن يكون من أهل الوجوب بجنون أو حيض تیا أنها 
وقعت نافلة» . 

وقال الحسن الكرخي: «یتعلق الوجوب بوقت غير معين ویتعین بالفعل 
ففي أي وقت فعل وقع الفعل فيه واجبأ. وقبل الفعل لا وجوب علیه . 

دلیلنا هو أن المقتضي للوجوب هو الامر والأمر قد قرع سمعه في ول الوقت 
كما قرع سمعه في آخره بقوله - تعالی :اقم الصّلاة لدلوك الشمس إلى غسق 
الیل 64 .ولهذا يجوز له الفعل في الوقتین بحکم الامر. فإذا كان أول الوقت کآخره 
في تناول الأمر له ثم الوجوب ثابت في آخر الوقت. فکذلك في آوله وجب أن یکون 


۱:۳ - (۱) في الاصل : فیمن » رت وسوف لا نه عليها في ما يلي من التص. 
(۷) أنظر التعليقات على الأعلام . ۱ 
(۳) جزء من الاية من سورة الاسراء(۱۷). 


E 


ثايتا لأن المقتضي للوجوت حصل. ولا يجور إن يوجد المقتضي ويتخلف ا 
مقتضاه . ۱ 
6 - فان فیل [44 ظ] لالم أن الأمر بق يعدي الوجرب ان SS‏ 
يقتضي الوجوب إذا كان معلقا علی. زمان مضيق . ناما ادا کان ا على زمان موسع 
فلا يفتصي الوجوب في أوله وإنما يقتضيه في آخره . 


آجاب الامام [الشیرازی]. - رحمه الله! ‏ بأن قال: انا لا فرجم في المقتضي 
للوجوب إلى المذاهب لتؤثر فيه الممانعة وانما نرجع في ذلك إلى المقتضي للوجوب 
في الحقيقة» والمقتضي للوجوب في الحقيقة هو صيغة الامر المجرد عن قرينة 
الا اتو رها اة الت ند زلف اون القع که رات ام وراه 
الحقيقة لم تكن ممانعتها إلا على طريقة من يقول: «إنها تقتضي الاستحباب». ألا 
ترى أن الأمر على الوجوب. فإذا كان المقتضي للوجوب ما ذكرناه من صيغة الأمر 
وقد استويا فيه» وجب أن يستويا في الوجوب ولم يؤثر ما ذكر من الممانعة؟ . 

 بوجولا -فإن قيل: يجوز أن يستويا في تناول الأمر لهما ويختص‎ ٤٠١ 
بأحدهما دون الآخر. ألا ترى أن ن أول الوقت وآخره يستويان في الوجوب عندكم للفعل‎ 
فيهما ثم يختلفان في جواز التأخير وتعلق المأثم به مع تساويهما في الوجوب؟ . فكذلك‎ 
فی مسألتنا مثله . وهذا السژال للصيمري(۱).‎ 

آجاب الامام [الشيرازي] - رحمه الله! ‏ بأن قال: تساویهما في تناول الأمر 
يقتضي التساوي في الوجوب. لأن المقتضي للوجوب هو الأمر ووجود الموجب 
يقتضي تفویت الموجب عليه. وأما جواز التأخير فهو صفة الوجوب. ویجوز أن يستويا 

- في الوجوب ویختلفا في صفته لدلیل دل عليه من جهة الشرع. ألا تری أن صوم 
رمضان مع قضائه یستویان في الوجوب لما استویا في تناول الأمر لهما ویختلفان في 
تعلق المأنّم وجواز التأخیر لدلیل من جهة الشرع آوجب الفرق بینهما؟ . کذلك ها هنا. 
5 - احتج المخالف بأن الوجوب لو كان متعلقاً | باول الوقت أنه بالتأخير عنه 


۱:0 اا التعليقات على الأعلام . 


واستحق العقاب على ترك الفعل 46 وااقه الآن ةاعدم اراس ألا ترى أن آخر 
الوقت لما تعلق الوجوب به أثم بالتأخير عنه؟. فلما لم يأثم بالتأخير عن أول الوقت ٠‏ 
وجاز له الترك دل على أنه غير واجب» فصار کالنفل . 
والنخوات أن هذا صفة الواجبات المضيّقة('© للأوقات فإنه لا يجوز . تركها 
ویتعلق المأئم بتأخيرها . فأما الواجبات الموسعة فانه يجوز أن یکون الوجوب فیها اب 
ویکون تأخیر ها جا ویجوز أن یفترق الحال الثاني والأول في جواز الترك ویستویان 
فى الوجوب . ۱ ۱ ا 0 
الدلیل عليه العتق في كفارة اليمین يجوز ترکه» وفي کفارة الظهار ا یجوز 
ترکه» ویستویان في الوجوب . وكذلك آداء رمضان لا يجوز تأخیره. وقضاژه يجوز 
تأخيره مع تساویهما في الوجوب. وکذلك غسل الرجَل في الطهارة يجوز تركه. 
وغسل الوجه لا يجوز ترکه وهما في الوجوب سواء. 
0302 وجواب آخر وهو أن جواز الترك بما يدل على عدم الوجوب إذا كان إلى غير 
بدل کالنفل . فأما إذا كان إلى بدل فلا يدل على عدم الوجوب . والترك في أول الوقت 
في مسألتنا إنما يجوز إلى بَدَلء وهو العزم على الفعل في أول الوقت. وصار هذا 
بمنزلة غسل الرجل مع المضمضة والاستنشاق لما كان أحدهما يجوز إلى غير بدل لم 
كن راجا وال خر لماجان تع ولكن إلى بَدَل كان واجباً. كذلك ها هنا. 


وان شثت قلت: الترك إذا كان على الإطلاق يدل على عدم الوجوب كترك 
النفل والمضمضة والاستنشاق. فأما ذالم یکن على الا طلاق ولکنه بترك الشيء ۶ إلى 
غيره فإنه له يدل على عدم رجي تمن الرجل . 

8 فإن ال ل کان العزم علی الفعل في اول الوقت بدلً من الفعل ن 
۱ کرد ۵ ازم على ا ات بت دا آن یکون یلا 
)١( ٠‏ في الأصل: .المضيفه 


۳:۸ 


أجاب الإمام [الشيرازي] ‏ رحمه الله! ‏ قال: يجوز أن يكون العزم على الفعل 
لا عن الفعل في آول الوقت ولا یکون بدلا عن أضل الوجوب. كما أن التیمم في 
الطهارة یتصب لاع ۳۲ في استاحه الصلاة ولا ينتصب بدلا عنه في رفع 
الحدت . ۱ 


وجواب آخر وهو أن جواز الترك بدلا عن عدم الوجوب إذا كان لغير عذر کترك 
مسح الأذنين في الطهارة وترك النوافل وترك المسح على الخفين لما كان يجوز لغير 
عذر دل ذلك عار عدم الوجوب فيه. فأما إذا كان الترك لعذر فلا يدل على عدم 
الوجوب كترك غسل الرجل لما كان للمشقة التي تلحق لابس الخفين في 
نزعه[-م]ا وغسل الرجلين لم يدل ذلك على عدم وجوب غسلهما. كذلك في 
مسألتنا ترك الصلاة في أول الوقت إنما أجيز لأجل العذر. وهو آنا لو كفنا الناس 
المبادرة إلى فعل الصلاة في أول الوقت لاحتاجوا [إلى] أن ينقطعوا عن معايشهم 

ومكاسبهم ويتأهبوا للصلاة ويراعوا دخول الوقت لیصادفوا أول الوقت بالصلاة. ولا 
يخفى على أحدنا ما في ذلك من المشقة العظيمة والكلفة الشديدة. فانتصب ذلك 
عذرا في جواز الترك حرم سبيل التوسعة. فلا يكون في ذلك دليل على عدم 
الوجوب . 

۸ - واحتج من قال: «الوجوب يتعلق بوقت غير معين) بأن الأمر يتناول 
جمیم الوقت على صفة واحدة. لا فرق بين آوله وأوسطه واخره في تناول الأمر الفعل 
فيه فوجب أن یتعلق الوجوب بوقت غير معيّن ویکون موقوفاً على وجود الفعل كما 
نقول في كفارة الیمین : إن الواجب لا یتعلق من الأنواع الثلائة بواحد بعينه» بل یتعلق . 

۱ بواحد منها'» غير معين بالفعل . كذلك ها هنا. 
والجواب أن كفارة اليمين هي الحجة عليهمء » فان یا ی کت 
الكفارة بأحد الأنواع [45 و] وان لم يكن معيناً» لوجود سبب الوجوب . فكذلك في 
مسألتنا إذا دخل الوقت وجب أن يجب عليه فعل الصلاة ويتخير بين الأوقات في 


. في الاصل : منهما. وهذا كثير ما يحدث من الناسخ‎ )١(-4 
۳۱:۹ 


الاداء(۲۳. وعنده أنه لا يجب عليه بدخول الوقت الصلاة. بل يقف ذلك على الفعل . 
مسألة 0 
[في فوات وقت العبادة ووجوب قضائها بأمر اخر] 

۱ ۹ إذا ورد الخطاب من الله عز وجل ! - أو من رسوله _ عليه ! - بالعبادة في 
وقت معین ففات ذلك الوقت قت لم يجب قضاوّها بذلك الأمرء بل یتوقف وجوب القضاء 
على أمر اخر. ومن أصحابنا من قال : «إن القضاء واجب بالأمر الأول ولا بسقط الأمر . 
بفوات الوقت». وفائدة هذه المسألة تظهر فيه إذا استدل بأمر مطلق ورد في عبادة مؤقتة 

على وجوب قضائها بعد فوات الوقت. فمن قال: «ان القضاء بالامر الأول» أجاز 
الاستدلال به فيه. ومن قال: «إنه يفتقر إلى أمر اخر» يمنع من الاستدلال به على 
إيجابه . فليس الغرض) [من] هذه المسائل الكلام في أعيان المسائل التي اتفقنا 
فيها على وجوب القضاء في العبادات المؤقتة كالصلاة والصوم وغيرهماء وإنما 
الغرضص(؟) بذلك إثبات هذا الأصل. ومقتضی (۳ الأمر المطلق في موضع لا إجماع 

نقصد بذلك إثبات أصل: مقتضاها عند التجرد عن القرائن . 
۱ والدلیل علی آن القضاء غير واجب بالامر أن الزمان الثاني زمان لم 5 الأمر 

فلم يجب الفعل فيه بالأمر الأول كالزمان الذي قبل الأمر . 
وهذا مح لأن الإيجاب إذا کان بالأمر وهو مقصور علی وفت نعیته فما تخر 

عنه كما تقدم عليه لم یجز أن يدل فيه مما تخر عنه. 

ويدل عليه أن الأمر لو ورد بعبادة معلقة على شرط لم يجب مع عدم الشرط 
وفواته. فكذلك إذا ورد فغلقا علی زمان وجب أن لا يجب مع فوات الوقت» لأن 


() في الأصل : الأدى. 
)١( -48‏ في الأصل: العرض. 
(۲) في الأصل: الفرض . 
فة في الأصل : ومن مقتضى . 
۱ ۲0۰ 


اختصاصه به فلا يجب مع فواته. 

ويدل عليه م ۱ 
غيره . 

۰ -فإن قیل : المكان لا يتعذر عليه العود إليه والقضاء فيه» فلهذا لم يجب 
القضاء في غيره؛ بخلاف الزمان فإذا فات تعذر عليه الفعل فيه فوجب القضاء في 
0 ۱ 

والجواب أنه قد يتعذر عليه القضاء في المكان المعين أيضاً بان يصير لجة في 
البحر كان مس أن ن إنه يجب عليه القضاء ء فى غيرها. 

ویدل عليه أن النهي ای ان زهان نید بط واه حب تلود 
غيره كأنه نهاه عن الصوم في يوم النحر وأيام التشريق ولم ينته وصام فيها لم يجب عليه 
قضاء الترك فى غيرها من الأيام . كذلك الأمر المعلق على وقت معين وجب أن يسقط 
بفواته . ۱ 

۱ - واحتج المخالف بقوله ‏ ۱6 : «من نام عَنْ صَلاةٍ أو نسيّها نله 
إذا ذَكَرَهَاء ان دك وَفتها»۱. فآمره ۱2 - بفعل الصلاة التي نسیها. فدل على أن 
الأمر المتعلق بها متوجه عليه بعد فوات وقتها. 

والجواب أن هذا هو الحجة علیهم فانه ‏ ب ! - استأنف لایجاب القضاء ۳ 
آخر؛ ولو كان الأمر الأول يقتضي وجوب القضاء بعد الوقت لاقتصر عليه ولم يأمر 
بالقضاء . فلما استأنف الأمر للقضاء علمنا أن الأمر الأول اقتضی إيجاد الفعل في 
الوقت دون ما بعده. وکذلك قوله - تعالی! : «ْمَنْ كان منکم مُریضاً أَوْعَلَى سَفُرفعدة 


۱ (۱) في الاصل : فلیصلیها . ۱ 
(۲) أنظر تخریج الحدیث في البیان 4 من الفقرة ۳۲۱. 


Yo\ 


من یام اخر 4 لما استأنف لقضاء الصوم آمرا آخر علمنا آن الأمر لم يتناول وجوب 
القضاء؛ ولو تناول ذلك لم يحتج إلى استئناف. فكان الخبر حجة لنا عليهم عند . 
التحقيق ولم يكن لهم فيه حجة. 0 

۲ - قالوا:. ولانا استقرينا أوامر الشرع في العبادات المعلقة على أوقات 
معينة ر ينا أكثرها يجب فيه القضاء كالصوم والصلاة وغيرهما. ولو لم يكن الأمر 
مقتضياً لوجوب القضاء لما وجب القضاء فيه في أكثر المواضع ؛ ۷1 و] فوروده في 
الاکثر على هذه الصفة دليل على أن هذا هو مقتضاه . 

والجواب أنه إن كان فى الأوامر ما يجب فيه القضاء بعد فواته ففيها ما لا يجب 
فيه القضاء کالجمعة لا بحي وا القضاء ومناسك الحج كالوقوف بعرفة(۱) إذا فات لا 
يقضي في يوم اخر غیره والمبیت بمنی() ومردلفة۱) والرمي في أوقاته. فإذا فات لا 
يجب فضاژه. فان تعلقوا بما یقضی من الأوامر تعلقنا بما لا یقضی منها. 

وجواب آخر وهو آنا إنما أوجبنا القضاء في تلك المواضع بادلة دلّت عليه من جهة 
الشرع من نطق أو نظر ویجوز أن یقوم الدلیل من جهة الشرع في الامر على حلاف 

٠‏ مقتضاه. وکلامنا في الأمر المطلق هل یتناول القضاء أم لا؟. فليس في ذلك عليه 
[دلیل ] . ۱ ۱ 

۳ - قالوا : ولأن المقصود من الأمر إيجاد الفعل ؛ فلو قلنا : «إنه یسقط بفوات 
الوقت» لأدى إلى إسقاط مقصود الأمر» فوجب أن لا يجب ا في الوقت مع فوات 
الوقت ليحصل مقصود الأمر. 

والجواب أنا إنما عرفنا أن المقصود بالأمر إيجاد الفعل لاستدعائه الفعل بالأمرء 
واستدعاء الفعل بالامر كان في وقت مخصوص. فنعلم أن المقصود به إيجاد الفعل 

في الوقت المعين. لا[ن] مقاصد المتكلم نما تعلم بكلامه؛ فإذا علمنا أنه قصد 
الفعل علمنا لاس ارا اسل بير فوجب أن 


۳( جزء من ۰ الایة ۱۸ من سوره 6 البقرة 5 (۲). 
۲ (۱) آنظر التعلیقات على الأعلام . 
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يستوفي الكلام إلى آخره ولا ينفرد بعضه عن بعض في تعريف مقصوده. 

ا اا رف الماع هن كان سح م لزنه كان دين ل 
«المقصود به إيجاد الفعل» فلا يختص بذلك المکان. فيجب عليه الإتيان به فى غيره. 
وكذلك يبطل بالتهي المعلق على زمان بعینه. يجب أن يقال: «المقصود به ترك 
الفعل» فلا يختص بالزمان الذي خصه به حتى إذا یقضیه(۱) في غيره . 7 بطل أن 
يقال ذلك ٤۷[‏ ظ] في المكان والنهي المعلق على الزمان المعین بطل أيضا أن يقال 
کک EPS‏ ۱ 


فضاء كإيجاب غيره من العبادات الممتداة(. 


فالجواب oT‏ لوجوبه تا اديت سه لأنه أتيم مقام 
الفعل الذي آمر به في الوقت ولکن بأمر مستأنف. ۱ 
۵ قالوا: ولان المقصود هو الفعل. والوقت غير مقصود. وانما هو ظرف 
٠‏ فالجواب آنا لا نسلم أن المقصود إيجاد الفعل فحسب ل الفعل في 
وقت مخصوص ؛ 00 مقصود على ما بينا. 
فصل ۱ 
[فی الأمر بالعبادة وكيفية أدائها وإعادتها وقضائها] 
5 إذا أمر بعبادة في وقت ففعلها فيه سمي ذلك آداء حقيقة؛ وان شرع فيها 
في الوقت ثم أفسدها وأعادها سمي ذلك الفعل أدأء وإعادة؛ وان فعلها بعد خروج 
الوقت سمي ذلك قضاء وإعادة. وهذه عبادة تقررت في عرف أهل العلم واستعمالهم 


١6‏ (۱) في الأصل : نفصيه. 
64 - (۱) في الاصل : المبتدات. . 


وجب الإنسان فعله . ۳4 الله - تعالى | IY‏ ُضِيّت الا فانتشر وا في 
لازض 28 والجمعة لا تقضى . وقال الله - تعالى ! وا قضیتم ایک 
معناه : دا آدیتم ) ویقال : (قضیت دين فلان» إذا آدیته . 4 


[في وجوب قضاء الصوم على الحائض والمریض والمسافر ] 

۷ - ویجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر» وما يؤمر به كل واحد 
منهم بعد زوال عذره قضاء لما وجب عليه في وفته . وقال أصحاب أبي حنيفة : ولا 
بج علی الحائض والمریضص ويجم علی المسافر) . وقال 0 الأشعرية : رلا 
يجب على الحائض والمریض ویجب على المسافر الصوم في أ- حد الشهرین : اما 
شهر الأداء أو القضاء» . 

والخلااف في هذه المسألة إنما يعود إلى العبادة ولا تتحقق ۱ فائده لأنا نتفق 
على جواز التأخير ووجوب القضاء بعد زوال العذر. 

ودليلنا قوله تعالی ! ا د U‏ 
۱ آخر۱4) تقديره : فأفطر فعدة من أيام آخر. فعلق وجوب القضاء بالفطر من الشهر 
1 و فدل على أن الوجوب فيه متوجه عليه فيه . ويجبياغليه القضاء بالفطر بدلا عنه 

ویدل عليه أن ما يأتي به بعد زوال رل وب رات ولو لم يكن واجباً لما 
معن ما يأتى به بدلا عنه قضاء. 

ويدل عليه أنه لو لم يكن واجباً عليه لما جاز أن يؤمر بفعله بعد فوات وقته قبل 

دخول وقت مثله. ألا ترى أن الحائض لما كانت الصلاة غير واجبة عليها لا تؤمر 


.)۲( من سورة الجمعة‎ ٠١ جزء من الآية‎ )۱( 1١65 ٠ 
.)۲( جزء من الآية ۲۰۰ من سورة البقرة‎ )۲( ۱ 
.)۲( جزء من الاية ۶ من سورة البقرة‎ )۱( -۷ ۱ 


۳9 


یفعلها بعد فواتها الا بعد دخول وقت مثلها؟. ولما آجمعنا علی آنه یتکرر عليه الفعل 
قبل دخول وقت مثله دل ذلك على أن الوجوب كان ثابتأ عليه وما یأتی به قضاء له. 

ويدل عليه أنه يتقدّر بما تركه فيجب عليه بعدده. ولو لم يكن قضاء له لما 
تقدّر("© به كأنواع الكفارة لا يتقدّر بعضها ببعض لما لم يكن بعضها بدلاً عن بعض . 
فلما تقدّر به دل على أنه بدل عنه كغرامات المتلفات» ولأنه ينوي قضاء رمضان. ولو 
لم يكن واجباً لما نوی قضاءه۳. 

۸ - واحتج المخالف بأنه لو كان واجبأ عليه لما جاز تركه كما في حق غير 

والجواب أن جواز الترك والتأخير لا يدل على علم الوجوب كالدّين المؤجل لا 
تتوجه المطالبة به وهو واجب. وقد استوفينا الجواب عن هذا الفصل في المسألة 
المتقدمة . ۱ ۱ 

۹ - قالوا: ولأن الحائض لا يصح منها الصوم ولا التوصل إلى فعله فلم 
يكن واجبا علیها کالصلاة لما لم يصح منها فعلها ولا التوصل إلى فعلها لم تكن 
واجبه . ۱ ۱ 

الجواب أنه یبطل بالمحدث فانه ۷ يصح منه فعل الصلاة وبحب عليه ولأن 
المريض يصح منه فعل الصوم ولا يجب عليه عندهم . فدل على أنه لا اعتبار بما 
ذكروه. 


باب الأمر بأشياء على وجه التخییر والترتيب 
أكثر من ذلك فالواجب واحد منهم('2 غير معين كالأمر بالتكفير في كفارة الظهار 
(۲) في الأصل : بقدر . ۱ 


(۳) في الأصل : قصاوه . 
۹ (۱) هكذا في الأصل. ویحدث أن يخلط الناسخ بين الضمیرین المتصلین : هما وها. 


۲ ۵ ۵ 


[ب]-اليمين» فإنه تناول واحدزاً] [4۸ ظ] من ثلاثة أشياء. على سبيل التخيير» وهي 
الإطعام والعتق والكسوة. فآيّها فعل كان هوالواجب, وان فعل الجميع سقط الفرض بواحد 
منها غير معين. وقالت المعتزلة('2: 0 واجب». وإن أرادوا بذلك تساوي 
الجميع بالخطاب على سبيل الوجوب أو في التسمية بالوجوب . وأيهما كان فهو قاتا 
و عليه. ولا يكون فيه فائدة. وإنما هو اختلاف يعود إلى العبارة لأنا لا نختلف 
اا أنه لا يجب عليه فعل الجميع . 
نه لو كان الوجوب متعلقاً 56 أن يتعلق العقاب عند ترك 
نم بعلن دم الخمس لما كانت واجبة إذا تركها عوقب عليها كلها. 
فلما أجمعنا على أنه إذا ترك التكفير بجميع الأنواع لم يعاقب | لا بترك واحد منها غير 
۱ معين دل ذلك على أن الوجوب اختص به دون غيره. 

۰ - فان قيل: المعنى في الصلوات الخمس أن الجمیع واجب على سبيل 
الجمع فتعلّق العقاب بالجمیع » ٠‏ بخلاف مساألتنا فان الوجوب لا یتعلق بالجمیع على 
سبيل الجمع وإنما يتعلق ؛ به على سبيل البدل؛ و EEE‏ 
یتعلق العقاب بترك تیان" ۱ 

فالجواب أن هذا هو.الحجة عليهمء ٠‏ فان الوجوب لو كان متعلقاً بالجمیع لوجب 
عليه الجمع بين الجميع كالصلوات الخمس لما كان الوجوب متعلقاً بجميعها وجب 
الجمع بينها. فهذا هو معنی ما ذكرنا أنه عین(۱) العبارة فيه . 

وجواب آخر وهو أنه يجوز أن يكون الفرض یسقط بفعل البعض ویعاقب عند 
الترك على فعل الجمیع إذا كان الوجوب متعلقاً بالجمیم . ۱ ۱ 

الدلیل عليه فرض الکفارة فان" الفرضص فيه سقط بفعل البعض» واذا تر 

. الجمی تهلق العقاب بالجميع حين كان الوجوب منوجهاً على الجميع. لالم ی ۳ 
العقاب إلا بواحد غير معين دل على أن الوجوب لا یتعلق إلا به ‏ ۱ 
ويدل عليه أن التخيير مرة يكون. بلفظ خاص ومرة بلفظ عام [44 و] ثم ثبت 
وتقرر أن التخییر باللفظ العام لا يقتضي إيجاب الجميع » وهو |ذا قال: ال رجلا من 
(۲) أنظر التعليقات على الأعلام . 
2-۰ (۱) في الأصل : کن بت ا د 


۲۰۹ 


ال فان(۲) أ ان رجل قتله جاز لأنه خيره فيه » ولا يدل ذلك على قتل الجميع ؛ 
فكذلك التخيبر باللفظ الخاص وجب ألا يقتضي إيجاب جميع ما خيّر فيه . 

۱1۱ واحتج المخالف بأن قال : «تساوی الجميع في خطاب الوجوب فوجب 
أن یتساوی الجميع في الوجوب لأن المقتضی للوجوب هو الأمر وقد تناول کل واحد 
منها!") على الانفراد. ۱ 


ارات أنه یبطل إذا قال : ۳1 رجلا من یه فان کل رجل من ۱ 
00 پدخل في هذا a‏ ولیس في هذا الخطاب تپ د بعض 
كما أنه يتساوى الخطاب ولا یتساوی في العقاب على الترك. بل يتعلق العقاب بواحد 

منها غير معين. كذلك و يفارق » الصلوات الخمس . 
۱ ۲ - قالوا: ولأن الوجوب لو تعلق بواحد منها لبين ذلك ولم يطلق لأنه لا 
يعلم ما فيه من المصلحة فیتعمده بالفعل ؛ ويودي ترك البیان لعین(۱) الواجب وتعلیقه 
على واحد منها إلى أن يخطىء المصلحة في ما آمر به وذلك غير جائز. 
والجواب أ أنه نه يبطل بالتخییر بلفظ العموم ‏ فإنه إذا قال: ا رنجلا من 
es e‏ بو غير معین 0 ؟ ولا بقال: «إنه ا ا 
زی ون مه کی د م ون ذلك وام تماق الوجوب 
بالجميع . كذلك هاهنا. 

وجواب ار وهو أنه ادا تا أن يتعلق العقاب علی ترا راشم الطب فر 

معين جاز أيضاً أن یتعلق الوجوب بواحد غير معين» ویقال : (إنه إنه لو كان العقاب متعلقا 


(۲) في الاصل : فانه . 
۱- (۱) في الاصل : منهما. آنظر التعلیق ۱ من الفقرة ۱6۹ . 
5- (۱) في الاصل: لعير» ویمکن أن تقرأ: لغیر. 


۳۷ 


بواحد منها [٩#4ظ]‏ لوجب بيانه ليعلم ما يتعلق العقاب به ولا يخطىء ما تعلق العقاب به . 

وجواب آخر وهو أن البیان إنما يجب في مثل ذلك إذا كان ترك البیان يژدي 2 
الاخلال بالامتثال» وفي مسألتنا الامتثال ممكن لأنه فوضص ذلك إليه وجعله إلى رأيه 

وأيها فعل كان ممتثلا للأمر كما بينا في التخيير بلفظ عام . 

۳ - قالوا: لأن فرض الكفاية كالجهاد وصلاة الجنازة يتوجه الوجوب فيه على 
الجميع وان كان الفرض فيه يسقط بفعل البعض. كذلك في مسألتنا جاز أن يتوجه 
الوجوب فيه على الجميع وان كان الفرض فيه يسقط بفعل البعض. 

والجواب أن هذا هو الحجة عليهم فإن الوجوب هناك لما توجه على الجميع 
تعلق المائم عند الترك بالجمیع > فإنهم لو اتفقوا على ترك ذلك الفرض كانوا كلهم 
اثمين: فكذا في مسألتنا إن كان لوجوب متعلقاً نیجب آن یتعلی المائم بترك الجمیع 
ويعاقب على الجميع . 

وجواب آخر 500 قلنا: «إن الوجوس يتعلق ن بالجميه في ذلك الموضع». 
لانا لولم نقل ذلك [ل]أدى إلى ترك المأمور به سقاط الفعلء لأن كل واحد منهم 
يعتقد هذا الاعتقاد فيؤدي إلى تضييع الفرض. فعلقنا الوجوب على الجميع ؛ بخلاف 
مسألتنا فإنه لا يؤدي بإيجاب واحد غير معين إلى ترك المأمور به لأنه يعلم أن واحدا 
منها لا بد من فعله ولا یجزیء) فعل غيره عنه . فلا حاجة بنا إلى إيجاب الجميع . 

فصل 
[في الأمر بأشياء على وجه الترتيب ووجوب واحد منها] 

54ب فآما ٍذا آمر باشیاء علی وجه الترتیب فالواجب واحد منها علی حسب 
حاله کالتکفیر في الظهار آمر بالعتق عند القدرة عليه وبالصیام عند العجز عنه 
و بال طعام عند العجز عن الصیام . فان جمع في فرضه العتق بين هذه الاشیاء الثلاثة 

سقط الفرض عنه بالعتق والباقي قطوع؛ وان جمع في فرضه الإطعام انه بين الأشياء 
سا یش تا ان مه فهو مالک کار يدبن يمين 


۳5۸ 


إذا فعل الأنواع الثلاثة ۵۰7 و] سقط الفرض بواحد منها غير معين . كذلك هاهنا. وهذا 
یضا ئها پتصور إذا جمع بين الجمیع في حالة واحدة بان یکون قد بقي من الصوم بد 
ووکد(۱) في الاطعام والعتق . 

وبیان هذا إذا صلی الظهر في بيته ثم سعی إلى الجمعة. أو صلی منفردا ثم 
وجد جماعة یصلون فصلی معهم حیث قلنا: «یسقط الفرض بالأولى"» لانه قد 
فرغ منها فیسقط الفرض بها وفاتت الثانية بالاولی" * .وفی مسألتنا فعل الجمیم دفعة 
واحدة فسقط الفرض بواحد غير معین . فوزانه من ذلك أن يأتي كل واحد منهما على 
الانفراد فیسقط الفرض بالأول منها. . 


باب إيجاب ما لا يتم المأمور الا به 


۵ - ذا أمر الله عز وجل! - أو رسوله ‏ جِف! ‏ بعبادة ولم تتم الا بغیرها فانه 
ينظر فيه . فان كان الأمر معلقاً على شرط كالأمر بالحج علق على الاستطاعة. والأمر 
بالزكاة عُلّقَ على النصاب, لم يكن الأمر بالعبادة آمرا بتحصیل الشرط الذي علق عليه 
من اکتساب المال بحصول الاستطاعة والتصاب فیجب عليه الحج والزكاة . وانما قلنا 
ذلك لأن إيجاب الحج والزكاة معلق على شرط . فلو قلنا : «إنه عند عدم الشرط يجب 
عليه تحصيل الشرط» لأدى ذلك إلى إسقاط كونه شرطا في الوجوب. لأنه إذا وجب 
غلية: الخست إليه كان الفرض متوجهاً عليه يخرج عن أن يكون ما فعل شرطأ فيه 
شرطاً. 

وان كان الأمر بالعبادة مطلقاً غير أنه لا يتم فعلها إلا بشرط اعتبر في صحتها 
بدلیل آخر کالأمر بالصلاة هو مطلق والطهارة وستر العورة شرط فيهاء فان الامر 
بالصلاة أمر بها وبما یتوصل به إلى أدائها من الطهارة وستر للعورة واستقاء الماء للطهارة 
وشراء(١2‏ السترة. وإنما قلنا ذلك لأن الأمر مطلق في [۰۰ ظ] إيجاب الصلاة غير 





۶ - (۱) : في الأصل تقرأ: ووکل والأقرب. أل السياق ما ذکرناه وهو يفيد القصد . 
(۳۲) في الأصل : بالاولة. وهكذا وردت الكتابة في مکانین قريبين من النص . 
6- (۱) في الأصل: وشری. 


۲۹ 


معلق على شرط. والطهارة وستر العورة وغيرهما شروط في الصحة دون الوجوب . 
فإذا ثبت الوجوب عا عليه ۳ الأمر وج وجب عليه ی (سقاط الفرض فيه بالإتيان . 
يغب عليه جلك لأدى إلن: 1١‏ إسقاط المأمور به 

و القسم الذي قبله لأن الایجاب هناك معلق على شرط دون الصحةء 
وها هنا الإيجاب مطلق والشرط معتبّر في الصحة بلفظ آخر. وضار هذا بمنزلة غسل 
الوجه في الطهارة لما أمر به ولم یمکنه استیفاء ء جهیع الوجه الا بغسل جزء من الرأس 
وجب عليه غسل ذلك ليتوصل به إلى | اسقاط الفرض المأمور به . وکذلك ادا دسي 
صلاة من خمس صلوات ولم يعلم عينها وجب عليه فعل الجميع ليسقط الفرض عن 
نفسه بيقين» وان كان الوجوب إنما تعلق منها بواحد. غير أنه لما لم يتوصل إلى أدائها 
الا بفعل ما ليس بواجب كان في الوجوب مثله. كذلك ها هنا. 


[في أن الأمر بصفة فى عبادة على سبيل 
الوجوب هو أمر بالموصوف] 

٣‏ - ادا أمر الله د وجل ! - بصفة في عبادة على عدا الوجوب كان الأمر 
بتلك الصفة آمرا بالموصوف كالطمأنينة في الرکوع والسجود؛ وذلك لا يتم إلا تیان 
بالرکوع والسجود. فان الأمر بها أمر"“ بموصوفها. وصار هذا بمنزلة ما ذکرنا من 
الصلاة مع الطهارة وستر العورة لما لم یمکنه فعل الصلاة إلا بتقدم الطهارة تسه 
السترة كان الأمر بالصلاة مرا بهما. کذلك ها هنا . وان ندبناا۲۳ إلى صفة في عبادة لم 
يدل ذلك على وجوت الموصوف. 


۷ - وأصحاب أبي حنيفة يستدلون على وجوب التلبية في الاحرام بما روي 


)١(- ١٠55‏ في الأصل: امرا. 
(۲) في الأصل: ندینا. 


۳۹۰ 


عن النبي - يكي! ‏ أنه قال: «نَرّلَ عَلَيّ جبریل - يكلِنه! - فقال: مر“ أَصْحَابَكَ یرفغوا 
أصْوَائهُْ اة فجعلوا الندب إلى الصفةء [و] هي رفع الصوت بالتلبية؛ 
دلیللا] على وجوب التلبية . ۱ ۱ ظ 
مستحب(") ؛ ولیس فى ندبه الى الصفة ما یفتضی ایجاب الموصوف . والذي تناوله 
تصريحه هو رفع الصوت بالتلبية» ونفس التلبية إنما تعلم*) من ضمنه على سبيل 
التبع له . وما يتناوله الأمر غير واجب, فلان لا يجب ما كان مستفاداً من ضمنه للتوصل 
إليه أولى وأحرى. وبه يفارق القسم الذي قبله لأن تناوله الأمر هناك من الصفة 
۱ واجب» فاقتضى وجوب لويرب لأنه ١‏ ا إلى فعل الصمة الا بفعله . وها هنا 
بخلافه . 
مسألسة 

[ في ان الامر بالشيء هو نهي عن صده من طریق المعنی ] 

۸ - الامر بالشيء نهي عن ضده من طريق المعنى على سبيل التبع للأمر 
فیکون معتبراً به. فإن كان الأمر على الوجوب اقتضى النهي عن ضده على سبیل 
التحریم» وان كان علی الااستحبات افتضی النهي عن صده علی سبیل الکر اهة 
والتبرئة(' . وقال المعتز لة۳) : «لا يقتضي النهي عن صده) وهو قول بعض أصحابنا . 


دلیلنا أنه لا یتوصل إلى فعل المأمور به إلا بترك ضده فوجب أن یکون الأمر به 


)١( -۷‏ فى الأصل: امر. 
(۲) عن هذه الحدیث آنظر الاحالات و كدب ا (الترمذي. ابن ماجة والدارمي) في 
المعجم المفهرس . جك ص a ۰٩۱‏ : 
(۳) في الأصل: مستحق . 
(4) في الأصل: يعلم 
۸- (۱) في الأصل: السربه. 
(۲) أنظر التعليقات على الاأعلام . 


نهياً عن ضده لأنه إذا قال له: «قَم» لا يمكنه فعل القيام إلا بترك القعود. فوجب أن 
يكون نهياً عن القعود. وصار هذا بمنزلة الأمر بالصلاة لمّا لم يمكنه فعل المأمور به إلا 
بتقدم الطهارة كان الأمر بالصلاة أمرا بالطهارة واستقاء الماء وتخصيل الأسباب التي 
يتوصل بها إلى صحة الصلاة. كذلك ها هنا. 

ولأن السید من لت إذا قال لعبده: اقم فقعد حسن توبيخه ولومه على 
القعود فیقول : «لمّ قعدت؟». ولو لم يكن الأمر بالقيام اقتضی النهي عن القعود لما 
حسن توبیخه ولومه على القعود. 

ويدل عليه أن الأمر عندهم من الحکیم يفتصي حسن المأمور به » ا 
يقتضي قبح ضده والقبيح منهي عنه» فوجب أن يكون الأمر مقتضيا للنهي عن ضده . 

89 - فإن قيل : هذا يبطل بالنوافل فان الأمر بها يقتضي إرادتها وحشنهاه 

ثم لا يقتضي ذلك قبّح ضدها وكراهته. 

فالجواب أن هذا شيء [01 ظ] آلزمناهم() على أصلهم فلا يلزمنا الاعتذار(۲) عن 
النقض المتوجه عليه. وعلى أصلنا يقتضي استدعاء الفعل في النوافل على سبيل 
الاستحباب . فلا جَرم [أن] يكون مقتضيا للنهي عن ضده على سبيل الكراهة . 

۰ - واحتج المخالف بأن صيغته غير صيغة النهي فلا يجوز أن تكون صيغة 

فالجواب أنه إنما يمتنع ذلك لو جعلنا الأمر بالشی ء نهیزا] عن صده من 
فلزيق: الفط ف کین لمعلاف ها هالعا آن كوت ادها حتتفا للا خرو تا 
نقول : إن الأمر بالشيء يقتضي النهی عن ضده من طریق المعنی » لأنه لا يتوصل إلى 
فعل المأمور به إلا بترك ضده. وصار هذا كما تقول في الأمر بالصلاة: «لا يدخل فيه 
الأمر بالطهارة من جهة اللفظ». ثم جعلنا الأمر بالصلاة أمراً بالطهارة من طريق المعنی 
لما كان لا يتوصل إلى فعل الصلاة إلا بالطهارة. كذلك ها هنا. 

04 (۱) لعل من المناسب أن نضيف هنا: إياه. 

(۲) في الاصل : الاعتدات . 


خض 


١‏ -قالوا: ولأن الأمر والنهي يتضادان كما يتضاد العلم والجهل. ثم العلم 
بالشيء لا يقتضي الجهل بضده. فكذلك الأمر بالشيء وجب أن لا يقتضي النهي عن 
فالجواب أنا نما قلنا: «إن العلم بالشيء لا يقتضي الجهل بضده» لأن العلم ‏ 
بالشيء لا ينافي العلم بضده. فلما لم يتنافيال'» لم یقتض) العلم بأحدهما الجهل 
بالاخر. بخلاف مسأّلتنا فان الامر بالشيء ينافي فعل ضده فإنه لا يجوز أن يأمر 
بالقیام والقعود جمیعاً في حالة واخدة. فلما تنافیا كان الامر أخدهنا تیا الا خر . 


۰ ۱۷۲ -قالوا: ولأن النهي عن الشيء لا يقتضي الأمر بضده. فكذلك الامر 
بالشيء وجب أن لا یکون مقتضياً للنهي عن ضده. 
والجواب أنا لا نسم ذلك بل النهي عن الشيء يقتضي الأمر بضده. فان كان له 
ضد واحد كالنهي عن الصوم يوم النحر فإنه يقتضي الأمر بضده وهو الإفطار. وان كان 
له أضداد کالزنی (۱) فانه يقتضي الأمر بضد من أضداده. وهو أن يشتغل عنه بأكل أو 
نوم أو شيء أو غير ذلك من الأعمال. فإنه يصير به [۵۲ و] تاركاً للزنى » فلم یفترق 
الحكم عندنا بين الأمر والنهي في ذلك . 


[فى الأمر باجتناب شىء نم آخر يتم به اجتناب الأول] 

۳ - إذا أمر الله تعالی ! - باجتناب شيء ولم يتم اجتنابه إلا باجتناب ما لم 
يؤمر باجتنابه » فهل يجب عليه اجتناب ذلك؟ . ينظر فيه . فان كان عليه فى اجتناب ذلك 
مشقة لم يجب عليه اجتنابه بأن تختلط آخته بنساء بلد لا يمكنه اجتناب نکاح أخته 
قطعاً الا باجتناب نساء البلد أجمع. وفي ذلك مشقة شدیدة. وکذلك النجاسة إذا ما 


۷۱- (۱) في الأصل وبعد هذا الفعل : العلم به. 
(۲) في الأصل : لم يقتصى . . وهكذا ورد الفعل المجزوم ار في النص. 
۲- (۱) في الأصل : الزناء وهکذا كلما ورد في النص . 


5 ۳۱ 


اختلطت بالماء الكثير لا يمكنه اجتنابها إلا باجتناب جميع المای وفي ذلك مشقة ‏ 
عظیمت تيفط یم وی رصع وان لم يكن عليه في اجتناب ذلك 
مشقة فلا یخلو(") إما ان یکون ما آبرباجتابه نیزا عما لم بومر بت .او كان 
مختلطاً به غير مميّر عنه. ٠‏ 
فان كان مختلطاً به غير مميّز كالجارية المشتركة لا يتميز ملكه فيها عن ملك 
شريكه ولا يمكنه اجتناب الوطىء في ملك شريكة إلا باجتنابه في ملكه كالنجاسة في 
الماء القلیل فإنه يجب عليه اجتناب الجميع لأنه لا مشقة في ات ذلك الول 
عنه إلى غیره. وان كان أحدهما مميز[ا] عن الآخر فهو على ضربین : أحدهما أن 
یکون مما لا يجوز التحري :فيه کاخته إذا اختلطت باجنيات معدودات فانه یجب علیه 
اجتناب الجميع لأنه لا مشقة عليه في اجتناب ذلك. والتحري لا سبيل له . والثاني أن 
يكون مما يدخله التحري كالأواني إذا اشتبه الطاهر منها بالنجس والثياب يتحرى في . 
ذلك فيستعمل ما يوديه اجتهاده الى طهارته. وهذه أحكام تقررت بالشرع على هذه 
الصفة . 3 ۱ 


باب في الأمر: . 
هل يدل على اجراء۲) المأمور به؟ 

۶6 -إذا أمر الله -عز وجل! - بعبادة فلا يخلو ما أن يفعلها على الوجه 
المأمور به من غير زيادة ولا نقصان. أو ينقص منها أو يزيد عليها. فان فعلها على 
الوجه المأمور به وقع به الإجزاء وسقط الفرض . وقال بعض المعتزلة) : «الإجزاء أمر 
موقوف على دليل آخر o}‏ ط ومجرد الأمر له يقتضي الاجزاء» . آدکر ذلك عبد 
الجیار (۱) فی کتاب العمد . ۱ 

. دلیلنا أن ذمته نم اشتغلت بالأمی فإذا فعل المأمور به على الوجه الذي آمر 
۱۷۳ - (۱) فی EK‏ فلا یخلوا. وكثيراً ما يضع الناسخ لا نی مثل هذا الموضع . 

(۲) في الأصل : على أجزاء وال صلاح من اللمع للشيرازي » ص ۷۷ . 
۷- - (۱) أنظر التعليقات على الأعلام . 


E 


وجب أن يرجع إلى ما كان عليه من فراغ الساحة وبراءة الذمة لأن الذي اقتضاه الأمر 
قد فعله فلا يبقى عليه هناك ما يتوجه عليه الأمر بفعله, ولأنه لو نهي عن شيء في زمان 
بعينه فانتهى فيه وقع به الإجزاء. ولا يقف الاعتداد به ووقع الإجزاء على دليل اخر 
يدل عليه. كذلك هاهنا. 

١‏ واحتج المخالف بأنا نرى الإنسان يؤمر في الشرع بعبادات ولا يقع بها 
الاجزاء منهاء كالحجة الفاسدة يجب المضي فيها ولا تجزىء؛ وإذا قامت البينة يوم 
الثلاثين من شعبان أنه من رمضان وجب عليه إمساك بقية النهار ولا يقع به الاجزاء؛ 
وإذا لم يجد ماء ولا ترابا يؤمر بالصلاة ويجب عليه إعادتها. فلو كان الأمر بالعبادة 
يقتضي اجزاء‌ها ۲۱ لأجزأت هذه العبادات في هذه المواضم کلها. فلما ۳ تجز دل 
على أن الأمر لا يقتضي الاجزاء. 

رالات آنا لا نسلم أن الامر في هذه المواضم لم يقتض الإجزاء بل قد 
اقتضی على حسب ما أمر به» وإنما أمر بالمضي في حجة فاسدة وقد أجز زأه ذلك عما 
ام ۳ بالتشبيه بالصائمين وقد أجزأه ذلك؛ وكذلك في الصلاة وعدم إجزائه عن 
أ مر آخر لا يمنع كونه مجزثاً عما أمر به؛ والقضاء ااا ا و 
آخر. ۱ 

وجواب اخر وهو أنه نما لم يتعلق الإجزاء بتلك الأوامر عما ا في الاصل 
لأنه لم يأت بالمأمور به على شروطه لأنه أمر بحجة سليمة من الفساد وصيام تقدمت 
عليه النية من الليل وصلاة باحدی الطهارتين؛ فلهذا لم يجزئه. بخلاف مسألتنا فإنه 
أتى بالمأمور به على الوجه الذي أمر به بشروطه» فوجب أن يسقط عنه موجب الأمر 
ویعود إلى ما كان عليه قبل وروده. ۱ 


٠‏ ۱۷۹ -قالوا: ولأن ["ه و] الأمر لا يدل على أكثر من الایجاب وإرادة الفعل 
فأما الاجزاء وسقوط الفرض فلا دليل عليه في اللفظ» فوجب أن يقف على دليل يتصل به . 
والجواب أنه إذا دل على إيجاب الفعل وإرادته ‏ وقد فعل الفعل الذي أراده 


۰- (۱) في الأصل : اجزاوها. 


على ما أمر به وجب أن لا يبقى عليه تبعة, لأن الأمر لم يقتض أكثر من ذلك الفعل 
وقد أتى به فزال الأمر عنه وعاد إلى ما كان عليه من البراءة. ظ 


[في الزيادة على المأمور به. هل يقع فرضا أم نفلا؟ ] 
۷ - فاما إذا زاد في المأمور به بان آمره بالرکوع والقرا[ء]ة فاطال الرکوع 
وأطال القرا[ء]ة وزاد على چ عليه الاسم فان الفرض 0 ذلك ما یقع عليه 
الاسم والباقي نفل . وقال أبو الحسن الكرخي2'2: «يكون الجميع اا 


دليلنا أن الأمر بالركوع يقتضي ما يقع عليه الاسم فإذا فعل ذلك فقد أتى بما 
يقع عليه الاسم وصار ممتثلا لام فما زاد على ذلك لا يقتضيه الأمر فوجب أن يكون 
نافلة وصار هذا كما نقول فى المرة الأولى مع الثانية : «لما كان الأمر لا يقتضى إلا 
مرة واحدة إذا نفل المأمور به مرة ثانية تعلق الوجوب بالأولی() وكانت الثانية نافلة» . 
فعذلك ها هنا . ۱ 

ولانه إذا فعل ما یقع عليه الاسم حسن أن یخبر عن نفسه بالامتثال. . ولو كان 
الأمر يقتضي ما زاد على ما يقع عليه الاسم حتی یکون واجبا لنا حسن أن يخبر عن 
نفسه بالامتثال بفعل ما يقع عليه الاسم كما لو فعل ما لا يقع عليه الاسم لا يحسن 
أن يخبر عن نفسه بالامتثال بفعله . 

ويدل عليه أن ما زاد على ما يقع عليه الاسم يجوز تركه إلى غير بذل. وما جاز 
تركه إلى غير بدل لم يكن واجبا کالنوافل . 

۸ - واحتج المخالف بأن تناول الأمر لأواخر الفعل ووسائطه كتناوله لأوائله 
فوجب أن يستوي الجمیع في تعلق الوجوب به لاستوائه في تعلق الوجوب له. 

۷ (۱) في الأصل وردت غير واضحة وکانها: من 

(۲) أنظر التعلیقات على الأعلام . 
(۳) في الاصل : بالاوله. وهکذا وردت الکلمة في آماکن متعددة من النص . 


۳۹۹ 


الزات اماو ون ل مو ۱ 
له ولا یتساوی الجمیع [ 6۳ ظ ۲ في الوجوت . 
الدليل عليه أن المرة الثانية كالمرة الأولى في تعلق الخطاب بها على معنی 
صلاحه لهاء ثم الوجوب لا يختص بالاولی(") دون الثانية . 
وجواب آخر وهو أن حكم الأوائل مخالف للأواخر. والدليل عليه أن الأواخر 
يجوز ترکها ولا يأثم بترکها والأوائل لا يجوز ترکها ویائم(") بترکها. ۱ 
وجواب اخر وهو أن الأوائل لا يجوز ترکها إلى غير بدل يدل على وجوبها 
والأواخر يجوز ترکها إلى غير بدل فلم تكن واجبة. 
۰۹ - قالوا: ولأنه لو قال لوکیله : «تصدّق بجز[ء]('2 من مالي» جاز أن يتصدق. 
بالقلیل منه والکثیر فدل على أن الأمر تعلق بالجمیع . 
والجواب آنا لا نسلم ذلك بل لا يجوز أن یتصدق الا بأدنى ما یقع عليه الاسم . 
وان سلمنا فالفرق بینهما أن الأمر من الادمیین له عرف یرجم و 
كل أمر. فلو أراد البعض تعلقه بقدر معلوم وبین ذلك . فلما لم یبین ذلك علم أنه نه آراد 
إطلاق الإذن له في ما يتصدق به فحمل على اطلاقه. وصاحب الشرع ليس بيننا وبينه 
عرف يحمل إطلاق خطابه عليه فاعتبر فيه ما يقتضيه . 


فصل 
[في النقص من المأمور به والنظر في وقوع الإجزاء به] 
۰ - فأما إذا نقص من المأمور به فإنه ينظر فيه . فإن كان قد نقص منه ما هوشرط في 
صحته كالطهارة والقرا[ ء]ة في الصلاة و یقت تنا . وان 
نقص منه ما ليس بشرط وإنما هو مستحب كره ذلك وأ جزأه . 


۸- (۱) في الأصل : بالاوله. أنظر البيان ۳ من الفقرة السابقة. 


(۲( في الأصل : وتائم 5 


)١( ۹‏ نذكر بان الناسخ يهمل غالبا كتابة الهمزةء خاصة إذا كانت في آخر الكلمة. 


۳۷ 


وهل يدخل في الأمر أم لا؟ عندنا أنه لا يدخل في الأمر. وقال أصحا 

أبي حنيفة : «یدخل في الأمره وذكروا من ذلك الطواف بغير طهارة أنه يصح . ٠‏ رت 
بقوله - تعالى ! : و ولیطوفوا , ال الْعتِيق . ۱ ۱ 

فمنعهم من الاستدلال بهذه الآية ونقول : الطواف بغير طهارة كرو ومنهي 
غنه ‏ وهذا آمر والامر لا یره بالمکروه . ۱ 

وکذا إن استدلوا في إزالة النجاسة بغیر الماء بقوله يكلك! : : لذا وَلَعْ الب 
في اناء + احدکمْ فلیخسله سا ۱ ۱ 

فنقول له : ازالة 7 ه و الا بالخل مکر وه لما فيه من اصاعه المال ومخالفة 
الإجماع. والأمر لا يرد بالمکر وه . وغير ذلك في الفقه كثير. و فائدنه آن نمنعهم من 
الاستدلال بالأمر في مثل هذه المواضع ۱ ۱ < 

ودليلنا أنه ينهى عنه فلا 000 في الأمر كالمحرم 0 الأمر يقتضي استدعاء 
الفغل واستدعاء الترك لأنهما يتنافيان. وأيضا فإن الأمر يقتضى الإيجاب بوضعه أو 
الاستحباب. والمكروه لا مستحب ولا وي فلا يجوز أن یکون الأمر مقتضياً له . 


۱ - واحتجوا بان الطواف بالبيت هو الجولان حولهء وذلك يحصل من غير 
1 كهارة: فقد تناوله 9 فوجب أن يكون ممتثلا. 


الجواب أنه وان كان مقتضاه ما ذکروا الا ] نا أجمعنا على او 


بطهارة» وما أجمع على تقريره في فی ٠‏ الخطاب بمنزلة المنطوق(۱ به به فيه فلا رف 
یکون داتلا في الأمر معه . فقد حلا الشرط . 


۱۸۰ ا : الاية | ۹ من سورة الحج (۲۲). 
(۲) في المعجم المفهرس لفنسنك (ج ۷ ص ۰۳۲۰ ع۲) إحالات إلى كتب الصحاح الثمانية. أي 
إلى البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي وابن حنبل . والنص 
۱ مختلف قليلا فيه وهو: «إذا (...) [أحدكم] فیه» . 
-0١‏ (۱) في الأصل : المتطوف. 


۳۹۸ 


باب من يدخل في الأمر ومن لا يدخل فيه 
۲ - إذا آمر رسول الله يَكِ! ‏ الأمة بأمر لم يدخل - ككلة! - في الم وقال 
بعض المعتزلة(): «یدخل فیه» . ۱ 


۱ يعد و عي ا وا ۱ «صَل» أو 
«صلوا» ا ل تقديره: صل أنت وصَلْوا | نتی وهو- وك ! - غيرهم فلا 
يجوز أن یکون كل ! - داخلا في خطابهم کما لو قال : «صل يا زيد» لم يدخل فيه 
عمروء لأنه استدعاء للفعل فلم یدخل فيه المستدعى كالسؤال لكيه ولأن ختطاب 
زيد لا يصلح لعمرو ولان زيداً غير عمرو. فكذلك الرسول - كَلك! ‏ غير أمته فلا یدخل ‏ 
في خطابه لامته. ولان الامر یراعی فيه الرتبة وهو أن یکون من الأعلى للادنی 
والانسان لا یکون دون نفسه فلا یکون - ۱2 - آمراً لنفسه . اا لا نغور أن 
يخص نفسه بالأمر بهذا اللفظ . فكذلك لا يجوز أن یدخل في عموم اللفظ العام منه 
في حق غيره. وأيضاً فان السيد إذا قال لعبده: «إِسْقِني [4ه ظ] ماء». لا يدخل في . 
الأمر حتی یقال : «انه يجب أن ۳۹ ویشرب» وانما يتناول آمره من واجهه به . 
كذلك هاهنا . د 3۳ ۱ 


۱۸۳ - واحتج المخالف بأن الأ بالشي ء ء يتضمن ا OT‏ 
یدخل ‏ فيه 92! - كما لو أخبر عن وجوبه بلفظ صريح ٠‏ منه. فقال : «هذا واجب» آو 
«فرص», ا دل _ ۱5 - من أمته فيه . كذلك في الأمر الم ر ۳۹ يكون ‏ 

خاصة لان erk‏ 08 ان الوجوب تابع للخطاب . ۱ 
وجواب آخر للامام [الشيرازي] قال : e‏ أن الخبر على الات يدخل فيه 

ولا أمته. فانا لا نقول : «إنه یدخل فيه ۱:6 - ولا أمته على التعيين». بل يجب 
اروت نيه ین يدوم الدئیل على بیان راد نمی ما بط ادلی 


۲- (۱) آنظر التعلیقات على الأعلام . 





4 


4 


خأ[ 


صفة واحدة. وعلی هذه الطريقة نمنعهم من الاحتجاج بقوله ۱2 : «الوتر حى 
ووَاجبٌ » على ما بنا“ . ۱ 

وان سلمنا فالمعنی في الخبر أنه لا يراعى نه لفق UE‏ اروش 
فيه . والأمر بخلافه + والمعنى فيه أنه يجوز أن يخص نفسه بالاخبار عن الوجوب كما 
قال - کل ! : «فرضص کب علي قد يكتِبٌ لک ونحو ذلك. فهذا داخل 
فيه . بخلاف مسألتنا فإنه لا يجوز أن يخص نفسه بالأم فلم یدخل في الأمر لغيره. 


٠‏ والمعنی فيه أن خطاب الخبر يصلح فدخل فيه حطاب الأمر [و]لا يصلح له فلم يدخل 


فيه» ولأن الخبر مطلق فجاز أن يطلق فيه والأمر مقيد بغيره فلم يدخل فيه . 
فصل 
[في الأمر والنهي وتوجه التكليف على الساهي والناسي] 

6 2 إذا أمر الله عز وجل! - بفعل عبادة أو.نهى عن ارتكاب معصية لم 
یتوجه التکلیف بالفعل والاجتناب على الساهی والناسي. لأنه لو توجه عليه التکلیف في 
جال الان والسهو لوجب عليه أن يقصد إلى فعل العبادة واجتناب المعصية وهو يتصور 
كونه ناسياً وساهياً [۵۰ و] ليصير مت للأمر منتهيا بمقتضی النهي . وتصوره لکونه 
ساهياً ينفي كونه ساهياً فلا يكون التكليف متوجهاً عليه في حال السهو والنسيان .وما 
یت فى حقه من الاحکام من وجوب ضمان في إتلاف از فش ا: عبادة فليس التكليف 
توجه عليه في حال نسیانه وسهوه. وانما ذلك لدلیل دل عليه آوجب توجه الخطاب 
عليه يدك .زوال التسیان: والسهو: 

وأيضاً فإنه لو جاز توجه التكليف على الناسي لجاز أن يقال: «إنه ور على 





۳- (۱) آنظر المعجم المفهرس لفنسنك وذلك لثلاث احالات : ان الو [حق] واجب) رج ۷ 


او ا ع( والمحال عليه هم أبو داود والدارمي والموطأ وابن حنبل . ٠‏ ثم : الوت ى [علی 
کل مسلم ]» (ج ۰۷ ص ۰۱۲۸ ع( والمحال عليه هم أبو داود والنسائي وان ماحه وابن 
حنبل . واخیر لت اچبم 2 م( ا E‏ وابن حنبل . 


النائم في حال النوم». ولما لم یجز ذلك في حق النائم لأنه يحتاج [إلى] أن يقصد 

۰ ۳ ۳ ۳ ان مع علمه بكونه نائماً. وتصوره لكونه نائما ينمي کونه 

وایضاً فٍنه لو جاز تکلیف الناسی والساهي لجاز تکلیف البهيمة والطفل في 
المهد لأنهما في عدم القدرة على القصد إلى الفعل وترکه یستویان. . 

۱ ظ 1 
الصبي والمجنون لا يدخلان في التکلیف 

6 لأن الشرع ورد برفع التكليف عنهما ولأن المجنون زائل اعقل, 
والتكليف مع زوال العقل محال» فا کالنائم والطفل في المهد. 7 [و]أيضا 
فالمجنون() لا يجوز تکلیفه و ادا صار عاقلا ولم يبلغ ففد ورد الشرع برفع التكليف 
عه . وما يشت فى حفه من الحقوق كالزكاة وغرامات المتلفات فان الخطاب بها لا 
يتوجه علیه, وإنما يتوجه على الولي فلا يودي إلى إثبات التكليف عليه في حال 
الصغر. وأما السكران فلا يدخل في الخطاب لأنه زائل العقل كالمجنون والنائم . وأما 
ما ينبت في حقه من ۳ ا العبادات سوت ۳ فلأدلة دلت 
في حال السكر ند 58 8 وقوله - تعالى! ١‏ ّ روا الصا ۳ 
سُكَارَى 4 خظاب لمن شرب ولم يبلغ حد السكر [هه ظ]. 


المكره يدخل فى الخطاب على سبيل التكليف 
5 - وقالت المعتزلة(۱): «لا يدخل في خطاب التكليف في حال الإكراه» . 
a‏ (۱) في الأصل : كالمجنون. 
(۲) في الأصل: من فصی . 
(۳) جزء من الاية ٤۳‏ من سورة النساء .)٤(‏ 


5- (۱) آنظر التعلیقات على الأعلام . 


۳۷۳۱ 


وهذا غلط لأنه عاقل بالغ فدخل في خطاب التكليف كالمختار» ولأن المسلمين 
أجمعوا على أن المکره علی القتل مأمور باجتناب القتل ودفع المكره ه عن نفسه . . ومعی 
قبل من أكره على قتاله أثم وعصى . ولو لم يكن التكليف ثابتاً في حقه لما كان يؤمن . 
بالكف عن القتل ولا كان يأثم به . 
مسألة 
العبيد يدخلون في الخطاب المطلق بالشرعيات 

۷ - ومن ¿ أصحابنا من قال : رلا یدخلون فيه إلا بدليل يدل ا 

دليلنا أن صلاح. الخطاب للعبید کصلاحه للاحرار کقوله - تعالی ! : يا اه 
ال آمنوا 4“ 3 ۳ الناس 4ء والعبيد من جملة الناس ومن جملة المؤمنين . 
فوجب أن یدخلوا في الخطاب لصلاحه لهم . ۱ 

وایضا فان إفراد العبيد بهذا الخطاب يحم فدخلوا في اللفظ المطلق 
کالأحرار. 

۸ - واحتج المخالف بأنا نری في الشرع آوامر کثيرة لا يدخل فیها العبید 
كالجمعة والجهاد والزكاة. ولو كان الخطاب يقتضي دخول العبيد فيه لدخلوا في هذه 
المواضع 

والجواب آنهم نما لم یدخلوا فى ذلك الخطاب لدلیل دل علیه من جهة 
الشرع؛ ولیس کلامنا في من( یقوم الدلیل على |خراجه من الخطاب فلا يدخل 
لقيام الدليل علیه» وإنما كلامنا في الأمر المطلق : هل یدخلون فيه آم لا؟ . ولیس في ما 
ذكروه دلیل . ۱ 

وجواب آخر وهو أنهم إن لم يدخلوا في تلك الأحكام التي دکر وها فقد دخلوا 
في كثير من الاحکام منها الصلوات الخمس وصوم شهر رمضان والأمر بالمعروف 


۷- (۱) جزء من عدة آیات قرانية. 
۸- (۱) في الاصل : فيمن. وهکذا كلما وردت في النص وأصلحناه دون الاشارة إليها. 


۳۷۳۲ 


0 ا ا ی 1 0 فیه من الخطاب 2ه 
دکر وه . 

۱۸۹ - قالوا ۵٩[‏ و] : ولأن منافع العبد مستحقة لمولاه وفي دخوله في خطاب 
ا ۱ 

a‏ ی ی د فلا يملك السيد منعه 
- تعالی ! - جعل له ذلك. وإذا كان هو الذي علق استحقاقه على ام 
العمل في أوقات الصلاوات, بل تقع مستثناة . کذلك ها هنا. 

جواب آخر أن هذا يبطل إذا - خصه بالخطاب فان منافعه و 2 على ما 
ذكروه. ثم یدخحل في هذا الأمر؛ فكذلك في الأمر المطلق مثله . 


مسألة 
النساء لا يدخلن في خطاب الرجال 

۰ - وقال أبو بكر بن داود(): «یدخلن في جمع الذكور» د 
أبي حنيفة وقول بعض أصحابنا. ٠‏ 

دليلنا ما روي عن أم سلمة(۱) أن النساء قلن: «ما بال النساءِ لا يُذْكَرْنَ في 
القرآن؟» وفي بعضها: «ما ثری ذکر الا الرجَال!». فذكروا ذلك لرسول الله كل! ‏ 
فنزل قوله ‏ تعالى! : « إن المسلمین والْمسْلمات » الأیة). فلو كان جمع الرجال 
يدخل فيه النساء لما سألن [عن] أنهن لا يذكرن في القران ولا كان یقرهن على ذلك 
۰- (١)أنظر‏ التعليقات على الأعلام . 
(۲) جزء من الآية ۳۵ من سورة الأحزاب (۳۳). أنظر تفسير الطبري (ج ۰۲۲ ص 8) حيث ذكرت 

هذه الرواية عن أم سلمة بصيغة: دک الرَجَالَ ولا نذْكرٌ. 


۳۷۳ 


ولكان لا يخفى عليهن ذلك لأنهن من أهل اللسان. 

ويدل عليه ما روي عن عائشة 7" أن النبي - كَكُ! - قال: «وَيْل للذین مسون 
روجهم ثم ا یتوضوژون» فقالت - رضي الله عنها! : «هَذًا للرجال ! ارايت 
النساءً؟) فقال - 292 ! : «إذا میت حاکن فرجها لصا فلو کان[ت] ` 
النساء يدخلن في خطاب الرجال لما سألت عائشة ‏ رضي الله عنها! ‏ عن ذلك لأنها 
من فصحاء اللسان. 


١‏ - فان قيل : بل اه تکون آرادت آن النساء لا ذکرن بخطاب مفرد كما 
يذكر الرجال ولم ترد أنهن لا یذکرن بحال. 


ر أن الظاهر يقتضي نهن لم ُذكرد بحال لأنهن قلن : وما بال السا ل 
يُذّكَرْنَ في الْقرآن؟» . فمن حمله على أنهن أردن به أنهن لم يذكرن [5ه ظ] بخطاب 
مفرد خاص فقد ترك الظاهر. ولا يجوز ذلك إلا بدلیل . ش 


وجواب اخر وهو أنه لا يجوز أن تكون قد أرادت ذلك لأنهن لا يفيد سؤالهن 
لهن ناء فان الرجال اشا لم يذكروا بخطاب مفرد لأن هذا الخطاب مشترك على 
قوله بين الرجال والنساء بحال. والرجال والنساء فيه على صفة واحدة. ولا فائدة في 
ذكر النساء. 


وجواب آخر أن هذا لا يتوجه على خبر عائشة ‏ رضي الله عنها! - لأنها قصدت 

[إلى أن] تعرف الحکم. وتعرّف الحكم في الشرع لا يقف على لفظ خاص» بل 

يجوز أن يتعرف مرة من لفظ خاص ومرة من لفظ عام . ولو كان جمع للرجال يدحل 

فيه النساء لعقلت عانشة() من خطابه ‏ وكا - في مس الذكر وجوب الوضوء على 
(6) أنظر التعليقات على الأعلام. ۱ ۱ 

)٤(‏ آنظر المعجم المفهرس لفنسنك وفيه ثلاث إحالات: «إِذا فضی دک بيده إلى فرجه 

توا (ج ه. ص ۰۹۵ غ۱) (النسائی)؛ «من مس فرجه یاه (ج ۵ ن 

ع )١‏ (النسائي » این ماحف الدارمي ‏ ابن حنبل) ؛ «وأیما ا فلا 8 5 


ص (E ۰٩۹٦‏ (ابن حنبل) . 
-١‏ (۱) أنظر التعليقات على الأعلام. 


VE 


1[ 
الفريقين بحكم العموم. ولم يكن بها حاجة إلى سؤال سول الله - يكلله! - عن ذلك . 
فلما سألت عن ذلك علم آنها نما سالت لأن حكم الرجال لا يدخل فيه" النساء . 
ويدل عليه من جهة المعنى [أن] نقول: صيغة موضوعة في اللغة للرجال فلم 
يدخل في إطلاقها النسای أصله صيغة الواحد كالمسلم والمؤمن؛ فهذا صحیح. 
وذلك أنه قد وضع في اللغة لجمع الرجال صيغة موضوعة ولجمع النساء صيغة 
موضوعة فقيل: «مسلمون» و «مسلمات». كما وضع للواحد من الرجال صيغة 
والواحدة من النساء صيغة فقيل : (مسلم» و «مسلمة)؛ ثم المرأة لا تدخل في 
الصيغة: الواحد من الرجال. فکذلك وجب أن لا تدخل في الصيغة الموضوعة 
للجمیم . وأيضاً فان الرجال لا یدخلون في جمع النساء [ف] وجب أن لا یدخلن في 
مطلق جمع الرجال . 
۲ - فان قیل : المعنی في جمع النساء أنه لا يجوز أن يراد به الرجال والنساء 
على سبیل التغلیب فلهذا لم یدخل الرجال في إطلاقه» بخلاف جمع الرجال) 
فانه يجوز أن يراد به الرجال والنساء على سبیل التغلب فدخلوا في اطلاقه . 
والجواب أنه يجوز أن لا یدخل الرجال في جمع النساء ویدخل النساء في جمع 
الرجال عند الارادت وعند الإطلاق يستويان فلا يدخل أحدهما في الآخر حقيقة. ألا 
ترى أن الحمار مستعمّل في الرجل البليد. والرجل لا [01 و] يستعمل في الحمارء 
ثم يستويان في أن كل واحد منهما حقيقة في ما وضع له في الأصل؟ . كذلك في 
مسألتنا مثله . 
۳ - واحتج المخالف بأنا رأينا النساء یدخلن في عامة آوامر الشرع من 
الصلاة والصوم والزكاة وغیر ذلك من الأوام فدل على أن اللفظ حقيقة في الجمیع . 
والجواب أنه إن كان في الأوامر ما دخلن فيه ففیها ما یدخلن فيه» وهو الأمر 
بالجهاد: والجمعة . فان تعلّق بما دخلن فيه من الأوامر تعلقنا بما لم يدخلن فيه 
فتساوینا() . 
5 (۱) في الاصل: النساء وقد أصلحناه بما يناسب سياق النص. 
۳ - (۱) في الأصل : فساوینا. 


وجواب اخر وهو أنه في تلك لماع لم يدخلن في الأمر بمقتضى اللفظ 
۱ وإنما دخلن فيه بدلیل دل عليه من إجماع أ و غیره؛ وج کی مقتضى اللفط دول ها 
قام عليه الدلیل . 


۱۹ قالوا ولانه لولم يدخل النساء في جمم الرجال لما جاز[ت] ارادتهما 
فيد و لفظ .النساء e‏ الاناث وأريدا 


ی إنما يحمل تیم أحدهما على الآخر إذا علم من 

قصد المتکلم أنه آراد بخطابه الرجال والنسای, فیحمل عيفر بالتغلیب. فأما إذ ذا لم 
یعلم ذلك من قصده فإنه لا يجوز حمل اللفظ علیهما والقضاء بالتغلیب» بل يجب 
حمله على ما یقتضیه الوضع له. وهذا كما تقول في الحمار: «یجوز أن يحمل على 
الرجل البليد» إذا علم من قصد المتکلم أنه آراد ذلك باستعماله فيه» ولا يدل ذلك 
على أن إطلاق الحمار ینصرف إلى الرجل لاجل استعماله فيه بالارادة. فکذلك في 
مسألتنا مثله . ۱ ۱ 


6 - فان قیل : 0 غلب لفظ الذكور على الاناث ولم یغلب لفظ الاناث 


قيل : هذا سؤال لا معنى له ولا یلزم الکلام عليه 


. وجواب اوخوا جوز ان یغلب لفظ الذکور علی الاناث ٍذا غلم من قصد 


المتكلم الجمع بينهما ولا يغلب لفظ الاناث على الذكور. یت 
أحدهما في حقيقة لفظ [لاه ظ] الاخر. ۱ 


الدلیل علیه آن لفظ الحمار يف الرجل البليد ولفظ الرجل لا يستعمل 
فى الحمار ثم اللفظ في کل واحد منهما حقيقة في ما وضع له ولا یدخل أحدهما في 
حقيقة لفظ الآخر وإن افترقا في استعارة لفظ آحدهما في الآخر. فکذلك في مسألتنا 


۳۷۳۹ 


مسألة 
[في دخول الكفار في الأمر بخطاب مطلق ولفظ جامع] 


5 - إذا أمر الله عرٌ وجل! ‏ أو رسوله - كَِ! ‏ بعبادة بخطاب مطلق ولفظ ‏ 
جامع » اختلف أصحاينا فى دخول الکفار فيه . فقال بعضهم : «یدخحلون فیه» . وقالت 
طائفة منهم : رلا یدخلون فیه» وهو اختیار الشیخ أبي حامد [الاسفراييني](6. ومنهم 
من قال : «یدخحلون في خطاب المنهي عنه دود خطاب الأمر». 


ومعنی توجه الخطاب ون تعلّق الوعید بالترك واستحقاق العقاب عليه في 
الأخرة؛ ولیس المراد بذلك أنهم يؤمرولن بفعل العبادة 4 الكفر ولا بقضائها بعل 
الإسلام. 


ودليلنا على أ: نهم يدخلون في الخطاب قوله - تعالى | : وما سكم في 
تغر. فلا تم لش من الط ول نك نطعم المشکین. ا 
الخائضین . وکنا کات بيوم الین 00# . فأخبر الله - عر وجل ! - عنهم أنه انما 
عاقبهم يوم القيامة وسئلوا عما عاقبهم لأجله فاعترفوا بأنهم عوقبوا على ترك اقامة 
الصلاة إطعام e‏ ولم ینقل ۳) من الله - عر وجل ! _ بذلك نكير عليهم في 
قولهم ؛ فدل على أن الخطاب متوجه عليهم بالعبادات وأنهم يعاقبون على تركها في 


الاخرة. 

۷ - فان قیل : قوله: « لَمْ تك من الْمصلین 204 معناه: لم نك معتقدي 
الصلاة إطعام الطعام E‏ الملة والدخول في الإسلام . وعندنا یستحقون العقاب 
على ترك ذلك . 


5 (۱) أنظر التعليقات على الاعلام . 
(۲) الآيات ۲ إلى 55 من سورة المدثر .)۷٤(‏ 
(۳) في الأصل : شل. 


۷- (۱) جزء من الاية 7 من سورة ت المدثر (074. 


يفف 


فالجواب آن الظاهر یقتضی تعلق العقاب بترك تفس الصلاة دون اعتقادها أن 
حقيقة الصلاة تتصرف إلى الفعل. فمن حملها علی الاعتقاد فقد عدل باللفظ عن 
الحقیقه إلى المجاز. ولا يجوز ذلك إلا بدلیل . 

وجواب اخر وهو آنا قد استفدنا العقاب على الاعتقاد وترك التوحید بقوله 
تعالی ! :  :‏ وکنا نکذب بوم الذین 4 فان هذا قد أفادنا آنهم کانوا لا یعتقدون 
الصلاة والزکات» فوجب [۵۸ و] حمل الصلاة والا طعام على مقتضاه كيلا يؤدي إلى 
حمله على التکرار والاعادة. 

۸ - فان قیل : إنما علق العقاب على ترك الجمیم. وعندنا یستحق من ترك 
جمیع ذلك العقاب. ولیس في ذلك دلیل على تعلق الخطاب بالجميع . 

والجواب أنه لو لم يكن العقاب مستحقه بترك الصلاة والاطعام على الانفراد 
لما جاز أن يستحق عليه العقاب عند ضمه إلى ما يتعلق به العقاب. ألا ترى أن 
النوافل لما كانت لا يستحق العقاب بتركها على الانفراد لا يجوز ضمها إلى الفرائض 
وتعليق استحقاق العقاب على ترك الجمیم. فيقال: «من ترك الفرائض والنوافل وسائر 
المسنونات وإماطة الأذى عن الطريق قد استحق العقاب». لما كانت المسميات على 
الانفراد ولا یستحق العقاب على ترکها؟ . كذلك في مسألتنا مثله. فلما علق العقاب 
على هذه الأسباب علم أن واحد منها('2 يستحق العقاب به على الانفراد. 

وجواب آخر أن قوله - تعالی! : وکنا نکب بِيَوْم الدّین»") يتعلق العقاب 
بمجرده من غير انضمام غیره إليه» فکذلك ترك الصلاة والاطعام وجب أن یتعلق 
العقاب بمجرده من غير اعتبار شيء یتصل به . 

ومن طریق المعنی نقول: صلاح الخطاب للکفار في اللغة کصلاحه للمسلمین 


(۲) الآية ٤١‏ من سورة ا (۷4) . 


۸- (۱) في الأصل : منهما؛ وكثيراً ما يخلط الناسخ , بين الضميرين المتصلین : هما وها. أنظر البيان ١‏ 


من الفقرة ۹ . 


(۲) الآية 45 من سورة المدثر (۷). 


۳۷۸ 


قوب أن داراف هادع له السليرن لأف إذا قانع ا اما اا ي 
فالكفار أيضاً من جملة الناس فكانوا داخلين فيه. لأن الدخول فى الخطاب إنما يكون 
بصلاح اللفظ للمخاطب في اللغة؛ فإذا صلح له وكان مطلقاً وجب أن يكون داخلا 
فيه ولأن من خوطب بالإيمان خوطب بالشرعيات کالمسلم؛ ولا يلزم عليه الحائض 
لأنها لا تخاطب بالصلاة وهي مخاطبة بالإيمان لقولنا بالشرعیات. والحائض مخاطبة 
بالشرعيات من حج وزكاة وغير ذلك؛ ولأنه أمر مطلق فيدخل فيه الكافر كالأمر 
بالإيمان [۵۸ ظ] . 

8 - ويدل عليه أنه لو لم يوجد في الكافر أكثر من فقد شرط العبادة ففقدٌ(١)‏ 
شرط العبادة مع القدرة عليه لا يمنع توجه الخطاب بها. الدليل عليه المحدث فإنه 
فقد فيه شرط الصلاة ولم يمنع ذلك وجوب الصلاة عله لا کان فانرا على تحصیل 
الشرط . کذلك ها هنا مثله . 


وحرر الامام [الشيرازي] من هذا الفصل عبارة على سبیل الحصر هي آجمع 
مخاطباً بالشرط فى الحال کالمحدث. 

وهذا صحيح فان الکافر مأمور بشرط العبادة وهو الإيمان ومأمور بفعلها بعل 
تحصیله كما أن المحدث مأمور بالشرط وهو الطهارة ومأمور بفعل الصلاة بعد 
حصول الشرط . لا جرم كان فا بهما في الحال» کذلك في مساألتنا ادا کان ما و 
بالشرط ومأموراً بالفعل بعد حصول الشرط وجب أن يكون مأمورا بهما لأنه لا مانع من 
الأمر بهما في هذه الحال. 

۳.۰ - فان قيل : E‏ ل ی وت 
المتيمم وهو محدث» والكفر ينافي الصلاة بکل ال 

فالجواب أن الحدث () ينافي فعل الصلاة مع القدرة على الماع ولا يح توجه 
(۳) جزء من عدة ایات قرانية . 


8- (۱) في الأصل: وفقد. 
۰- (۱) في الأصل: الخوف. 


۳۲۷۹ 


الخطاب عليه في هذه الحالةء كما أن الأمر أمر بالفعل. 

۱ ۱ ويدل على من سلم دخوله في خطاب النهي فنقول: أحد نوعي خطاب 
التكليف فدخل الكافر في إطلاقه كالنهي . واستدلال[نا] من هذا وهو أن خطاب 
التكليف ينقسم إلى أمر ونهي . فالنهي أمر بالترك كما أن الأمر أمر بالفعل. ثم الكافر 
يدخل في خطاب النهي» فكذلك وجب أن يدخل في خطاب الأمر. 

۳۲ - فان قیل : المعنى في النهي أن الكافر يصح منه موجبه وهو الترك فجاز 
آن کون داخلا یه لماجي ب ع بيس بوي 
فية . 

والجواب أنه يبطل ]۹ بالمحدث فإنه لا بصح منه فعل الصلاة مع قیام 
الحذث والأمر بالفعل متوجه عليه . 


وجواب اخر أنه ون كان لا يصح منه الفعل الا أنه قادر على تحصیل الشرط 
والذي يصح به الفعل» فجاز أن یکون داخلا فيه بالفعل كما ذکرنا في المحدث. 

۳ - فان قیل : المعنی في النهي أنه ثبتت أحكامه في حق الکافر وهو الحد 

في الزنی() والقطع في السرقة وغير ذلك؛ فلهذا كان داخلا فيه کالمسلم, بخلاف 

الأمر فإن الكافر لاا يعاقب على ترك المأمور به کالقتل والضرب كما یعاقب المسلم . 
فدل على أنه غير داخل فيه . ۱ 

والجواب أن سقوط العقات عنه في القول ۱ يدل على ) أنه غير داخل فيه في 
الخطاب بالفعل . 

الدلیل عليه الذمي) يسقط عنه العقاب بالقتل على ترك الایمان ونقره على 
اعتقاده ببذل الجزية ولا يدل ذلك على أنه غير مخاطب بالایمان. وکذلك شرب 
فى مسألتنا مثله . 


۳۰ -(۱) في الاصل : الزناه وهکذا كلما وردت في النص . 
(۲) أنظر التعلیقات على الاعلام. 


E ين الع‎ E e 
کی ی ا كذلك في مسالتنا مثله.‎ 


فالجواب أنه إنما لم يؤمر بالفعل لعدم الشرط وعدم الأمر بالفعل لعدم الشرط 
لا يمنع توجه الوجوب عليه مع قدرته على تحصيل الشرط . 

الدليل عليه المحدث لا يؤمر بالفعل مع الحذث. فلا يدل ذلك على أنه غير 
مخاطب بالصلاة: كذلك ها هنا. وأما القضاء فإنه موقوف على أنه لا يجب بالأمر 
الأول. ولم يرد الأمر في حق الكائر بوجوب القضاء بل ورد بإسقاطه عنه؛ قال الله 
- تعالی ! :8 قل للّذِينَ [9ه ظ] كَمَرُوا إن ينتهوا يعفر هم ما قد سَلت46). وورد في ۱ 

حق المسلم بوجوب القضاءء فلهذا افترقا. وسقوط القضاء لا يدل على عدم 
اخروت 

لال عل الجمعة ل :وز ایا بعد رات الوقت ولا يدل ذلك على أنها 
غير واجبة . كذلك ها هنا. ويخالف الحائض لأنها غير قادرة على إزالة المانع وتحصيل 
الشرط. فلهذا لم يتوجه الخطاب عليها بالفعل . وفي مسألتنا بخلافه . 

6 _قالوا: ولأن التكليف لا يجوز أن يرد إلا بما يكون فيه للمكلف نفع 
Eas‏ وخطاب الكافر بالعبادات في حال الكفر خطاب لا منفعة له فيه ولا 
مصلحة. فلا وجه له . ۱ 

والجواب نا لا نأمره بذلك إلا [على] وج اله قن ا ر وهو أن یقدم 
الایمان على العبادة» كما یخاطب المحدث في حال الحدث ولا يقال: «ان لا منفعة 
له في ذلك» بل قيل : «هو مأمور به علی وجه له افيه مفعة وهو آن بقلم الطهارة. 
کذلك ها هنا. 

5 قالوا: ولانه لو كان الخطاب متوجّها عليه لاستحق العقاب على الترك 


۶6 - (۱) جزء من الاية ۳۸ من سورة الأنفال (۸). 
٠6‏ (۱) في الأصل: وحط. 


م 


بالضرب أو القتل كما في حق المسلم . ولما لم يعاقب على ذلك في الدنيا دل على 
أن العقاب في الآخرة لا يتوجه في ذلك . 

والجواب فإنه يبطل بالذمي . فإنه لا يعاقب على ترك الإيمان في الدنيا 
ویعاقب في الآخرة» ویبطل بشرب الخمر في حق الذمي . 

وجواب اخر أنه إذا لم یعاقب على ترك ذلك في الدنيا لانه مجتهد في وجوبه 
عليه فكان معاقبا عليه [في الآخرة]. 


نصا 
[فى خطاب الله الأمة ودخول الرسول - ية - فى ذلك والعکس بالعکس ] 

۷ - إذا خاطب الله e‏ _ الأمة('» بخطات ب مطلق في إيجاب عبادة 
دخل فیه الرسول - كله اا کقوله : يا ابيا الْذِينَ منوا 4 . إلا" أنه وكا - سيد 

رما 
ومختصاً به لا یدخل فيه غيره بإطلاقه وإنما يدخل فيه بدليل عليه كقوله : « يا اه 
الْمرْمَنْ 4 وھ یا يها مدع 4 و يا أيه ا 34 وغپر ذلك [50 و]. ومن 
الناس من قال: «تدخل فيه الأمة». 

وهذا غير صحیح لان الخطاب لا بصلح لهم وانما یصلح له _ کا | . ودخول 
المخاطب في الخطاب إنما هو بحكم صلاحه. فمن المحال دخوله في خطاب لا 
یصلح له مقتضاه. وصار کخطاب(۱) المسلمین الخاص لا یدخحل فيه الكفار. ومثال 


۷ - (۱) آنظر التعلیقات على الا علام . 
(۲) جزء من عدة آیات قرانية . 
(۳) جزء من الاية الأولی من سورة المزمل (۷۳). 
(6) جزء من الآية الأولى من سورة المدثر (۷4). 
(6) جزء من عدة ایات قرانية . 
(7) في الأصل قد تقرأ هکذا وقد تقرأ: لخطاب. 


TAY 


YA 


ذلك أن يستدل الحنفي في إيجاب الأضحية بقوله - تعالی ! : «فْصل لربك 
وانحر ۲۷4 فنقول له: هذا خطابٌ للنبي ‏ ككلِ! ‏ فلا تدخل فيه الأمة» ونحو ذلك . 
۸ فأما إذا ورد الخطاب من الله -عز وجل! - لمن في عصر رسول الله 
يله ! - من الأمة فإنه يكون مقصورا عليهم لا يدخل فيه من يوجد بعد الرسول 
26 ! - ویخلق بعد ورود الخطاب کقوله  :‏ يا ۳ اين ار 04 . وإنما كان 
کذلك لان هذا خطاب مواجهة لمن كان مومن والموصوف بالایمان لا تصح مواجهته 
بالخطاب إلا بعد وجوب الموصوف. فأما من لم يكن موجودا في ذلك الوقت فلا 
يصح وصفه بالایمان لیکون داخلا في الایمان . ۱ 
فکذلك إذا خاطب النبي - 1 - رجلا بفعل شيء أو قضی () فيه بقضاء ء فانه 


یکون مختصاً به لا یدخل فيه غيره ام وی للمجامع في رمضان : «اعتق 


رق0) وکما روي ان ازا ری فرجَمَهُ رَسول الله ية ! -22. وإنما لم یدخل فيه 
لأن قضا[ء ٠]‏ خاص في ماع (*) بالرجم . وعير ماعز لیس بماعز. وكذلك نطقه في 
المجامع خاص فيه» وغير المجامع ليس بالمجامع . 


وإنما يدخل غيره فيه بأحد الطرفين: إما بقوله يه !: «حكمي في الواحد 
حکمی في الجَمَاعَة» ”© فيعلم بهذا النطق أن قضا[ء]ه ‏ ككلَِ! ‏ في أحاد الأمة 


(۷) الآية ۲ من سورة الکوثر .)١١8(‏ 

(۱) جزء من عدة ايات قرانية . 

(۲) في الاصل : قضا. ۱ 5 ۱ 

(۳) آنظر حدیث الأعرابي الذي سأل النبي - يك عن الجماع في نهار رمضان في مسند ابن حنبل ‏ 
وصحيحي البخاري ومسلم. وقد أحال عليهم مع ذكر تفاصيل الحديث محقق كتاب اللمع 
للشيرازي تحت حديث ۰6۷ ص ۲۰ وفي 8 1 

. أنظر التعليقات على الاعلام‎ )٤( 

0 أنظر حديث «انهُ رجَم ماع ولم یجلذه» في كتاب اللمع للشيرازي حيث خرجه المحقق فاحال 
على البخاري ومسلم والترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجه. وذلك تحت حديث ۰85 
كنا 00 التانات 23721 ۱۳ 


YAT 


قضا[ؤ ]ه في حق الأمة لا بنفس القضاء وإنما بالعلة والمعنى الذي تعلق الحكم به في 
القضية لأن(" ذكر الصفة والسبب في الحكم تعليل؛ فنوجب الرجم على غير ماعز(۸) 
بالزنى قياساً على ماعز٩‏ لعلته. ونوجب الكفارة في الجماع في [۱۰ ظ] رمضان ‏ 
على غير ذلك الأعرابي بالقياس عليه معناه . 

فأما إذا ورد الخطاب مطلقاً بإيجاب عبادة فإنه يدخل فيه كل من صلح الخطاب 
له ودلك العقل(٩)علی‏ كل من تناوله الأمر» ولا يسقط عن أحد بفعل غيره إلا أن يقوم 
الدليل على أن 0 المأمور به فرض كفاية كالجهاد وطلب العلم وصلاة الجنازة وغير 
ذلك فلا یسقط("" الفرض عن الجمیع بفمل من بقوم بالکفاية بفعله. مع نوجه 
ا ان تت 


= عَلّى الْجَمَاعَة»: غير أن مخرج أحاديث اللمع الصدّيقي ذكر أن الحديث لا أصل له بهذا اللفظ 
وأحال على جماعة من الحفاظ منهم المزي والذهبي والعراقي والسخاوي . إلا أنه أضاف أن قد 
ورد ما يؤدي معناه وذلك في النسائي والترمذي وابن حبان والدارقطني. ولفظه هو: «انما قولي 
لمائة امراة مولي لامراة َاحدَةه . آنظر اللمع عبات حور رقم ۰۲ ص ۸۱و ۸۲ والبيانات 
لمحقق الکتاب . 

7) في الأصل: لانه. 

(۸) أنظر التعليقات على الأعلام . 

رهم هكذا ورد في الاصل وقد أثبتناه فمعناه بدا لنا معقولاً إلا أننا حولنا الذال إلى دال في : وذلك. 

۱ العام : ودلّك. 

(١٠)ه‏ في الأصل: فلیسقط  .‏ 


۸٤ 


باب ظ 
القول فى بیان الواجب والفرض والسنة والندب 


8 - حقيقة الوجوب فى اللغة هو السقوط؛ یقال: «وجبت الشمس» إذا 
سقطت. ووجب الحائط إذا سقط . ولهذا قال الله تعالی! : «فاذا وَجَبَتَ 


ها ٠4‏ وفي الشرع هو اسم لهذا المعنى ولکن مع زيادة تعبير فیه, وهو أن يقال: 


رت ما تعلق العقاب بتركه». فحقيقة ما وضع له اللفظ في اللغة موجود فيه لان 


معناه أنه لز مه لزوما لا 1۳3 ميه ولا یتخلص عنه(۲) إلا بالأداء(۲) والواجب والفرص 
والمكتوب واللازم والحتم . > معناه واحد . وهو ما دی با وقال أصحاب ات حنبفه : 
«الواجب ما نبت بدليل مجتهد فيه كالوتر والأضحية. والفرض ما ثبت بدليل مقطوع به 


:كالصلوات الخمس وغيرها. 


دليلنا أن طريق التفرقة بين الأسامي في مسمياتها اللغة والشرع والعرف. أو 
العادة والقياس على قول بعض أصحابنا. وقد طلبنا في اللغة ما يدل على التفرقة بين 
الواجب والفرض بما ذكروه فلم نجد إثبات ذلك لمقتضى اللغة بحال ولا نعلم في 
الشرع نطقاً عن النبي - ج2! - ولا عن أحد من الصحابة ورد بالتفرقة بینهما بما ذکروه؛ ۱ 
والعرف والعادة لا دلیل فیهما على ذلك. فلا وجه لائبات ذلك من غير طریق هذه 
الجهات . ۱ 


(۱) جزء من الاية ۳۰ من سورة الحج (۲۲). 
(۲) وهکذا بالأاصل ‏ والأولى : منه . 


2 ويدل عليه أيضاً أن الفرض لو كان ما يثبت بدليل مقطوع به لوجب أن نسمي 
النوافل فرائض لأنها ثبتت نبتت بطريق مقطوع به . ولما لم یجز تسمية التوافل فرضاً لتبوتها 
بطريق مقطوع به دل على أنه لا اعتبار بذلك. 


ويدل عليه [51 و] أن الواجب أقل احتمالاً من الفرض. فان الواجب لا 
یستعمل إلا في معنی واحد وهو ی واللزوم والفرض يحتمل معاني ؛ فيستعمل 
فی| البيان: قال الله تعالی! : #سورة نما وفرضناها ٩‏ أي بیناها + ویستعمل 
فيا الإنزال: قال الله -تعالى !: إن الّذِي فرض عَلَيْكَ الْقَرْآنَ لَرَادْكَ إلى 
معاد 2# أي أنزل عليك القران؛ ويستعمل في التقدير: قال الله تعالى! : 
« صف ما فرضتم 9 ومنه سمیت الفرائض لما فيها من تقدير الانصب آو يقال: 
«فرضت القوس» إذا حزرت موضم الوتر فیها؛ ویستعمل في الوجوب. قال الله 
- تعالی ۱: ل فمَنْ فرض فیهن الحج 4 أي أوجب. 


والواجب لا یحتمل الا السقوط عليه علی وجه لا محیص له عنه, فکان 
استعماله في ما“ ثبت بدلیل مقطوع به أولى من استعمال الفرض» وأقل الاحوال أن 
یکونا سواء في الاستعمال. فأما أن یختص آحدهما باحد الحکمین والاخر بالا خر فلا 
معنی له . فثبت بهذا أنه لا اعتبار بما ذکروه وانما المعول في الجمیع علی الحد 
الذي حددناه؛ ولأنه يعاقب على تركه فكان فرضاً كما ثبت بدلیل مقطوع به . ولیس 
لهم في التفرقة بينهما حجة تذكر الا أنه شيء اصطلحوا عليه وعبارة وضعوها في ما 
بينهم لغرض لهم لا يستدل إلى أصل في الشرع ولا في اللغة. 





. .)۲4( جزء من الآية الأولى من سورة النور‎ )٤( ٠ 
.)۲۸( جزء من الاية ۸۵ من سورة القصص‎ )0( 
.)۲( جزء من الآية ۲۳۷ من سورة البقرة‎ )5( 

(۷) جزء من الاية ۱۹۷ من سورة البقرة (۲). 

٠‏ (۸) في الاصل: فیما. 


۳۸۹ 


فأما السنة فحقيقتها فى اللغة هو الطريقة 
۰ ا ت 22 2 ال ۴ و و 
۰ - ولهذا روي أن النبي _ ول ! - قال : «من سَنّ سنة حسَنة كان له اجرها 
واجر مَنْ عمل بها إلى : يوم الْقيامّة)<١)‏ وأراد به من طرق ی وفي حدیث 
0 بو في شارب الخمر: وکل سن يريد طريقة . وأما نی 


بالل والتطوعمعهواحد. ومن ١‏ اصحابنا من قال: «لسنة ما ترتب فى وقت كالنوافل 





۳۱۰ -۱(۱) أنظر الاحالات إلى کتب الصحاح في المعجم المفهرس. ج ۲» ص ۰۵۲ ع۲. وقد ورد 
E‏ و : «منْ سن سنة خير (. زر نحل دقن سح 
مه ر ۰ (الدارمي » ابن ماجه. ابن حنبل)؛ من سن في الإشلام. سنة حسنة (: . .) مَنْ 
سن في الاسْلام سنة سيئة» (مسلم » این حنبل). ۱ 
(۲) أنظر التعليقات على الأعلام . 
ا للشيرازي (ص ۳۱۳) حيث ذكر . المژلف الحديث كاملا : دوكما قال علي - کرم الله 
 !‏ في شارب الخمر: ته دا شرب سکر وَإِذَا سکز هی وَإِذَا هی افترى» اغا 
الث فلم يخالفه آحد في هذا التعلیل» . وقد خرج هذا الحديث الصديقي (المصدر 
4 هن ۴۱۳ - ۳۱ تحت رقم ۰٩‏ ۰ فكمل صيغته نقلا عن مالك عن ثور بن زيد الديلي : 
وان مر - رضي الله عنه! - اشتشاز في جَلْدِ شارب لحر فقال علي - کرم الله وجهه! : أرَى 
ان تلد لمان آنه إا شرب (. . .) افتری؛ وَحَدَّ المُفتري ثمانون. فجلد عمر ثمانينَ». إلا 
أن الصدّيقي یلاحظ أن هذا الحدیث الذي رواه الشافعي عن مالك إسناده منقطع. وقد وصله 
النسائي في الكبرى والحاكم في المستدرك من طريق ثور عن عكرمة عن ابن عباس ويضيف أن 
قد رواه عبد الرزاق عن معمر عن .أيوب عن عكرمة دون ذكر ابن عباس. ويختم تخريجه 
الضافي والمفید بقول الحافظ ابن حجر في التلخیص: «وفی صحته نظر»» وهو قول بینه الحافظ 
بوجهین . . آما محقق : نص التخریج. الدکتور المرعشلي , فقد قام على عادته في هذا الکتاب بذکر 
الاحالات إلى کتب الصحاح المعتمدة في هذا التخریج (ص ۰۳۱۳ ب ۳ إلى © وص ۰۳۱4 
ب ۱ إلى 4). وأقرب صيغة إلى التي ذکرها الشيرازي في کتابنا هذاء شرح اللمع » ساقها الدکتور Ù‏ 
المرعشلي عن ابن حجر في تلخيص الحبير عن صحيح مسلم عن علي في جلد الوليد بن عقبة 
أنه جلده أربعين وقال: «جَلَدَ الله اش بو بكر أَرْبَعِينَ وغمر تمانین کل سنة» (البيان 
4 من ص ۳۱۶). ۱ 


۳۸۷ 


الراتبة في آوقاتها والتطوع ما وراء ذلك». ۱ 

وهذا غير صحیح. ولأنه إذا كان حقيقة السنة هو ما رسم لیحتذی به على سبیل 
الاستحباب فالتطو ع والمندوب إليه والمستحب واحد في المعنی لأن الجمیم رسوم 
بالشرع لتحتذی على سبیل الاستحباب, راتبا كان في وقت أو في غير راتب. ولذا 
كان انها رسم الجميع a‏ ا - تعالى ! : 
« فمن يعمل مثقال ذَرَةٍ خیرا يَرَهُ. وَمَنْ يَعْمَلُ مثقال ذَرَةٍ شرا یره 4 وقوله : 
« رَافعلواالحیر 06 فوجب التسوية بين الجمیع في إطلاق الاسم . 


فصل 
[في كيفية نقل الصحابي الأمر أو النهي عن النبي - كي -] 

۱ - واذا قال الصحابي : «آمر رسول الله د [صلی اه علیه وسلم! - بكذا أو 
نهی عن كذا وجب المصير إليه والعمل بهء ولم يكلّف نقل لفظ رسول الله كله! ‏ 
في الأمر والنهي حتى يجب العمل به. 

دليلنا أن الراوي لا يخلو إما أن يقولوا فيه : «انه ثقة» أو: «لیس بثقة» . فلا يجوز 
أن يقال: «إنه ليس بثقة» لأن كلامنا في راو مقبول الحديث موثوق به فيه . فإذا كان ثقة 
وجب تصديقه في ما يرويه. ولا يخلو أن يقولوا: «إنه لا يعرف الأمر والنهي» أو 
«يعرفهما». فلا يجوز أن یقال: «انه لا یعرف الأمر والنهي» واللغة لغته با 
لسانه. ويعرف ذلك من لا أصل له في العربية واللسان وإنما معرفته مكتسبة. فثبت 
بهذا أنه لا محالة عارف بالأمر والنهي فوجب قبول قوله فيه والعمل به. ولا يحتاج فيه 
إلى نقل لفظ رسول الله - :! - وصار کانه ‏ مَل  !‏ قال : «آمرتکم بکذا» أو: «نهيتكم 
عن کذا»؛ كما لو روي لنا أن النبي - يَ! - أكل التمر لا یحتاج في معرفة ذلك إلى أن 
ینقل لنا صفة ما أكله مخافة ألا“ یکون ما أكل تمرا بل صدقناه في قوله وحملنا 
(4) الآيتان ۷ و ۸ من سورة الزلزلة (19). 
(۵) جزء من الآية ۷۷ من سورة الحج (۲۲). 


)١( ١‏ في الأصل: ان لا. وهكذا كلما وردت وفضلنا .كتابتها: ألا. 


۳۸۸ 


اللفظ فيه على ما يقتضيه. كذلك هاهنا. ولأنه لما روى أن النبي - يكلله! - سها) 
فسجد كان بمنزلة ما لو قال: «سهوت فضت وزنی ماعز(*) فرجمه وال الله 
2! - ومعناه : رجمه لأنه زنی(*؟. ۱ 

۲ - واحتج المخالف بأن الناس قد اختلفوا في الأمر فمنهم من قال: «انه 
يقتضي الوجوب» ومنهم من قال : (يقتضي الااستحبات ومنهم من یقول : «إن 
المندوب إليه مأمور به». ومنهم من يقول: «إنه غير مأمور به»» فوجب أن ينقل إلينا 
لفظ رسول الله يك! - لننظر في مقتضاه. فربما كان سمع رسول الله ب ! - ندب 
۳ شيء فاعتقده آمرا فروى: «أمر رسول الله - 26! - بکذا۲) . 

فالجواب أن هذا اختلاف مولّد حدث بعد عصر الصحابة رضي الله [۱۲ و] 
عنهم! ‏ وما كانت الصحابة تعرف في الأمر إلا ما يقتضي الوجوب ؛ فأما أن المندوب 
إليه مأمور به فلم یکونوا یعرفون ذلك . ۱ 


فصل 
[في قول الصحابي بأمر أو بسنة 
وما يعني بذلك من أمر الرسول - كَلِ! -] 

۲۲۳ _إذا قال الصحابي : ا فلان بكذا» أو: «من السنة كذا» انصرف ذلك 
إلى أمر رسول الله ية  !‏ وسنته . وقال أصحاب أبي حنيفة : «لا ينصرف إليه» وذکروا ‏ 
ذلك في الأذان لما روي أنه أمر بلالا“ أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة فقالوا: «يحتمل 
أن يكون الأمر غير أمر رسول الله - كلهِ! ». 


(۲) في الأصل سهى . 
(۳) آنظر التعليقات على الاعلام . 
)٤( ۱‏ أنظر تخریج حديث رجم النبی - 2 ! - لماعز في البیان ه من الفقرة ۲۰۸ . 
۲ - (۱) في الأصل: بكدى. وهکذا وردت الکلمة عدة مرات ولم نر من فائدة في التنبیه علیها . 
۳ - (۱) أنظر التعلیقات على الأعلام . 


۲۸۹ 


وهذا غير صحيح وذلك أن الذي يأمر وينهى في الشرع هو الرسول - كك ! . 

فأما من عداه فانما يخبر بالأمر عن الرسول ‏ ككلِ! - فوجب إذا أطلق ذلك أن ينصرف 

إلى من إليه الأمر والنهي أن يكون صادرا من الرسول ‏ ق۶! -. والامر من جهة غيره إنما 
يتمق نادرا لرأي پراه . ۱ 


وكذلك السنة في الأكثر انم تكون من جهة الرسول ‏ يكنا - وتضاف إلى غيره 

بالتقیید » واللفط | إذا أطلق فإنه ينصرف إلى أكثر ما يستعمل فيه. كما لو قال لغلامه : 

۱ «إشتر لي تمرأً» فإنه ينصرف إلى التمر الذي يؤكل حلاوة دون التمر الهندي, لأن 
المأكول في الأكثر هو هذا التمرء وذاك التمر إنما يؤكل نادرا لعارض یعرض من مرض 
أو غیره. وکذلك ها هنا. ۱ 


٤‏ - قالوا: یحتمل أن یکون الأمر۱) بذلك غير رسول الله - يكنا - ویحتمل 
أن يكون الآمر رسول الله. ‏ ية ! -. وكذلك السنة يحتمل أن تكون من رسول الله 
- کر - ویجوز أن تكون من غيره. ولهذا قال ۱295 - «علیکم بسنتي وسنة الْخلفاء 
الراشدین من بعدي. عضوا علیها بالتواجن»() 5-5 التوقف فيه . 


والجواب أنه وإن احتمل ذلك إلا أن اللفظ ینصرف في الاطلاق إلى الأكثر كما 

٠‏ بینا في التمر؛ فكذلك السنة في الأكثر إنما تكون من جهة رسول الله يَكِِ! - فانصرف 

إطلاقها إليه. وإنما يحمل على غيره بالتقييد. كما أن التمر بإطلاقه ينصرف إلى التمر 
الذي يؤكل ويحمل على التمر الهندي بالتقييد. ا 


۶ - (۱) في الأصل: | 
(۲) دذکر في المع هذا الحدیث (ص )۲۰٩۹‏ ولکنه وقف به عند : من بعدي . وقد خرج 
الحديث الصديقي فاحال على أحمد والأربعة إلا النسائي, وكذلك على ابن حبان والحاکم . 
دق تقل عن اناجيت المستدرك الحديث كاملا : «وَعَظَنًا سل الله - و ! - یوما Cs)‏ 
الخلناء ء الراشدین المهدیین ۸ كما نقل عنه الاضافة : دمن بعدي ۳ علیه ین 
" وکذلك: «وایاکم ومحدّئات ( ) ضلالة). ولم يفته أن ینبه على حكم الترمذي : «حسن 
صحیح» والحاکم : «صحیح على شرطهما» . (المصدر ذاته. ص ۰۲۱۹ تحت حدیث ۸۱). 
وقام المحقق على عادته بالاحالة على کتب المسانید والصحاح المذکورة (ب ۱ إلى 4). 


۳۹۰ 


باب 
[القول في النهي] 


۳۱۵ - النهي يقارد 0 عامة أحكامه ويفارقه في 00 1 النهي أمر 


فحد النهي استدعاء الترك بالقولك مهن شود هه ا ی ین 
«علی سبيل الوجوب ۰ بناء على الوجهين في المندوب إليه والمكروه : هل هو مأمور 
ره ومسهي عله في الحقيقة أم لا؟. فيه وجهان. فمن أصحابنا من قال : «اد المندوت 
إليه مأمور به والمكروه منهي نه على الحقيقة» . كفاه .ذلك الاطلایق ولم تجح 
هذه الزيادة. ومن لم یجعل المندوت والمكروه اتا ونهیا على الحقيقة احتاج إلى أن 
يزيد: «على سبيل الوجوب». وعند المعتزلة) حده إرادة الترك بالقول ممن هو دونه . 


: ظ ظ 
زفي أن للنهي صيغة موضوعة في اللغة] 

5 - للنهي صيغة موضوعة في اللغة تدل على ترك الفعل كالأمرء وهي قوله 

لمن هو دونه: «لا تفعل». وقال بعض الأشعریة(۱): «ليس للنهي صيغة). وهذه 





)١( - ۵‏ في الأصل: زند. 
(۲) أنظر ال لتعليقات على الأعلام . 
5 - (۱) آنظر التعلیقات على الاعلام . 


- ۷ 


الصيغة التي ذكرناها تحتمل الإقدام والإحجام. فلا تحمل على آحدهما إلا بدليل. 

ودليلنا أن أرباب اللسان قسموا الكادم أقساماً فقالوا : «الکلام آربعة آقسام : أمر 
ونهي وخبر واستخبار. فالامر قولك: «افعل» والنهي قولك : دلا تفعل»» «والخبر 
و «زید في الدار» والاستخبار قولك : «أزيد في الدار؟» . فاخبروا أن قوله : «لا | 
تفعل» صيغة للنهي. > فوجب الرجوع إليهم لأنهم الواسطة بيننا وبين العرب في نقل 
اللغة ومع فة الکلام كما وجب علينا قبول نقلهم في أسماء الأعيان. إذ لا فرق بين 
نقلهم لأسماء الأعيان سین الوا ولأن السید من العرب إذا 
قال لعبده: ولا تفعل كذا» ففعل أسرع إليه بالعقوبة والتوبيخ والعتب واللوم . ولو لم 
تكن هذه الصيغة مقتضية للكف والاجتناب لما استحسن العقلاء تأديبه على ترك 
الكف والاجتناب عن الفعل > لان اللفظ عنده يحتمل الكف والفعل فلا عتب عليه في 
اجتناب أحدهما دون الآخر عند الإطالاق؛ فعلم أن مقتضاه عند الإطلاق في اللغة 
الكف . 

۷ - واحتج المخالف بأن هذه الصيغة ترد والمراد بها الكف والترك وترد 
والمراد بها الفعل على سبيل ٩۳[‏ و] التهديد والمبالغة في الاقتضاء. فلم تحمل على 
أحدهما دون الاخر | إلا بدليل كالأسماء المشتركة من اللون والعين والجون(۱) لما كان 
اللون متعم في السواد والبياض وغيرهما ويستعمل في ألوان الطعام لم يحمل على 
بعضها دون بعض إلا بدلیل. وکذلك العين لما كانت متا في عین (۲) الإنسان 
وعين الماء وعين الدنيار وعين الجاسوس وعين الركبة وجب التوقف فيه فلم يحمل 
على بعضها إلا بدليل. وكذلك الجون(”" يستعمل في الأبيض والأسود. وعند 
الإطلاق لا يحمل على أحدهما دون الآخر إلا بدليل. وكذلك هاهنا. 


عبت أنه CE RYE‏ نه حقيقة 


)١(‏ في الأصل: الحون. 
(۲) في الأصل : غير . 


(۳) أنظر البيان ١‏ من هذه الفقرة. 


۳۹ 


الرجل العالم» وهو حقيقة في الماء الكثير مجاز في غيره يستعمل فيه على سبيل 
التشبیه بالحقيقة من جهة الاستعارة؟ . وکذلك الحمار یستعمل في البلید وفي البهيمة 
المعروفت ثم هو حقيقة في البهيمة ویستعمل في الانسان على سبیل الاستعارة تشبيها | 
بالبهيمة لما فيه من البلادة. كذلك ها هنا. 


ويخالف اللون والعين والجون(؟) لأن ذلك اللفظ لم يوضع لون بعینه ‏ ولهذا 
إذا أراد لوناً معيناً لا یقتصر على مجرد إطلاق اسم اللون حتى يقرن به قرينة تدل على 
مراده. ومتى أطلق فأي لون صنع له العبد من طعام أو صبغ لم يستحسن توبيخه على 
ترك غيره» فعلم أن اللفظ مشترك بين تلك الأشياء. وكذا في العين والجون7"؛ 
بخلاف مسألتنا فإن السيد من العرب إذا أراد كف العبد عن الفعل اقتصر على مجرد 
هذه الصبغة فيبادر العبد إلى الامتثال عند سماعها. فدل على أن مقتضاها الكف 
والامتناع. 


فصل 
[في أن صيغة النهي تقتضي التحريم] 

۸ إذا ثبت أن للغبي صيغة فإنها تقتضي التحريم . وقالت الاشعریة(۱) : «إذا ثبت 
أن للنهي صيغة فانها لا تقتضي التحریم بل تحتمل الکراهة [۱۳ ظ] ورن 
فیتوقف فیها ولا يحمل [علی] آحدهما إلا بدلیل» . 

ودلیلنا أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم! - عقلوا من صيغة النهي التحریم. فان 
عبدالله بن عمر("؟ - رضي الله عنهما! ‏ كان يذهب إلى أن نكاح ال حرام 
واستدل بقوله ‏ تعالى ! : ولا تنکځوا امش کات حتی يمن . وقال : رکنا تار 


رین سنه لا نزی بِذَلِكَ باس حتی ابا رافغ بن یج 0 أن اي عا !- - نهی عن 


۸ - (۱) في الاصل الکلمة غير واضحة, هکذا: والزية. 
(۲) أنظر التعلیقات على الاعلام . 
(۳) جزء من الاية ۲۲۱ من سورة البقرة (۲). 


۳۹۳ 


ذلك فترکناها لوّل رَافع »۲۹. فعقل من إطلاق النهي التحريم حتى اجتنب الفعل. 
ولأن السيد من العرب إذا قال لعبده: «لا تفعل كذا» ففعل استوجب منه التوبیخ 
والضرب . ولو لم يكن مقتضى النهي وجوب الكف عن الفعل لما حسن ضربه على 
ذلك . ۱ 0 
۹ - واحتج المخالف بان هذه الصيغة ترد والمراد بها الكراهة والترئة(۱) وترد 
والمراد بها التحريم » فوجب التوقف فيها ولا تحمل على أحد و دون الا خر الا 
بدليل كاللون والعين والجَون). 


[في آن النهي عن الشيء يقتضي التكرار والدوام] 

۰ - قد ذکرنا أن الأمر بالشيء هل يقتضي التکرار أو فعل مرة واحدة؟ على 
وجهین . فاما النهي عن الشيء فانه يقتضي التکرار والدوام وجهاً واحداً. والفرق ‏ 

بینهما أن النهي نفي والأمر إثبات. والإثبات لا يعم والنفی يعم . 

يدل على صحة ذلك أنه إذا قال: «أقتل مشرکاه فقتل رجلا واحداً كان متا 

ظ للأمر. وبمثله لو قال: «لا تقتل مشركأ» لم يصر ممتثلا حتى يتجنب قتل جميعهم . 

فلو قتل واحدا من المشركين لم يصر ممتثلا للأمر ولم يكن ذلك لعين الأمر والنهي 
وإتما كان لمعنى یتضمنه وهو أن الامر إثبات والإثبات لا يعم» والنهي نفي والنفي 
بعم ویستفرق کل ما تناوله . 


6 آنظر اللمع للشيرازي (ص ۰۲۱ الحدیث و ی هگ الصديقي هذا الحدیث بالاعتماد 
على الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عمر» لفظأ ومعنى» ثم خرّجه 
معنى فقط بالإحالة إلى مسلم عن ابن شيبة عن ابن عيينة . وتعهد محقق التخريج على عادته 
بالاحالة إلى كتابيهما أي إلى المسند والرسالة ثم الصحيح (ب 5-8). 

۵۹ - (۱) في الأصل : التنره. ۱ 

(۲) في الاصل : الحون. 


۲۹ ٤ 


وكذلك ایض في الخبر متى كان على التفي كان على العموم» ومتى كان على 
الإثبات لا ية یقتضی أكثر من مرة بأن یقول :. «ما رأيت ت رجلا» فانه يقتضي ألا يكون قد 
000 00 رأى رجلا كان كاذباً في کلام وفي الإثبات إذا قال : «رأيت رجلاء 
يمكن أن يكون قد رأى رجلا واحدا ويخرج [54 و] بذلك عن عُهدة الکذابین . وهذا 
. معقول من ظاهر اللفظ. ومقتضاه عند سماعه لمن كان له عقل صحیح. ولا يختص 
ذلك بلغة دون لغة لأن معاني ا ا للف نه وإنما مدارها على 


لوا ' 


فصل ۱ 
[في أن النهي يقتضي الكف على الفور] 

١‏ قد ذكرنا في الامر هل هو على الفور؟. على وجهین . فأما النهي فإنه 
يقتضي الكف على الفور وإنما كان كذلك لأنا قد بينا أن النهي يقتضي الترك على 
التكرار والدوام فيستغرق ذلك جميع الأزمان. والزمان الأول الذي يلي الخطاب من 
جملة الأزمان الداخلة في النهي . فوجب الکف فيه ليصير عاملا بمقتضى النهى . 
بخلاف الأمر فإنه لا يقتضي أكثر من فعل واحد. وذلك الع اي اه 
لأن الزمان یتسم لأمثاله. فلم يكن الزمان الأول بأولى مما بعده. فلهذا لم يكن على 
. الفور. ۱ 


[في أن النهي عن شيء أو أكثر يتعلق بواحد منها] 
5 قد ذكرنا: إذا أمر بشيء من ثلاثة أشياء الواجب واحد منهما لا بعینه . 


وعند المعتزلة(١)‏ أن الجميع مأمور به . فأما إذا تھی عن الى د امن شيعن أو ثلاثة أو 
أكثر فإن النهي يتعلق بواحد منهما فيحرم الجمع بينهما ويجوز له فعل كل واحد منهما 


۲ _ (۱) أنظر التعليقات على الأعلام . 


۳۲۹ 


على الانفراد. وقالت المعتزلة): «يحرم عليه الجمع ويجب عليه الكف عن الكل». 
7 دلیلنا أنا نبنى ذلك على الأصل الذي قدمناه فى الأمر إذا تناول شيئاً من أشياء . 
ال بلطي جك یی و ی و کے 
آشیاء وجب ألا يقتضي النهي عن الجمیع لان النهي آمر بالترك كما أن الامر آمر 
بالفعل . والامر بشيء من ثلاثة أشياء لا يقتضي فعل الجمیم بلا خلاف. فكذلك 
النهي عن شيء من ثلائة أشياء وجب ألا يقتضي الکف عن الجمیم وانما يقتضي 
الکف عن واحد منها(" والمنع من الجمع بینهاا۳. 
۳ - واحتج المخالف بأن قال: ما حرم مع غيره حرم منفرد[أ] کات 
.. المجرمات من الخمر والجنزیر والميتة ۳۳ 
والجواب أنه يبطل بنكاح ایا چون یا 
ولا يحرم منفردا . والمعنی في الأصل أن النهي تعلق بکل واحد منهما على الاختصاص ۱ 
فاستوی فيه حال الجمع وحال الانفراد. بخلاف مساألتنا فان النهي احتص بالجمع 
بينهما لا بكل واحد منهما على الانفراد» فاختص بحال الجمع دون حال الانفراد. 
5 قالوا: أو: في النهي بمنزلة الواوء والدليل عليه قوله ‏ تعالى! : «ولا 
تطع منهم آثماً او كفوراً 4“ تقديره: وكفوراً. 
فالجواب أنا إنما حملناه على العطف لدليل دل عليه لا بمقتضی اللفظ 
وكلامنا في ما يقتضيه اللفظ بوضعه ومقتضى هذا الحرف في الكلام التمييز» فلم 
يجز حمله على إيجاب الجميع . 





يكل 2 
[في هل يكون النهي عن الشيء أمرا بضده؟] 
6 - فد ذكرنا أن الأمر بالشيء ء بهي عن صده فأما النهي عن الشيء ء هل 


(۲) في الاصل: منهما. 
(۳) في الأصل : بینهما. 
- (۱) جزء من الاية ۲۶ من سورة الانسان (75). 


۹۹ 


۱ يكون أمرأ بضده؟ . ينظر فيه ؛ فإن كان له ضد واحد كالصوم في يوم النحر والفطر فإن 
| النهي عنه يقتضي الأمر بضده وهو الفطر لانه ليس له ضد سواه. فیجب عليه الفطر اما 
بترك النية أو بالأكل وغیره. وان كان له آضداد كثيرة کالزنی فان کل ما یشتغل به عن 
الزنی لیصیر به تاركاً للزنی ضد له من صلاة أو أكل أو مشي أو نوم فالنهي عنه آمر 
ا فبأي شيء اشتغل ‏ عن النهي عنه من أضداده كان مأمورا به ليصير 


ب > اا 
النهي عن الشيء يقتضي فساد المنهي عنه بإطلاقه 
٠‏ على قول أكثر أصحابنا. وقال أبو بكر القفال): «لا يدل على فساد . 
المنهي» . وللشافعي7') رحمه الله ! كلام يدل عليه» وهو قول اف الحسن 
الكرخي ٠‏ من اصحاب آيي حنيفة. وقول المتکلمین من الفریقین. ومن أصحابنا من 
فال : «ان كان النهي مختصلا] الك عنه كالصلاة ة في السشرة0) النجسة دل 
على فساده. وان كان لا يختص بالمنهی عنه كالصلاة ة في الدار المغصوبة وفي الثوب 
الحریر والبیع وقت النداء فانه لا يدل على فساده. والفساد في النهي في مقابلة 
الاجزاء من الأمر. 
دليلنا قوله ‏ يكلا : «من أذخل في دیننا ما ۳ فيه فهو رَد وروي : «من 


5- (۱) أنظر التعليقات على الاعلام . 

(۲) في الأصل : بالنهي . 

(۳) هكذا بدت لنا قراءة الكلمة في الأصل. وهي تمثل ما يفصل بين المصلي والقبلة أو الكعبة.» من 
جدار أو محراب أو غيرهما. أنظر المعجم المفهرس. ج 7. ص ۰4۱ ع۰۲ ويه إحالة إلى 
حديث ورد في النسائي : «البول في السترة تدر بها». 

)٤(‏ أنظر المحصول 0 ج ۱. ق”ء ص ۰1468 ب ۰1۱ وفيه يحيل ان ال 
البخاري ومسلم وأ وأبي بى داود وابن ماجه (من طريق عائشة). وقد نبه أيضاً على صيغة أخرى 
للحدیث : «من أخدّث في أمرنا هذا ما لیس منه فهو رد». 


۳۹۷ 


عمل [56 و] عملا ليس عليه أمرنا فهو رَدْ*»؛ وفعل الطواف من غير طهارة ليس من 

دیننا ولا عليه أمرنا لأنه محرم فوجب أن يكون مردودا. ورده پو جیب بطلانه . 
يفف - فإن ن قيل: هذا الخبر من آخبار الآخاد. ۹ اختلفنا فيه من مسائل ` 
والجواب أنه وان كان من أخبار الآحاد. الا أن الأمة تلقته بالقبول وأجمعت 

علی صحته ؛ فين عامل به ومن متأول له ) فلا يجوز تركه بذلك. وجرى مجری 

التواتر. ۱ 

وجواب آخر أن هذه المسألة وان كانت من مسائل الاصول الا آنها مما یسوغ 
فیها الاجتهاد فالتحقت بمسائل الفروع. 

۸ - فان قیل : یحتمل أنه آراد بالرد أنه لا بثاب علیه, والرد قد یستعمل في 
نفي تعلق الثواب بالفعل لأنه ضد القبول؛ يقال : (هذأ عمل مقبول وهذا عمل 
مردود» » على أنه یثاب غلی أحدهما ولا يثاب على الآخر. ولهذا يقال فى دعاء 
رمضان : «مّن المقبول منا فنهنئة ومن المردود منا فنعزيه ؟»؛ مراد بالقبول من أثيب 
على صومه والمردود من حرم الثواب عليه . كذلك هاهنا. وعندنا لا ثوابَ له في هذا 
الفعل. ولا يدل ذلك على أنه لا یصح. ۱ ۱ ۱ 

والجواب أن الرد یستعمل في ما ذكروه من نمي الثواب ويستعمل في الإيطال؛ 
ولهذا يقال : (رد فللان على فلان» ادا أبطل قوله و «هذا عقّد مردود) أي باطل . 
واطلاقه ینصرف إلى الابطال ویجب حمله فیهما إذا كان مستعملا فیهما. 


۹ - فان قیل : الذي ليس فى دیننا هو ترك الطهارة فى الطواف» وذلك عندنا 
مردود .. فأما الطواف فهو الجولان بالبیت وهو من دیننا فلا يجوز أن یکون مردودا 
باطلا؛ ولهذا یوصف الطواف بذلك فیقول : «طواف بطهارة وطواف بغیر طهارة». 


(۵) أنظر في المعجم المفهرس. e‏ ص ۰۲۷ 5 الاحالات علی البخاري ومسلم وأبي 


داود واین ماحه واین حنبل . 


ويدل عليه أن الصحابة عقلت من إطلاق النهي البطلان. فان عبدالله بن عبر 
کان يذهب إلى أن رو المشركات باطل0(© فيتعلق بظاهر قوله ‏ تعالى!: 8 ولا 
تتکحوا المُشركات حتى یمن 04 . 


ويدل عليه أنه نه أمر بفعل الطواف على ٠٠[‏ ظ] طهارق وقيل له : «طفف وأنت طاهر» . 
فإذا طاف مُحْدِثاً ولم يأت بالمأمور به على ٠6‏ أ مر به فوجب أن يكون الأمر متعلقاً بذمته 
والفرض باقياً عليه إلى أن يأتيه على الصفة التي أمر به عليها؛ وصار بمنزلة ما لو أمر 
بالطواف فسعى للحا ال ا و ا 

ويدل عليه أن الإجزاء والصحة والجواز أحكام تثبت تثبت بالشرع (9) ولم يرد للشرع 
دليل يدل على الإذن بالاباحة الحا والح فى هذا الم عنه ولم يجز فيه 

۰۹ - (۱) آنظر التعلیقات على الاعلام . ۱ 

(۲) أنظر المحصول للرازی (ج ۰۱ ف ۰۳ ص ۵ - ۰۱1۷۲ ب 8( وفيه یحیل المحقق علی 
البخاري ثم على الحافظ ابن حجر وعلی المفسر ابن کثیر . ومن المقید آن ننقل هنا ما آورده 
الرازي في المحصول (ص ۱۷۵ من المصدر ذاته) فهو أدق ا عن رأي ابن عر (وعنه 
أيضاً لما سل عن نکاح النصرانية حرّمه محتجا بقوله - تعالی ! : « ولا تتکخوا ارات حتى 
بومن 2# وجعل هذا [العام ] رافعا لقوله - تعالی : « والْمُحْصَنَاتُ من این وتو الكتابَ 4 مع 
حصوصه . ویحرص الرازي (ص ۱۷۰) على التعبیر عن رأي مخالف فیقول : «قلت و 
ای ويحتمل e. ES‏ أن يقف 
" هامش الفتح 9 أن البخاري ای ان ان این عمر «کان ذا شل عن نکال مرب 
واليهودية قال : إن الله حرم المشركات على المؤمنين ولا أعلم من الإشراك شيعا أكبر من أن 
تقول المرأة: ربها عيسى » وهو عبد من عباد اللّه» . 

وكخاتمة لهذا البيان المفصل أورد المحقق ما يفيد بأن رأي 550 0 

ا إلى أبيه الخليفة عمر هو الكراهة لنكاح اليهوديات والنصرانيات فقط أ التنزه عتهن 
دون تحریمهن » معللا لجوء المسلمين من قبل إلى هذا النکاح بقوله : «كَانَ ذلك والمسلمات 
قلیل» أنظر البیان ه من ص ١75‏ من المصدر داته . 

(۳) جزء من الآية ۲۲۱ من سورة البقرة (۲). 


(4) في الاصل : النشرع. 
۳۹۹ 


واحتج المخالف بأن قال: وجدنا النهي في كثير من المواضع لا بقتضي 
" الفساد كالنهي عن الصلاة في الدار المغصوبة وعن الطلاق في حال الحيض وعن 
البيع في حال النداء. فلو كان يقتضي الفساد بوضعه لما ورد في أكثر المواضع غير 
مقتض ٠“‏ لذلك . ۱ 
والجواب أنه يحمل في تلك المواضم على البطلان لدلیل دل علیه. ویجوز أن 
يقوم الدلیل في الأكثر على ترك مقتضی اللفظ ولا یبطل بذلك مقتضاه عند عدم قیام 
الدلیل . ألا تری أن النهي يقتضي التحریم -والکلام مع من يسلّم ذلك - ثم وجدنا 
النهي في كثير من المواضع في الشرع قد حمل على التبرئة)» ثم لم يدل ذلك على 
أن النهي لا يقتضي ينا فكذلك في البطلان مثله. 20 
وكذلك الأمر يق يقتضي الوجوب. والعموم يقتضي الاستغراق. وان كان في كثير 
من المواضع لم يحمل على الوجوب والاستغراق لدليل دل علیت ولم يبطل مقتضاه 
لهذا“ الوجود. كذلك في مسألتنا مثله. ٠‏ 
۲۳۱ -قالوا: ولأنكم إذا حكمتم في النهي بالبطلان أوجبتم عليه الاعادة في ما 
فعله. وإيجاب الاعادة لا يجوز إلا بدلیل ولا دليل معكم يدل على الإعادة» فوجب 
أن لا تجب عليه الإعادة. 


فالجواب أن الأمر الوارد في إيجاب الفعل كان في | إيجاب الإعادة لأنه إذا فعله 
على وجه ممنهي عنه لم يأت بالمأمور به, فتبقی ذمته مرتهنة بالامو فلا ترا | إلا بالفعل 
على الوجه الذي اقتضاه الامر؛ فلا فرق بين ترك [55 و] الفعل وبين الاخلال بصفته 
في بقاء الأمر عليه ؛ فلا یحتاج في ایجاب الاعادة إلى دلیل . 

۲ - قالوا: لو كان النهي يقتضي البطلان لوجب إذا دل الدلیل على سقوط 
البطلان فيه أن يصير مجازا ذ في التحریم» لماكل ۱ ه کالحمار إذا استعمل 


۰- (۱) في الاصل : غير مقتضي . 
(۲) في الأصل : النزیه . 
(۳) في لاصل : هذا. 


في الرجل البليد؛ فلما لم یصر) مجازاً دل على أنه لا يقتضي الفساد. 

فالجواب أنا لا نقول: إن النهي*) موضوع للبطلان دون التحريم حتى يصير 
مجازا إذا استعمل في التحريم دون الفساد. وإنما نقول: إنه يقتضي الاين حميعا: 
البطلان والتحريم . فإذا دل الدليل على عدم البطلان بقي[ست] حقيقته في التحريم 
لأنه استعمل في أحد موجبيه. وحقيقة المجاز نقل اللفظ عما وضع له كاستعمال 
الحمار في الرجل البليد؛ فإذا استعمل في بعض مقتضاه وموجبه يوصف بأنه مجاز 
كالعموم إذا خص لا يصير مجازاً. لأنه استعمل في بعض موجبه ومقتضاه. كذلك 
هاهنا. ۱ 

۳ - قالوا : ولأن النهي يقتضي قبح المُنهِيَ عنه. وقبحه لا يقتضي بطلانه ولا 
يقتضي آکثر من تحریمه کالطلاق في حال الحیض والوضوء بالماء المخصوب. 

والجواب أن مقتضاه معنی يزيد على القبح وهو أن ما فعله غير ما ورد به 
الشرع. وذلك يمنع الاعتداد به وسقوط الفرض عن ذمته. وما استشهدوا به لم 
یقتض() البطلان لدليل دل علیه وذلك لا يبطل حكم مقتضاه في أصله على ما بینا. 


6 - قالوا: ولأنه 5 في الفعل على وجه النهي أكثر من كونه مَنهياً عنه. 
والفساد زيادة صفة يفتقر من ثبتها إلى دليل . 

والجواب أن معنى ا بالفساد أنه لا يقع الاعتداد بالفعل لأنه لم يفعل ما 
تعلق به الأمر. والامتثال إنما هو بحكم الأمر. فإذا لم يفعل ما اقتضاه الأمر على 
الصفة التي أوجبها لم يسقط الأمر عنه ؛ ولا نحتاج إلى إثبات ذلك إلى أكثر من هذا . 


۲- (۱) في الأصل: لم يصير. 


(۲) في الأصل: الامر» وقد أصلحناه بما يناسب سياق النص. 


۳ - (۱) في الأصل : لم يقتضي . وهكذا ورد الفعل المجزوم آکثر من مره وأصلحناه بدون التنبيه عليه . 


۳۰١ 


باب ۱ 
[حد العموم وبيان ألفاظه] 


[تعريفه] 
۵ -[55ظ] العموم كل لفظ عم شيئين: فصاعدا. والصحيح أن نقول: كل 
ا لفظ تناول شيئين فصاعدا تناولا واحدا لا مزية لأحدهما على الآخر؛ وأقله اثنان وأكثره 
الجنس . تقول: عنمت ند وعمراً بالعطاء» إذا جمعت بينهما فيه و «عممت الناس 
بالعطاء) بت المطر الناس». 


وألفاظه : [اللفظ الأول: 
أسماء الجموع المعرفة بالألف واللام] 
٠‏ - أربعةء أحدها أسماء الجموعالمعرفة بالألف واللام كالمسلمين والمشركين 
والأبرار والفجار» سواء فيه جمع الصحة وجمع التكسير. فجمع الصحة ما سلم 
۱ فيه بناء الواحد كالم لمسلمین وجمع التکسیر ما تکسر فيه بناء الواحد کالابرار والفجار. 
فهذه الالفاظ تستفرق الجنس. فاما إذا كان هذا الاسم منكراً کمسلمین ومشرکین 
وأبراز وفجار فإنه لا يقتضي بي الجنس . ومن آصحابنا من قال: «انه يقتضي 
0 كالأول». وهو قول الجبائي) من المعتزلة. 

نه نكرة فلا يقتضي العموم كالمفرد إذا كان 07 وهذا المعنى 

ام قرو رد سم اولي لآن الجنس معلوم فلا 

5 - (۱) انظر التعلیقات على الاعلام . ۱ 


يصح وصف اللفظ المقتضي له بكونه نکرق لأنه ينافي التعريف. فدل على أنه نما 
ويدل عليه أنه يحسن أن يصل[ه] [بمكلمة ما الموضوعة لتأكيد يقتضي اللفظ 
في التنكير فیقول : «اقتل مشركين ما» وورجالا ما» كما تقول : «اقتل رجلا ما 
و «مشركاً ما ولو كان يقتضي الجنس لما صح أن يصله بذلك كما لا يصح أن 
يقول : «أقتل المشركين ما» و «أکرم المسلمين ما» لما كان ذلك مقتضيا لجميع 
الجنس . ولما صح أن يصله بهذا اللفظ دل على أنه غير مقتض لاستغراق الجنس . ۱ 
۷ - واحتج المخالف بائه من ألفاظ الجمع فاقتضى الجنس كما لو كان 
تا 
قلنا: المعنی في الاصل أنه معرفة فاقتضی الجنس. وفي مسألتنا نكرة فلم 
يقتض استغراق الجنس» دعاك ا رعس اذ بول بها على یل ا وفي 
مسألتنا بخلافه . 
على أنه يقتضي [1۷ و] الجنس . 
والجواب أنا لا نسلم ذلك بل يصح الاستثناء وان بو ذلك فإنه يكون 
نادرأ على سبيل المجاز. 


وجواب اخر إنما يصح منه الاستثناء لاحتمال دخوله فيه لا لأنه وجب دخوله 


[اللفظ الثاني : 
لاسم المفرد المعرف بالألف واللام] - 
۲۳۹ - واللفظ الثاني من آلفاظ الجمع الاسم المفرد المعرف بالالف واللام 
كالمسلم والمشرك وما آشبه ذلك فإنه يحمل على . ومن أصحاينا من قال ۰ 


۳۰۳ 


«انه يحمل على المعهود ولا يقتضي الجنس». وهو قول أبي علي الجبائی«). 
دلیلنا أن هذا اللفظ استعمل في الجنس" ؟؛ قال الله تعالى ! : #والعصر. ان 


الإنسان لفي خشر ۳ ولم يرد واحد[ا] وإنما أراد جنس الناس . وقال 0 [و] خلقَ 


الإنسسان ضَعِيفاً 94 و وَل الإنْمَانٌ ما أكْمَرَهُ 4 كلا رن الانسان 


ليَطغى 2# « وخلق الانسان من عجل ۳۹ وأراد به في جميع ذلك الجنس . 
ویقال: «أهلك الناس الدیناز والدرهم» يراد "| لا دينار واحد ولا درهم 


واحد(٩۲.‏ ویقال: «هلك الشا[ء] والبعیر» وأراد به الجنس . ومقتضی اللفظ نما یعرف 


- ۹ 


- ۰ 


بالاستعمال عند أهل اللسان فدل على أنه يقتضي الجنس بظاهره. 

وش بصع وصفه باللفظ الموضوع للجنس؛ قال الله تعالی ! ۳19 
الطثل الذين لم روا علو عَوْرَات النسَاء ء «(O‏ ولو لم يكن المراد به الجنس مما 
وصفه بلفظ الجمع وعقبه بلفظ الجمع ولکان یصفه بلفظ المفرد فیقول: «والطفل 
الذي لم يظهر على عوزات النسَاءِ . 

۳:۰ - وأيضاً افج الا د قال الله تعالی ! : «والعضّر. إن 
الإنْسَانَ لفي خلر. إلا الْذِينَ و 4( فا سكن الجن منه» ولیس فى الواحد 
جنس .2 فدل ف آن الانسان غبارة عن الجنس ليصح استثناء 3 داخحل فيه . 
O‏ التعليقات على الأعلام . 


(۲) في الأصل : الخسر وقد أصلحناه نما بدا لنا اتب للسياق . 


(۳) الایتان ۱ و ۲ من سورة العصر (۱۰۳). ۹ 

)٤(‏ جزء من الآية ۲۸ من سورة النساء »)٤(‏ وفي کفوراً. 
(©) الآية ۱۷ من سورة عبس (۸۰). 

(5) الاية 5 من سورة العلق (45). 

(۷) جزء من الآية ۳۷ من سورة الانبیاء (۲۱). 

(۸) في الأصل : درهما واحدا. 0 

)٩(‏ جزء من الآية ۳۱ من سورة النور (5؟). 

(۱) الآيتان ۱ و ۲ من سورة العصر ۱۰۳ وجزء من الآية ۳ منها. 


ء ۳۰ 


صحيح لأن كونه معرفة يقتضي أن ينصرف إلى شيء معلوم معروف. والجنس معروف 

موافق مقتضی اللفظ؟. فان فك الول بجوز آن تتضرف ال الخد غر غوف 
والأحری به ذلك فیحمل ٩۷[‏ ظ] عليه . وقائل ذلك یحتاج [إلى] أن يقول: لا يصح 
ابتداء الخطاب على هذا الوجه إذا لم يتقدم هناك معهود یتصرف الیه ولا يضح ورود 
خطاب الله تعالی ! - بمثله لأنه لیس بیننا وبینه عهد يحمل خطابه عليه. 


۱ - واحتج المخالف بأنه اسم مفرد فلم یقتض() الجنس كما لو كان منكرا . 


والجواب أن المعنى في الأصل أنه نكرة والجنس معرفة» فلم يكن مقتضیاً له ؛ ۱ 
بخلاف مسألتنا فان هذا او دي PE‏ ا واي 
فاقتضى الجنس أو المعنى في الاصل أنه لم يستعمل في الجنس على سبيل التتکیر 
فلم یقتض ٩‏ الجنس ؛ + بخلاف مسألتنا فان هذا اللفظ قد استعمل في الجنس على ما 
نّا فكان مقتضياً له. أو المعنى في الأصل ليت الا فت منه فلم يكن 
مقتضیاً للجنس ؛ ؛ وفی مسألتنا بخلافه . 


۲ - قالوا: ولان الألف واللام تدخل في الاسم المفرد المعهود. والدلیل 
عليه قوله ‏ تعالی ! : < إن ارشلنا کم سول شاهدا عَلَيكُمْ کم أَرَسَلنا إلى فرعون) 
سول فعض فزغون الرَسُول04©, وقال - تعالى ! ٠‏ « [ف] إن مع العسريسرا . إن مم 
الْعَسْر ا 1 وأراد بالثاني الأول. ولهذا قال عبدالله بن عباس ٩"‏ - رضي الله 
عنه! : «لن لب عسر ر واحذ*) یسرین أبدأ»” ۴ ویقال: «دخلت ۳۹ وات 


(5) في الاصل : للحفظ. وقد أصلحناه باجتهادنا. 
() في الأصل: ولا حرى له دكر. . 
۱ - (۱) في الأصل: فلم یقتصی. وهكذا كلما ورد في النص وأعرضنا عن ذکره.. 
۲ - (۱) آنظر التعلیقات على الاعلام . 
(۲) الآية ۱۵ وجزء من الاية ۱ من سورة المزمل (۷۳). 
(۳) الایتان ه وا" من سورة ة الشرح .)٩(‏ 
)٤(‏ في الأصل : عا واا 
(ه) أنظرهذا الحديث في المعجم المفرس (ج ۰4 ص ۰۲۱۱ ع )١‏ مع إحالته على الموطا بصيفة 
مخالفة قلیلا: «وإنه لَنْ یغلب عسر يسرين». 


۳۰۵ 


رڪ ثم عدت إلى السوق فرأيت الرجل» . يريد به الأول. 

فالجواب أنا إنما حملناه على المعهود هناك لأنه قد تقدم ذكره فكان التعريف 
راجعا إليه ؛ بخلاف مسألتنا فإنه لم يتقدمها هناك معهود ينصرف التعريف إليه. فحمل ‏ 
على الجنس حتى لا يلغوا التعريف بالألف واللام . 

۳ - قالوا: ولان الألف واللام لا يفيد أكثر من تعريف النكرة دون زيادة 
العدد. ومعلوم أن الاسم المفرد إذا كان نكرة لم يقتض أكثر من واحد؛ فإذا دخله 
الألف واللام وجب ألا يفيد أكثر من تعریف ما اقتضاه حال التتکیر . 

فالجواب أنه يبطل به إذا دخلت الألف واللام على اسم الجمع فإنه [58 و] لا 
يفيد آکثر من النكرة» والنکرة ةمع الجمع لا تقتضي الجنس وبالتعريف اقتضت الجنس . 

وجواب آخر أنه إنما يقتضي تعريف النكرة ا دکر ها . فأما إذا لم 
يتقدم ذكرها كان التعريف تعوينا اال 


فصل 
[والثالث من ألفاظ الجمع الأسماء المبهمة] 

۶6 - وهي التي يسميها النحویون"» الأسماء الناقصة التي لا تتم إلا بصلات 
ورواجع . وهي مَنْ وما وأي واد ين › وحیث ومتى . مرق ان سر 
الا ستفهام والظن والشرط ؛ تقول في الاستفهام : : «من عندك؟» فیحسن أن يجيب بكل 
من يعقل ؛ وفي الجزاء والشرط قوله ‏ كَل ! : «من بذل دینه فاقتلوه»(۳) و دمن باع نخلا 
بعد ما توب ونحو ذلك + و «من آکزمني أكرمته» . 


6 - (۱) في الاصل : تسمیها النحویین . 
(۲) في الاصل: وانی . 
۳۱( أنظر في المعجم المفهرس (ج ۰۱ ص ۰۱۹۳ ع )١‏ الاحالات إلى البخاري وأبي داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حنبل. ۱ 
(4) ذکر الشيرازي في اللمع بصيغة مختلفة بعض الاختلاف: «مَنْ باع نخلا بَعْدَ أن یویر فتمرتها - 


۳۹ 


وما في ما لا يعقل في الاستفهام والشرط والجزاء؛ تقول في الاستفهام : «ما 
عندك؟» فيحسن أن يجيب بجنس ما لا يعقل ؛ وفي الشرط تقول : دما جا[ ]ني قبلته» 
و «ما جا[ء]ني دفعته) . 


وأ في الجمع ؛ تقول في الاستفهام : أي شيء عندك؟) و«أي رجل 
عندك؟) ؛ دفی ا والجزاء: «أي رجل أكرمني أکرمته»؛ فر 
اما إهاب دبغ فقدٌ طهر( وقال - صلی الله عليه [وسلم ]! 19 رجل مات أو 
فلس . فاستعمل في من یعقل وفي من لا يعقل» والكلمة هي أي وما بسن 
مل التحسين والترضيع. 


و أين او في المكان؛ قال الله تعالی : ینم ولو وجه الله چ( 
بویت ما كت توا وعم مره هذ 


= لالم الا أن بن رطا الب وعلق عليه بقوله: «فالظاهر أن الحمل علة لوجوب النفقة 
والتابیر علة لکون الثمرة ة للبائع» . آنظر ص ۳۰۹ من اللمع . وقد خرج الصديقي هذا الحدیث 
E‏ ی ا .( 
مرها للذي باعهك ٩‏ أن یشترط المبتاع» . وأحال محقق الکتاب. المرعشلي. على من 
أخرج الحديث أي البخاري شك آنظر المصدر ذاته بنفس الصفحة وتحت البيان ۳. 

(ه) انظر تخريج أحاديث اللمع حيث خرج الصديقي هذا الحديث بالرجوع إلى ابن خنبل والترمذي 
والنسائي وابن ن ماجه واین ن حبان . وهو من رواية ابن عباس قال عنها الترمدي وین مس ۱ 
وق نرواة ايشا انه عم واستخیت الذارقطتی إسناده. وذکر أيضاً رأي الحافظ ابن حجر فيه : 
«إسناده على شرط الصحة» وأصل الحديث في صحيح مسلم بلفظ : «إذا دبغ الإهَابَ ف 
طهْر». (المصدر ذاته» ص ١١١‏ وتحت رقم .)١9‏ 

را تف ن الات إلى من أخرجوا الحديث» ا كيم تحت البيان ۲ 
إلى ۰ من المصدر ذاته وبنفس الصفحة دائما. 

(5) أنظر هذا الحدیث في المعجم المفهرس ج ه. ص ۰۱۹۷ ع ۰۱ وقد خحرجه فنسنك من این 
ماجه وأورده كذلك بصيغه المختلفة. وهي تتعلق بالافلاس أكثر مما تتعلق بالموت. ثم إنه 
حرص ععادته على تخريج كامل الصيغ . 

(۷) جزء من الاية ۱۱۵ من سورة البقرة (۲) . 

(۸) جزء من الاية ۱66 من سورة البقرة (۲). 


۳۷ 


ومتى في الزمان؛ تقول: «متى أخرح؟». 


قال ای [من البحر الطویل» وهو الحطيئة](" : 
می تاته : تغشو إلى ضوء ناره دع ار تق حر ون 


الضرب الرابع 
النفي في التكرار 
٥‏ كقولك: «لا تقتل مسلماً ولا تكرمٌ مشرکا» و«ما رآیت أحداً». قال 
الإمام [الشيرازي] - رضي الله عنه! : وجرى من القاضي أبي الطيب [الطبری(۱) 
غلط في تقسيم ألفاظ النحويين في العموم وتبعته في الملخص() قبل أن [1۸ ظ] يتبين 
لي ذلك وذلك أنه أخل بالنفي في التكرار وذكر مكانه اسم الجنس كالإبل والحيوان. 
وهذا سهو لآن الابل اسم الجمعء وان لم يكن له واحد من جنسه فهو داخل 
في اسم الجموع المعرفة بالألف واللام. والصحيح التقسيم الذي قدمنا ذكره. وكذا 
ذكره القاضي ‏ رحمه الله! . 
مسألة 
[في أن هذه الألفاظ تحمل على استغراق الجنس إذا 
وردت مجردة عن عن القرائن في خطاب الله ورسوله] 
57 - هذه الألفاظ التى ذكرنا أنها موضوعة إذا وردت مجردة عن القرائن فى 
خطاب الله عر وجلٌ! ‏ وفي خطاب رسوله إ! - حملت على استغراق الجنس 
والحقيقة › ولا بخص شي ء منها إلا بدليل. وقالت طائفة من الاشعریة۱) : «لا صيغة 


(9) أنظر التعليقات على الأعلام. 
(۱۰) آنظر هذا البيت مع نسبته إلى الحطيثة في لسان العرب مادة عشا. وقد شرحه ابن منظور 
هكذا: «أي متی تأته لا تتبين ناره من ضعف بصرك». 
ه - (۱) أنظر التعليقات على الاعلام . 
)١( - 5‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 


للعموم» وهذه الألفاظ التي ذكرناها تحتمل العموم وتحتمل الخصوص» فيجب 
التوقف فيها حتى يقوم الدليل على أحدهما». ومن الناس من قال: «إنه في الامر 
والنهي يحمل على العموم. وفي الخبر يتوقف فیه». ومنهم من قال: «يحمل على 
ثلاثة ولا يحمل على ما زاد عليها إلا بدليل»؛ وهو قول أبي هاشم [الجبائي ]() من 
المتكلمين ومحمد بن شجاع البلخی() من أصحاب آبي حنيفة. 

دليلنا أن الله عر وجل! - آخبر عن نوح() - عليه السلام! - أنه قال: «رَبٌ إن 
بني من أهلي وان َعْدَكَ الق 94)؛ وجه الدليل منه أن الله تعالى! - كان ضمن 
لنوح(۱) نجاة أهله ثم أهلك ولدی فاحتج نوح(۱) على الله عر وجل ! - بلفظ العموم 
وهو قوله : « «أهلي ». اق الله عر وجل! - على ذلك ولم ینکر تعَلقه به. وإنما بین 
عر وجل! - أن ولده خارج من جملة أهله بمعنی اختص به وهو أنه عمل غير صالح. 
فدل على أن اللفظ باطلاقه يقتضي استغراق الجنس . 

۷ - ويدل عليه أيضا ما روي عن عبدالله بن الزبعريی) أنه لما نزل قوله 
د تعایی | وک وما تعبذون من دون ون نتم ها وَاِكُونَ 4< ۳ قال: 
«لاخصمَنّ ar‏ فجاء إلى رسول الله - َة ! - قد عبات الملانکة وعبدَ 
اليح فيَدْحَلُونَ النار؟» . فانزل الله - تعالى ! و ال ست ی ا الع 
اوئك عَنْهَا مبَعَدُون04©, وعبدالله بن الژبعري(۱) من فصحاء [59 و] أهل اللسانء أحد 
من يعد بالبلاغة في الكلام وف ولك العصر(*) . وله شعر في الجاهلية ذكر فيه النبي 
- ۱ - وحسّن إسلامه وال ا وض :وسو ال - 13 - واعتلر جلی ماکان 
فرط منه في جاهليته . 


(۲) جزء من الآية 40 من سورة هود (۱۱). وفي الأصل: ابى . 
۷ - (۱) أنظر التعليقات على الاعلام . 
(۲) جزء من الاية ٩۸‏ من سورة الأنبياء (۲۱). 
(۳) جزء من الاية ۱۰۱ من سورة الأنبیاء (۲۱). 
)٤(‏ أنظر التفاصیل في تفسیر الطبري. ج ۰۱۷ ص ۰۷۷-۷۰ وكذلك في تفسیر النيسابوري (علی 
هامش السایق» ج ۰۱۷ ص .)8٩‏ 


۳۹ 


وأنشد الشيخ الإمام [الشيرازي] - رضي الله عنه! - شعره [البعريی] في 
الدرس [من ا الکامل] : ۱ 


سوت | الرقاد ا وهموم واللیل ‏ نکر الظلام بهيم 


ا 


إني e‏ إليك , 1 E‏ دمت اد آنا في الضلال, اا 
افير ند 3 والدي لاما فك راج e‏ 
ل 0 اسا واا وت ا سينا وخلو 

۸ -وقد عقل من هذه الصيغة المطلقة العموم حتى طالب بدخول الملائكة 
والمسیح) فيها بحكم العموم , فادعى أنه یخصهم بذلك لأنه علم أنهم غير داخلين ؛ 
وآقره انبي - اع ما سبق :إلى وهمه وما آنکر عليه تعلقه بظاهر اللفظ ومطالیته 
الادله الدالة علی التخصیص وإخراج من اقتضی دخولهم فی اللفظ العام . ولو لم 
يكن للعموم صيغة موضوعة في اللغة تدل عليه لما حسن من عبدالله [بن الربعری]۱) 
أن يدعي أنه یخصمه بذلك ولکان ول ! - ينكر عليه ولم یحتج إلى انتظار دلیل 
التخصیص ‏ والقران نزل بلغتهم على دنا فیعقلون منه ما یعقلون من الکلام 
الجاري بينهم إذا تخاطبوا به . 

۹ - فان قیل : إنما احتج نوم( 86 - على الله تعالى ! - لاحتمال اللفظ 
العموم ودخول ولده فيه» وکذلك عبدالله بن الزبعريی) ادعی ما ادعی لاحتمال 
دخولهم في العموم ؛ ولو لم يكن ذلك لما احتج به لآن اللفظ بموضوعه يقتضي 
دخولهم فيه . 

والجواب وا عط اا مسرا بسي عر د تا ون اب فی أمر 
(6) في الأصل : فدا. 

)١( - ۸‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 
۹ - (۱) آنظر التعلیقات على الأعلام . 


۳۰ 


0 0*۰ 


محتمل لا علم له ولا ظاهر يدل علیه لأن احتمال [59 ظ] دخوله فيه كاحتماله بعدم 
دخوله فيه لا مزية لأحدهما عن الاخر. فكذلك عبدالله بن الزبعری() لا يحسن منه أن 
يدعي أن يخضم في لفظ محتمل لا ظاهر فيه على ما يدل عليه» لأن العاقل إنما يحتج 
على غيره بلفظ يكون صريحاً أو يكون ظاهراً في مقتضاه؛ فأما مع الشك والاحتمال . 
فالعقلاء لا يحتجون به ولا يدعون الغلبة بمثله . فلا وجه لما ذكرواء وإن لم يكن في 
المسألة تعلق . ۱ 

٠‏ ويدل عليه إجماع الصحابة - رضي الله عنهم! - فإنهم عقلوا من هذه 
الصيغة المطلقة العموم . وروي عن عمر رضي الله عنه! - أنه احتج على أبي بكر 
- رضوان الله علیه ! - لما عزم على قتال مانعي الز کاة فقال : «يا خليفة رسول. الله ! 
يف تقال قوماً شهذوا أن لا إل إلا الله؟ وسمفت رَسُولَ الله _ كله ! - یقول : آمزت أن 
َال الناس ختی وا لا إله إلا الله . فاذا الوا عصموا ما مني دما[ءَ ]هم م وأموالهم لا 
بحقهام() فَقَالَ ابو بكر - رضي | الله عنه! : «قَدٌ قال : ها وَالزّكَاةَ من حقها,(). 


ب ۶ ۵ 


(۱) أنظر تخريج أحاديث اللمع للشيرازي حيث خرج 206 الحدیث تحت رقم ۳۶ من 
ص ١545‏ من الكتاب. وقد لاحظ أن الحديث متفق عليه ومن رواية أبي هريرة وابن عمر: «وله 
طرق متعددة تواتر بمجموعها) . وأحال على تخريج أحاديث المنهاج للبيضاوي حيث ذكر جملة 
من هذه الطرق . 

وقد حرص محقق الکتاب. المرعشلي. على تدقيق الإحالات إلى كتب الصحاح فذكر 
صحيحي مسلم والبخاري وذلك في البيان ۲ من الصفحة المذكورة. 
(۷) ذکر مخرج آحادیث اللمع » الصديقي . هذا الحدیث تحت رقم ۷ من ص ۰ من الكتاب . 
فبعد أن ذكر بظروف الحديث نقل قول النبي کا - بصيفة تختلف قلیلا عن صيغة التخريج 
سایق ص ۰۱85 رقم 6 «امر (. . . ) الله قَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مني مَالَهُ ونَفْسَهُ إلا 
بحقه وحتابه على الله». وما نقل هنا من قول أبي بكر مختلف في صيغته أيضا عما ورد في 
المكان السابق : «والله لآمَاتِلنَ من فرق بَيْنَ الصَّلاة والرکا فان الزكاة خق المال . والله لو 
منعوني عقالا كانوا یوذونها إلى رسول الله - صلی الله عليه [واله] وسلم! - لقاتلتهم عَلَى 
منعها» . أما إجابة عمر فقد أتت ت هنا دقيقة ومفصلة : «قوَالله ما و إلا أن شرح الله صَدْرَ آبي بكر 
- رضي الله عنه! - فَعَرَفتَ اي كل هذا بعد أن أحال الصديقي على ابن حنبل والشيخين 
وغیرهم . ۱ 


51١١ 


فتعلق عمر ‏ رضي الله عنه! - بعموم اللفظ في العصمة المعلقة على الشهادةء أقرّه أبو 
بكر رضي الله عنه! - غير أنه اذعى تخصيصه بالاستثناء. وقد حضرهما في 
محاجتهما خلق كثير من الصحابة لا محالة. وهم أهل اللغة وأرباب الفصاحة 
E PE‏ ا 
التعلق من عمر بهذا اللفظ ولا كان أبو بكر يقره عليه 

۱ -وعن عثمان وعلي - رضي الله چا 2 انا قالا في اتی بين 
الأختين في الوطیء بملك الیمین : «احلتهما اية وحرمتهما آیةم( ۲ والتحريم أولى. 
وذلك [شارة منهما إلى عموم الایتین في التحلیل ؛ فعقلا من قوله - تعالی !  :‏ أو ما 
ملکت أيْمَانكُمْ ٠”)‏ أنه يقتضي الإباحة وذلك من جهة العموم » لاه لم يفرّق فيه بين 
تن وبين سس وفي ای 9ب ۳ وان تجمهوا ب ن ات حا 
الکام وبين Ê‏ نويه غير أنهما ۷3 آي او 
الاباحة بالرأي والاجتهاد. وهذا دليل صحيح يدل على أن هذه الصيغة تقتضي 


= وانظر أيضاً تدقيق الإحالات في بيانات المرعشلي إلى رجال الحديث الثلائة مضيفاً إليهم أبا 
داود والترمذي والنسائي (من ۱ إلى من ص ۲۰۰ المذكورة). 

-١‏ (۱) في اللمع ر(ص ۱۱۵) علق الشيرازي على قول الصحابيين هكذا: «والتحريم أول. وهل يجوز 
أن [ص ]١١5‏ يخلو مثل هذا من الترجيح؟ . من الناس من قال : لا يجوز. ومنهم من قال : 
يجوز. وإذا خلا تعارضا وسقطاء ورجع المجتهد إلى براءة الذمة». ويلاحظ القارىء أن 

وفرق الصديقي في تخريج أحاديث اللمع (المصدر السابق. ص ۱۱۵ و ۰۱۱5 الحديث 
رقم ۲۲) بين حديث علي فخرجه عن طريق ابن أبي والبزار وأبي يعلى » وبين حديث 
عثمان فخرجه عن طريق الشافعي وابن أبي شيبة ومالك وابن عبد البر والباجي . أنظر البيانات ١‏ 
إلى ٤‏ حيث دقق المرعشلى هذه الإحالاات. كعادته فی هذا الكتاب . 
(؟) جزء من الآية ۳ من سورة النساء .)٤(‏ 
(۳) جزء من الآية ۲۳ من سورة النساء .)٤(‏ 


۳۱ 


7 وقال: إن عبدالله بن عباس - رضي الله عنه! - قال( لعثمان في 
حجب الأم من الثلث إلى السدس بائنتین من الاخوة والأخوات : «ليس الاخوات |إخوة 
في لسان قومك؟»› فقال: ۳ توارثه [الناس] وسار 57 الامضان لا کین 
ا فتعلق عبدالله بن عباس“ في هذه الصيغة بأنها موضوعة للعموم في 
اللغت وأقره على ذلك وإنما ادعى التخصيص . 


۳ - وروي أن عثمان - رضي الله عنه! - لما آنشد قول الشاعر [من الطویل 
والبيت ينسب اك عثمان بن مظعون(۱) وكذلك إلى ا 


۲ - (۱) أنظر التعليقات على الاعلام . 
(۲) في الاصل : انه قال. 
(۴) في اح ( ص ۸ - )۸٩۹‏ بعض اا حلاف في الصيغة: «في حجب لام وین (. € 

الاخوان ا استطیع أن آنقض آمرا كان قبلي وار الا ومضی في الأمصار». 
وکذلك بلاحظ القاریء تیا في عبارة الشیرازی معلقا على قول ابن عباس : «فادعى ا 
عباس أن الأخوين لیس (کذا) باخوة. فأقره عثمان - کرم الله وجهه! - على ذلك وإنما اعتذر 
عنه بالإجماع. ولأنهم فرقوا بين الواحد والائنین والجمم فقالوا: رجل ورجلان ورجال . فلو كان 
الائنان یف كالثلاثة لما خالفوا بينهما في اللفظ» . وخرج الصديقي الحدیث على عادته 
(ص ۸۸ - ۰۸٩‏ تحت رقم ۳) معتمدا كذلك على رجال الحدیث فذکر منهم ابن جریر الطبري 
والحاکم والبيهقي ودقق البحث عن استشهاد ابن عباس بالاية: «فان كان له اخوة) ١١١‏ من 
العسادرة )برعل فيه بن E‏ من الاختلاف ضئیل یمس قول ابن عباس : «لم 
صَارٌ الأخوان یردان الام إلى السدس وتا قال الاي ري نوالا خوان في لسان قومك کلام 
قومك م بإخوة؟» ؛ وكذلك يمس الاختلاف جواب عثمان: ولا أستطيع ما 
کان قلي وُمَضْى في الأمصار وتوازث به » الناس» . 

والمفيد أن صاحب التخريج الصديقي بعد أن ذكر أن الحديث صححه الحاكم أضاف أن 
ليس الأمر كذلك لأن شعبة ‏ مولى عبدالله بن عباس والذي روي الحديث عن طريقه ‏ تكلم فيه 
مالك وضعفه النسائي «والله أعلم!». 

ولا يفوتنا هنا التنبيه على عمل محقق الکتاب, المرعشلي. الذي دقق الاحالات إلى كتب 
رجال الحديث المذكورين في البيانات 4 إلى ٦‏ من ص 88 و۲ إلى ٤‏ من ص .۸٩‏ 

مه؟ ‏ (۱) أنظر التعليقات على الأعلام . 


۳۳ ۱ 1 


لا كل شىء ما لا الله باطل وکل نعیم لآ مَحَالَةَ زنل 

قال: «کذِب! نعیم هل الجنة لا يَرُولُغ. فعقل من هذه الصيغة لعموم . 

ویدل عليه ایس كل واحد من الجنس في هذا اللفظ فیقول: «رآیت 
الناس الا دا و «الا عمرا» و «الا بني فلان». ولو لم يكن اللفظ یتناول جمیع 
الجنس لما صح استثناء كل واحد من الجنس فیه لأن الاستثناء انم يح مما بل 
في اللفظ. ولهذا لا يصح استثناء البهائم من الناس. فدل على أذ أن اللفظ اقتضاه 
وتناوله حتى احتيج إلى إخراجه منه بالاستثناء . 

٤‏ - فان قيل: إنما يصح الاستثناء لاحتمال دخوله فيه لا لصلاح اللفظ له. 

والجواب أنه لا يجوز أن تكون صحته إلا لتناول اللفظ له لأن الاستثناء مأخوذ 
من أحد معنيين» إما من تثنية الخبر بعد الخبر(") وكأنه دخل و في الخبر الأول ودخل في 
الخبر الثاني. أو قولهم: «ثنيت عنان الدابة» إذا صرفتها عن الجهة التي توجهت ` 
إليها. وأيهما كان فإنه يقتضي دخوله في اللفظ الأول ليوجد فيه حقيقة تُني۳) الخبر 
وصرفه عن الجهة التي توجهت إليها. ۱ 

ویدل عليه أنه إذ استفهم بهذا اللفظ فقال : «من [ ۷۰ ظ ] عندلك؟» حسن أنيخبربكل 
واحد من جنس من یعقل » فیقول : «زیدا وعمرا». ۳ يكن اللفظ متناولا لجميع 
الجنس لما جن الجواب بکل واحد منه. 

۰۵ - فان قیل : إنما حسن الجواب بذلك لاحتمال اللفظ له 


والجواب أنه بالاحتمال لا يجوز أن يقطع على مراده من سؤاله. وکان يجب أن 
يتوقف عن الجواب حتى يعلم من قصده بالسؤال. فدل على أن صحة الاستفهام إنما 


(۲) في هذا المقام ذكر الباجي في 9 في أحكام الأصول (ص ۲۳۵) أن الذي أنشد 
هذا البيت هو عثمان بن مظعون. | أنه أضاف أن النبي - ا - هو الذي صدق المنشد في 
تن ركد »اي المجز: ی عا ن عل هاف لفق في یح الع 

(۲) في الأصل وردت ا مومه ۱ ۱ 


۳۱1٤ 


کانلت] لتناول اللفظ للجميع دون ما ذكروه. 

ویدل عليه أن العرب فرقت بين الواحد والائنین والجمیع فقالوا: «رجل 
ورجلان ورجال». ولو لم تكن هذه الصيغة تقتضي الجمیع والعموم لما كان لهذه 
التفرقة في اللفظ بين الأعداد فائدة ولا معنی. وصار هذا کتفرقهم في الأسامي بين 
المسمیات کالفرس والحمار وغیر دلك. فإن[ه] يدل على قصدهم التمییز بینها بذلك . 
كذلك هاهنا مثله. وعندهم ليس بين الجمیع فرق. فان لفظ الجمع في احتمال 
الواحد والائنین کهو في احتماله في ما زاد على ذلك . 

ویدل عليه أنه إذا قال: «من رد عبدي الابق فله کذا» فان کل من رده یستحق 
ذلك المسمی . ولو لم يكن يتناول الجنس لما جاز أن یستحق العوض کل من رذ 
لجواز أن یقول: «إني قصدت غیره». ولما أجمع المسلمون على أن كل من رده 
یستحق الثواب علمنا آنهم إنما آجمعوا على ذلك لأن مقتضی اللفظ في اللغة ذلك . 

۰ - طريقة أخرى في المسأل. وهو أنه قد يكون للمخاطب غرض في 
العا عن الجنس بمعنى به الكل . فقد يكون الخطاب من الله - عز وا 
ويريد تكليف الخلق أجمع أو طائفة من عباده. وقد يكون من الرسول - ۱95 - 
يخاطب الأمة بخطاب تكليف يتوجه على الجميع» وقد يكون من الانسان لغرض له 
في استيفاء الجنس وتعميمهم بالعطاء كالوصية للفقهاء أو الشافعية أو الحنفية أو 
الطائفة من الناس معلومة. وهذا غرض مقصود في الخطاب في العادق فلا بد من أن 
يكون قد وضع له في اللغة لفظ يدل عليه» يدرك به. وما من معنى إلا وقد وضع له في 
اللغة عبارة تأتي [١/1و]‏ عليه حتى وضعوا للمعنى الواحد عبارات كثيرة كالخمر والأسد 
ونحو ذلك . فمن المحال أن يتسعوا في الكلام'). والحاجة إلى العبارة عنه داعية. فلا 
يضعو[ن] له عبارة. وإذا لم يكن بد من وضع عبارة تأتي على هذا الغرض بحكم 
عادتهم في اللسان لم نجد عبارة تصلح أن تكون موضوعة لهذا المعنى سوى الألفاظ 
التي ذكرنا. فثبت بذلك أنها مقتضية للعموم وموضوعة له. 


)١( - ۲۵۹‏ في الأصل ویعد الكلام: هذه العبارة» وقد حذفناها لأنها لا تفيد فائدة. 


۳۵ 


۷ - فان قيل : هذا الغرض يحصل بلفظ الجمع والتأكيد فيقال : «كلهم 
آجمعون مختلفون»۲۱. فیعقل منه استغراق الجنس. 
۱ والجواب أنه لیس الأمر عنده في ذلك على ما دکر فانه وان آکد اللفظ با[ و]کد 
ألفاظ التأكيد لا يزول الاحتمالء فلا معنى لهذا الکلام . ۱ 
- وجواب اخر أنه إن سلموا لنا أنه يقتضي العموم عند التأكيد فقد حصل المرادء 
لأن التأكيد كاسم لا يفيد إلا ما أفاد المؤكد ودخل فيه ؛ ولا یوجب زيادة لم تكن داخلة 
فيه» وإنما يؤكد ما اقتضاه اللفظ . فإذا سلم أنه عند التأكيد يقتضي العموم دل على أن 
الذي افتضاه هو لفظ العموم ‏ والتوكد غير التأكيد المرتب عليه 
۸ فإن قيل : يعلم هذ الغرض بشاهد الحال والقرائن ¿ المتصلة باللفظ . 


والجواب آن شواهد الحال والقرائن زتها لحل بها المراد بين متخاطبین حاضرین» 
والخطاب قد یکون لغیر حاضر يُعلم مراده بشاهد حاله» کخطاب الله عر وجلٌ! - 
للخلق ليس بینه وبینهم عرف یحمل علیه, وخطاب الرسول - ل ! ی ) 
قيام الساعة لیس بينه وبين من لم یخلق منهم مرف يحمل عليه ولا یمکنه إذا وجد أن 
يستدرك المراد منه بشاهد حال ولا قرينة» وكذلك خطاب کل غائب من الآدميين على 
هذا التقدیر . فسقط ما قاله. ۱ 


۹ فان قيل: هذا ببطل بالروائح والطعوم فإنها مختلفة ولم يوضع لكل 
طعم ولكل ريح عبارق اكيم في الألفاظ ۷۱ ظع غرضص تام ۳ يشبتوا 
ذلك فلا یمنع في العموم مثله 

فالجواب أن هذا غير لازم ۳۹ قد میزوا ذلك في تلك المواضع بالاضافة 

لوا: «طعم التفاح» و «طعم السفرجل» ؛ ويضاف طعم كل شيء إليه؛ وكذلك 
يقال : «رائحة المسك» و «رائحة الکافور» . ویجوز ذلك: فقد وقع التفيتة ن ؟ يلك 
الصفات من ۲ جهة العبارة» فيجب أن يكون في مسألتنا مثله . 


۷ _- (۱) هکذا بدت لنا قراءة الکلمة وهي في المخطوط : اکتعون . 
۹ - (۱) في الاصل : من . 


۳۹۹ 


ولأن الحاجة داعية إلى الخطاب بالعموم ؛ وليس هناك مانع من جهة الطبع ولا 
من جهة الشرع أن يضعوا له عبارة» فيجب أن يكونوا قد وضعوا له صيغة تدل عليه . 
كما أن من كان جائعاً أو عطشان”" ونم طعام مباح أو غير مباح ولا مانع منه» فإنه لا 
محالة یقدم على أكله وشربه . ۱ 


وأما من فرق بين الخبر وبين الأمر والنهي فيقال له : المرجم في ذلك إلى أهل 
اللسان» ولا فرق عندهم أن يقول الرجل: «من دخل الدار أكرمته) وبين أن يقول: 
دمن دخل الدار آکرموه؛ في أنه يقتضي العموم, وأحدهما خبر والآخر أمر, أو إذا لم 
يكن بين الأمرين فرق فالتفرقة بینهما لا معنی لها. ۱ 

۰ - واحتج المخالف بأن إثبات العموم لا یخلو ما أن یکون بالعقل أو بالنقل 
فلا يجوز أن یکون بالعقل لأن العقل لا مجال له في |ثبات اللغة. ولو كان ذلك یعلم 
بالعقل لما احتيج إلى معرفة كتاب E o‏ شوقن ولا یجوز 
آن يكون بالنقل لان النقل لا يخلو ما أن يكون ا و اد . فلا يجوز أن يكون 
توائرا لأنه لو كان جوا لعلمناه كما علمتم > لأن ما طريقه التواتر يشترك في معرفته 
جميع العقلاء. ولا يجوز أن يكون آحاداً لأن إثبات صيغة العموم إثبات أصل من 
الأصول يُبنى عليه كثير من الأحكام» وفي الشرع فلا يجوز بأخبار الآحاد. وإذا 
اشتدت(© طرق ثبوته بطل لأن ثبوت الشيء إنما يكون بطريقه. 

والجواب أنا نقلب عليهم في إثبات الاشتراك في هذه اليف بين العموم 
والخصوص على ما 3 قبل ذلك [1 و]. 

وجواب اخر أنا أثبتنا ذلك بالنقل المتواتر وهو القرآن فإنه ا به بظهور 
المعجزات الدالة على أنه من عند الله على رسوله - يَكله! - ونقل الخلف عن السلف. 
وقد بيّنا في القرآن ما يذل على أن العموم له صيغة» وهو في قصة نوح) - عليه 
(۲) في الأصل: عطشانا. ۱ 

۰ - (۱) أنظر التعلیقات علی الأعلام . 
(۲) هكذا وردت الكلمة في الأاصل. والأولى أن نقرأ: استد. بمعنی أغلق . 
(۳) أنظر التعليقات على الأعلام . 


۳۷ 


" السلام! - وعبدالله بن الربعری۳. وكذلك ما نقلنا من إجماع الصحابة -رضي الله ٠‏ 
عنهم! ‏ وذلك دليل على بوت صيغة العموم . 
۱ - فان قیل : تلك آخبار آحاذ فلا یجوز انات أصل من الأصول بها. 


0 عي آنها وإن كانت ای إلا ۳ بار متفق علی العمل 

وجوابت آخر آنا لا نسلم أن اثبات صيغة صيغة العموم بأخبار الآحاد لا يجوز بل ذلك 

ئزء لأنه إذا جاز إثبات الأحكام المطلقة من إراقة الدماء وقطع الأطراف واستباحة 

الفروج بأخبار الآحاد جاز أيضا إثبات الطرق التي يتوصل بها إلى إثبات هذه الأحكام . 

ويخالف الأحكام العقلية في ذلك لأن عليها أدلة قاطعة من جهة العقل > فلم يجز 

بأخبار الآحاد . ولیس في مسألتنا في إثبات هذا الحکم طریق قاطع ‏ > فجاز إشاته 
بخبر الواحد كسائر الأحكام . 

۲ قالوا: ولأن هذه الصيغة استعملزت مرة فى العموم ومرة في 

الخصوص. فلم يجز حملها على أحدهما دون الآخر إلا بدليل كالعين واللون 

والجون() لما كان يستعمل في معان[يّ] مختلفة كان مشتركا بينهماء فلا يحمل على 


والجواب أنه يجوز أن یستعمل في كل واحد من الأمرين ثم لا يدل ذلك على 

أنه ليس بحقيقة في أحدهماء كالحمار یستعمل في البهيمة المعروفة ويستعمل في 

الرجل البلید. ثم هو حقيقة في البهيمة. وكذلك البحر يُستعمل في الماء الكثير 
والرجل الجواد والفرس الجواد. وهو حقيقة في الماء الكثير المجتمع . 

۲۰۳ -قالوا: ولان أكثر ما تستعمل هذه الصيغة في القرآن [۷۲ ظ] والسنة واللغة 

في الخصوص . ولهذا لا نجد أية عامة في كل ما يتناوله إلا واحدة وهو قوله - تعالی ! : 


.)۲۱۹ 01و في الأصل: الحون. ا وت الكلمة وأشرنا إليها (أنظر الفقرتین ۳۲۷ و‎ YY 


۳۹۸ 


- ۳ 


۵ والله بکل شيَّءٍ علیم 6 وان علمه محيط بجميع المعلومات الموجودات 
والمعدومات» لا یفوته شيء من ذلك . وما عداها من الایات فقد دخله التخصیص حتی 
قوله - تعالئ ! : الق کل سىء“ لانه لیس بخالق لنفسه ولا لشيء من صفاته. 
وکذلك عمومات السنة. ویقال: «هلك الناس» و «افتقر الناس» و «جمع السلطان 
الناس». يراد بذلك آکثرهم ومعظمهم دون جمیعهم . فمن المحال أن یکون حقيقة 
في الجميع ویکثر استعماله في البعض . فأما أن یکون حقيقة في ما کثر استعماله فيه 
أو يتوقف فيه . 

فالجواب أنه يجوز أن يكون موضوعاً في الأصل لمعنى ويكثر استعماله في غيره 
ولا يدل على أنه ليس بحقيقة في ما وضع له. الدليل عليه الغائط هو موضوع في 
الأصل للمكان 0 الأرض» ثم كثر استعماله في ما حرج من الانسان» ولم 
يدل ذلك على أ نه لیس بحقيقة في ما وضع له ك الدابة سمیت دابة لانها دن 
على الأرض» وذلك يتناول كل ما دب من الحیوان» ثم كثر استعماله في الخيل» ثم 
لا يدل ذلك على أنه ليس بحقيقة في ما وضع له في الأصل . 

قال الإمام [الشيرازي] ‏ رحمه الله! : وهذا الجواب ذكرته في التبصرة(© وليس 
بجيد لأنه (المحتج) يقول: هذا هو الحجة عليك»› لان ذلك اللفظ لما كثر استعماله 
في غير ما وضع له في الأصل صار حقيقة فيه حتى إذا أطلق ينصرف لیه. فيجب أن 
يقول: إن لفظ العموم حقيقة في الخصوص حتى ينصرف إطلاقه إليه لكثرة استعماله . 

ولكن الجواب الصحيح الذي لا غبار عليه أن نقول: إنما كثر استعماله في 
الخصوص لقيام الدليل عليه من جهة الشر ع. ويجوز أن يقوم الدليل : في الشرع على 
الأكثر على خلاف ما وضع اللفظ له. ولا يبطل ذلك مقتضى اللفظ لأنه لیس على 
الشرع حجر. وخلافنا في موضع اللفظ ومقتضاه في اللغة عند أهل اللسان . 


(۱) جزء من عدة ایات قرانية . 
(۲) جزء من عدة ایات قرانية (انظر الفقرة ۱۰۱). 
(۳) آنظر التعلیقات على الاعلام . 


۳۹ 


6 - قالوا: ولأن هذا اللفظ لو كان يقتضي 200 07" 

عن العموم ؛ فهو إذا أمره بقتل المشركين قتلهم جميعاً أو بعضهم . ألا ترى أنه لو قال: 

«أعطه عشرة» [و] لما كان هذا اللفظ موضوعا لهذا العدد حقيقة فيه الم یحسن 
۱ اش في هذه الصيغة [۷۳ و] [و]دل على أنها لا تقتضي العموم؟ . 


والجواب أنه يجوز أن , یحسن 9 في مذا اللفظ ولا يدل ی علی آنه 
غير موضوع لذلك المعنى حقيقة. آلا تر نه إذا قال: «رأيتٌ بكرا بشن انامه 
فیقول : «أردت بحر ماء EE‏ . وحسن الاستفهام فيه لا يدل علیٍ أنه ليس 
بحقيقة في الماء الکثیر 

وهذا المعنى - وهو جواب آخر- - وهو أن حسن الاستفهاء انیا كان لمکان . 
الاحتمالء لان اللفظ لا يقتضي العموم . ویجوز الاستفهام عما يقتضيه اللفظ بظاهره 
إذا اتصل به احتمال غیره. ومثله في العدد الذي ذکر إذا قال : «اعطه عشرة الاف ۱ 
درهم) أو: «مائة ألف درهم» وقد عرف من عادته اللؤم والبخل. حسن أن يستفهمه 2 
فيقول: «عشرة» و «مائة آلف». وكذلك إذا قال: «اضربه عشّرة آلاف سوط»» وهو 
يعلم أنه لا يحتمل ذلك. فإنه يحسن أن يقول: «انظرز ما تقول! عشّرة آلاف سوط!» 
ثم لا يدل ذلك على أن ذلك اللفظ غير موضوع لذلك العدد. كذلك في مسألتنا مثله . 

6 قالوا: ولأن هذه الصيغة لو كانت موضوعة للعموم لوجب | إذا رفت إلى 
الخصوص بدليل أنه يصير مجازاً. هر إذا 00 في الرجل البليد. 


والجواب أن المجاز هو نقل اللفظ عما له إلى غيره» وا با 
لل الفظ إلى غر ماوخ لب ونا اعم يب ماؤضع له. یدای 


يتناوله بلفظ حقيقة ؛ فلهذا لم يضر مجازاً لك . وبه يخالف آذا نید الحمار في 
۱ ابعل البلید فانه عدل به عما وضع ل فلهذا كان مجازاً في ما نقل إليه. 


5 - قالوا : ولان هذه الصيغة لو كانت تقتضي العموم لوجب إذا ور[د] بعدها 
خطاب التخصيص أن يكون أحد الخبرين مكذّباً للآخر كما لو قال: «رایث عشّرة» ثم 
۳۲۰ ظ 


بان أنه كان قد رأى خمست كانه کون اد رت دا تاش . ولما لم يكن أحد . 
الخبرین مكذباً للآخر دل على أن اللفظ لا يقتضي العموم . 
والجواب أن من من ا البيان عن وقت مو لا 
سار ریب یوب و 0 ۱ 
۱ كالكلام الواحد بمنزلة الااستثناء مع المستثتی (۲) منه . فادا قال له : («(عشرة إلا خمسة» 
لم يعد ذلك كذباً لا عطف عليه أحد الکلامین على الآخر. کذلك في التخصیص 
۱ وان قلنا: إن تأخير البيان عن وقت الخطاب جائزء فعلى هذا من أصحابنا من 
قال : راد التخصيص إنما يجوز في الأمر والنهي دون الخر والصدق والکذب نما 
یدخل في الخبر دون الأمر والنهي». فعلی هذا يجوز أن یکون إذا وجد ذلك في 
خطاب الآدمي عد كذباً. وإذا جد فى سخطاب الله - تعالى ات رسول _ کو !.- 
على خحطاب التكليف لا بل كذيا . 
الدليل عليه أن الادمي إذا قال شيعا ؛ ثم رجع عنه عد بداء. وإذا وجد مثل ذلك في 
خطاب الله عر وجل! - وحطاب رسوله عدّ نسخا ولم يعد بداء. وهذا المعنی » » وهو 
أن الشريعة وال تفرقت في الورود فهي كالكلمة الواحدة. يحب جميعها ويرتب 
بعضها علی بعض ؛ ی و ري و اس 
وجواب ب خر و a‏ ل مق ی ۱ 
۳3۷ ور و وی م 
بالسنة وا نان لأنه اسقاط ما شت قرا بخبر الواحد والقیاس وذلك غير جائز 
کالنسخ. . 
. والجواب أن النسخ إسقاط اللفظ وترك لمقتضاه. والتخصیص لیس بإسقاط 
١‏ - (۱) في الأصل: المستثنا, وكثيراً ما يقع هذا من الناسخ في الألف المقصورة. 


۳۳۱ 


للفظ وإنما هو بیان ما لم يرد منهء وإسقاط اللفظ لا يجوز إلا بمثله أو بما هو أقوى 
منه» والبيان يكون بمثله وبما هو دونه. ظ 


۸ - قالوا: ولان الصيغة لو كانت موجبة للعموم لوجب ألا توجد إلا وهي 

. مقتضية له كالعلة لما كانت موجبة للحكم لم توجد إلا وهي موجبة. ولما رأينا هذه 
ل ل که ای ا ل مرت 
للعموم في أصلها. 


والجواب أنه يجوز أن تكون هذه الصيغة مقتضية للعموم وموجبة له وإن وجدت 
في موضع غير مقتضية لهء كلفظ الحمار مقتضاه في البهيمة المعروفة وإن كان لا يفيد 
مقتضاه ادا استعمل في الانسان البلید ولا یبطل بذلك مقتضاه في موصوعه . كذلك 
هاهنا مثله . 

وجواب اخر وهو أن المقتضي عندنا للعموم هو الصيغة المتجردة عن القرائن 
وهي موجبة لاستغراق الجنس إذا وجدت على هذه الصفة . فأما إذا اقترن فیها قرينة 
العلة إذا كانت ذات آوصاف فانها موجبة للحکم ومقتضية له عند اجتماعها؛ وإذا اختل 
شرط لم تكن موجبة له ولم يدل ذلك على أن العلة بمجموع آوصافها غير موجبة 
للحکم . کذلك هاهنا . 

۹ 2 واحتج من قال : إن اللفظ يحمل على ثلاثة ولا يحمل على ما زاد عليه 
إلا بدلیل أنه قال: الثلائة() متیقن لأنه أقل الجمع وما زاد عليه مشکوك فیه. فحمل 
اللفظ ما تيقناه. وما شککنا فيه وقفنا فيه . 

والجواب آنا لا نسلم أن ما زاد على الثلائة(۱) مشکوك فيهء ومن ادعی ذلك 
فعلیه الدلیل . 

وجواب اخر أن الذي یقتضی دخول الثلائة(۱) هو اقتضی دخول ما زاد عليه 
فيه » لان صلاح اللفظ لما زاد عليه کصلاحه للثلاثةء واستعماله في ما زاد عليه 

۵۹ - (۱) في الأصل : الثلث 


۳۳۲ 


کاستعماله له فيه . فإذا دحل فيه الثلالة(۱) لمقتضاه وجب أن يدخل فيه ما زاد عليه . 

وجواب اخر: لو جاز أن يقال في مسألتنا لجاز أن يقال : فى العشرات إذا قال : 
«له علي عشرة» أن يحمل ثلائة(۲) لأنه متيقن وما زاد e,‏ 

۰ _فإن قيل: هناك ذلك اللفظ موضوع لما زاد على الثلائة۱) من العدد 
المذكور وهو صريح فیه. فلم يجز حمله على ما دونه. وفي مسألتنا بخلافه . 

والجواب أن ذلك اللفظ إن كان صريحاً في ما زاد على الثلاثة0'© فهذا اللفظ 
ظاه ٩‏ في ما زاد على الئلائة(۱)؛ وما ثبت من جهة الظاهر بمنزلة ما ثبت من جهه 
الصریح في وجوب العمل . 

۱ - قالوا: E‏ ی یی کیان OA‏ ریب ان 
له : «علي دراهم» أن يجب عليه زيادة ۷٤[‏ ظ] على ثلاثة دراهم . ولما آجمعنا [علی ] 
أنه يلزمه ثلاثة دراهم لا غير علمنا أن اللفظ لا يقتضي ما زاد علیها . 

والجواب أن قولهم : «دراهم» جمع منكر» ومثله في مسألتنا لا يقتضي العموم 
کقوله: «مسلمون» و «مشرکون». وانما المقتضي للعموم صيغة الجميع المعرفة 
بالألف واللام . 

۲ - فان قیل : یلزمکم إذا عرف ذلك بالألف واللام فقال : «له علي الدراهم» 
فانه لا يحمل أيضاً على أكثر من ثلاثة دراهم . 

والجواب أن اللفظ كان يقتضي بظاهره أن يُحمل على العموم. غير آنه 
يحمل عليه لدليل دل عليه من جهة جهة العرف. وهو أنا نعلم بة بقسم'“ الضرورة أنه 
يجوز أن يستحق عليه جنس الدراهم بان يكون قد أتلف عليه كل درهم في الد 


3 00 


(۲) فى الأصل : تله . 
- (۱) في الأصل : الثلث . 

(۲) فى الأصل : ظاهرا. 
- (۱) فى الأصل : الثلث . 
۷۲ (۱) في الأصل : نمسم . 


۳۳۳ 


- استقرض منه كل درهم في الدنيا"“؛ فصرفنا اللفظ عن مقتضاه لاتصال هذا الدليل. 
فوزانه من مسألتنا إذا اتصل بصيعة العموم دلیل التخصیص › > وفي مسألتنا الصيغة 
مجردة عن دلیل یمنع حملها على مقتضاها. 

۱ وایضا فانا إذا حملنا هناك على تللانة بدلیل آوجب تحصیصه وهو یمین 
المذعی علیه. فوزانه أن یقوم الدلیل على تخصیص لفظ العموم . وفي مسألتنا الصيغة 
مطلقة لا یتصل بها ما يقتضي التخصیص. فوزانه من الاقرار أن ينكل المدّعى عليه 
في الإقرار فيجعل القول فيه قول المذعي في ما زاد على الثلائة۳) مع یمینه . 


ماد 
[في أن الألفاظ المذکو رة إذا وردت مقرونة بذکر المدح 
والذم فإنها تحمل على العموم في الحکم] 

۳ _ إذا وردت هذه الألفاظ التي ذكرناها مقرونة بذكر المدح والذم فإنها 
تحمل على العموم في الحكم . ومن أصحابنا من قال : «يتوقف فيها ولا يستدل بها في 
تفصيل المسائل في الأحكام التي وردت فيهاء وانما يستدل بها في إيجاب أصول 
تلك الأحكام». مثال ر قوله اى « والذينَ یکنژون الذَّمَبَ والفضة ولا 
ینفقونها في سبیل الله مدر بعذاب العم 4 ؛ وردت هذه الآية في ذم مانعي 
الزكاة فيجوز أن نستدل بها فى جات الزكاة فى الجملة ولا يجوز الاستدلال بها في 

٠‏ أعيان اوو كزكاة الحلي وغیرها. وکقوله - تعالى ! : « وَالْذينَ هم لفروجهم 
حافظونّ | لا عَلَى اژواجهم اما ملک یمان 004 وردت هذه الاية لمدح صيانة الفرج 
والصد“ عن الفجور. فیجوز الاستدلال بها في تحریم الزنی واباحة [۷۵ و] الوطىء 





(۲) هکذا في الأصل» والأولی حذف: کل درهم في الدنیا. 
۱ (۳) في الأصل : الثلث. ۱ 
37 - (۱) جزء من الآية ۳۶ من سورة التوبة .)٩(‏ 
۱ (۲) الاية © وجزء من الآية ٩‏ من سورة المژمنین (۲۳). 
۳ في الاصل : الفرح والقدون .وول اساتحاهها بما بدا مناسباً للسیاق. 
5 ۲ 


وج اق حك 


بحكم النكاح وملك اليمين في الجملة. ولا يجوز أن يستدل بها في إباحة فرج بعينه . 

والصحيح الأول. والدليل عليه [أن] تقول: تجرد لفظ العموم عما يخصه ‏ 

جب أن يحمل على عمومه ويعمل به كما لو لم يقترن به ذكر مدح ولا ذم . 

۶ - فان قيل : لا نسلم أنه تجرد عما يخصه لان ا الخو وار 
قرينة فوجب تخصيصه. 

وا امنرات أن حقيقة التخصیص اخراج بعض ما تناوله اللفظ العام ؛ ولولا ذلك 
لكان داخلا فيه؛ واتصال ذکر المدح والذم به لا شيء(۲۱. فدعوی التخصیص به 
محال . ویدل عليه أن اتصال المدح والذم به يوجب تأكيدهء وما یوجب تأکید الحکم 

لا يوجب التوقف في عمومه . 

ويدل عليه أ نه لو كان اقتران المدح والذم باللفظ یمنم من التعلق بعمومه في 
الحكم لوجب ألا يجوز التعلق بالعمومات الواردة في إيجاب العقوبات في المعاصي. 
لأن E‏ كاية الزنی والسرقة . وفي ذلك إبطال الكثير 
من العمومات. ولا يقول ذلك أحد 

۵ - واحتج المخالف بان المقصود بهذه الآية بيان المدح والذم على 5 
دون الحكم وها تعلق تة من الشروط والأوصاف» فوجب أن یستفاد منه ما قصد به 
بيانه وما يقصد به بيان أصل [و] وجوب بيان الحق دون صفته ومقداره ومقدار ما يجب 
فيه لم يجز الاستدلال به في هذه الأحكام . كذلك هاهنا. ظ 

. والجواب أنا لا نسلّم أن المقصود به ذكر المدح والذم دون الحکم. بل 
المقصود به بيان الحكم والمدح والذم جمیعا لأنه ذكر الجميع. فكان الظاهر أنه قصد 
بیان الجميع لأن مقاصد المتکلم کت بقوله . وقوله قد يعم الامرین تاک 
بالبیان مقصودین . 

وجواب آخر أنه لو جاز لقائل أن یقول: «إن اقتران ذکر المدح والذم بالحکم 


۷۶ - (۱) في الاصل : 


۳۳۵ 


يمنع أن يكون المقصود به بيان الحكم ليمنع من حمله على العموم» لجاز لقائل أن 
يقلب ذلك فيقول: «بل المقصود بالاية [۷۵ظ] ذكر الحكم دون المدح والذم. وهما 
تابعان للحكم». لما بطل أن يقال ذلك في المدح والذم بطل أيضاً أن يقال في الحكم . 

5 ویخالف قوله : « واتوا حقه یوم حصاده 6( لأنه لم يوجد فيه لفظ 
العموم» وإنما أمر بحق معين غير مبیّن SS‏ يرد الدليل ببیان 
المراد من الحق» من صفته وقدره» وذلك حقيقة المجمل . وليس كذلك في مسالتناء 
فان اللفظ عام وإنما اتصل به ذكر المدح والذم . ولیس في ذلك ما يمنع , الاحتجاج 
ره فوجب حمله على مقتضاه. 


مسألة 
[هل يجب التوقف أو المبادرة 
إلى اعتقاد عموم هذه الألفاظ] ظ 
۳۷۹ إذا وردت هذه الألفاظ الموضوعة للعموم» هل يجب اعتقاد عمومها عند 
. سماعها والمبادرة إلى العمل بمقتضاها أو یتوقف عنها؟ . 
اختلف آصحابنا فقال آبو بكر الصيرفي(): «یجب اعتقاد عمومها في الحال 
عند سماعها والعمل بموجبها». وقال آبو العباس بن سریج) وأبو إسحاق 
المروزی۱) وأبو سعید الا صطخري۲: «يجب التوقف فيه حتی ینظر في الأصول 
التي یتعرف منها الادلة؛ فإذا لم یجد دلیلا يدل على التخصیص اعتقد عمومه وعمل 
ی وهو آصح. 
والدلیل عليه أن المقتضي للعموم۲) هو الصيغة المتجردة عن القرائن ولا 
یعلم تجردها عن القرائن الا بعد النظر في الأصول والبحث عن الادلت لان دلیل 


. جزء من الاية ۱ ۱ من سورة الا نعام‎ )۱( - ۲۷٦ 
. أنظر التعليقات على الأعلام‎ )۱( - ۷ 
في الأصل : للعموم وهو.‎ )۲( 


۳۳۹ 


e‏ قد پکرن متصلا بلفظ ۳ بالشرط پات وقد يكون متأخراً هل 


لو كانت البيّنة لا تكون بينة حتى يعلم خبرها ان ا 
حالها بسؤال أهل الخبرة والمعرفة بالشهود. كذلك فى مسألتنا. 

۸ واحتج المخالف بأن هذه الصيغة موضوعة للعموم والاستغراق. فإذا 
وردت مطلقة وجب اعتقاد عمومها والعمل بموجبها. ولا يجور التوقف لتجويز دليل 
العمل بمقتضاها واعتقاد عمومها. ولا يجوز التوقف في ذلك لتجويز أن يكون قد أريد 
بها المجاز كالبحر والحمار لمّا كان المعنى الذي وضع له اللفظ معقولا في اللفظ . 
كذلك فى مسألتنا مثله . 

والجواب أنا لا نسلم أن هذه الصيغة تقتضي العموم بالإطلاق. وإنما هي 
القرائن عند سماعها وإنما ۳ بالکشف عن الأصول أو النظر في الأدلة؛ فوجب 
e‏ ان اشفا SS‏ فإنها ادا وردت 
کمسألتنا. وان سلمنا فالمعنی فيه أن المجاز نقل اللفظ عم وضم له إلى غیره 
بدلیل» فلم يجز التوقف في مقتضاها لجواز نقله إلى غيره مع الشك في المعنی 
المقتضي لنقله . بخلاف مسألتنا فان حمل اللفظ على الخصوص لیس بنقل اللفظ عما 
وضع لب وانما هو استعماله في بعض ما یقتضیه ما وضع له اللفظ في الجمیم 


۸ - (۱) في الاصل : ان تکون. 
(۲) في الأصل : عن ماء وهکذا كلما وردت في النص وأعرضنا عن التنبیه علیها . 


۳۳۷ 


و 


۳۷۹ قالوا: ولان eT‏ ضربان : : تخصيص فى فى الأعيان ونخصیص في ۱ 


۱ الأزمان . ثم ثبت وتقرر أن اللفظ إذا ورد مطلقاً وجب اعتقاد عمومه في جميع الازمان ۱ 


والعمل بمقتضاه ؛ ولا يجور التوقف فيه لجواز أن يكون هناك دليل يوجب تخصيصه 
في بعض الأزمان» وهو النسخ . فكذلك لا ورد بطلا في الاعان وجب اعتقاد عمومه 


ولا يجوز التوقف فيه لجواز أن یکون هناك دلبل يقتضي تخصیصه في بعض الأعيان . 


والجواب آن التوقف لجواز التخصیص في الأزمان توقف لمعنى يرد على اللفظ 
ودليل يطرأ علیه . والأصل غير ير“ ذلك فلم ب یجز التوقف في اعتقاد مقتضی اللفظ لأنه 
يجوز أن يطرأ عليه . وليس كذلك في مسألتناء فان التوقف في العموم لجواز أن يكون 
هناك معنى يقترن باللفظ يوجب التخصیص؛ ويجوز أن يتوقف في اللفظ لتجويز معنى 
يقترن به ولا یتوقف فيه لتجویز آمر يطرأ بذلك على صحة هذه البيّنة : في الحکم ؛ 9 


علم الحاكم عدالتها لم یتوقف في الحكم بها لجواز أن [5/اظ] يطرأ عليها فسق أو 


سبب يوجب إبطال الحكم بها وبمثله؛ لو جهل حالها وجب عليه التوقف فيها لجواز 3 


يكون هناك أمر يمنع من الحكم بهاء لما كان التوقف في أحد الموضعين لأمر 


وجواب آخر وهو أن التوقف في العمل باللفظ واعتقاد عمومه لتجويز النسخ 

يؤدي إلى إهمال العمل وإبطال اللفظ لأنه ليس لورود النسخ غاية معلومةء بل هويجوز 

في کل وقت. واللفظ نما ورد للاستعمال لا للإبطال . بخلاف مسألتنا > فإن النظر في دليل 

نت لا يؤدي إلى ابطال اللفظ لأن الناظر ینظر في آصول الادلة فان وجد ما 
يقتضي التخصیص وال" عمل به . ۱ 

۲۸۰ :0 وت التوقف في العموم لطلب دليل اا بالنظر E‏ 


ففي كل نظر يخفئ عليه دليل التخصیصء رفي ذلك تعطيل مر وابطال اما 
۱ بأمر متوهم . e‏ 


۷- (۱) فى الاصل وردت الکلمة غير واضحة وقد تقرأ: عدن وقد أصلحناها بما یناسب السیاق, 22 


۳۳۸ 


والجواب أنه لا يؤدي إلى ما ذكروه لأنا لا نعتبر النظر على الوجه الذي قدّروه. 
وإنما نعتبر في ذلك النظر المعتاد. فإن الناظر إذا كان من أهل الاجتهاد. فينظر في 
الأصول التي يؤخذ منها الأدلة» وهي الكتاب والسنة والإجماع وما ثبت بالأصول 
المقررة بالقياس على هذه الأصول» لظهر('2 بدليل التخصيص إن كان فيها ما يقتضي 
التخصيص . فإذا لم يجد اعتقد العموم» وما وراء ذلك من النظر غير معتبر. وصار 
هذا بمنزلة الشهود إذا حضروا عند الحاكم وجهل حالهم فإنه يجب عليه التوقف عن 
الحكم بها حتى ينظر في حالها. ولا يقال: إنه لا معنى للتوقف لأجل النظر لان وراء 
النظر نظر[أً]» ويجوز في كل مرة يسأل أن يرد عليه من يخبر بفسق الشاهدین» فیجب 

| أن يسقط حكم الوقف. بل قيل: يعتبر في ذلك الكشف المعتاد فيكتفي بارشاد(۴) 

- أصحاب رسائله ومسائله ليعرفوا حاله من جيرانه وأهل الخبرة. فكذلك المجتهد إذا ‏ 
وردت عليه حادثة فنظر في الكتاب والسنة فلم يجد ما يدل عليها فإنه يجوز له العدول . 
إلى الاجتهاد والحكم فيها بما يقتضيه القياس. ولا يجوز أن يقال: إنه لا يجب النظر 
لأنه يتسلسل على ما ذكرنا لأن وراء النظر نظر[اً] [۷۷و] فلا يأمن أن يرد عليه من . 
بره لوصو الله _ 22 !- في الحکم . بل قيل : يجب عليه النظر في ذلك على ما 
جرت به العادة ثم ینتقل إلى الاجتهاد. كذلك في مسألتنا مثله . 


0١‏ - قالوا : ولأنكم إذا أنكرتم على أهل الوقف في العموم ا 
في ذلك. فانکم توقفتم فيه كما توقفوا. ۱ 
والجواب أنا لا نتوقف في العموم على الصفة التي يقف فيها آهل الوقف. نما 
نتوقف فيه حتى يستكشف عن دليل التخصیص؛ فإذا لم نجد ذلك اعتقدنا فيه 
العموم . . وهم یتوففون فیه آبدا فلا یعتقدون فيه العموم ولا يعملون به وان لم يجدوا 
دلیل ات وهذا فرق ظاهر ب بين الفريقين .. 
علی [خراج بعض ما تناوله اعتقد نا عمومه وحملنا على مقتضاه . وهم یتوففون لمعر فة 


۰ - (۱) في الأصل: اطهر . 
(۲) في الأصل وردت الكلمة غامضة. ویمکن أن تقرا ایضا: بارسال. وقد فضلنا: بارشاد. 


۳۳۹ 


المراد منه؛ فما لم يظفروا بدليل يدل على المراد فهم غلى التوقف. فسقط ما قالوه. 

۲ - قالوا: ولأنه لا یخلو(۱) عند سماع العموم إما أن يعتقد فيه العموم أو 
الخصوص. فلا يجوز أن يعتقد الخصوص لأن الخصوص يفتقر إلى دليل 
التتخصيص؛ فما لم يعلم ذلك لا يجوز له اعتقاده. فلم يبق إلا أنه يعتقد العموم لأنه 
لا یخلو() من اعتقاد فى هذه الحال. ظ 

والجواب أنا نقول: إنه يعتقد عمومه بشرط ألا يكون هناك دلیل یوجب 
تخصیصه كالبيّنة إذا جهل الحاكم حالها فإنه يعتقد وجوب العمل بها بشرط التجرد 
عن سبب يوجب الفسق. وان كان لا ينفك عن اعتقاد. كذلك فى مسألتنا. 

مسألة 
آقل الجمع ثلاثة 

۳ - وإذا ورد الجمع المنكر أو المعرّف ودل الدليل على أنه لم يرد به 
الجنس فأقل ما يحمل عليه ثلاثة. ومن أصحابنا من قال: «أقله اثنان». وهو قول 
نفطویه(۲۱ من النحویین() والقاضي أبي بكر [الباقلاني]۳) من المتكلمين وأبي بكر 
ابن داود(۳) من الفقهاء. وروي ذلك عن مالك -رضي الله عنهم! . 

دليلنا ما روي عن عبدالله بن عباس أنه قال لأمير المؤمنين عثمان بن عفان : 
«ليس الاخوات إخوة فى لسان قومك !۲۳ يشير بذلك إلى أن الله تعالى! - علق 
حجب الام من الغلث لی السدس بإخوة . وكان این عباس( لا يرى حجبها بأقل من 
ثلائة(*۲ وسائر الصحابة [ ۷۷ ظ ۲ كانوا يحجبونها بائنتین ؛ فقال عثمان - رضي الله عنه!- 
7 5 لوص رم - 5 مر رعكر ات و ارخ وه ميم مه و 
في الجواب عن ذلك : «امر مضی في الأمصار وتوارثه الناس لا أستطيع نقضه)”” . 

۲ - (۱) في الأصل: يخلواء وهو خطأ من الناسخ واضح. ويتكرر كلما وردت الكلمة. 
۳ - (۱) في الأصل : بمطونه . 

(۲) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(۳) أنظر تخريجه في البيان ۲ من الفقرة ۵۲ . ظ 
)٤(‏ هكذا في الأصل» والأولى : ثلاث. لأن الحديث يتعلق بالأخوات. أنظر ما يلي من النص. 


۳۳۰ 


وجه الدليل منه أن عبدالله بن عباس( من أهل اللسان وأرباب الفصاحة» وهو 
ترجمان القرآن وحبر الأمة» وقد ذكر أن أقل الجمع ثلاثة في اللغة؛ وعثمان من أهل 
اللسان والبلاغة في الكلام فلم ينكر عليه ذلك بل أقره عليهء وإنما اعتذر عنه بأنه ترك 
مقتضى اللسان في ذلك لدليل دل عليه وهو انعقاد الإجماع على خلافه. فدل على 
أن أقل الجمع ثلاثة 

۶ - فان قیل : قد روي عن زید بن ثابت(۱) أنه قال : «الاخوان 00 158 
مخالف لقوله . 


والجواب أن ما قاله زید بن ثابت) ليس على ظاهره» فان حدا لم یقل : «إن 
الأخوين إخوة» لان لفظ الائنین لا یتناول الجمع» وانما اختلفوا في صيغة الجمع : 
هل یتناول الاثنين حقیقة؟ فیفتقر فيه إلى تأویل فیکون معناه : الاخوان إخوة في الحکم 
في حجب الأم من الثلث إلى السدس. 

ویدل عليه أن العرب فرقت بين الواحد والائنین والجمع فقالوا : «رجل - رجلان 
ورجال». ولو كانت صيغة الجمع حقيقة في الاثنين لم يكن لفرقهم بين هذه الأعداد 
في التسمية والعبارة معنى لأنهم إنما قصدوا بذلك التمييز بين هذه الأعداد. فلو كان 
أحد العددين داخلا في الصيغة الموضوعة للآخر لما حصل الغرض المطلوب بذلك . 
ألا ترى أن قولهم: «رجال» لما كان يتناول الثلاثة فما فوقها من جميع الجنس لم 
يفرقوا بين الثلائة( وما عم الصيغة ال [ف] ت ,نما ذكرناة من 
تفريقهم بين هذه الأعداد في التسمية أن قل الجمع ثلا 

۵ - فإن قيل: اختصاص الاثنين بلفظ لا يدل [على] آلآ يكون داخلا في 
لفظ الجمیم کالسیع اسم يعاونة ردقت و انمه وا كان كل :راسد متي فد 
اختص باسم واختصاصه باسم لا يمنع من دخوله في الاسم الاعم . كذلك هاهنا. 


۵ - (۱) آنظر التعلیقات على الأعلام . 
(۲) أنظر n‏ الحدیث في البیان ۲ من الفقرة ۲۵۲ . 
١)‏ في الأصل: | 


۳۳۱ 


فالجواب أن هذا لا يشبه ما ذكروه لأن السبع اسم موضوع لجنس السباع 
المفترست والأسد اسم لفرع من ذلك. واختصاص النوع من الجنس لا يمنع من 
دخوله ذ في اسم الجنس لأنهم لم يقصدوا بوضع هذه التسمية التمییز بينهما . وليس كذلك 
هاهنا فإنهم قصدوا بهذه التفرقة بين هذه الاعداد في الصيغة التمییز [۷۸ و] بينهما. 
فلو كان بعضها داخلا في الصيغة الموضوعة للبعض لما حصل التمييز وبطل المقصود 
- وصار بمنزلة الذئب والأسد لما كان المقصود د بوضع كل واحد من الاسمیّن تمييز أحد 
النوعين من الآخر لم يكن أحدهما داخلا في اسم الآخر. كذلك هاهنا. 
يلل عليه أن لفظ الجمغ لو كان يتناول الاثنين حقيقة لما صح نفیه") عنهما 
۱ لأن آسماء الحقائق لا يجوز نفیها عن مسمیاتها. ولما صح أن يقول : «ما رایت رجلا 
وإنما رأيت رجلين» دل > على أن صيغة الجمع لا تتناول الائنین» وانما تتناول الثلاثة 
فما زاد عليها. 
یل على من حالف من سا ن المذهب لا يختاف. [ف] انه لوقال: «له 
علي دراهم» أنه لا يقبل أقل من ثلاثة دراهم . ولو كان أقل قل الجمع اثنين لقبل منه ذلك 
لژن موضوع الأقدار مبني: على أنه لا يلزمه بحكمه إلا اليقين» إلا أن يقترن به زيادة 
۲۸۹ احتج المخالف بقوله تعالی!: وداد لب إِذ ۳۳۹ في 
الْحَرت۱6) بلفظ الجمع فدل على أن صيغة الجمع تتناول الائنین 
فالجواب أنه يحتمل أن كود أراد به جميع الأنبياء : ف الك لأنه قد ذکرمی 
في .هذه ا وكانت الكناية بلفظ الجمع في هذه الآية راجعة إلى جميع الأنبياء. 


۲۸۷ إن انل ؛: آرد به ججميع الأنياد لأنه قد جرى في السورة وان لم يكن في 
الحكم. > فيجوز أن ترد الكناية | إليهم في الحکم وان لم یجز له ذلك في حق جمیعهم . 
وقد قيل فيه : إن الكناية يجوز أن ترد في الخطاب | لوو 
۱ 6- (۱) في الاصل : نفيها . 

۲ - (۱) جزء من الاية ۷۸ من سورة الأنبياء (۲۱). 


۸ 


تستحق البداية في الشعر بالواو إلا أن يكون قد جرى في نفس الشاعر شىء فيحسن 
أن يبتدىء بالواو عطفاً على ما خطر بباله. 
وجواب آخر أنه يحتمل. أن يكون أراد به الحاكمّيْن والمحكوم له وعلیه. وذلك 
جمع. ورد الكناية إلى الجميع ليعلّق القصة بالجمیع. 0 
۸ - واحتجوا أيضاً بقوله ‏ تعالى ! : < لد تسورو المخراب . إذ دخلوا عَلَى 
ای نیم وا و نی ¢(« > فاستعمل ‏ 
ات أن ۳ : (خصم» في اللغة في الواحد لین والجماعة. 
وجواب آخر وهو أنه يجور أن [۷۸ ظ ] يكون قل حضر 8 جبریل ومیکائیل 
جماعة من الملائكة. ورد الكناية بلفظ الجمع إلى الجمیم.. 
- ۲۸۹ -قالوا عن النبي - ۱ - إنه قال: «الثنان فما ها ماه 


والجواب أن هذا هو الحجة عليهمء ان الجمم لو کان حقيقة في اا لما 
احتيج فيه إلى بيانه - صلی الله عليه [وسلم]! - لان ما یعلم من مقتضی اللفظ في 
اللغة لاا يحتاج فيه إلى بيانه - صلی الله عليه [وسلم]! - لأنهم يشاركونهم في معرفة 
. اللغة وان كان ية  !‏ أفصحهم . فلمًا بن ذلك علم أنه لو لم يرد بذلك الجميع في 
اللغة وإنما آراد - ي! ‏ بذلك بیان الحكم.. فان الال تين اقا جماعة في اک 
في ما يعود e‏ 


الواحد وأقل ذلك نان فكان اللفظ حقيقة فيه. اا ۱ 0 
ذكر الشيخ أبو حامد الإسفرايني ]901 -رحمه اا ف رس أنه یطل 


۸ - (۱) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(۲) جزء من ٠‏ الاية ۱ ومن ۳۳ من سورة ص فلات 
۸۹ - (۱) في الأصل : الایتمام . 
۰ - (۱) أنظر التعليقات على الأعلام . 


۳۳۳ 


قال ار [الشيرازي] ‏ رحمه الله! : وهذا ليس بجيد لأنهم إنما ادعوا أنه 


سمي جمعاً من جمع الآحاد» وذلك جمع الأطراف فيجوز أن یطلق عليه اسم جمیع 
الأطراف . فاما جمع الأعداد فما وجل فيه. فلم يتناوله اللفظ الموضوع له حقيقة . 


والجواب الصحيح أن يقال: يجوز أن يكون اشتقاقه في ما ذكروه ولا يستمر 
اللفظ في كل ما يقتضيه. SS‏ 
ثم يختص ذلك بالخيل على قول بعض الناس» وبالخيل والبغال والحمير على قول 
بعضهم » ولا يطلق ذلك على جميع ما يدب وإن كان المعنى الذي اشتق منه اللفظ 
في اللغة موجود [1] فیه؟ . وكذلك القارورة سمیت لاستقرار الشيء فيهاء ثم لا تسمی 
الخابية وسائر الظروف() قارورة؛ والخابية شمیت خابية لأنه يخبأ الشيء فیها؛ ثم لا 
يقال للصندوق : «خابية» بل یختص ذلك بما یستعمل فيه وان كان معتی الاشتقاق 

۱ موجوداً في غيره . 

۱ - قالوا: ولان الائنین یخبران عن آنفسهما بلفظ الجمع كما یخبر الثلاثةء 
فيقولان : «قعدنل(۱) وقمنا» كما تقول الجماعة ذلك . فدل على أن لفظ الجمع حقيقة 
في الجميع . 

والجواب أ نه إن كان قد سوى بينهما في خطاب المخبر عن نفسه فقد [۷۹ و] 
فرق بینهما في خطاب الحاضر والغائب؛ يقال : «قمنا وقمتم وقاما) . 


وجواب اخر أن التسوية بینهما في لفظ الأخبار لا يدل على أن آحدهما یدخل 
- في صيغة الاخر. ألا تری أن النساء والرجال یشترکان في لفظ الأخبار, تقول النساء: 
«فعلناه کما یقول الرجال : «فعلنا» نم لا يدحل النساء في ج الرجال ولا الرجال 
في جمع النساء؟ . كذلك ها هنا. 
(۲) في الأصل: الضروف. 
۲ - (۱) في الاصل : فعلنا. 


۳۳۶ 


باب 
ما تصح دعوى العموم فيه وما ۷ تصح (*) 


۲ الألفاظ التي تصح دعوی العموم فیها هي الألفاظ التي ذكرناها وفررناها 
وهي أربعة أسماء: الجموع المعرفة بالالف واللام» والأسماء المبهمة. والنفي في 
النكرات. وقد سبق الكلام فيها. 

فأما إذا ورد اللفظ في شيء بعينه فإنه لا تصح دعوى العموم فيهء كما روي عن 
النبي _ يه !- أنه قال لك ول لشاف ادا بعدّلث(۲۱. فهذا خاص فيه لا يتناول 
غيره» فلا يدعى فيه العموم . 





(#) في الأصل: یصح. وذلك في مكانين من العنوان. 
- (۱) أنظر تخريج أحاديث اللمع. > ص ۰۱۰۳ تحت رقم ۰۱۱ حيث خرجه الصديقي بالاعتماد على 

الشیخین. البخاري ومسلم. وكذلك على أبي ذاو والترمذي والنسائي . وصيغته الكاملة كما 
أوردها الصديقي عن البراء هي : قال: خطبنا سول الله - صلى الله عليه [واله] وسلم! - یوم 
لنخر بَعْدَ الصّلاة فقال: من صَلّى صَلاننا سك ننک قذ أصَابَ النشلك. وَمَنْ نك قبل 
الصلاة تلك شا ة لحم ». 1 ورن نا فقال : یا زسول الله! وال لقذ ننک قبل أن 
اخرج ای الصّلاة؛ وعرفت أن الوم یوم ال شرب ا مت الي 
وجيراني ( . فقال رسول الله - صلی الله عليه [وآله] وسلم! - تلك شاه لخم » . فقال: «إنّ عندي 
وا وهی خير من شاتي لحم › ٠‏ فهل تجزیء عني؟» قال: نم ون تيجزىة عَنّ أحَدٍ 
بعدك) . 

انظ تفه الإحالات إلى کتب الصحاح في البیانات ۱ إلى ۵ من الصفحة ذاتها والتي 
حررها المحقق . المرعشلي . ۱ 

وانظر أيضاً شرح الکوکب المنیر (ج ۰۳ ص ۰۱۷۰ ب 4) حيث خرج محققا النص» = 


۳۳۵ 


وكذلك الأفعال الواقعة على أحوال مخصوصة ولم تعلم عين الحال التي وقع 
عليها فإنه لا یدعی فيها العموم ؛ وذلك كما روي أن النبي - كلها جمع بين الصلاتين 
في السفر”"», فإنه يعلم منه أنه إنما جمع بينهما في سفر واحدء إما طويل أو قصير؛ 
وليس في اللفظ ذكر واحد من السفرين ولا يحتمل أن يكون فعله واقعا إلا على إحدى 
الحالين . فيجب التوقف فيه حتى يعلم على أي الحالين وقع . ودعوى العموم فيه 
محال“ وصار بمنزلة اللفظ إذا تناول * شیئین“) والمراد به واحد منهما غير معين. فإنه 
لا يجوز له الاحتجاج حب عي ا ييه كذلك ها هنا. 


- يكل ! - أنه ۳ أفطر في رمضان الکفارق فإنه لا محالة لا بد أن يكون 
أفطر بأحد الأمرين. إما بالأكل أ و الجماع» OE o‏ ۱۳| 
فیذعی فیها العموم وإنما هي قضية في عين وحکاية حال لا تحتمل م صعتین » وإنما 
تحتمل |حداهمال؟)؛ فإن علم أحد المعنیین بدلیل دل عليه حمل لح علي وا لم 
يعلم ذلك وجب التوقف فيه حی يرد الدليل بعين العراد متها 
وهكذا ما روي عن النبي - ۱85 - انه قَضَى بِالشْفْعَة جر فإنه يحتمل أنه 
8 الزحيلي وحماد. هلا الخديك رص مل ا الع ذاته. واعتمدا فی 
(١‏ أنظر ۷ ر ا اللمع حيث 00 الصديقي اا بالاعتماد 81 ابن حنبل عن 
عبدالله بن عمرء وكذلك على الهيثمي عن البزار عن أبي هريرة. وعن أبي يعلي عن 7 
مسعود ‏ ثم علی الصحیحین بذون دک غيرهما. لأن الحديث (بمعنتی ما دکره المولف» أى ی 
الشيرازي » ولان شرط الصليقي في تخریجه هو - حسب عبارته - أن یحافظ على اللفظ الذي 
ذكره 0 ما وجد لی < ذلك سبيلا. أنظر ۲۳ و۹۳٩‏ تحت رقم 4. 
ص۳ ۱ 
(۳) في الاصل : بحال. ۱ 
)٤(‏ هکذا بدت لا قراءة الكلمة» وهي في الاصل : شین 
(۵) في الأصل: احد 
(7) في تخریج أحادیث اللمع خرج الصديقي هذا الحدیث بالاعتماد على الطحاوي من طریق - 


۳۳۹ 





قضى”" له بها بالشركة. ويحتمل أن يكون [۷۹ ظ] قضى له بها بالمجاورة؛ واللفظ 
يحتمل لكل واحد منهماء وهو حكاية حال. يبعي ع جرم 
المعنيين قضى له 

۳ - ومن أصحابنا من قال : «إن كان في قوله : «قَضّى» كلمة «أنَ» فإنه يُحمل 
على العموم لأنه يكون معناه القول بان يروي عن النبي - يَكلِْ! : «قضى أن الشفعة) 
للجار» فيصير في التقدير كأنه قال : «الشفعة» . ومنهم من قال: «إن كان فيه: «کان» 
فإنه يحمل على العموم كأنه روي عنه ‏ يَكهِ! - أنه كان يقضي بالشفعة للجان لأن 
«کان» إخبار عن دوام فعله ؛ يقال : ركان فلان يقرىء الضيف ويفعل المعروف». 
قال الله تعالى!: » وکان ار اه بالصلاة والزّكاة ۹ فيقتضي أنه كان يقضي 
بالشفعة للجار بكل حال بالشركة ره 


والجميع ر لأن كلمة «أن» قد ترد بعد قوله: «قضی» والمراد بها 
الفعل حقيقة. وقد ترد والمراد بها القول على ما ذكروه. وإنما تصح دعوى ما ذكره من 
القول لو كان لا يراد بها إلا القول ويكون الظاهر منها ذلك وليس كذلك . وكذلك ما 
قاله الآخر غير صحیح. لأن «كان» وإن كانت تقتضي الإخبار منه عن دوام الفعل إلا 
أنها تحتمل الدوام على حالة مخصؤصة وصفة مخصوصة وليس ما يقتضي الإخبار عن 
المراد منه على إحدى الحالين دون الأخرى. واللفظ في الاحتمال بعد دخول هذه 
الكلمة فيه على ما كان عليه قبل دخولها فيه. 





- الثوري الذي رواه عن منصور عن الحكم عمّن سمع علياً وعبدالله » كما رواه عن أبي حيان عن 
أبيه عن عمرو بن حريث. أنظر من تخريج . ص ۰٩۳‏ حديث رقم ٩‏ . 
وَانظي ایا المعجم المفهرس لفنسنك (ج ۰۳ ص ۰۱۵۱ ع١)‏ حيث أحال لمزلف د 
الشيخين والنسائي وابن ماجه والدارمي ومالك وابن حنبل . 
(۷) فى الأصل : قضا. 
۳ - (۱) في الاصل : للشفعة . 
(۲) جزء من الآية هه من سورة مریم .)۱٩(‏ 


۳۳۷ 


ومما لا يجوز دعوى العموم فيه أن يكون اللفظ مفتقر[ا] 
إلى تقدير وإضمار غير مستقل بظاهره 
٤‏ - کقوله -تعالی ! : « آلحج اهر مَعْلُومَاتٌ 4« ٠‏ فهذا اللفظ غير مستقل 
بنفسه لأن الحج ليس بأشهر فلا بد فيه من تقدير وقت | إحرا م الحج وآفعال(۳) الحج.. 
فلا تجوز“ دعوى العموم في ما قذر فيه لمعنیین : أحدهما أن العموم من صفات 
النطق فليس معنا في ما أضمرناه نطق فندعي فيه العموم ؛ الثاني أن الإضمار إنما يراد 
اخر ؛ فلا يجوز تقدير الإضمارين في اللفظ من غير حاجة إلا بدليل يدل عليه . 


ومما يجري هذا المجرى الألفاظ التي أضيف التحليل والتحریم فیها إلى 
الاعیان. كما روي عن النبي - ككِ!- أنه قال : ١إني‏ لا احل المسجدَ لجنب ولا 
حائض »(*۲؛ ويجوز ذلك من الأعيان لا بوصف التحليل N‏ 5 المراد به 
التصرفات الواقعة في [۸۰ و] الاعیان وهي غير مذكورة. فإن أضمر فيه تصرفا آخر 
خصّمه غیره. فيجب التوقف فيه ولا يجوز حمله على ما ذكرناه من المعتَيْن . هذا قول 
من قال من أصحابنا: «إن هذا اللفظ مجمل». 


5 9 5 ام ویر تن لاح OT‏ ا ٌه و م كه 
وکذلك قوله - ار | . (رفع عن امتی الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه)0*) 


۶ - (۱) جزء من الاية ۱٩۷‏ من سورة البقرة (۲). 

(۲) هكذا بالاصل . 

(۳) في الاصل : فلا یجوز. 

)٤(‏ عن هذا الحدیث آنظر في المعجم المفهرس 9 ۱ ص ۰۳۸۳ ع١)‏ ا ا أبي داود 
وابن ماجه. مع اختلاف ضئیل في الصيغة : «إني (. ۰ لحائض ولا جُنب». 

(5) أنظر تخریج أحاديث اللمع (ص ۱٤۹‏ إلى ۰۱۵۱ تحت رقم ۳۵) حيث خرج الصديقي هذا 
الحدیث بالاعتماد على الطبراني والدار قطني والحاکم والبيهقي . واعتمد اا ابن ماجه (باسناد 
ضعیف حسب ملاحظة المخرج) 1 نعيم الإإصبهاني وابن عدي (بإسناد ضعیف حسبه ایضا) 
وابن حجر والمناوي . وصيغة الحدیث لا تختلف الا في رواية آبي : نعیم وابن عدي من حدیث = 


۳۳۸ 


يحتمل أن يريد به رفع المأثم ويحتمل أن يريد به رفع الحکم. ولم يجز لواحد منهما 
ذكر. فمن أصحابنا من يجعل ذلك من باب المجمل. فيجب التوقف فيه حتى يعلم 
المراد منه ولا يجوز حمله عليهما لما بيناه. ومن أصحابنا من یجاهل) في مثل هذا 
فقال: «أحمله عليهما لأنه أعم فائدة). ومنهم من قال: «أحمل على الحكم لأنه 


6 قال الإمام [الشيرازي] ‏ رحمه الله! : والجميع فاسد لا معنى له , أما 
قول الأول فغير صحيح لأنه ليس من ضرورة بیان النبي - يَكِةِ! ‏ أن يتناول الاعم دون 
الأخص. بل قد يقصد ‏ يَكَلِةَ! ‏ بيان الأخص كما يقصد بیان الأعم. والجميع شر ع. 
فليس حمل بيانه المطلق على أحدهما بأولى من حمله على الآخر. وقول الآخر لا 
معنى له لان النبي - كَليْ! - إنما يقصد بیان الشرع. فقد یوافق ذلك مَفقاً علیه وقد 
وا ينانا فيه ؛ ولا فد الان ما كان ی فيه ولا معنى لصرف البيان إلى 
المختلف فيه وترجيحه عليه دون المتفق عليه ولا اختصاص لبيانه ‏ ية ! - بأحدهما 
دون الآخر. 

ومن ذلك قوله ‏ م ! : رلا نکاح إلا بولي »۰۲۳ وقوله - عله ! : وكا الاعمال 

أبي بكرة: «رفع الله عن هذه الام تلا : الْخَطأ وَالْسيّانَ والامر يُكْرَهُونَ علیه». وقد قام محقق 
تخریج أحاديث اللمع؛ المرعشلي وعلى عادته في هذا الكتاب بتدقيق الإحالات إلى كتب كل 
من ذکر الصدّيقي مضیفا إليها السخاوي . أنظر البیانات ۳ و 4 من ص ١44‏ ثم ۲ إلى ۸ من 
ص ۱۵۰ ا ۱ إلى ٤‏ من ص ٠١١‏ . 
(56) هكذا بدت لنا قراءة هذه الكلمة. 

)١( - ۵‏ أنظر 'تخريج أحاديث اللمع (ص ٩٩‏ و45. تحت رقم ۸) وفيه خرج الصديقي الحديث 
بالرجوع إلى ابن حنبل والترمذي وأبى داود وابن ماجه وابن حبّان والحاكم ونبه على اختلافهم 
فل بو ل ساله ا أو ذاك محيلا على ما له من «طرق جمعها الحافظ 
الدمياطي». وحرص المخرج على سياق صيغة مخالفة بعض الاختلاف رویت عن عائشة 
وحسنها الترمذي وصححها الحاکم وأقرها الذهبي؛ وهي : يما مرو تحت تفسها یرذن 
ولیها فنکاخها باطل». 

آنظر تدقیق الاحالات إلى کتب الحدیث في البیانات التي حررها المرعشلي (من ۷ إلى ۱۱ 

من ص ۰۹۵ ومن ۱ إلى ٤‏ من ص 95). 


۳۳۹ 


بالیّات»0) وسائر الألفاظ التي تجمع اوا على قول بعض أصحابناء إلا أنها 
مجملة لأن المذکور في اللفظ غير مراد لأن العمل [بالولي] والنکاح موجودان فیفتقر 
إلى تقدیر وإضمار؛ فان آضمر آحدهما الجواز(۳) والصحة أضمر الأخر الکمال 
والفضيلة. فيقول أصحابنا في الجواب غير ذلك: «إنا نحمله علیهما» فنقول: ذلك 
القائل [ب]حمله عليهما لا يجوز لأن دعوى العموم في مضمرء والمضمرات لا 
يدعى فيها العموم . فيقول بعض أصحابنا في الجواب عن ذلك : «دعوى اموم في 
المضمرات تجوز»» على قول بعض آصحابنا. 

۰ - قال الإمام [الشيرازي] ‏ رحمه الله! : ليس هذا طريق الجواب عن 
هذا السژال. وإنما طريق الجواب عنه 6٠١[‏ ظ] أن نقول: إنا لا نحمله عليهما من جهة 
التقدير والإضمارء وإنما أحمله عليهما بحكم عموم اللفظ لأنه نفي في نكرة» والنفي 

في النكرة قد ذكرنا أنه من ألفاظ العموم فيقتضي نفي الجنس فيدخل فيه الكمال 
والجواز جميعا باللفظ لا بتقديرهما فيه؛ كما لو قال : «ما رأيت رجلا) فإنه يتناول نفي 
جنس الرجال بلفظه من طويل وقصیر. فيقول ذلك القائل : «انه دعوى عموم في 


مضمر غلط» وقول المجيب نه : «انه تجوز( ۳ دعوى العموم في المضمرات» 
مساعدة على الخطأ وارتکاب خطا آخر. ۱ 


(۲) في تخریج أحاديث اللمع وص ۱۳۹ ت ت ركد ۰) أحال الصديقي إلى ابن حنبل ثم 
إلى الستة. أي إلى البخاري ومسلم والترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجه . 
ودقق المرعشلي الاحالات إلى كتب هؤلاء في البيانين ۱ و ۲ من الصفحة ذاتها؛ وأضاف 
في البیان ۳ من ص ۱۳۹ و ۱8۰ الاحالة إلى الدارقطني والبيهقي وأبي نعیم الاصبهاني 
والحافظ العراقي ؛ وأحال في النهاية إلى مرج اخر للحديث بتوسع واسهاب تناولا (جمیم 
طرقه وأبوابه»» أي الصديقي ذاته في كتاب اخر له وهو الابتهاج بتخر بج أحاديث المنهاج . 
(۳) في الاصل : الحوار» وهو لا يفيد شيئا بالنسبة إلى سياق النص. 
۳۹۹ - (۱) في الاصل : : یجوز. وا رتم و ی وین : دعوی . وقد نبهنا على هذا مرارا 
في بياناتنا . 


۳۰ 


باب 
القول في الخصوص 


۷ - التخصیص تسر بعض. الجملة من الجملة آو معتی ؛ قال :خف 
رسول الله يَكْةِ! - بکذا وخص الغني بایجاب الزكاة وحص الفقیر) باستحقاق 
معناه ميز[ه] عن غیره بذلك الحكم . وأما تخصیص العموم فحذه إخراج بعض ما 
دخل في اللفظ العام يدلبل مثال حد ین المطلق قوله - تعالى ! «حافظوا 
على الصلوات والصلاة ة الوسطی )؛ ميز الوسطى من جملة الصلوات في الأمر 
بالمحافظة › فكان ذلك دا خلا في حل التخصيص ؛ ولا يدخل فی حل تخصيص 
العموم لأنه لم يخرج من اللفظ وإنما أفرد بعض ما تناوله اللفظ بزيادة تأكيد. ولو 
قال: رولا محافظوا على الصلاة الوسطی » لكان ذلك تخصیص عموم لأنه إخراج بعض 
ما دخل في اللفظ العام . وکذلك قوله - تعالی! : «حرمَت عَلَيكم م4 عام في 
جميع الميتات وفي أجزاء الميتة . ثم أخرجنا منه السمك ویر بالخن والجلد بعد 
الدباغ بالسنة؛ فكان ذلك تخصيصاً للعموم . 


1 5 
وتخصیص العموم ی الأمر والنهي والخبر بان يقول : «افتل المش رکین» ۰ ویر ید 1 
بعضهم . وفي الخبر : «رایت الناس» ويريد بعضهم . . ومن الناس من قال : ولا يجوز 
تخصیص الخبر لأنه لا يجوز أن يقول : «رأيت تاليا ثم يقول بعد مدة: «اردت 


۷- (۱) في الأصل : الفقر. 
(۲) جزء من الاية ۲۳۸ من سورة البقرة (۲). 
(۳) جزء من الاية (۳) سورة المائدة (ه). 


۳ ۱ 


بذاك الخبر الإخبار عن ر[و]وسهم»(*) إلى هذه الغاية فيسقط بحكم الخبر» وذلك 
تخصيص في الأزمان. وكذلك لا يجوز أن يخبر عن جميع الأعيان ثم يريد به بعضهم 
قياسا للتخصيص في الأعيان على التخصيص في الأزمان. 

۸ والدليل على جوازه أنه لا فرق بين أن يقول: «أقتل المشرکین» ويريد به 
من لم یود الجزية منهم وبين أن يقول: «رأيتٌ المشركين» ويريد به بعضهم, لان لفظ 
الخبر في اقتضاء العموم كلفظ الأمر والنهي ۱7 و] . فإذا جاز أن يطلق الأمر والنهي 
ويريد بهما بعض ما دخل فيهما بدليل لیصل() بهماء جاز ذلك في الخبر. ولو كان 
ذلك في الخبر يوجب كونه كذباً لوجب أن يكون في الأمر والنهی موصوفاً بالبد [ء]. 
ولما لم ی اک سم في الأمر والنهي بأنه بدا [ء] من 8 الله تعالی ! - 
قيل: «هو بیان ما لم يرد باللفظ العام» فکذلك) التخصیص في الخبر لا یوجب 
وصفه بالکذب. بل هو ما لم يرد به ولأنه لفظ وضع لتخصیص العموم فجاز أن یدخل 
في الخبر کالاستثناء. أو كل ما جاز تخصیص الأمر والنهي [به] جاز الخبر به 
کالاستثناء . 


۹ 9 وا ما قولهم: «إن النسخ غير جائز ف فى الخبر فكذلك التخصیص» فغیر 
يم , وذلك أن النسخ یصیر الخبر به کذبا؛ ولیس کذلك التخصیص فانه بیان ما 
لم يرد باللفظ مما آرید فصار كالأمر والنهي . 

فصل 
يحور تحصيص تخصيص العموم إلى أن يبقى تحت اللفظ واحد 


٠م‏ وقال أبو بكر القفال(١):‏ «یجوز تخصيص أسماء الجموع إلى أن 
تحت اللفظ ثلائة). ولا يخصصها إلى ما دون ذلك . 


. تلك عادة من الناسخ في إهمال الهمزة المتطرفة والمتوسطة‎ )٤( 
. هكذا فى الأصل‎ )۱( - ۸ 
. في الأصل : : وكذلك‎ )۲( 
. أنظر التعليقات على الأعلام‎ )۱( -۰ 


۳:۲ 


دليلنا أنه لفظ عام يجوز تخصيصه إلى الثلائة(") فجاز تخصيصه إلى ما دونها 
كالأسماء المبهمة كقوله - ب ! : «منْ بدّل دینه فاقتلوه»0"© يجوز تخصيصه إلى أن 
يبقى تحت اللفظ مرتد واحد. كذلك هاهنا. ولأنه معنی(*) يخص اللفظ العام فجاز 
أن يخصه إلى واحد كالاستثناء ؛ فإنه يصح أن يقول: «له شر إلا تسعه». كذلك 
ها هنا. 


۱ واحتج المخالف بأن آقل ما يستعمل في صيغة ۷ في أسماء 
الجموع ثلاثة ولا يستعمل في ما دون ذلك على الحقیقت فلا يجوز تخصيصها إلى 
دون ما وضع له واستعمل فيه . 


وجواب رسمه لم يستعمل في ف الجمع في ما دون 0 
ا راخ فان الله تعالی ! - قال : ©« الذين قال له الناس 
لاس قذ جَمَعُوا لكُمْ فَاحمَوْممْ ¢(« [أي] نعيم بن مسعود الأشجعى 
وقال ره وجل! - في عائشة(*؟) - رضي الله عنها! : اولك 00 مما 
یقولون 4“ . وذلك عادة العرب في [۸۱ ظ] لسانها تعبر عن الواحد بلفظ الجميع 
إعظاماً له وإجلالاً إذا لم ترد ذكره . فسقط ما قاله . 


(۲) فى الأصل : الثلث. وهکذا كلما ورد وأشرنا إليه . 
(۳) قد سبق تخريج الحديث في الفقرة ۰۲۶44 البيان ۳. 
(؟) فى الأصل : معنك وهكذا وردت عدة مرات ونبهنا علیها . 


۰۱ (۱) في الاصل : الثلث 


(۲) جزء من الاية ۱۷۳ من سورة ال عمران (۳) . 

(۳) انظر التعلیقات على الاعلام وفی الأصل : والاشجعي . 
)٤(‏ آنظر التعلیقات على الأعلام . 

(0) جزء من الاية ۲۰ من سورة النور (۲۶). 


۳:۳ 


ات 
EEE‏ ار نمی 7 


۲ وقالت المعتزلة(): «یصیر مجازا» وهو قول عیسی بن آبان(۱) من 
أصحاب أبي حنيفة . وقال أبو الحسن الكرخي“: «إن دخله التخصیص بدلیل متصل 
باللفظ كالاستثناء والشرط لم يصر به مجازاء وان كان بدليل منفصل عنه صار مجازا» . 

وهو قول القاضي أبي بكر [الباقلاني ]۱). 


دليلنا على من يزعم أن التخصيص بلفظ الاستثناء والشرط يصيّر2" اللفظ مجازاً 
أن الرجوع في معرفة الحقيقة والمجاز والتمييز بينهما إلى الاستغراق الجاري بين أهل 
اللسان والعرف الثابت في الخطاب بينهم. وتراهم يستعملون الاستثناء والشرط في 
كلامهم أكثر من أن يعد ویحصی . وكثرة استعمال اللفظ في معنى على وجه لا 
يعارضه غيره فيه دليل على كونه حقيقة فيه. فلا يجوز وصفه بأنه مجاز. 
۱ ويدل عليه أن الكلام يتغير معناه مما یدخل عليه . ألا ترى أنك تقول : «زيد في 
الدار» فیکون خبرا ثم تقول : «أزيد في الدار؟» فیصیر استخباراً فيغيّر معنی الكلام 
باتصال همزة الاستفهام به . ولا یقال: إن دخول هذا الحرف على الكلمة صيّرها 
اذا الكل مها بن. ملف .إلى صفة. فكذلك دخول الاستثنا ا ا 
الکلام يغيّر معناه فلا تق میت 
۱ ۳ - فان زعم أن قوله : «أزيد في الدار؟» مجاز(۱) لدخول الاستفهام عليه 
فلانه لا یستحق ۱[ لعرب موضوع على هذا يعوا ترط 


۲ (۱) انظر التعلیقات على الاعلام . 
(؟) في الأصل : لا يصير. ` 
۳ (۱) في الأصل: مجازا. 


"€٤ 


ذلك مجازا. ون شعت حررت فیه(۲) عبارة فقلت : «ما یدخل على الکلام فیفیر معناء ۱ 
لا يصير به مجازا ككلمة الاستفهام في لفظ الخبر». 


ا على 00 أن لفظ العمو) e‏ ۳۳ 
تناوله فاقتضاه وأخرج منه البعض EY‏ واس اا 
تناوله . 

وهذا المعنى » وهودليل اخرفي المسألة. وهو أن حقيقة سح ای ان ۱ 
عم ومع له إلى هیر وإنما استعمل [التخصيص] في بعض ما اقتضاه وتناوله فوجب 
ألا يصير مجاز فيه ۷۳4 معنى وضع لتخصيص العموم فلا يصير مجاز كالاستئناء 

۵ واحتج المخالف 8 هذه الصيغة موضوعة لاستغراق الجنس والطبقة. 
فإذا استعملت في الخصوص فقد عدل بها عما وضعت له فوجب أن تصير مجازا 
كالأسد إذا استعمل في الرجل الشجاع والحمار إذا استعمل في الرجل البليد. 

والجواب أن هذا يبطل بالتخصیص بالشرط والاستثناء على طريقة من سلّم 
دلك ‏ فان اللفظ اب ووی ابن والطقَة علی ما دکر ۳ والاستثناء 

5 فان قيل : ف العو مع لاست ار برف موس واللفظ ۱ 

قیل : وکذلك في 3 هذه الصيغة مع اتصال دليل التخصيص بها موضوعة 
للخصوص. وانما تکون موضوعة للعموم عند التجرد من قرينة التخصیص . ویخالف . 
استعمال الأسد في الرجل الشجاع والحمار في البلید لأن ذلك اللفظ نقل عما وضع 
له إلى غیره. فلهذا یفتقر في العدول عن المعنی الموضوع له إلى دلیل يدل على 


(۲) في الأصل : منه . 
۵ ۳ 


| المراد منه. وها هنا اللفظ يستغرق جميع الجنس ولم ينقل عما وضع له إلى غيره» 


¥ 


وإنما استعمل في بعض مقتضاه وما تناوله . ولهذا ر مته تفر ای دلیل یدل علی ما لیس 
بمراد من اللفظ وما يبقى تحت اللفظ فهو مراد به فلا يجوز أكون فا فسقط 
ما قاله . 
باب 
ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز 

۷ - وجملة ذلك أن الألفاظ الأربعة التي ذكرناها أنها موضوعة للعموم لا 
يجوز تخصيصها. فأما فحوى الكلام فإنه لا يجوز تخصيصه وهو التنبيه كقوله 
تعالى ' اد وه رین 0 e‏ 
فإذا eas‏ دون حالة 2 بدليل لم یجز ذلك لمعنیین : 

أحدهما: أن التخصيص من صفات النطق وليس معناا؟) في المنع من الضرب 
نطق فيرد التخصيص عليه. وإنما هو معقول من المعنى . 

والثاني : أن أن امن من الضرب إنها يقت بالقياس على التأفيف. و 


وذلك يوج | إبطاله ولهذا لو جمع بیهما لد متاقضا بل تقول : «لا تقل لهما آف 
واضربهما» . 


وأما دليل الخطاب [ف] كقوله ‏ عليه السلام! : «في سَائِمَة انم رَكَاةم5) 


(۱) جزء من الآية ۲۳ من سورة الاسراء (۰)۱۷ وفي الأصل: ولا. 

(۲) في الأصل : يعنا. 

(۳) أنظر التعليقات على الأعلام . 

۰۳ ورد هذا الحديث بهذه الصيغة في اللمع» ص ۱۳۵ . وفنسنك في المعجم المفهرس (ج‎ )٤( 
أورده بصيغة: «وفی سَائمَة غنم إذا ل ا وأحال لذلك على مالك‎ )١ ص ۰۳۹ ع‎ 
۳ . وأبي داود والدارمي‎ 


۳:۹ 


دليل خطابه أن المعلوفة لا زكاة فيها؛ فهل يجوز تخصيصه فى معلوفة دون معلوفة 


قال الإمام [الشيرازي]: يحتمل وجهين بناء على المعنيين المتقدمين في فحوى 
الخطاب: 


جهة اللغة لا من - جهة المعنى فصار بمنزلة ا 
والثانی : أنه لا يجوز لأنه لیس معنا فى ما یقتضیه دلیل الخطاب نطق » وقل 

ذکرنا أن وی من صفات النطق . 

د- ما سس (تخريج أحاديث ۳ ص ۱۳۵ - ۰۱۳۷ تحت رفم ۲۸) فقد لاحظ : 
الحدیث بهذا اللفظ غير وارد. معتمدا في ذلك على الحفاظ. أي حسب تدقیق المرعشلي في 
ل ل يرويه أنس. وهو عبارة عن كتاب كتب له أبو بكر لما وجهه إلى 
الحرين في عيدية ماع فيه : وفي صَدَقَةِ الغدم في سائمتها دا كانت اربعین بن الى عر 
نان تاو ویضیف لخر هيه خر للحديث ا سای وابن ٠‏ حبان وی 
والبيهقي وهي 3 ا - صلی الله عليه [واله] وسلم! - کتب إلى اهل تن تاه الفرائْض 


لسن واللیَات. وَذَكَرَ حدیثاً طویلا فيه : وفي کل اربمین اا إلى ن تبلغ عشرین ومانة 
شاء» . 


ومن المفید أن نلاحظ أن محقق الکتاب المرعشلي لم یکتف في بیاناته الغزيرة (۳ إلى ه من 
ص ۰۱۳۵ وا إلى ۷ من ص ۱۳۷) بتدقیق الاحالات إلى کتب الحدیث التي دکر الصديقي 
رجالها بل شارکه في عملية تعدیل وسم داثرة رواته وتجريحهم . وبهذا کمل ما آفاد به المخرج. 

والخلاصة هی أن الحدیث الأول الوارد بلفظ البخاري أتى عن طریق محمد بن عبد الله بن 
المثنى عن أبيه. إلا أن عبد الله بن المثنى ‏ حسب الحافظ ابن حجر اضطرب فيه قول ابن 
وج 0 00 ومرة : ليس بصالح . وقال عنه النسائي : ليس بالقوي . وقال العقيلي : 

O O oe 
حديث عمرو بن حزم - حسب ابن حجر دائما - ضعفه النسائي وأبو داود لعله وقعت في‎ 
. ۱۳۷ الإإسناد. وفصل القول فيها الحافظ ونقلها المحقق. المرعشلی » في البيان لا من ص‎ 

۳:۷ 


بردة بن یار : رن وا یجزی؛ ء ید۳ . وإنما - 0 لأن اصن 1 
وكذلك الفعل إذا ورد على صفة اد في حالة فإنه لا تصح دعوى التخصيص 

فیه لأنه إن علمت الحالة التي ورد فيها أو الصفة ني وقع عليها بأن روي أن النبي 
- ل ! - جمع بين الصلاتین في السفر) الطويل أو القصير فإنه يجب حمله على 
ذلك؛ ودعوى التخصيص فيه لا تنک لأنه تناول حالة واحدة والتخصيص إخراج 
البعض وإبقاء البعض . وذلك مستحیل ها هنا . وان لم تعلم الصفة التي وفع علیها 

. الفعل ولا الحالة التي ورد فيها بان روي أن النبي - ۱26 - جمع بين الصلاتین في 
اسر فانه لا تصح دعوی التخصیص باحدی الحالین دون الأخرى لأن فعله 
- کر !- إنما وقع في إحدى الحالین ولم يقع فیهما. فحمله [۸۳ و] على إحداهما 
دون الأخری لیس بتخصیص. فیجب التوقف فيه لیعلم حقیقه الحال والصفة فيه . 


ام پا عي 0 ” 
بيان الأدلة التي يجوز .التخصيص بها والتي لا يجوز 
وتحصیص بدليل منفصل . وأما الدليل المتصل فهو اللاستثناء والشرط والتقييد 
بالصفة . ولكل واحد من ذلك 7 ل sh‏ - إن ماه الله تعالی ! . 
وأما الدليل ب فعلى ضربين : دلیل عقلي وليل شرعي . فآما العقلي 

فعلى ضربين : 
۳۸ (۱) أنظر التعليقات على الأعلام . ۲ 
٠‏ (۲) آنظر تخریج الحدیث في البیان ۱ من الفقرة ۲۹۲. 

(6) أنظر تخريج الحديث في الان ۲ من الفقرة ۰۲۹۲ 

(4) في الأصل : وانه . . 

(ه) في الاصل : احد 


۳:۸ 


أحدهما يجوز ورود الشرع بخلافه . 

والثاني لا يجوز ورود الشر ع بخلافه. 

- فأما ما يجوز ورود الشرع بخلافه فهو استصحاب حال العقل في نفي الحکم 
واستصحاب الحال في برا[ء]ة الذم وهو أن الاصل برا[ء]ة الذمة وفراغ الساحة 
وطریق اشتغالها الشريعة» وذلك معلوم من جهة العقل. وهو طریق لاثبات الحکم في 
ری 7 لا يجوز تخصیص العموم [به]؛ ولیس في أدلة الشرع دلیل لا يجوز 

تخصیص العموم به بل یعدم سوى هذا النوع من الدلیل» وانما لم يجز التخصيص به 

لأنه مار خی نت الدلیل الذي صار به حجة. فسقط حکمه. فأي عموم ظفرنا به 
في مقابلته قدمناه عليه. ظ 

-وأما ما لا یجوز ورود الشرع بخلافه فهو الأحكام العقلية كحدث العالم 
ات ا ا ا ی فإن الشرع لا يجوز أن يرد في 
شيء من ذلك بخلاف ما تقتضيه أدلة الل فيجوز تخصيص العموم الوارد في 
الشر ع بأدلة العقل لأنه لا يجوز أن يكون خالقاً لذاته وصفاته . 

۰ - وأما الدلیل الشرعي فسبعة آضرب : خطاب الله - عز وجل! - وخطاب 
رسوله - و! -. ومفهوم خطابهما وأفعال رسول الله - 25 -۰ واقراره» والاجماع. 
والقیاس . ۱ ۱ 
۱ - فأما خطاب الله -عز وجل! - فانه يجوز . تخصیصه بخطابه» ولهذا 

خصصنا قوله - تعالی !, : «ولا تتکحوا لمشرکات ختی ین 4( بقوله: 
« والْمُحْصَنَاتٌ من الّذينَ اوتوا الکتاب من [۸۳ ظ] فَبْكُمْ 4. 
وکذلك يجوز تخصیص عموم السنة بخاص القران . وو ی فا 

يجوز لأن السنة جعلت بياناً للقرآن. قال الله تعالی! : « لین للناس : 

لیم 6( فلا يجوز أن يكون القرآن بياناً للسنة. 
۱- (۱) جزء من الآية ۲۲۱ من سورة البقرة (۲). 

(۲) جزء من الأية ه من سورة المائدة (۵). 

(۳) جزء من الاية 46 من سورة النحل .)١١(‏ 


۳:۹ 


دليلنا قوله - تعالی! : وبرلا عَلَيْكَ الکتاب تَبيَاناً ِكل شَيْءٍ94»: والسنة 
من جملة الأشياء المفتقرة إلى البيان فوجب أن يكون القرآن بياناً لها ولأنه[م]ا 
دليلان: عام وخاص تعارضاء فقضي بالخاص على العام كالآيتين والخبرين؛ ولأن 
الخاص من القران إنما قدّم على العام لأنه يقتضي ما يقتضيه على وجه لا احتمال*) 
فیه . والعموم يتناول ما يتناوله على وجه فيه احتمال فقدم ما لا احتمال فيه على ما فيه 
احتمال . وهذا المعنى في عموم السنة مع خصوص القرآن موجود فإن خاص القران 
یتناول ما بتناوله علی وجه لا احتمال فیه فوجب تقدیمه علیه. 

ولأن الأدلة في الشر ع إنما وردت للاستعمال والاعمال لا للابطال والاهمال. 
وفي ما ذكرناه جمع بين الدليلين وعمل بموجبهماء وفي ما ذكروه تعطيل لاحد 
الدليلين واستعمال الآخر؛ فكان الجمع بينبا أولى من التمسك بأحدهما واطراح الآخر. 

ولأن الكتاب مقطوع به والسنة غير مقطوع بها فلم يجز ترك ما هو مقطوع به 
بما هو مظنون. 

5 فأما قولهم: «إن السنة جعلت بياناً للقران» فإنه يعارضه أن القرآن قد 
جعل أيضاً بياناً للسنة بدليل الآية التي ذکرناها؛ والآية التي ذكروها تحتمل تأویلین : 
أحدهما أن يكون معنى البيان الاظهار, أي لتظهر للناس ما نزل إليهم؛ الدليل عليه 
أنه علق ذلك بجميع القرآن» والبيان الذي يتعلق بجميع القران هو الإظهار والتبليغ . 
فأما التفسير فلا يتعلق بجميع القران. فإنه ليس كل ما في القران يفتقر إلى بیان 
كالمجمل وغيره. فأما الخاص فانه لا يحتاج إلى بيان» والسنة العامة تفتقر إلى بیان 
فوجب أن يكون بيانا لهما. فتحمل الآية على أحد هذين التأويلين مما ذكرناه من 
الدلیل . 

۳ - وأما خطاب رسول الله مي ! - فانه يخص العام منه الخاص منه کقوله 
- يكل !-[84 و] : «لا تنتفعُوا من المَيْنَة بشَيّءِ» حصصناژه]() بقوله ‏ ب ۱-: دملا ادت 
)٤(‏ جزء من الآية ۸٩‏ من سورة النحل .)١5(‏ 

(ه) في الاصل: على وجه الاحتمال ده . 
۳ (۱) آنظر تخریج أحاديث اللمع (ص ۰۱۰۷ تحت رقم )١4‏ حيث خرج الصديقي هذا الحدیث = 


۳9۰ 


إهابها فدبغتموه فانتفعتم به"2. وكذلك تخصيص عام القرآن بخاص السنة كقوله 


7 : حرمت عَليكُمْ لته » خصصناها في السمك والجراد بقوله 
1 
5 ۱ «احلت لنا ميتتان ودمان»(*۲ . . ومن الناس من قال: «لا يجوز تخصیصه». 


= وی ل وذلك بصيغتين مختلفتين بعض الاختلاف . فالأولى أحالها على 
تاريخ البخاري وان كان محقق الكتاب المرعشلي (ب ٤‏ من ص ۷ ۰) يؤكد أنه لم يجدها في 
التاريخ الکبیر وأن الحافظ ابن حجر هو الذي غراف ری في 1 وذلك في تلخيص 
الحبير ٠‏ وهي عن عبدالة بن مي e‏ مه من جهينة أن النبي - صلی الله عليه 
[وآله] وسلم! - کتب ایهم ان لآ تتفعو من الم بشَْءِ». والصيغة الثانية نقلها المخرج عن 
ابن حنبل والأربعة الا تن (البيان 5 من ص ۷ )٠‏ الترمدي وابي داود 
والنسائي وابن ماجه - وهي عن عبدالله بن عُكيم أيضاً : «کتب إِلَيْنَا رَسُولٌ الله تلن الله ا 
[واله ] وسلم! - قبل وفاته بشهر آن لا تنتفعُوا من الميتة باب ولا عصب» . ويعلق الصديقي 
على هذه الم بالا مضطربة المتن متقطعة الإسناد ون ابن حنبل تركها بعد أن كان قول بها 
ويختم تعليقه قائلا : «علی أنه لو صح لما كان فيه معارضة لأحاديث الدبغ لان الإهاب لا يطلق 
على الجله قل دبع ومعلوم أن الجلد لا ينتفع به إلا بعد دبغه. والله أعلم». 
وانظر آیضا تدقيقات المرعشلي وتحقيقاته في الاحالات على كتب الحديث التي ذكر 
المخرج صحابها ودلك في البیانات 4 إلى ٩‏ من ص ۱۷ ۰ والبیانین ۳ و5 من ص ۱۰۸ . 
ومن المفید أن نلاحظ آن فنسنك قد خرج هو أيضا الصیختین بالاحالة على أبي داود. وذلك 
في المعجم المفهرس (ج ۰٩‏ ص ۰۳۰۱ ع۰۱ ثم ع۲). 
(۲) أنظر تخریج أحاديث اللمع (ص ٦‏ ۰ و ۰۱۰۷ تحت رقم ۱۳) حيث خرج الصديقي الحدیث 
بالصيغة التي أوردها الشيرازي في النص واعتمد في ذلك على ابن حنبل وأبی داود و 
والترمدي» عن طریق ابن عباس. والحدیث هو: «تصدَّقَ علی مولاةٍ لميمونة يشَاقٍء فمر بها 
سول الله صلی الله عليه [وآله]! - فَقَالَ: «فلا (. . .) به» فقالوا: ها میت فقال: نما حرم 
اا واحال المحقق ایضاً علی البخاري الذي لم یرو: ي 
آنظر تدقیقات المرعشلي في إحالاته على کتب الحذيث في البیانات ۷ إلى ۱۰ من ص ٠١5‏ 
والبیانین ۲ و ۳ من ص ۱۰۷ . ۱ 
(۳) جزء من الاية ۳ من سورة المائدة (ه). 
(4) أنظر المعجم المفهرس حيث احال لك على ابن ماجه وابن حنبل للصيغة الأولى : «احلّت 
نا میتتان» (ج ۰٩‏ ص ۰۳۰۱ ع۲) وکذلك على ابن ماجه للصيغة الثانية : : «احلّت لا ميان 
وَدَمَانْه (ج ۲ ص ۰۱6۸ ع ۱). 


۱۳۱ 


وهو وجه لأصحابنا . وقال عيسى بن آبان(*) من أصحاب أن حنيفة : «إن كان اللفظ ‏ 
العام قد دخله التخصيص بمثله جاز[ت] الزيادة في تخصيصه بخبر الواحد؛ وان لم 
يكن دخله التخصيص لم يجز أن يبتدىء تخصيصه بخبر الواحد. 

دليلنا أن المسلمين أجمعوا على تخصيص قوله - تعالى ! : « یوصیکم الله في 
ولادکم للذكر مثل حط لا نثیین 224 في القاتل والکافر بقوله صلی الله عليه [وسلم]: 
دلا یتوارث ال ملين * شتی,) وقوله - صلی الله عليه [وسلم]: دلا يرث المسلم من 
الکافر»۱ وقوله - ۱2 : «لا يرث القاتل من الْميرَاثِ شَيْئاُو(*) . فلولم یجز تخصیص 


(۵) أنظر لتعلیقات علی الا علام . ۱ 

(") جزء من الاية ۱۱ من سورة النساء (6). ٠‏ 

(۷) في الأصل هکذا وردت صيغة الحدیث. وهي ذاتها التي آوردها آبو داود في السنن ج ۳ 
ص ۱۳۵ و۰۱۳۲ رقم ۰۲۹۱۱ من طريق موسی بن اسماعیل عن حماد عن حبيب المعلم عن 
عمروبن شعیب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو. وانظر في المعجم المفهرس (ج ۰۷ 
ص ۰۱۸1 ع )١‏ الاحالات إلى أبي داود ۳ وكذلك إلى الترمذي وابن ماجه والدارمي وابن 

(۸) ورد 17 ابیت ت ا عضن ار حتاف سنن أبي داود (ج ۳. ص ۰۱۲۵ رقم 

۳۳۹ رلا يرث المسلم الکافر ولا الکافر الل وذلك عن طریق مسدد عن سفیان عن 
الزهري عن علي بن حسین عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زید. ۱ 

أنظر في المعجم المفهرس (ج ۰۷ ص ۰۱۸۲ ع۲) الإحالات إلى أبي داود أيضاء ولكن 
كذلك إلى البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه والدارمي مالك وابن حنبل. وتختلف الصيغة 
من مرجم إلى آخر. فلهذا درج فنسنك الحدیث هکذا: [باب] لا يرث المؤمن دا تخل 
الکافر ولا [یرث] الکافر المؤمنَ المسلم . 

)٩(‏ في المعجم المفهرس (ج ۰۷ ص ۰۱۸۷ ع ۱ آورد ت الحدیث بصبغة را رت ال 

[شیثا]» وذلك بالاحالة .على أبي داود والدارمي وابن حنبل. . 
وفي تخريج أحاديث اللمع» ورد الحديث في اللمع (ص )٠١6©‏ بصيغة : ولا د برك القاتل». 
وخرجه الصديقي بصيغة نصيغة : ة: «القاتل ا يَرتُ وذلك بالاعتماد على الترمذي والنسائي وابن ماج 
من طريق أبي هريرة. ولاحظ أن في إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وأنه متروك . وأورد 
صيغة أخرى : لیس للقاتل ميراث» بالإحالة على الدارقطني من طريق عمرء إلا أنه أضاف أن 
إسناده ضعيف منقطع , ٠‏ كما أن له أسانيد ضعيفة من طريق عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو - 
وعمروبن شيبة وعدي الجذامي . نظر تخریج, ص ۱۰۵ وا ۰ تحت رقم ۱۲. - 


oY 


القرآن بالسنة لما أجمعوا في هذا الموضع على التخصیص. 

6 - فان قيل: هناك إنما ثبت التخصيص بالاجماع والاجماع مقطوع به. 

ور أن الإجماع لا يقبل بنفسه ا إليه ؛ ولا نرى ها 
هنا دلیلا انعقد عنه الاجماع سوی خبر الواحد؛ وکان ذلك اجماعا منهم 9 جواز 
تخصیص العام من القرآن بالخاص من السنة. 

ويدل عليه أن فاطمة'2 لما جاءت تطلب ميرائها من رسول الله - كله - 
واحتجت بالآية فقال ابو بكر - - رضي الله عنه! : «سمعت رسول الك - ۱286 یو 
نحن معاشر الانبياءِ ل و . ما تركتازة] صدَقَةَ٠.‏ وأجمعت الصحابة على العمل 
بذلك الخبر» وهو خبر واحد وقد خصوا به عموم القرآن. 

وکذلك أجمعوا على تخصیص قوله: #فانکخوا ما طَابَ کم من لاء 4 
من الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها بقوله - 25! : «لا تنكح المراة عَلَى 
عمتها ولا الم علی خالتها» [ورلا تنکح] الْصغرَى علی الْكبْرَى ولا الكبرى علی 
الصغرّى». وذلك خبر واحد. ولأنهما ۸٤[‏ ظ] خاص وعام تعارضا فوجب أن یقضی 
بالخاص على العام كما لو كانا من الكتاب والسنة. ولأن خاص الكتاب والسنة إنما 


= وانظر أيضاً تدقيق المرعشلي الإحالات على كتب الحديث التي اعتمد على أصحابها 
۱ الصديقى . وذلك فى البیانات ۳ إلى ۸ من صن ۱۰۵ و۳ اٍلی 5 من ص ۱۰۱ . 

(۱) أنظر التعلیقات على الاعلام . << 0 ۱ 
(۲) آورده فنسك فى المعجم المفهرس بصيغة : «[إنا معشر الانبیاء] لا نورث ما ترکنا [فهو ] صدذقة» 
ص a ۰۱۸٤‏ ۱ ۱ 

4م (۱) جزء من الاية ۳ من سورة النساء (4). ۱ 
(۲) آنظرفي المعجم المفهرس تخریج الحديث الأول بصيغة: «[باب] لا تنکح المراة على 1 
[ولا على خالتها]؛ نهی رسول الله كِ! ‏ الخ» وقد اعتمد فنسنك على البخاري یب 
داود والترمذي والنسائي وابن ٠‏ ماحه والدارمي وابن حنبل . أنظر ج كى ص ۰.۵۵۱ ع 
الحديث الثانى فقد خرجه: فى الصفحة ذاتها وفي العمود الثاني بالإحالة على أبي داود 5 
حنبل» وصيغته : رولا نکم الكبْرّى على الصغرّى ولا الصغرى على الکبری» . 


Yor 


قدّم على عامهما لأن الخاص ما يتناوله بصريحه على وجه لا احتمال فيه والعام يتناو 
علو وحه محتمل . وهدا المعنى موجود في مسألتنا فإن خاص السنة يتناول ا 
على و سحه له احتمال فيه وعام القران یتناوله على وحه محتمل . »> فوجب أن يقدّم 
الخاص عليه . ولأن الأدلة وردت للاستعمال 2 للابطال وفي الجمع بينهما استعمال 
لهمك وفي ما دکر وه عمل بأحدهما وترك الاخر. 


واچ | المخالف بأن القراد مقطوع به ۹ الواحد سس فلا يجوز 
به حين کان 8 كذلك ها هنا . 


الجواب أنا لم نترك مقطوعاً به بمظنون. وهو أن عموم القرآن مقطوع بمورده 
وليس بمقطوع [ب]ظنناء لأنه يحتمل أن يتناول ما ورد فيه خاص السنة ويحتمل ألا 
. يكون متناولا له. فما“ تركناه من القران بالسنة مظنون محتمنل فجاز تركه بمظنون 
صحيح صربح لا الحتمنال فيه . ۱ ۱ 
يدل على صحة هذا أن عموم القرآن لو كان مقطوعاً به في كل ما يتناوله لوجب 
إذا روي خبر الواحد في معارضة أن يقطع بكذب راویه(۲۳ كما روي ذلك في مخالفة 
الإجماع. ولما لم یقطع بکذبه وفسقه ۳9 أن یاون العموم لما يتناوله غير مقطوع 
به وإنما هو محتمل. ۱ 
وجواب آخر وهو أنه إن أراد بقوله : عموم القران مقطوع [به] في ما يتناوله. 
فليس كذلك بالاجماع؛ وان أراد أنه مقطوع به في الجملة, فخبر الواحد أيضاً مقطوع 
به في الجملة؛ ویخالف الاجماع فانه مو ی او یج فلم یجز 
ترکه بخبر الواحد. وفی مسألتنا بخلافه؛ والمعنی فيه أنه لا یمکن استعمال الخبر 
الخاص معه. ولا سبیل إلى الجمع بینهما لتنافيهماء ولا يتم العمل بأحدهما الا 
یاسقاط الآخرء فقدمنا الأقوى منهما. وفي مسألتنا یمکن الجمم بين الخاص والعام 


۵۰ (۱) في الأصل : فیما. 
(۲) في الاصل : روایه . 


rot 


5 قالوا : ولأن التخصيص [۸۵ و] تخصيصان : تخصيص في الأعيان وتخصيص في 
الأزمان . ی يوون ا سای فى القران بالسنة. فکذلك 
التخصيص في الأعيان وتجويزه. تقول: أحد نوعي التخصيص فلم يجز في القران 
بالسنة لتخصيص الأزمان. وان شئت قلت: إسقاط بعض ما تناوله اللفظ العام في 
القران بالخبر الواحد. فلم يجز کالنسخ. 

والجواب أنه يجوز أن يكون التخصيص في الأزمان غير جائز في القران بالسنة, 
والتخصیص فى الأعيان يجوز. ألا ترى أن تخصيص الأزمان في السنة بالقياس لا 
یجوز» وهو النسخ» وتخصیص الأعيان به فیها جائز؟ . 

وجواب اخر وهو آن النسخ اسقاط وابطال» والتخصیص استعمال وتان 
فافترقا . 

۷ وأما عيسى بن آبان۱) فإنه قال: «العموم إذا دخله التخصيص صار 
اذا فجاز أن يزاد في بيانه بالسنة» وإذا لم يدخله التخصیص فهو باق على حقيقته 
فلا يجوز تخصيصه بخبر الواحد لانه ترك الحقيقة في القران إلى المجاز فلم يجز بخبر 
الواحد) . 

والجواب انالا نسل آنه بالخصیص يقير مجازا» بل هو باق علی الحقيقة لان 

رف صر رم وهذا اللفظ معقول المعنى. فسقط ما 
تال ۱ 

۸ - فصل : وأما مفهوم الخطاب فهو ضربان : فحوی الخطاب ودلیل الخطاب . ۱ 

فأما فحوى الخطاب فهو ما عقل من اللفظ من جهة التنبيه كقوله :  :‏ فلا تقل 
ها اک 64 فنص على التأفیف ونبه على الضرب فدل على أنه بالتحریم آولی("؟ 


۷ (۱) أنظر التعلیقات على الأعلام . 
(۲) في الأصل : المجمل. وقد أصلحناه بما یناسب سياق النص . 
4" (۱) جزء من الاية ۲۳ من سورة الاسراء (۱۷). وفي الاصل : ولا . . 
(۷) في الاصل : | 





فیجوز د تخصيص العموم به » اغ قول بعض لاس معقول من اللفظ في اللغة 
عند أهل للسان» فصار كأنه قال: «إياك أن تضربه)!». وتخصيص العموم بالنطق جائز. 


وعلى قولنا تحريم الضرب مستفاد من جهة المعنى بالقياس على التأفيف. لأنه 
پس میالع من رب تا نی انعم معاد وإنما 
انشا تحریمه بالقیاس عليه . والشافعی۲) - رحمه الله! - یسمیه القیاس الجليّ ؛ ؛ وهو 
يجري مجری النص. ولهذا ینقضص حکم لح إذا خالفه كما ينقض إذا خالف 
النص . وتخصيص العموم بالقياس جائزء . فلان يجوز بهذا النوع منه آولی .. 


وأما دليل الخطاب فيجوز تخصيص العموم [۸4 ظ] بي Es‏ - صل : «خلق 
الما طهوراً 1 تسا شي ۲*۶ ؛ فانه لیس معنى : : «في ما دون لقلتین» ,6( أمظ في 





(۳) أنظر التعلیقات علی الأعلام. . 
(۵) نظر تريح فنینك (المعجم المفهرس» ج ٦ء‏ ص ۱ ۶ )١‏ لهذا الحدیث بصیغ تختلف 
بعض الاختلاف عن صيغة نصنا: ان ال [طهور] لا ینجه شي2. وقد اعتمد لهذا أبا 
داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حنبل . 
وانظر أيضا تخریج أحاديث اللمع (ص ۱۲۳ - ۰۱۲4 تحت رقم ۲) حیث خرج الصديقي 
حديث بثر بضاعة بالاحالة على المذكورين فى هذا البيان رقم 4 إلا النسائي , ومع اضافة ابن 
معین والحاکم وابن جرم: ی ابن حنبل وأبي داود والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد 
الخذري : «قیل يا رسول اش أتتوضاً من بثر بضاعة وهي إبثر یلقی فیها الحیض ولخوم الکلاب 
وال ؟ فَقَالَ رسُول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم : : إن الماء طهوز لا يسه شي . وذكر 
لصديقي ينص مخالف بعض الاختلاف عن ابن حنبل وأبي داود: «يستقى لك من بثر بضاع 
وهي بثر نطرحْ فیها ایض النسَاءِ لحم لكلاب وَعَذْرٌ الناس ؟ فقال زسول الله صلی الله 
عليه [واله ] وسلم : ان الماء طهور. . ۰ ونه على أن هذا الحدیث بهذه الصيغة حسنه 
الترمذي وصححه ابن حنبل وابن معين والحاکم وابن حزم وغیرهم . 
وانظر أيضاً تدقیق الاحالات إلى کتب من ذکر الصديقي من أصحاب الحدیث, وذلك في 
البيانات 4 إلى ۷ من ص ۱۲۳ و١‏ إلى ٤‏ من ص ۱۲ . 
0 أنظر المعجم المفهرس (ج ه. ص 2.40١‏ ع ۲) وفيه خرح فنسنك الحديث بالاعتماد على أبي 
ذاود والترمذيٍ والنسائي وابن ماجه والدارمي وابن حنبل وقد آورده 1 الصيغة : اذا کان - بلغ 
الما [قَذر) لين اونا لم يحمل الك - فانه لا 4 - لم 0 شي 2. 
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تنجيسه من غير تغير ثبت به الحكمء وإنما أثبتنا تنجیسه بدليل خطاب الخبر الوارد في 


© م 


ححجيرقة . 


وهذا مبني على أصل وهو أن دليل الخطاب عندنا حجة وعندهم ليس بحجة. 
وسيأتى الكلام على ذلك فى ما بعد . ۱ ۱ ۱ 
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باب 
تغارض ١‏ للفظی 


648 إذا تعارض لفظان ی أن يكونا خاصین» أو عامين. أو كل 
واحد منهما عاما من وجه خاضا من وجه أو يكون أحدهما عاما وار اض 


فان كانا خاصين مثل أن قل ولا تقتلوا المرتَدَة»۱) وقال في لمظ آخر: 
«أقتلوا المرتَدة»(۱» وقال : 4 ما له سبب في وفت النهيى)29 وفي لمظ آخر : ولا 
تصَلُوا ما له سیب في وقت النهي »۲۳۲ . ومثل هذا لم يرد في الشرع ولا و ابره 


۹ (۱) لم نعثر في کتب الحدیث التي رجعنا إليها على صيغة ممائلة لاحدی هاتين الصيغتين وفي ۱ 
المعجم المفهرس لم یخرج فنسنك ثرا یتعلق بقتل المرتدة اللهم إلا حدیثا واحدا 0 فيه 
على أب داود (باب الديات) وهو: «بلغني 3 عَفْوَ النسَاء ۱ في القتل جائز) . (المعجم > ج ۵ 
ص ۰۲۹۲ ع۲). ۱ 

وفي شرح الکوکب المنیر (ج ۳. ص ۳۸۵) نص مفید آورده المولف ابن النجار الحنبلي 
المتوفى في 1 , يجدر بنا نقله وهو: «ومثله قوله ‏ ی ! : «مَنْ بَدّل ديه فافتلوة» مع 
قوله _ يَكلِةِ ! : «نهیت عَنْ قتل النساءة: فالاول عام .في الرجال والنسای خاص في رتیت 
والثاني خاص في النساء» عام في الحربيات والمرتدات. إذا علم ذلك فالصحيح أنهما إذا وردا 
(تعارضا) لعدم أولية آحدهما بالعمل به دون الآخرء (وطلت. المرجح) من خارج. وقد ترجح 
قوله : «مَنْ بل (.. ۰ على اختصاص الثاني وهو قوله : «نهيت (. . ٠‏ ) بسبيه ۳ 
عن قتل الحربيات. وقيل: المتأخر منهما ناسخ. وحكي عن الحنفية». 

وانظر ما أفاد به المحققان الزحيلي وحماد من بيانات مفيدة وخاصة البيان ه من الصفحة ذاتها 
وفيه يحيلان على نصب الراية لأحاديث الهداية للحافظ الزيلعي الحنفي المتوفی في 
۲ ۸ وتحفة ة الأحوذي للمباركفوري المتوفى في ۲۳ وذلك للأحاديث. 
الواردة في جواز قتل المرأة المرتدة. 

(۲) لم نقف في کتب الحدیث التي 11 میتی ی وان الصيغتين. = 


۳9۸ 


في وقت واحد لانه يؤدي إلى التناقض في الکلام وقول صاحب الشريعة لا يجوز 
التناقض عليه ؛ فإن اتفق ورود مثل ذلك فإنما يكون في وقتين. فالطريق في العمل به 
أن ينظر إلى التاریخ؛ فان عرف التاريخ نسخ الأول منهما بالثاني لأنه لا يؤدي إلى 
التناقض» وان لم يعرف التاريخ وجب التوقف فيهما وطلب الترجيح بينهما فيقدم 
أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح إن وجد. 

۰ 9 وان كانا عامين على صفة واحدة كأنه روي أنه قال _طَلِيِ! : «مَنْ بَدّل 
دينه فَافتلُوهُ)” “ وروي في معارضته : : «من دل دينه فلا تفلو(“ فهما في العهوم على 
صفة واحدة؛ أو قال: «صلو الصَّلَوَات في اوقات لنهي»۱) وروي أنه قال : «ا تصلوا 
الصلوات في اوقات النهي »6 ؛ فادا اتقق اللفظان وهما في العموم على هذه الصفة 
متعارضان» فان أمكن حمل واحد منهما على حالة والعمل بهما وجب ذلك» ون لم 
يمكن وجب طلب الترجيح فيهما؛ فإن وجد ذلك وإلا وجب التوقف كما ذكرنا من 
النصين. ٠‏ 

وقد ورد في الشرع مثل دلك؛ وروي عن النبي - وك ! - آنه قال ؛ «خَيْرٌ الشهُود 


= وفي الت المتهرس لا جات بسن ال ا ت ولا مان ا . أما في تخريج 
أحاديث اللمع (ص ۰۱۹۷ تحت رقم 01) فقد خرج الصديقي حديث الشيرازي في اللمع ان . 
اي - كه ! - صَلَى بَْدَ المَضْر ضَلاة لَهَاسَبَبٌ وذلك بالرجوع إلى البخاري ومسلم عن طريق 
ام سلمة أن الي _ 2 ! - صَلّى في بيتها ركعتين بَعْدَ صلاة الْعَضْرِء فازسلت إل الْجارية تقو 
له :يا رَسُولَ اله! م سَلَمةَ مك نی عَنْ هَاتين الرکمتین وأراك تضلیهما فقال: اتات ناس 
من بني عبد لس شَلوني عن لين بَعْدَ الظهر. فهما هاتان؛ + ودگر ای بجلیت ادر 
عن النسائي «بإسناد صحیح عن أم سَلمة قالت: شفل رسول الله يَل! ‏ عن الرکعتین قَبْلَ 
الْعَضْر قَصَلاهُمَا بَعْدَ العَضْر» . ولاحظ أن في صحيح مسلم عن عائشة رواية مثلها. 

وا أيضاً تدقيق المرعشلي للاحالات على كتب أصحاب الحديث المذكورين في 

البيانات ۲ إلى ٤‏ من ص ۱۹۷ . 

-٠‏ (۱) لم نقف في ما رجعنا إليه من كتب الحديث إلا على الصيغة الأولى . آنظر المعجم المفهرس 
(ج ۰۱ ص ۰۱۵۳ ع۱) ثم (ج »٥‏ ص ۰۲۸۷ ع۱). وقد سبق تخريجها في البيان ۳ من 
الفقرة ۲6 . 

(۲) أنظر البيان ۲ من الفقرة ۳۱۹. 


۳9۹ 


الان ]۸[ یستشهد۳) وقال: ودر شود هل فل إن پستشهد»(*)) 
فاحد اللفظين في العموم وفي المدح على إقامة الشهادة قبل الاستشهادء والآخر في 
الذم على ذلك . والجمع بينهما ممكن فيحمل الذم عليه إذا كان صاحب الحق عالما 
بأن له على الحق شهادة. فإذا أقام الشاهد الشهادة قبل مطالبته استحق الذم؛ ويحمل 
المدح عليه إذا كان عندهما شهادة لرجل بحق وهو لا يعلم بها فأعلماه بالشهادة 
وأقاماها رغبة في إحياء حقه ونفي الظلم(*) عنه فإنهما يستحقان الحمد والمدح على 
ذلك . ظ 

۱ - وأما إذا كان كل واحد من اللفظين عاماً من وجه خاصاً من وجه. مثال 
ذلك الجمع , بين الأختين ذ في الوطی ء بملك الیمین عند اهل الظاهر أنه جائز فيستدلون 
على ذلك بقوله - تعالئ! : «او ما مَلَكَتَ بانچ وهذا خا في الجمع بين 


(۳) أنظر تخریج أحاديث المع (ص ٠١4‏ و ۰۱۱۰ تحت رقم ۱۵) وفيه خرج الصدّيقي الحديث 
عن مالك وابن حنبل ومسلم والاريعت أي الترمذي وأبي داو والنسائي وابن ٠‏ ماجه وه من 
طریق زید بن خالد الجهني عن النبي - 3 ! - أنه قال : ألا اغبرکم بخ هدام لني اي 
بشهادته قبل أن لها . كما آورد الصديقي الحدیث بلفظ ابن ماجه وهو: «خیر هو بن 
۳ شهادته قبل ان ایا 

وانظر ایضا تدقيق الاحالات إلى كتب الحديث التي ذكر الصديقي اصحابها. وهي 
البیانات ۱ إلى 4 من ص ٠١4‏ التي حررها المحقق. المرعشلي . 

)٤(‏ آنظر تخریج أحاديث اللمع حيث خرج الصديقي الحدیث (ص ۰۱۱۰ تحت رقم )١5‏ وذلك 
بالاعتماد على ابن حتبل ومسلم من طريق آي هريرة أن النبي - 38 - قال : «خیر مي امن 
الذي بعت فیه 3 الْذِينَ یلونهم ؛ والله اغلم دک الثالتَ 1 لاء د اف وام یشهدون قبل 
ان یستشهذوا». كما آورد الصديقي صیفة آخری للحدیث لابن بي شيبة عن عمرو بن شرحبيل 
مرسلا: «خَرٌ الناس قَرْنِيء نم لین یونم نم الْذِينَ یلونهم ثم يَجيء أفوام يُعْطونَ الشَهَادَة 
قبْلَ آن يسالوهًا» وکا ورو میت هه ا وإن اختلفت الصيغة عند کل منهما. 
۱ ودقق الاحالات إلى كتب هؤلاء الذين خرج عنهم الصديقي . المحقق. المرعشلي» في 
البیانات ۱ إلى من ص ۱۱۰ . 

(۵) في الأصل : الظالم . 

.)4( جزء من الاية ۳ من سورة النساء‎ )۱( 0١ 


۳1 


این فان قيل ین ا ا و اي 
الجمع بين الأختين. عارضه بمثل ذلك فقال: وأنا أيضاً احمل آيتك على الجمع بين . 
الأختين بالنكاح بدليل خصوص ايتي في ملك اليمين . وکل واحد منهما يخص عموم ‏ 
دليل صاحبه بخصوص دلیله . 
ومثال ذلك أيضاً قوله - تعالی ! : #ومن اضوافها واوبارها واشعارا ۳ ومتاعا 

إلى حين 04 هذا ج في الور والصوف عام في حال الحياة والموت؛ وقول 
-تعالی ! : «حخرمت لیم امه عام في الشعر والصوف وسائر أجزاء الميتة 
خاص في الميتة. فان قال: أحمل آيتك على غير الشعر والصوف بدلیل ايتي الخاصة 

فى الشعر والصوف. عارضه بمثله فقال: وأنا أحمل ايتك على ما حذ في حال 
الحياة بدلیل ايتي الخاصة في الميتة. ۱ 


ومثال ذلك أيضاً أن يستدل على رر سب من الصلوات في أوقات النهي 
بقوله ‏ ككلِلِ! ‏ : «من نام عن صَلاةٍ أو نسيّها لیصلها إذا ذکرها ان ذلك وَقتهانو99» 
وهذا خاص في ما له سبب عام في الأزمان» فيعارضه بنهيه ‏ ية ! - عن الصلاة في 
هذه الأوقات(؟؟ وذلك خاص في الأوقات ولكنه عام في الصلوات . فان خص عمومه 
۱ خصمُةُ بخبر خصٌ خصمّه عموم خبره بخصوص خبره. 


(۲) جزء من الاية ۸۰ من سورة النحل (۱). 

(۳) جزء من الاية ۳ من سورة المائدة (ه). 

)٤(‏ خرج الصديقي في تخریج أحاديث اللمع (ص ۱۱ و ۰۱۱۵ تحت رقم ۲۱) هذا الحدیث 
بصيغتين : الاولی هي قريبة من ۲ الصيغة الواردة هنا في نص الشيرازي» اللهم إلا اذا استتنینا 
منها: «فان لك وفتهاء. وقد خرجها الصديقي عن مسلم عن أنس بن مالك عن النبي _ َة ! - 
آنه قال ۰ «من نسي صلاة آو نام عنها فکمارتها | ان یصلیها ادا دُکرهای والثانية حرجها عن آبي‌داود 
والترمذي - الذي صححها ی یج ابن حجرالذي آفاد أن الحدیث «إسناده على شرط 
مسلم»؛ وهي ممن حدیث أبي قتادة: لیس : في الم تفبط انا ريط في ی فا نسي 
اخذکم صلاة 0 نام عنها إذا ذکرها» . 

ودقق الاحالات إلى كتب الحديث المحقق ‏ المرعشلي؛ » في و یی وت و۱ 
إلى ٤‏ من ص ٠٠١‏ . 


فض 


7 فإذا اتفق مثل ذلك وتعارض اللفظان على هذه الصفة ۸٩[‏ ظ] 
فالطریق(۱) أن يرجح المستدل منهما استعماله على استعماله فيقول في مسألة الجمم ‏ 
۱ بين الأختين : المصیر إلى ايتي أولى لأنها تقتذ تقتضي الحصر وايتك تقتضی الاباحت 
والحظ يقدم على الإباحة لما فيه من الاحتياط. وروي عن عمال وعلي(۳) - رضي 
لله عنهما! آنهماقالا فی الجمع رون الاختین بملكك الیمین: ی یی 
آي وَالتَحْرِيمُ أولی »۲۳ ؛ فلحظا - رضوان الله علیهما! - المعنی الذي ذکرناه» وهو أن 
الآية الواردة في ملك اليمين تقتضي7؟» العموم بها الاباحة والتحليلء والآية الواردة 
في المنع من الجمغ تقتضي التحريم بعمومهاء : ثم رجحو التحريم على الإباحة. 
ويقول فى الشعر والصوف: ايتي أولى لأنه قصد بيان. الحكم الذي هو 
التحریم» وآيتك لم یقصد بها بیان الحکم e‏ فإنما قصد بها الامتنان 
والانعام بما خلق فیها من النعم. . ۱ 
ویقول في أوقات النهي : خبري ولی لنه قد قضی به علی خبرك في عصر 


۱ یومه » فإنه يجوز فعلها بخبري ولم یقض بخبرك على خبري في شيء من الصلوات 


1 ۲ 


والخبر القاضي أولى من المقضي عليه. 
ومثال آخر في هذا الباب استدلالنا في قتل المرتدٌ بقوله ‏ ع! : «من بِذَّلَ دينه 
فافتلوه»(* وهذا 1 في الرجال والنساء خاص في الردّة؛ فیعارضنا الحنفي بما روي 
عن النبي - ب ! - أنه نهی عن قتل النساء والولدان؛ وهذا خاص في النساء ولکنه عام 
فى الردة والکفر الأصلى . فان قال: آحمل خبرك على الرجال بدلیل خبری الخاص 
۷ المرأة» قلنا له: ونحن أيضاً نحمل خبرك على القتل بالکفر الأصلي بدلیل خبرنا 
الخاص في الکفر الطاریء. فیتعارضان ویحتاج فيه إلى الترجیح بوجه من وجوه 


4 


الترجيح . 


(۲) أنظر التعليقات على الأعلام. 

(۳) أنظر تخريج الحديث في البيان ١‏ من الفقرة ۲۵۱. 

49 في الاصل : يقتضي . ۱ 
(9) آنظر تخریج هذه الصيغة من الحدیث في البیان ۳ من الفقرة ۲46 . 


۳۹۲ 


7 وأما إذا كان أحد اللفظين عاماً والآخر خاصاً فإنه يقضي بالخاص على 
العام . لا يختلف أصحابنا فيه بكل حال. وقد اختلف الناس فى ذلك على مذاهب 
كثيرة» فذهبت طائفة إلى أن الخاص والعام إذا تعارضا وجب التوقف فيهما ولا يعمل 
بواحد منهما بل يسقطان ويجب الحكم من دليل اخر؛ وهو قول القاضي أبي بكر 
[الباقلانی ]۲۱ وبعض المتكلمين . وقالت طائفة: «إذا ورد العام بعد الخاص كان 
تاسیضا للخاص بعده وجب تحصیصه). وهو قول , بعض المعتزلة(١)‏ وأصحاب أبي 
حنيقة . وقال بعضص أصحاينا: «إذا ورد الخاص بعد کان انا لما قابله من 
العام » وهو قول المعتز لة<) . ۱ 

ولسنا نختلف في المذهب على الغرض المقصود وهو القضاء بالخاص على العام 
وانما [ ۸۷ و] نختلف في التسمية والعبارة . فمن أصحايبنا من يسميه نشا ومنهم من . ` 
تسه تفا بناء على أصل» وهو آن تاخیر البیان عن وقت الخطاب غير جائرى 
على ار فإذا تاخر الخاص عن العام جعل ناسخاً له لان البیان لا 
بهما قضي الخاص على العام كقوله E‏ : في ارق ربع لے قوله ۱ 
_ ار | ولي في ما دون خمس آواق من الورق صد فإن کان العام متفقا 


۳- (۱) آنظر التعلیقات على الاعلام . 

۳۲ - (۱) سبق تخريج الحديث في البيان 4 من الفقرة ۷ 9 يساس كرح ديت «في سائمة الم 
زَكَاة» . أما عن هذا الحديث بالذات فقد آورده فنسنك في المعجم المفهرس ۰ (ج ۲ 
ص ۰۲۸۷ ع۲) بصيغة : : «في الرقة ربع العُشور» وأحال عنه إلى ابن حنبل . 

(۲) في الأصل : خمسة . أنظر تخر يج أحاديث اللمع رص 11۳« تحت رقم 4) حيث خرج 
الصذيقي الحديث ضمن تخريجه للحديث الذي اعتمذه التبراري في اللمغ في شرج 
اللمع وفي هذه الفقرة بالذات وهو: یس في ما دُونَ حمسة وس من التمر صَدَقَةُه. وهذا هو 
الحديث بصيغته الكاملة كما آوردها الصدّيقي عن مسلم عن جابر عن النبي - 3 : «لیس فیما 
دون خمس أواق من اور صَدَقَة ویس في ما دون خمس ذود من الابل دة ولان 
ما دون حَمْسة آوسق من التمر صَدَقَةَ» . كما حرص الصديقي على یراد صيغة آخری قريبة الشبه - 


۳2۳ 


على العمل به والخاص مختلفاً فيه لم يقض بالخاص بل يقضي بالعام كقوله 
- يل! : «في ما سَقت السَمَاءٌ العشره(۳) مع قوله ‏ يَك! : ليس في ما دون خمسّة 
ارس من التمرٍ > . 


وقال اهل الظاهر <“ : دزن تعارضص الخاص والعام في القران قد قضي بالخاص 
علی العام وإن كان في سنة سقطا ولم يعمل بواحد منهما». 


ونحن نتکلم مع کل واحد من هوّلاء على الانفراد - إن شاء الله تعالی! . 


فالدلیل على القائل الأول وأن الخاص یقضی به على العام بكل حال هو آنك 
تقول : دليلان» خاص وعام » تعارصا فوجب أن يقضي اا على لا كدليل 
العقل مع عموم ألفاظ الشرع کقوله -تعالی!: ‏ الله خن کل شَيْءِ € فإنا 


بتلك نقلهاعن ابن حتبل وسلم ایا من حديث أبي سعيد الخدري : «لیس في ما دون 
حَمْسَة آوساق من تمر ولا حبّ صَدَقة». 

آنظر تدقیق الاحالات إلى کتب الحدیث التي أحال الصديقي على أصحابهاء وذلك في 
بیانات المحقق. المرعشلي» من ۲ إلى © من ص ۱۱۳ . 

(۳) أنظر تخريج أحاديث اللمع (ص ۰۱۱۲ تحت رقم ۸ حيث ساق الصديقي هذا الحدیث 
بالذات عن عبدالله بن أحمد بن حنبل في زوائد مسند أبيه من حديث علي بن أبي طالب . وعلق 
عليه بأن اسناده ضعیف . ودقق المحقق. المرعشلي > في البيان اا او سنوی 
حجر ذكر أن عبدالله عرضه على أبيه فأنكره . 

إلا أن الصديقي آورد صيغة أخرى للحديث من تخرد 6 ابن حل وف وأبي داود واین 
خحزيمة والنسائي ومن طریق جابر : «في ما سَقت السماء لاسا ان العشر». وأورد كذلك 
حديئاً نحوه عن البخاري والأربعة» أي الترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجه. من طريق ابن 
أنظر تدقيق الإحالات - وأحیانا المعلومات ‏ إلى كتب الحديث التي أحال الصذيقي على 
اصحابها. مع إضافة مراجع أخرى مفيدة وذلك في البيانات ١‏ إلى 4 التي حرّرها محقق 

تخر یج آحادیث المع المرعشلي . ۱ 


)٤(‏ أنظر البيان ۲ من هذه الفقرة حیث سبق تخریج هذا الحدیث. 


۱ 


۱ 


(5) آنظر التعلیقات على الاعلام . 


(5) جزء من الاية ۱5 من سورة الرعد (۱۳) ومن الاية ۰۲ من سورة الزمر (۳۹). 


۳۹ 


نقضي بأدلة العقل الخاص على هذا اللفظ العام من جهة الشرع في أنه غير حالق 
لذاته وصفاته من كلامه وقدرته وعلمه. كذلك هاهنا. 


۵ فان قيل : المعنى في أدلة العقل أنها لا تحتمل النسخ والابطال وادلة 
الشرع تحتمل ذلك. فلهذا قضى بها علیها. بخلاف مسألتنا فان أدلة الشرع تقبل 
النسخ وتحتمل الابطال فیجوز أن یکون العام ناسخا للخاص والخاص ناسخا للعام. 
فوجب التوقف فیهما 

فالجواب أنه إن كان[ست] أدلة العقل لا سبیل إلى ابطالها نقضي بها على عموم 
الشرع» فكذلك دلیل الشرع لا يجوز ترکه مع احتمال الابطال الا بمثله أو يما هو 
آقوی؛ والعام لیس مثل الخاص ولا آقوی فلا يجوز ترکه. فلا فرق بين ما یمکن 
ی ا ای دای ان اع لت ل 

۱ 015 عليه أن [ما] يتناوله الخاص يقين؛ فان قوله ‏ كَكِيهِ! : واس سْتَمِتعُوا بجلود 
امه يقين في تناوله الجلد. والعام مشکوك في تناوله فیجوز أن ۳۷ بتحریم 
الميتة تحریمها دون ۳ الجلد ویجوز أن برید به مع الجلد. فلا يجوز أن يترك 
شتا ا ۱ 


ويدل عليه أن الأدلة في الشرع إنما وردت للاستعمال والإعمال من جهة من 
بحب عليه طاعته وامتثال آوامره للاسقاط وال بطال . ومی فضينا بالخاص على 
العام عملنا بموجب الدلیلین › ولم قط وت منهما كما آمرنا به . فادا توقفنا فيهما 
ترکنا العمل بهما مع إمكانه» وذلك غير جائز؛ ولان الخاص تناول ما تناوله لا على 
وجه الاحتمال والعام يتناوله على وحه محتمل ؛ ۽ لأن اللفظ العام 2 والمراد ده 
العموم وفك برد والمراد نه الخصوص» و ہما اق کف على ما فيه 
احتمال. 

۳۳۵ - (۱) أنظر المعجم المفهر س (ج ىت ص ۰۱۳۳۱ ع ۱) حيث خرج فنسنك الحدیث بالاعتماد على 
اي داود والنسائي والدارمي ومالك وابن حنبل وصيغته هي أن رَسول الله - يك ! ام مر أن یستمتم 
بجلود الميتة إذا ذبغت». 

(۲) في الاصل : نما الاحتمال فيه . 


۳۹۵ 


ويدل عليه أن الأدلة في الشرع» وان وردت متفرقة. كالكلمة الواحدة عند 
الجمع بينها("© وترتيب بعضها على بعض. ويجعل كأنها صدرت من صاحب الشرع 
في مكان واحد لثلا(؟) يؤدي ذلك إلى التناقض فيها. ثم ثبت وتقرر أن اللفظ العام. 
والخاص لو ورد دفعة واحدة لقضي بالخاص والعام بأن قال: «لا تستمتعوا من الميتة 
بشيء واستمتعوا بالجلد» لكان ذلك صحیحا ورتب أحدهما على الآخر. كذلك في 
مسألتنا مثله . 


۹ - واحتج المخالف بأن العام في ما تناوله بمنزلة الخاص في ما تناوله» لأن 
اللفظ العام في ما دخل فيه من الآحاد بمنزلة عدة آلفاظ واردة في کل واحد من الجنس . ولو 
وردت ألفاظ متفرقة في کل واحد مما دخل في العموم لما جاز القضاء بالخاص عليه 
ولتعارضا. فکذلك إذا كان هذا مقتضاه. 

والجواب آنا لا نسلم أن لفظ العموم في ما تناوله بمنزلة عدة آلفاظ متفرقة» لان 

الألفاظ المتفرقة في الاحاد صريحة في تناولها لها غير محتملة فيهاء ولفظ العموم 
یحتمل في ما تناوله الخاص غير صریح فيه. 

وجواب ب آخر وهو أنه لو کان تا زا از وتان مخالفة أدلة 
العقل بأن نقول : «الله خالق لذاته وصفاته». فلما جاز وروده في مخالفة أدلة العقل دل 
على أنه بمنزلة الألفاظ المتفرقة في الاحاد. 

وجواب آخر وهو أن الألفاظ المتفرقة الواردة في مخالفة الخاص لا يمكن 
الجمع بينهاء فلهذا يخدمه("© بالتعارض؛ بخلاف مسألتنا فان اللفظ العام يمكن 
الجمع بينه وبين تن نت بالتعارض » بخلاف مسالتنا. 


(6) في الاصل: بینهما. 
. (5) في الأصل: لان لاء وهكذا كلما وردت ولم نر فائدة في التنبيه على طريقة کتابتها. 
5 - (۱) في الأصل : بحدمها. ولعلها: يحكم بينهاء وحرفها ۳ فا سا 


۳۹ 


۱ ی ۱ 
[في أن الخاص مقدم على العام 
تقدم عليه أو تأخر] 
AA] - ۷‏ [ اب آن الخاص على ام و و عليه أ و تخر تا 


۳ . 


الكتاب قوله - تعالی ! ۹ تنکځوا ارات نی 4 حصصناه ول 
- تعالی ! وال ات ای ارت اكناب من قبلکم ان ومن السنة كقوله 
E -‏ رلا ما الميتة ة بشي ٠‏ خصصناه روا - رضي الله عنها! - 
أن النبي - ور - مر أن يتمع بجلود میت دا دبغت*)؛ ومن الكتاب: $ حرمت 
یک الم سس بقوله ‏ عله ! + «احلّت نا مین وَدَمَانِ»90©. فمتی جوزنا 
تقدم هذا الخاص على هذا العام أو وجد ذلك كذلك فانه یقضی به على العام الوارد 


بعده . 
۸ وقالت المعتزلة(): «یکون العام المتاخر ناسخاً للخاص المتقدّم». 


دلیلنا : دلیلان تعارصك خاص وعام » فوجب أن يقضى بالخاص علی العام » 
كما لو كان الخاص 7 عن 5 أو وردا دفعه واحدة . 


احتمال فيه » فان قوله ا ٠‏ «احلّت [لنا] 9 صريح في تناول السمك 


۷ _ (۱) جزء من الآية ۱ من سورة البقرة (۲). 

(۲) جزء من الآية © من سورة المائدة (ه). 

(۳) سبق تخريجه في البيان ۱ من الفقرة ۳۱۳. 

.۳۲۵ سبق تخريجه في البيان ۱ من الفقرة‎ )٤( 

.)©( جزء من الآية ۳ من سورة المائدة‎ )©١ 

(") سبق تخریج الحدیث في البیان ٤‏ من الفقرة ۳۱۳. 
۸- (۱) أنظر التعلیقات على الأعلام . 

(۲) سبق تخریجه في الفقرة ۰۳۱۳ البیان ٤‏ . 


۳۹۷ 


. والجراد ويحتمل غيرهما. والعموم يتناول ما يتناوله على وجه محتمل؛ فان قوله 
حا وین مس 3 يحتمل أن يريد به سوى السمك والجراد 
ویحتمل أن يريد به نصهما(؟*). وهذا المعنی موجود في 9 تقدم أو تأخر؛ 
فوجیب تقدیمه عليه في الحالین . 
ویدل عليه أن کل دلیل جاز تخصیص العموم به؛ إذا تأخر جاز تخصیصه به. 
وان تقدم عليه اصله القیاس. فإنه لا فرق بين أن يكون مستنبطاً من أصل یتقدم على 
العموم وبين أن یکون مستنبطاً من أصل یتأخر عنه في جواز تخصيصه . کذلك هاهنا. 
واستدلال من هذا أنه إذا جاز تخصیص العموم بالقياس» وهو مستنبط(؟) من أصل 
. متقدم على العموم. فلن يجوز تخصيصه بذلك الاصل آولی . لأنه فرع له وحال 
باون أقوى من الفرع. ولهذا إذا عارض القياس نص خبر الواحد قُدَّم عليه. فإذا جاز 
تخصيص العموم المتأخر بقياس مستنبط من أصل متقدّم على العموم فلأن يجوز 
سمه ب مین عليه أولى . 
ويدل عليه [۸۸ ظ] أن ما يتناوله الخاص متيقن لا محالة وما يتناوله العموم مما 
ورد فيه الخصوص مشكوك فيه فلا يجوز ترك اليقين بالشك. ٠‏ 
ويدل عليه أنه لا خلاف أنه يجوز تخصيص الألفاظ الواردة في الشرع على 
سبيل العموم بأدلة العقل وأدلة العقل تتقدم على لوجودة”» على ورود أدلة الشرع. 
فإذا جاز تخصيصها بها مع تقدمها عليه للمعنی الذي ذكرناه. وهوأ نادلة العقل عفادم 
خاصة في ما یقتضیه لا تحتمل غيره. وأدلة الشرع محتملت > جاز أيضاً تخصيص 
العموم المتاخر بالخصوص المتقدم لهذا المعنى ؛ ومثاله في العقل قوله - تعالی ! : 
الله الق کل شَيْءٍ 4 خصصناه بدلیل العقل اه يجوز أن کون خالا اقا 
ونفسه . كذلك هاهنا. 
(۳) جزء من الاية ۳ من سورة المائدة (۵). 
)٤(‏ في الأصل وردت الکلمة غامضة هکذا: نعهما. 
(۵) في الأصل : مش 
(7) هکذا في الأصل» وتفید ما یتعلق بمیدان الوجود. 
(۷) جزء من الآية ١5‏ من سورة الرعد (۱۳) ومن الآية ٩۲‏ من سورة الزمر (۳۹). 


۳3۸ 


8" فإن قیل : المعنى في أدلة العقل أنها لا تحتمل النسخ والإبطال» فلهذا 
خص بها الألفاظ الواردة في الشرع لانها غير محتملة للنسخ؛ وليس كذلك 5 
مسألتناء فان أدلة الشرع قابلة للنسخ والإبطال. فكان العام المتأخر ناسخا للخاص 
المتقدم . 
أجاب الإمام [الشيرازي] عنه بأن قال: إن كانت أدلة العقل لا سبيل إلى نسخها 
وإبطالها فأدلة الشرع لا سبيل إلى نسخها إلا بمثلها أو بما هو أقوى منها. والعام ليس 
مثل الخاص فلا یجوز آن یکون ناسخا له . 
ویدل عليه أنه لا فرق في عرف أهل اللسان وعادتهم في الخطاب بين أن یقول 
الرجل : «أعط الناس عطا [ ء] هم ولا تعط فلاناً شيئأه وبين أن يقول : دلا تعط فلانا» ثم 
يقول: «أعط الناس عطا [ءهم]» فانه يعقل من اللفظ في كلا الحلين منع ذلك 
وإعطاء غیره. ولا يختلف ذلك بالتقديم والتأخير. وإذا كان هذا معقولاً من اللفظ في 
الاستعمال الشائع والعرف الجاري وجب حمل خطاب الله عر وجل! - وخطاب 
رسوله - َو ! - 1 ذلك. لأن خطابهما باللغة العربية والقران نزل بلغتهم وعلى 
عادتهم وما يتعارفونه بينهم. وكذلك كلام رسوله - ككلِِ! - يجري على هذا السبیل . 
ويدل عليه أن الأدلة إنما وردت في الشرع للاستعمال والإعمال لا للإبطال 
والإهمال. وفی نسخ الخاص بالعام ترك الدليل الأول بالثاني. وذلك غير جائز. 
۰ - واحتج المخالف بما روي عن عبد الله ۸٩[‏ و] بن عباس“ أنه قال : 
وكا ناخد من آوامر سول الله ل !- بالاخذث فالاخّث»۱). واللفظ العام أحدث 
فوجب أن یکون الاخذ به أولى . 
۰- (۱) أنظر التعلیقات على الاعلام. 
و aS‏ اي 2 11 عن ۱۳ ع ۱) حیث ورد فك الحدیث سبل ريمن 
صيغة الأصل. وهي هی : «وکانوا یاحذون بالا حذث فالاخدث من أمر سول الله». وقد اعتمد في 
ذلك مالك ومسلم والدارمي . 
وفي تخریج أحاديث اللمع آورد الصديقي (ص ۲۳۹ - ۰۲8۰ تحت رقم ۷۰) الحديث أو ما 
في معناه بصیغ آخری ثلاث أقربها لصيغة نصنا هي هذه: : «روی أبن حبان عن الزهري قال : 
الت عروة في الذي یجامع ولا ثرل فقال: على الناس أن یاخذوا بالااخر فالآخر من آمر = 


۳۹۹ 


فالأحدث على ما يقتضيه. والذي يقتضيه الأخذ به في ما لم يتناوله الخاصن . فأما ما 
يتناوله الخاص فإنه غير داخل فى العام فلا يقتضى ع ا رین 


جوا اخر أنه يعارضه قوله ‏ تعالی ! : نومن : ببعضٍ َكفْرٌ بِبَعْضٍ 24# 
فذم ار وجل! - من امن بالبعض وکفر بالبعض . وفي القول بأحد الدلیلین وترك 
الاخر ! ایمان بالبعض وكفر بالبعض ۰ فكان قائله دا خاک في الذم . 


وجواب اخر آنا نحمله عليه إذا کانا نصین فانه يأخذ بالأخير منهما. 


۱ - قالوا : دلیلان تعارضا فوجب أن یبطل الثاني الأول . رال ماد إذا کانا 
نصين بأن قال ي خبر: وأحللت لکم السمك والجراده ثم قال : «حرمتهما علیکم» . 
فان الثاني د یسقط الاو ل. كذلك هاهنا. 


فالجواب أن المعنى في الأصل أنه لا يمكن الجمع بينهما لأنهما یتنافیان 
فالنسخ جائزء فجعل الثاني سيدا للأول؛ بخلاف مسالتناء فإن الجمع بين اللفظين 
ممكن والاستعمال غير متعذر فوجب الجمع نيما أو المعنى في الأصل أنه لا 
يجوز ورودهما دفعة واحدة فرتب أحدهما على الآخر. فكذلك إذا تفرقا في الورود 
وجب الجمع بينهما وترتیب(۱) أحدهما على الآخر. 


ad‏ ۳ 5-6 أن ؛ النص له يجور e‏ ی أن 0 الثاني 


x 


- رسول الله صلى الله عليه [واله] وسلم . حدئتني عائشة أن النبي - صلى الله عليه [واله] 
وسلم ! - کان يَعَلَ دك ولا یفتسل. وَذْلِكَ قبل فح مکة. ثم اغتسل بَعْدَ لك وَأمَرَ الناس 
بالغشل ». انظر ایضا البيان ٤‏ من ص ۲۳۹ للمرعشلي . 

(4) جزء من الاية ٠٠١‏ من سورة النساء (4). 


۱-(۱) في الاصل : وترتب. 


۳۷۰ 


۲ - قالوا: ولان الخاص بیان العام والبيان لا يجوز أن يتقدم على المبین 
كالتفسير لا يجوز أن يتقدم على المفسّرء والخبر لا يجوز أن يتقدم على المبتدأ . 

والجواب أنه يجوز أن يكون بياناً ويقدّم على المبيّن. الدليل عليه أدلة العقل. 
فإن الألفاظ الواردة في الشرع على العموم وهي متقدمة على ورودها. 

وجرا آخر وهو أنه يجوز أن یجعل المتقدم بیان للمتأخر من الألفاظ في العرف 
والعادة ۸٩[‏ ظ]. ألا ترى أنه إذا قال السيد من العرب لغلامه : «إذا قلت لك : أعط فلانا 
عشرة دراهم فاعطه نصفها > واذا قلت لك : اعطه عشرة دنانیر» فاعطه عشرة دراهم» ثم 
قال له بعد ذلك : «أعطه عشرة دراهم» فانه یعقل من هذا الکلام أنه یعطیه() النصف 
من هذا العدد بحکم البیان؟ وقد جرت بذلك عادة الملوك اللثام في اعطائها . فإذا كان 
ذلك مستعملا في العرب سائغا في الكلام جاز الاي ديد ع 
وجل! - وخطاب رسوله - کل . 

۳ - قالوا : ولأن الخاص والعام متضادان فاذا ورد أحدهما بعد الآخر وجب 
أن یبطله ویسقط حکمه في ما یتناوله كالحركة والسکون والعلم والجهل لما کانا 
متضادین۱) إذا حل آحدهما في محل الاخر. كذلك هاهنا. 


والجواب أنهما إنما يتنافيان في الجمع بينهما في اللفظ . فأما في المعنى فإنهما 
يتوافقان ولا یتنافیان؛ ما تناوله الخاص خارج من العموم. ولهذا صح ورود الخاص 
والعام دفعة واحدة . ولو کانا متضادین() لما جاز ورودهما في حالة واحدة. ویخالف 
ما ذکروه من الحركة والسکون والعلم والجهل. فانها معان) متضادة. والشیء لا 
یجتمع مع ضده ولهذا لا یتصور اجتماعهما في حالة واحدة؛ فاذا وجد آحدهما 
انتفی الاخر. بخلاف مسألتناء فان العموم والخصوص لا تضاد بینهما؛ ولهذا يصح 
- اجتماعهماء فلم يبطل آحدهما الاخر فوجب الجمع بینهما. 


۲ (۱) فى الأصل وقبل أله و انه بعطه درهم وقد حذفنا ما بدا لنا زيادة من الناسخ. 
۳ (۱) في الاأصل : متضادان . 
(۲) في الأصل : معانی . 


۳/۱ 


- قالوا: ولان اللفظ العام في ما يتناوله بمنزلة ألفاظ مفترقة في كل واحد 
من الجنس. فلو ورد في کل واحد من الجنس لفظ مفرد لعارض الخاص المتقدم , 
فكذلك إذا ورد اللفظ العام 55 في التقدم على هذه الصفه . 

فالجواب أنا لا نسلم أن اللفظ العام کقدم( ألفاظ متفرقةء لان الألفاظ 
المتفرقة الواردة في الأحاد صريحة 4 غير محتملة. والعموم محتمل . وا فإن الألفاظ 
المتفرقة له يجوز ورودها مع اللفظ الخاص في مووي في حالة واحدة» ويجور 
ورود العموم مع الخصوص دفعة واحدة فدل على أ نه ليس بمنزلته . 


وجواب اخر وهو أنه لو كان بمنزلة عدة ألفاظ لما جاز [40 و] ترك مقتضاها 
بالقياس لأن الاحاد لو ورد في كل واحد منها(") لفظ لم يجز تركه بالقياس. دل على 
أنه ليس بمنزلة الألفاظ المتفرقة في الاحاد المتفرقة. 
وجواب آخر وهو أنه لکا الألفاظ المتفرقة لما ورود عموم الشرع 
في مخالفة أدلة العقل بأن یقول : «إن الله تعالی ! - خالق لنفسه ولصفاته» لأن ادلة 
العقل تنفي دلك. وقد ورد الشرع بالعموم . وفي مخالفة أدلة العقل والقضاء بأدلة 
العقل عليه ما يدل على أن لفظ العموم لا يجري مجری آلفاظ متفرقة في الآحاد. 
وجواب آخر وهو أن الألفاظ المتفرقة لا سبیل إلى الجمع بینها وبين الخاص 
فقضي بأحدهما على الآخر؛ بخلاف مسألتنا فإن اللفظ العام والخاص يمكن الجمع 
بینهما. فوجب الجمع بينهما لأن الأدلة وردت للاستعمال لا للابطال . 


فصل 
۰۵ فأما الدليل على أصحاب أبي حنيفة في قولهم : إن العام المتفق عليه 


. في الأصل : كعدم‎ )۱( -٤ 
في الاصل : منهما.‎ )۲( 
راجم الفقرة ۳۲۶ من النص.‎ )۱( 2-۳۳9 


۳۷ 


وجب اد هي بالخاص على العام » أصله إذا كان الجمیع متفقاً عليه كقوله - ۱5 : 
«في الرقة ربع بع العشرم) مع قوله ‏ يك ! : «لیس في ما دون خمس اوا من الورق 
صَدَقَة0©. واستدلال هذا وهو أن الخاص المتفق عليه إنما قذم على المختلف فيه 
لقوته. وذلك أنه يتناول الحكم على وجه الاحتمال فيه ؛ وبأن يكون مختلفا لا يذهب 
قوة قول رسول الله - يَكِةِ! . فإذا كان المعنی موجودا وجب [أن] يقضى به عليه كما 
قضي به عليه إذا كان مقتض[ يبا عليه. 

ويدل عليه أن الأدلة في الشرع وردت للاستعمال والإعمال لا للإسقاط 
والاهمال» وفي ما ذكروه إسقاط لأحد الدليلين وعمل بالآخر» وفي ما ذكرناه جمع بين 
الادلة واستعمال لجمیعها. والجمع بين الأدلة واستعمالها آولی من استعمال بعضها 
تقاط العف ا 

ويدل عليه أنهم قد ناقضوا في دلك. فإنهم قضوا بالخاص المختلف فيه على 
العام المتفّى عليه في السمك الطافي» فان النبي - يَلي! - قال: «احلّت لَنا ميان 
ودمان»(*) وقال ج! [۰٩ظ]‏ في البحر: «مُو سل ماو الحل مين وهذا عموم 
متف عليه خصه نهیه ‏ ية !- عن أكل السمك الطافي. وهو خصوص مختلف فيه . ولا 
یمکنهم أن یقولوا: هناك خصصناه بدلیل آخر لان لیس معهم هناك أكثر من نهیه 
يله ! . 

۳۹ فإن قيل : هناك قد وافق الخاص المختلف فيه عموم متفق عليه ایض 


(۲) أنظر تخريج الحديث في البيان ١‏ من الفقرة ۳۲٤‏ . 
(۳) أنظر تخريج الحديث في البيان ۲ من الفقرة ۳۲٤‏ . 
)٤(‏ أنظر تخريج الحديث في البيان > من الفقرة ۳۱۳. 
O) ۱‏ رون ی او اضرع فسات مایت يله الصيقة : : «هو - - فانه 
الطهور - الطاهر موه الحل الْحَلال - ميتته» بالرجوع إلى أبي داود والترمذي والنسائي وابن 
ماجه والدارمي ومالك وابن حنبل . ولبقية الاحالات على کتب الحدیث وتفصیل القول في 
آسباب الحدیث والحکم على صحته. انظر شرح الکوکب المنیر لابن النجار الحنبلي» ج ۳ 


ص ۰۱۷۵ ب ۵ . 


۳۷۳ 


وهو قوله ‏ تعالی ! : « حرمت علیکم امه چ فلهذا قضينا به عليه . 

. والجواب أن هذا غير صحيح., وذلك آن هذا موم قد سقط حکمه بعموم قوله 
2 ! بر قوس 0 «اجلت لنا مان م يد او 
عليه PP‏ واه اال ا 

۷ - واحتجوا بأن العام المتفق مجمع عليه مختلف فیه. والمجاع طايه متدم 
على المختلف فيه ؛ الدليل عليه الإجماع مع حبر الواحد النصء فإنه يقدّم عليه ؛ 
كذلك هاهنا . 

والجواب أن الخاص إنما دم على العام لقوته وكونه صريحاً في تناوله الحکم 
والاختلاف فيه بعد صحته لا يوجب إبطال قوة كلام رسول الله ۱ فوجب 
القضاء به عليه. 

وجواب اخر أنا لانسلم أن العموم مجمع عليه في ما تناوله بل ما يتناوله 
الخاص خارج منه ‏ وانما هو مجمع عليه في ما وراء ذلك . 

۸ - فان قال: إلا أن العموم مجمع عليه في الجملة. 

فالخصوص أيضاً مجمّع عليه في الجملة. 

۳۳۹ - فإن قال: غير مجمّع عليه في ما اختلفنا فيه . 

قيل : وكذلك العموم غير مجمّع عليه في ما اختلفنا فيه» فدل على أنه لا يكفي 
رسو ا > بل يحتاج [إلى ] أن يكون ممما عليه في التفصیل 


ليكون فيه . 
وجوابت آخر وهو آنه یط : السك الطافيء > فإنهم فدموا الخاص المختلف فيه 


على العام المجمع عليه 0 وجود هذا المعن الذي دکر وه فيه . 
۱ وجواب آخر وهو أ نه يبطل باستصحاب حال العقل في بر ا[ء ء اه الذمةء فان ۱ 


. )۵( جرء من الآية ۳ من سوره ة المائدة‎ )١١ - ۴۳٦ 
. ۳۳١ سبق تخريج الحديث في البیان ۲ من الفقرة‎ )۲( 


۳۷ 


برا[ء]ة الذمة بحكم البقاء على الأصل مجمم عليه» ثم تشتغل الذمة بخبر الواحد 
والقیاس وهما مختلف فيهما. فتركنا المجمع عليه من البرا[ء]ة بحکم استصحاب 
الحال للمختلف(۱) فيه من الخبر والقیاس. ‏ 20 


۰ - فان قال : براءة الذمة مجمع علیها ما لم ود هناك دلیل . 


۱ فکذلك في مسألتنا العموم مجمع عليه ما لم يرد في مقابلته دلیل خاص؛ فإذا 
ورد في مقابلته دلیل خاص سقط ٩۱[‏ و] حکم الاجماغ. 
فصل 

١‏ وأما الدليل على أهل الظاهر(۱) في قوله: إن الخاص والعام يتعارضان 
[في نة و گر يعمل ي من ی إلا بما قابله الخاص ولا بما وراء 
ذلك؛ مثاله قوله - ار ! : و يقرا اْججنبُ ولا الحانض شَيْئا من ارآ( هذا خاص 
في الجنب عارضه قوله ‏ عل ! : «اقرووا الْقرَآنَو9), وهذا عام عندنا يقضي بالخاص 
على العام فيجوز لكل واحد أن يقرأ القرآن إلا الجنب والحائض؛ وعندهم یتعارضان 
ویسقطان فلا يعمل بواحد منهما لا في الجنب ولا في غيره وإنما يطلب الحكم من 
موضع اخر. 

فالدلیل على صحة ما ذهبنا إليه نقول : دلیلان تعارضاء خاص وعام» فوجب 
أن يقضي بالخاص على العام كما لو کانا من الکتاب کقوله - تعالی ! : ولا تنکحوا 
المشرکات ختی یمن 4" مع قوله 0  :‏ والمحصتات من الذي وتو الکتاب 


۹- (۱) في الاصل : المختلف 
۱- (۱) أنظر التعلیقات على الأعلام» وفي الأصل: الطا 
(۲) آنظر الفقرة ۳۲6 من النص. 
(۳) في المعجم المفهرس 9 5 1 ع ۲) خرج فنسنك الحدیث عن الترمذي وابن ماجه 
Nan‏ ولا الح و 0 ۱ 
)٤(‏ أنظر المعجم المفهرس ج ه. ص ۰۳۵۰ ع 4 بالاحالة على مسلم والدارمي وابن حنبل . 


(ه) جزء من الآية ۲۲۱ من سورة البقرة (۲). 


۳۷۵ 


من کم ۰۲۱4 وقال تعالی! : « فوربك تا أجْمَعِينَ 4 مع قوله - تعالى ! : 
ل فیومتذ لا ال عن ذنبه ا ولا ان 4 قال ابن عباس: ,«المراد 
بإحد[ا]هما(؟) في موضع والأخرى فى موصع). ولأنا إنما قضينا بالخاص على العام 
من الكتاب لقوة الخاص في تناوله الحكم بصريحه على وجه لا احتمال فيه؛ وهذا 
المعنى موجود في الخاص والعام من السنة ولأن الأدلة إنما وردت في الشر ع 
للاستعمال دون الإسقاط؛ وفي ما ذكرناه استعمال. فكان أولى من الإسقاط . 

ويدل عليه أن الخاص يعارض العام في ما قابله منه بنطقه ويبقى ما وراء ذلك 

من العام تحت اللفظ من غير شيء يعارضه؛ فلا يجوز ترك العمل به لأن الدليل الذي 
اقتضى به العمل لموجبه قائم فيه. فلا يجوز إلا بمثله أو بما هو أقوى منه. وليس في 
مقابلته دليل هو مثله ولا ما هو أقوى منه. فلم يجز التوقف فيه كما روي في أحد 
الخبرين زيادة ليست فى الآخر؛ ولأنهما دليلان يمكن بناء أحدهما على الآخر فوجب 
استعمالهما ولم يجز إسقاطهماء أصله عموم خبر الواحد إذا ورد مخالفاً لدليل العقل. 

5" فان قيل: أدلة العقل لا تحتمل التأويل والظاهر يحتمل التأويل فرتب 
أحدهما على الآخرء بخلاف مساألتنا فان كل واحد من اللفظين کالاخر. فلم يكن 
أحدهما أولى من الآخر. 

والجواب أن هذا يبطل بالائنین فإنهما e‏ وإن كان تأويل إحد[ا]هما(١)‏ 
كالأخرى . 

۳ - واحتجوا بقوله - تعالی ! اب ۳ 
كثيراً ۲۱۱4 ف التعارض بين الخبرين اختلاف ظاه فدل على أنه من عند غير 
الله . 

(1) جزء من الآية ه من سورة المائدة (ه). 
(۷) جزء من الآية ٩۳۲‏ من سورة الحجر (۱۵). 
(۸) جزء من الاية ۳۹ من سورة الرحمان (۵6). 
)٩(‏ في الأصل : باحدیها. 

۲ (۱) في الاصل: احد 

۳- (۱) جزء من الاية ۸۲ من سورة النساء (8). 


۳۷۹ 


والجواب [41 ظ] أنا لا نسلم أن هاهنا احتلافل[]]» لأنا إذا جمعنا بينهما وبنينا 
أحدهما على الاخر لم يكن بينهما خلاف. فلم يدخل في الاية. 

وجواب آخر وهو أن هذا الاختلاف لو كان يوجب كونه من عند غير الله 
- تعالی ! - لوجب أن يقال في الآيتين من القران إذا تعارضتا مثل ذلك. فيقال: إنهما 
ليسا من عند الله - تعالى!. ولما لم يقل ذلك أحد لإمكان الاستعمال والجمع بنينا 
إحد[ا]هما'2 على الأخری. كذلك هاهنا. 

6 - قالوا: ولانه لو تعارض استعمالان في لفظين لم يبن أحد الاستعمالين 
على الآخر ولم يقدم علیه. كما روي عن النبي - كلها - أنه نهى عن الصلاة في 
أوقات النهي » ثم أمر بالقضاء لمن نام عن صلاة أو نسیها؛ فعذلك ادا تعارص لفظان 

والجواب أن المعنى في الاستعمال أنه لا يمكن بناء أحدهما على الآخر 
والجمع بينهماء فصرنا منهما إلى الترجيح بطلب المزية لأحدهما على الآخر. 

وجواب أخر: فرق بين أن يتعارض استعمالان في لفظين وبين أن يتعارض 
لفظان . ۱ 
الدلیل عليه القران. فانه إذا تعارض فيه وجهان من الاستعمال في لفظین لم 
يقذّم آحدهما على الآخر ولم یجمع بینهما لتعذر الجمع؛ وبمثله لو تعارض خاص 

۵ - قالوا : ولأن القضاء بالخاص على العام لا بخلو إما أن یکون بدلیل آخر 
أو بهذا اللفظ ؛ لا يجوز أن یکون بدلیل اخر في ایجاب القضاء به علية» لأنه ما ورد له 
لفظ بإيجاب القضاء بالخاص على العام ؛ ولا يجوز أن يكون بنفس اللفظ. لأنه لیس 


(۲) في الأصل : احديهما. وهكذا كلما وردت تقریباً وعدلنا عن التنبيه علیها . 


۳۷۷ 


والجواب أنه یبطل بالخاص والعام من القران فإنه لا يخلو إما أن يكون القضاء 
بالخاص على العام بدليل اخرء وذلك معدوم ‏ أو بنفس اللفظ ولیس من نفس اللفظ 
ما يدل على ذلك ؛ وقد جوزناه فبطل ما قاله . 

۲ وجواب آخرء وهو أن الدلیل الذي دل على وجوب بناء آحدهما على الآخرء 
وهو ۳ و بطاعة الرسول 2 ! - وامتثال آوامره . ومن التمسك بطاعته وامتثال 
أوامره العمل بادلة الشرع لأنها نما وردت للاستعمال دون الإسقاط . وایضا فانا قد 
عرفنا أن التناقض غير جائز على صاحب الشرع في أقواله وأفعاله؛ فإذا ورد على هذه 

- قالوا: ولان أحد اللفظين يجوز أن يكون ناسخاً للآخر ويجوز أن يكون 
فا له ن الع ا ا 
والجواب آن البناء استعمال والنسخ إسقاط فلا يجور أن يقال : ادا لم بجر 
۱ الإسقاط وجب ألا يجور البناء لأن الأدلة انما وردت للاستعمال والظاهر بقاؤها على 
۱ وجواب آخر أنه يبظل بالآيتين فانه یحتمل أن تکون احد[ا]هما ناسخة للأخرى 
ويحتمل أن تكون مرتبة ة عليها. ثم قضينا بإحد[ا]هما على الأخرى وقدمنا الاستعمال 
على النسخ. 
7 قالوا: ولأن أدلة الشرع فروع على أدلة العقل. ثم التعارض في أدلة 
العقل لا يقتضي الترتيب» كذلك في أدلة الشر ع. 
والجواب أن الترتيب في أدلة العقل لا يحتمل التأويل» فهي بمنزلة نصين 
۱ تعارضا؛ وفي مسألتنا أحد اللفظين يحتمل التأويل وأن يكون المراد به بعض ما تناوله ؛ 
فجاز فيه البناء والترتیب . فلهذا المعنی جوزنا فيه البناء والترتیب فيه» ولم يجوز ذلك 
فی أدلة العقل . ۱ 
۳۸ - قالوا: ولأن الشهادتين إذا تعارضتا سقطتاء وكذلك الخبران. 
۳۷۸ 


قلنا: إن أمكن استعمال الشهادتين استعملناهما بأن شهد شاهدان بمائة وشهد 
يم ء خمسین» فإنا نجمع بينهما كما نجمع بين الخبرين . وإن لم يمكن 
سقطا كالخبرين إذا لم يمكن استعمالهما. 


ويجوز التخصيص بأفعال رسول الله لا ! 
۹ - ویجوز أن یروی أن النبي - بي ! - أكل السمك والجراد» فيخص بفعله 
ج الا ية الواردة في تحریم المیتة . 


ومثاله ما روي أن النبي - ۱ - نهی عن الصلاة بَعْدَ الْعَضْرء ٠‏ ثم روت أم 
ل - رضي الله عنها! ل _ یاه ! - صَلَى رکعتین بَعْدَ اْعضر فقالت : يا 
رَسُولَ الله ! رابك صَلَيتَ رکعتین ما کنت تصلیهما بل ذَّلكَ! فقال: رکعتان كنت 
صَلَْيهِمَا بَعْدَ الظهر شَغَلبِي عَنْهُمَا ود بني عبّد اس ,. وي 
عموم النهي الوارد عنه - يكلا في الصلاة التي لها سبب. ومن أصحابنا من قال: « 
Siam GS‏ _ ل ! ييا م 
مخصوصا به ولا يجوز تخصيص العموم به» . 

دليلنا قوله - تعالی ! : 57 كان لک في سول ال اسو حي وقال 
- تعالی !  :‏ وَاتبِعُوا 6۹4 فأمر ‏ عر وجل! - بانباعه والاقتداء به» فوجب أن يقتدى 
به صلی الله [۲ ٩‏ ظ] عليه وسلم! - في فعله وبترك العموم به. ولأنه أحد البيانين فجاز 
تخضيص العموم به كالقول. ولان الأدلة.وردت [ليّلاستعمال وفي ماذكرناه 
جمع بين الأدلة واستعمال لها؛ فكان أولى من استعمال بعضها وترك البعض . 


6۹ (۱) انظر التعلیقات على الاعلام. ۱ ۱ 

(۲) أنظر تخریج الحدیث في البیان ۲ من الفقرة ۳۱۹. ویلاحظ القاریء الکریم بعض الاختلاف 
في اللفظ بين صیغتی الحدیث الواردتین هنا وهناك . وفي الأصل : بني تميم . 

(۳) جزء من الاية ۲۱ من سورة الأحزاب (۳۳) . 

)٤(‏ جزء من الآية هه من سورة الزمر (۰)۳۹ وفي الاصل :. «واتبعوه». وهو خطأ من الناسخ. 


۳۷۹ 


۰ - وقولهم : دزن فعله - ۱26 - لا یتعداه فیجوز أن یکون مخصوصا به) . 
فالجواب عنه آنه وان كان يجوز ذلك إلا أنه وغیره فيه سواء لما بينا من الأمور 
الواردة من الاقتداء به في فعله . ولهذا روي أن حفصة” ‏ رضوان الله علیها - سئلت 
عن قبلة الصائم فسألت رسول الله - 5 ! - فقال : وهلا نخبرتهم آنا نفْعَلُ دلك؟»0. 
فنسبه - ك! - بفعله إلى الاقتداء. فدل على أن اتباعه في أفعاله واجب كما يجب 


الامتثال في أوامره - 26 ! . 


۱ فأما اقراره - و! - فانه يجوز تخصیص العموم به, كما زوي أنه 
- 1885 - رأى قيس بن قهد"“ يصلي رکعتین بعد الصبح فقال : «ما هاتان الرکعتان یا 
ییس؟» فقال : «رکعتا الجر لم AS‏ اه ! )(۲) . فدل ذلك على جواز 


۰ - (۱) أنظر التعلیقات علی الأعلام . 

(۲) أنظر الوصول إلى الأصول لابن برهان البغدادي المتوفى في ۸ ۷۶ حيث خرج 
المحقق. أبو زنيد. الحدیث (ج ۰۱ ص ۰۳۷۳-۳۷۲ ب ۴) بالاحالة على البخاري ومسلم 
(والحدیث يروى عن طریق عائشة وحفصة وعمر بن الخطاب) وکذلك على ابن حجر في فتح 
الباري . . وقد ساق ابن برهان حديث أم سلمة بصيغة تختلف بعض الاختلاف عن صيغة نص 
الشيرازي . من ذلك أن الصحابية لما سئلت قالت: «حتی سل اي _ عله | - عَنْ ذلك» وجوابه 

هو: «إني قل ونا اه ولما أعلمت السائل بذلك قال: «لْسنا كرَسُول الله ك! ‏ فان الله 
فذ عفر له ما تلم من دنبه وما تأر . ويضيف ابن برهان أن النبي - و غضب لما أعلمته. 
بهذا وقال: «إني رجن أن أكون نقَاكم لله وشذُکم لَهُ خوفأ». 
۱- (۱) في الأصل: قيس بن فهد. أنظر التعليقات على الأعلام . 

(5) أنظر تخریج أحاديث اللمع رفن ۱۱۷ ۱۱۸۵ تحت ریم ۲۳) عبت :جرج الصذيقي حديث 
إقرار النبي - ية - قیساً على صلاة ركعتي الفجر بعد الصبح بالرجوع إلى الترمذي من طريق 
سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن جده ة قيس . والصيغة التي أوردها عن قيس هذا وهو 

حسب الصديقي قيس بن عمرو أو قيس بن هد SS‏ لكر ات ابن حك عدا هذا دن 
«خرج رَسُولٌ الله ار ا وسلم - فاقيمت الصلات ٠‏ فصليت مَعَهُ الصبْح ؛ ؛ ثم 
انضرف النبي - ¥ - فوجدّني اصلي. فقال : مهلا یا قیسل! اصلاتان مَعَا؟ فلت یا رسول الله ! 
اني لم اکن رکعت ركعتي جر ؛ قال : فلا إِذَنْه. وعلق الصديقي على هذا الحدیث بأن 
إسناده لیس بمتصل, . 5 


۳/۸۹۰ 


کل صلاة لها سبب في وقت النهي . ُخصصنا به عمو التي رد عن الصلاة في 
هله الأوقات . وإنما كان كذلك لأنه - د ! - لا يجوز الاو كر ون باط 
فيقر عليه ولا ینکره. لأن إقراره عليه يدل على جوازه. فلما أقر عليه علم أنه جائز. 
والإقرار على القول يجري مجرى قوله. والإقرار على الفعل يجري مجرى فعله. 


وکذلك یجوز تخصیص العموم بالاجماع لانه آقوی ادلة الشرع. فتخصیص 


فصل 
[في جواز تخصيص العموم بقول الصحابي] 
۲ - وأما قول الصحابي. هل يجوز تخصيص العموم به؟ [ف] ينظر فيه : فان 
تا ی ی ین و رن بان یی سل ید یی ی فيجور 


= وروی ی المخزج الحدیث بصيفة آخری قلبلةالاختلاف عن سابتها من جهة المعنی» و 
عن أبي داود من طريق سعد (. . .) عن قيس بن عمروء أي بالإسناد ذاته. وهي a‏ 
٠‏ الله - 5 ا رکعتیْن. فقال : : ضَلاة الصّبْح َكعتَانِ . فقال الرجل : 
ليم اکن یت الرکعتین كعتين اللتين قبلهمَا. فصلیتهما الآن. فسکت رسول الله - كله .وهذا 
الحديث هو ا مرسل في اسناده حسب ملاحظة الصديقي . وخلاصة القول قدمها المخرج 
مؤكداً أن «الحدیث ضعیف) . 
وانظر ضا تذفن الاحالات إلى كتب أصحاب الحديث التي أحال عليها الصديقي. وذلك 
في بيانات» المحقق. متا رت اس ۷ واف هی راد 
قارن هذا بحديث آخر ورد في اللمع وخرجه الصديقي (تخريج أحاديث اللمع» ص ۰۱۱۸ 
تحت رقم 4) وهو النهي عن الصلاة ة بَعْدَ الب وأورده كحديث متفق عليه من طريق عمر 
وأبي هریرق وصيغته : «نْهَى النبيَ - يه - عن الصلاة بعد الجر عتی تَظلم امس وَبَعْدَ 
اضر حَتَى تعب الشمس؛ وأورد للحديث صيغة أخرى قريبة من هذه خرّجها عن البخاري 
ومسلم من حديث أبي سعید الخدري. وقد دقق المرعشلي على عادته الإحالاات إلى كتب 
الحديث التي أحال الصديقي على أصحابهاء وذلك في البيانات ۲ إلى ٤‏ من ص ۱۱۸ . 


۳۸1 


تخصيص العموم ؛ وفي تسميته إجماعاً وجهان. وإن لم ينتشر في الصحابة فهل يجوز 
تخصيص العموم به؟ . بني على كونه حجة . فإن قلنا بقوله [الشافعي ]) الجديد: «انه 
ليس بحجة» لم يجز تخصيص العموم به. وإن قلنا بقوله القديم وأنه حجة يقدم على 
القیاس . من أصحابنا من قال : دلا يجوز تخصيص العموم به لأن الصحابة - رضوان 
الله علیهم ! . - کانوا یترکون آقوالهم لعموم القران والسنة. وما نقل عن أحد منهم أنه 
خص عموماً بقول نفسه». 
والمذهب أنه يجوز تخصيصه به لأن[ه] على هذا القول حجة يقدم على 
القياس» وتخصيص العموم بالقياس [48 و] جائزء فْلانْ يجوز ما تقدم عليه أولى . 
ی اقل من ¿ الصحابة فان قلنا: إن قولهما ليس بحجة فلا كلام ؛ 
وان قلنا: إنه حجة. نما عانق تعارضتا. فبطل الترجیح بینهما . 
۳ _ فأما قول الراوي للحديث فلا يجوز تخصيص العموم به. وقال أصحاب 
أن حنيفة : «يجوز ذلك». وذكروا في مسألة الزكاة في الخيل لما زوا آن النبي . 
- َة ! - قال : «لیس على لمسلم في عبده ولا فرسه lL‏ فحملوه على فرس 
الغازي بقول زيد بن ثابت“ - رضي الله عنه! ‏ أنه قال ذلك في فرس الغازي . 
دليلنا أن قول الرسول ‏ ية ! - حجة وقول الراوي ليس بحجة فلا يجوز ترك ما 
هو حجة إلى ما ليس بحجة. ولأن هذا يؤدي إلى أن يجعل ما ليس بحجة حجة وما هو 
حجة تبطل حجته ؛ وهذا غیر جائز. ولان قول الراوي یحتمل اد کن قد صدر عن دلیل 
ویحتمل أن یکون قد صدر عن رأي فاسد واجتهاد باطل . فلا يجوز ترك العموم وهو 


۲ (۱) الظاهر أنه یقصد الامام . 
۳ (۱) أنظر شرح الكوكب المنير ا النجار (۱۵۲۱۶/۹۷۲) وفیه (ج ۳ ص ۳۹ ب ۸) حرج 
المحققان. > الزحيلي وحماد. الحديث بالاحالة على البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجه ومالك وابن حنبل والدارمي . وخرجاه أيضا عن أبي داود وابن حزم بزيادة الاستثناء : 
إلا زَكَاةَ الفظر في الرّقيق». وكذلك خرّجاه بلفظ أبي داود: «لَيْسَ في الحَيّل والرقیق زک ال 
رَكاة الفظر في الرقیق». ا ۱ 
(۲) أنظر التعليقات على الأعلام . 


AY 


حجة بقول محتمل معرض للبطلان. 
۶ - واحتج المخالف بأن الظاهر أنه لا يقول ذلك الا عن دلیل وجد من جهة 
علیه . 


والجواب عا وو و او و ای _ جر ! - لنقل 
ذلك كما نقل أصل الخبر لأنه لا يظن به أنه يعلم هناك نقلا يؤثر في الحکم فيمكنه ؛ 
فلما لم ينقل ذلك دل على أنه لا أصل له. 
وجواب اخر وهو أنه يحتمل أن يكون قد قال ذلك عن دليل ويحتمل أن يكون 
قد قال ذلك عن اجتهاد باطل ونظر فاسد. 

وجواب آخر: يبطل بالتابعي إذا قال قولاً في مخالفة العموم فإنه لا يكاد يترك 
العموم إلا عن توقيف ونقل ثبت عنده ومع ذلك فإنه لا يجوز تخصيصه به. 

۵ - قالوا: ولأن الراوي لا يخلو إما أن يكون قد قال ذلك عن خبر أو نظر؛ 
و کر وا ی وان كان من جهة النظر فنظره 
أولى من نظرنا. 

والجواب أن قوله: إنه يحتمل أن يكون قد صدر عن خبر» الأصل عدمه فلا 

يجوز أن يحال بالحكم عليه ؛ وقوله : إن نظره أولى من نظرناء فيه نظر. بل يجوز أن يكون ) 
را آولی من نظره؛ ولهذا قال ي ! : «نضر الله مرا سم مَقالّتي واه ٩۳[‏ ]نم 
أَذّاهَا کما سَمِعَهًا! فرب خامل ثم غیرٍ شو ورب شيل فقه ای مَنْ هو افقه 


منه!»۱). 


ذه" قالوا: ولان الراوی لو قال : آمرنا رسول الله يا -» لكان حجة يخص 





٥‏ - (۱) في تحر يج أحاديث اللمع (ص ۱ تحت رفم ۷( خرج الصديقي هذا الحديث بالا حالهة 
على رسالة الشافعي «بإسناد مح من إسنادة»ء مع احتلاف صئیل في الصیغه : «(. ۰ د 
(. . .) فحخفظها ووعاها وأداهَا فرت (. )). 


۳۸۳ 


٠‏ به العموم. ون كان القول قوله. فكذلك في مسألتنا. 

والجواب أن هناك أخبر بذلك عن رسول الله ی! - فعلمنا أنه فهم آمراً من 
رسول الله 2 | فقال: أمرنا. وفي انها لاعن قبل نفسه لا ااسناد ای سول 
الله _ مار | - وکان محتملا > فلم يكن فيه حجت اتا 


[في ورود الخطاب واوله عام واخره خاص] 

۷ إذا ورد الخطاب وأوله عام وآخره خاص ينظر فيه. فان كانا يتنافيان 
خص عموم أوله بخصوص اخره وان كانا لا يتنافيان كأنهما كانا في حكمين مختلفين 
ذكر أحدهما في أول الخطاب واللفظ فيه عام وأفرد الآخر بالذكر في آخره بلفظ 

خاص. حمل كل واحد منهما على مقتضاه ولم يمنع خصوص آخره من التعلق بعموم 
أوله . e‏ - تعاتى ! : « وَإِنْ طلقَتموهنْ من قبل ان تمسومن وذ فرضتم لَهن 
فريضة فنصف ما فرضتم م 4( فعلق في أول الآية نصف الصداق بالطلاق قبل 
الدخول وذلك 0 فى الصغاثر والکباثر والمجانین والعواقل» 0 ا العفو بعد 
ذلك وهو خاص ١‏ في العواقل . والتعلق بهذا(۲) الخصوص لا ر يمنع التعلق بذلك 


مسألة 
[في جواز تخصيص العموم بالقياس الجلي والخفي] 

۸- تخصیص سوم بالقیاس الجلي جائز لا یختلف فيه. وهو ما عقل من 
اللفظ والتنبيه والفحوی وما لا یحتمل إلا معنى واحدا. وآما الخفي فیجوز أيضاً 
تخصیص العموم به؛ وقد نص الشافعي“ عليه في عدة مواضع. ومن أصحابنا من 

۷ جم جزء من الآية ۲۳۷ من سورة البقرة (۲). ظ 


(۲) في الأصل: الوامی هذا. 
۸- (۱) أنظر التعلیقات على الا علام . 


۳۸ 


قال : «لا يجوز تخصيص العموم به»؛ وبه قال أبو علي الجبائي0© من المعتزلة) 
والقاضي أبو بكر [الباقلاني]) الأشعري. وقال عيسى بن أبان20: «إن كان قد 
دخله التخصيص . بدليل آخر سوى القياس جاز[ت] الزيادة في تخصيصه بالقیاس ‏ 
ون لم يكن قد دخله التخصیص بدلیل اخر لم یجز أن یستفتح تخصیصه بالقیاس . ۱ 
۱ دلیلنا أنه دلیل خاص ينافي بعض ما تناوله فوجب أن یخص به العموم أصله 
النطق . واستدلال من هذاء وهو أن القیاس معنی النطق فإذا دخله التخصیص جاز 
بمعناه. ولأنهما دلیلان. خاص وعام. تعارضا. فقدم الخاص على العام کالخبرین 
والایتین . ۱ 
ویدل عليه أن الأدلة إنما وردت في الشرع للاستعمال والاعمال لا للإسقاط 
والاهمال. وفي ما ذکرناه جمع بين الدلیلین [44 و] واستعمالهما» فکان آولی . 


ويدل عليه أنه دليل من أدلة الشرع فوجب أن یکون خفیه بجلیه في جواز 
التخصيص به. الدليل عليه الأخبار فان خفيّها وهو آخبار الآحاد بجليّها وهو التواتر في 


48" وأما الدليل على عيسى بن أبان(2 فهو آنك تقول: كل دليل جاز[ت] 
الزيادة في التخصيص به جاز ابتداءً التخصيص به. أصله السنة. واستدلال من هذا 
وهو أن الزيادة في التخصيص إنما جازت بالقياس لأنه يتناول الحكم على وجه غير 
محتمل. والعموم یتناوله على وجه محتمل دم عليه. وهذا المعنى موجود في 
الابتداء فان الخاص متناول لما یتناوله على وجه لا احتمال فيه والعام محتمل في 
تناوله ؛ فوجب القضاء به عليه . وان شثت قلت: إنما خصصنا العموم بالسنة الخاصة 
لانها غير محتملة في ما اقتضته والعموم محتمل فيه. فقضی بها عليه في الابتداء 
والاستدامة. وهذا المعنی موجود في القیاس فوجب أن یسوی فيه بين الابتداء 
والاستدامة . ۱ 


)١( -48‏ أنظر التعلیقات على الأعلام . 


۳۸۵ 


۰ - واحتجوا بما روئ أن الي - 1 - بعت مُعَاذا90© إلى یمن فقال له : 
بم تقضي؟ قال : بکتاب الله . قال: فان لم تجذ؟ قال: بسنة سول الله . قَالَ : فان َم 
تجدّ؟ قال : نهد ريي ولا و فال سول ال -۱235: الْحَمَد لله الذي وفق سول 
رسول و لما پرشي رشو الله" . فرتب القیاس على الکتاب والسنة. فدل على أنه 
لا يجوز العمل به مع وجودهما. 

والجواب عنه من وجهین : أحدهما أنا لا نسلم أن في ما تناوله القیاس كتابا أو 
سنةء بل مقتطع الأصل مستثنی من العموم في ما علمنا بالقیاس مع وجود الکتاب 
والسنة في الحکم. والثاني أنه إذا كان ذلك حجة في المنع من تخصیص العموم 
بالقياس فوجب أن يجعل حجة بالمنع من تخصيص الكتاب بالسنة, 4 فانه ضا رتب 
السنة على عدم الكتاب ولم يقتض ذلك المنع من التخصيص بهاء فكذلك هاهنا. 
فكل عذر لهم هناك فهو عذرنا هاهنا. 

١‏ قالوا: قياس خفي فلم يجز تخصيص العموم به كالقياس المستنبط من 
الأصل لا يجوز تخصيصه به كعلة [484 ظ] أصحاب أبي حنيفة في الربا أنه الكيل. 
استنبطوا ذلك من حدیث عبادة بن الصامت(۱) وهو عام في القليل والكثير؛ والعلة 


م (۱) أنظر التعلیقات على الأعلام . 
(۲) أنظر تخریج أحاديث اللمع (ص ۲۲۹) حيث خرج الصذيقي الحدیث بالاحالة على ابن حنبل 
وأبي داود والترمذي والدارمي والطبراني من طریق الحرث بن عمرو عن آناس من أهل حمص 
من یوت ات ات محل فى ان اهمها ((. ۰ لها بعته إلى الیمن 
قال : کیت تقضي إذَا عرض لَك قضاء؟ (. ..) فَضَرَبَ رسول الله ا - صَدْرَهُ وقال : الْحمد 
(...). ونبه الصذيقي - نقلا عن الترمذي وا تا م 
اسناده ليس بمتصل ؛ واستنتج أنه ضعیف. وأضاف أنه له ظريقاً اع وا لد إلا أنه 
لاحظ أن «اشتهاره بين الناس وتلقیهم له بالقبول مما يقوي آمره». وقد حرص المحقق 
المرعشلي » > في البیان 7 و ۷ من ص ۲۹٩۹‏ و ۳۰۰ على نقل ران مختلفین الأول لابن حجر ۱ 
مجرج والثاني للخطيب البغدادي معذل. وعلى عادته دقق الإحالات إلى كتب الحديث التي 
احال الصديقي على أصحابها. فو في البیانات ۱ إلى ه من ص ۲۹۹ . 
-١‏ (۱) آنظر التعلیقات على الاعلام . 


۳۸٦ 


والجواب أن المعنى فى الأصل أن القياس المستنبط من الأصل فرع له؛ فلو 
قلنا: يجوز تخصيصه. لاعترضنا بالفرع على أصله» والفرع إذا اعترض على أصله 
بطل الفرع وبقي الأصل. وليس كذلك في مسألتناء فان هذا القياس مستنبط من أصل 
آخر ويوجب تخصيص آخرء والفرع يجوز أن يعترض على أصل اخر. 

وفرق الإمام [الشيرازي] - رحمه الله! ‏ بينهما فقال: إذا أعتق في مرضه عبدين 
لا مال له سواهما ۳ عدلا فادعى رجل على ف عن دنا فشهدا له [للمذعي ] 
عليه [المعتق]. ردت شهادتهما لما كان قبولها يؤدي إلى ابطال اصلها وهو الحرية ؛ 
فأبقينا الحرية وابطلنا الشهادة . وبمثله لو شهد شاهدان على الدين لقضینا به ونقضنا 
الحرية لمّا كانت الشهادة على الدّين اصلا منفرداً ليس بفرع للعتق . کذلك في مسالتنا 
مثله . 

وجواب آخر وهو أنا لو خصصنا الأصل بذلك القياس لخصصنا بغير علة) لانه 
لو كان علته الأصل لانطبق عليه انطباق الكف على الکف. فلما خرج منه البعض 
علمنا أنه ليس بعلة الاصل. فلم يجز التخصيص به؛ بخلاف مسألتنا فان تخصيص 
الأصل بالقیاس لا يؤدي ای تخصیصه(۳) بغير علة انا نستتبط القیاس من اأصل 
یکون جمیع علته() لا یخرج منه شي». فکان ذلك جائزا 

۲ - قالوا : ولأن القیاس فرع للنطق فلا يجوز تخصیص الاصل بفرعه . 

والجواب آنا نقول بموجبه فلا يخص الاصل بقیاس مستتبط منه ليكون فرعأ له 
وهو الاصل الذي تکلمنا عليه وإنما نخصه بقیاس مستتبط من أصل اخر لا تعلق له 


به يمنع تحصیصه به . 


وجواب آخر أنه يبطل بالسنة مع الكتاب فانها فرع للكتاب لأنها به ثبتت» فان 





(۲) في الأصل : عليه . 
(۳) في الأصل: لحصه. 


FAY 


نبوة الرسول _ كله ! - إنمأ ن تین يي الظاهرة على بده » وأعظمها وأعلا 
القران» و ذلك فان تخصيصه بالستة جائز» فكذلك فى مسألتنا مثله . 


۳ - قالوا : ولأن القیاس مختلف فيه فلم نی العموم به كالخبر 
المرسل . 

والجواب [۹۵ و] أنه وان كان مختلفاً فيه في الجملة إلا | نا وایاهم آجمعنا على 
وجوب العمل به وأنه طریق من طرق الأحكام في الشرع. فلا اعتبار بخلاف من 
خالف في ذلك . وصار هذا بمنزلة الأخبار الاحاد؛ هي مختلف فیها في الجملة؛ فإن 
طائفة ذهبت إلى أنه لا يجوز العمل بها ثم جوزنا تخصیص العموم بها لما كنا قد 
ا كذلك هاهنا واس او یت متا 


عندنا و 


وان فَرَض الكلام في قياس الشبه وعلْل له لم یخالفه في ذلك» فان تخصیص 
العموم به غير جائز لانه ليس بحجة على الصحیح من المذهب. وانما يجوز 
تخصیص العموم بقیاس علة أو قياش فيه دلالة علی الحکم ومعنی یقتضیه. فأما مجرد 
الشبه فلا يجوز إثبات یت ۱ 

4 قالوا: ما دم عليه القیاس الجلي لم یجز تخصیص العموم به 
کاستصحاب الحال . 

والجواب أن استصحاب الحال إنما صار حجة لعدم الشرع» ولیس بدلیل في 
نفسه وإنما هو دلیل لعدم غيره. فلم يجز استعماله مع وجود ما شرط عدمه في العمل 
به ؛ بخلاف مسألتنا فان القیاس من أدلة الشرع والعموم من أدلة الشرع؛ وان كان 
الجميع من أدلة الشرع وجب القضاء بالأخص منهما على الأعم . 

۵ قالوا: ولأن الأعم مقطو ع به والقياس مظنون» فلا يجوز ترك مقطوع به 
بأمر مظنون. ‏ . ۱ ۱ 

فالجواب أنا لا نسلم أن القیاس مظنون في وجوب العمل به بل هو مقطو ع به 
وذلك لان الصحابة ‏ رضوان الله علیهم! - أجمعوا على وجوب العمل به. 

۳۸۸ ۱ 


وجواب آخر وهو أنا لا نسلم أن العموم مقطوع به على هذا الاطلاق لأنه إنما 
هو مقطوع به في وروده . فاباعا و ل 93 فإنه يجوز 
أن يتناول ما يتناوله الخاص ورا یکون متناولا له 


وجواب اخر أنه ما را ا فإنه مظنون ثم يخص به عموم القران وهو 
مقطوع ؛ به مجمع على وجوب العمل بابو[ كاد كل کر فى وود اعيبر ی 
كذلك في مسألتنا وجب أن يجوز تخصيص العموم بالقياس لما كان مجمّعا على 
وجوبت العمل به في الجملة وإن کان ا ن كذلك هاهنا. 

رات آخر وهو آنه مطل 461 ظ] پامتصحات الخال فان را[ الذية بالعقل 
مقطوع بها والقياس مظنون على ما ذکرتم فلم e‏ المقطوع به بالامر 
المظنون؟ . 

۳۹۹ یماح قال : با ء]ة الذمة شوج بها ما ۳ يرد دليل من جهة الشرع. 

قيل : كذلك في العموم مقطوع به ما لم e‏ والقياس من 

حملة أدلة الشر ع. 

۷ - قالوا : اسقاط بعضص ما تناوله اللفظ العام فلم بجر ا ا أصله 

وربما قالوا: التخصیص تخصیصان : تخصیص الاأعیان وتخصیص الازمان . ثم 
ثبت وتقرر أن ت< تخصيص الأزمان بالقياس لا يجوز. وكذلك ت تخصیص الاأعیان وتحریره 
بقول أحد نوعي التخصيص فلم يجز بالقیاس. أصله النطق . 

الات أنه لا يمتنع أن يجور التخصيص ولا يجور النسخ . توت نالك 
: الواحد يجوز تخصیص القرآن به ولا يجوز نسخه به. 
۱ لل آخر وهو أن التخصیص استعمال والنسخ إبطال وإهمال فلا يجوز أن 

: إذا لم ي يجز النسخ وجب ألا يجوز للاستعمال الذي ورد الشر ع به . 


۳۸۹ 


77 ۳۹۸ واحتج عیسی بن آبان(۱) بأن قال: «إسقاط دلالة اللفظ فلم يجز بالقياس ١‏ 
کالنسخ»» يريد بذلك أن اللفظ يدحل التخصيص فيه ا خف 


والجواب آنا لا نسلم هذا الاصل, فان دلالة اللفظ لا تسقط بالتخصیص, بل 
هو باق على حقيقته في ما بقي تحته» وانما ذلك شيء بناه على أصله ؛ والمعنی في 


النسخ ما قدمناه . 
[في عدم جواز ترك شيء من الظواهر بقول الراوي] 

48 قد ذكرنا أن تخصيص العموم بقول الراوي لا يجوز ودللنا عليه. فكذلك 
لا يجوز ترك شيء من الظواهر بقوله» مثل أن يحتمل الخبر أمرين وهو في أحدهما 
أظهر» فصرفه الراوي إلى الآخرء فلا يقبل ذلك منه لما بيناه في تخصيص العموم . 
وأما إذا احتمل اللفظ أمرين احتمالاً واحداً فصرفه إلى أحدهما مثل ما روي عن عمر ‏ 
- رضي الله عنه! - أنه حمل قوله - ل ! : «الذّهَبٌ بالذعب ربا إلا هَاءَ وَهاء() على 
القبض فى المجلس؛ فقد قیل : یقبل ذلك منه لأنه آعرف بمعنی الخطاب . 


4" (۱) أنظر التعلیقات على الاعلام . 

8 (۱) في تخریج أحادیث اللمع (ص ۰۱۲۰ تحت رقم ۲۵) حيث خرج الصديقي الحدیث بالاحالة 
علی البخاري وسلم عن مالك بن أوس بن الحدئان. و الحديث كاملة هي أن هذا 
الصحابي قال : «اقبلت أقول : مَنْ يَصْطرِفٌ الدَرَاهِم؟ فال طلحَة نع الله. وَهُوَ عند عمر بن 
الخطاب : أرنا هك شم اثتنا إذَا جاء انا نخطك وَرفك . فقال عمر: كلا والله! لتعطِيئُْ وق 
او رذن یه هب ! فان رسول الله - صلى الله عليه [واله] وسلم ! _ قال : الورق لغب ربا إل 
هاء وهای والبر بالبر ربا الا هام رها والشعیر بالشعیر ربا الا ها كان والتمر بالتمر ربا إل 
هاء وهاء». ولاحظ الصذيقي أن اللفظ من مسلم وکذلك من الترمذي الذي رواه فال عنه : 

وانظر أيضاً تدقیق الاحالات إلى کتب الحدیث التي أحال الصدیقی على أصحابها وذلك فى 
بياني المحقق. المرعشلي. ۱ و ۲ من ص ۱۲۰ . ۱ ۱ ۱ 


۳۹۰ 


فصل 
[ في عدم جواز ت تخصيص العموم بالعرف والعادة] 
۰ - فأما موك ا تخصيص العموم به. لأن الشرع لم يوضع 
على العادة وإنما وضع. على قول , بعض الشاس, على حسب المصلحةء وفي قول 
الباقين» على ما أراد الله » وذلك لا يقف على العادة . 


فصل 
[في جواز تخصيص لفظ الخبر] 

۱ - تخصیص لفظ الخبر جائز. ومن أصحابنا من قال: «لا يجوز [95 و]». 

دليلنا أن لفظ الخبر يستعمل والمراد به البعض ويستعمل والمراد به الكل . 
ولهذا يقال : رهلك الناس» راد حصي بات ی و فاستوى فيه 
الأمر والنهي والخس كالاستثناء . 

۲ - واحتج المخالف بأن التخصيص ضربان: تخصيص في الزمان 
وتخصيص في الأعيان. ولعي ا لا فى الخبر 
وه والنسخء > فكذلك التخصيص في الأعيان . وتحريره أن يقول : أحد نوعي الضف 


پیز کی ان و 
والجواب ب أن النسخ في الخبر يؤدي إلى أن يكون أحد الخبرين بسي 
بخلاف مسالتنا 7 التخصیص بيان للمراد باللفظ فلا يؤدي إلى أن يكون أحد 


۳۹۱ 


0000 پاب 


۳ - ادا ورد اللفظ على سبب خاص كان السبب داخلا فیه لأنه لولم يكن 
داحلا فيه لأدى إلى تأخیر البیان عن وقت الحاجة. وتأخیر البیان و وقت الحاجة لا 
یجوز؛ وذلك کقوله - 6! - فى البحر: «هو ,الط ماه الحل میت( وكقوله 
یو ۱3 «الْمَاءُ طهور لا ینجسَه شيء الا ما عير طَعْمُةُ أو 
ریحه»۱). فماء البحر وماء بثر بضاعة(۳) داخل في هذا اللفظ لا خلاف فيه . 


. وهل يدخل فيه غیره أم لا؟. ینظر فيه ؛ فان كان الجواب من النبي - 6! - غير 
0۳ بنفسه» وهو الذي إذا أفرد عن السؤال يعرف معناه وافتقر إلى معرفة المراد الذي 

ضم السوال الیه. فهذا الجواب یکون مقصورا على ما وقع عنه مختصه لا یتعداه 
إلى غيره ؛ وهذا کا روي أن أعرابياً أ تى النبي - ۱ - : هيا رَسُولَ الله هَلَکت 
وَأمْلَكْتُ) إلى أن قال : «واقخت افراتي بوي وا :_داغتّق ره . 


الال )١(‏ سبق تخريج الحديث في البيان ° من الفقرة ۳۳۵ 
(۲) أنظر التعليقات على الاعلام. 
(۳) سبق تخریج الحديث في البيان ٤‏ من الفقرة ۳1۸ ویلاحظط القارىء الكريم أن هذه الصيغة 
وی بإضافة الاستتناء : طلا ما یر 2. 
بدون إحالة مكتفيا بعبارة : «متفق عليه من حديث ر إل أن المحققء لمرعشلی, 
ناد بأن المخرج من أصحاب الحديث هما البخاري ومسلم . وذلك في البيان ۲ من ص 
۷ وععادته یدقق الاحالة إلى صحيحيهما. = 


AY 


لا يعقل معناه إذا روي مفردا غره(9؟ السبب. ولهذا نقول: من سمع ذلك 
ابتدا2؟ لمن قال: ات ری ولم جاز ذلك؟ . فيكون الجواب مع السبب كالجملة 
الواحدة. ويصير في التفسیر كأنه - ک! - قال: يا أيها المجامع أعتق رقبة! فلا يدخل 

فيه الأكل من جهة اللفظ لانه خاص في المجامع. واسم المجامع لا یتناول الأکل ولا 
يدخل في معناه لأن الاكل ليس بمجامع . وقد علق ۱22 ا ااا ي 
فجعله علة فيه فلا يدخل فيه غيره. 

۳۷ - وإنما كان يدخل في غيره لوقال : من أفطر فليعتق رقبة» فكان يدخل الاکل 
في لفظه ومعناه. ولا يدخل فيه غير الاعرابي الفجاج من جهه اللفظ وزتما یدیل فيه 
بأحد أمرين: اما بقوله - يكِ! : «حكمي في الواحد حكمي في الْجَمَاعَة»)» وإما 
بوجود العلة والمعنى الذي علق عليه صاحب الشرع الحكم وهو الجماع, لأن ذكره 
الصفة في ا ل ودكر الست في الحكم تعلیل .. وهذا التعليل موجود في غير 
الأعرابي فکان الحكم ثابتاً في حقه بوجود معنأه فيه . وذكر الاسم فيه تعريف. كذلك 
الأعرابي 

ولا يلزم عليه الأكل لأنه غير داخل في نطق الخبر ولا في معناه» ولا يمكن 
إلحاقه به بالقياس عليه لأنه ليس الأكل كالجماع. وقد ذكرنا ذلك في الخلاف في 
الفرو ع" . 

ِ- لي المفصلة التي أوردها الصدّيقيٍ هنا تختلف بعض الاختلاف عن صيغة نص 


الشتيرازي في هذا الکتاب : «جاء رَجلَ إِلَى النبي - 35 - فقال: هلکت یا رسول الله ! قَالَ: 
أهلكك؟ قال : وقغت عَلَى امراتي في رَمَضَانَ ؛ قال : اعت رَه قال : لا آجذها؛ قال : : صم 
شهرین متتابعین؛ قال: لا أطيقٌ ؛ قال: اطعم سِتِينَ مسکینا؛ ؛ قال: لا. قال: نم اس فاتی 
2 - ا - بعرق فيه تمر قال : تَصَدَّقٌ بِهَذَاءِ قَالَ: عَلَى أفقرَ منا! فما بين لها اخ يه ۱ 
. فضحك النبي - يكل - حت بَدَثْ اجه وقال : إِذْهَبٌ اطعمهٌ هك . ۱ 
ی على السبب. 
6- (۱) سبق تخریج هذا الحديث في البیان ٩‏ من الفقرة ۲۰۸ . 
ولمزيد من الاحالات إلى كتب الحديث». أنظر شرح الكوكب المنيرء ج ۰۳ ص ۲۲۹ 

و۰۲۳۰ البیان رقم ۷. 

(۲) أنظر التعلیقات على الأعلام . 


۳۹۳ 


ون كان اللفظ مستقل[ا] بنفسه وهو الذي إذا ورد منفردا عن السبب 
عقل معناه وعرف المراد منه 5 روي أن النبي - 285 !- سئل : رانا 2 عم 
معنا الیل من المای فان توضانا : به عَطشنا ؛ ارم بماء لبْحر؟». فقال ‏ كل ! : 
«هو الطهور ماژه الحل مت هد اللفظ إذا روي ا عن السبب استقل بنفسه 
وعقل المراد [منه]» ولهذا یروی مفردا عن السبب. ورواه المزني") عن الشافعي 
في المختصر من غير ذکر السبب . ۱ ۱ 

ظ وكذلك حكم قوله ل! - وقد سئل عن بثر إُضاعة فقال U‏ 
ینجسه شیء لا ما رطعم او ريح . فهذا وما يجري مجراه يحمل على عمو 
وی ی ی یقصر على السبب الذي ورد فيه» وهو قول آبي ور(" 

وأبي بكر القفال*) وأبي بكر الدقاق") من أصخابنا. 


دليلنا نقول: لفظ عام فوجب حمله على عمومه ما لم يقترن به دليل 
التخصيص. أصله إذا ورد ابتداءً من غير سبب. ولا يلزم عليه إذا كان الجواب غير 
مستقل بنفسه لقولنا: «لفظ عام»؛ وهناك : اللفظ خاص. لأنه لا يستقل دون السؤال 
مقدّراً فيه ولا يتناول غير المجامم في قصة الأعرابي ولأن كل لفظ حمل على عمومه 
إذا تجرد عن السبب حمل على عمومه وإن اقترن به ذكر السبب . أصله الطلاق فإنه لا 
فرق بين أن يتقدم [/91 و] من المرأة سؤال الطلاق فيقول : : «نسوا: ني 240 طوالق» وبين أن 
یقول ذلك ابتداءًء ناك جما هلل العم فى خم تفه نامدای كذلك هاهنا . 

+07" ويدل عليه أن سؤال السائل لو كان عاماً بان سأله عن التوضىء بالمياه 
وأجابه - اة ! - بجواب خاص فقال: ماء البحر طهور. لكان الاعتبار بجواب رسول 


۵ (۱) سبق تخريج الحديث في البيان ۵ من الفقرة ۳۳۵. 
(۲) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(*) سبق تخريج الحديث في البيان ٤‏ من الفقرة ۰۳۱۸ ورجع إليه بمزيد بیان في البيان ۲ من الفقرة 
نفضة 
)٤(‏ هکذا في الأصل» وهو جمع صحیح المبنی, الا آنه قلیل الاستعمال فى یب اصول الفقه 
توا 


۳۹ 


الله عل۶! - فى خصوصه دون سؤال السائل في عمومه» فكذلك إذا كان بالعكس من 
ذلك وجب أن يكون الاعتبار بجواب رسول الله - 26! - دون سؤال السائل . 


ويدل عليه أن رسول الله يَكلُِ! - لو سئل عن الجواز فأجاب بالوجوب. أو عن 
الوجوب فأجاب بالجواز لكان الاعتبار بقول رسول الله - 295! - في جوابه دون سؤال 
السائل. وكذلك في العموم والخصوص مثله. ولان سؤال السائل ليس بحجه وكلام 
رسول الله ۱2 - حجةء فلو قلنا: إنه يصير مخصوصاً به» لكنا تركنا ما هو حجة بما 
ليس بحجة» ودلك غير جائز. 


ويدل عليه أن النبي - كَلِِ! - إذا سئل عن حكم جاز له أن يبين ذلك الحكم 
وباي حر حرام يسارم . وكذلك إذا سئل عن حكم في عين جاز أن 

يبين الحکم فیها وفي سائر ما ات تیه وقد ورد الشرع بمثل الاول؛ قال الله 
- تعالى ! : «وما تلك بيمينك یا موسی" ». قال هي عَصَايَ انوا عَلَيْهَا رامش بها 
عَلّى غنمي ولي فيها مارب ا فأجاب عم(" سأله عنه وعن غيره. 
وكذلك ء:! - لما سكل عن التوضیء بماء البحر قال: :زهو الطهور ماه الجل 
میت( ا لمعنی وهو أن صاحب الشر ع إليه البيان» فاذا جاز له أن ی 
لم يُسأل عنه جاز أيضاً أن يبن الحکم في أعيان لم يُسأل عنها. وانما لا يحل 
بالبيان لان الوقت وقت الحاجة. وأما الزيادة على ما وقع السؤال عنه فلا حاجة إليه في 
بيانه؛ فوجب حمل لفظه على مقتضاه ولا يجوز تخصيصه بقول السائل. 


ویدل علیه آن ورود الخطاب المطلق علی السب لو كان يقتضي اختصاصه به 
لما جاز الاحتجاج بالألفاظ الواردة ف في القران في فصص مخصوصه ة كاية القذف نزلت 





دام (۱) أنظر التعلیقات على الأعلام . 
(۲) الآيتان ۱۷ و ۱۸ من سورة طه (۲۰). 
(۳) فاجاب عما: غير واضحة في الأصلء وهکذا بدت لنا قراءتها. 
(4) سبق تخريج هذا الحدیث في البیان ه من الفقرة ۳۳۵. 
(ه) في الأصل : لا بحل. أو هكذا تبدو قراءتها في الأصل . 


۳۹۵ 


في قصة عائشة“ - رضي الله عنها! ‏ س واية اللعان نزلت في قصة هلال بن أمية(5) ۱ 
وامرأته. واية الظهار نزلت في رجل وامرأة بعينهما ٩۷‏ ظ]. ولما أجمعنا على أن هذه 
الايات يجور الا حتجاج بعمومها ولا تكون مقصورة على القصص التي وردت فيها. 
فكذلك ألفاظ النبي - ي!- الواردة في أسباب وجب ألا تكون مقصورة علیها. 

۷ - واحتج المخالف بأن السؤال مع الجواب كالجملة الواحدة. ولهذا يحال 
في بیان آحدهما على الاخر. وإذا کانا کالجملة الواحدة صار السوال) مقدُراً في 
الجواب فیصیر کانه قال - 2!: ماء بثر بضاعة۳) هو الطهور. فوجب أن یکون 
مقصوراً عليه لا یتعداه إلى غیره. 

والجواب آنا لا نسلم أنهما کالجملة الواحدة. الدلیل عليه الکتاب مع السنةء 


. يحال بيان الکتاب على السنة؛ قال الله - تعالی ! : « لِتبيّنَ للناس ما رل | ایهم 4 
لا يدل ۳۹ جملة واحدة. كذلك هاهنا. 


أ ليتم البیان. وفي هذه المواضم لا حاجة إلى تقدیر السوال فيه» فوجب الا يجوز 
5 تقدیره . ۱ ۱ 

وجواب اخر أن هذا يبطل بالطلاق الوارد من الزوج بعد تقدم السؤال من 
المرأة» كان يجب أن یقولوا: انها کالجملة الواحدة لیکون مقصوراً علیها. 

۷۸ قالوا: جواب:ورد على سوال خافن فرخت أن بکرن مقصیرا عليه 
کما و لم یکن مستقلابفه بان سثل فقیل: أنتوضاً بماء البحر؟ فقال: : نعم وکقوله 
للاعرابي : اعتق رقبة. 

فالجواب أن المعنى فى الأصل أنه جواب خاص لا یتناول غير الذي ورد فيه 
)١(‏ أنظر التعليقات على .الاعلام . 

۷- (۱) الكلمة غير واضحة في الاصل. وهكذا بدت لنا قراءتها؛ وقد تقرأ أيضاً: كان. 
(۲) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(۳) جزء من الآية 44 من سورة النحل .)١5(‏ 


۳۹۹ 


فکان متهورا عله وليس كذلك في مسألتناء فإن هذا جواب عام فوجب حمله على 
كل ما یقتضیه . باس في ی ون موی هت او ان ن يبنى 
على غیره» فوجب حمله على مقتضاه. 

وهذا صحيح؛ ها لا سا یه ی عل ره وو اليه ل ود 
استقل بنفسه على غيره. یدلك) على صحة هذا الطلاقء فان i‏ 
ا نا منك مطلّقة؟ فقال : نعم !ء وقع عليها الطلاق واختص بها لما كان لفظه 
من جوابها لا يستقل بنفسه. فبني") على سؤالها. وبمثله لو قالت: طلقني! فقال: 


نسائي طوالق! . حمل على ا ودحلت في جملتهن لما كان الجواب مستقلا 
بنفسه 'مستغنياً عن حمله علی السوال. كذلك هاهنا. 


۹ - قالوا: ولأن السؤال هو المقتضي 5 فجت آنا یکون مقضتورا 
عليه ۹۸ و] ويصير كالجملة الواحدة. كما لو لم يكن مستق دتفا 


والجواب [آنا] لا نسلم أنه هو المقتضي للجواب. وکیف یکون مقتضاه 
ارات والجواب آعم منه؟ وأیضا فانه يجوز أن یکون هذا بمقتضی الجواب لأنه لا 
یجوز أن یشتمل الجواب على ما لم یقع .عليه السؤال كما ذکرناه من الآية في القران 
وكقوله - يا فى البحر: «الطهور ماه الحل میت( وإذا جاز أن یشتمل 
على حكم لم يقع عنه السؤال جاز ایض أن يشتمل على بيان الحكم في أعيان لم يقع 
السؤال عنهاء ولا يجعل السؤال مقتضيا له ليكون مقصورا عليه . ولأنه يبطل بمسألة 
الطلاق فان السؤال هو المقتضي للطلاق ولا يكون مقضورا عليه . 

۰ - قالوا: ولأن الجواب لما خرج عن السوّال كان الظاهر أنه بیان لحکمه 
خاصة. إذ لو قصد به بیان غيره لذکره قبل السؤال . ۱ 


والجواب آنا لا نسلم أن الظاهر أنه بیان لحكمه بل هو بیان لحكم الشرع فيه 
۸- (۱) في الأصل : بذلك . 


(۲) في الاصل : فبنا. 
۹- (۱) سبق تخریج الحدیث في البیان © من الفقرة ۳۳۵. 


۳۹۷ 


وفي غيرهء لأن البيان إليه - 285! - فيبيّن ما شاءء ولهذا لو سئل عن حكم جاز أن يبينه 
و[ي]بين غيره مما لم يسال عنه. 
وجواب آخر آن هذا لو كان المقصود مه بیان حکمه بالسبب خحاصة لخصة 
بالجواب . فلما أطلق علمنا أنه قصد بیان حکمه وحکم غیره؛ ولأنه يبطل بالطلاق. 
۱ قالوا: ولأن السبب هو الذي أثار الحكم نوكب أن کون الحکم 
مقصورا عليه الذي وجد فيهء كالعلة لما كانت هي المثيرة للحكم كان تأثيرها مقصورا 
على الموضع الذى وجدت فيه. كذلك هاهنا. 


والجواب أن العلة موجبة یج فلا يجوز وجود الموجب من غير موجبه . 
فوزانه من السبب آن یکون مقتضیاً للحكم بألا يكون الجواب مستقلا بنفسه. ولیس 
کذلك في مسألتناه فان السبب هو الموجب للحکم لانه آعم منه . 


۳۹۸ 


باب 


5 وقد سبق الكلام في التخصیص. ولكل واحد منهما باب نذكر فيه 
أحكامه وما يقتضيه. فأما الاستثناء فإنه يوجب تخصيص اللفظ العام . 

واختلف أصحابنا فى اشتقاقه. فقيل : اشتقاقه من قولهم : «ثنیت عنان الدابة» 
(ذا صرفتها عن الطریق الذی توجهت فیه؛ فكأنه يصرف بالاستثناء بعض [48 ظ] ما توجه 
في الکلام . وقیل : اشتقاقه من تثنية الخبر بعد الخبر» فكأنه دخل في الخبر الأول ودخحل 
في الخبر الثاني فتثنی فيه الخبرء والأول آظهر. 

ومن شرط صحة الاستثناء أن يكون متصلا باللفظ؛ فإن تأخر عنه لم يصح. 
ویحکی عن عبدالله بن عباس“ أنه قال: «يصح الاستثناء إلى سنة». قال القاضي أبو 
بكر [الباقلاني 2١7]‏ : «هذه الحكاية بعيدة عنه مع فصاحته وبلاغته» . وقال [أبو] الحسن 
القطان(2: «يصح الاستثناء ما دام في المجلس». وحكي عن بعضهم أنه قال: «إن 
كان في الكلام قرينة تدل على أنه أراد به الاستثناء من الكلام صح. وان انفصل 
هة ) . 

OE E a a E 
متصلا باللفظ . فاذا كان منفصلاا عن ال منه فإنها لا تعدّ كلاماً. ولهذا إذا قال:‎ 
درأيت الناس» ثم قال بعد شهر: «إلا زید[ا]» عذ ذلك لغوا في عادتهم . والمرجع في‎ 
مقتضى الكلام ومعناه وما يصح منه إلى العرف الجاري بين أهل اللسان والاستعمال‎ 
أنظر التعليقات على الأعلام.‎ )۱( 4 


۳۹۹ 


المستمر عندهم . ورأيناهم في عادتهم لا يستعملون الاستثناء إلا متصلا باللفظ. فما 
خرج عن ذلك يكون کلام تام ولا يتعلق به حكم . ولأننا لو صححنا الاستثناء منفصلا 
عن اللفظ لأدى إلى ألا يؤمن بأحد في وعد ولا وعيد ولا خبر ولا إقرار لجواز أن يطلق 
ذلك. ثم بعد ذلك بشهر أو شهرين يعود ويستثني منه شيئاء فيسقط بذلك مقتضى 
الخبر والوعد والوعید. وفي إجماع أهل اللغة وأرباب اللسان على صحة ۳ 
بمقتضى الخبر المطلق والوعد والوعيد وعدم التوقع للاستثناء بعده دلبل على أن 
الاسشتاء بمده مفصلاً عنه لا بصح. ۱ 

۳۸۳ راان اب يسم الفا غير بیط بلغا وین 
و خلا وگلا و خاشی وما آشبه ذلك. فوجب أن یعتبر فيه اتصاله باللفظ ليتم الکلام . 
ویستقل اللفظ . ومتی جاء بهذه الألفاظ منفصلة عن اللفظ لم تستقل بنفسها ولم یعقل 
معناها. ولا یمکن بناژها على ما تقدم لأن البناء إنما یکون مع الاتصال باللفظ . فأما - 

عند الانفصال فليس هناك ما يقتضي تعلقه به ولا یحتمل بناژه عليه 
ولان الاستثناء مع المستثنی منه بمنزلة الخبر مع المبتدأء ثم شرط الخبر لیکون 
خبراً عن المبتدأ أن يكون متصلا به . ومتى تأخر عنه بأن قال : «زید» ثم قال بعد مد 
لم يكن ذلك خبر[ا] عنه. وكذلك في الاستثناء. وبهذا يدل على أن من اعتبر [۹۹و] 
أن يكون في الكلام ما يدل على أنه قصد به الاستثناء فبها(') وأن الخبر المبتدأ لا يصح 
منفصلا عن المبتدا اا ین آنه قصد به الاخبار عنه . وكذلك 

في الاستثناء. 


a i sS ج‎ 7 n 

eS‏ فجاز أن يكون منفصلا عنه 
کالتخصیص بلفظ مفرد أو أحد نوعي التخصیص ؛ فأشبه ما ذکرنا. 

والجواب أنا.لا نسلم أن الأصل ‏ على قول من لم يجوز من أصحاينا دا 


۲۳ (۱) في الأصل تبدو الكلمة: سما. 


البيان عن وقت الخطاب . وا شورس وجب أن يستوي فيه 
السنة وما دونها كالأصل الذي قاس عليه. والمعنى فيه أنه یستعمل في اللغةء معتاد 
عند أهل اللسان . فإن لرجل قد يطلق اللفظ العام فیقول : «اعطوا الناس»» ثم يقول 
بعل مدة: لا لق فلانا» ویعذون ذلك كلاماً. وليس كذلك الاستثناء فإنهم لا 
يستعملونه إلا متصلا باللفظ . فأما إذا كان منفصلا عنه فانهم لا یعقلونه استثناءً ولا 
يعدونه كلاما. 

وهذا صحيح» فإن علة مقتضى الألفاظ الوضع والاستعمال عند أهل اللسان. 
كما أن[ه] طريق إثبات علل الشرع. 

وجواب آخر وهو أن دليل التخصيص في الأصل مستقل بنفسه فجاز أن يرد 

. منفصلاً عن اللفظ العام؛ بخلاف مسألتنا فان الاستثناء غير مستقل بنفسه وإنما يستقل 

بالشيء على المستثنى منهء فاعتبر فيه أن يكون على وجه علق بناؤه عليه ليتم به 
وذلك إنما يكون إذا اتصل به لا إذا انفصل عنه. 


[ في جواز تقدم الاستثناء على المستثنى منه] 
ورد کل ذلك في اللعه . ۰ 
قال الشاعر [من البحر الطویل» وهو الکمَیت۱۲): 


oO‏ عي وال ركنت اك مَشْعب 


)١( ۵‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 
(۲) في الأصل : وماء والإصلاح من اللمع للشيرازي» ص ۱۱۲۷ وقد أحال عنه محقق نص تخريج 
أحاديث اللمع (ص ۰۱۲۷ ب۱) إلى الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباری » مؤكدا هذه 
الصيغة وورد البيت بالصيغة ذاتها في البرهان للجويني (ج ۱ ص ۳۸۳ وب ٦‏ ثم ۳۸۶ وب ۱) 
وأقرها المحقق بالاعتماد على ابن هشام وابن عقيل . الا أن شرح الكوكب المنیر (ج ۰۳ ص = 


اك 


۲ - ویجور الاستثناء من الجنس وغیر الجنس . وهل یکون حقبقه من عير 
الجنس؟ . اختلف أصحابنا فيه. فمنهم من قال: رانه مجاز) ؛ واختاره الشیخ 
۱ [الشيرازي]. . ومنهم من من قال: «انه حقیقة»؛ وهو قول بعض المتكلمين . 

دلیلنا أن اشتقاق الاستثناء إما أن یکون من تثنية الخبر بعد الخبر أو من قولهم [49ظ] : 
«نَنِيتَ عنان الدابة» إذا صرفتها عن الطريق الذي توجهت إليه. وأيهما كان فإنه پتصور 
في الاستثناء من الجنس لانه لا يكون قد دخل في الخبر الأول والثاني فيثنى فيه الخبر 
ويكون قد توجه في الكلام فيصرف عنه بالثانی . فأما إذا كان فى غير الجنس فلا 
يحقق فيه واحد من المعنيين لأنه ما دخل في الخبر الأول ليثنى فيه الجنس ولا توجه 
في الكلام ليصرف عنه بالثاني. فلا وجه للقول بأنه حقيقة فيه؛ ولأنه نص“ بخص به 
العموم فلم يصح في ما لم يدخل في اللفظ كالتخصيص بعد الاستثناء ؛ ولأنه قد يقبح 
في الخدم عند أهل اللسان أن یقول الرجل : ورات الناس إلا الكلاب» و «رآیت 
ی إلا و وإذا كان ذلك مستقبحا في تک 7 یجز أن ات حقيقة ؛ 5 
ذلك فلا بد لها من التعلق بما قبلها لستقل» وعطا نما کون راع بضی ما دش 
في اللفظ الأول. وإذا كان من غير الجنس فلا تعلق له به لأنه لم يُخرج به شيئا مما 
اقتضاه اللفظ الأول ؛ فلا وجه لكونه حقيقة فيه . 


۱ ۳۸۷ - واحتج المخالف بأن قال: إن الاستثناء عار غير الجنس لغة العرب وقد 
ی قال الله تعالى ! : « فَسَجَدَ للم اجمهون ليس ٠‏ 
ستثنی [بلیس من الملائكة ولیس من جنسهم + وقال - تعالی ! : « فَإِنهُمْ عَدُو لي إلا 
رب E‏ 61# وهذا استثناء من غير الجنس . 
= ۳۰۹ وب ۲) آوردها مع شيء من الاختلاف: وما قبي مهب (۰.. مدهت وأحال 
الحققان على خمسة مراجع هذه الصيغة, تا رز ي ل ناف خی 
ات ۱ ۱ ۱ 
7-5 (۱) فى الأصل : نصی 
۷- (۱) الآية ۰ وجزء من الا ۱ من سورة الحجر (۱۵). 
)۲( لاه ۷ من سورة الشعراء .)۲١(‏ 


۲ 


وقال الشاعر [من الرجز وهو عامر بن الحارث]” " : 
یاه للك سا ای ال ار نمی 

وقال اخر [من الطویل» وهو عبد الملك يذكر سيف الزبیر ]: 
٩‏ یب یم ین اه هقی هن فلول من قراع الکتائب 4 

والجواب أن الاستناء في هذه المواضع التي ذكرتموها لم يكن إلا من 
الجنس أيضاً. فأما قوله -تعالى!: « فَسَجَدَ الملانکة له او 
إبليس 4“ فإن إبليس كان من جملة الملائکة؟؟. 

۸ فان قيل: فقد ذكر الله تعالى! - أنه من الجن . 

فالجواب أن العرت تسمي الملائكة جنا لاستتارهم من العیون . ومنه سمي 
ال جا وهه مي الف و . فسماه بذلك لأنه كان من سكان الجنة . 
قيل: إنه كان من خان الجنة وكان یلسهم۱» فسماه بذلك. وقوله - تعالى! : 
با َدو لي إلا ارت العالمین 4 قد قيل: «إن المراد ال لكن» فيكون 

يره: « فَإِنَهُمْ عدو لي لكن رب الْعَالَمِينَ الْذي خلقني . فهو بهدین ۲ وقیل : 

ات اخر أنه قال: هذا استثناء عد ی لأن قوله : و فانهم عدو 
لي 4( كناية عن الآلهة التي كانوا يعبدونهاء فاستثنی الله تعالى! - من جملة 
الهتهم لانه إلاه الجن ۱۰۰1 و]» وهم کانوا یسمون الاصنام الهت كأنه قال : هذه 9 


(۳) أنظر التعلیقات على الاعلام . 

(6) ذكر ابن منظور في لسان العرب. في مادة قرع. عجز البيت فقط منبّهاً إلى أنه ورد فى حديث 
الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان وذكره لسيف الزبير؛ ولعله يقصد سيف الثائر عليه بمكة. 
عبدالله بن الزبير. 

(ه) وفي اللمع عبّر الشيرازي عن رأي مخالف - في صيغته على الأقل ‏ إذ قال بعد سرد الآية ۳۰ 
وجزء من الآية ۳۱ من سورة الحجر (۱6): «فاستثنى إبليس من الملائكة» وليس من 
الملائکة». أي لیس من جنسهم ؛ أنظر المصدر المذکور؛ ص ۱۲۷ . 

۸- (۱) في الاصل : رسسهم. ٠.‏ وهو من آبلس أي صیّر بلسا والبلس هو من قل خیره. 

(۲) الآية ۷۷ من سورة الشعراء (۲۰). 

(۲) الآيتان ۷۷ و ۷۸ من سورة الشعراء (7) مع وضع إلا مکان لکنْ. 


۰۴۳ 


كلهم عدو لي إلا الله وهو إلاه واحد هو رب العالمين. 

وقول الشاعر: رال لِیعافیر» من جنسه لأنه نفى الأنيس وأثبت اليعافير 
والعیس . والائیس اسم لكل ما یستانس به من العقلاء والبهائم. وهذا یتقارب في 
طباع الناس وعاداتهم یستأنسون بالجوارح والصیود والا نعام ویر بونها ویحبونها 
ویحبون بعضها آکثر من البعض لكثرة ة أنسهم بها وطول صحبتهم معها. ولهذا روي 
آن رجلا شکا الوحشة لي رسول الله - جیار ! - فأمره أن یتخذ زوجا من حمام . 

وأما قول الآخر: «فلا عَيْبَ فیهم» فلم یستثن الا العیب(*) من العیب لأن 
الفلول بالسیوف عيب وان كان سببها مما یمدح به. وهو قراع الکتالب. 


فصل 
[في جوار الااستثناء من الأقل إلى الأكثر 
واستثناء الأكثر من الحملة ] 


۹ - ویجوز الاستثناء من الأقل إلى الاکثر کقوله : «لفلان علي عشرة الا 
ثمانية». ویجوز استثناء الأكثر من الجملة کقوله : «لفلان عليّ عشرة الا ستة». وقال 
احمد) [بن حنبل]: «لا يجوز استثناء الأکثر من الجملة». وکذلك استثناء 
التصف. وهو مذهب القاضي أبي بكر [الباقلاني] الأشعري) من المتکلمین 
مذهب اين زتريه من وا 

والدليل على ما قلناه أن القرآن ورد به؛ قال الله تعالى! : « إِنْ عبادي لیس 
لك علیهم سلطان لا من اب 8 العَاوِينَ ۹ وقال في اية أخرى : « فبعزتك 
لاغوينهم أجْمَعِينَ . إلا عِبَادَكَ منهم الْمُخْلِصِينَ 04©. فاستثنی٩)‏ العباد من الغاوین 


(۱) هکذا فى الاصل . 

۳۸۹ - (۱) أنظر التعليقات على الأعلام . 

۱ (۲) الاية ٤١‏ من سورة الحجر (۱۵). 
(۳) جزء من الاية ۸۲ والاية ۸۳ من سورة ص (۳۸). ۱ ۱ 
(4) في الاصل: فاستثنا؛ وكثيراً ما يضع الناسخ آلفاً في مثل هذا الموضم من الافعال الناقصة. 


ع ۰ 


والغاوين من العباد. ولا بد أن تكون إحدى الطائفتين مثل الأخرى أو أكثر. فأيهما 
کان فلا یجور عند کم . 
وهذا دلیل فاطع لیس لهم عله جوات لانهم ان قالوا: العباد مثل ا 
فقّد استئنی احدی الجملتين من الأخرى. وعندهم استثناء النصف لا یجور . وان 
قالوا: إحد[ا]هما آکثر من الأخری. فقد استثنی کل واحدة من الأخرى» فلا بد أن 
یکون قد استثنی الأكثر من الجملة. 
ویدل عليه أن هذا المعنی یخرج من العموم ما لولاه لدخل فيه فجاز في 
الاکثر کالتخصیص . ولأنه استثناء بعض ما اقتضاه العموم فصح کالأقل . 
ان المخالف بأن طریق الاستثناء اللغة ولم یسمم ذلك من الأكثر 
والجواب انا لا نسلم بل قد سمع ذلك من العرب لأنا قد نا ذلك في القرآن 
وهو أقوى ما يرجع إليه في معرفة اللغة. وقد ورد به الشعر. 
قال الشاعر [من البحر البسيط]: ٠‏ 1 
أدوا ال نمَصت۲) تسعین من مائة 2 ابَعَقُوا كينا بالحق قوالا 
|۰ \ ظ] وهذا وإن لم يكن لفظه الاستشناء إلا أنه في معی الااستتناء تقديره : 
وزجواب آخر آله وان لم یسمم إلا أنه في معنى المسموع» لأن القصد بالاستثناء 
۳ والتخصیص لأنه یذکر لفظا عاما ثم یستدرك البعض بالاستثناء . وهذا یوجد 
في القليل. فإذا جاز في القليل وجب أن يجوز فى في الکثیر . 
يدلك على صحة هذا أن الاستثناء في جميع الأجناس وجميع الأفراد لم يُسمع 
)١( -۰‏ أنظر التعليقات على الأعلام. قاف جب مشق الرضول لابن برهان. ج ۱ ص 0°« 


ب ۰ نقلا عن ابن فضالة النحوي - أن «البیت مصنوع ولم يثبت عن العرب» . 
(۲) في الاحکام للباجي رف ۲۱6): نقصت؛ أما في أصل نصنا هذا فوردت: نقضت . 


۰ 


۱ الأشياء لأنها في معناها . 
۳۹۱ قالوا : ولأن 2 ا موضوع على الاختصار. ولیس من ۳ 
أن يقول: الفلان علي عشره إلا تسعة ة ونصف[ا]) لأنه يمكنه أن یختصر ذلك فیقول : 
«لفلان علي نصف درهم). 


والجواب أن من عادتهم البسط والإطالة تار والاختصار آخری؛ ولهم 
بالجمیع عادة فلا يجوز إسقاط إحدى العادتين بالأخرى . 

ات ا الوا أذ جع هذا دلیلا على إبطال الاستثناء في الأكثر لجاز 

- أن يجعل دلیلا على إبطال الاستثناء في الأقلء لأنه إذا قال : «لفلان علي عشرة إلا 
اة فقد أطال الكلام وبسط وجمع بين النفي والإثبات. وليس ذلك من الاختصار 
لأنه يمكنه أن يقول: «لفلان علي سبعة ) . ولما بطل أن يكون هذا دلیلا في إبطال 
الاستثناء بطل في الأكثر. 

۲ - قالوا: ولأن من عادة العرب في کلامهم إذا ای ۳ ا 
يبنوا الأمر فيه على اقرا دا كان المجحهول فرام العف ا اجون 
5-5 بعيداً منه ضموه إلى ما قبله من العدد ولم يستثنوه؛ فيقولون في ما قرب من 

: لعقد: وک( إل شيء). وفي ما بعد: وک وشي ۶) . ولهذا حمل الشافعی*) 
- رحمه! - قول ابن جریج() في تقدير القلتين بالقربتيين وشيء الشيء على ما دون 
النصف. ثم بلغ به النصف احتياطاً للماء. فدل على أنه لا يستثنى الا الاقل . 


قلنا : : هذا هو الدليل عليهم. > فإنه لوضمٌ مجهولا إلى عَقد ثم فسره بما يقارب | 
العقد الثاني حان وهو أن یقول له : وک وشیء» ثم فسر الشیء ء بأكثر من النصف. 
وان كانت العادة أن المجهول لا يضم إلى العقد إلا إذا كان أقل من ۰ النصف. فكذلك 
هاهنا جاز أن یستثنی المجهول من العقد الان ثم يفسره بما زاد على التصف ‏ وان 
۲- (۱) في الأصل : كرمع والک كما هو معروف. مکیال يصعي تقدیر ححمه . 


(۲) أنظر التعليقات على الأعلام . 
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كانت العادة فيه بخلاف ذلك . ولانه لو كان جواز الاستثناء معتبراً بالمعتاد في الكلام 
من ضم المجهول [۱۰۱ و] إلى الجملة واستثناؤه منها لوجب ألا يجوز الاستثناء إلا في 
القدر الیسیر من الجمله ؛ فانهم لا یقولون في العادة : «له علی عشرة إلا شیء» ویریدون يه ۱ 
استثناء أربعة منها. فلما أجمعنا على بطلان الاستثناء في الاربعة من العشرة دل على 
بطلان ما ذکروه . 


فصل 
إذا تعقب ب الاستثناء جملا معطوفة بعضها على بعض بحرف 
العطف يرجع إلى جميع الحمل 

۳۹۳ ا : « وَالْذِينَ يمون مخصنات نم لم يأنوا باب شهداء 
فاجلذوهم نمانین DS‏ لهم شَهَادَةَ أبدا لَك هم الْمَاسِقَونَ إل الْذِينَ 
تاا 4< ؛ فان عندنا یرجم الاستثناء عند الإطلاق إلى جمیع الجملة المتقدمة. وعند 
أبي حنیفة) لا برجم الاستثناء بالإطلاق إلا إلى أقرب الجمل إلى الاستثناء. وقالت 
الأشعرية : «هو موقوف على الدليل فلا يرد إلى واحدة منها إلا الدليل». 

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه أن الاستثناء معنى يقتضي التخصیص لا 
يستقل بنفسهء إذا تعقب جملا وجب أن یرجع إلى الجمیع. اش إذا قال: 
«امرأتى طالق وعبدي حر ومالي صدقة - إن شاء الله !» یکون هذا الشرط خی إلى 
الجمیم ؛ ؛ فكذلك الاستثناء . ۱ 


ویدل عليه أن ما جاز أن یعود إلى كل واحدة من الجملة إذا انفردت عاد إلى 
جمیعها إذا عطف بعضها على بعض کالشرط الذي ذکرناه. 
الوجوه . ألا تری أنه لا یستقل بنفسه ولا يفيد معنی الا بالبناء على المستثنی » كما لا 


۳ (۱) الاية 4 وجزء من الاية ه من سورة النور (۲). 
)۲( آنظر التعلیقات على الأعلام . 


°۷ 


يستقل الشرط بنفسه ولا يفيد معنى إلا بالبناء على الشرط؟. ولهذا لا فرق بن أن 
یقول : «اقتلوا المشركين الا أن يؤدوا ار وبين أن يقول: «اقتلوا المشركين إن 
لم يؤدوا الجزية». والشرط يوجب تخصيص , ESS‏ 
فأحدهما مثل الآخر في الحقيقة إلا أن لفظهما یختلف . ثم ثبت أن الشرط إذا تعقب 

۱ جملا معطوفة بعضها على بعض رجع إلى الجميع ؛ فكذلك في الاستثناء مثله . 


ویدل عليه أن لفظ الاستثناء يصلح للعود إلى کل واحد من الجملة ولیس 
بعضها بأولى من بعضء فوجب أن یرجم إلى الجمیع, كألفاظ العموم لما صلحت 
لكل واحد من الجنس؛ ولم یکن بعض الجنس بأولى من البعض» تناولت جمیع 
الجنس . كذلك هاهنا. 
ویدل عليه آن المعطوف بالوا و بمنزلة المجمو عبلفظ واحدء لان الواوتوجب الجمع. 
والتشريك [۱ ا ابرع ولهذا لا فرق بين أن يقول: «اقتلوا المشرکین» 
وبين أن يقول: «أقتلوا اليهود والتصاری والمجوس وغبدة الأوثان». ثم يو 
الاستثناء |إذا تعقب جملا مذكورة , بلفظ واحد كان راجعاً إلى جمیع الجمل مثل أن 
يقول : «أقتلوا المشركين إلا من أدى الجزية» . فكذلك إذا تعقب جملا مذكورة بألفاظ 
کقوله: «أقتلوا اليهود والنصارى والمجوس إلا من دی الجزية» وجب أن یرجم إلى 
جميع الجمل . ظ 
۳۹۵ - فان قیل : فرق بين المذکور ؛ بلفظ واحد وبين المذکور بألفاظ . 
عليه أنه لو قال : «أنت طالق ثلاث إلا طلقة واحدة» صح الاستثناء . ولو قال : را 
طالق وطالق وطالق الا طلقة» لم یصح. 0 
والجواب آنا لا نسلم ذلك علی احد الوجهین. فان من اصحابنا من قال: وإ 
الاستثناء يصح كما يصح في قوله: أنت طالق ثلاث إلا طلقة واحدة». 
۰ - فان قيل : المعنى في المذكورة بلفظ واحد أنه لم يفصل بين الجملة 
الأولى ۱) والاستثناء بفاصل» وهاهنا فصل بينهما بما يمنع الرجوع إلى الجميع . 


٠‏ 5845 (۱) في الاصل: الاوله» وهكذا وردت في النص في كامل الأحوال تقريباً. 


°۸ 


۱ والجواب آنا لا ۳ أن الواو يوجب الجمع لا اا ۳9 بالواو 

۷ - واحتج المخالف بان قال: فصل بين الجملة الأولی والاستثناه بفاصل 

وهو الجملة الثانية» فلم یرجم الاستثناء إليهما كما لو فصل بینهما بإطالة السکوت . 

۱ والجواب أن السكوت الطويل يقطع نظام توت يت 6 من بناء الثاني على 

الأول الا إعادة الأول بخلاف الکلام فانه لا یقطع النظام ولا یمنع آن یکون الثاني 
تبيانا للأول. 


والدليل عليه أ نه لو قال : «أعط بني تميم وبني طيء كل واحد ديناراً إلا الکفاز» 
ظ لم © يمنع ذلك من رجوع الاستثناء إلى الجميع . ولو فصل بينهما بالسكوت الطويل 
۱ بأن يقول: لام طيء دینارا» وسكت طويلاء ثم قال : «الا الکفار» لم 
۳۹۸ كاي استثناء تعقب جملتين فلم يرجع بظاهره إليهماء كمأ لو قال : 
«أنت طالق ثلاثاً وثلاثاً إلا أربعاً» فإنه لا يرجع إلى الجملتین . کذلك هاهنا. 
والجواب أن الاستثناء هناك يرفع المستثنى » ومن شرط الاستثناء أن يبقى نفيه 
ويخرج لن وإذا رفع الكل لم يكن استثناء ولهذا 3 یصح . . وفي مسالتنا 
بخلافه . ۱ 
الاتفراد لم ۶ وهاهنا ی فافتر قا . ۱ 
جميعها بالاستثناء مشكوك فيه» وتخصيص العموم [۱۰۲ و] بالشك لا يجوز. 
)١( ۷‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 
(۲) في الأصل: ولم. 


العموم ما لم يتصل به الاستثناء أو غيره من ألفاظ التخصيص . فأما إذا اتصل به شيء 
وجواب آخر وهو أن هذا يبطل باللفظ الواحد إذا تناول جملا كثيرة كقولك : 

۲ ا ۱ 

«اقتل المشرکین». فان العموم في كل جنس من أجناس المشرکین قد ثبت 

والاستئناء بعده يجوز أن یکون راجعا إلى الكل ویجوز أن یکون راجعا إلى البعض. 
وجواب آخر أن ا بمثله ؛ التقدير ااي الوفاق أنه داخل في 
۰ - قالوا : ولان الاستثناء | نما نما يرد [إلى] ما قبله لأنه غير مستقل بنفسه؛ فإذا 

رددنا إلى الجملة القربی استقل بنفسه. فلا معنی لرده إلى الجمیع . 


والجواب آن هذا باطل بالشرط فانه یرد لی المشروط لانه لا یستقل بنفسه. 
وادا رد ۳ أدد نی مذکور ف ۱ دنقسه ؛ ومع ذلك برد | لى الجمیع . 
" وجواب آخر أنه يبطل به إذا تعقب جملا مذکورة بلفظ واحد. فانه یستقل برده 
إلى إحدى الجملتين؛ ومع ذلك رددناه إلى جوع 


۱ - قالوا: لو قال: «امرأتي طالق» وأعط فلاناً عشّرة إن دخل الدار» لم 
يرجع الشرط إلى الطلاق؛ فکذلك هاهنا. 


والجواب أن هناك عدل عن لفظ الخبر وقطع حكم الكلام واستأنف نوعا آخر 
من الخطاب وهو الأمر وعقبه بالاستثناء فكان راجعا إلى الثانى دون الأول. بخلاف 
مسآلتنا فإنه لم يقطع حكم الكلام الأول وإنما عطف عليه غيره. فوزائه من ذلك أن 
" یقول؛ «امرأتي طالق ولفلان علي عشرة دراهم. إن دخل الدار» فرجع الشرط إلى 


الجميع . 


5٠ 


۲ م- 


۲ - واحتج من ذهب ۳ الوقف بأنه يجور أن يكون عائدا إلى البعض 
ويجوز آن یکون عائدا ان الكل. » فوجب التوقف فيه . 

فالجواب أنه وإن احتمل أن يكون عائدا إلى البعض أن عوده إلى الكل أظهر ؛ 
وقد دللنا عليه فوجب حمل الكلام عليه وإن احتمل غيره . 


۱ فصل 
[في قيام الدلیل على عدم جواز 
جوع الاستثناء إلى بعض الجمل المعطوفة] 

م - إذا تعقب الاستثناء ملا [؟ ٠١‏ ظ] معطوفة بعضها على بعض. ٠‏ ثم قام 
لدلیل عن ]هل یجوز رجوعه الی بعض الجمل» رجم الاستثناء إلى ۰ " بني من الجمل . 
وذلك مثل اية القذف. فإن الدلیل* على أنه لا يجوز أن یرجم الاستثناء فیها إلى الحد 
رجع إلى ما بقي من الحمل. وكذا إن*('2 تعقب جلة واحدة ودل الدليل عل آنه لا 
يجوز رجوعه 0 0 ی ور تن بن قبل آن و 
الاستثناء لا يجوز أن یکون 5 إلى الصفار والمجانین زوقد* رجع إلى ما بقي من 
الجملة. لان ترك الظاهر في ما قام عليه الدليل لا يوجب تركه في ما لم يقم عليه 
الدلیل*۲۳. فلا يرجع إليهن لقيام الدليل على ذلك ويبقى الكبار والعواقل على مقتضى 
اللفظ . 


(۱) ما بين العلامتين من اللمع» ص ۱۲۹. وفي الأصل ورد هكذا: دل على الاستثنا لا یرجم إلى 
الحد لانه من حقوق الادمس فإنا نرده الى ما بقى من الجمل وهكذا اذا. 

(۲) قرآن» سورة البقرة (۲) الآية ۰۲۳۷ 

(۳) ما بين العلامتین اضافة من اللمع للشيرازي» ص ٠١۹‏ . 


5١ 


ی 


التخصیص بالشرط ‏ 


۳ - قد ذكرنا أن التخصيص قد يكون بدليل منفصل وقد قدمنا أقسامه. وقد 
' يكون بدليل متصل وهو الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة. وقد ذكرنا الاستثناء وبقي 

الشرط والتقييد. بالصفة. فنذكر الشرط ثم نذكر بعده التقيبد بالصفة. 

فأما الشرط فحدّه ما لا يتم المشروط إلا به. وذلك كالطهارة فى الصلاة 
والطواف والحول والنصاب في وجوب الزكاة وما آشبه ذلك فان 3 يتم إلا 
به . وهو دليل من أدلة التخصیص ویقع على ضربین : منفصلا عن الکلام ومتصلا به. 

فأما المنفصل عن الکلام فهو کاشتراط الطهارة في الصلاة وکاشتراط الاستطاعة 
في العبادات . فان ذلك شرط(۲) فيها ورد الشرع به منفصلا عن الخطاب . وهو داخل 
في القسم الاو وهو التخصیص بدلیل منفصل . وقد قدمنا آقسامه. 

والضرب الثاني » وهو التخصیص بشرط متصل بالكلام كقوله ‏ تعالى !: « ولل 
عَلَى الثاس جح ات مَن استطاغ له سبيلا ۲۳ وقوله - تعالى ! : « قَمَن لَمْ یج 
قَصِيَامُ شَهْرَيْن مُتنَابعَيْن (. ..) فَمَن لسع فَإطعَامٌ ستین مکینا 06©. وقد یکون 
ذلك بلفظ الغاية كقوله ‏ تعالى ! : « حتى يُعْطوا الجزية عن ید وهم صاغرون 26# 
وجميع ذلك إذا وجد أوجب التخصيص . 


۳- (١)في‏ الأصل: شرطا. 


(۲) جزء من الآية ٩۷‏ من سورة آل عمران (۲). 
(١ ۱‏ جرع من الآية ٤‏ من سوره ة المحادلة (8).. 


.)٩( من سورة التوبة‎ ۲٩ جزء من الآية‎ )٤( 


۶۱ 


ویجوز أن يتقدم الشرط في اللفظ 
ظ ويجوز أن يتأخر عنه 
٤‏ - كما يجوز فى الاستثناء . ولهذا لا فرق بين قوله: «إن دخلت الدار فأنت 
طالق» وبين قوله: «أنت طالق ان دخحلت الدار) . 


فصل 
إذا تعقب ب الشرط جما معطوفة بعضها على 1 ٠‏ و] 
بعض. رجع إلى جميعها 
6 - كما قلنا في الاستثناء . ولهذا إذا قال: «امرأتي طالق وعبدي حر ومالي 
صدقة. إن شاء الله !» رجع الشرط إلى الجميع فلا يقع الطلاق ولا عتق العبد ولا 
يصير المال صدقة . 


فصل 
[في اختصاص الشرط بإحدى الجمل التي 
خصت بلفظه دون غيرها | ۱ 

5 - وادا ذكر جملا وأدخل الشرط في بعضها دون ابن كان الشرط 
مختصاً بالجملة التي خصت بلفظ الشرط دون غیرها؛ ی $ اسکنومن من 
خی سکتم من وجدکم ولا نضَارُومُنَ لیوا عَلَْهنَ وان كن اولات خفل, انفقو 
علیهن 4( . فشرط الحمل في الإنفاق دون السکنی . 

هذا لوت الشط بدي قعل في بم الجمل لم يجب هي و 


5- (۱) جزء من الاية > من سورة الطلاق (58). 


41۳ 


اب بردهنْ في ذلك 4 فان الدليل قد دل على 02012771 


° 


إلى الرجعيات دون غيرهن من المطلقات. 

۱ ودكذا إذا ذكر جملا معطوقة بعضها على بعض بان يقتضي العموم في 
لجمیع أو يقتضي الوجوب في الجمیم. ثم دل الدلیل على أنه لم يرد به العموم في 
البعض ۰ فإن ذلك يختص بما دل غليه الدليل؛ ولا يحمل الباقي على مثل ذلك إلا 
بدليل يدل عليه؛ وهذا كقوله ‏ تعالى! : 8 کلوا من مره ذا لمر واتوا حقَه 9 
حصاده»(۳) فان اللفظ يقتضي الوجوب في الاکل وایتاء الحق . . ثم الدليل دل على أن 
الأكل غير واجب فتركنا ال ام الدليل. ولا يجوز أن يترك مقتضاه ه في الا یتاء 
بغیر دلیل» بل یکون الایتاء باقياً على ما یقتضیه ظاهر اللفظ لا ینصرف عنه إلا بدلیل . 
وان فان الأكل عام ‏ فى القلیل والکثیر وایتاء الحق خاص في الکثیر دون القلیل لقیام 
الدلیل علیه؛ فیقی کل واحدة من الجمل علی مقتضی اللفظ زلا ما صرفه الدلیل عن 
الظاهر . ۱ 


[في ثبوت الحکم لاحد شیئین مقترنین 
۷ وهکذا کل شیئین قرن بینهما في اللفظ ثم ثبت لأحدهما حکم 
[ببالاجماع) لم یجز) أن يثبت ذلك الحکم لقرینه من غير" نطق اخر وعلة 
نو حب التسوية بینهما 53 ومن أصحابنا من قال : ر ادا ست لقرينه حکم(*) ست له 
(۲) جزء من الآية ۲۲۸ من سورة البقرة (۲). 
(۳) جزء من الآية١4١‏ من سورة الأنعام (5). 
(۱) إضافة وي سكي ص ۱۳۱. 


(۲) في اللمع (ص ۱۳۱): 
(۳) ما بين العلامتین ورد مکذا : نا في للم (ص ۱۳۱): لفظ يوجب ؛ التسوية بينهما أو علة توجب 


الجمع بینهما. 


(4) في اللمع (ص ۱۳۱): نفع حکم. 


ذلك الحكم من جهة الاقتران في اللفظ». 

وهذا غلط( لأن الحكم يثبت لأحدهما بدليل يخصه من إجماع أو لفظ. وذلك 
لا يوجد في قرينة ولا [۱۰۳ ظ] جمعت بينهما بعلة» فكيف يسوى بينهما من غير نطق 
ولا علة. وطریق الأحكام إما النطق أو العله ولم یو حد واحد منهما. 


(ه) في اللمع (ص ۱۳۱): وهذا غير صحیح . 
0٥‏ 


باب 
القول في المطلق والمقيد 


۸ - قد بینا أن التخصیص بلفظ متصل على ثلاثة آضرب : الاستثناء والشرط 
والتقیید بالصفة. وقد ذکرنا الاستثناء والشرط. والکلام هاهنا في التقييد بالصفة. 

وله للق أن التقييد بالصفة يوجب تخصیص اللفظ العام كما یوجب الشرط 
والاستثنای وذلك مثل قوله ‏ تعالى !  :‏ فتحرير رقبة مؤمنة CO a‏ و - تعالی ! : 
« یام رن مین 04 فإنه لو أطلق الرقبة لكان ذلك عاماً في المؤمنة 
والکافرة؛ ولو أطلق صوم الشهرين [ ]کان عاما في المتتابع والمتفرق؛ فلما قيد 
ذلك بالإيمان والتتابع صار اها في ما قيد به. 


[فى الأوجه الثلائة للاطلاق والتقييد] 
9۹ ولا بخلو ذلك من ثلائة أوجه : ما آن یکون مطلقاً لا مقن له هقد لا 
' مطلق له أو مطلقاً له مقید. ۱ 
فإن كان مطلقاً لا مقيّدَ له وذلك مثل أن يرد الخطاب في موضع تحریر رقبة ولا 
يرد في موضع آخر مقیدا بالایمان» فهذا لو اتفق ق لوجب [ ابقاژه على إظلاقه وحمله على ۱ 


4 1- (۱) قران» سوره النساء (۰)4 جرء من الآية ۲ . 
(۲) قران» سورة المجادلة (۵۸). جزء من الآية 4 . 


۶ ۱ 


وان كان مقيّدَاً لا مطلقّ له مثل أن يرد الخطاب بتحرير رقبة مؤمنة و يرد في 
موضع آخر خطاب بتحریر رقبة مطلقة #الإذا اتفق وجوده في موضع یحمل علی تفییده 
ويكون خاصاً في ما قيد به لا يجوز أن يترك مقتضاه. 


وأما إذا ورد الخطاب مد في موضع ومطلقاً في موضم» فان هذا لا يخلو إما 
أن یکون في حکم واحد أو في حکمین مختلفین. ۱ 

۰ - فان كان في حكمين مختلفین کقوله تعالی ! - في کفارة الظهار: 

٠‏ « قَصِيَامُ شهرین متتابعین (. . . ) فمن لَمْ يَسْنَطمْ فَإِطعَامُ ستین مشکیناً 4( فانه قيّد 
الصيام بالتتابع وأطلق الاطعام وهما حکمان مختلفان, لأن الصيام غير الإطعام . 

 ینعملا فهذا لا يحمل المطلق على المقيّد لأنهما يشتركان في اللفظ ولا يشتركان في‎ ٠ 
لأن الصيام لا يتناول الاطعام وليس المقصود بأحدهما هو المقصود بالآخر. لان‎ 
التتابع في الصوم يقتضي التغليظ عليه ولا يوجد ذلك في التتابع في الا طعام لأن‎ 
لاطعام لا يجب إلا [4 ۱۰ و] واحدء فلا تغليظ عليه في التتابع» بل التتابع والتفریق‎ 
. فيه على صفة واحدة. فقد عدم الا" شتراك بینهما في اللفظ والمعنی‎ 

۶۱ وإن كان ذلك في حکم واحد فلا یخلو إما أن یکون لسبب واحد أو 
لسببین مختلفین . فان کان ذلك لسبب واحد.یحمل آحدهما علی الاخر من جه 
اللفظ. وذلك مثل قوله : ل وَاشْهدُوا إذا تبایعتم ) ؛ فان هذا مطلق في العدد 
والفاسق . . ثم قيد في اية أخرى في البیع فقال : ل واستنهذو شهیدین من رجالکم 
فان لم يکونا رجلین فرب وافراان من تَرَضَوْنَ من الشهَدَاءِ 294. فهذا وأمثاله إذا 
انفرد يحمل المطلق منه على المقد لنظاء لأن الحکم حکم واحد والمطلق والمقید 
بيان له. غير أنه استوفى البيان في أحد الموضعين واستوفى بعضه في الموضع 
الآخر. 


۰- (۱) جزء من الاية ٤‏ من سورة المجادلة (08). 
5 (۱) جزء من الاية ۲۸۲ من سورة البقرة (۲). 
(۲) جزء من الآية ۲۸۲ من سورة البقرة (۲). 


۶۷ 


۲ - وان كان ذلك لسببّين مختلفين والحكم حكم واحد مثل قوله ‏ تعالى! - 
في كفارة القتل :یر رق فان الحكم في الموضعين واحد. وهو العتق على 
طريق التكفير؛ ولكن سبب العتقين مختلف لأن سبب أحدهما القتل وسبب الآخر 
الظهار. وهذا وأمثاله إذا اتفق عندنا یحمل المطلق منهما علی المقید من طریق 
التعلیل لا من جهه اللفظ . 

ومن أصحابنا من قال: «یحمل المطلق على المقيد من طریق اللفظ». وهذا 
غلط لان قوله : « وَمَنْ فل مُؤْمنا حأ فتخریر رة ٠4‏ حاص في القتل لا يدخل فيه 
ل فلا يجوز أن يكون حكم الظهار مستفادا منه لفظأاء > كلفظ البر لما لم يفد الأررٌ 
لم يجز أن يحكم في الربا في الارز من جهة اللفظ . ولأنه لو جاز أن يجعل المطلق 
is‏ في غيره لجاز أن يجعل العام خاصاً لتخصيصه في غيره. ولأنه لو كان 
ذلك لوجب أن يجعل كل مطلق مشروطاً لوجود الشرط في غيره. وهذا مما لا يقوله 
أحد . ۱ 


۳ - احتج من نصر الوجه الاخر بان قال: القران من فاتحته إلى خاتمته 
کالکلمة الواحدة والحکم حکم واحد . فاذا ورد قدا في e‏ ملافا في موصع 
وجب آن یکون المراد نالمطلق التقیید کما لو كان سببهما واحد[ا] . 

والجواب آنا لا نسلم» بل القرآن یشتمل على کلمات وأحكام ومعاني مختلفة 
كالكلمة الواحدة؟ . ۱ 

وجواب اخر أنه لو جاز أن يجعل المطلّق مدا لهذا المعنی لجاز أن یجعل 
العام أينما وجد خاصاً والأمر أينما وجد ندباً ويقال: إن القرآن كالكلمة الواحدة. وقد 
وجدنا العام قل خحص فی بعضص المواضع والأم (۱) حمل على الندت فى بعص 

5- (۱) جزء من الآية ٩۳‏ من سورة النساء .)٤(‏ 


(۲) جزء من الآية 47 من سورة النساء (4). 
)١( -۳‏ في الأصل: فالامر. ‏ 


المواضع » فوجب أن يحمل كل عام على الخصوص وكل آمر على الندب. ولما بطل 
أن يقال هذا في العام والخاص والواجب والندب في الأمر بطل أن يقال في المطلق 
والمقيد. 

٤‏ - قالوا : ولان حمل المطلق على المقيّد لغة العرب ورد به القرآن والشعر؛ 
قال الله تعالى ! : « ولبلونکم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال, 
والأنفس ارات ۹ والمراد به : ونقص من الأنفس ونقص من الثمرات . وقال 
- تعالى !  :‏ وَالذاكرينَ الله کثیرا وَالذَّاكرَات 4<" ومعناه: والذاكرات الله ؛ لما قيد 
الذاکرین بذکر الله حملنا عليه الذاکرات. ۱ 

وقال الشاعر [من البحر الوافر» وهو الکمیت]: 


ولا آذري لذا رضنا ارب لخیر ات بليني؟ 
لحف الذي ا OE‏ ام لت الذي E E‏ 
فاكتفى بذكر أحدهما عن الآخر فقال: «أيهما» ولم يتقدم إلا ذكر الخير. 
والجواب آنا في هذه المواضع [نما حملنا المطلق على المقید ضرورت لآن 
الكلام يرد للإفادة؛ ولو لم نفعل ذلك لتبتر وصار غير مفيد؛ فدعتنا الضرورة إلى حمل 
الثاني على الأول . بخلاف مسألتنا فإنه [ذا حمل إطلاقه يكون مقيّداً. فلا حاجة بنا 
إلى حمله على غيره من غير علة. 
6 - فان قيل: هذا يلزم عليه إذا جمعت بينهما بعلة فإنك لو بنيته على 
إطلاقه لاستقل ولو لم تفعل ذلك بل حملت المطلّق على المقيد. 
والجواب أن هناك أيضاً قادتنا الضرورة لأن القياس شرع الله تعبدّنا به وأمرنا 
باتباعه عند عدم الأصول؛ ولا بد لنا من حمل المطلق على المقيد إذا عرفنا العلة۱) 
الجامعة بينهما. 
6 - (۱) جزه ۳ الآية ۱۵0 من سورة البقرة (۲). 
(۲) جزء من الآية ۳۵ من سورة الأحزاب (۳۳). 
(۳) أنظر التعلیقات على الاعلام . 
6- (۱) في الاصل : اللغت وهو خطأ واضح من الناسخ. 
۱۹ 








فصل 
[في جواز حمل المطلق على المقيد 
" من جهة التعليل] 
إذا ثبت هذا فعندنا يجوز أن يحمل المطلق على المقيّد من جهة 
التعليل. وقال أصحاب أبي حنيفة : «لا يجوز ذلك». 2 
- والدليل على صحة مذهبنا أن هذا تخصيص عموم لأن قوله - تعالى! : 
«فْتَحْريرٌ رقبَة46() لفظ عام يتناول الكافرة والسلمة [ه ۱۰ و]؛ وقوله في الآية الأخرى : 
« فتخریر رَقَبَةِ مُؤْمَِةٍ ۲06 خاص في المؤمنة يمنع دخول الكافرة فيه. [ف]یحمل 
أحدهما على الآخر لأن تخصيص العموم بالاتفاق جائز بالقياس؛ فلا وجه لهذا المنع 
کساثر العمومات . ۱ 
۷ - واحتج المخالف بان قال: هذه زيادة في نص القرآن. والزيادة في 
النص نسخ. ونسخ القران لا يجوز بالقیاس. 
والجواب أن هذا في الحقيقة نقصان لأن المطلّق يقتضي الكافرة والمؤمنة. فإذا 
قيدناه فقد أخرجنا الكافرة . فهو في الحقيقة فضا فلا تصح دعوى الزيادة فيه . 
۸ - فان قال : التخصیص أن يخرج من اللفظ بعض ما تناوله ويبقى الباقي . 
وقوله : «فتخریر رقبق' ¢ يتناول الایمان . فقد ادعی ذلك وقد زاد شرطا لا يقتضيه 
اللفظ. فدل على أن ذلك زيادة . 
فالجواب آن اللفظ وان ن لم يتناول الإيمان إلا أنه يتناول الرقبة قبة الكافرة. فإذا 
قلنا: إن الکافرة لا تجزیء(۲) فقد آخرجنا بعض ما تناوله اللفظ بعمومه . 


- (۱) جزء من الآية ٩۲‏ من سورة النساء (4). 
(۲) آنظر البیان ۱ من هذه الفقرة. 
)١( -۸‏ أنظر البیان ۱ من الفقرة 5١"‏ . 
(۲) في الاصل: تجری. وهكذا كتب الناسخ هذا الفعل كلما ورد. ماضياً كان أو مضارعاً. 


{۰ 


وجوابت اخر أ | وان سلمنا تسلیم نظر وأن ذلك زيادة فى ي النص فلا نسلم أن 
الزيادة فى لنص نسح . وحن نذكر ذلك في باب النسخ. اد شاء الله ! . 

49 - قالوا: ولآن رت في الظهار منصوص عابها وني القتل منصوص عليه 
وقياس المنصوص لا يجور. ولهذا لا يجور أن يقاس صوم التمتع على صوم الظهار 
ل ردصو اي صو ۳ في إيجاب التفريق . ۳ 
على الوضوء في جاب غسل ال وسح ارأس» بل یقی کل واحد مهم على م 
تفن غل لأنا لو حملنا آحدهما على الاخر أ سقطناه . وإسقاط نص القران لا يجوز. 


والجواب آنا لا نسلم أن هذا قياس منصوص على منصوص, بل هو قياس 
مسکوت عنه على منطوق به لأن الله تعالی! - نص على الایمان في کفارة القتل 
فصار کالمنطوق به وأطلق في كفارة الظهار فصار کالمسکوت عنه. وقیاس المسکوت 
عنه على المنطوق به جائز كقياس الأوْرٌ على البر. 

وأما الجواب عما ذكروه من المسائل فلا يلزم الكلام عليها. أما قياس صوم 
الظهار على صوم التمتع وصوم التمتع [۵ ۱۰ ظ] على صوم الظهار[ف]لا يجوز لأنه إسقاط 
أحد النصين ؛ فإن التفرق منصوص عليه في أحد الصومين والتتابع منصوص عليه في 
الصوم الآخرء وهما حكمان متضادان نص عليهما. فحمل أحدهما على الآخر إسقاط 
لأحدهما. نظير من مسألتنا أن يكون الكفر منصوصا عليه في موضع والإيمان 
منصوص[ا] عليه في موضع. فحينئذ لا يجوز حمل أحدهما على الآخر. وفي 
مسألتنا نص على الإيمان في أحد الموضعين» وفي الموضع الآخر أطلق ولم ينص 
على الإيمان ولا على الكفر. فقياس أحدهما على الآخر قياس مسكوت عنه على 
منطوق(۱) به + وذلك جائز» کما قاسوا الصوم في كان البدين علی الصوم في كقارة 
الظهار في التتابم لما كان آحدهما مطلقاً والآخر مقيّداً بالتتابم. 

۰ - فان قيل: تلزمكم تلك المسألة. فإنكم ما حملتم مطلق الصوم على 


مقيده . 


8- (۱) في الأصل : مطنون. 


قلنا: على أحد القولين يحمل المطلق على المقيد؛ هذا“ مذهبهم. فان 
سلمنا على القول الآخر فلا يلزم» لأنا نحمل المطلق على المقیّد إذا جمعت بينهما - 
ی کی الاخر ؛ وصوم کفارة اليمين لیس في معنی الصوم في ۱ 
كمارة القتل والظهار؛ أ لا تری أنه لا یساویه في المقدار ولا في الترتیب. فلم یحمل 
أحدهما على الآخر لعدم العلة الجامعة بینهما؟ . 

وفى مسألتنا وجدت العلة الجامعة بينهما فحملنا المطلق على المقيّدء لأن 
العتق في إحدى الكفارتين كالعتق في الكفارة الأخرى في الترتيب والبدل والمقدارء 
فافترقا من هذا الوجه. 

وأما قياس حد السرقة على حد المحاربة [ف]لا يجوز لمعنيين : 

أحدهما مخالفة الإجماع لأن الإجماع انعقد في قطع السرقة على عضو واحد 
وفي حل المحاربة علی عضوین ؛ وفي قياس آحدهما على الاخر مخالفه مت 
والقياس إذا خالف الإجماع بطل . 


وهكذا قياس التيمم على الوضوء في عضوين رك الإجماع؛ بخلاف مسألتنا 
فان العلة الجامعة بینهما قد وجدت ولم یمنع مر دنت إجماع ولا مخالفة نص. 
فوجب الجمع کقیاس المرفقین في التیمم. فانا قسناهما على الوضوء وقلنا: يجب 
إدخال المرفقین في التیمم قیاسا على ما يقيد في الوضوء. 

والثانی عدم العلة ٠١5[‏ و] الجامعة بینهما لأن السارق ليس في معنی المحارب 
[و]لأن المحارب أضاف إلى أخذ المال !شهار السلاح وأخحاف() الطریق على وجه لا 
یلحقه الغوث . فلهذا المعنی منم من قياس آحدهما على الاخر في العقوبة المتعلقة 
بهما. وکذلك التیمم لا يجوز قیاسه على الوضوء لأن التیمم لا یرفع الحدث وهو 
مسح أيضاء والوضوء یرفع الحدث وهو غسل. فقیاس أحدهما على الآخر قياس 


۰ (۱) هکذا تبدو قراءة الكلمة في الأصل . 
(۲) في الاصل قد تقرأ ایضا: واخاف. 


{۲ 


فاسد. وفي مسألتنا إحدى الكفارتين في معنى الأخر[ى] من جميع الوجوی وقدمنلا؟) 
١‏ - فان قیل : هناك ليس أحدهما في معنى الاخرء فهاهنا سبب إحداهما القتل 
وسبب إحداهما الظهار؛ ولیس الظهار في معنی القتل . 
قلنا: نحن ما قسنا الظهار على القتل. وإنما قسنا كفارة الظهار على معنى كفارة 
القتل. وقد سوى صاحب الشرع بين الكفارتين في المقدار والصفة من جميع الوجوه . 
فإذا وجدنا تساويهما وتعبدنا بالقياس ولم يمنع منه مانع وجب القياس”'©2. وإذا كان 
الأمر على هذا صح ما قلناه. 


(۳) الكلمة هكذا في الأصل: ومد نا. 
۱-- (۱) بعد : القیاس ‏ وردت جملة في الأصل لا تفید معنی حسب ما ظهر لناء وقد أسقطناهاء وهي : 
ولم يضر لسببت لان سبیهما . 


{۳ 


باب 
اورف ا بر الاي 
[فحوى الخطاب] 


۲ - مفهوم الخطاب كل ما فهم من الخطاب مما لم يتناوله النطق وفهم 
معناه. وقد وضع لكل نوع من ذلك أسم يعرف به. فمن ذلك فحوى الخطاب وهوما 
و وی رو وا ید ل 7 
بقنطار ده لك ومنهم من إن امه بدينار ١‏ يده ی 4 . : فنبه بالدینار علی 
القنطار لأن من لا یودی الامانة في دینار واحد لا یژدیها في فنطان وهو آکثر من 
أولى . . نص علی ا وه على ده لأن و ی فى 2 فلان يدي 
٤‏ 
التأفيف ما فوقه الضرب والشتم وأنواع الأذية . 
فهذا إذا ٠١5[‏ ظ] ورد فى الخطاب فحكمه حكم النص ينقض به حكم 
الحاكم كما ينقض بالنص . واختلف أصحابنا فيه. فمنهم من قال: «هو مفهوم من 
النطق). وهو مذهب أهل الظاهر(۳) وأكثر المتکلمین(۳ . ومنهم من قال : (هو مفهوم 
من جهة القياس»» وهو الصحيح لأن الشافعي(۳) - رحمه الله! ‏ سماه القياس الجلي . 
والدليل على هذا الوجه أن لفظ التأفیف ۱ يتناول الضرب والشتم. فمن 
۲ - (۱) جزء من الآية ۷۵ من سورة آل عمران (۳). 
(۲) جزء من الاية ۲۳ من سورة الاسراء (۱۷). 
(۳) أنظر التعلیقات على الاعلام . 


٤ 


- المحال أن يفهم من اللفظ ما لم يتناوله اللفظ . وكذلك لفظ الذرة غير موضوع لما زاد 
٠‏ عليه فلا يجوز أن يدخل عليه. فوجب أن يكون ذلك معلوماً من جهة المعنى . 
۰ 4۲۳ _احتج المخالف بان قال: أصحاب اللسان يفهمون من هذا المنع من 
الضرب والشتم وكل ما يتضمن الأذيّة ببديهة العقل ويشترك فيه الخاص والعام. ولو 
كان مفهوماً من جهة المعنى لما عرفه إلا من يعرف القياس ولما تشارك الخلق في 
معرفته كسائر ما يعرف بغير القیاس؟. 
والجواب أن هذا غير صحيح لأن اللفظ لم یتناوله» فمن المحال أن یدل؟) 
عليه بصريحه ونعقل ۳) منه ما(*) زاد عليه لأن اللفظ موضوع له» بل بالقياس. وإنما 
اشترك الناس: في معرفته لوضوحه وظهوره. فهذا كما أن الخلق يشتركون في أخبار 
التوات ولا يقال: إن ذلك غير ثابت بالخبر لاشتراك الخلق فيه. بل يقال : : هومسموع 
ولکن لوضوحه وظهوره صار بمنزلة الشاهد حيث یعرف معرفة 2 الشهادات بخلاف ما 
ثبت بأخبار الاحاد. کذلك هاهنا مثله . 


وحكي عن أبي العباس بن سریج*) أنه ناظره محمد بن داود(*) فآلزمه الذرة 
وقال: «إذا قال: لا تمس من الْمَال ذَرّةَ لا يجوز له أن يتناول المئين والألوف لأن 
اللفظ غير موضوع». فقال ابن داود: «لا أسلم لأن المثين والألوف ذرات") 
مجموعة. فكل ذرة منها يتناوله اللفظ». فالزمه نصف ذرة فقال: «النصف لا يسمى 


درة»» فلم يجب عه . 


۳- (۱) في الأصل : بالقياس» مع إضافة: بغيرء في الهامش. 
(۲) في الأصل: لمن دل. 
(۳) في الأصل : ویعقلون. 
)٤(‏ في الاصل : مما. 
(۵) انظر التعلیقات على الأعلام. 
(5) في الاصل: درات. وكثيراً ما تسقط النقطة من الذال ولا نشیر إلى ذلك في تعلیقنا. 


{o 


- 6 


فصل 
[في لحن الخطاب] 


4 ومن ذلك لحن الخطاب وهو الضمير الذي لا يتم الكلام إلا به. وهذا 
لغة العرب وعادة لهم أن يسقطوا من الكلام ما يدل عليه الباقي. ويعرف ذلك 
بالضمیر فان سيبويه('2 قال : وإذا كان في ما آبقی دلیل" » علی [۰۷ ۰و ما أسقط(۲۳ 
وذلك نحو قوله ‏ تعالى ! : « أن اضر بِعَصَاكَ البَحْرَ فانفجرت 0 معناه : فضرب 
فانفجرت ؛ وکقوله - تعالی ! : #8 فَمَنْ کان منکم مُريضاً ا سفر فعَة من من أيام. 
خر < معناه: فافظر فعدة من ایام أخر؛ وقوله -تعالی!: « من ]گت [منگم] 
را از به أذىٌ من راسه فده مَنْ صِيّام أو صَدَفَةٍ 4( معناه : فحلق ففدية . 

ومن ذلك حذف المضاف واقامة المضاف إليه مقامه کقوله - تعالی ! : و 
عرضها السّمَاَاتَ 5 ۳ أي عرضها عرض السماوات والارض؛ وقوله 


- تعالى ! : ۷ واسال الْقَرَيَةَ 4 معناه : أهل القرية ؛ وقوله ا : « لك عِيسَى 


ین مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَنَّ 4 معناه: صاحب قول الحق ؛ وقوله: 8 فَقَبِضْتَ فَبِضَة من 
(۱) أنظر التعلیقات على الأعلام . ۱ ۱ 

(۲) فى الأصل : دلیلا. 

(۳) في الأصل: على ما ابقى» وهو خطأ 5 من الناسخ . 

.)۲( من سورة البقرة‎ 5٠ جزء من الآية‎ )٤( 


(۵) جزء من الاية ۱۸6 من سورة البقرة (۲). 


(5) جزء من الاية ۰ من سورة البقرة (۲). 


(۷) جزء من الاية ۱۳۳ من سورة ال عمران (”). 
(۸) جزء من الاية ۸۲ من سورة یوسف (۱۲). 


.)۱٩( جزء من الاية ۳۶ من سورة مریم‎ )٩( 


١ 


ْم رت و 
اثر الرسول #6( معناه: من أثر تراب حافر حمار الرسول. 
۵ - وهذا النوع کثیر في اللغة. فان ابن جني“ قال: «في القران زهاء على 
ألف موضع». وقال الصاحب أبو القاسم بن عباد('2: «لو عددته لعددت رمل يرين( 
ومها فلسطين». ورسمي لحن الخطاب لأنه لغة لهمء واللحن هو 
قال الشاعر [مالك بن اماه الفزاري. من البحر الخفیف 6۱۳+ 
تسو ی و ی نا وخیر الخدیث ما كان لَحنَا 
۲۹ -فهذا حکمه إذا ورد في موضم آن يُقدّر فة ما لا بد منه بالدلیل؛ 1 
استقل الكلام بنفسه بإضمار واحد لا يراد فيه غيره؛ ومتی تعارض اضمار أن شيم 
o £‏ 
ما ندل عليه الدلیل . ومن الناس من ریقول : «اضمر ما جراعم فائدة»). ومنهم من 
o £‏ ۳ 
يقول: «اضمر موضع الخلاف لأن موضع الاجماع قد عرف بالإجماع». 
قصد بيان الأخص فائدة ولم يرد بيان الأعم فائدةء لأنه يبين الأعم تارة والأخص تارة. 
فحمله على الأعم فائدة من غير دليل تحكم في مراده بالرأي والشهوة». وذلك لا 
يجور. 
وشا فانه دعوی عموم في المضمرات والمضمرات ۷ يدّعى فيها العموم ‏ 
۷ وقول من قال: «أقدّر موضع الخلاف» أيضاً غلط. لأن الإجماع 
- والخلاف حادثان بعد رسول الله يا ولم يعلم رسول الله يكلِ! ‏ أن هذا يصير 
خلافاً بعده أو إجماعاً بعده حتی يخص موضع الخلاف [۱۰۷ ظ] بالبيان ويترك 
موضع الإجماع. وأا فانه ريما فصد بیان الا جماع دون موضع الخلاف فصرفه إلى 
أحدهما بحكم مراده من غير دليل ولا تجوير . 
(۱۰) جزء من الاية 45 من سورة طه (۲۰). 
۵ (۱) أنظر التعلیقات على الأعلام . 
۰ - (۱) في الاصل : بصمیر. 


۶۳۷ 


2 فضا 
[ في دليل الخطاب] 


۸ - ومن ذلك دليل الخطاب وهو أن يعلق الحكم على أحد وصفي الشيء 
فيدل على أن ما عدا ذلك بخلافه. كقوله ‏ تعالى!: « إِنْ جَا[ء]کم فَاسِقٌ بَا 
ينوا 4۲۱۱4 فلما علّق الحكم على الفاسق دل على أنه إن جا[ء]نا عدل لا نتبين. 
وکقوله ‏ عليه السلام! : «في سائمة الغنم زَكاة»2"9, معناه أن المعلوفة لا زكاة فيهاء 
إذ لو كانت السائمة والمعلوفة فى الزكاة على صفة واحدة لم يكن لتقييد الکلام بالسوم 
فائدة. فهذا النوع من مفهوم الخطاب عندنا حجة يجوز إثبات الأحكام به إذ لم نجد 

نطقا ولا تنبيها ولا قياسا. وسواء كان ذلك بلفظ الشرط أو بلفظ الغاية. 


9۹ وذهب أصحاب أبى حنيفة وأكثر المتكلمين إلى أن ما عداه ليس 
بخلافه» بل حكم ما عداه رك على الدلیل ؛ وهو ا القفال الشاش ی (۱) وأبي 
حامد المروزي۱) من آصحابنا. وقال أبو العباس بن سریج(): «إن كان بلفظ الشرط 

٠‏ کقوله: و اکن قاق بإ وا ٠4‏ أو كقوله - عليه السلام!: من يدل 
دینه فاقتلوة,۱ اقتضى المخالفة. وان لم يكن بلفظ الشرط لم يدل على 
المخالفة»؛ وهو قول بعض آصحاب آبي حنيفة. وإن كان بلفظ الغاية كقوله 


۸- (۱) جزء من الآية ٠‏ من سورة الحجرات .)4٩(‏ 
(۲) سبق تخریج الحدیث في البیان ٤‏ من الفقرة ۳٠۷‏ . 
۵۹ - (۱) آنظر التعلیقات على الاعلام . 
(۲) جزء من الآية ٠‏ من سورة الحجرات (49). 
٠‏ (۳) سبق تخريج الحديث في البيان ۳ من الفقرة 7414 . 


5:58 


-تعالی!: « حَتى يُعطوا الْجِزْيَة عَنْ ید وَهُمْ صَاغْرُونَ 2474 فقد اختلفوا فيه؛ فذهب 
أكثرهم إلى أنه حجة» ومنهم من قال: «ليس بحجة». 
والدليل على ما قلناه إجماع الصحابة ؛ من ذلك ما روي عن يعلى بن أمية(١)‏ 
أنه قال هی ی لخطاب - رضي الله عنه! : («ما ال نقصر و ام وقد قال الله 
تعالی 1: l3‏ ن خفتم ان يفتكم الْذِينَ کفروا؟ 4 فقال عمر: «عجبّت مما 
عَجِبْتَ منف فسات الي - بل ! N‏ تفه تصق الله بها علیکم. 
ا دته . 


.. وجه الدليل أن يعلى بن أمیة() وعمر من أهل اللسان وأرباب الفصاحة‎ - H2 
و]‎ ٠١4[ وقد استدلوا بدليل الخطاب. وذكر عمر ذلك لرسول الله - صلى الله‎ 0055 
آحدهما بإقرار‎ : ٠ عليه وسلم! . تع 1 ات بأنه صدقة. وهذا يدل من وحهين‎ 


. (4) جزء من الآية ۲۹ من سورة التوبة .)٩(‏ 

(8) جزء من الاية ۱۰۱ من سورة. النساء (4)» وفي الاصل: وان. . 

(7) لتخريج هذا الحديث انظر البرهان للجويني (ج ۰۱ ص 405 ثم 40۷ وبيان ۱) حيث خرجه 
المحقق. الذیب. بالاحالة على الجماعة الاالبخاري. وذلك عن طريق المناوي صاحب فيض 
القدير. والحديث الذي أورده الجويني يختلف في صيغته عن الحديث الذي ساقه هنا 
الشيرازي, وهو: «فمما ذكروه ما روي عن يعلى بن أمية أنه قال لعمر بن الخطاب : ما الا 
نقصر وقد امنا؟ واشاز إلى قوله ‏ تعالی ! : # فليس عَلَيْكُمُ جناح اَن تقصروا من ن الصلاة 
م6 (جزء من الآية Ee ١‏ . فقال ان تف سالك 

رسول الله(. ..). 0 ۱ 
والظر امه المحصول للرازی (ج ۰۱ ف ۰۲ ص ۲۱۰ وبیان ٩‏ ثم ص 5١١‏ وبیان ۱) 
حیث خرج المحقق » العلواني» الحديث بالاحالة على ابن حنبل ومسلم وأبي داود والترمذي 
وابن ماجه والنسائي» وکذلك على المجد بن تيمية والشوكاني وابن حجر. هذا ون كانت © 
الصيغة التي أورد بها الرازي الحديث تكاد تكون ممائلة لصيغة نصنا شر ح اللمع. > إلا أن التي 
خرجها المحقق. العلواني» أتت بعيدة عنها بعض البعد: «قلت لعمر بن الخطاب: « فليس 
يكم ناح أن تقصروا ٠‏ من اللا إن حم إن ْم لین روا نقذ أن الاس ! فقال: 
عجبّت (. . .) فسات سول الله (...). 
۰- (۱) أنظر التعليقات على الأعلام.. 


414 


الرسول - َة ! - على ذلك والثاني قول یعلی لعمر فإن قولهما حجة في ما يتعلق 


ومن ذلك أيضاً ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه! -[آنه] كان یب إِلَى 
نَّ الاخت لا ترث مَمَ لبنت ویستدل بقوله . - تعالی ! : ان امرژ ٠‏ هلك ليس له ولذ وله 
اغث فلها نضفٌ ما ترك < ؛ dE‏ لنت ولد یب ألا برت الاخت مَعَهَا 
النضفت»(۲۳. وهذا الاستدلال بدليل الخطاب. وهو أيضاً من فصحاء العرب وأهل 
اللسان» ولم ينكر عليه. أحد ممن كان سنعدل عليهم بهذه الاية . 

۱ - ومن ذلك أيضاً ما روي أن الصحابة اختلفوا في الاکسال فذهب 
الأنصار”“ إلى أنه لا یوجب الغسل واستدلوا بقوله - 285! : رالماء من -_ 
فاجتمعوا وبعثوا آبا() موسی الأشعري) إلى عائشة - رضي الله عنها! - فقال آبو 
(۲) جزء من الاية ۱۷۰ من سورة النساء .)٤(‏ وفي الأصل : وان امرو. . 
زد نقف على هذا ات بهذهاصيقةفي کلب تخریج الاحانيت الى اتا . وکل ما 

وقفنا عليه هو في المعجم المفهرس (ج ۰۷ ص ۰۱۸۸ ع ۲) حيث احال فنسنك على البخاري 
(كتاب الفرائفض). وفي هذا الكتاب (ج ۰۸ ص ١84‏ و ۱۹۰) وفي باب ميراث الأخوات مع 
البنات عصبة . کل ما وصلنا لیه هو حدیث بشر بن خالد عن محمد بن جعفر عن شمبة عن 
سلیمان عن إبراهيم عن الأسود قال : «قَضَى فیا مُعَاد بن جبّل, على عهد رَسولٍ الله - َيِه - 
اضف اه لضف للاشت. ثم قال سليمان : قضى فيناء ولم يذكر على عهد رسول الله 
5 4 والحديث الثاني هو لعمرو بن عباس عن عبد الرحمان عن سفيان عن أبي قيس عن 


و قال بالل : لین نها بقَضَاء ء الي - 15 E E‏ وم 

٠‏ أما لطبري yT‏ تفسيره 5 1 ص yk.‏ الصفحق وص ۳۱ «دایتها إلى 
رأي ابن عباس معلقا فقال: «ولقد علمت اتفاق جميع أهل القبلة ما خلا ابنعياس وابن الزبیر - 
على أن المیت لو ترك ابنة واختاً أن لابنته النصف وما بقي فلاخته إذا كانت أخته لأبيه وأمه أو 
لآميه . وأين ¿ ذلك من قوله : « إن امرز اك ل له ولد وله اا تت ما ترك يه وقد 
ورئوها التصف مع الولد؟» . ۱ 


۳۱ - (۱) في الأصل : ابو موسی . 


(۲) انظر التعلیقات على الأعلام . 


۰:۳۰ 


1 
x 
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درسي لما قر “رن جنك في مر اني اجك فا الماك به»؛ فقالت : 
كُنْتَ سائ عَنْهُ مك سَلْني» ؛ فقال : «الصابة توا في تالا : هل يُوجِبٌ 
الاغتسّال؟» ؛ فقالت : > ذا التفى الختانان وَجَبّ الغسل . NL‏ الله ل ! ل 
فَاغْتَسَلْنَاه؛ فقال: «لا اسال عنه عد هذا احدا بعدك». وعاد إلى الصحابة 
حدیث عائشة بان الماء من الماء ء منسوخ بدلیل هذا الخبر. فقال عمر: من ای بغیره 
جَعَلْتَهُ نکال وقال لزید ین ثابت؟) : إن یت بغیره ات راو فقال زید : 


8 ۵ ر ره 


حجري عمومتي من الانضَار 9 آنهم كانوا یکسلون عَلَى عهد رسولٍ الله - َة ! - 
ولا یفتسلون»؛ فقال عمر : «اوعلم رَسول الله _ ایا | - بدلك فافرکم عَلَيْه؟»» فقال : 
«لا!۰۱ فقال : «مه۱۱(٩).‏ 


وجه الدلیل أن الانصار استدلوا بدلیل قوله: «الْمَاهُ من الماء» وأقرهم 
المهاجرون على ذلك. واعترضوا عليه بالنسخ. ومعلوم أن تعلق قوله: «الْمَاءُ من 


(۳) في الاأصل : اجللك 

(؟)ذكر صاحب لسان العرب (ج ۰۳ ص ۰۲۵۹ ع ۳) الحديث وبيّن أن أكسل يعني إذا 8 
الرجل ثم لحقه فتور فلم ينزل. أي صار ذا كسل . وقد أورد الروايتين المختلفتين ولاحظ أن 
النسخ قد لحق مذهب من رأى أن الغسل لا يجب إلا من الإنزال. 

(۵) خرج الصليقي هذا الحدیث (تخریج أحاديث اللمع» ص ۱۳۸ - ۱۳۹ تحت رقم 79) بصيغة 
مختلفة بعض الاختلاف. إلا أن المع واحد في الصيغتين اللهم إلا ادا "اسا ا التي 
انفرد بها الشیرازی هنا وبدایتها: «فعلته آنا ورسول ال کل - فَاغْتَسَلا فقال : لا اسال عته بعد 
هذا (. . .)». وقد أحال المخرج على ای زب سعيد الخدري ثم ابن حنبل من 
حديث عتبان بن مالك ولاحظ أن و . وانظر أيضا تدقیق الاحالات إلى کتب الحدیث 
التي أحال الصدّيقي على أصحابهاء في البيانات ۳ إلى ه من ص ۱۳۸ 

آما حدیث زيل , بن ثابت فقد خرجه محمق التمهید کرای الحنبلي » این إبراهيم › في 
صيغة قريبة من صيغة نصنا في معناها على الأقل. ولکن مع تدقیق أسماء آعمامه : آبي بن کعب 
وانوااوت ورفاعة» ثم مع إضافة : «فجمع عمر المهاجرين والأنصار فاشاروا عليه أن لا غيل 
في ذلك إلا علياً ومعاذاً قالا : إا جاور الختان فقذ وَجَبَ الغشل . قال عمر : اسمع برجل, ۱ 
يَفْعَلْ ذلك | الا اوجمته». الل الع مني جيل نو مت الهيثمي . انظر 
المصدر المذکون ج ۰۳ ص ۱۸۳ وبیان ۱. 


۳1 


الماء» غير منسوخ» وإنما نسخ دليله. وهذا كله اتفاق منهم على القول بدلیل 
الخطاب . 

۲ - فان قیل : فلم یستدلوا بدلیل الخطاب وانما استدلوا بالأصل [۱۰۸ظ] لأن 
الاصل أن لا قصر إلا في ما وردت به الرخصة. وهو في السفر عند الخوف؛ فلما لم 
يكن ذلك وجب البناء على الأصل . وکذلك الاصل أن الاخت لا ترث شيئا الا في ما 
دل عليه الدليل» وهو النصف عند عدم الولد؛ وإذا كان هناك ولد وجب البقاء على 
حكم الأصل. وهكذا الأصل أنه لا غسل الا في ما دل عليه الدلیل» [ف]-دل الدليل 
على إيجاب الغسل من الماء وبقي الالى على مويه سل یز ی 
بالأصل لا بدليل الخطاب . 


e‏ أن هذا حلاف ما تقل عنهم لان يعلى / بن آمیة۱) قال : «ما نا نقصر 
وقد امن وقذ قال الله تعالی ! : }إن خفتم 93 نکم ؟ 4 فاستدل بالآية. 
والأنصار قد استدلوا بقوله : «الماءٌ منّ الْمَاء» 0 بدلیل أن من رد علیهم اعترض ‏ 
بالنسخ»› والنسخ لا يُستعمل في النقل من الأصل إلى الشرع. وإنما يقال ذلك في ما 
نقل شرعاً. . ثم رفع ابن ا ۳ يقول: «قال الله - تعالى!: ظ إِنِ امرؤ 
ملك انس له ولد وله حت فلها نضف ما تَرَك74». والْبِنْتٌ وَلَدُهُ. 


۳ ویدل عليه أن أهل اللسان لا یضمون الصفة إلى الاسم إلا للتمييز 
والمخالفة . ألا تری آن الواحد منهم لا یقول : اشتر الْخْبْرَ السمید۱). وعنده السمید 
والخشکار ۲ واحذ؟ ولا یقول : اش" ی ٤‏ وعنده لحم الغنم والبقر واحد؟ ولا 

0۱۳-۳ انظر التعلیقات على الأعلام . ۱ 0 
(۲) جزء من الآية ۱ من سورة النساء (4). 
(۳) سبق تخريجه ضمن حديث أعم في البيان 4 من الفقرة ٤۳۱‏ . ونضيف هنا الإحالة إلى البرهان 
للجويني (ح ۱ ص ۰11۰0 ب ؟) حیث خرج المحقق. الدیبء هذا ج و( 
5 مسلم وأبي داود وابن ماجه مشیرا (لی أن اصله ذ في فى البخاري . ۱ 
(6) جزء من الآية 75 من سورة النساء (4). 
۳- (۱) في الأصل وردت الصیفتان : السمیذ - ند 


(۲) وهو نوع من دقيق البر غير جيد الطحن والنخل . 
۱ ۱ ۳۲ 


يقول: أغط فلاناً الطويلَ» وعنده الطويل والقصير واحد؟. فإذا ثبت أنهم لا 
يستعملون ذلك إلا في المخالفة والتمييز دل على أن مقتضى الكلمة وموضوعها كما 
ذهبنا إليه . ۱ 
ویدل على صحة ما ذهبنا إليه أيضاً أن تقييد الاسم بالصفة يقتضي التخصیص. 

لأنه لو قال: في الغنم زكاة. اقتضی ذلك وجوب الزكاة في جنس الغنم . فاذا قال : 

في الغنم السائمة زکات وقید الا سم بالسوم اقتضى ذلك خروج المعلوفة من . اللفظ 
واختصاص السائمة بالزكاة. وكل ما اقتضى تخصيص الاسم العام وجب أن يقتضي 
المخالفة بظاهره. أصله سائر أدلة التخصيص المنفصلة كقوله : وأحلّتٌ لنا میتتان 
وَدَمَانه0© فانه يخص قوله -تعالی!: حرَمّت عَلَيكُمُ [۱۰۹و] امین 
والمتصلة کالاستتناء . 


٤‏ - ویدل عليه أيضا آنا إذا لم نقل بدلیل الخطاب آدی إلى اسقاط نطق 
الرسول ار ! اسك إذا قال : «طهور | إناء ء اخدکم إذا ولغ الْكَلبُ 
فيه ان يَعْسِلَهُ ما احدّاهن بلتراب»(۱) فقد جعل السبم مطهرة . فلو قلنا إنه يطهر 
بدون السبع أسقطنا النطق في السبعء > لأن النبي - يلخا - جعل المرة السابعة موجبة 


(۳) سبق تخریج الحدیت في البیان ٤‏ من الفقرة ۳۱۳. 
)٤(‏ جرء من الاية ۳ من سورة المائدة (6) . ۱ 
i:‏ (۱) سبق تخريج هذا الحديث في البيان ۲ من الفقرة «لممأ. أما هذا لحدیت و 


صحيح مسلم . إلا أنه يرد عادة بصيغة أخرى وهي : «إذا ولغ الکلب (. . . ) فاغسلوه (. . 216 
كما في مسلم نيا وای ی الفقرء ۱۸۰ . وفي البخاري : «إذا شرب (. . 0(" 
وفي بعض الروايات : «أولاهن التراب» أو «الثامنة بالتراب» أو اف . وقد اخرج الحديث 
أيضا أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني اال إلى الأصول لابن برهان البغدادي 
(ج ۰۲ ص ۰۲۹۸ ب ۲) حيث خرج محقق النص»› أبو زنيد» E E‏ 
من أصحاب کتب الحديث . ۱ 
وانظر أيضاً شرح الكوكب المنير لابن النجار (ج ۰۲ کک ب ۱) حيث خرج محققا 
النص » الزحيلي وحمادء هذا الحديث بالاعتماد على E‏ أئمة ة الحديث مضيفين إليهم 
مالکا والدارمي وابن حنبل والدارقطني وغيرهم. وذلك في ما لا يقل عن أحد عقر ا 


۳۳ 


للتطهير. ومن قال: إن بدون السبع يحصل التطهیر منع أن تكون السابعة مطهرة0©, 
لأنه يقول: قد حصل التطهير بما قبلها وهذه السابعة لا تفيد التطهير. وفى ذلك إسقاط 
وكذلك إذا قال: «في سائمة الخنم رَكَاةو0© وقلنا: إن المعلوفة يجب فيها 
الزكاة» أسقطنا قول النبی - ۱286 - فى سائمة الغنم وعلقنا الحكم على الغنم. وذلك 
لا یجوز(؛) 0 

ويدل عليه أنه قيّد الاسم بما لو انتزع منه لعمّ. فوجب أن يقتضي المخالفة. 
أصله الإستثناء . ومن أصحابنا من عبر عن هذا بأن قال: «قيد الإسم بما لو اقتطع منه 
لعمّ. فوجب أن يقتضي المخالفت أصله الاستثناء والغاية». 


٥‏ - واحتج من قال بالوقف بأن دليل الخطاب لا يخلو ما أن يكون من جهة 
العقل أو من جهة النقل. بطل أن يكون بالعقل لأن العقل لا مجال له في إثبات 
الأسامي واللغات. ويبطل أن يكون بالنقل لأن النقل لا يخلو | اه أن يكو تیا أو 
آحادا؛ ولیس هاهنا تواتر لأنه لو كان لعرفناه كما عرفتم ؛ ؛ والاحاد لا يجوز إثبات 
الأصول بها. وإذا بطلت هذه الا قسام انسد الطريق» فلم یىی فسم اخن فطل ما 
ترا ۰ 

والجواب آنا قد بيا بما ذکرناه من السنة المتلقاة بالقبول الذي رویناه عن 
الصحابة في قصص مختلفة. ۱ 

5 - فان قیل : إلا أنه من طریق الآحاد فلا تثبت به مسائل الأصول. 


والجواب أنه ون كان في رتبة الآحاد إلا أنه يجري مجری التواتر من طریق 
المعنی لأن الأمة تلقتها بالقبول واتفقت على صحتها وان کانوا مختلفین في العمل 
بها [۱۰۹ ظ]. 


(۲) و فى الاصل : مطهرا. 
(۳) سبق تخريج الحديث في البيان 4 من الفقرة ۳۰۷. 
)٤(‏ ۀ في فى الاصل وردت الكلمة غير واصحه وهكذا ارتأينا قراءتها. 


"1 


وجواب ب أخخر أن هذا وإن كان من مسائل الأصول إلا أنه ما يسرع فيه الإجتهاد. 
فجاز إثباته بأخبار الآحاد. 


وجواب آخر ذكره القاضى أبو الطيب [الطبري(2 أن الأصول يجوز إثباتها 
بأخبار الآحاد. لأنه إذا جاز إثبات ما يترتب على هذه الأصول من ضرب الرقاب 
وإيجاب الحدود وإباحة الأبضاع(۳) وغيرها من الأحكام» جاز إثبات أصولها بأخبار 
الأحاد. 


التي بين الأجناس كما أن الصفات موضوعة للتمييز بين الأنواع. ولهذا إذا قال : 
ات رجلا» فقد ميّز الرجل عن سائر المرثیات(۱) ؛ كما إذا قال: «رأيت يت طويلاً) ميزه 
عن سائر ما لیس بطویل . ثم ثبت وتقرر أن تعلیق الحکم على الاسم لا يقتضي 
المخالفة في ما عداه؛ ل ل بر o‏ 
عد اه . ومثاله ادا قال : «في الغنم زكأة» لا يدل على نه نفي الزكاة عن البقرة ؛ فكذلك لو 
قال : «فی سائمة م الغنم ذكاة» ( " [للوجب ألا یقتضی نفیه عن المعلوفة. 

تنم ۱ نسلم ذلك. فان من أصحابنا من قال : «الاسم له دلیل كالصفة . 
فعلی هذا سقط الدلیل»؛ وهذا الوجه ذکره آبو بكر الدقاق۳) من أصحابنا. 

- والصحيح من مذهبنا أن الإسم لا دليل له. فعلى هذا ا ا 

۳ - (۱) آنظر التعلیقات على الاعلام . ۱ 

SS OO ee‏ ورد في لسان 


7 0 عع سي يي 6 یشم الم 
وباضعها أي جامعها. وقد قصد الشيرازي في هذا المقام المجامعة المباحت بطبيعة الحال. 


۷ - (۱) فى النص : المریما وقد أصلحنا الکلمة بما یناسب سياق النص. 
(۲) سبق تخریج الحدیث في البیان 4 من الفقرة ۳۰۷. 
(۳) آنظر التعلیقات على الأعلام . 


{o 


آحدها أنهم لا يقصدون بتعلیق الحکم على الاسم المخالفةء لأنه نب أن 
یقول : وات شتر لي اللحم» وهو يريد الخبز؛ ولهذا یجمع بينه وبين غيره فیقول: « 
اللحم والخیز والحلاوة) . ولا یقصدون بذكر بعص الا تم اع المخالفة في مأ ۳۳ 
وفي الصفات یقصدون المخالفة. ألا تری أنه لا یقول: اشتر الخبز الحوازی(*) 
و عنده الحوازی والخشکار(*) واحد؟ . وکذلك لا يقول : اشتر لحم الغنم وعنده لحم 
الغنم ولحم البقر واحد. ولهذا قل ما یتفق الجمع بینهما. فإذا كان ذلك غير موضوع 
للمخالفة في عاداتهم وخطابهم ‏ وهذا موضو عللمخالفة » دل [ ۱۱۰ و] على الفرق بینهما . 

وفرق ثان() نقول : المعنی هناك أن تعلیق الحکم على البقر لا يسقط تعلق 
الوجوب بالغنم ؛ وليس كذلك في مسالتناء فان تعلق الزكاة بالمعلوفة [ي]منع أن 
يكون الوجوب متعلقا بالسائمة؛ فدل على الفرق بينهما. . 

وفرق ثالث: المعنى أنه لم ينزل عن اسم عام إلى ا 
المخالفة . وفی مسألتنا وحل الإنتقال عن الاسم العام إل الااسم الخاص› لأن قوله : 
«الْعَنم» اسم عام وقوله: «السّائمّة» خاص يمنع دخول المعلوفة في اللفظ . فلهذا 
افتضی المخالفة . زان امن ام سم ادا سكل الضورة وهو مثل ما روي عن 
النبي کار ! ی اف وال ۰ «جعلت لا الارضص مسجدا وَترابّها نا طهوراه0؛ لما ترك 


الإإسم العام وهو الأرض إلى لحاس وهو راب جعلنا له دلیلا اضر هذا المعنى ‏ 
وإن کان اسماً. 


(؛) الشوّاری هو الدقيق الأبيض . ۱ 

(ه) والخشکر (كما ورد في معجم ی منم ۵ ۸.1۳0 ۳ - الفرنسی) 3 ۱ 
ویو هنا في نص الشيرازي را الذي لم بخ أو حبر التخالة. . 

(") في الاصل : ثا ۱ 

(۷) أنظر شرح الكوكب المنیر لابن النجار (ج ۰۳ ص ۰۵۱۰ ب ا ت 2 محتقا النص ‏ 
الزحيلي وحمادء الحديث بالإحالة على مسلم وابن حنبل عن حذيفة بن اليمان عن اي - كه : 
«فضلا على الاس بثلاث : جعلّت موف کصفوف الملائكةء وجعلّت نا الازض له 
مسجدا وجعلت تریتها ْنَا طهورا إذا لم نجد الماء». 


۳۹ 


۸ - وجوابت اخر أن الاسم لا يجوز أن ن یجعل عله. ولهذا لم رن 


والصفة يجوز أن ن تجعل علة. ومن شرط العلة أن ن تنعکس في اصل ؛ وهذا یجی ء علی 
قول من يقول: «إن الأسماء لا تجعل علة». 


وجواب آخر ذکره آبو عبدالله الحسين الاسماعیلی۱) فقال: «لو قلنا: إن الإسم 

له دلیل» [لأ]دى إلى إبطال القياس لأن تحریم) الربا في ال يقتضي نفي الربا 

عم(۳) عداه؛ وفي ذلك إبطال القياس . فليس كذلك الصفة فان دليلها لا يؤدي الى 
إسقاط القیاس . فلهذا افترقا» . 


قال الامام [الشيرازي] - رحمه الله!: وهذا فاسد من وجهین : 


- آحدهما أن دلیل الخطاب هو مقتضی کلام العرب عندنا والقیاس دلیل 

- والثاني أنه لا يؤدي إلى إبطال القیاس في کل موضم. فکان يجب أن نقول: 
في الموضم الذي لا يؤدي إلى ابطال القیاس یکون له دلیل. 

۹ - قالوا: لو كان إيجاب الزكاة في السائمة یتضمن نفیها عن المعلوفة 
لکان[ت] التسوية بینهما في الایجاب تناقضا. ولما جاز أن يقول: «في سائمة ة الغنم 
رکا۱(2) وفي المعلوفة زكاة» ولم يعدٌ ذلك تناقضا دل علی [۱۱۰ ظ] بطلان ما قلتم . 


والجوات أن هذا یبطل بلفظ الغاية إن سلموا ا و قد ورد به الشر ع؛ قال 
النيي _ لاه ! - في سبايا أوطاس ۳ 20 ره توطا حامل حتی تضع »۲۳ فجعل وصح 


. أنظر التعلیقات على الأعلام‎ )۱( A 

(۲) في الأصل : لانه احرم . 

(۳) في الأصل: عن ماء وهكذا وردت في النص في كامل الأحوال وعدلنا عن التنبيه عليها. 
۹- (۱) سبق تخريج الحديث في البيان ٤‏ من الفقرة ۳۰۷. 

(۲) وفي الأصل : اوظاس . 

(۳) أنظر تخريج الحديث في المعجم المفهرس (ج ۷ ص ۰۲8۸ ع۱) حيث أحال فنسنك على - 


۰:۳۷ 


الحمل غاية. وهناك غاية أخرى بالإتفاق. وهو الطهر من النفاس) 

وجواب آخر أن عندنا يقتضي المخالفة على طريق الاحتمال ؛ فإذا نص على 
نقيضه سقط الدليل لأنه محتمل. والنص الذي يناقضه غير محتمل . وقولهم : «إنه لم 
يعد تناقضاً» لأنه غير معلوم من جهة النص. والتناقض يكون في النصين لان الجمع 
بينهما لا يمكن واستعمالهما يتعذر. فأما إذا كان أحدهما محتملا والآخر ع وجب 
أن يقضى بالنص على المحتمل. كما فعلنا ذلك في العام والخاص. 

۰ -قالوا: ليس في كلام العرب كلمة تدل على حكمين متضادین» وعندكم 
هاهنا اللفظ دل على وجوب الزكاة فى السائمة وسقوطه عن المعلوفة . فالایجاب 
والاسقاط حكمان ضدان» فلا يجوز ١‏ يكونا مستفادين من كلمة واحدة. 


قلنا: هذا یبطل بلفظ الغایة. 


وجواب اخر أن الكلمة الواحدة قد لا تدل على الوجوب ا على شي ء 
واحدء فإنه يجوز کالامر بالقيام نهي عن القعود من طريق الضميرء والأمر والنهي أيضاً 
ضدان؛ ولكن لما عاد الأمر إلى القيام والنهي إلى القعود. وهما شیئان» جاز ذلك . 

۱ - قالوا: ولأنه لو كان ایجاب الزكاة فى السائمة يقتضي نفيه عن المعلوفة 
بمقتضى اللفظ لما حسن السؤال عن المعلوفة؛ لي حسن السوّال عن المعلوفة دل 
على أن الخطاب لم يتناولها . 

قلنا : : إنما حسن السؤال عن المعلوفة لأن کلام دل هلها على یه جل 
ES,‏ یره 7۷ ا . ومع 
الإحتمال بحسن السؤال ومع التصریح يقبح . . ألا تری أنه إذا قال : «آوجت عليك 
صوم رمضان» ية ام الوجوب مع التصريح؟ . ولو أنه قال: «صوموا رمضان» 


= أي و والدارمي ومالك واین حنبل» وذلك نحت صیغه : : ولا توطا حامل - یقم على حامل 
-ختی تضع [جملها] ». 
(۳) في الأصل : القیاس . 


{A 


حسن السؤال عن الوجوب | لما كانت دلالته على الوجوب بوحه محتمل . كذلك في 
مسألتنا . 

۲ -قالوا: ولأن عندكم النطق والدليل بمنزلة 000 لأن الجمع مستفاد 
من اللفظ؛ + ولو کان موسي ا يعن الدليل E‏ 
وین 8 أن نسخ أحد التطقين لا بوجب نسخ الآخر به 

والجواب أن هذا كما ذکرتم غير أن المنطوق به غير محتمل والدلیل محتمل ؛ 
فلهذا جاز إسقاطه بالقياس ولم يجز إسقاط النطق بالقياس. وهذا كما أن النص لا 
يجوز إسقاطه بالقياس والعموم يجوز تخصيصه بالقياس حيث كان محتمّلاًء وان کان 
الجميع مستفاداً من اللفظ. وهذا صحيح لأن القياس دليل خاص ودليل الخطاب 
محتمل. والخاص 5 على المحتمل . 

۳ - وأما نسخ النطق فلا يوجب نسخ الدليل على قول بعض أصحابنا. 


والصحیح من المذهب أن ذلك یوجب نسخ الدليل . والفرق بينه وبين النطقین 
أن أحد النطقین ليس بفرع للآخر ولا النطق [ب]فرع للدلیل. فلهذا لم يكن نسخ 
أحدهما دلیلا على نسخ الآخر. بخلاف الدلیل فإنه فرع للنطق. فإذا نسخ الأصل 
أوجب سخ الفر ع» لأن قوام الفرع به. فإذا زال الاصل يستحيل بقاژه کالقیاس إذا 
كان مستنبطأً من أصل» ثم نسخ ذلك الأصل . 

٤‏ -قالوا: ولان دليل الخطاب معقول من الخطاب. ومعقول الخطاب ما 
وافق الخطاب کالقیاس وفحوی الخطاب. فاما ما یخالفه فلا یجوز أذ یکون معقولا 
0 ۱ 

والجواب أن هذا يبطل بلفظ الغاية» فانه يدل على المخالفت وذلك معقول من 
الخطاب وهو يقتضي الخطاب . 0 


وجواب آخر أنه يبطل بالأمر فإنه يدل على النهی عن ضده ونحن نعلم أن 
النهي ضد الام وقد استفدناه من اللفظ على طريق المفهوم والمعقول لا على سبيل 
۳۹ 


التصریح . ویخالف القياس والتنبيه فإنهما مفهومان من جهة المعنى . ولا يكون الشيء 
من 0 0 إلا کی ۳7 له بیخلاف الدلیل نه مستفاد من الخطاب علی 


ظ فصل 
[في تعلیق الحکم علی صفة في جنس 
ونفيه في ما عداها منه] | 

6 إذا علّق الحکم على ضفة في جنس كقوله: «في سَائمَة العَنم رکه 40 

دل على نفيه في ما عداها من ذلك الجنس. فيدل على أن معلوفة الغنم لا زكاة فيها 
ولا يدل على المخالفة في ما عداها في جنس اخرء فلا يدل على [۱۱۱ ظ] أن 

معلوفة اللقرزوالرئل لا زکاة فها. . ومن أصحابنا من قال : «يدل على المخالفة في ما 

عداه من جنس آخره. 
والدليل على صحة ما ذهبنا إليه أن الدلیل يق يقتضي النطق . وإذا كان النطق 
يتناول سائمة الغنم وجب أن يكون مقتضيه يتناول معلوفة الغنم ؛ ؟. فأما الإبل والبقر فلا 
يدل عليها النطق ولا هي تقتضي النطق. فلا يجوز أن تدخل في البيان. 
5 - احتج المخالف بان السوم يجري مجرى العلة في تعلق الحكم عليه ؛ 
وا رورت ها فکذلك هاهنا. 


ان صاحب الشر ع علق الحكم عليهاء اکم تی عا على سل جوز تدای 
علی آحدهما بانفراده لان أحد الوصفين بعض العلة وبعص فو العلة لد یوجب 


اح 


)١( - 0‏ سبق تخريج الحديث في البيان 5 من الفقرة ۰۷ ۰ . 
111 (۱) الكلمة غير واضحة في الاصل وقد تقراً أيضاً: ونقض . 
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۰ ۱ 
[في تعلیق الحکم علی محرد الا سم ] 
۷ - وأما إذا علق الحکم علی مجرد الا سم كقوله : «في سائمة الغنم 
۱ کاة»(۱) لا يدل على نن نفى الزكاة عن البقر . وفال و یکرالقاق*) من ¿ آصحابنا : «یدل 
على المخالفة كما لو علق على الصفة». 
وهذا غلط لانهم لا يقصدون بذلك المخالفة في خطابهم وعاداتهم . ألا 
آنهم یقولون : «اشتر غا آو بقرا أو ابلا» فیأمر بالشي ء وهو مرید لغیره؟ ین 
«اشتر لحم اذا وعنده ۳ الغتم "۳ البقر واحد. 
المخالفة. كذلك الأسماء. 


والجواب عنه ما تقدم في مسألة دليل الخطاب. 


[في تعليق الحكم على صفة بلفظ إنما] 
۹ وأما إذا علق الحكم على صفة بلفظ إنما كقوله - عليه السلام! : 
الاعمال بالنیّات»(۱) وفوله «انما الرلاء لعن ای فإنه يدل على المخالفة؛ . وبه 


۷ - (۱) سبق تخریج الحدیث في البیان 4 من الفقرة ۳۰۷. 
(۲) أنظر التعلیقات على الأعلام . 
98 - (۱) سبق تخریج الحدیث في البیان ۲ من الفقرة ۲۹۵ . 
0 اع شري احاديك لس رجن ۰ تحت رقم ۱) حيث لاحظ الصدّيقي أنه متفق عليه من 
حديث عائشة e ۳ E SS‏ «عن 
َال نلبا: ا وَقَالَ سيان مرة: e‏ کون اه نا ۱ 
فلما جَاءَ سول الله يل ذکرته ذلك . فقال الي - يك : ابتاعیها فاغتقیها فان الولاءَ لمن د 


۶ ۱ 


قال أكثر من لم يقل بدليل الخطاب . ومنهم من قال: لا يدل على المخالفة في ما 
عداها) . 

a‏ غلط لأن هذه الألفاظ في عاداتهم لا یستعملون الا لاثبات المنطل[واق به 
ونفي ما عداه. ألا ترى أنه لا فرق بين أن يقول : «إنما في الدار زيد» وبين ¿ آن يقول: 
«ليس فى الدار إلا زيد». وبين أن يقول: «إنما مال فلان الإبلء وعلم فلان الفقه» 


وبين آن يقول: «لیس مال فلان إلا الابل ولیس علم فلان إلا الفقه». وبين ¿ أن 
يقول : «إثما الله إلاه واحد) وبين أن يقول : رلا الاه إلا واحد»؟ . ۱ 


[في ما إذا اعترض على النطق بالإسقاط] 

۰ - وکل ما ذكرنا أنه يدل على المخالفة في نقيض تلك الصفة نما يجعل 
على المخالفة بشرط ألا [۱۱۲ و] يعترض على النطق بالاسقاط . فأما إذا اعترض 
على النطق بالإسقاط يسقطه في نفسه ويبقى النطق. وإنما كان كذلك لأن الدليل فرع 
النطق ومفهوم منه. وإذا سقط النطق فقد الاصل. وفي سقوطه سقوط للفرع الذي هو 
دلیل الخطات . وما آدی اسانه الی سقوط عیره وسقوطه سقط في نفسه . 

وهذا من مسائل الدور وله نظير كثير في الأحکام . وهکذا الحکم في دور 
الحساب ؛ کل موضع يؤدي الفرع إلى إسقاط الاصل یسقط الفرع ویبقی الأصل . 
ومثال ذلك 7 - 12 - لحكيم بن حزام): رلا 8 ما لیس عندك(۳. فان دلیل 


داع ثم فا سول اله - 24 - على المنبر - وقال سفيان مره فصعد زسول الل - يه - على 
اا فال ها نال فا یشترطون شروطا لیس في كتاب الله ! من اشترط شرطا ليس في 
کتاب الله فليس له وإن اشترط مائة مَرةّ». أنظر الييان ۳ من المصدر المذكور بالصفحة ذاتها. 

۱ . الكلمتان غير واضحتین في الأصل‎ )۱( - ٠ 

(۲) أنظر التعليقات على الأعلام. وفي الأصل: حكيم بن حرام . 

(۳) أنظر تخریج أحاديث اللمع (ص 1١4١‏ ۰۱8۲ رقم ۳۲) حيث خرج الصديقي الحديث 
بالرجوع إلى ابن حنبل والی الأربعة» أي الترمذي والنسائي وابن ماجه وأبي داود. ثم ابن - 


4۲ 


حطابه آنه ذا باع ما هو عنده في كله آوفی جراب یجوز. وخونى إنات ذلك إيطال 
النطق . لآن من منع بیع المجهول لم یفرق بين آن یکون اتا وبین أن یکون حاضرا 
مستوراً بشيء . فلو قلنا: إنه إذا كان حاضرا في جراب يجوز بیعه لزمنا أن نقول : انه 
إذا كان غائباً أيضا يجوز» لأن أحداً لم يفرق بينهما. وفي القول بذلك إسقاط النطق 
بالدليل» وذلك لا يجوز. 


بل 
[فی عدم صحة الاستدلال بالقرائن ] 
۱ - وأما الا ستدلال بالقرائن فلا يكت ومن أصحاينا من قال: e‏ 
ویحکی ذلك عن المزني) 


فالدلیل على صحة ما ذهبنا إليه أن کل واحد من اللفظین المقترنین يقتضي غير 
ما یقتضیه اللفظ الاخر. فلا يحمل آحدهما على ما يحمل عليه الآخرء كما إذا وردا 


ع یس دم دی طسب هر عن حك 


= حبان» وذلك من طريق يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال : سات رَسُولَ اله - لو - 
فقلت: ا رل فيساي م من الم ما یس عندي ابتاع لَه من السوق. نم بیع قال : لا 
تبغ ما لیس عندل». ولاحظ - نقلا عن الترمذي - أنه وحديث حسن» . وأورد الصديقي الحديث 
e‏ وذلك عن الأربعة وبتعدیل الترمذي : سین فا وعى من یت عمر وین 
شعیب عن أبيه عن جده أن النبي _ 2 - قال : دلا يجل سلّت لاب ولا شرطان في بیع ولا 
ربح ما لیس عندَك» . وكالعادة دقق محقّق النص. الرعشلی» الا حالات إلى كتب الحديث التي اعتمد 
المخرج أصحابهاء وذلك في البيانات ۱ إلى ۳ من ص 14١‏ والبيان ۱ من ص 147. 
)١( -۱‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 


tt 


۲ _ واحتجوا بقوله ‏ ۱6 : ولا ق بين مجتمع 23200 . 

والجواب أن هذا ورد في الزكاة وأن التصاب و لا یفرق في نت 

۳ _ قالوا: روي عن أبي بكر الصديق أنه قال في قتال مانعي 0 
افق بِينَ ما جمم م الله وفي ما روي عن ابن عباس( )۲‏ نه قال و في العمرة: « 

۲ - (۱) أنظرتخريج الحديث في المعجم المفهرس (ج ه. ص ۰۱۲۹ ع )١‏ حيث خرج 3 
الحدیث بالاحالة على البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي ومالك وابن 
حنبل» وذلك في باب الزكاة (إلا في مسند ابن عع اد باب الحیل في صحیح 
البخاري . وصيغة الحديث في المعجم هي : دلا يجمع - نجمع تجمم - بين متفرق - - مفترق - 
ولا 017 - نفرق» تَفَرقٌ بين مجتمع [الخ]. 

(O) ter‏ أنظر تخريج أحاديث اللمع (ص 275١-55١0‏ تحت حديث ۷۷) حيث خرج الصذيقي 
الحدیث بالاعتماد على ابن حنبل والشیخین. البخاري ومسلم وغيرهم . أي حسب تدقيق 
المحقق. المرعشلي أي آبي داود والترمذي والنسائي . والذي يهمنا من التفاصیل التي نقلها 
المخرج عن هؤلاء عن أبي هريرة ؛ والتي تفيد احتجاج عمر على أبي بكر لاستعداده لقتال ما 

سمی بأهل الردة يتعلق بمانعي الزكاة فقط أي المسسلعيين الذین ینطقون بالشهادتین ویصلون 
إل أنهم لا يؤدون الزكاة . قال عنهم بو بكر مخاطباً عمر وهو یحتج بحديث للني - َو - يحقن 

۳ ا ووالله لمات من فرق تن ن الصلاة والزکات: فان الزكاة ج الما . «والله أو منعوني 
عقالاً کانوا پوّدونها ۳ رسول الله - 235 انهم علی منمها ‏ وذلك أن عمر قد انتتشیند. . 
بحدیث فيه ذکر لحق الماك وهو: مت ان آقاتل الاس حتى ا لا إِلَهَ إلا الله . فمن 
قالها فقذ عصم ن ال وس إلا بحقه» وحسابه على الله » . . ويختم أبو هريرة روايته بقول 
عمر : «فواله ما هر إلا أن شرح الله صَدْرَ أبي بکر - رضي الله عنه ! عرفت أنه الحَق» . 

ويورد المخرج. الصدّيقي. رواية أخرى مخالفة بعض الشيء ال آنها متصلة دائما بما ساقه 
الشيرازي في نصنا هذا. وهي عن أبي يعلى - وقد عزاها إليه الحافظ الهيشمي حسب تدقيق 
المح المرعشلي - من طريق مجالد عن الشعبي أنه قال: لما قيض رَسُولُ الله عد ع وارئك 
من از من ارب قال قوم : : نصَلي ولا وني الرُكَاة. فقال لناس ام الله عنه! - 
بل منهم. فال: لو متعوني عناقا لقانلتهم! فبِعَت خالد بْنَ الولید (. . 
انظر تدقيق الاحالات إلى كتب الحديث التي أحال gE‏ ل وذلك في بیانات 
المرعشلي من ۱ إلى ۳ من ص 7٠١‏ والبيان ۱ من ص 57١‏ فجن في البياك امن اهر 
۰ تخریج حديث: مرت أن أقاتل (. .) إلا بحَقَها . 
(۲) أنظر التعلیقات علی الاعلام . 


٤ 


لقريئة الْحَحّ في كتاب الله تعالى ! : «وأتموا الح والعمرة لله 04 . 

والجواب أن أبا بكر - رضي الله عنه! ١١17[‏ ظ] قال : رلا أَفرق بين ما جمع 
الله »("“ فى الایجاب بالأمرء وكذلك ابن عباس“ أراد: «إنها لقرينة الحج فى كتاب 
الله ٠»‏ في الأمر والأمر يقتضى الوجوب . فاحتجاجهما بظاهر الآية لا بالإقتران. 


(۳) عن هذا الحديث أنظر المعجم المفهرس ج 8 ص ۰۳۷ ع ۱ حيث أحال فنسنك على 
البخاری (باب عمرة) بصيغة : «انها َرینتها في کتاب اللهو. والاية التي تضمنها الحديث هي 
فقط جزء من الآية ۹٩‏ من سورة ة البقرة 5 (۲). 
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باب 
. القول في المجمل والمبين 


ذكر وجوه المبين 

14 - وليس في القرآن شيء بغیر العربية . وقال بعض المتقدمین(۱) : «في 
القرآن كلمات بغير العربية کالمشکاة() والقطاس والإسْتَبْرَقَ والسجيل وغير ذلك». 

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه قول - عر وجل ! : چا ناه قرنعریا 04 
دق فا « ولو جعلناه وان ای ماو للا فصَّلَّتٌ اياته اعجمي 
وعربي 0 . وهذا معجزة للنبي _ لا ! - يتحدى به العرت ليكون ذلك و 
صدق نبوته ؛ وغير العربية لا بحصل به الاعجاز لأنهم یجدون الى رده مب سبيلاء ولقوله : 
ولا يحصل الا عجاز بالتحدی بغیر العربیة. فان ذلك لیس بلغة لنا؛ وعجزنا عن 
الإتيان بمثله لا يدل على ! اعجازك وصدی نبوتك) . 


6 - واحتج من خالف بأنا قد وجدنا ذلك فی القران كالإسْتبِرَق بالفارسية(١)‏ 


(#) في الأصل: وجوب . 
)١( 404‏ في الاحکام للباجي رف ١1؟)‏ اا الأدب إلى أن و في القران ما لیس في 
لغة العرب». 
(۲) في الأصل : كالمشكات . 
(۳) جزء من الآية ۲ من سورة يوسف (۱۲). 
(4) الآية 44 من سورة فصلت (4۱). 
۱ 00{ 220 أنظر الاحکام للباجي (ف ل 
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وهو الغليظ القوي والسجيل بالفارسية أ والمشكاة ا والقشطاس 4 
وأيضا فان في القران ما لا تعرفه العرب في قوله : # وفاكهة 1۳ ۳۹ فدل على أنه 
يجور أن يكون فيه غير العربية. 

والجواب أنا لا نسلم أن فيه كلمات بغير العربية» فان ذلك بلغة العرب» وانما 
وافق کلامهم کلام الفرس والهند”” وال روم في هذه الكلمات, كما وافقوهم في كثير 
من الكلام؛ فإنهم يقولون: سرا وهو بالفارسية: جراغ(*) ویقولون : سرَوّال وهو 
بالفارسية: شروال ويقولون: السماء(*) والعبرانیون يقولون: شمال". ويقولون 
للحياة : جياه" وأشباه ذلك كثير. كذلك وقع فيها الإتفاق بين اللسانین . 


والدليل على صحة هذا أن الله تعالی! - أضاف ذلك إليهم فدل على آنهم 
سبقوا إلى ذلك وتبعهم فیها الفرس والهند . وأما قولکم : «ان فيه ما لا یعرفه رب 
فهو غير صحیح لأن الاب هو الحشیش . ولیس ua‏ 
ذلك بغير العربیف لآن لفه العرب له هه وه ي آوسم اللغات ‏ فلا یحیط بها أحد 
لسعتها2*» [۱۱۳ و]. ولهذا روى عن ابن عاص أنه قال : رلم أعلم معنی قوله: 
فاطر مات والازض 04 ختی سيعت امرأة تقول . اف يه ا راد 
ف السَمَاوَات والأرض »” لوا 
(۲) الآية ۱ من سورة عبس (۸۰). 
(۳) أنظر التعليقات على الأعلام. 
(8) فى الأصل : جراع. وفي كازيمرسكي Kazimirski‏ (القاموس لعربی الفرنسي » ماذة سرج ) : 
چراع» وقد ذكرها على أنها فارسية . 
E‏ 
)2 ھکذا و فى الأصل. وفي العبر یه : شماییم . 
(۷) هكذا 9 الأصل. وفي العبرية : حاييم . 
(۸) في الاصل : لكثرتها. 
بت ل ی 
ان عباس: ما غرفت نی لفط نی اي ان تن ی بر ا 5 
ا أي ادا 


۷ 


57 - قالوا: ولآن الرسول - يكِهُ! ‏ مبعوث إلى كافة الخلق فجاز أن يكون في 
کتابه من غير لغة مرت 

والجواب أنه ای هذا تسسا تسیب یدنق یسیع تفای بح 
الزنجية والتركية والسندية والخوارزمية . وفي اتفاقنا على بطلان ذلك بطلان لهذا 
الكلام . 1 

وجواب آخر أ نه وإن كان مبعوثاً إلى الكافة إلا | نه ليس المقصود بالقران البيان. 
وانما القصد منه الاعجازء لأنهم كانوا یکذیون(۱) أهل الفصاحة والبيانء فأراد الله 
- تعالی ! - بإنزال الكتاب إعجازهم“ وتصديق النبي - يَكِ! - في دعوی النبوة. وعلى ^ 
هذا أجرى الله تعالی! - العادة في المعجزات أن جعل معجزة كل نبي من جنس ما 
عني به الخلق من ذلك الزمان . ولهذا لما بعث موسى ©07‏ عليه السلام! - إلى أحذق 
الناس بالسحر جعل معجزته من جنس ما کانوا فيه وهي الثعبان . ولما بعث عیسی(۳) 
إلى أحذق الناس بالطب جعل معجزته إحياء الموتی وابراء الأكمه والأبرص. فکذلك 
في زمان الرسول - ۱8۶ - كانت العرب تفاخر بالفصاحة والبیان فجعل معجزته من 
جنس ما کانوا یتعاطونه حتی عجزوا عن الإتيان بمثله. فظهرت بذلك معجزة الرسول 
- صلی الله عليه [وسلم]! . فإذا كان كذلك صح ما قلناه. 


46۷ -]ذا ثبت أنه 5986 القرآن شيء بغير ا فالمبین) هو ما استقل ‏ 
بنفسه ولا يفتقر في البيان إلى غيره. وذلك على ضربين: ضرب يفيد البيان بنطقه 
وضرب يفيد البيان بمفهومه . 


55:- (۱) في الأصل: يكذبوا. ٠‏ 
(۲) في الأصل : لاعجازهم . 
(۳) أنظر التعليقات على الأعلام . 
۷- (۱) في الأصل : فالمتبس . 


فأما الضرب الذي يفيد بمفهومه فهی‌دلیل الخطاب وفحوی الخطاب اتف 
الخطات ‏ وقد تقدم الكلام فيها. 


وأما الذي يفيد بنطقه فهو النص والظاهر والعموم؛ فالنص أعلى ما یکون من 
اليان؛ وهو كل لفظ لا يحتمل | لأسي راجا ده عل ! ا 
هرس لاح کلام باب هی انوا ال الخطاب الوم كل 00 
لمشركين 0# فهذه لأنواع من الخطاب كلها من باب المي ۵ 1 تفتقر د 
معرفة المراد بها إلى غيرهاء ویصح الا حتجاج بها في [۱۱۳ ظ] تفصیل المسائل . 


۸ -وقال عيسى بن آبان): «العموم إذا دخله التخصيص ورا لا 
يحتج بظاهره» . وحكى ذلك عن أبي ثور۲۱. وقال بو الحسن الكرخي(): «إن خص ‏ 
بدلیل متصل کال ستثناء صح التعلق بظاهره لأنه من باب المبین ؛ ی بات 
منفصل صار ا وقال أبو عبداله البصری؟ : «ان كان الحکم الذي تناوله 
العموم یحتاج الى شرائط وأوصاف لا ینبیء) اللفظ عنها كقوله - تعالى ! : 
« والسّارق والسارقة Of‏ صار مجملا وافتقر في معرفته إلى البیان وصار بمنزلة قوله 


(۲) لتخریج هذا الحدیث أنظر المعجم المفهرس» ج ۰۳ ص ۰۲۱۵ ع ۱: ١‏ .) الم لد 
لت أَرْبَعِينَ ر. .) شاة» وذلك بالاعتماد على مالك وابن حنبل» تم ص و ع ۲ من 
الجزه: ذاته : «وکان في لخنم في کل آربعین یمه شاة» (الدارمي) وكذلك: «وفي الشاء في 
کل آربعین شاء شا ای عشرین ن ومائة» (الترمذي والنسائي وابن. ماجه وابن م 

(۳) جزء من الاية © من سورة التوبة )٩۱‏ . 

(5) في الأصل: المتبن. 

. في الأصل : إلى‎ )٥( 

)١( -۸‏ أنظر التعليقات على الاعلام . 

(۲) في الأصل: ينطم . 


(۳) جزء من الآية ۳۸ من سورة المائدة (©). 


۹ 


- تعالى ! : « وَأقِيمُوا الصّلاةً وَآنُوا الزّكَاةَ 2494 فلا يحتج به إلا بدليل». 

والصحيح أن ذلك من باب المبین » ودخحول التخصیص فيه وافتقاره إلى شروط 
لا يجعله من باب المجمل . هذا مذهبناء وبه قال بعض أصحاب أبي حنیفف وهو 
قول ا 

والدليل على صحته أن فاطمة) - رضي الله عنھا! - احتجت على ابي بكر 
الصدّيق بقوله - تعالى!: « يُوصِيكُمْ الله في اولادکم لِلذّكرَ مثل حَظ الاين 4«) 
وهذا عموم. فدخله التخصيص ذ في فى الرقيق والقاتل والكافر. ولم ينكر أبو بكر ولا أحد 
من الصحابة احتجاجها بالایت فدل على بطلان ما قالوه. 

تال ان | نه لو كان دخول التخصیص یوجب إجمال الاية لوجب الوقف في ۱ 
جمیع ما يرد وی وی E EE‏ و 
الوقف على 75 الوقف. فكيف بيت 

£۹ - فان قيل : ا إلى E‏ 
تخصيصه . فلا نم معدو ما بوچ لتم يض یت جا عا الي ؛ وهذا أيضا 
توقف» وقد أنكرتم ذلك على أهل الوقف . 

والجواب إنما نتوقف إلى غاية معلومة. وهو إلى أن ينظر في الأصول ؛ فإذا لم 
ی ای او اور ویس العموم وأنتم تتوقفون أبداً ولا 
تعملون باولف فصار قولكم قول أ هل الوقف . 

والدلیل على البصری(۱) أن المجمل ما لا يعقل معناه من لفظه عند سماعه 
وآية السرقة معقولة المعنی» فصار بمنزلة قوله: توا الْمُْركينَ 04). ولان هذا 
(4) جزه من آية ورد خمس مرات في القرآن. 
. «ه) جزء من الاية ۱۱ من سورة النساء .)٤(‏ 

4 - (۱) أنظر التعلیقات على الأعلام . 

(۲) جزء من الاية ه من سورة التوبة .)٩(‏ 


{0٠ 


الخطاب لو حملناه على ظاهره لم يخص في ضم ما لم يرد باللفظ إلى ما أريد. وإذا 
0ك 
۱ ۰ واحتج المخالف بأن قال: هذا مبني على أ E‏ إذا دخله 
اض ضار عار واسركة ای تنس وإذا ثبت أنه مجاز 
فوجوه المجاز لا تتحصر. فلم يكن حمله على ؛ التبم رن ما از 
البعض . فوجب التوقف فيه إلى ورود البیان . 
والجواب آنا لا نسلم هذا تن ی ات ی وي بيت 
الا عادة . 
۱ -قالوا: ا إذا دخله iii SE‏ فبطل الاحتجاج 
به كما قلتم في العلل إذا خصت 
والجواب أن هذا إن كان دلي علينا فهو دليل عليكم: فان تخصيص العلل لا 
يمنع الاحتجاج بها. ف فیجب أن یکون تخصیص العموم لا يمنع الااحتجاج به. وعلی 
أن عندنا إنما لم یجز الاحتجاج ؛ بما أطلق من العلل لأنها تظهر من جهة المستدل ولا 
یعلم صحتها الا بدلیل. ولا شيء يدل علیها الا السلامة والجریان. ولیس كذلك 
العموم. فانه یظهر من جهة صاحب الشرع. فلا یحتاج في صحته إلى دلیل؛ فدل 
على الفرق بینهما. 
5 قالوا: ولأنه إذا دخله التخصيص صار كأنه آورد لفظ العموم» قال : 
«أوردت بعض ما تناوله اللفظ»» وما هذا سبيله لا يحتج به في ما أريد به وصار كقوله 
- تعالی ! : إن بض القن ام م 4( فانه لا يعلم من لفظه ما فيه من الإثم إلا 
بدلیل . 
قلنا: نما لم نعلم المراد من الآية التي ذکروها لأن الحکم معلق على البعض 
وهو مجهول فاحتیج في معرفته إلى دلیل اخر. وفي مسألتنا علق الحکم على لفظ 
یعلم منه الجنس. فإذا ثبت ما ليس بمراد بقي الباقي على ظاهره. 
5 (۱) جزء من الاية ۱۲ من سورة الحجرات .)4٩۹(‏ 


۶ ۱ 


۳ - واحتج م البصری«» بان اية السرقة لا يمكن العمل بها حتى ينضم 
إليها شرائط لا ینبیء اللفظ عنها. فالحاجة إلى بیان او بت ی 
كالحاية إلى بیان ندیم رمات اندها يفتكن إلى بان التحكم عمجل كقولة هر 
وجل!: $ واقیموا الصلاة وَآنُوا ار 04©. فكذلك ما يفتقر إلى شرائط نک 


والجواب أن هذا يبطل بقوله ‏ تعالى ! : « افوا رن ٩4‏ فإنه لا يمكن 
العمل بها حتى ينضم إليها شرائط لا ينبىء اللفظ عنها كالبلوغ والعقل وغير ذلك ثم 
لا تجعل الحاجة إلى ذلك كالحاجة إلى بيان المراد في الإجمال. 


٤‏ -فإن قيل: تلك الآية نما تفتقر إلى e‏ باللفظ من الصبيان 
"والمجانین» فحملت في الباقي على ظاهرهاء وهذه الآية تفتقر إلى بيان ما أريد بالآية 
من شرائط القطع . ولهذا اشتغل (۱۱6 ظ] الفقهاء بذكر شرائط القطع دون ما سقط 
القطم فافترقا. 

لساب اله ل ی اف میرن فإن آية السرقة أيضاً نما تفتقر إلى بیان ما 


لا یراد وهو من سرق دون التصاب [من] غير حرز۱) أو كان والدا). فأما ذكر 
الفقهاء شرائط القطع فلا اعتبار بهم لأنهم یسلکون في ذلك طريق الإختصار فيذكرون 


۳ (۱) أنظر التعليقات على الأعلام . ۱ 

(۲) الكلمة غير واضحة في الاصل وهكذا تبدو قراءتها التي تفيد معنى مقبولا . 

(۳) جزء من أية ورد خمس مرات في القران. 

(4) جزء من الاية ه من سورة التوية (9). . 

۶*4 - (۱) عن هذا الحدیث أنظر فنسنك في المعجم المفهرس 9 ۲ ص 118 ۰ ع۱) عن مات 

تحت عنوان: «باب مَنْ سَرَّقَ من ی الْحَرْنِ (حدود) والحرژ هو كل ما اخرر أي صين وادخر. 

(۲) ذكر الباجي في الإحكام (ف 865): «مَنْ سَرَقَ ما انه لَمْ یجب عَلَيّْهِ الْحَدّ معلقا بقوله : ولأن 
الشبهة قائمة في السبب». والظاهر أن الباجي قد روى القول على أنه حديث نبوي وإن لم 
يصرح بذلك نصا : ولم نقف له على ذكر في كتب الحديث التي أمكن الرجوع إليها؛ الا أن 
فنسنك في المعجم المفهرس (ج a‏ ا ا ۷۱ ع۱ و ۲) أورد أحاديث تفيد 
إباحة تصرف الوالد في مال ولده: (إن یذ الوالد مَبْسُوطة فى مال ولده» (الترمذي) - وات ما 
رل من مال وان (ابن ماجه) ‏ وياب ما جه أن الؤالد باعد: من مال ولد (الترمذي). 


fo 


الشرائط التي يتعلق بها القطع ليعرف بذلك من لا يجب قطعه. وإنما الاعتبار بما 
سرق. والدليل دل على إخراج من ليس بمراد من صبي أو مجنون ووالد وولد وغير 
ذلك؛ فصار بمنزلة ما ذكرناه من اية القتل التي تقتضي بظاهرها الایجاب على كل 
مشرك. ثم دل الدليل على من ليس بمراد منها. 
. وآما قوله : « وَأقِيمُوا الصَّلاة توا الزَّكَاةَ 204 ففیه٩)‏ وجهان: من أصحابنا من 
«إنها عامة تحمل على کل دعاء الا ما آخرجه الدلیل»» ومنهم من قال: «إنها 
مجملة وتفتقر إلى بیان». فعلی هذا الفرق بینهما إن المراد بالصلاة لا بصلح له اللفظ 
في اللغة ولا يدل علیه وما يراد بالسارق یصلح له اللفظ في اللغة ویعقل منه. ألا 
ترى أنه إذا أخرج من اية السرقة ما لا يراد قطعه أمكن من يريد قطعه بظاهر الای وإذا 
أخرج من الصلاة اا e‏ 
۵ ۶ - وربما احتج بأن القطع يف یفتقر إلى أوصاف سوی ی السرقة ۰ من التصاب 
والحرز وغير ذلك» فصار بمنزلة ما لو احتاج اف فعل غير السرقة. ولو افتقر (یجاب 
القطع إلى فعل غير السرقة لم يمكن التعلق بظاهره. وكذلك إذا إذا افتقر إلى أوصاف 
سوى السرقة . 
والجواب أنه یطل بآ القتلء نها تفر | ی سوی شرا من البلوغ 
والمنع نون تماق ما وال هذا إذا افتقر الحكه ار فا ا فإن هناك لو ی 
وظاهر الأمر لم یمکنا تفیل شي ء من ۱ من الأحكام به » فافتقر الف البیان . وهاهنا لو خلینا 
والظاهر لم يحط فيها إلا في ضم ما لم يرد إلى ما أريد باللفظ. فعملنا بالظاهر في 
لباقي ظ 


(۳) جزء من ٠‏ اية ورد خمس مرات في القران. 
)٤(‏ في الأصل : وفيه . 


for 


ذكر وجوه المجمل 


5 المجمل ما لا يعقل معناه من لفظه عند سماعه ويفتقر في معرفة المراد 
إلى غيره [۱۱۵ و]» وذلك من وجوه: 


[كون اللفظ غير موضوع لمعنى معين] 
9 أحدها أن يكون اللفظ غير موضوع لمعنی معين کقوله تعالى! : 

واتوا حفقه و حصاده ۳۹ وکقول النبي - بل ! : «امزت ان اقات الاس حتى 

:۳۳ : لا Yj‏ إلا الله . فاذا قَالُوهًا عضرا مني وا ام ر بها فإن 
الحق غير موضوع في کلام العرب لشيء معين» بل هو محتمل للقلیل والکثیر» ولیس 
هو بنکرة حتی نحمله على العموم لانه معرفة بالإضافة إلى الشرع وإلى كلمة 
الاسلام ؛ فلا يفهم من الآية حتی يرد ما يبين المراد به . ولهذا لو خوطب من خوطب 

من العرب بذكر لم يفهم من ذلك الحق . ل قد آرید به معين 
غير مبين. |0 


كاله لا مام ون - رحمه 3 حد المجمل أن يكون ال اوه مت 
غير مبیّن . 


۷ (۱) جزء من الاية ۱۶۱ من سورة الانعام (5). 
(۲) سبق تخريجه في الفقرة 487 ؛ بیان ١‏ . 


{o٤ 


[كون اللفظ موضوعا لمعنى بعينه 
ولكن دخله استثناء مجهول] 

4 - ومن ذلك أن 9 اللفظ موضوعا لمعنی بعينه ولكن دخله استثناء 
مجهول کقوله - تعالى ! > « احلت لَكُمْ همه الأنعام إلا ما یتلی عَلَيكُمْ 2904 فان 
قوله: # الت تک بهيمة لانعام ۹ مبين لأنه موضع للانعام وهي الابل والبقر 
والغنم . فلما قال: « ال مَا لى عَلَيكُمْ 204 صار الجميع مجملا لأنا لا نعلم 
المستثنى . وکل واحد من الجملة المذکورة یحتمل أن یکون هو المخصوص فلا يجوز 
العمل به. ۱ 

وهذا أصل في الحساب جوم أن المجهول | إذا أ ضيف إلى معلوم صار الكل 
معيو ]: ولهذا [لما] قال: «بغتك اف وشي ء) صار الثم معي لأن الثمن 
الألف. وهو معلوم» والشيء. إذا أضيف إليه» مجهول. 


[فعل النبي - يك - فعا 
یحتمل وجهین احتمالا واحدا] ‏ 
848 - ومن ذلك أرة يضاً أن یفعل رسول الله _ و ! - فلا یحتمل وجهين احتمالاً 
واحدا وینقل الینا ذلك الفعل ولا نعلم على أي وجه فعله كما روي ي آنه جَمَعَ في 
السَفْر بين الصلاتین(۱) > فان هذا یحتمل السفر الطویل والقصین والمراد أحدهما لا 
محالة . فيجب التوقف فيه إلى اديشم الددل على اجه ۱۲ فيؤخذ به حينئذ . 


)١( 4‏ جزء من الآية الأولى من سورة المائدة (ه). 
98 - (۱) سبق تخریج الحدیث في البيان ۲ من الفقرة ۲۹۲ . 


۶:9۵ 


[في قضاء النبي ی - بحكم معين 
في فضية تحتمل احتمالین على صفة واحدة] 

۷۰ - وفي معنا إذا قضی بحم معين في فضية تحتما (۱) احتمالین علی 
صمة واحدة. مثل أن پروی أن رجلا ان ره الي - 2 ! - بالکفارة) فان ۱ 
الافطار قد یکون بالجماع وقد یکون بالأکل ولم ينقل إلينا ذلك ولا معنا لفظ فیحمل 
على العموم فيه. فیجب التوقف في ذلك حتی یعلم [۱۱۵ ظ] الافطار باي شيء ‏ 
اا ا 
۱ - فهذه الوجوه لا يختلف المذهب في إجمالها فلا يجوز الإحتجاج بها في 
تفصيل المسائل» وانما یحتج في الجمل . و کذلك قوله - تعالی ! : #واتوا ۳3 يوم 
حصاده 6 يجوز أن يستدل به على وجوب الحق في النوع» ولكن لا يجوز أن 
يستدل. به في قدر الحق وصفته . ۱ ۱ ۱ 

۱ ظ 0 06 ۱ 2 ۱ 2 2 

5 [في اللفظ الموضوع لمعنبين مختلفين يحتملهما احتمالا واحدا] 

۷۲ - ومن ذلك أيضاً آن يكون اللفظ فوضوعا لمع مختلفين يحتملهما 
احتمالا وا وعلمنا أن المراد آحدهما ولم نعلمه بعینه . . وذلك کالقرء فإنه ور 
أحدهماء وهر 5-5 للطهر والحيض احتمالا اجا فلا یجور 

۳ - والكلام بعد هذا في. , مسائل ای فيها E‏ فمن ذلك قوله 

۷۰ - (۱) في الاصل : . یحتمل . ۹ ۱ 4 
(۲) سبق تخريج الحدیث في البیان ۳ من الفقرة ۰۸ ۳۰ ولكن باعتبار كفارة الإفطار بالجماع فقط . 
۷۱ شاف من الآية ١4١‏ شور 0 5 


1 


تعالی ! : 8 [و] ال الله ای حر الرّيَاه2©2» فإن الشافعي - رحمه الله ! - ذكر 
لمجیل ما لا يدي عا من لفظه عند سماعة ور في ابیت إلى یره وهذا 
معقول في كلام العرب» والاحلال ا فوجب أن يحمل علی بیع إلا ما آخرجه ۱ 
وصار هذا رن «أقتلوا ا لما كان لقتل عاونا وال كن 
V٤‏ احتج من نصر القول الآخر بان قال : قد آخبر الله - تعالی ! - عر ۲ 
أنهم يقولون : «البیع مثل الربا» وهم اهل اللسان لا يقولود إلا ما هو عندهم من 
كلامهم . وإذا كان أحدهما مثل الآخر واخل آحدهما وحرم الآخر لم تمكن معرفة 
الحلال من الحرام . فوجب التوقف في ذلك كسائر الألفاظ المجملة . 
فالجواب أن الرّبا هو الزیادة والبيع قد يخلو من الزیادت فيجب أن نحمل 
اللفظ على کل بیع إلا ما كان من الرّبا فیحمل على البطلان الا في ما آخرجه الدلیل . 
۵ - فان قيل : 4 حرم الربا بای تحریم التفاضل. ونحن نری . 
الجوات أن هذا بیان وتخصيص دخل في الربا؛ ومتى كان اللفظ موضوعا 
للعموم لد عير ا بدخول التخصیص کقوله : تلو المشرکین»0). 
[ في الألفاظ لني علق التحليل والتحريم فيها على الأعيان] 
47 - ومن ذلك الألفاظ التي علّق على التحليل والتحريم فيها على الأعيان. 
۳ - (۱) جزء من الآية ۲۷۵ من سورة البقرة (۲). 
(۲) جزء من الآية ه من سورة التوبة .)٩(‏ 
(۳) في الاصل : معلومون. 
)١( - ٤۷٥‏ أنظر البیان ۱ من الفقرة ۰.4۷۳ 
(۲) أنظر البیان ۲ من الفقرة 1۷۳ . 


۶ ۷ 


کتوله - تعالى ! رنت عله امه وقوله - يك ال ال هن 
لجنب ۳ لحائضٍ لكك فقد اختلف أصحابنا فیها على وجهين ؛ من أصحايبنا من 
قال as 1 ٠‏ وهذا قول البصري(”2 من أصحاب آبي . حنیفه . ۰ ومن أصحايبنا من 


قال: «هي مبينة). وهو الصحیح ١١5[‏ و]. 


والدليل على صحته أن التحريم إذا اطلق في مثل هذا ُقل منه تحريم الافعال 
في اللغة والدلیل عليه أنه لما نزل تحریم. ور توت الصحابة مر ) شربها وكسّروا 
ظروفهًا9؟». ولما ایا د - و ! - الانتفاع بچلدٍ الميتة تاو : «یا رون اش انها 


ع (۱) جزء من الا یه ۳ من سورة ة المائدة (8). 
(۲) أنظر تحریج أحاديث اللمع رص ۰۹۷-۲ تحت رفم 4) حيث خرج الصديقي الحديث بال عتماد 
على أبي داود أولا وذلك من طریق اكير ی : سمعت اة 


يي ار تير ر 


قول جاءَ رول الله - کل ! - ووجوه بیوت اضحابه ه شارعَة في الْمسجدء فقال: وجهوا هذه 

یوت عن الْمَسْجِدٍ . م دَحَلَ النبي - ل  !‏ ولم بصن َع الَو یت رجاء أن برل فيهم رَصَة 

فخرح ایهم بعد فقال:. وجهوا هذه » البيوت عن ل فاني لا احل المسجد لحائضٍ ولا 

جنب» . واعتمد الصديقي في تخریجه صيغة أخرى للحدیث مخالفة بعض الشي ء. على ابن 
ماجه من طريق أبي تخطاب الهجری, عن مخدوج عن E‏ «دخل 
رسول الله - ككلهِ! ‏ صَرْحَةَ هَذَا الْمشجد قَنَادَى باغلی صوته: ان لمنجد لا یحل نب ول 
لحائض ». ولا حظ الصديقي أن كلا الإسنادين ضعيف وأن الثاني أك را إلا أنه عقب 
على ذلك أنه رأى الحافظ ابن حجر ينقل في التلخيص عن ابن خزيمة أنه صحح الحديث الأول 
وعن ابن القطان أنه حسنه؛ 5 أن الحافظ ابن سيد الناس قد حسنه . ۱ 

أنظر البيانات التي حررها محقق النص. المرعشلي» لتدقيق إحالات المخرج صا 

على كتب الحديث: رقم ه من صن 95 ورقم ١‏ إلى ۳ من ص 4۷. ٠‏ 

)۳( أنظر التعليقات على الأعلام . 

)٤(‏ في الاصل : طروقها. وقد رم بت درخ رس إلى ما تيسر لا من كتب الحديث وإلى 
المعجم المفهرس فلم نجد فيه من الکلمات المستعملة إلا ال نان : «أهرق الخمر واکسر 
الدَنَانَ» 39 ۲ ص ۰۸۰ ع۱): الترمذي . «باب هل تس نان التي فیها المره. ۰ (ج 1 
ص ۰۱۳ ع۱): البخاري - الجرار: «هرق رسول الله - او - الخمر وکسر جرارة» (ج ۰1 
ص ۰۱۲ ع ۱): ابن حنبل. وفي الملخص للشيرازي (ج ۰۱ ص ۰۳۹5 ذکر لامر النبي 
«بکسر الدنان وتخریق الظروف» . 

40۸ 


میت فقال : «انما حرم 39 الميتة اكلا(“ . فدل على ا عقلوا من قوله 
ا : حرمت عیکم م4( تحريم لأفعال والإنتفاع بالميتة. وإذا كان 
ذلك متعارفا في كلامهم صار كسائر البينات من الألفاظ . 

ويدل عليه أنه لو قال الرجل: «أبحت لك طعامی وحرمت عليك طعامی» عُقل 
من هذا الكلام إباحة0"© التصرفات المقصودة بالطعام من الأكل والشرب وغیرهما. 
0 ويدل عليه أنه لا خلاف أنه لو علق حكماً على ما يملكه الإنسان من الأعيان لم 
یکن مجملا وإن كنا نعلم أنه لا يملك من الأعيان الأفعال والتصرفات المقصودة 
منهاء وحملنا الإطلاق على المتعارف منها. وكذلك ها هنا مثله. 

۱ ۷ - واحتج المخالف بأن قال: الأعيان لا تدخل في المقدور لأنها موجودة 
کائنة» وما لا یدخل في المقدور لا يجوز أن یقم التعبد به» فوجب أن یکون التحریم 
فیها راجعاً إلى الأفعال التی تدخل تحت القدرة وذلك غير مذكورء فصار بمنزلة قوله 
- تعالى ! : «واسئل اريه 4 . 

والجواب أن هذا يبطل بملك الأعيان». فإن الأعيان لا تدخل فى المقدور لأنها 
موجودة وا وما لا بدخل في المقدور لا یملکه الانسان» ذا أطلق للق هيز 


45 إلى هذه ٠‏ الجراز فاكسرْمَاء (ج ۰7 ص ۰۱۳ ع١):‏ البخاري . مسلم» الك الود 
«کسروا دوز وأهريقوا مان - اهریقوا ما فا نوماه (ج *.ص ۰۱۳ ع۲): ابن حنبل . 
وهکذا بدت لنا كلمة و «آقرب إلى شکل كلمة الأصل . 

(ه) آنظر تخریج أحاديث اللمع (ص ۱۰۰ - ۰۱۰۷ تحت رقم ۱۳) حيث خرج الصذيقي بالاحالة 
على ابن حنبل وأبي داود ومسلم والترمذي عن ابن عباس قال : «تَصَدَّق علی مولاة لميمونة بشا 
مانت فمر بها رَسُولَ الله يكه! - فَقَالَ: هلا تم هب بعتمو انعم به؟ فقالوا: إن 
مه . «فَقَالٌ إِنْمَا حرم أكَلُها» . وذكر أن البخاري رواه أيضاً ولكن بدون ذكر: «فدبَْموه». 

وانظر أيضاً تدقيق الإحالات إلى كتب الحديث في بيانات المرعشلي ۷ إلى ۱۵ من 
ص ٠١5‏ و ۱ إلى ۳ من ص ۱۰۷. قارن هذا بحديث سبق تخريجه في البيان © من الفقرة 
6 ۲ «ایما غاب دبغ فقَذ طهر». ۱ 

. في الأصل: اباحة اباحه‎ )١( 

۷ (۱) جزء من الآية ۲ من سورة یوسف (۱۲). 
۱ £0۹ 


على المتعارف من التصرفات. ويخالف قوله: #وَاسّئل القريّة2(4 لأن القرية لا يعبر 
بها عن أهلها في اللغة. ولیس کذلك الأعيان فانه و عن التصرفات المقصودة 
بها من عرف أهل اللسان. فصارت کسائر الحقائق ۱ 
۷۸ - واحتج آیضا بان قال: آنواع التصرفات في الأعيان كثيرة والحمل على 
الجميع لا يمكن لأنه دعوى عموم في المضمرات. ولیس معنا نطق یدعی فيه 
العموم» وليس بعضها بأولى من البعضء فوجب التوقف فيه كسائر المجملات. . 
وان أن هذا يبطل بملك الأعيان على ما تقدم. فان هذا المعنى موجود. 
ومع ذلك فانه لا یتوقف فیها بل يحمل على ما یعرفون في العادة. كذلك ها هنا. 
[في الألفاظ المتضمنة نفیا وإثباتا] 
هد - ومن ذلك أيضاً الألفاظ التي ت تتضمن نفياً وإثباتا كقوله - و۱ : «إنما 
الاعمال بالات ولل امریء ما ما نوی»۱) و ولا کاخ | إلا بولي وشهود» ۲ وولا صلاة 
لجار مسج إلا في الممسجد)0) ودلا صلاة إلا بفاتحة الکتاب»*) وما آشبه ذلك من 


س 


4- (۱) سبق تخريج الحديث في الفقرة ۰۲۹۵ في البيان ۲ 

(۲) سبق تخريج الحديث في البيان ۱ من الفقرة ۲۹۰ ولكن بدون: وشهود. 
(۳) أنظر تخریج أحاديث اللمع (ص ۰۹۵ تحت رقم ۷) حيث خرج الصليقي الحديث 
بالاحالة على الدارقطني والحاکم والديلمي وابن حجر وابن حزم من حدیث أبي هريرة ولاحظ 
آن اسناده ضعیف وأن له طرقا عن علي وجابر وعائشة وأن لیس له سناد ثابت» وانما صح 
الحدیث من قول علي . وانظر تدقیق الاحالات إلى کتب الحدیث والفقه في بیانات المرعشلي 
من ۱ إلى " من ص ٩٩‏ . ۱ 

)٤(‏ أنظر المحصول للرازي (ج ۰۱ ق ۰۳ ص ۲4۸ وب ۳) حيث خرّج المحقق» العلواني ؛ الحدیث 

بالاعتماد على ابن حنبل والشيخين وأصحاب السنن 0 عن عبادة بن الصامت: ولا صلاة 

د ل ۳ اتح الکتاب» ثم بالا حالة على مسلم وأ بی داود والنسائي عن عبادة أيضاً : 
صلا لمن لم يقرا 1 لكاب فَصَاعِدأً» وأخيرا الرجوع إلى ابن حنبل وابن ris‏ 
عمر والبيهقي عن علي والخطيب عن أبي أمامة. وکل صلا لا ثرا فیها بام الكتاب هي 
خداج» . 


55 


الألفاظ عو وتا بابلاب أصحابنا فيها على وجهین. ا 
البصريين . و من قال: ونم عامته وهو ۳ 


" والدلیل عليه أن هذا اللفظ عند أهل اللسان موضوع للتأكيد في نفي الصفات ` 
ورفع الأحكام. ألا ترى آنهم يقولون: «ليس في البلد سلطان» و «ليس للناس ناظره 

و «لیس لهم مدبر)ء والمراد نفي الصفات التي يقع بها الكفاية والاعتداد؟ . وإذا كان 

هذا [315.ظ] م مقتضاه عند أهل اللسان وجب أن يحمل في كل موضع برد في عبادة أو 
عق علی نفي الاعتداد والكفاية . ياد حمل على ذلك صار كسائر الكلام المبين. 


۱ ویدل عليه أن التي وك ! 3 يقضده ینم ا اي فط 99 

والمشاهدة لأنه لم خت لبیان اللغات وّالمشاهدات وانما بعث لبیان الشرعیات 
والأحكام» فیحمل نفيه وإثباته على نفي الأحكام الشرعية وإثبات الأحكام الشرعية. 
فإذا قال : ولا نام يحمل على الشرعي . واذا قال: «لا صَلا۳) يحمل على 
الصلاة ة الشرعية لأنه یقصد بذلك نفي ما یسمی نكاحاً وصلاة ذ في الشر ع. خرن 
قال : «لا رجلّ في الدار» فإنه لما قصد نفي من یی رجلا حمل على جميع أجنا 
الرجال». الطویل والقصير. كذلك ها هنا.. 


ؤيدل عليه أن قوله : «لا صلاة» نفي لنفس الصلاة ة في الشرع. اس وی 
٠‏ الصلاة فقد أثبتنا ما نفاه. وذلك خلالاف الظاهر. 


۳ ۸۰ د واحتج من نصر الوجه الآخر بأن النفي في هذه الألفاظ لا يجوز أن 
يكون راجعاً إلى المنطوق من النکاح وغیره » لأن ذلك موجود من طریق المشاهدة ولا 
مسل إل نفيه ؛ فة أن كرون زاجعا إلى صفة من صفاته, وتلك الصفة غير 
. مذکورة. والحمل على الجمیع لا یمکن لأنه دعوی عموم في المضمر وذلك لا 
یجوز؛ ولیس بعض الصفات بأولی من الباقي . فوجب التوقف. 

وأيضاً فان حمله عليها يودي إلى التناقضء لان حمله على نفي الفضيلة ٠‏ 
والكمال يقتضي الصحة وجوازه» وحمله على نفي الجواز يمنع صحة ا وذلكث 


"١ 


لا يجوز أيضاًء فإن الجواز والكمال معنيان مختلفان فلا يجوز حمل اللفظ الواحد 
٠‏ والجواب أن من آصحابنا من قال: «النفي ها هنا يرجع إلى جنس النکاح 
والنکاج الشرعي لم يوجد» . فإذا سلمنا هذا الطريق سقط ما قالوه لان النكاح الشرعي 
حقيقة ما ورد به الشرع. العمل الشرعي في ما ورد به الشرع؛ وذلك لم 
یوجدء والنفي يرجع إلى نفس المذكور. 

ومن آصحابنا من قال: «إنه يرجع إلى نفي الصفات التي يقع بها الاعتداد . 
والکفایة». فعلى هذا يرجع إلى جميع الصفات لأن الكلام بوضعه يدل عليه عند آهل 
اللسان» وهي معقولة من ظاهر الكلام ؛ فانصرف الخطاب إليها كما لوقال: «لا رجل 
0 في البلد» فإنه يقتضي ألا یکون في البلد رجل یقع [به] الإعتداد والكفاية. ولهذا لو 
قال : «رفعت عنك جنايتك» عقل من هذا الكلام أحكام تلك الجناية وما تعلق بها من 
التبعات والأحكام. وما عقل من الكلام صار كالمنطوق به وإن لم كن صا حا كما ' 
بقول ذلك في فحوى الخطاب» فإنه لما عقل : من ظاهر الخطاب حمل اللفظ عليه ون 
الم يكن ذلك منطوقا به . 

قال الإمام [الشيرازي] - رحمه لله! : وكنت ذكرت ها هنا جواباً وبيّنت أن 
دعوى العموم في المضمرات تجوز على أحد الوجهین . وهذا الجواب غير سديد لأنا 
لا ندعي أن هذا ثبت من طريق الإضمار. بل اللفظ بوضعه يدل عليه كما لو قال: «لا 
رجلّ في الدار». ۱ ۱ 

۱ - فان قیل : فرق بين [۱۱۷و] هذا وبين قوله : «لا رجل في الدار» لأن الرجل 
هناك غير موجود حقيقة ولیس کذلك ها هناء فان النکاح موجود مشاهد . فوزانه من 
ذلك أن یکون في الدار رجل ولکنه [احتمال] ضعیف فقال : لا رجل في الدار» وهو 
ا ات لق يكون حكمه مثل ما اختلفنا 


والجواب أنا قد بينا أن النكاح الموجود لا اعتبار به لأن النبی - كَلْ! - 
الشرعیات لا الحقائق ریات فإذا نفى شيئا أو أثبته وجب أن يرجع إلى النكاح 


۲ 


الشرعي والعمل الشرعي . وقولهم : «إنه يؤدي إلى التناقض» غير صح لأنه لو أدى 
إلى ذلك لم يصح الجمع بينهما ولما جاز أن يقال: دلا نکاخ کاملا وجائزا» . ولو كان 
ذلك متناقضا لما صح الجمع بينهما كسائر الألفاظ المتناقضة. وقولهم : «إن حمل 
اللفظ الواحد على معنيين مختلفين لا يجور» غير مسلم. لأن عندنا يجوز ذلك . 
۲ - قالوا: ولان أحكام الدين غير معقولة عند العرب» وما لا يعقل في اللغة 
من ظاهر اللفظ لا يجوز حمل اللفظ عليه من غير دليل كسائر المجملات. 
والجواب أنا لا نسلم أن الأحكام لا تعقل. بل ذلك معقول عندهم . ألا ترى 
أنه إذا قال لعبده : «رفعت عنك جنايتك وأسقطت عنك جريرتك» عقل من ذلك 


أحكام الفعل؟ . فبطل ما قالوه. 


اي عديت النبي - کل ۱ 
«رفع عن متي الخطا وَالنسیَانْ»] 
۳ - ومن ذلك قوله - ككل ۱ : «رفع نمی اطا فان 
أصحابنا قد اختلفوا فيه. فمنهم من قال: «! نه مجمل» ومنهم من قال: «ليس 
بمجمل». وهو الصحيح . 
والدليل عليه أن المجمل ما لايعقل معناه من لفظه عند سماعه» وهذا معقول 
المعنى لان السيد من العرب إذا قال لعبده : «رفعت عنك جنايتك» يقتضي نفي كل ما 
یتعلق بجنايته من الّبعات والغرامات والعقوبات. وإذا كان هذا معقولاً من ظاهر اللفظ 
وجب أن يحمل الکلام عليه ولا یجعل من باب المجمل . 
ل ا و4 
۱ 4 واحتج من نصر الوجه الآخر بأن قوله: «رفع عن امتي الخطا 
والنسیان»(۱) ليه يمكن حمله على ظاهره لأن الخطأ موجود فيجب أن يكون. الرفع 
۳- (۱) سبق تخریج الحدیث في البيان ه من الفقرة 4 ۰۲۹ وکانت به إضافة: «وَمّا استکرهُوا علَیه». 
٤‏ - (۱) أنظر البیان ١‏ من الفقرة 4۸۳ . ۱ 


و 


. راجعاً إلى معنی غير مذكور؛ وذلك المعنى يحتمل أن يكون هذا الإثم ويحتمل أن 
يكون هو الحكم . فإذا احتمل الأمرين لا يجوز الحمل عليهما لأنه يؤدي إلى دعوى 
العموم في المضمرات. وليس أحدهما بأولى من الآخر. فوجب التوقف فيه كسائر 
المجملات . ۱ 

. قال الامام [الشيرازيی] رحمه الله!: ومن الناس من یقول: «أحمله على 
موضع الخلاف لأن موضع الا جماع معلوم بالاجما ع» . ومنهم من یقول : «أحمله على 
الأعم فائدة». وهذا كله غلط وسهو لأن المقصود معرفة مراد الرسول - ية ! - ولعله 
قصد بيان الاخص فائدة؛ فحملَهُ على الآخر تحكم في شرعه . وربما آراد بیان موضم 
الإجماع ولم يرد بیان موضع الخلاف؛ فصرف الکلام إلى موضع الخلاف 9« 

لا وجه له من غير دليل. 2 ۱ 

والصحیح أن یقال : نا لا نسلم أن المعنی فيه غير معقول. لان هذا الکلام 
بوضعه يقتضي کل ما یتعلق بالفعل من التبعات والمژاخذات. ولهذا لو قال لعبده: 
«رفعثٌ عنك جنايتك» عقل منه هذا المعنی» فبطل ما قالوه. 


[في المتشابه ] 

۸ - واختلف الناس في المتشابه» فمنهم من قال: «هو والمجمل واحده؛ 

ومنهم من قال : «ما استأثر الله بعلمه ولم یطلع عليه أحد من خلقه»؛ ومنهم من قال : 
«المتشابه القتصص والاأمثال والمحکم الحلال والحرام»؛ ومنهم من قال : «المتشابه 

هو الحروف المقطعة في أوائل السور كألمص وألمر وطس وغير ذلك . 

5 نی هو الأول لأن حقيقة المتشابه لا توجد في ما ذکروه من الوجوه وإنما 
توجد في ما اشتبه شتبه معناه وأشكل حکمه . واما الایات التي علق الحکم فیها علی آسماء 
٠‏ شرعية کقوله : « وَأقيمُوا الصّلاة وتو رة رتره: ( من شهد منم الشهر 


EE 


بصم 4" ط وله عَلَى الاس جح البيْت من استطاع اه یلا 04 فمن 
أصحابنا من قال: «هي عامة فتحمل الصلاة على كل دعاء والصوم على كل إمساك 
والحج على كل قصدء الا ما قام الدليل عليه»» وهذه طريقة من يقول: «ليس في 
الأسماء شيء منقول». ومنهم من قال: «هي مجملة لأن المراد بها [معان] حفیة(*) 
ولا يدل اللفظ عليها في اللغةء وإنما تعرف(*) من جهة الشر ع؛ فافتقر إلى البيان 
كقوله : « واوا حَقهُيَوْمَ حَصَّاده 6۱4+ وهذه طريقة من يقول: «إن الأسماء منقولة إلى 
الشر ع». 





= ورد إذا في الآيات 4۳ و۸۳ و ۱۱۰من سورة البقرة (۲) ثم في الآية ۷۷ من سورة النساء (4) 
وأخيرا في الآية ۲۰ من سورة المزمل (۷۳). 

(۷) جزء من الآية ۱۸۵ من سورة البقرة (۲). 

(۲) جزء من الآية ٩۷‏ من سورة ال عمران (۰)۳ . ۱ 

)6( في الاصل : لان المراد بها خفياء وقد آصلحناها بما بدا لنا مناسبا لسیاق النص وبا ستعانة 
باللمع للشيرازي» ص ۱۶۸ . ۱ 

۱ في الاصل : یعرف.‎ )٥( 

(5) جزء من الاية ۱۶۱ من سورة الانعام (5). 


۶ 


باب 
الکلام في البیان ووجوهه 


۸٦‏ - البيان في اللفة هو القطع ؛ + يقال: «آبنت الشيء» إذا قطعته ؛ ومنه قوله 


_ ل ! ! : «ما ا E‏ 


وأما حده في عرف الفقهاء فقد قيل: «هو الدليل الذي يتوصل تصحيح النظر 
افيه إلى ما هو دليل علیه) . وقال أبو بكر الصيرفي ۲۲۲ : «هو إخراج الشي ء من حير 
الاشکال إلى التجلي» . ۱ 


فصل 
[في وجوه البيان] 


447 - والبيان يقع بالقول ومفهوم القول والفعل [و]الإقرار والإشارة والکتابة۱) 
والقياس . 


_ فأما البیان بالعوك فكقوله عفر : «في 7 ربع مش٠‏ وكقوله : 


)١( -5‏ أنظر تخريج الحديث في شرح الكوكب المنیر لابن النجار (ج ۳ ص ۰۳۹4 ب؟) خی 
اعتمد المحققان الزحيلي وحماد الترمذي وأباد داود وابن ماجه والدارمي وابن حنبل عن ابن 
عمر وأبي واقد وتميم الداري قرعا بالفاظ متقاربة . 

(۲) أنظر التعلیقات على الأعلام . ۱ 

۷- (۱) في الاصل : الکنایت وقد وردت الکلمة صحيحة في اللمع ص ۱۵۵ . 

(۲) سبق تخریج الحدیث في البیان ۱ من الفقرة ۳۲۶ . 


٤۹ 


خمس من الابل شاة» ‏ وقوله : «لَيِْسَ فى ما دون حمْسَة أوسق من التمر صَدَقَةَع(؟) 
وما اه ذلك . ۱ 
- فأما البیان بالمفهوم فقد یکون ذلك بالتنبيه» وقد یکون بدلیل الخطاب. 

رس ۶2 ه ام مومت 5 ١‏ 0 

- فأما التنبيه فکقوله - تعالی ! : فلا تقل لَهُمَا اف4 فانه بين بهذا الضربٌ 

5 5 مر هو گ۴ه ا o‏ ه رەو یت ر 7 > د فير و هو رد 

والشتم؛ وقوله  :‏ ومن اهل الكتاب 29 من إن تامنه بقنطارٍ يؤده إليك ومنهم من إن 

تامنه بدينار لا يذه إِلَيك 4 بين بالقنطار حكم القليل وبالدينار حكم الكثير؛ 

وكنهيه ‏ ية ! - عن التضحية بالعورای فإنه بين 0 العمياء» وما أشبه ذلك . 


- وأما دلیل الخطاب فکقوله: « وان كن اولات حمل َانمَقُوا هن ۹ 
فإنه ین بذلك حکم من لا حمل لها وکقوله ‏ 4| في سَائِمَةِ الم رکاْ4 
۱ بين حکم المعلوفة وأنه لا زكاة فيها. 0 

- وأما البيان بالفعل فمثل مواقیت الصلاة وأفعالهاء فان النبي - 26! - بين ذلك 
بفعله [۱۱۸ و]؛ وکذلك أفعال الحج بینها بفعله . 


5 وه ۶ 2 مم 2 م واي .بت م۵ 2 2ه 
- وأما البيان بالإقرار فهو كما یزوی أنْ فَيْسا(" كان يُصَلَيِ رکعتین بَعْدَ الصبح 


(۳) أنظر تخريج أحاديث اللمع (ص ١144 - ۱٤۳‏ تحت رقم ) حيث خرج الصذيقي الحديث 
بلفظ ابن حنبل وأبي داود والنسائي والبخاري والدار قطني › وهو طرف من الكتاب الذي كتبه أبو 
بكر انس لما وجهه إلى البحرین» ونصه : : «في ما دون خمس, وعشرین من الابلٍ نم في 
کل مس دود [شاة] . فاذا بلغت خمساً وعشرین ففیها ابنة مخاض» . وانظر تدقيق المرعشلي 
للاحالات وذلك في البیانات 5 إلى ۱۰ بن من ۱۶ . وانظر أيضاً حديثاً سبق تخریجه هنا في 
البيان ۲ من الفقرة ۳۲ وهو: اال في ما دون خمسّة آوسق من ن التمر ا 

. ۳۲ سبق تخریجه في البیان ۲ من الفقرة‎ )٤( 

(0) جزء من الآية ۲۳ من سورة الاسراء (۱۷)؛ وفی الأصل: ولا. 

(5) انظر التعلیقات على الأعلام . ۱ 

" (۷) جزء من الآية ۷۵ من سورة ال عمران (۳). 

(۸) جزء من الآية > من سورة الطلاق (۲۵). 

.۳۰۷ من الفقرة‎ ٤ سبق تخریجه في البیان‎ )٩( 

(۱۰) آنظر التعلیقات على الأعلام .وهو فيس بن قهد - أو فيس بن عمرو - كما سبق تحقیق اسمه - 


۷۰ 


له اه ل ! : ما هاتان الرکعتان؟ فقال: كما جر لم أن مسا نم 
هاتان الرکعتان(۱. فلم ینکر عليه فدل على جواز التنفل بعد لصیح ؛دکما روي أن 


۵ عماس 


رجلا جَاءَ إلى 0 - يله ! - فقال : ا مغ اقرانه زجلا ان کل 
بو وان تکلم انار زان کت سکت على ۶ عیظ ام كيف یصتمٌ! فاره النبي 
- اة ! - على ڌا القول“؛ فدل على أن ذلك تا ون الزوج إذا قذف 


زوجته . 
وأما الاشارة فكما روي أن 8 _ ا | - قال للاغرابي : الشهر هَكذًا وَهَكذًا 
وهکذا. ولف بهامه في ال ۳۱ فبین عدد أيام الشهر للاعرابی ي بالاشارة باليد. 


- وأما البيان بالکتابة "۲ فمثل الکتب التي کتبها رسول الله ي! - إلى الیمن 


= = وتفصيل حدیثه مع النبي - ڪيا - في البیان ۲ من الفقرة ۳۵۱. 

اسن حرج الحديث في البيان ۲ من الفقرة ۳۵۱. 

(1) انظر تخريج أحاديث اللمع (ص ۰۲۰۰ تحت رقم 9۳) وفيه خزج الصذيقي الحديث عن ابن 
حنبل ومسلم عن عبدالهبن مسعود قال: «کنا جلوساً عَشية الْجمعة في المسجد فقال رحل 
من نّ الانضار: ادن إذا رای مَم امراته زجلا إن له فتلتموه (:. .) على عبط . وال لش 
تتش سسكا ال زسول اش 8 - وال فقال: ا ركو اا :إن أخذنا راق 
امراته رجْلا ان قََلَهُ (. . . ) علی غَيْظِ ا هم اشکم». الا آن خاتمة الحدیث تختلف هنا عن 
التي آوردها الشیراز خن «قال: فَنْرَلْتَ 5 اللْعَانَء فکان ذلك الرجل ول من ابتلي به . 

وانظر تدقيق الاحالات إلى كتب من ذكر الصديقي أصحابها وذلك في بياني المرعشلي ۲ 

. و۲ من ص .3٠١‏ 

۱۳۱( آنظر تخریج أحاديث اللمع (ص ۰۱۵۰ تحت رقم ۷ حيث أورد الصديقي الحديث : 
والس وهکذا» واكتفى بالإشارة إلى أن «الحديث متفق 5 من حدیث ابن عمر - رضي الله 
عنهما!) . 

أما محقق الکتاب. المرعشلی. فقد بين صيغة التخريج بأن أحال بدقة على صحيحي 
البخاري ومسلم . ۱ 0 

(۱6) في الاصل : بالكناية» وقد أصلحناه كما أصلحنا سابقه في البیان ۱ من هذه الفقرة» وذلك 

بالإعتماد مرة أخرى على اللمع وبصفحة ٠١١‏ . 


۷١ 


وغيرها من البلاد وبيّن فيها فرائض الزکاة(۱۹) وغيرها من الأحكام؛ وكانت الصحابة 

يعملون بها بعد وفاته - ۱4 . گم 
وأما البيان بالقياس فمثل قياس الأرُرّ على الب والنبيذ على الخمرء وما أشبه 

ذلك فان النبي - 15 - نص: على شيء ودل القياس على أن غيره في معناه. 


(۱0) في الاصل: الزکوات, وهكذا وردت في النص المرات العديدة ولم ننبه عليها إلا لماما. . 


VY 


پاپ 
تأخير البیان عن وقت الحاجة 


۸ - تأخیر البیان عن وقت الحاجة لا يجوز لانه لا یمکن امتثال الأمر فيژدّي 
إلى تكليف ما لا یطاق وقد رفع الله ذلك عنا في شرعنا. وأما تاعیره عن وقت 
الخطاب ففيه ثلاثة 2 أوجه: ` ۰ : ۱ 

أحدها يجوز» وهو قول لزني( وأبي لعباس 1 ین نشج سعيد 
الاصطخري) وأبي بكر القفال". 

- والثاني لا يجوز» وهو قول اي ب بکر ری( 5 إسحاق موق ا 
وهو قول المعتزلة0©. ٠‏ 0 

والثالث أنه يجوز تأخير بيان المجمل ولا يجوز تأخير بيان العموم . وهو قول 
أبي الحسن الکرحی) . ومن الناس من قال: «یجوز ذلك في الأخبار, ولا يجوز في 
الأمر والنهي» . ٠‏ ومنهم من قال: «یجوز في ار والنهي ولا يجوز في الأخبار» . 
والصحيح أنه يجوز في في الجمیع . ۲ ۱ 

فالدليل على صحته قوله ‏ تعالى! : جرحت آعی ‏ فشك بز 
لذن خبیر چ وقوله: # فإذا رانا فاتبع قرانه ثم ان عَلينا يانه 4" وثم 

فضي ا 5 والتراخي ٠‏ فدل على أن التفصيل يجوز أن تخر عن الخطاب . 


۸۸ ۳ التعليقات على الأعلام. 
(۲) الاية الاولی من سورة هود (۱۱). 
(۳) الآيتان ۱۸ و ۱٩‏ من سورة القيامة (۷۵). 


3A2 


۹ - وایضا فان الله تعالی ! - آوجب الصلوات الخمس ول يبين أوقاتها ' 
وأفعالها حتى نزل جبریل - عليه السلام! - وبين للضي - ی ! - کل صلاة في وقتها . 

وبين ني ي ! - أفعالها وأوقاتها للناس وقال: 1 كما رابتموني اصَلی 0۱ 
وكذلك أ مر الحج بين النبي - ككه! ‏ أفعاله للناس في العام الذي حج فيه وقال: 
وذو عني مُناسککمُ») ولو لم يجز التأخير لما أخر عن وقت الخطاب. 00 

والدليل عليه أن البيان إنما يُحتاج إليه للإمتثال وفعل المأمور به» كما أن القدرة 
يحتاج إليها لفعل المأمور به ثم يجوز تأخير القدرة عن وقت الخطاب إلى وقت 
الحاجة ؛ فكذلك تأخير البيان [۱۱۸ ظ] عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة يجب أن 
يكون جائزا 

ويدل عليه أن النسخ تخصیص للأزمان كما أن التخصيص تخصيص للأعيان . 
ثم تأخير بيان النسخ عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة جائز. فكذلك تأخير بیان 
التخصیص يجب أن يكون جائزا عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. 

۹۰ - فان قيل : A‏ ات د وی 

يجب أن يشعر به عند الخطاب. 


والجواب أنكم از ن أردتم بذلك أنه لا يجوز حتى يشعر (ب ]لوقت ۳ 00 
یقوله ال ولو رن بالخطاب بيان النسخ لا يكون ذلك نسخاً؛ ولهذا لم يقل 
إن قوله ‏ تعالى! : « نم وا الضيَامَ ٠4‏ يصير منسوخاً بدخول الليل. وان أردتم 
آنه لا بد من الاشعار بالنسخ في الجملة فخطاً لأن الله تعالى! ‏ أ مر بأشياء ثم 


۹- (۱) آنظر شرح الکوکب المنیر (ج ۰۳ ص 44۳) حیث بيّن المؤلف ابن النجار أن البخاري هو 
الذي رواه من حدیث مالك بن الحویرث . وقد دقق المحققان. الزحيلي وحماد الاحالة إلى 
الصحیح في البیان ۳ من الصفحة. 
(۲) في شرح الکوکب المنیر (ج ۳. ص ۰)۲۱۷ ب ۳) ذکر المحققان أن «هذا جزء من حديث 
صحيح» برواية ابن حنبل ومسلم وأبي داود والنسائي وذلك «بالفاظ متقاربه عن جابر مرفوعا» . 
-46٠ ٠‏ (۱) جزء من الاية ۱۸۷ من سورة البقرة (۲). 


4V٤ 


بعد . فدل على أن ذلك لا يجب وأنه لا يجب بيان وقت النسخ عند الخطاب . 


۱ -فإن قيل: المعنى في تأخير بیان النسخ أنه لا يخل“ بصحة الأداء في 
ها مضى من الزمان وتأخير التخصيص یخل) بصحة الأداء. 20 ' 

والجواب أنه لا يژدي إلى ما ذكرتم لانه يبيّنه(”2 عند الحاجة فيقع الأداء على 
چست المراد . ۱ ۱ 

۲ - واحتج المخالف بأن التخصیص تارة يقع بالاستثناء وتارة بدلیل 
التخصیص. ثم التخصیص بالاستثناء لا يجوز أن يتأخر عن العموم فکذلك 
التخصيص بدليل آخر وجب ألا يجور تأخيره عن وقفت الخطات . 

والجواب أن الإستثناء لا يستقل بنفسه فلم يجز تأخيره عن وقت الخطاب . 
وليس كذلك الدليل المنفصل فإنه مستقل بنفسه مفيد بنفسه من غير اتصاله بغيره. 
يدلك على صحة هذا أن الإإستثناء لا يجور أن يتقدم على العموم . والدليل لاون ۱ 
يجوز أن يتقدم على العموم . ظ 

۳ - قالوا: ولأن البيان مع المبین كالجملة. ألا ترى أنهما بمجموعهما يدلان 
على المقصود فوجب ألا ينفصل أحدهما عن الآخر في الخطاب كالمبتدأ والخبر؟ . 
فإنهما لما كانا كالجملة الواحدة لم يتم الكلام إلا بهما لم يجز تأخير الخبر عن المبتدأ 
بأن يقول: «زيد» ثم يقول بعد شهر: «قائم». 

والجواب أن ذلك لا یعذونه من آقسام الكلام. ولیس كذلك إطلاق المجمل 
والعموم فإنه من أقسام الكلام. ألا ترى أن السيد من العرب يقول لعبده: «إشتر 
اللحم إذا زالت الشمس» ثم يقول له عند زوال الشمس: «أردت لحم الغنم» فقد 
أطلق في الإبتداء» ثم عند الحاجة لما احتاج إلى بيانه بين فقال: «أردت باللحم لحم 
الغنم»؟ . وكذلك يقول لغلامه : «إذا جاء غريمى فأعطه حقه) . ثم إذا حاء الغريم يبين 
کیفیته . فدل على أن هذا من أقسام الكلام. 

۱- (۱) في الاصل: بحل . ۱ 
".۰ (۲) في الاصل نلسه. 


Vo 


» قالوا: : ولآن الخطاب :العام إدا ورد وا بيانه اعتقد تا عمومه‎ ۹٤ 
وذلك اعتقاد خی فوجب ألا يجور.‎ 
۱ ۱ ۱ E EN 

۱ وجواب اخر أنه لا يؤدي U‏ لسارم إن لم يكن هنا 
دلیل یخصه. ۱ 

٥‏ - قالوا: E‏ إذا خاطب بلفظ والمراد به غير ما یقتضیه ظاهره فقد 
خحاطب بعیر ما یقتضیه وذلك لد یجوز كما لو قال: ات المسلمين» وأراد: 
المشركين: آو قال : «قوموا» وآراد: ۳ 

والجواب أن في ما ذكرتم )0 1147 و[ ] إحدى اللفظتين لا يستعمل : في الموضع 

۱ الآخر حقيقة ولا جر ولا ذلك معدود في ي أنواع 1 الخطاب» بخلاف مسألتنا فإن 
کلام فافتر قا من , هذا الوجه . 

۹۹ - قالوا : ولأنه إذا أخر البیان عن وقت الخطاب فقد خاطب بخطاب لا يدل ۱ 
علی المقصود. وذلك لا يجوزء كما لو خاطب العربي بالعجمية والفارسي بالزنجية . 

قلنا: يبطل بالنسخ, ثم هذا حجة علیکم لأن الله - تعالی ! - خاطب العجم 


بلسان العرب» وان لم یدلهم الخطاب على المقصود د في الحال حتی يفسر لهم بعد 
ذلك بلسانهم SE‏ تا ون ین ای 


۱ پدلان علی المقصود د بنفسهما . 
497 قالوا: ولان الخطاب بالمجمل لا يفيد ی صار كالخطاب بالمهمل . 
e‏ بل يفيد حكماً مجملا لأنه إذا قال: « وانوا حقه یوم 


۱ - 09 ابتداء من الصفحة ۹ نا الصفحة ۱۳۸ اج نات ويدق وتقل أخطاؤه نسبيا 
- وعلی كل فتبدو الكتابة أكثر ا ودقة . 


4۷٦ 


حصاده 4“ فقد آفاد الإتيان وهو الحق من الزرع عند الحصاد. غير أن ذلك الحق 
غير مبين من فدره وصفاته بخلاف المهمل فإنه لا يفيده فائدة بحال . 

1۹۸ -قالوا: لو جاز تأخير البیان لجاز للرسول - 5و - تأخير التبليغ عن الله 
عز وجل! - وقد أمره الله عز وجل ! لت فقال ٠‏ ظ بلع ما انز اليك وان لم 
تفعل فم بلغت رسال 3 , 

والجواب أن عندنا يجوز تأخير البلاغ والأمر الوارد مطلقاً لا یقتضی الفور 
یمحر ده . ۱ ۱ ۱ 


۷- (۱) جزء من الآية ۱6۱ من سورة الأنعام (5). 
۸ - (۱) جزء من الاية ٦۷‏ من سورة المائدة (0). 


VY 





























ص 


9 


[باباکلم‌ی‌اشنغخ ] 


[حد النسخ] 


.۰ 444 -وبيان النسخ والبداء('؟ : النسخ في اللغة يستعمل في الرفع والإزالةء 
يقال: : «نسخت الشمس الظل» إذا أزالته و «نسخت الرياح الآثار» إذا أزالتها . ویستعمل 
في فى النقل والتحویل. يقال: «نسخت الکتاب» إذا نقلت ما فيه. وان لم بزل غنه شين . 
وأما النسخ في الشرع فإنه یستعمل على الوجه الأول» وهو الرفع والازالة. 
وحده الخطاب الدال على ارتفاع ما كان ثابتا بالخطاب الأول على الوجه الأولء 
[علی ] وجه لولاه لكان ثابتا فيه مع تراخیه عنه. هذه العبارة ذکرها القاضي آبو بكر 
[الباقلاني ]۰۳۱ وهو أصح ما قيل في الحد. ۱ ۱ 
۰ ولا یلزم عليه الموت. فانه یرفع به التکلیف عن الانسان ولا يسمى 
نسخا لقولنا: الخطاب الدال. والموت لیس بخطاب. ولا یلزم ارتفاع ما كانت عليه 
العرب قبل الشرع لان ذلك لا یسمی نسخاء فان ما کانوا یفعلونه لم يكن ثابتا 
بخطات» ونحن قلنا : : ما كان ثابتا بالخطاب الأول. ولا یلزم الإستثناء ء للإسقاط بکلام 
متصل كقوله : ۳ م[ آتموا 5 إلى اليل 4 لأن ذلك لا يسمى نسخا لقولنا : 


)١( - 8‏ في الأصل : والبداة . 
(۲) إضافة حرف الجر استفدناها من اللمع للشيرازي. ص ۱۱۳ . ویبدو كأن الناسخ قد شطب بحبر 
أحمر متقطع الكلمتين : الوجه الاول. 
(۳) أنظر التعليقات على الاعلام . 
_ (۱) جزء من الآية ۱۸۷ من سورة البقرة (۲). 


۸1 


مع تراخحیه #۹ المسقط لم یتراخ(*) عن المسقط . 


۱ - وذکر عبد الجبار المعتزلی () في كتاب له.عدة حدود النسخ واختار ا 
حدّ النسخ هو الخطاب الدال على أن مثل الحکم الثابت بالمنسوخ غير کات في 
المستقیل على وجه لولاه لكان ثابتا بالنص الأول. 

وهذا فاسد لأنه إذا حدّ بهذا لم يكن الناسخ مزیلا لما ثبت بالخطاب الاول 
امكل لحك ا ر لايم وقد بينا أن النسخ في اللغة هو 
الرفع والازالة . ۱ 


نما 
[ 1 ظ] في جواز النسخ في الشريعة] 


اليهود: «لا يجوز»؛ وبه قال آبو مسلم .عمرو بن يحيى الإصفهاني7'») 


والدلیل علی صحه مذهنا علی الا صفهانی ۱) قوله - عر وجل ! ما سخ من 
آي ار نيا ات بخیر نها از مثلها »۲۳ وقوله - تعالى!: ظوَإِذًا بدّلّنا آية مان 
ایة »۳ وهذا يدل على ما قلنا. 


والدلیل عليه وعلی الیهود أن نکاح الأخوات كان جائزاً في شرع آدم«۱) - عليه 
السلام! ثم حرم ذلك في شرع غيره» فدل على جواز النسخ لأن هذا حقيقة النسخ 
ولأن التکلیف على قول بعضهم : «علی سبیل المصلحة». وعلی قول البعض : 


(۲) في الاصل: لم يتراخى 
١‏ (۱) آنظر التعليقات على الأعلام . 
۲ (۱) آنظر التعلیقات على الأعلام.. 
(۲) جزء من الآية ۱۰۰ من سورة البقرة (۲). 
وفي الأصل: ننساها. وهي قراءة مشهورة نبهنا علیها في البیان ۱ من الفقرة ۰۳۲ . 
(۳) جزء من الآية ۱۰۱ من سورة النحل 15 . ۱ 


` A1 


«یفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد». وأيهما كان فالنسخ لا ينافيه لأنه يجوز أن يكون 
مصلحة المكلف فى وقت فى شیء. وفى وقت اخر فى إسقاط ذلك الشیء؛ ويجوز 
آن برید ال - تعالی ! - في وقتت إا عا علیه وفي وقت آخر (سقاطها؛ ولأنه إا 
جاز أن یخلق الله - تعالى! -خلقاً على صفة ثم ينقله إلى صفة آخری. مثل أن يخلقه 
. طفلا ثم ينقله إلى الشبيبة ثم إلى الكهولة ثم إلى الشیخوخة*» ثم إلى الموت 
فز یز اسار ا ب 
ویو ويا سدور کی ولأنه إذا جاز أن يطلق الأمر (©) ثم 
یسقط[»] بالعجز جاز والمرض جاز أن يُطلق الأمر ویسقطه بخطاب اخر؛ ولأنه ۲ 
جاز أن تمضي برهة من الدهر ولم يجب فیها التکلیف جاز أن یکون واجباً پرهة من 
الدهر ثم يسقطه . 
۳ - قالوا: ولان جواز النسخ يؤدي إلى البداء على الله تعالی! - وذلك لا 
والجواب أن البداء إظهار الشیء") بعدما كان خفیا عليه من قولهم : «بدا له 
الصبح» إذا ظهر له. ونحن لا نقول: إن الله تعالی! - كان قد خفي عليه شيء في 
الأول وظهر في الثاني» وإنما نقول : انه خاطب بهذا الخطاب وهو عالم بانه یسقطه 
عنه بعد زمان» وهذا لیس ببداء. ۱ 
وجواب آخر أن هذا يبطل بما ذکرنامن خلق الله تعالى! - الخلق على 
صفات مختلفة وان ذلك لا پسمی بُداء» وان كان هذا المعنی موجودا. ۱ 
؛ ۵۰ - قالوا: ولأن الأمر بالشيء من الحکم يدل على حسنه والنهي یدل علی 
قبحه والشيء الواحد لا يجوز آن بكرن خا فنا 


والجواب نما يصح ذلك إذا قلنا: | إن الأمر یتعلق بما یتعلق به النهي . فأما إذا 


)٤(‏ في الأصل : الشيوخة. وهو استعمال صحیح الا أنه نادر. 
٠‏ (ه) في الاصل : للامر. 
ونه (۱) في الأصل : الشيخ. > مكان الكلمة التي وضعناها وهي : الشيء . 


AY 


تعلق الأمر بشيء والنهي بشيء آخر فإنه لا يؤدي إلى ما ذكروه. وها هنا العبادة تتعلق 
إلى زمان مخصوص والنهى يتعلق فى زمان آخرء وهما معنیان مختلفان» فصار 
كالأمر بعبادة والنهي عن 5 آخر. ۰ 

وجواب اخر أن هذا یبطل بالتخصیص وفي , ما ذکرنا من تبدیل اخوال الانسان . 
ولما بطل أن يقال هذا في قوله  :‏ واقتلوا المشرکین 64 ونهيه عن أهل الذمة) بعد 
دلك . وفي تغير أصول الإنسان من صفة إلى صفة. بطل أن يقال ها هنا. 


۵ - قالوا: ولان القول بالنسخ يژدي إلى اعتقاد الجهل لأنه یعتقد بابتداء 
الامر. ثم ذا نسخ بان أنه كان معتقداً الجهل. . 

والجواب آله یعتقد تأبیده ما لم ینسخ کما یعتقد عموم اللفظ ما لم یخص. 

٩‏ - احتج قوم من اليهود بان قالوا: عندکم موسی( نبي حق صادق في 
حبره» وقد قال : إن ارسد(۲) يعني مؤبدة: وهدا د يمنع النسخ. 

والجواب أن هذا يبطل بأنه لا ال ونی[ 11°[ عليه السلام الفا 
N e‏ » فإنه قال 0 
كان صحيحاً لكان هذا أقوى دليل في إبطال نبوته. وکانوا یکذبونه؛ ولمًا لم يذكروه 
دل على بطلان هذا الكلام . 

وجواب آخر اا ن بموسی() - علیه السلام ! - الذي یقر بنبوة محمد غا 
بعده. فأما من يقول: دلا نبي بعدی» فلا نؤمن به ولا نصدقه . 


6 - (۱) جزء من الآية ه من سورة التوبة .)٩(‏ 
۱ (۲) أنظر التعليقات على الأعلام . 
۹ (۱) أنظر التعلیقات على الأعلام . 
(۲) هکذا بالاصل . 


GA 


[ في عدم جواز البداء على الله - عر وجل !] 

۷ - وأما البّداء فلا يجوز على الله عز وجل! - وهو أن يظهر له ما كان خفيا 
عنه. من قولهم : «بدا لي الفجر) إدا ظهر. وذهبت طائفه من ا الف جواز 
البداء علی الله عز وجل! - وتعالى الله عن ذلك علوا کبیرا . وكذلك قال تفت 
زرارة بن اع في سعره [من البحر الطویل ۲" : ۱ 
OEE NT‏ فلت 
ولا بدا مَا کان فيه تصرف وکان کنار درا تَتَلَهُبُ 
وکان کصیف مشرف) بطبیعة وبالله) عن عَنْ ذكر الطبائع ۹ 


2 


وزعم بعضهم أنه يجوز عليه البداء في ما لم يطلعنا عليه. 

وهنذا كله خطأ لأنهم [إد] أرادوا بالنداء ما دکرناه من ظهور الشىء بعد حمائه 
فهذا تصريح بالكفر. وإذا أرادوا به ادر فى العبارة حيث سموا بدای 

حقيقة البداء ما ذکرناه, ۱ 
نصا 
[في جواز نسخ الشيء قبل فعله ] 

۸ - یجوز نسح نسخ الشيء قبل فعله _ وقال الصيرفي ٩‏ : ولا یجور». وهو 

مذهب المعترلة) . 


)۱( أنظر التعليقات على لأعلام . 


0 هذه الأبيات الثلاثة في المح 0007 ص ۰۱04 وانظر أيه ایضا البيان ١‏ من الصفحة 


)٤( ۱‏ في الأصل : وتاليه. والا صلاح من اللمع . 


- ۸ 


() في الأصل : یرعبوا وال صلاح کذلك من اللمع . 
(۱) أنظر التعلیقات على الاعلام . 


{Ao 


دليلنا أن الله تعالى! ‏ آمر [براهیم() -علیه السلام! - بذبح ابنهء ثم نسخ. 

ذلك فبل فعله . وهذا يدل علی جوازه. ۱ 
۹ - فان قيل: نما آمره بمقدمات الذبح وهو الإضطجاع وتله للجبين وشدّه 

يذه ورجله د ولهذا قال الله تعالی ! : $ قد صَدَّقتَ لیا 4 . 

والجواب أن و حلاف من لانه قال : «إني ۳ في المتام 5 ادك 
ار مادا تَرَى قَالَ یا بت اف مَامُوْمَر2©06»وهذا دليل على أن المأمور به هو الذبح 
لا غير ۱ 

وا فانه قال ` ۾ ستجدني ان شاءَ الله من ن الصابرين ¢« وهذه المقدمات 
لا : تفتقر إلى الصبر لأنه آمر سهل یتلاعب به الصبیان . 


وأیضا فانه قال ۰ ۵ وفدیناه بذبح بم ۹( ولو كان فل فعل المأمور به لما 
احتاج إلى الفداء. 


وا فان إبراهيم (5) أ أظهر الجز ع لذلك فقال : يا ب ات ری في المتام آني 
اسك فانظر ماد رى ولو كان ی به مقدمات الذبح لما آظهر الجز ع 
لذلك . 


وأما قوله : « قَذ صلّفّت الرژیا 4“ [فيعني أنك يا إبراهيم] آمنت به وعزمت. 


على فعله ؛ والدليل عليه أن التصديق يكون بالقلب دون الفعل. فدل على أن المراد 
به ما قلناه . 


01° - فان قيل : بعال اند فق ام ه من ایح کد نان قطع جر 
كان یلتحم 4 
فلنا: :لكان هذا ايها لكان فد - تعالى ! - في كتابه لأنه قن الآيات 
وه )١(‏ جزء من الآية ۱۰۵ من سورة الصافات (۳۷). 
٠‏ (۲) جزء من الآية ۱۰۲ من سورة الصافات (۲۷). 
"(۳) جزء من الآية ۱۰۷ من سورة الصافات (۳۷). 
)٤(‏ أنظر التعلیقات على الاعلام . 
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الظاهرة والمعجزات الباهرة. الا تری آنه لا دعل الناز آخبر بها فقال : نیا نار 
كوني بدا وَسَلاماً عَلَى إِبْرَاهِيمَ ۲۳ ولانه لو كان ذلك كذلك لما اج إلى الفداء . 
ویدل عليه أنه لما جاز أن يأمر بأفعال متكررة في آوقات مختلفة ثم نسخ ذلك 
في بعض الأوقات وان لم يدخل وقت جميع ما تناوله الأم جاز أن يأمر بفعل ما 
ينسخه قبل وقته [۱۲۰ ظ]. 
ويدل عليه أن التكليف إن كان على سبيل المصلحة, كما قال بعضهم فيجوز 
أن تكون المصلحة في إيجاب الإعتقاد وإظهار الطاعة والإلتزام والعزم على الفعل 
دون الفعل. وان كان على وجه المشیئة(۳). كما يقول الباقون. فإنه يفعل ما يشاء 
ويحكم ما يريد» جاز أن يشاء ذلك دون الفعل . ولهذا آمر الله عز وجل ! - ابراهیم (۳) 
بذبح ابنه فأراد الأمر دون الفعل. فإذا كان ذلك في كلا القسمین صحيحاً فلا معنى 
[لما یقولونه]. ‏ 0 ظ 
ويدل عليه أنه إذا جاز أن يأمر بفعل عبادة ثم يسقطه عنا قبل دخول وقتها 
بالمرض والموت ولا يكون ذلك جاز أن ينسخه عنا قبل دخول الوقت بخطاب آخر. 
۱ - احتجوا بأن الأمر بالشيء من الحكم يدل على مصلحة المکلف في ما 
آمر به. وإذا کان(ت] مصلحة المکلف في فعله والنهي عن اليد قبيح[-]) فلا 
يجوز ذلك . 


والجواب أن الأمر يدل على الصلاح إلى غاية . 
وجواب آخر أنه لو كان هذا دلیلا في هذه المسألة لكان دلیلا على إبطال النسخ 


0-8 


اي 
۷۲ 6۵ - قالوا : ولأن الأمر بالشی ء ء يقتضي جسن المأمور به والنهي عنه يقتضي 
قح والشي ء الواحد لا يجوز أن يكون خا يي 


٠‏ (۱) جزء من الآية ۹٩‏ من سورة الأنبياء (۲۱). وقد سقطت من الأصل : قلنا. 


(۳) أنظر التعلیقات على الاعلام . 


{AV 


والجواب عنه ما تقدم . 

۳ - قالوا: ولأن هذا يودي إلى البداء. وذلك لا يجوز على الله وی 

قلنا : البداء أن يظهر له ما كان خفياً عليه ونحن لا نقول ذلك بل نقول: !| 
- تعالی ! - ی و ا ی اتیب 
الفعل فانا لا نسمیه بداء بل نقول: هو عالم بما نسخ عنه في الثا: 

64 - قالوا: يا 
في حالة واحدة بان يقول: افعل! لا تَفَعل!. وذلك غير جائز. فدل على ما قلتم . 


قلنا: إذا ورد الامر مقرونا بالنهي لم يفد فائدة. وإذا تراحی عنه النهي أفاد فائدة 
وهو اعتقاد الوجوب وإظهار الطاعة والانقیاد-والعزم على الفعل. فدل على الفرق 

6 قالوا: ولأن مقتضى الأمر الفعل فإذا لم يرد به مقتضاه فيصير لخوأ فلا 
يصح الخطاب بلغو الکلام كما لو قال: اقتلوا! والمراد به: لا تقتلوا! . 

قلنا: هذا یبطل بالامر المطلق في الازمان فإن مقتضاه الدوام ؛ بام 
الفعل [فما کان] لانه(۲۱ لم يرد به مقتضاه ولا يصير لغواً؛ علی آنا لا نسلم آن مقتضی 
الامر الفعل. فإن آوامر صاحب الشرع مشروطة بما يقوم الدلیل عليه من نسخ أو موت 
أو عجز أو غير ذلك . فمتی قام الدلیل على النسخ علمنا أن مقتضی هذا الأمر اعتقاد 
الوجوب والعزم على الفعل واظهار الطاعة دون الفعل . فعلی هذا نقول : مقتضی آمر 

۱ صاحب الشرع الفعل ما لم يرد النسخ > فإذا نسخه فلا يريد به الفعل . ویخالف هذا 

إذا قال : ای ولا تقتل! لأن هذا الأمر لا يصح شرطه في الکلام . 7 
یحسن أن یقول : افتلوا! ولا تَقمُلُوا!؟ . ولیس كذلك في مسألتنا فانه يصح أن يشترط في 
الامر ما يريده بعده. فیقول : إلى أن آنهاکم عنه. 


66 (۱) في الأصل : بعد الفعل : لا انه لم یرد وقد أصلحناه بما يستقيم معه بناء الجملة. والملاحظ أن 
محرر هذا النص لم يلتزم بقواعد التحرير الكتابي في كل ما نقله» بل يحدث أن ترد عبارته 
أقرب إلى الأسلوب الشفهي منها إلى الأسلوب الكتابي . وقد حاولنا الحفاظ على الأصل كلما - 
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ظ اباب | 
[في جواز نسخ الأحكام» بعضها دون بعض] 


57 - ما يجوز نسخه من الأحكام وما لا يجوز النسخ في آحکام التکلیف. إلا 
في ما يجوز وقوعه على وجهین مختلفین ولا یمنع من ذلك عقل ولا شرع ودلك 
کالصوم والصلاة وسائر العبادات الشرعية فإن الشرع لو ورد فیها بخلاف ما هو عليه 
الآن [ل] -جاز مثل أن یکون الصوم باللیل بدلا عن النهار [ل] جازء والصلاة إلى 
بيت المقدس بدلاً عن [۱۲۱ و] الكعبة لجازء والحج إلى بيت المقدس بدلاً عن 
الكعبة لجاز» وما أشبه ذلك مما لا يستحيل وقوعه على وجهين مختلفين ويجوز النسخ 
فيه . فأما ما لا يصح وجوده إلا وجها واحدا 00 وصفات الذات كالعلم والقدرة 
وغیر ذلك فان النسخ فیها لا یجوز. لأنه یستحیل النسخ فیها. وكذلك ما آخبر الله - 
تعالی ! - به من آخبار القرون الماضية والامم السالفت وکذلك ما آخبر أنه سیکون من 
خروج الدجال وشرائط الساعة لا يجوز نسخه لأن نسخه تکذیب للخبر الأول» وخبر 
الله - تعالی ! - وخبر رسوله - ية ! لا یدخلهما التکذیب. ۱ 

۷ - وحكي عن أبي بكر الدقاق(۲) من آصحابنا أنه قال: «إذا ورد الأمر بافظ 
الخبر كقوله ‏ تعالى ! : لآ یمس إل المُظَهّرونَ24© وقوله: لَوَالْمْطَلّقَاتٌ 
 -‏ أمكن ذلك. وقد نبّهنا في بيانات اسفل الصفحة على كل إصلاح بدا لنا ضرورياً. وهذا إن دل 

على شيء فعلی آن النص الذي بين أيدينا هو على الأرجح من تحرير طالب أو أكثر من ملاء 
الشيرازي وقد سبق أن نهنا على اختلافٍ في عملية التحرير وكذلك النسخ ذي أهمية» وبدايته 
۱ من ورقة ١١9‏ ونهايته إلى ورقة ۱۲۸ ظ. 
۷ (۱) انظر التعلیقات على الاعلام . . 
(۲) الاية ۷۹ من سورة الواقعة (*۵). 


۸۹ 


یتربصن زاگ ثلاثة و ¢« فل( يجوز ۳ اعتبارا بلفظه) . 
" وهذا غير صحيح لأن المراد بهذه الأمرى ولا يجوز أن يكون المراد بها الخبر 
لأنا رى من یمس المصحف على غير طهارة ورأينا من يطلق ولا يتربص ثلاثة قرو . 
ولو كان ذلك 2 [ل]آدی إلى وفوعه بخلاف مخبره ولا يجوز ذلك في خبر الله - عز 
وجل ! . ۱ 
۸ - ومن الناس من قال : «یجوز النسخ في الأخبار» . ۱ 
لصح ا لحي وذلك لا يجوز على الله - سبحانه ۱ 
وتعالى ! . 
[في عدم جواز نسخ ام جماع] 


سي ی ی ی ۱ 
من غير علمه(۱) - واذا علم [ف]إنه لا يخلو من أن يكون مخالفا أو موافقا؛ وان 
خالف لم يكن | إجماعاً لأنه إذا منع منه خلاف واحد من الصحابة فخلاف النبي 
- وا ! - أولى ؛ وان وافق كانت الحجة في قوله دون غیره؛ تاو نوت 
زمانه ؛ وإذا كان الاجماع لا يصح في زمانه ثبت 2 حادث بعده ات بعده لا 
یجوز؛ فلا یتصور نسخ الإجماع بحال. 

[في ۳ جواز نسح القیاس] ‏ 

وکذلك لا يجوز نسخ القياس لأن القياس تابع للاصول؛ 1 کات 
الأصول ثابتة قائمة فلا پسقط ما یتعها 
(۳) جزء من الاية ۲۲۸ من سورة البقرة (۲). 


)٤(‏ في الأصل: ولا. 
)١( -‏ في الأصل : بعد علمه: اول وقد حذفناه ليستقيم المعنی . 


4 


4 سقوط الفرع إذا نسخ اصله المقيس عليه] 0 
67١‏ إذا ثبت الحکم في شيء بالقياس على ال ار 

ر . ومن آصحابنا من قال : «لا يسقط الفرع وان نسخ أصله) ؛ 
وهو مذهب أصحاب أبى حنیفة(۱ وذكروا ذلك فی 0۳( الوضوء بنبيذ التمر وقالوا : 
«الشرع ورد بالنهي » ويلبت المطبوخ بالقياس عليه ثم نسح الأصل وبقي الفرع) . 

- وهذا غير صحیح. فإن النطق هو الأصل. والمقيس عليه فرع له يتبعه. فإذا 
نسخ ذكر الأصل.فمن المحال أن يبقى الفرع. ظ 
۱ ع 
[فی جواز النسخ وان قرن الحکم بذكر التابید] 

۲ - ویجوز النسخ وان قرن به ذكر التأبید مثل أن یقول : انا ادا إلى 
بیت المقدس» م نسح «إلى الكعبة» . وقال بعص المتكلمين : ) له يجور النسخ الا 
من اخطاب مطلقء فأما إذا قيل بالتأبید فلا يجوز نسخه» . 

والدلیل علی صحة مذهبنا آنه ذا جاز نسخ اللفظ «المظلق: ادر 
التأبيد بظاهره. جاز نسخه وان قرن به ذکر التأبيد. 

- يدل على صحة هذا أن التأبيد للتأکید لا يفيد الا ما يفيد المؤكد. 

ويدل عليه أن لفظ التأبيد يستعمل في اللغة في ما لا يراد به التأبيد كقولهم : 
«لازم غريمك آبدا». ویریدون به إلى غاية» فدل على جواز النسخ. ۱ 

ویدل عليه أن ذکر التأبيد یستعمل ها هنا على التاکید. فإذا جاز نسخه جاز 
نسخه مع اقتران التأبيد في الاوقات کذکر «أجمعین» بلا تَعین() في الأعيان» ثم یثبت ‏ 
٠‏ ۷ (۱) أنظر التعلیقات على الأعلام . ۱ 


۲- (۱) في الأصل : ابتدا. 
۱ (۲) في الأصل :. اجمعین التعين . 


آنه لو قال ۱۳۹ ظ]: «أقتلوا المشركين أجمعين» بدل تعيّن20. ثم خص من بذل 
الجزية بدلیل» حاز. فكذلك ادا قال ۰ «صل ابدا» نم نسح » جار 
ویدل عليه أنه إذا جاز أن يقيد الخطاب بالتأبيد. ثم يرد بعده الاستثناء والشرط 
فيمنع التأبيد. مثل أن يقول: «صلی( أبدا إلا أن تكوني حائضاء و «ضم أبدا إلا أن 
تکون مریضاء جاز أن يقيد بالتأبيد ويرد بعد ذلك خطاب یسقط التأبید. ۱ 
ویدل عليه أنه إذا جاز أن يقيد الخطاب بالتابید ویکون معناه: ما لم یعجز عنه 
لمرض أو عسر(*) جاز آن یقید بالتأبيد ویکون معناه : ما لم ينسحه عنك خطاب . 


۳ _ احتجوا بأنه لو جاز النسخ مع ذكر التأبيد لم يكن لنا طريق إلى معرفة ما 
"لا ينسخ من الأحكام فيؤدي إلى الا نعلم أن نبوة الرسول - 6! - [على التأبيد] . 
قلنا: لنا طريق إلى معرفة ذلك بأن نقول: المصلحة في هذا الأمرأن دي 
دمتم مکلفین ؛ وکذلك نبوة الرسول _ ار ! یکن مره ة تأبيدها بأن یقول : ولا : نبي 
بعدی»۱) و وان آخر الانیاء»() 2 ! - و «خاتم انیا فبطل ما قالوه. ثم هذا 
یلزمهم في الإيمان. 
[في جواز النسخ وإن لم يشعر عند التكليف] 

۲ - يجوز النسخ وإن لم يشعر عند التكليف بالنسخ . وقال بعض الناس : «لا 
SES‏ و ل اا ۹ 
(۳) في الأصل: تصلي . 

)٤(‏ في الأصل : لمر من او عمر. 
۳ (۱) أ نظر المعجم المفهر س › وفي الجزء السادس يحيل فنسنك على مالك : : وخم ب بي النبيون»» 
نم علی البخاری ومالك وأبي داود والترمذي والدارمي وابن ج 5 وا ۳ لین 
۱ + وکذلك یحیل علی ابن ماجه: «اجمل صلاتك . عل سید 
رین 5 . . وخاتم لنیین» (ص ۰۳۳۷ ع۱) وأيضاً على مالك والنسائي وابن ٠‏ ماحه : : «وأناء 
إن رس ول الله - _ کر ! - خر نیمه رن ٠‏ م). وأخيراً برجم إلى البخاري وابن حنبل : «[إلا ان 
ل بعدي نبي» ( ص ۰۳۳۲ (E‏ 
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دليلنا أنه لو وجب الاشعار بما يرد بعد الأمر ويزيله من النسخ لوجب الإشعار بما 
يحدث بعده من الأمراض المسقطة له. ولما لم يجب بيان فا ل 
يجب بیان النسخ. ‏ 

ويدل عليه أن البيان إنما يراد للحاجة ولا حاجة بالمکلف إلى معرفة ذلك لأن 
الامتثال يمكن من دون ذلك . فبطل ما قالوا. ظ ظ 

٥‏ - واحتجوا بأن تجويز هذا يؤدي إلى اعتقاد الجهل فإنه يعتقد(١»‏ وجوب 
الأمر على الدوام» وهو على حلاف ما یعتقد(۱) . ۱ 

والجواب أنه رعتقر۱) وجو به بشرط ال پراد ما پنسخه؛ وإذا فعل ذلك خرج عن 


اعتقاد الجهل ؛ فبطل ما قالوه. 


5 ۱ 
[في جوار د نسخ الشيء إلى مثله وإلى غير شيء وما إلى دلك] 


0۲۹ -ویجوز نسخ الشيء إلى مثله وإلى غير شيء والی ما هو آغلظ منه وإلى 
ما هو أخف منه. 


- فآما النسخ إلى مثله فهو كنسخ القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الخرام . 
٠‏ - والنسخ إلى غير شيء فهو مثل نسخ ما زاد على أربعة أشهر وعشر من العذة؛ 
فاد العذة كانت حولا کاملا في ابتداء الإسلام لقوله - تعالى ! : ماعا إلى 


لول 4“ ثم نسخت إلى أربعة أشهر وعشر؛ وما زاد على ذلك منسوخ إلى غير 
بدل  .‏ 

- وأما النسخ إلى ما أخف منه فهو کالمصابرة. فانه جار في ابتداء الاسلام يجب 

على الواحد من المسلمین أن یصابر عشرة وعلی المائة أن تصابر ألفاء فنسخ ذلك 

بقوله - تعالی! : «الآن حَمْفَ الله عنکم وعلم أن فیکم ضعفاً فان یکن مُنکم ماه 

6 (۱) في الاأاصل : يعقد. 

۰ (۱) جزء من الآية ۲۰ من سورة البقرة (۲). 


۹۳ 


بره لب وا مائتین ون نكن منکم ات یلوا ین بادن الله 4 
- ويجوز من الحظر إلى الا باحة عر فانه کان يحرم رم الجماع والأكل بالليل 
ی + میتی فقال ؛- تعالى ‏ ماسم عسي جه ود و 
لحیّط الأبيض منّ الخّط اه نار 4 . 
رد ل ای ای ونیا وی ار ۳ 
هه وقالبعض أصحاب :اخ إلى ماهواغاظ ۱۲۲ و]لایجوزه؛ وهوقول 
أهل الظاهر . 
ودليلنا أنه قد وجد ذلك وهو ما ذكرناه من التخيير؛ وكذلك كانت عقوبة الزاني 
الحبس في البیوت ثم نسخ بالجلد والرجم وهو أغلظ من الحبس. ۱ 
ويدل عليه أن التكليف إن كان علی وجه المصلحة فیجوز أن تکون مصلحه 
العاف اا في الأخف ا في الأغلظ . واد کان على خسبية او راد والمشيئة 
فيجور أن يريد الله - تعالى ! تكليف الأخف انا وتكليف الأغاظ فاا 
ويدل عليه أنه إذا جاز آلآ يكون تکلیف ثم يبتدىء التكليف. جاز أن يكون 
تکلیفاً ثم يسقطه إلى ما هو غلظ منه. ‏ ۱ 
۷ - واحتج من خالف بقوله تعالی !  :‏ الان خفف الله عنکم 2074 فنسخ 
المصابرة بهذا لانه إلى الأحف ولم ینسخ إلى الأغلظ. ونسخ قیام الليل بقوله 


(۲) جزء من ن الآية ٩٩‏ من سورة ة الأنفال (۸) وفي الأصل: فان تکن منکم مايه . 
(۳) جزء من الاية ۱۸۷ من سورة البقرة (۲). 
وفي الأصل : وعقي . 
(4) جزء من الاية ۱۸۵ من سورة البقرة (۲). 
۰۷ (۱) آنظر البیان ۲ من الفقرة السابقة. 


۳ 


- تعالى ! # فاقرَُوا ما يسر ر منه 0 . 
والجواب أن هذا دليل على جواز النسخ إلى الأغلظ. فليس في هذا دليل على 
ما ذكروه. 


فصل 
[في جواز النسخ في الرسم دون الحكم] 
21 - يجوز 0 في یر ۳ دون ۳ كاية 06 وخ والشيخة 
وحكما ثم نسخ رسم[ها فلا تكتب في السك ولا تتلی يه 0 


ولهذا روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال : لا تضلو) عن آية لرجمٍ ! لوا ان 
يقال : ژاد عمر في کتاب الله لت في حاشيّة المصحفب : الشیخ وَالشيْخة إِذَا نیا 


م م 


فا جموهما ال 6 سن الله والله عزیز حکیم»(۲) . 


(۲) جزء من الاية ۲۰ من سورة المزمل (۷۳). 

- (۱) في الاأصل : لا بهللوا. 

(۲) أنظر تخريج أحاديث اللمع (ص ۱۰۸ - ۰۱۹۹ تحت رقم 4۰) حيث خرج الصديقي هذا 
الحدیث بالاعتماد على البيهقي عن ابن عباس «آن مر رضي الله عنه! - قال في خطبته : 
إن اله بَعَتَ مُحَمّدا نیا اند عليه کته وان في ما انَل عَلَيْهِ یرجم , > فتلوناها ووعیناها: 
«الشيخ (. ۰) حکیم» . وذکر الصديقي آخر الحدیث وهو في صيغته قريب من نصنا هدا: 
«ولولا اي آخشی انول الا : راد في كتاب الله لته على حاشية ة المصحف». 

وقد خرج الصدّيقي الحدیث عن الترمذي وعن طریق ابن عباس آیضا وفي صيغة مختلفة 

بعض الإختلاف . . وذلك أن عمر قال: .«إِنَّ الله بَعَثَ مُحَمدَاً بالْحقّ وال غل الکتاب وان 

في ما أن عليه آي لخم الم رسُول الله - 1 - وزجمنا بَعْدَهُ. وی ا ان يطول 

بالناس رمان فقول قائل : 1 جذ رجنم في کناب الله فيضلا بترك فریضة نله اه . وخرص 

الصدّيقي على نقل حکم الترمذي على الحدیث: «حدیث صحیح» وعلی التذکیر بأن أصله في 
الصحیحین . 


. £0٥ 


فصل 
[في جواز النسخ في الحكم دون الرسم] 

9۹ - ویجوز ذ في الحکم دون الرسم كاية ی تعالی ! و متاع 
إلى الحول, غير اخراج 4 منسوخة بقوله : وَالَّذِينَ یتفن منکم َيَذَرُونَ اژواجا 
یتربضن أنفسهن [أربعة آشهر]) وغشرا۳6: وكاية الزنا: وواللاتي این الفاحشة 

من ناکم 4) إلى قوله : طفَأَمْسِكُومُنٌ في ییوت ختی یتفن الْمَوْتَ أو یج 
الله لَهْنْ سبیلاعه(* فإنها منسوخة بقوله ‏ که : : «قَدُ جَعَلَ الله هن سبیلا: البكر بالبكر 


2 ها قر 


جلد مائة وتغریب عام. ٠‏ والثيّبُ بالّب جلد مائةِ والرجْم*) . فهاتان الآيتان نسخ حكمهما 
وبقى رسمهما. 
[في جواز : نسخ الرسم والحکم معا[ 
۳۰ - ویجوز في الرسم والحکم معا كآية الرضاع فانها منسوخة رسما وحکما 


= ونقل في النهاية صيغة الثة خرجها عن ابن حنبل والنسائی والحاکم من طریق زر أن أباه 
سأله : کم تعُذون رر الا ات وانه اخبره آن آیاتها تعادل آیات سورة البقرة ثم فرا له الأیة: 
«الشيخ . ۰ ونبه الد عل تن الع (صحیح الاسناد» وعلی إقرار الذهبي له . 
انظر كذلك تدقیق الاحالات في بیانات المرعشلي » ۲ و ۳ من ص ۱۰۸ و۳ إلى ٦‏ من 
ص ۱۱۹ . 
۹ (۱) جزء من الاية ۰ من سورة البقرة (۲). 

(۲) أهمل الناسخ ما وضعناه بين قوسین من الاية 

(۳) جزء من الاية ۲۳۶ من سورة البقرة (۲). 
(5) الاية ۱۵ من سورة النساء (4). 

. «ه) انظر تخريج 0 اللمع (ص ۰۱۷۰ تحت رقم 4۳) وفيه حرج الصدّيقي الحدیث عن ابن 
حنبل ومسلم وأ بي داود والترمذي وان بن ماجه من طريق عبادة بن الصامت أن النبي - ل  !‏ قال : 
«خذوا عَني | ابر جلد مان وی سةَ والّب و.. ۰ والرجم». ۱ 
- وقد دقق المرعشلي على عادته الإحالات إلى كتب الحديث التي ذكر الصديقي ا 
وذلك في البیانات ۲ إلى هن ص ۱۷۰ . 


1۹5 


م #واس 


EE‏ بو ا و و۱۳ 
وقد نسخت إلى حمس .2 ورسمها منسوخ بلا كلام . 


۱ - وذهبت طائفة إلى أنه“ لا يجوز نسخ الرسم مع بقاء الحكم . واحتجوا 
بأن الحكم تابع للرسم فلا يجوز أن يرتفع الرسم ويبقى الحكم ما يتبعه. 

ات ادا اا ال رن توي وي اا 

وهذا غلط من الفريقين لأن ۳۹ رانک في الحقيقة حکمان مختلفان؛ فان 
معنی قولنا: الرْسُمْ أن یتلی من القران ویکتب في المصحف ويمنع المحدث من مسه 
حکمان مختلفان فجاز آحدهما دون الآخر کعبادتین مختلفتین يجوز نسخ احداهما 
دون الأخرى. وکذلك فى مسألتنا مثله . 


۰ (۱) أنظر تخریج أحادیث اللمع (ص ۱۷۰ - ۰۱۷۱ تحت رقم 4۲) وفيه خرج م الحدیث 
بالإعتماد على مالك والدارمي ومسلم وأبي داود والترمذي لي کت أنها قالت : «کان 
في ما ال من انعر( رمن نم نسحن بخنس مَعْلُومَاتٍ . فتوفي - يلي - ون 
في ما ِنَ لقن 

وعن ابن ماجه حرج الصديقي عن عائشة أيضا أنها قالت : «کان في ما از من القرآن ثم 
سقط: لا يُحَرُمُ إل عشر رضغات أو حَمْسٌ مَعْلُومَاتٌ . ۱ 
وانظر تدقیق المرعشلی للاحالات في البیانات ۷ إلى ۱۱ من 9 و۲ و۳ من 
ص ۱۷۱ . 
۱ (۱) في الاصل : لانه . 


4۹۷ 


ع 


ظ باب 
ما يجوز به النسخ من الأدلة وما لا يجوز 


۲ يجوز نسخ الكتاب بالكتاب كقوله ‏ تعالى ! ۰ ما تنسح من آبة و 

تنسها نات بخیر مها از مِثْلِهًا ٠4‏ . 

ویجوز نسخ السنة بالسنة ۱۲۲7 ظ] والمتواتر بالمتواتر والاحاد بالاخاد. لأنا قد 
دللناعلى نسخ الکتاب بالکتاب والاية بالآية » فقيس عليه نسخ السنة بالسنة لأنهما في درجة 
واحدة . ويجور دسح الأحاد بالتواتر لأن التواتر يوجب العلم ویقطع العذن والاحاد 
یو حب الظن . ونسح الشي ء تما هو أعلى مبه جائز. 

ویجور د نسخ القول بالقول والفعل بالفعل لانهما في رتبة واحدة. وکذلك یجوز 

نسخ الفعل لول لأن القول کالفعل في البیان وینفرد بأن له صيغة یتعدی بها إلى 
غیره. والفعل لا صيفة له. 
ا وباج نوم ی لت و ب هی موز 
عليه وانما یتعدی ر بها إلى غيره بدليل يدل عليه كقوله = تعالی! : ¥ فاتبعوه (af‏ 
وقوله : « لقد کان کم في رسول الله ا حَسَنة ۹ فلم يجر نسح الأقوى 
بالأضعف» . 


(۱) جزء من الآية ۱۰ من سورة البقرة (۲). وقد كتب الناسخ مرة رة آخری: ننساهاء وهي قراءة ابن 
کثیر وأبي عمرو: «تنساهای كما أوضح ذلك محقق تخريج أحاديث اللمع (ص ۰۱۷۳ ب ۰)۱ 
نقلا عن الداني في التیسیر . آنظر البیان ۲ من الفقرة ٥٠۲‏ . 

(۲) جزء من الآيتين ۱۳۵ و ۱۵۵ من سورة الأنعام (5). 

(۳) جزء من الاية ۲۱ من سورة الأحزاب (۳۳) 


4۹۸ 


۴۳ 


- 5 


الأصح . 


۳ - للشافعی(۱) فيه قولان: أحدهما أنه لا يجوز والثانی أنه يجوز» وهو 


والدليل عليه أنه إذا جاز نسخ الكتاب بالكتاب» وهما في المنزلة واحد؛ فلان 
یجوز نسخ السة بالکتاب؛ وهو آعلی") منهاء أولی. وان النسخ بیان ما لم برد 
باللفظ العام في الأزمان والتخصيص نيان ما لم يرد باللفظ العام في الأعيان» ثم يجوز 
تخصيص السنة بالکتاب, فكذلك جاز نسخ السنة بالكتاب . 


ویدل عليه أن ذلك قد وجد في الشرع» دم كوهد لماوع وال 
على وجوده أن النبي - وا ! - صالح كفار قريش على أن يرد عليهم من جا[ء]ه منهم 
ليه » فردعلیهم جماعة. وأمرهم برد النساء عي - تعالى ! : فلا ومن 
إلى انکفار ۳ . وكذلك آخر النبي - ينهِ! - أربع صلوات في شدة الخوف إلى أن 
مضى و من الليل وقضاهن. فانزل الله تعالى ! : فَإِنْ تم فرجالاً أو 
رکبانا )ب فأوجب فعل الصلاة في وقتها على حسب الإمكان والضرورة» ومنع من 
ارا [ف]-نسخ ما كان ثابتا بالسنة بهذا(“ الخطات. ۱ 


۵ _ واحتج من يقول القول الأخر بقوله - تعالى! : 8 لِتبيّنَ للناس ما نرْل 

پم ۲ فجعل السنة بیان للقران» فلا يجوز أن یکون القران نت 

والجواب أن المراد بالبیان الإظهار والتبلیغ دون ما يذهب إليه من النسخ .والبیان 
هو ٍخراج الشيء من حيّز الاشکال إلى حيّز التجلي . والدلیل عليه أنه علقه على 


(۲) في الأصل: اعلا. وكثيراً ما يحدث هذا الخطأ من الناسخ. 


(۳) جزء من الآية ٠١‏ من سورة الممتحنة (50). 
)٤(‏ جزء من الآية ۲۳۰ من سورة البقرة (۲). 
(۵) في الاصل : فهذا. 

(۱) جزء من الاية 46 من سورة النحل .)١5(‏ 


۹۹ 


جميع القران والبيان المتعلق بجميع القران فإنا وجدنا في القران ما هو منسوخ وما 
یت وغير المنسوخ أكثر من المنسوخ. ولان في القرآن ما لا يحتمل النسخ 
کصفات الله تعالی ! - والأخبار عن الامم الماضية والقرون السالفت فانها لا تحتمل 
النسخ» والبيانُ الذي هو الاظهار لا یفتقر جمیعه إلى البیان. فثبت بهذا الدلیل أن 
المراد به ما ذکرناه من التبلیغ . 

وجواب آخر أن النسخ لیس بإثبات وانما هو إسقاط للنطق ورفع له والبیان نما 
هو تخصیص للعموم وبیان للمجمل. ۱ 

وجواب اخر وهو أنه لما جعل السنة 1۳ اير أن القرآن أولى 
أن يكون بياناً للسنة لأنه أعلى منها. فإذا جاز أن يبين الأعلى بالأدنى فلا يجوز أن 
یبین الان e‏ اولی ۳ . 


وجواب اخ وهو زا يجوز أن تکون السنة بیان للقران ثم یجعل القران ات 
۱۲۳ و] للسنة في النسخ. , كما أنها جعلت بياناً للقرآن ثم كان القرآن بیاناً لها من 
جهة التخصیص. ولیس بینهما فرق . ۱ 
۲ قالوا: ولأنهما جنسان مختلفان من الأدلة فلم یجز نسخ أحدهما بالاخر 
کنسخ الکتاب بالسنة . ۱ 


والجواب أن النسخ في الاصل لم یمتنع لکونهما جنسين» وانما امتنع لأن 
آحدهما أصل“ للآخر والآخر فرع(" له. ولان آحدهما آعلی والأخر آدنی فلم يجز 

۳ بفرعه 9 نسخ الاعلی بالادنى 00 المعنى في في مسالعتا 0 فإنا لا 
: ا 


(۲) في 5 وردت الكلمة غير واضحةء وقد تقرأ. أعلى . 
(۳) في الاصل : اولي . 

همه (۱) في الاصل: اصلا. 
(۲) في الاصل: فرعا. . 


- ۷ 


بدل على صحة ذلك أن التواتر مع الأحاد من الأخبار جنس واحد ولا يجور 
نسح التواتر بالاحاد ویجور نسح الا حاد بالتواتر . وکان الفرق بینهما ما دکرناه من 
ال وكذلك القياس جنس واحد. ولا يجوز سح بعضه ببعض لما لم يحتمل 


النسخ . 


[ في عدم جوار د نسخ القران بالسنة من جهة السمع] 

۷ - نسخ القران بالسنة غير جائز من جهة السمع على قول الشافعى(١)‏ ؛ ولا 
فرق بين الأحاد والتواتر. ومن أصحابنا من قال : «إنه لا يجوز نسخه بالسنهة من طریق 
العقل» . ۱ 

وهذا غير صحیح لأنه لیس في العقل ما يمنع من ذلك ولا ما يقتضي إحالة 
دلك ؛ فلا وجه لدعوی امتناعه بالعقل . 

وقال ا بو العباس بن سريج( ': «يجوز نسخ القران بالسئة المتواترة ولا يجوز 
بالآحاد»؛ وهو قول أصحاب أبي حنيفة وعامة المتكلمين. ومن الناس من قال: 
«یجوز نسخه بأخبار الآحاد أيضا»؛ وهو قول أهل الظاهر). 


۱ 7 مه ر ه و انه م له ر 1 ی وه ر ٤‏ 
2200 فأخبر ا 200100 أو مشلهاء والستة لا 
تكون مثل القران ولا خير منه. 


0 ۶ و يەر گی 5س 
لاله فإن قيل: يحتمل أن يكون المراد: # نات بخير منها او مثلها 4( في 


(۳) هكذا في الأصل» ولم نقف له على معنى مقبول. 

۰- (۱) انظر التعليقات على الأعلام . 

(۲) جزء من الآية ٠١5‏ من سورة البقرة (۲). وفي الأصل وللمرة الثالثة : تاها وقد شون لا آن 

۱ بينا في البیان ۱ من الفقرة ۲ ل ی ی ال مت ير 
وهي قراءة ابن کثیر وأبي عمرو: «ننساها». 

(۱) جزء من الآية ۱۰5 من سورة البقرة (۲). وقد کتب الناسخ خطأ: نات بمثلها او خير منها. 


2.۱ 


الفضيلة والثواب» وقد يجوز أن يظهر الله تعالی ! - على لسان نبیه ‏ يَككِهُ! - ما يكون 
فى الثواب والأجر مثل الأحكام الواردة ف في القران أو آعلی) منهاء ولا يكون في ذلك 
دلیل على المنع من النسخ. 
والجواب أن هذا یی وذلك أنه قال : « نات بير مها آزمثلها «P4‏ 
'فأضاف الفعل في الإثبات بالمثل إلى نفسه. وحقيقة ذلك أن يكون الفعل له يؤخذ من 
جهته؛ وما يرد من جهة النبي - يَكلِهِ! - فهو منسوب إليه لانه فعله على الحقيقة. 
وإطلاق اللفظ في الإثبات بالفعل لا ينصرف إليه . 


وجواب اخر» وهو أن الله - تعالی ! - قال في اخر الآية : وا نَمل أن اله على 
کل شَيْءٍ قدیز 4( کک فوصف نفسه - عز وجل ! - بالقدرة عليه وهو القران الذي يعجز 
اللی اه اما ما أتی به الى - کارا - ويرد من جهته فلا يختص بالقدرة عليه ؛ 
فوجب أن ينصرف ذلك إلى ما يختص بالقدرة عليه. فلم يجز حمله عليه. وهو أن 
3 لور يه 9 
قال: ل نات بخیر مها از مثلها 4( والسنة لا تكون مثل القرآن بحال لا۳۱) في 
الاعجاز الذي يختص به ولا في الثواب على تلاوته . ۱ 


۸ - فان قیل : هذا لا يمنع جواز نسخ القران بالسنة. لأن القران ليس بعضه 
خيراً من بعض وقد أخبر الله تعالی! - عن نسخه بما هو خير منهء ثم لم يكن ذلك 
دلی[لا] على أن نسخه به لا يجوز. وكذلك ما ذكرتموه من عدم الممائلة بينهما في 
الثواب والإعجاز لا يمنع جواز النسخ . 

والجواب أن هذا غير صحيح» بل القرآن يتفاوت في الثواب والإعجازء فبعضه 


(۲) في الاصل : اعلا. آنظر البيان ۲ من الفقرة ۵۳۳ . 
(۳) جزء من الاية ٠١5‏ من سورة البقرة (۲). 
(6) جزء من الاية ۱۰5 من سورة البقرة (۲). 
(۵) جزء من الاية ۱۰۲ من سورة البقرة (۲) . 
:وقد کتب الناسخ خطأ: ناني . 
(") في الأصل : بحال الا في الاعجاز. 


أعظم ثواباً على تلاوته من بعض؛ فإن « قل هو الله اد 2904 ١١[‏ ظ] قرا[ء]تها 
مرة [تعدل] ثلث القران في الثواب و قل یا ايها الكافرون 4“ قرا[ء]تها مرة تعدل 
ربع القران في الثواب. وسورة يس ليس مثلها في القرآن. ولهذا نف في تفضيل 
سور القران بعضها على بعض E‏ و آبلغ في الاعجاز من بعض؛ فان قوله: 
ف يا ازض ابْلَجِي اه وا سا الى RE‏ في هذه من 
الا عجاز ما لين في غيرها من الایات . 

وجواب اخر عن أصل السژال أن الاية تقتضي أن یکون الناسخ الذي يأتي به 
من جنس النسوخ. ألا تری أن الرجل إذا قال لصاحبه : «لا آخذ منك ثوباً الا أعطيئك 
مثله جيرا منه» فانه یعقل منه ما یعطیه من جنسه مثله آو ما هو خیر مته؟ والج ی 
من جنس القران. 

4 - فان قيل: ليس في الاية حجة. إن ما(" نأتي به هو الناسخ. ویجوز أن 
ياتي ؛ بمثله وما هو خير منه ولا یکون هو الناسخ ویکون ۳ غيره ولا یکون فيه 


+ 


ححه . 


والجواب أن الاية تقتضي أن يكون ما بات به بدلا عن المنسوخ وقائماً مقامه 
فانه جعل جعل النسخ شرطا وجزمه به وجعل ما يأتي به جواباً للشوط وجزاء "© مترتباً عليه ؛ 
ولهذا جزم به فقال: لما نسَح من آي أو ها نات بخیر مها أو نلا . فاقتضی 
ذلك أن يكون بدلا عنها كما لو قال: «ما أخذت منك من ثوب أو شيء أعطيك مثله أو 
56 منه) فإنه يقتضى أن يكون ما يعطي جزاء للشرط وبدلاً عنه. كذلك هاهنا 
۸- (۱) الآية الأولى من سورة الاخلاص (۱۱۲). 
(۲) الآية الأولى من سورة الكافرون .)1١9(‏ 
(۳) جزء من الآية ٤٤‏ من سورة هود (۱۱). 
۹ (۱) في الأصل : انما 
(۲) في الأصل: وجراي . 
(۳) عن هذا الجزء من الاية ٠١5‏ من سورة البقرة (۲) أنظر البيان ۱ من الفقرة ۲ ات من 
الفقرة ٩۳۲‏ والبيان ۲ من الفقرة >۵۳. 


9.۳ 


۰ -فإن قيل: النسخ إنما يرد على الحكم دون التلاوت» وليس بين حكم 
القران وحكم السنة تفاوت. إنما تقع المفاضلة بينهما في اللفظ» والنسخ لا يرد عليه . 

والجواب أن الخلاف في نسخ التلاوة والحكم خلاف واحدء فنسخ( التلاوة 
بالخبر. المتواتر جائز عندهم فقد حصل نسخ التلاوة في القران بالسنة مع التفاضل 
الذي بينهماء فوجب ألا یجوز. ` ۱ ظ 

وجواب آخر وهو أن حكم الآية إذا نسخت وصفت بأنها منسوخة؛ ولهذا يقال: 
«إنها منسوخه» » وقد فسخ حعمها دون رسمها . فان کان نسح الحكم يفتضي سح ۱ 
التلاوة ووصفها بالنسخ وجب ألا يحبر بالاحاد(۲) . 

ویدل علیهآناقرن أصل السنة لأن صدق النبي - ول ! - في نبوته إنما يثبت 
بالقران» والشر يعة انما د نت واستقرت بالقران . اا ۳ واذا مت 
اله ال ات لك نز یرالاس فرح ۱ 

وأيضاً فان السنة لا تساوي القرآن في الاعجاز. فان في نظم القران إعجاز[اً]» 
ولیس في نظم السنة إعجاز. . والثبات على تکرار تلاوة القران مع الحفظ والاتقان» ‏ 
ولا ثبات على تكرار السنة بعد حفظها وإتقانها . وإذا كان القران أعلى من السنة من 
هذين الوجهين لم یجز نسخه بالسنة. ۱ 
04۱ احتج المخالف بقوله ‏ تعالى ! : وارلا لك ادلی لاس ما 
1 إليهم Cg‏ والنسخ من جماته لا زه بیان انقضاء 7 العبادة التي طريقها الاطلاق 
والتأبيد . فو جب أن يصح ذلك عن النيي _ لاه ! _ و في فى القران. 
203 والجواب أن المراد بهذه الآية التبليغ والإعلام دون النسخ. والدليل عليه أنه 
علّقه بجميع القرآن» والنسخ لا يتعلق بجميع القرآن. 


EE 
.)١5( من سورة النحل‎ ٤٤ جزء من الآية‎ )۱( -0 


ء ۰ 6 


وأيضاً فان النسخ إسقاط ودفع وليس ببيان» وحقيقة [۱۲4 و] البيان إنما هو في 
تخصيص العموم وتقييد المجمل ۲ وحمله على ما ذكرناه أولى بحفظ(” عموم في 
التواتر والآحاد جميعاً. فنقول: يجوز البيان بهما على سبيل التخصيص والتفسیر 
ويجوز التبليغ بالآحاد والتواتر. ومتى حملوه على النسخ خصوه في التواتر» وحفظ ‏ 
عموم اللفظ أولى من تخصيصه. ولأنها““ عام فيخصها بدليل ما ذكرناه. 

۲ -قالوا: دليل مقطوع به يوجب العلم ويقطع العذر» فجاز نسخ الكتاب به 
کالکتاب . ۱ ۰ 

والجواب أنه یبطل بالاجماع, فانه دلیل مقطوع ولا يجوز النسخ به . 

وجواب اخر وهو يجوز أن يتساويا في إيجاب العلم ا ویجوز النسخ 
بأحدهما دون الآخر. ألا ترى أن القياس يوجب الظن والسنة توجب الظن. وأحدهما 
يجوز النسخ به والآخر لا يجوز؟ . فإذا جاز أن يستويا في إيجاب الظن ويختلفا في جواز 
النسخ وذلك بمعنى وهو أن السنة أصل القياس وأعلى منها('». فجاز نسخ أحل(؟) 
الأصلين ولم يجز نسخ الأصل الآخر بفرعه. كذلك في مسألتنا الكتاب أصل السنة 
وهو أعلى منها وهي دونه. فلم وس يباور بودي 

۳ قالوا: ولأن النسخ إ: نما يرد على الحکم. والحکم الثابت بالسنة 
کالحکم الثابت بالقران في المقصود به من التعبد والثواب المتعلق به . وإذا كان 
الثابت من جهة السنة کالحکم الثابت من جهة القران وجب أن يجوز نسخ أحدهما 
بالااخر . 


والجواب أن النسخ يرد على التلاوة التي هي موجبة للحکم. فيؤدي إلى نسخ 


(۲) في الأصل: الجمل . 

(۳) في الأصل: اولى لا بحفظ . 

)٤(‏ هكذا ف فى الاصل. والضمير يعود على الاية المذكورة. 
7 (۱) في الأصل : واعلانه. وهو لا يفيد معنى مقبولا . 

(۲) في الأصل: احدي. ‏ 


والجواب الآخر أن هذا يبطل بالقياس وأن الحكم الثابت به كالحكم الثابت 
بالخبر» ثم يكون النسخ بالخبر ولا يجوز بالقياس. . 

والدليل على قول هذا القائل أنه لا يجوز نسخ القران بخبر الواحد. وإن كان 
۳ الثابت به كالحكم الثابت بالقران . وکذلك الحکم الثابت باوجماع وا يجوز 

نسخ القران بالا جماع. 


وجواب اخر أن الحکم الثابت بالقران اكد من الحکم الثابت بالسنة لان سببه 
آقوی وتأکد الحکم بتأکد سببه» وقوته تدل على قوة موجبه فلم يجز نسخه. 

4 - قالوا : ولأن المنم من النسخ في الکتاب بالسنة لا یخلو ما أن يؤدي إلى 
نسخ ما فيه إعجاز بما لا إعجاز فيه أو يژدي إلى نسخ الکثیر الثواب بالقلیل الثواب . 
فلا يجوز أن یکون ذلك لاختلافهما في الاعجاز لانه يجوز نخ اية فیها إعجاز باية 
لا اعجاز فيها ؛ ولا يجوز أن يكون لأجل الثواب لأنه يجوز نسخ أية کثيرة الثواب 

عظيمة الأجر باية قليلة الثواب. وإذ بطل القسمان لم يبق إلا 0 النسخ . 

والجواب أن ها هنا قسم[اً] آخر غفلوا عنه لم يدلوا على بطلانه» وذلك إنما 
منعنا نسخه لانه يؤدي إلى دفع الكلام القديم بالكلام: المحدث ؛ ودفع كلام الله بكلام 
البشر لا يجوز. وإذا كان في المسألة قسم ثالث لم يتعرضوا لبطلانه في التقسيم بطل 
ما قالوه لأنه يؤدي إلى دفع الأصل بفرعه ودفع الاصل بما هو دونه. وذلك غير جائز. 

ولان هذا ییطل بخبر الواحد. فان الحکم الثابت به کالحکم الثابت بالقرآن في 
المقصود. ولا یجوز : نسخ القرآن ویخالف ما فيه إعجاز بما لا إعجاز فيه من القرآن لأن 
الجمیم من جنس واحد. وهو [۱۲4 ظ] المعجز. فان القلیل منه إذا طال أعجز 
والسنة وان طالت لا إعجاز فيها. 

وکذلك آیات القرآن متساوية في تعلق لقاب بتلاوتهاکیف ما ی بهاوکررهاء 
بكل حرف عشر حسنات, والسنة لا يثاب على تکرارها بعد إتقانها. 

٥‏ - قالوا: ولأن نسخ الکتاب بالسنة لیس في العقل ولا في الشرع ما يحيله 
ويمنعه. فلا وجه لمنعه . 


والجواب أن فيه ما يحيله الشرع وهو نسخ الاصل بالفرع والأعلى بما هو دونه . 
ولأن هذا يبطل بالقياس وخبر الواحد لأنه ليس في الشرع على هذا التقدير؛ 3 
رت و فإنه لا يجوز؛ ولأن فيه إبطالاً لقوله - تعالی ! : ما ننسخ 
من اة او يها نات بخیر منها او مثلها 4« . 

5 - واحتج من أ س بأن قال : ما جاز نسخ السنه به جاز 
نسخ الكتاب به كالقران. 

والجواب أن القران من جنس القرآن فجاز إسقاط بعضه ببعض. وهذا لا يدل 
على أنه يجوز نسخه بما ليس بمثل له. ألا ترى أن القياس تجوز معارضته بالقیاس 
ثم لا تجوز معارضة السنة به؟ . 

۷ - واحتج أيضاً بأن قال: إسقاط بعض ما يقتضيه ظاهر القرآن» فجاز 

والجواب أن التخصيص بالقياس يجوز وأجمعنا على أن النسخ بالقياس لا 
یجوز. ۱ ۱ 

وجواب اخر أن التخصیص إسقاط بعض ما یتناوله اللفظ على سبیل البیان فجاز 
بالسنة؛ ولیس كذلك النسخ فانه إسقاط اللفظ رأساً. فلا يجوز بما دونه . يدل عليه أن 
التخصيص بالقياس جائز والنسخ لا يجوز. 

وجواب اخر أن التخصیص یتضمن الجمم بين الأدلة وترتیب البعض ۳ 
البعض. فلهذا جاز بخبر الواحد؛ بخلاف مسألتنا فانه إسقاط لأحد الدلیلین بالاخن 
فلا يجوز الأعلى بالأدنى . 

4ه - احتج اف بأن قال: إذا جاز النسخ إلى غير بدل فجوازه إلى بدل ثبت 
باللفظ أولى . 

والجواب أنه لو كان هذا صحيحاً لوجب أن يجوز النسخ بالقیاس. 


۵ ۶ ۵ - (۱) جزء من الاية ۱۰ من سورة البقرة (۲). 


8۵۷ 


وجواب اخر أن النسخ إلى غير بدل لا يؤدي إلى إسقاط القران بما هو دونه. 
وهذا يؤدي إلى إسقاط ۳ بما هو دونه. وهذا لا يجوز. 


- تعالی ! هب ادا - عفر زد ات۱4 آن : نسخ بقوله - و : و 
وصية با بان ا امُسكُومُنٌ في البيوت ¢ ل نسخ بقوله 
8 «البکر بالبكر جلد مائة ۶ وتغریب عام ¢ الب بالتیب جَلْدُ مائة ئة والرجم*)؛ 


و جد 


ا عز وجل!: قل لآ اج في ما أوجي اي من على طاجم, 





1۹ - (۱) جزء من الاية ۱۸۰ من سورة البقرة 0 

(«) نظر تخریج هلا الحدیث في المحصول للرازي (ج ۰۱ ق ۰۳ ص ۵۰۱ وب ۲ من ص ۵۰۱ 
إلى (o۳‏ و ساق الرازي الاية ذاتها وکن بمعناها الكامل : وكتت (. ) المَوّت ان 1 
ا الوصية للوالدین والافربین بالْمَعْرُوفٍ». : ثم أضاف أنه متسنوخة يهنا روي بالآحاد» أي : 
رلا وصيّة (. ۰ وقد تقصی البحث 0 العلواني» في هذا الحديث بالا حالة أولا على 
الشافعي في الرسالة والأم . وقد روی الإمام ا اواد ف ولكن باه رات 
أيضاء وأكد أنه لم يجد اختلافاً بين الناس حوله: «ثم لم نعلم أهل العلم في البلدان اختلفوا 
في أن الوصية للوالدين منسوخة باي المواريث». 

كما حرص العلواني على الإحالة على الترمذي الذي ان النبي - 25 ! - فى حجة 
الوداع - بينما يُرجعه الشافعي إلى خطبة عام الفتح. أي إلى عامين قبل ذلك وعلى الاعتماد 
على حكمه: «حديث حسن صحيح». وأحال کذلك على ابن حنبل وأبي داود وابن ماجه 
والبيهقي وابن سعد والنسائي والدارمي والحافظ السيوطي صاحب الفتح الكبير وابن حزم 
والدار قطني . ويستفاد من جهة أخرى أن الحديث قد بلغ حد التواتر» وذلك أن ابن حنبل قد 
۰ رواه بأخد عشر إسناداء بالاضافة 7 أنه ورد من طريق إسماعيل بن عياش كما ورد من طريق 
قتادة . وقد ذهب ابن حزم أيضاً إلى أن متن الحديث متواتر لأنه في نظره ه نقل الکواف. إلا أن 
الحافظ السيوطي قد عبر عن رأي آکثر اعتدالاً عندما ذكر بموقف الرازي الذي نازع في كونه 
ما کی ا کرت 4 ۱3۳ «ولا يخلو إسناد كل منها عن مقال. وک و 
يقتضي أن للحديث أصلاء بل جنح الإمام الشافعي في الأم إلى أن هذا المتن متواتر». 
() جزء من ۰ الاية ۱۵ من سورة اللساء (8). ٠‏ ۱ 
| (4) قد سبق تخریج هذا وح ای ی ٩‏ وذلك تحت عنوان: «قذ جَعَل الله 


© © و 


هن سبيلا. کر( 


طا 400 : 0 بقوله ‏ يكل  !‏ [أنه] «نهی عن کل ذي ناب ن السباع وکل دي 
مخلب من من الطيور»0©, ومنها قوله- تعالی! : ات کم ما وراء 
کم 4 بقوله - يل ! :. رلا تنکم المراة على عماتها وا على خالاتها. فان 
عَم لك تم الرجم»0 ومنها قوله - تعالى! :جوا لمع المنجد 


() جزء من الاية ۱60 من سورة الأنعام (7) . 

)1( آنظر تخريج الحدیث في المحصول للرازي (ج ۰۱ ق ۰۳ ص ۵۰۰ وب ۳) حيث ذکر المؤلف 
الآية: «قل لا أجدٌ (. ۰ مضیفا أنها منسوخة بما روي بالآحاد: «أن الي - ی ! - نهی عَنْ 
اکل کل ذي ناب من السَباع 3 وهي صيغة تختلف بعض الا ختلاف عن صيغة نصنا هذا . أمامحقق 
الكتاب. المرعشلي» فقد خرج الحديث بالإحالة على الكتب الستة عن أبى ي تعلبة «تهی عَنْ اكل 
ذي ناب (. . إن وكدات على ال رسكم وأبي داود والنسائي عن ابن عباس : «نهی عَنْ 
أكل کل ذي (. . .) وَعَنْ اکل کل ذي مخلّب (. ۰ وكل هذه الاحالات استفادها من الحافظ 
السيوطي » اع الفتح الكبير. 

(۷) جزء من الآية ۲۶ من سورة النساء .)٤(‏ 

(۸) ورد هذا الحديث في المحصول للرازي (ج ۰۱ ق ۳ ج )هن طرلق آبي هريرة کمثال ` 
للتخصیص ۰ والمخصص هنا كما في : نص الشيرازي هي الآية: ۾« ( وجل لَكُمْ ر ۰ 4 إلا أن 
متعم الرازي حلي يعن 0 الشيرازي» وهي : : «في المنع من نکاح 
ام على عمتها وخالتها وبنت أخيهًا وبنت اختها». 

٠‏ وقد خرج محقق النص. العلواني. هذا الحدیث بالاعتماد على ابن تيمية في المنتقی الذي 
آورده بصیغ مختلفة الواحدة عن الاخری بعض الا ختلاف . فعن ابن حنبل وأصحاب الکتب 
الستة : هی التي . - 35 - ن تک امه علی مها از ها وعن الجماعة إلا ابن ماجه 
والترمذي : «نهی ان یجمع عن الم ا: وعمتها وبين المراه وخالتها» . 

واعتمد المحقق أيضاً الرافعی في الشرح الكبير لإيراد صيغة صيغة أخرى للحديث : «لا تكح المراة 
علی ها الم على بنت آخیها ولا الما على لها ول الخال على بنت أخيهاء 00 
المحقق الحافظ کک لا یراد صیغ أخرى وأسانید مختلفت واستخلص منها أن 
هذا الحديث لم يرد من وجه يثبته أ ا عي لي دی 
الشافعي . وإن كان الحديث قد روي عن غير طريق هذا الصحابي إلا أنه لیس على شرط 
الشيخين حسب حکم البيهقي . أنظر البيان ٤‏ الذي حرره العلواني أسفل ص ۱۳۷ إلى ٠١۹‏ . 
وانظر البيان ۲ من الفقرة ۳۱6 حيث سبق تخريج الحديث بالاعتماد على المعجم المفهرس 


9رر و و و مس > رعو هر , ع > 6+ ومس 
الحرام 4 نسخ بقوله ‏ هة ! : «اقتلوا ابن حطل (''2 ولو تعلق باستار الكعبة»("''. 


والجواب أنا لا نسلم أن ذلك قد وجد في القران . فأما اية 0 
این د فنسختها اية المواریث قوله تعالو. | : © یوصیکم الله 





(4) جزء من الآية ۱٩۱‏ من سورة البقرة (۲). 
(۱۰) انظر التعلیقات علی الأعلام . 
)1١١(‏ أنظر المعجم المفهرس لفنسنك (ج ٥‏ ص ۰۲۸۷ E‏ الحدیث بالاحالة على 
النسائي وبصيغة : وم وان وجذتموهم لین اسر الكعبة». 
أما حديثنا المتعلق بابن خطل فقد خرجه م. ي. OT‏ 
للشيرازي (ج ۰۲ ص ۰۵۳۱ ب ۲) بالإحالة على البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي 
والدارمي ومالك وابن حنبل والبيهقي عن انس بن مالك أن لنبي EE‏ الفتح 
وَعَلَى راسه المغْفر» فَلَمّا نَرْعَهُ جاء رجل فقال: «ابن خطل, علق باشتار الْكَعْبة» فقال 
وق واللفظ من البخاري . 
وقد ورد في المحصول للرازي (ج ۲ ق ۰۳ تا وا الحدیث بصيغة مخالفة بعض ‏ 
الا خحتلاف : وأ مناد نی - عليه السلام - نادَى يوم فتح. که أن افو مقیس ین حَبابة ون 
أبي سرح وان وجذنموهما مین باستار الْكَعْبَةء لقوله: من قبسا الكعبة فهو آمن» 
إذاً ففي المحصول خص حديث بحديث آخر وفي نصنا هذا خصت حصت اية بحديث . 
وانظر البيانين الهامين (۳ من ص ۱۹۰ و ۱۹۱ ثم ۱ من ص ۱۹۱ و ۱۹۲) حيث فصل 
المحقق. العلوانيی» في البیان الأول الظروف التاريخية التي أحاطت بالحدیئین ودلك في یوم 
الفتح بالاعتماد على کتب السیرة. وخاصة منها سيرة ابن هشام. وفي البیان الثاني اعتمد 
۱ المحقق كتب الحديث لأبي داود والنسائي ومسلم والشافعي ومالك وغيرهم للخوض في أ 
الحرم یعیذ عاضا أم لاء وآورد الخلاف الطویل في لت هتم مع ذلك إلى أن رأي 
الجمهور هر اع وهو الذي رواه ابن حنبل عن عمر: «لو وجذت فيه + قاتل الات ما 
مت حتی يخر منه» وكذلك عن ابن عباس : من سَرَق او فل في لحل ثم َخَلَ الحرم 
نه لا جال وا یلم وا يُؤوَى حت يَخرْجَ فد يغام عليه لد . وان سَرّق أو قتل في 
٠‏ الحرم اقيم عَلَيْهِ الحَدّ فيه). 
(۱۲) جزء من الاية ۱۸۰ من سورة البقرة (۲). 


0۱۰ 


اولادکم ه20 , والدليل عليه أن النبي - 5 ۱- اف و أضاف ذلك إلى الله عز 
وجل !- فقال : «ان الله - تعالی !- أغطى کل ذي خن حقّه . فلا وصية لوارث»* ٩‏ . 

فأما اية الحبس في البیوت فانها منسوخة في البکر بقوله - تعالی ! : « الرانية ۱ 
نی َاجلدُوا كل واحد مُنْهُمَا مايه جَلْدَةبج(١2‏ . وفي الثيّب ارجم و[الشْيْح . 
و]الشيحة إذا نیا فارجموهما البتة نکالا من الله واللة عزیژ حَكِيمٌ ۱۱4 نسخ خ رسمها 
وبقي حکمها. والدليل عليه أن النبي - ككلُ! - أضاف ذلك إلى الله تعالى  !‏ فقال: 
قذ عل الله هَن سبيلاء البکر بالبكر لد ملق وتخریب عام ایب لیب جلد مال 
والرجم»). وأما قوله: قل لا اج في ما اوحي 2 محرما على طاعمٍ 
يُطْعمُهُ 4( فإنه عموم دخله التخصیص والمراد به مستطاباً عند العرب؛ وکل ذي 
ناب من السباع وکل ذي مخلب من الطیور غير مستطاب عندهم. 


وکذلك قوله - تعالی ! : طولا نقاتلومم عند المسجد الخرام ۹ عام في 
۱ رن ی و رزوی "۲ بقوله - ۱2 : «افتلو ابن حَطل (۱۰ وا 
۳ باستار الكعبة»(" © وعلم أن نه نسخ بقوله - تعالى ! : «اقتلوا المشرکین سف 


وحدتموهم م ۳ 


(۱۳) جزء من الاية ۱۱ من سورة النساء (5). 

(۱۶) أنظر تخریج الحدیث في البیان ۲ من هذه الفقرق تحت عنوان : «لا وضية را 

(۱۵) جزء من الاية ۲ من سورة النور (۲). 

(۱5) سبق تخریج الحدیث في البيان ۲ من الفقرة ۰6۲۸ تحت عنوان : رلا ا عن اية : الرجم 
۱ رت 

(۱۷) سبق تخریج اة في البیان © من الفقرة 6۲۹ . 

(۱۸) جزء من الاية ۱66 من سورة الأنعام (5). وقد سبق التنبیه علیها في البیان © من هذه الفقرة. 

(۱۹) جزء من الآية ۱٩۱‏ من سورة البقرة (۲). 

(۲۰) سبق تخریجه في البیان ۱۱ من هذه الفقرة. 

(۲۱) جزء من الآية ه من سورة التوبة .)٩(‏ 


6۵ ۱ 


فصل 
والنسخ بالقياس لا یحور (* 
۰ وقال أبو القاسم الأنماطي 20 : | «یجوز بالقياس الجلي». 
والدليل على صحة مذهبنا أن نقول: قياس فلا يجوز النسخ به كالقياس 
ویدل علیه آن التص یسقط القیاس ]ذا عارضه وما اسقط غیره لم یجز نسخه 
به كنص کنص القران لما آسقط نص السنة لم يجز نسخه بالسنة. کذلك ها هنا. 
۱ - واحتج بأن القياس الجلي في معنى النص دابل أنه ينقض به حكم 
ادا فإذا جاز النسخ بالنص جاز به. 


قلنا: النص لا يسقط النص إذا 5 فجان النسخ به . ولیس كذلك 5 
فإنه يسقط القياس إذا عارضه. فلم يجز نسخه به. 


فصل 
[في جوار البح بدليل الخطاب] 
ليد 0 الخطاب بو ی من المذهب أنه پجوز تین به ۳ في 
ا 
ظ فصل 
[في جواز النسخ بفحوى الخطاب] 00 
۳ وأما فحوى الخطاب فهو التنبيه. فمن قال من أصحابنا: إنه معلوم من 
جهة النطق. جوز النسخ به. ومن قال: إنه معلوم بالاستنباط. لا يجوز النسخ به. 
(#) سبق للشيرازي في الفقرة 4 أن النسخ بالاجماع لا يجوز. ظ 
)١( -۰‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 


۱۲ 


[في عدم جواز النسخ بأدلة العقل] 

4 _ وأما أدلة العقل فلا يجوز النسخ بها؛ وإنما كان كذلك لأن أدلة الكل 
صربان : 

- ضرب لا يجوز اده لخر E‏ فهذا لا یتصور : نسخ الشرع به» لأنه إذا 
الم يجز ورود الشرع مخالفاً لها فلا يمكن نسخ ما لا يجوز أن يرد الشرع به. 

- وضرب يجوز أن يرد الشرع بخلافه. وهو البقاء على حكم الأصل. وهذا 
أيضاً لا يجوز النسخ به, لأنه إنما يجب العمل به عند عدم الشرع؛ فإذا وجد الشرع 
بطلت دلالتی فلا يجوز النسخ به. 


[في أن الفر ع يتبع الاصل في نسخ حكمه] 

66 - إذا د بت الحکم في عین بعلة وقیس علیه غیره بتلك العلة؛ ثم نُسخ 
انحکم في تلك العین بطل الحکم في فرعها علی طریق العو وقال بعض أصحابنا : 
ولا يبطل الحكم في فرعه) ؛ وهو قول أصحاب أبي حنیفه ؛ ودکر وا ذلك في مساألة(۱) 
الوضوء بالنبيذ. حيث قلنا لهم : إن الذي [۱۲۵ ظ] توضاً به رسول الله َكيةِ!- كان 
نیثا۳۱ وعندكم الوضوء بالنيء لا يجوز. 


5م - تال ۳ وض E‏ لسغ لحم في ال 0 


وده (۱) في الأصل: سلب. 
(۲) في لسان العرب (مادة نيأ) استشهد ابن منظور ببيت أنشده الأصمعي : 
بإذا ما شت باکرني غلم برقي فيه نيء أو نفیج؛ 
لإثبات أن المراد .بالنيء هي الخمر التي تمسها نار. 
)١( -5‏ آنظر البيان ۲ من الفقرة السابقة. 


۱ والدليل على فساد ذلك الحكم في الفرع إنما ثبت لثبوته في الأصل . فإذا بطل 
الحكم في الأصل وجب أن يبطل في الفرع. ألا ترى أن الحکم في شيء إذا ثبت 
بالنص بم(" كان ثبوته لأحد". إذا سقط الأصل سقط الحكم؟ . 

ويدل عليه أن ثبوت الحكم في الفرع يفتقر إلى الأصل وإلى علة. ثم ثبت أن 

زوال العلة يوجب زوال الحكم ؛ وكذلك زوال الأصل يجب أن يقتضي زوال الحكم . 

۱ ۷ - احتج من خالف بأن إثبات النسخ في الفرع لثبوته في الأصل نسخ 
بالقیاس. والنسخ بالقیاس لا یجوز. 
. والجواب آنا لا نقول ذلك بل نقول: إنه آزال الحکم لزوال مرجبه؛ وهذا كما 
إذا زالت العلة زال الحکم بالاتفاق ولا یقال: إن هذا نسخ من غير ناسخ؛ فکذلك 
٠‏ ها هنا لا یقال: إنه نسخ بالقیاس. 
۱ 09۸ - احتج آیضا بأن قال : لما ثبت الحكم في هذا الفر ع صار أصادٌ دنفسه » 
ولا يجوز أن ر يسح بنسح غيره. 

قلنا : : لا نسلم» > بل هو فرع وتابع لغيره» وتبوت الحکم فيه یه لته نی الاصل؛ 
فإدا زال في الأصل زال فيه . 


(۲) في الاصل وردت الكلمة غير واضحة. وقد تقرأ: لما. 
(۳) وردت الكلمة غير واضحة في الأصل »› وقد تقرأ: لاحد. ولعل الأولى قراءتها ل لشت ی« 
المعنى الذي بقتضیه سياف النص . ۱ 
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باب 


48 قد بالصريح, كقوله ‏ عر وجل! : «الآن خفت الله 
نکم( وکقوله - ع! : «کنت نهیتکم عن زيارة الْقبُور فژوزوا الْقبور ولا تقولوا 
هجر |/۳) و «کنت نهیتکم عن ادخار لوم الاضاحی فاذخروها ووو انم 


و ۳۷۹ 


7 لاجل الدافة»“ يعني القافلة ؛ وكما روي أنه قال : «کنت رخصت لَكُمْ في 


)١( 8‏ جزء من الآية 5 من سورة الأنفال (۸). 

(۲) آنظر ات أحاديث امع 00 8 قا تحت 0 3 وفيه خرج الصديقي الحديث 
مسعود: «کنت (. ... ) فژوزوها» ثم ی لبور فانها رم فى انا کر الاحرنه. . وعلق 
المخرج بأن إسناد الحديث e‏ . وكذلك ابن و تست رجال ا حسب ملاحظة 
4 - من طریق آبی سعيد الخدري : «إني نهیتکم عَنْ زیارة لور فَرُورُوهَا فان فيهًا 

۱ ؛. ثم عن مسلم من حديث بریده : «نهیتکم عَنْ زیازة قبور فژوزوقاء وأخيرا خن 
وان باه ون صسیح:: : «قذ کنت نهیتکم عَنْ زيارة القبُور د TT‏ 
زيارة قبر امه فژوروها فانها تذکرة للا خر ة) . 
وانظر کذلك تحقیق الاحالات إلى کتب الحديث التي ذكر الصديقي ا وذلك في 
بیانات المرعشلي ۷ من ص ۱۷۸ و ۲ إلى ٤‏ من ص ۱۷۹ . 

e (۲)‏ احادیث ی رص «TA‏ ا ف حیت آورده يد بلفظ : «إنْمَا 
۳ ا ت انها قالت. ودف هل ییات من مل ۳ حضرة E‏ ما رسول الله 
35 - فقال جروا لاتا م توا بمابقي. لما كَانَ دك قَالوا: دم 1 لناس 
و ا ضِحَاياهم لرن مها الودك . فقال: وما ذاك؟ قالوا: نهيت ن تؤكل - 


010 


ومذا وم أشبهه u‏ ناسخ وخ فيه بلا شكال 
۰ - ویعرف ذلك بالاجماع. وذلك أن تجمع الأمة على خلاف ما ورد به 
نص الخبر ويعلم بذلك يي لانه لولم يكن منسوخا لما آجمعت 
الأمة على خلافه, لأن الأمة لا تجتمم على الضلالة والخطا!۱»؛ ولا ادن بطل 
الدلیل الذي آجمعوا علیه. وان كنا لا“ نعلم آنهم ما جمعوا الا عن دلیل . 
- لخوم الاضاحي بَعْدَ تلا. فَقَالَ: نما نهیتکم من أجل الدافّف فَكُلُوا وَادحروا». 
وانظر تدقیق المرعشلي لااحالات وذلك في البيانات ۲ إلى 4 من الصفحة ۲۸۶ . 
)٤(‏ قد سبق تخریج هذا الحدیث بمناسبة تخریج حديث : اما ماب دبغ فقذ طهر» في البیان ه 
من الفقرة ۲46 ثم تخریج حديث: دا تنتفعوا من المي بشَيْءِه في البيان ١‏ من الفقرة ۳۱۳. 


كه )١(‏ أنظر تخريج أحاديث اللمع (ص ۰۲۶۰۲ رفم ۱ حیث آورد الشیرازی : ی اي تن 


الخطا» وعلق الصديقي بأنه لا يعرف الحديث بهذا اللفظ . 
وانظر ایضا المصدر ذاته (ض ۲4۰ و ۰۲۷ رقم ۷۲) حيث أورد الشيرازي : رلا تجتمع 
مي عَلَى الضَّلالَة» وعلّق الصديقي بان هذا هو اللفظ المعروف وبان له طرقاً متعددة. فعن ابن 
ماجه عن انس : «إن متي لآ نَجْتَمعُ علی لاله ذا ریم اختلاقاً فعَلَيكُمْ بالسّوَادِ الاغظم ». 
ولاحظ المخرج أن في إسناده ابا خلف الاعمی وهو ضعيف. ثم عن الترمذي والحاکم من 
طريق ابن عباس : «لا یجمع الله متي د او قال هذه الأمّةَ ‏ عَلَى الضلالة ایا وَيَدُ الله على 
الجماعة» مع التعليق بأن «إسناده حسن إن شاء الله». ثم عن ابن حنبل من حديث آبي بصرة 
الغفاري ي : «سالت ريي - عز وجل! - را قافطاني تلاا معني واحنة سالت الله أن لا یَجمَم 
امي عَلَى ضلالة فأغطانيهاء. ویلاحظ الصديقي أن في الاسناد راويا مبهما . واخیرا تأني الرواية 
عن الطبري في تفسیره ه عن یعقوب بن إبراهيم عن ابن علية عن يونس عن الحسن مرفوعاً: ۱ 
سا ري ریا قاخطیت تلا واه سالّهُ ان لا بلط علی مي عدوا من غیرهم 
يستبيحٌ بِيِضتَهُمْ ولا يُسَلْط عَلَيْهُمْ جوع ولا يَجْمَعْهُمْ عَلَى ضلالّف فأَعطیتَهن». 
وانظر تدقیق الاحالات إلى کتب الحدیث التي ذکر الصديقي أصحابها وذلك في البيانات ۲ 
إلى ۸ من ص 765 والبیان ۱ من ص ۲٤۷‏ . ومن المفید أن نخص بالذکر البیان ۲ من 
ص 745 إذ فيه يؤكد المرعشلي تعليق الصديقي على الحديث ولا تجتمم متي على الخطا» 
عندما يصرح بأنه لم يعثر عليه «في كتب الحديث الصحيحة ولا الضعيفة . . ولا الموضوعة ولا 
المشتهرة». ٠‏ 
(۲) هكذا في الاصل. والأولى حذف لا النافية .. 


.كلاه 


0١‏ ويعرف ذلك بتعارض نصين لا سبيل إلى الجمع بينهماء ويقدّم أحدهما 
على الاخر فیعلم أن لمتاخر ناسخ) للمتقدّم ؛ وذلك مثل ما روي أن النبي - يا ! - 
قال : «الثَيّبُ باب جَلْدُ ماي وتغریبٍ عام ٠»‏ » ثم ژوي ان زجم مَاعزا ول یج 
فدلنا ي آن الجلد منسوخ . ۱ 


[في وجوه معرفة المتأخر من الأخبار من المتقدّم] 
۲ - ویعرف المتأخر من الأخبار من المتقدّم بوجوه: ٠‏ 
آحدها التصریح بالنطق لموله ‏ یار ! : دنت نکم غن زیازه اور 
وروا(“ وما آشبهه متا(۳) صرح به النبي - بلا - بالمتاخر منهما. 
عرف ذلك بأخبار الصحابي كما رُوي عن O‏ لامر 
في رمن رَسُول الله - ۱ - رل ُوضوء مما عَيرّت الاژه(۲4؛ فإنا نرجع في ذلك 
إلى اخبار الصحابي . و فراع نامیا للمتقدّم . 


م _ فأما ادا كان راوي أحد الخبرین متقدم [۳ ۱ و الصحبة وراوي الاخر 


06 (۱) في الأصل : ناسخا. 
(۷) سبق تخريج الحديث في البيان ه من الفقرة ۵۲۹ وذلك تحت عنوان: «قذ جَعَلَ الله لَهْنْ 
سبیلا: البکر بالیگر (...) والقت (,..). 
9 سبق تخريج الحديث في این © من ار ۰ تحت عنوان : Ee‏ «(. 
۲- (۱) سبق تخریج هذا الحدیث: «کنت (.. ) الْقَمُورَ فزوروها» في البيان ۲ من الفقرة ۵۵4٩‏ . 
(۲) في الأصل هكذاء وقد تقراً ایضا: بما. 
(۳) أنظر التعليقات على الأعلام . 
)٤(‏ أنظر تخریج أحاديث اللمع (ص ۰۲۳۹ رقم ۷ حيث خرج الصذيقي الحديث بالإحالة إلى 
أبي داود والنسائي » عن جابر أيضاً وباخحتلاف ضئیل : «کان آحر الأمْرَيْن من سول الله - َي ! - 
رك (. . .) مما مَسّت النار». 
وانظر تدفیق المرعشلي للاحالتین في اليانين ۱ و ۲ من الصفحة ذاتها . 


o1۷ 


متأخر الصحبة كابن مسعود("© وابن ¿ عباس ()» فإن ابن مسعود) متقدّم الصحبة وابن 
عا ها لصت ينه وكلاهما عاشا إلى أن توفي رسول الله كل! ‏ فلا نجعل 
خبر من تأخرت صحبته ناسخا لمن تقدمت صحبته لجواز أن يكون المتقدّم صحبة 
ا يكل ! - بعد المتأخر[ة] صحبته» فلا يكون ناسخا بالشك . 

ويحتمل أيضا TT‏ سي 
فيكون مثل خبر الآخر. 

6 -_فأما إذا كان 5 أحد النصين أسلم + بعد 0 0 آو قبل قضیته(۱) 
مثل أبي هریرة(*) فانه روی عن ن رسول الله - ۱ : «الوضوء من مس الذکره<. 
ويروي طلق بن علي“ أن اي - 4لا ! - سل عَنْ مس الذکر وهو يني في مسجد 
المدينة 2 فلم وجب من الُوضوع» ۱ ۲ وأبو هریر:٩)‏ متأخر الاسلام لأنه قال : «صسّت 
ا ِا - ثلاث سنوات وَقدِمْتَ الْمَدِينَةَ وَعَلَيْهَا سِبَاعٌ بن عرفطةم وطلق بن 





)١( -۳‏ أنظر التعليقات على الأعلام. 
6- (۱) في الأصل: قصته. وقد كتب الناسخ بعد أسطر قليلة : قضيته . 

(۲( أنظر التعلیقات علی الأعلام . ۱ ۱ 

0 5 تخر يج ا بت رص 1۸1 رقم ۷( حبث ت وی حديث أبي هريرة ي 
راما . وفي صيغة أخرى عن الشافعي وابن ا من طريق ابي هريرة ۷۳ «إذا أفْضی 
أحذکم بيده ه إلى فر جه دس ييا تر ولا حائل لیصا وانظر أيضاً تدفیق المرعشلي 

۱ للاحالات في البيانات ١‏ ای ۷ من الصفحة ذاتها . 

)٤(‏ انظر تخریج أحادیث اللمع (ص ۰۱۸۰ رقم 41 والبیانات للمرعشلي من ۱ إلى ۷) حیث 
خرج الصديقي الحديث بالإحالة على ابن حنبل والترمذی وأبي داود والنسائي وابن ماحه 
والدار قطني من طریق طلق بن علي وبالصيغة يه وت بعضص الا ختللاف : «يبني مسجد 

(:..)». وعبارة النبي - ككل ! - هي : «إنمَا هُوَ بضعَةَ منك». وقد حرص الصديقي على نقل 
احتلاف أصحاب الحدیث في شأنه من مصحح (ابن ٠‏ حبان) ومحسن (الترمذي) وحاكم باستقامة 
إسناده وخلوه من الاضطراب (الطحاوي). وكذلك من مضعف (الشافعي د و حاتم - آبو 
زرعة - الدار قطني - البيهقي وابن الجوزي). 


۱۸ 


علي(" متقدّم الإسلام وتقدمت قضيته على إسلام أبي هریرة() عام خیبر(*) بعد بناء 
المسجد بكثير. فهذا يحتمل سای لئان بسي ره "© ان 
الظاهر أن آبا روا لم يسمع ذلك من رسول الله ككلهُ! - الا بعد ال سلام 
وإسلامه بعد قضية(2 طلق() . ويحتمل ألا ينسخ لجواز أن یکون قد سمعه قبل إسلامه 
أو أرسله عمن قدمت صحبته وإسلامه» لأن الصحابة ‏ رضي الله عنهم! - يرسل 
بعضهم عن بعض فيقولون: قال رسول الله 2! - کذا وهم لم يسمعوا منه وإنما 
سمعوه من الصحابة عن رسول الله ب ! . والنسخ بالاحتمال لا يجوز. 


فصل 
[فی عدم قبول قول الصحابي بالنسخ إذا لم يبين الناسخ] 

6 وأما إذا قال الصحابي : هذا الخبر منسوخ وهذه الآية منسوخة. ولم يبين 
الناسخ لم یقبل منه حتی یذکر الناسخ وینظر فیه . ومن ان من قال: «إذا ذكر 
الناسخ ينظر فیه » وان لم یذکر قلد فیه». ومنهم من قال : «یقلد فيه بكل حال». 

والصحیح أنه لا يُقلّد حتی یذکر الناسخ لجواز أن یکون قد ثبت النسخ عنده 
بطریق لا توجب النسخ, فلا تترك السنة بأمر لا تتیقن صحته. 


[ في أن الزيادة س الله - تعالى! - 
على العبادة لا : تعتتر تسيا لها] 
5 إذا أمر الله تعالى! - بعبادةء ثم أضاف إليها زيادة» لم تكن نسخاأ في 
ما نص عليه بالخطاب؛ وذلك مثل زيادة النية في الوضوء وزيادة الغرم في السرقة 


(4) في اللمع (ص ۱ حنین . 
)١(‏ في الأصل: قصة. 


وزيادة التغريب فى الجلد وغير ذلك . وقال أصحاب أبي حنيفة : «إن كانت الزيادة 
توجب تغیبر حكم المزيد عليه تكون نسخاً؛ وان لم توجب تغيير حكم المزيد عليه لم 
کن ال وإذا كان ذلك في نص القران لا يجوز الا بما يجوز : نسخ القران به» ولا 
يجوز بخیر الواحد والقياس» . ومنعوا بهذا الطريق زيادة النية والترتيب فى الوضوی 
508 التغريب في الحد وزيادة الغرم في السرقة بأخبار الاحاد والقیاسن : وقال : 

«هذا نسخ للقران بخبر الواحد والقیاس وذلك لا يجوز». وقال القاضى أبو بكر 
[الباقلاني ]۲ : «إن كانت الزيادة شرطا في المزید کان ذلك نسخا مثل زيادة النية 
والترتيب في الوضوء ؛ وان لم تکن رظ مثل زیادة العرم لي السرقة. وزيادة التغريب 
في لخن لذ تكون تضعا: 


۱ والدلیل على صحة مذهبنا أن | النسخ في اللغة هو الرفع والإزالة ؛ يقال : 

«نسخت ال الظل» إذا [5؟١‏ ظ] أزالته. «وآزالت الریاح الاثار» إذا آزالتها؛ وانما 
خصص في الشرع فیستعمل في إزالة مخصوصة. وهي إزالة الحکم الثابت بالنص الأول . 
واذا كان هذا حقيقة حقيقة النسخ ومعناه في اللغة والشرع فلم بوجد عاتم سي هن 
الزيادةء لأن الزيادة ما أزالت الحكم ولا رفعته» وإنما انضاف[ّت] إلى ما كان ثابتاً. 
وهذا لأ .شعن شا ألا ترى أنه لو كان معه دراهم ف فى الكيس فأضاف إليها درهماً لا 
يقال : إنه رفع ما في الكيس . بل يقال : آضاف إليه زیادة؟ اال ی و 
حمزة المتکلم) . 

۱ ۷ - وذکر الز مام [ الشيرازي ] 9 الله! ‏ أنه إذا کتب کتاب وکتب في 
حاشیته زيادة لا یقال: نسخ ما في الکتاب ورفعه بل یقال: إنه أضاف إليه زيادة. 
. وکذلك ها هنا لم یوجد رفع ولا إزالة. فاستعمال رفع النسخ فيه محال. 
ويدل [علیه أنه] لو كانت الزيادة نسخاً للمزید لوجب إذا آمر الله - تعالی! - 
بالصلا. ثم آمر بعد ذلك بالزكاة والصيام» أن یکون الامر بالصوم نسخاً للأمر 
بالصلاة . ولما لم يكن ذلك نسخا بالاتفاق دل على أن الزيادة لا توجب نسخ المزید . 


)١( 6‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 


0۲۰ 


۱ ويدل عليه أن الناسخ والمنسوخ لا يمكن [ذكرهما آن] هاهن('2 لو قال : 
زو]السارق وَالسَارةٌ فاقطغوا ایدیهمایه0) وغرّموهما طوالزَّانيَةٌ وَالراني فَاجَلِدُوا کل 

واحد منهما مب جل 04 وغربوهما [ل] سجاز. ولو كافك الزيادة نسخاً للمزید لما جاز 
الجمیم بینهما. كما لا يجوز الجمع بين الأمر بالصلاة إلى بيت المقدس والنهي عن 
الصلاة إليهء وکما لا يجوز أن یجمع بين الانحتام والتخيير في الصوم . ولما صح 
الجمع بينهما ها هنا دل على بطلان ما ذکروه. 

ويدل عليه أن من شرط الناسخ أن يتناول ما يتناوله المنسوخ على وجه لا يمكن 

الجمع [بینهما]. وها هنا الناسخ لم یتناول المنسوخ. لأن المنسوخ هو غسل هذه 
الأعضاء والناسخ هو وجوب النية والترتیب . وإذا لم یتناول آحدهما ما یتناوله الااخر دل 
على آنهما آمران مختلفان لا تعلق لأحدهما بالآخرء فصار كالأمر بالصوم بعد الصلاة . 


ومما يدل على العرض التبعي بهذه المسألة. وهو إثبات الزيادة في القرآن بخبر 
الواحد والقیاس فنقول: ما جاز تخصیص القران به جاز[ت] الزيادة به فى القران 
کالخبر المتواتر والقران. والاستدلال من هذا يدل على التأکید به. وهو إذا جاز 
o f‏ 
التخصیص ۰ وهو اسقاط فلان تجور الزيادة. وهي تأكيدع أولى . 
ویدل عليه أن الزيادة على النص لا یتناولها حکم. فوجب أن يجوز [ثباتها بخبر 
الواحد کما قبل ورود النص . 
۱ ۸ - واحتج أصحاب أبي حنيفة بأن قالوا: «إن النسخ هو التغيير» وقد وجد 
التغییر ها هنا بهذه الزيادت لأنه إذا زاد عشرین فى حد القذف فقد صار[ت] الثمانون 
بعص الواجب» وکانت جمیع الواجب وکانت یتعلق (۱) بها رد الشهادة . وهذا حقيقة 


النسخ. فصار كسائر أنواع النسخ. 


۷- (۱) في الأصل : وها هنا. 
. (۲) جزء من الاية ۳۸ من سورة المائدة (ه) . 
(۳) جزء من الآية ۲ من سورة النور (۲). 


۸- (۱) في الاصل : تتعلق . 


9۳۱ 


والححوات أنا لا 5" أن لسغ 556 بل الخ هو الرفم والازالف هن 
قولهم : «نسخت الشمس الظل» إذا آزالته و «نسخت الریاح الاثار» إذا أزالتها 
وهبت بها. وها هنا ما وجد اسقاط ولا إزالة. وان سلمنا أن النسخ هو التغییر فإنا لا 
نسلم أن هنا تغيير حكم المزيد بل هو كما كان. وانما أضفنا إليه زيادة. 


وأما قولهم : ) اه کات مج الواجب دان يعن الواجب» فييطل بالأمر بالصلاة 
[وما] دعده» لأن الصلاة كانت جميع المرض وقد صارت ]۷ و] بعص الفرض؛ 
وح ذلك لا يكون E‏ 


وقولهم : (إنه كانت الشهادة 0 وصارت لا ر بها الشهادة) فیبطل (۲) انشا 
بإيجاب الصوم بعد الصلات فإنه کان تقبل تياد بالصلاة و حدها وصارت قبل 
شهادة الا بالصلاة والصوم . 
وجواب اخر أن هذا يبطل به إذا أسقط بعض الثمانين فإنه قد وجد التغييرء لأن 
البافى صار كل وكان نشا وترد الشهادة به وکانت لا ترد شهادته إلا بالکل» نم لا 
يكون ذلك کنیا لایر ۱ 
48 واحتج المخالف بأنه إذا ثبتت هذه الزيادة صارت جزء من المزید 
و عر يبي م یثبت [الحکم ] إلا بما ثبت بالمزید لأن حکم 
ییا » هوآنه یصیر جزه منه علی معنی نی آنه یجب ضمها لی. 
المزید. ولکن لا يجب أن یثبت الا بالطریق الذي ثبت به المزید. 
es E‏ ولو أنه ثبتت صفة 
المزيد كالإيجاب وغيره لا يجب أن يثبتها بالطريق الذي ثبت به المزيدء لأنه يجوز أن 
بثبت به الشيء بطريق مقطوع به ويضم إليه صفة(۱) تثبت("2 بطريق غير مقطوع به. 
(۲) في الأصل : فتبطل . 
54ه- (۱) في الأصل : طبعه. 
(۲) في الاصل : يثبت . 


o۲ 


۷۰ _ واحتج ا بأن قال: لديز انعد موضوع للمنع من الزيادة؛ فإذا زاد 
فيه زيادة فقد أفادت الزياده إيجاب ما كان ممنوعا مله ؛ د حقيقة النسخ» > لأنه کان | 


ورا أو يرد عليه ف الزيادة فصار واااو شا 


والجواب أن هذا على أصلهم لا يصح. لأن عندهم التقدير بالعدد لا يقتضي 
المنع بالزيادة . وانما يصح هذا علی أ ان وله جرم( [[أن] جه نسخأ لما أسقط 
[ب]الزيادة. والذي أسقطه هو المنع من الزيادة لأنه كان حراما عليه أن يزيد وصار 
مباحاً أو واجباً عليه .. وأما حكم المزيد عليه فالزيادة ما ترت فيه فلا يجعله منسوخا 
من غير ناسخ. ۱ 
ا > فكذلك الزيادة ٠‏ ۱ 

ات أن عندنا لا فرق بينهماء لأن النقصان لا يوجب نسخ الباقي والزيادة 
لا تقتضی : ات ای ی اش پوت او و ات و 
دل على نسح القدر ناس فصار e‏ ۳ ها هنا شي ء یو جیب النسغ» ان 
النسخ هو الرفع والازالة وها هنا لم نوجد الازالة وانما رخات الزيادة . 

0 يت القاضي أبو بكر [الباقلانی ]207 ومن تبعه من المتکلمین بأن قال : 
«الااضافة(؟) - شوطا كان - - مغيرة لحکم(۳) نت ألا ترى أنه ادا في الصلاة 
رکعتین» ثم صلی بعد الزيادة رکعتین لم یجز وقد كان يجوز له أن یسلم من 
الركعتين؟ . ولو صلّی الآن ركعتين لا يجوز. وهذا حقيقة النسخ ألآ يجوز له ما كان جائز 

والجواب أن المزيد عليه باق لما كان لم يتغير. وما تعلق بالزيادة من الإجزاء 

۷۰- (۱) في الاصل : فلا حرم . 
۲ (۱) أنظر التعليقات على الأعلام . 


(۲) في الاصل : الازاله . 
(۲) في الأصل قد تقرا أيضاً: بحکم. 


وقد 


وعدم الإجزاء والصحة وعدم الصحة لا يوجب النسخ مع بقاء المزيد. ألا تری أنه لو 

۱ ال ی ری ی اس وهو أن م(؟» كان مطهّراً©» له 
ار تيز وا كان كرا له ضار غر مر ا ر ت ا 
عليه؟ . وكذلك إذا زيد في عدد العدّة صار ما كان مبيحاً [۱۲۷ ظ] غير مبيح . ٠‏ ثم لا 
يعد ذلك نسخاً. فبطل ما قالوه. 


وجواب آخر آنه مطل بزيادة شرط في الصلاء متفصل عنها. ونقصان شرط 
كالطهارة في الصلاةء فإنه سلم هذا للقائل أنه ليس بنسخ للصلاة. ومعلوم آنه قد صار 
كان سوت ی E pe‏ غير مبصی: فسقط ما قالوه. 


[في أن نسخ بعض العبادة لا يدل على نسخ الباقي] 

۳ - إذا نسخ بعض العبادة كالركوع والسجود من الصلاة [ف]لا يدل ذلك على 
نسخ الباقي ؛ وبه قال أبو الحسن الکرحي) وأبو عبدالله البصري)» من سود 
آبي حنيفة» مع قولهّم]ا: «الزيادة ف في النص نسخ» . 3 بعضهم [إلى] أ 
النقصان من العبادة نسخ للباقي ؛ فقال بعض المتكلمين : «إن نسخ بشرط ۳ 
كالطهارة لم يكن نسخاء وان كان شرطا متصلا کالرکو ع والسجود كان نسخا» . 


والدليل على صحة مذهبنا ما ذکرناه في المسألة قبلها ی ای 
والازالة على ما قلناه. وها هنا ما آزال شيئاً ولا أسقط . فدعوی النسخ فيه لا تجوز. 


ويدل عليه أ ال ع ا يي ولما لم 
اي کب ی للقت ۱ 


(4) في الاصل: انماء وهکذا ترد الكلمة في النص ولم نر من الفائدة التنبيه علیها دوماً. 
(5) في الأصل : مظهرا. وكذلك في ما يلي : لا يظهر. 
۷۳ (۱) ۳ التعليقات على الأعلام . 


- احتج من خالف بما ذكروه في المسألة قبلها. وقد أجمنا عنه 


[في ثبوت الشرع في حق الامة قبل إعلامها به] 
۵ إذا نزل الوحي على رسول الله يَكيِ!ا - بإيجاب عبادة أو بنسخ عبادة 
وإسقاطها ثبت ذلك في حق النبي - ئ ! - وهل في حق أمته قبل الأعلام؟ . فيه 
وجهان  :‏ 
۷۹ من أصحابنا من قال: ولا يشت e‏ وهو مذهب أصحاب آبي 
حنيفة . ومنهم من فال : «(ثبت) . 
والدليل على هذا الوجه المسالة( أنه يقول: إشقاط حق له یعتبر في نفی(۲) 
من سقط عنه فلا يعتبر علمه نه كالطلاق والعتاق والإبراء . 
ویدل عليه إباحة ما حظر عليه فجاز أن یت حکمه قبل العملء كما لو قال 
الامرأته : ردان حرجت إلا بإذني فأنت طالق» وأذن لها وهي لا تعلم» نم خرجت. فانه 
يثبت حكم الإباحة ولا.يقع الطلاق. كذا ها هنا. ۱ 
ويدل عليه أن الإباحة تار ة تكون من الله تعالی۲ د وتارة من خلقه, ثم الاباحة. 
من الادمي ينبت حكمها قبل العلم وهو إذا قال: . «أبحت تم سكير لکل چ 
۱ ديك الاباحة من الله تعالی ! - وجب أن يثبت بها قبل العلم بها . 
--32 - واحتج من نصر الوجه الآخر بأن كر 9 کانوافي الصلاة ة فأتاهم ات 
أن قرآنا انزل وآن القبلة حولت . فاستداروا في صلاتهم ولم رو بالإعادة. فدل على 
أن ذلك لا تجب إعادته. إذ لو كان الحکم ثابتا في حقهم لکانت صلاتهم باطلة 





0 


)١( 75‏ في الأصل: السله 


(۲) في الأصل : في . 


۵ 


ظ والجواب أن القبلة يجوز تركها للاعذار. ألا ترى أنه يجوز تركها مع العلم 
والقدرة فى النوافل [و]في السفرء ويجوز في حال الضرورة. فلهذا لم يؤمروا 
بالإعادة؟ و كذلك غيرها من الأحكام . فإنه لا لا يجوز تركها مح العلم بها؛ فلم 


نانز ول 
والجواب أن النائم والمجنون حجة لناء فإنه قل يشت الخطاب في حقهما وان 


لم يعلم بالخطاب . ألا ترى لحي الوب جا يي ا ۱ 
عليهما فعله بعد الانتباه والإفاقة؟ . 


4 _ واحتج أيضاً بان قال: لو جاز أن ثبت الحكم به به قبل حصول العلم لجاز 
أن يثبت قبل نزول الوحي به. وهذا لا يقوله أحد. فدل على ما ذكرناه [۱۳۸ و]. 

والجواب ب أن قبل نزول الوحي به لم يصر شرعاً فلم يجز اتباعه والعمل به. 
ولیس کذلك بعد نزول الوحي . فانه صار شرعا أ وثبت له أحكام الدنياء فافترقا . 

a 5۸۰‏ الوا ا به لتعلق 
كمه ما) ثیت. 

والجواب أنه لا يمنع ألا يثبت المائی وثبت حکم الخطات . ألا تری أنه لو 
لامب و ۳ 


جه 


حقه؟ . 





0۸° - )۱( هکذا أصلحناه. والأصل : ان ست. 


والجواب أنه لا يمنع أن يكون مخاطباً بالأمر الأول ویتعلّق العصيان بمخالفته. 
ثم يثبت في حقه حكم الخطاب الثاني . ألا ترى أن المرأة إذا طلقها زوجها ثلاثاً ولم . 
يتصل الخبر بها هي مخاطبة بأحكام الزوجات عاصية بالمخالفة» ومع ذلك حكم 
الطلاق ثابت فى حقها؟ . فكذلك فى مسألتنا يجوز أن يكون الخطاب الأول ثابتا فى 
حقه ثم یلحقه الخطاب الثاني. ٠‏ ۱ 


oV 


ع ۱ ۳ م 
[في آن شرع من قبلنا 
شرع لنا ما لم ینسخ] 


۲ وأما شرع من قبلنا فاختلف أصحابنا فيه على ثلاثة طرق : 
- فمنهم من قال: «هو شرع لنا الا ما نسخ شرعنا» ؛ وهو الذي ننصره . 
- والثاني : «لیس بشر ع لنا» ۽ وهو اختیار الز مام ۳ الله ! . 


والثالث أن شرع ابراهیم(*) _ 22 ! - شرع لنا لقوله : ان اع م ملة ابرافهیم 
خنیفا ۲۳۱ وشرع غیره لیس بشرع لنا. . ومن الناس من قال : شرع موسی (0 د شرع لا 
إلا ما نسخ بشرع عیسی) - علیهم السلام |). ومنهم من قال : «(شريعة عیسی (۲) 
- عليه السلام! - شرع لنا دون غیره) . 


والدلیل عليه أن[ه] آضاف ذلك(*) على أن الجمیع شرع إلا ما نسخ بشرعنا 


۲- (۱) هذا التناقض الظاهري یزول بالرجوع إلى اللمع (ص ۰)۱۸4 ففیه یصرح الشيرازي : «والذي 
نصرت في التبصرة أن الجمیم شرع لنا إلا ما ثبت نسخه. والذي يصح الآن عندي أن شيئاً من 
ذلك لیس بشر ع لنا. والدلیل عليه أن رسول الله کار - لم يرجع في شيء من الاحکام ولا أحد 
من الصحابة إلى شيء من کتبهم ولا إلى خبر من أسلم منهم . ولو كان ذلك شرعا لنا لبحثوا عنه 
ورجعوا إليه . ولما لم يفعلوا ذلك دل على ما قلناه» . والمهم أن نلاحظ أن التبصرة ة سابقة للْمَع 
وشرحه هذا الذي نحققه وأن الاستدلال وان احتلف من المتن إلى الشرح إلا أن الرأي المقدم 
واحد. 

(۲) آنظر التعلیقات على الاعلام . 
(۳) جزء من الاية ۱۲۳ من سور: النحل .)١5(‏ 
(6) شطب الناسخ بالحبر الأحمر المتقطع : عليه ان اضاف ذلك . 


o۸ 


و 84 مام ا ل - برل برام 6 
قوله ‏ تعالی ! : 8 اولئك الذین هذی الله فبهذاهم اقتده 4( . 


۳ - فان قيل: المراد التوحيدء والدليل عليه أن أضاف ذلك إلى الجميع ؛ 
فالذي يتفق عليه الجميع ويمكن اتباعهم فيه هو التوحيد. وأما في غير التوحيد فهم 
مختلفون ولا يمكن اتباعهم فیه. ۱ 


والجواب أن اللفظ عام في التوحید وفي الأحكام والشرائم. فوجب حمله علی . 
عمومه. الا ما خصه الدلیل . 7 


ويدل عليه أن بعثة النبي - ۱ لا تنافي ما جازء]وا به قبله . فكل شرع لم يرد 
عليه ما ينافيه وجب البقاء عليه» اصله شرع الرسول - ۱ . 

ویدل عليه أن الجمع بين ما آتوا به وما أتى به الرسول ممکن لا یمنم منه شرع 
ولا عقل : e‏ يي 

ویدل عليه أن الله ال و قبلنا أحكاماً کثیرة(۲۱, ولا 
فائدة في ذلك إلا أن تأخذ به ونحکم به . 

۵6 - فان قيل: فقد أخبرّنا بأخبارهم وخصصهم» فيجوز أن يكون قد آخبرنا 
به ليُعرّفنا من أخبارهم ما كان خافياً عليناء فيكون هذا فائدته. 


والجواب أن هناك في معرفته معنى » وهو معرفة أخبارهم والاعتبار بهم في ما 
جرى عليهم. وأما في الأحكام فلا فائدة فيها أكثر مما ذكرناه؛ فيجب أن يحمل على 
ما قلناه. 


همه احتج المخالف بقوله -تعالی!: ط لكل جَعَلْنَا منکم شرع 


6( جزء من الآية ع4 من سورة الأنعام (). 
۲۳- (۱) في الأصل : كثيرا. 


۵۳۹ 


ومنهاجا 4 وهذا يدل على أن كل واحد من هذه الطوائف تنفرد(۲) بشرع وأحكام . 


والجواب أن مشاركتهم في بعض الأحكام لا تمنم(۳) من انفراد كل طائفة 
بشر ع» ا و ال ل ا ل كت 
بخلاف شرع عیره . 


۱ 85 احتج أيضاً بما رو أن الب - 1886 - رای مَعْ مر - رضي الله عنه! - 
یا من التوراة ینظر فیها فَقَالَ: «لوافرکنی موسی() لما وسعه لا اباعي»(). 


والجواب أنه نهی عن ذلك لان التوراة مغيرة مبدّلة» فنهی عن النظر فیها لهذا 
المعنى . وكلامنا في ما أخبر الله ال من أحکامهم» وذلك غير مبدّل. بالإجماع. 

۷ - احتج ل أيضا بان قال : ۳ موضوعة عة على المصلحة. ولما كانت 

الات آنه 0 هذا صحيحاً لجاز أن يقال: إن ما خوطب به الصحابة في 
عهد رسول الله _ يليه !| - : غير ثابت في حقناء لا اي 


)١( ۵۰‏ جزء من الآية ۸ من سورة المائدة (ه). 

(۲) في الأصل : تفرد. 

(۳) في الاصل : لا يمنع . 

۸۰ (۱) أنظر التعلیقات على الاعلام. 

(۲) آنظر المحصول للرازي (ج ۰۱ ق ۰۳ ص 40) حيث آورد الملف الحدیث مع شيء من 
الا ختلاف : أن عمر - رضي الله عنه - طالع ورقة من التورات» فغضب رسول الله عليه الصلاة 
والسلام! - وقال: «لو كَانَ مُوسَى حي لَمَاوَسِعَهُ إلا اتباعي». وقد خرج محقق النص. العلواني 
هذا الحدیث (البیان ۲ من الصفحة 4۰۳) ولاحظ أنه عجز حدیث آخرجه البيهقي في شعب 
الایمان عن عبدالله بن حابس» وأضاف أن قد ورد قسم منه في الفتح الکبیر للسيوطي 000 
عن المناوي في فيضن القدیر في آخر شرحه للحديث ظروف الرواية . قال عبد الله بن جا 

۱ «دخل مر عَلَى الى - ار - بکتاب یه مواضع من اور فقال : هذه کب اسَبتها مع رل 

من أل الکتاب . فقال : فاغرضها علي ! فعرضها . فتغير وجهه را شدیدا» وذکر الراوی 

الحدیث وقد نبه العلواني على أن. السيوطي قد ضعف الحدیث. على ما نقل المناوي صاحب 
فيض القدیر . انظر تدقیق الاحالات في البیان ذاته من الصفحة المذکورة. 


o 


تکليفهم دوننا. وا بطل آن یقال هذا بالاجماع بطل آن یقال ما ذکروه. 

وجواب اخر أن الظاهر أن مصلحتنا في ذلك ومصلحتهم واحد[ة]» إذ 0 
تكن في ذلك مصلحة لنسخه عنا بلفظ يقتضي نسخه. فلا لم ینسخه عنا دل علی آن 
المصلحة في حق الکافر واحد[ة]. 


۸ - واحتج أيضا بان قال: لو كان شرعهم شرعاً لنا لوجب أن نعرف شرعهم 
ومعاني کلامهم لجواز آن هناك ما هو منسوخ أو مخصوص. 

والجواب [نما نجعل شرعهم شرعاً لنا إذا ثبت عندنا ذلك بخبر الله تعالی! - 
وخبر الرسول ‏ ككلِ! . فأمًا ما هو عندهم مغير مبدّل فلم يثبت عنا [و] لم نتبعه . 

8 احتج اشا بان قال: هم مختلفون في تن وعبادتهم فلا یمکن 
تلع الحم 

قلنا: إنما يعمل بما لم يثبت فيه اختلاف. وما يثبت فيه اختلاف فينسخ المتقدم 

المتأخر به کما یفعل ذلك في شرعنا . 


۰ احتج أيضاً بان قال: کل شريعة منسوبة إلى قوم. فیقال: شريعة 
موسی(۱) وشريعة عیسی). ولو كان غیرهم یشارکهم فيه لما كان لهذه الا ضافة 
معنى . ۱ ۱ ۱ ۱ 

والجواب آنا نما نضیف إلى کل قوم منهم لأنهم نزلت عليهم. فهم أول من 
خوطبوا به ؛ ولأنهم یعتقدون جمیع أحکامها. وغیرهم یشارکهم في البعض ویخالف 
فى البعض . وإذا احتمل أن تکون الاضافة لاحد هذین المعنیین سقط ما قالوه. 

۱ - احتج أيضاً بأن قال: لو كان الرسول - ي ! - مخاطباً بشرع مَن قبلّنا لما 
توقف في الأحكام كالطهارة والصلاة والمیراث. وغیر ذلك من الأحکام التي“ توقف 
فیها منتظرا للوحی, لأن أحكام هذه الحوادث مبينة في التوراة. 


.وه (۱) آنظر التعلیقات على الأعلام . 


004١ 


(۱) في الاصل : الذي 


ه١‎ 


والجواب أنه إنما انتظر الوحي ولم يرجع إلى كتبهم لأن ما معهم من التوراة 
مغير مبدل فلم يجز الرجوع لیه. . 

وجواب اخر أنه قد حكم في بعض القضايا بكتابهم لأنه رجم يهوديين بالتوراة. 
فان تعلقوا بما قالوا تعلقنا بهذه. وليس أحدهما بأولى من الآخر. فوجب التوقف فيها. 


۳ ۳ 


| با دول ف جوف لت اش ١‏ 


نفك 


[الحروف] 


۲ - قال الشيخ [الشيرازي] ‏ رحمه الله !: إعلم أن الكلام في هذا الباب 
كلام في باب من أبواب النحوى غير أنه يكثر احتياج الفقهاء | ء إليه . فان الفقيه لا يستغني 
عن طرّف صالح من النحو يعرف به مقاصد کلام الله عر وجل! - وكلام رسوله 
يكل ! . وأنا أشير إلى ما يكثر من ذلك إن شاء الله تعالى ! . 

۱ فمن ذلك ما هو اسم يدخل في الاستفهام والشرط والجزاء والخبر؛ فتقول في 

الاستفهام : «مّن عندك؟» و من جا[ء]ك؟». وفي الشرط والجزاء: «من جا[ء]ني 

۳ ۱ ۱ ۳ 3 4 ى 5 

آکرمته» و «من عصاني عاقبته». وتقول في الخبر: «جا[ء]ني من احبه». ویختص 
ومن ١۲۹1‏ و] ۱ 

وه ۳ ا وفي الشرط والجزاء وفي الخبرء فتقول في 
الا ستفهام : «من غناك و «من جاءل؟) ؛ وفي الشرط والجزاء «من جازء ء ]ني 
آکرمته» و «من عصاني عاقته» ؛ وتقول في الخبر: «جا[ء ء]ني من a‏ ویختص 
بذلك من یعقل دون من لا یعقل؟ . ۱ 
(#) في الأصل : واي a‏ ات ای کمن نیشن 

الفقرة ©5946 وفي البيان ۰۱ وذلك مع الصفحة ١١9‏ ومن الممخطوط . أنظر ما وصفناها به من 
حيث تغیر الخط ومیله إلى الدقة وقلة الاخطاء نسبيا ۱ 
وه (۱) هذه الفقرة شطبها الناسخ بالحبر الاحمر وبالسطر المتقطع . 


oo 


واي 
6۹ - یدخل في سس وفي الشرط والجزاء وفي الخبر؛ تقول في 
الاستفهام : داي شيء یحسن؟» و«أي شي عندله؟)؛ وفي الشرط والجزاء : 7 
دجلٍ ٠‏ جا[ء]ني اکر و« ضربته» . ویستعمل ذلك في العقلاء 
العقلاء؛ قال المي _ 24 ! اا رجل, مات ۲ افلس«( وقال في موصع 5 
۳ فاستعمل في من يعقّل وفي من لا يعقل . 
فصل 
۱ وما 
٥‏ - يدخل في الکلام للنفي والتعجب والجزاء والا ستقهام وللترصیع 
والتحسین؛ تقول في النفي : دما رأيت زیدا»؛ وفي التعجب : «ما أحسنّ زيدا!»؛ 
وفي الاستفهام : «ما عندك؟». ویدخل في ما لا یعقل. وقیل: یدخل() في من 
يعقل؛ قال الله تعالى! : 8 والسماء وما بناها ۲۳ . 
, ی ۱ مل 
وتقول في الشرط والجزاء: «مًا جا[ء]ني قبلته»؛ وفي الترصیع : «ایما رجل ) 
- فإن ما هاهنا مزيدة للتحسين والترصيع. وكذلك ربماء وما أشبه ذلك. 
ومن ظ 
5ه للخل ی في الکلام لا بتداء الغاية وللتبعيض وللصلة ؛ تقول في ابتداء 
الغاية : «سرت من البصرة» و«ورد الكتاب ‏ من فلان) ؛ وفي التبعيض : ل من هذه 
الدراهم» و أحذت من علم فلان» ؛ وفي الصلة : «ما جا[ء ء]ني من ٠‏ أحد» و«ما بالربم 
1 من ال 
- (۱) سبق تخريج EET‏ في البيان ٩‏ من الفقرة 7484 . 
(۲) سبق تخريج الحديث في البيان © من الفقرة ۲٤٤‏ . 
6. (۱) في الأصل: تدخل . 
(۲) الاية » من سورة الشمس .)4١(‏ 


or 


فصل 
وإلى 
۷ - تدخل لانتهاء الغاية؛ تقول: «رکبت من البصرة إلى الكوفة» و «رکبت 
إلى زيد» اوس موت أ يسو مخت تعالی ! : 
« وَايْديَكُمْ ری الْمَرَافقَ 204 وقوله: « وَأَرْجُلْكُمْ إلى امین ۰۲4 ومعناه: مع 
الكعبين ؛ فزعم قوم من أصحاب أبي حنيفة آنها تستعمل في موضع م على طريق 
الحقيقة ؛ ریک اا من درد بر ری الیل قالوا الريك ةب 
اللیل . 
وهذا غلط لأنه لا حلاف أن من قال : «لفلان علي من من درهم إلى عشرة» لا یلزمه 
الدرهم العاشر. وکذلك لو قال لزوجته : «أنت طالق من واحدة إلى الثلاث» لم تلزمه 
الطلقة الثالثة . فدل على أنه للغاية» واستعماله في غیره مجاز. 
نصل 
والواو ۱ E‏ 
۸ للجمع والتشريك والعطف؛ تقول: «هذه الدار لعمرو وزید» 
و «جا[ء]ني عمرو وزيد» وقال بعض أصحابنا: «هو للترتيب». ٠‏ 
وهذا خط لأنه لو كان للترتیب لما جاز أن ن یستعمل فيه لفظ المقارنة فیقال : 
«جا[ء]ني عمرو وزيد معاء. ألا ترى أن ثم لما كانت للترتيب لم یجز استعمال لفظ 
المقارنة فیه. تقول: «جا[ء]ني عمرو ثم زید معا؟». 
وتدخل في الکلام. بمعنی رب کقوله [۱۲۹ ظع [أ رد اللتجلى : الجر 
البسیط]۱): 





مم لهاس و ه98 د 2 ؟ه م وو 
ومهسمه مره ارجاوه 
0۹۷ - )۱( جزء من الآية 5 من سورة المائدة (6) . ۱ 
(۲) أنظر البيان السابق من هذه الفقرة. 
۸ - (۱) أنظر التعليقات على الأعلام . وقل ذكر محقق كتاب تحر يج أحاديث اللمع (ص ۰۱۹۰ ب ") 
۱ أنه من شواهد سيبويه في الكتاب. وذلك بعد أن نسب شطر البيت للعجلي . 


9۳۷ 


وتدخل في القسم قائمة مقام البای تقول : «والله » بمعی ۰ بالل . 
والفاء 
6484 للتعقيب والترتیب؛ تقول: «جالء]ني زيد فعمرو». ومعناه: جا[ء]ني 
عمرو عقيب زيد؛و «إذا دخلت السوق فاشتر ولحو ا مرفي بابرا 
ونم 
۰ للترتيب مع المهلة والتراخي ؛ تقول : «جا[ء]ني زید نم عمرو» 
ويقتضي أن تكون بعده ا 
سل 
ظ وام 
٤ 2 ۳ ۱‏ 
۱ - للاستشهام : «تقول القول ام ۷ ؟). وتدخل بمعنی : او تقول: «سواء 
سل 
واو 
۲« - تدحل للشك في الخسر ؛ تقول : «کلمني زید از عمرو) ؛ وتدخل 
للتخيبر في الامر كقوله - تعالى ! : $ اطعا عشرة مساکین من 2 تهون 
هلیم ار e‏ 20# . وقال بعضهم : : «تدخل في النهي ال 
۲ (۱) جزء من الاية ۸٩‏ من سورة المائدة (۵). وفي الأصل : فاطعام . 
(۲) وردت الکلمة غير واضحة وقد تقرأ: الجمع . وفي اللمع (ص :)۱٩۹۱‏ للجمع . 


oA 





والأول هو الأصح. لان النهي أمر بالترك كالأمر أمر بالفعل. فإذا لم یقتض 
الجمع في الامر لم يقتض في النهي. 0 


فصل 

والباء 
1۴۳ - تدحل للإلصاق. كقولك : «مررت بزید» و «کتبت بالقلم» ؛ وتدخل 
للتبعيض › كقولك : او بالرأس» . وقال أصحاب 25 حنيقة : ول" تدخل 


وهذا غير صحيح لأنهم أجمعوا على الفرق بين قوله: «أخحذت بقمیصه» وبين 
قوله: «أخحذت قمیصه». يحملون الأول على البعض والثانی على الكل . 


فصل 
ظ واللام 
6 ۰ يقتضي یقتضی التمليك. وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: «يقتضي 
الاختصاص دون التمليك» . وهذا عندنا غير صحيح › > لأنه لا حلاف أنه لو قال : «هذه 
الدار لفلان» [لا]قتضى أنها ملکه» فدل على أن ذلك مقتضاه؛ وتدخل r‏ 
كقوله ‏ تعالى! : < لا يَكُونَ لاس عَلَى الله حب بعد سل 4؛ وتدخل ایض 
للعاقبة والصیرورة» کقوله - تعالى!: « فَالْتَقَطَهُ آل فرعَون) کون لهم عدوا 
نا ۳4 . 


(۳) في الأصل : لم یقتضی ۱ وكثيرأ ما يرد هذا الفعل المجزوم هكذا. 
-٤‏ (۱) جزء من الآية 6 من سورة النساء .)٤(‏ 
۲۱( آنظر التعلیقات على الاعلام . 


۳۹ 


وعلى 


. للایجاب تقول : «لفلان علي کذا»» معناه : واجب علي‎ - ٥ 


٩‏ - للظرف. تقول: «له على تمر في جراب»» معناه أن ذلك محل له. 


- 
ب 


ومتسى 
۰۷ -ظرف زمان تقول: «متی رأيته؟». 


۳ 
۱ ۱ واین 

۱ 0 كو ر 1000 

۸ - ظرف مان تقول : «اين کنت؟) . 


eas 
وتدخل للعطف‎ .٠( ۹-للغاية» کقوله - تعالی!: « حتى مَطم الْمَْجْر‎ 
: کالوای إلا أنه لا تعطف بحيّ”" إلا على وجه التحقير والتعظيم ؛ تقول في التعظيم‎ 


۹ (۱) جزء من الآية ه من سورة القدر .)٩۷(‏ 
٠‏ (۲) هکذا في الأصل؛ وانظر اللمع ص ۱۹۲ . 


0۶۰ 


«جا[ء]ني الناس ختی السلاطین»(۳. وفي التحقير: «كلمني الناس حتی العبيد 
والساسة,)؛ وتدخل ابتداء لکلام بعدهاء کقوله: «قام الناس تن زيد قائم». 
وانما 
و ی اج وکین في ما أشير إليه ونفیه عمّا عداه؛ تقول: 


نما في الدار زيد» أي ليس فيها غيره. و الله الاه واحد» معناه : : لا الاه إلا الله 
واحد. 


(۳) في الاصل : السلالمين. 
)٤(‏ هکذا تقراً الکلمة في الاصل . 





۳ 


[ بات الکلامفی آفعال ولاه لكك ] 











۱ [أنواع أفعال الرسول : يد ! ] 


- - وجملة ذلك أن افعاله علی ضربین : 


- صرب يفعله لا على وحه القرّب كالنوم والأكل والمشي ؛ فهدا وأمثاله يدل 
۱ على الجواز لأنه لا يفعل ما لا يجوز؛ فإنه لا يجوز عليه الخطأ. على قول بعض 
أصحابنا ؛ وعلى قول بعضهم . يجوز عليه الخطأ ولکن لا يقر عليه . 
وضرب بفعله علی [ ۱۳۰ و] طريق القربة كالصلاة والصوم والحج وغير 
ذلك . فهذا لا يخلو ما أن يكون امتثالاً لأسس امانا لمعم أو فعلا مبتدأ لا امتثالا 
لأمر ولا بیان لمجمل . 
- فان كان اما 7 كان ن معتبر بذلك الأمر. فإن كان على الوجوب ففعله 
- وإن كان بياناً لمجمل فهو أيضاً معتبّر بذلك المبيّن: إن كان ذلك المبین واجبا 
وو اچ وان كان :ندا فيو ي لآن الان شر للم ور ال ۲۱۰ یه 
فادا فعله فكأنه قال _ لاد | 2 هذا الذي أوجب الله عليكم . وذلك كالصلاة والضوم 
. والحج. » فان الله - تعالی ! - آمر بها مجملة وبين النبي _ َة  !‏ ذلك بفعله . 
- فأما إذا كان فعله مبتدأ لا امتثالاً لأمر ولا بيانا لمجمل فاختلف أصحابنا فيه 
على ثلاثة أوجه : 
-١‏ (۱) الكلمة غير واضحة في الاصل. وقد تقرأ أيضاً: الشيء. وقد وردت هكذا: الى . 


۵۶ ۵ 


فمنهم من قال: «إنه يدل على الوجوب ولا يحمل على غيره إلا بدليل»؛ وهو 

قول أبي العباس [بن سريج("© وأبي إسحاق [الإسفرايني)“ وأبي علي بن 

خیران(۳)؛ وهو مذهب مالك“ وأكثر هل العراق. ومنهم من قال: «يحمل على 

الندب ولا يحمل على غيره إلا بدلیل» ؛ حكي ذلك عن أبي بكر الصیرفی(*) 
والقفال۳) وأبي حامد المروزي). 


ومنهم من قال : «یجب التوقف فیه» ؛ وهو الصحیح › > فلا یحمل على الوجوب 
ولا يحمل على الندب بل يحمل على ما دل عليه الدلیل؛ حي ذلك عن اي بکر 
e‏ وهو قول أكثر أصحابنا وقول أكثر المتكلمين. 


۲ والدليل على هذا الوجه أن فعله يحتمل الوجوب ويحتمل الاستحباب 
والإباحة» وصورة الفعل في الجميع واحد[ة]. وإذا احتمل هذه الوجوه احتمالاً واحدا 
لم يكن حمله على البعض بأولى من البعض؛ فوجب التوقف فيه إلى قيام الدليل . 

ويدل عليه أن قصد النبي - يَكِ! - معتبر بالاجماع بدليل أنه يجوز أن يفعله 
على وجه الندب مع علمنا أنه فعله على وجه الوجوب. ولا يجوز أن يفعله على وجه 
الوجوب مع علمنا أنه يفعله على سبيل الندب. وإذا كان قصده يراعى في الفعل فلم 
يعلم فده في ذلك الفعل من غير دليل + ا جد بي 
على الوجه الذي تن 

واج ول قال بالندب بقوله - تعالی | : « لذ كان ق الله 
اسف خسّنة ۲۱۱6 وحسن التأسي يقتضي الندب والاستحباب فدل على أن مقتضاه 
الندت . 


(۲) أنظر التعلیقات على الأعلام . 
(۳) آنظر تعلیقنا على هذه الكنية في البیان ۳ من الفقرة ۸۷ حيث ملنا بعد تردد إلى أبي إسحاق 
المروزي . وهنا نميل إلى أبي إسحاق الاسفراييني وذلك لانه أوسع شهرة من الا خر ثم لان ليس 
ما يمنع من نسبة هذا القول إليه. 
۳ (۱) جزء من الاية ۲۱ من سورة الأحزاب (۳۳). 


1 


قلنا: الاقتداء بفعله كق! ‏ على الوجه الذي یفعله. وعلى الوجه الذي یفعله 
لا يعلم من صورة الفعل» لأن صورة الفعل لا تدل على الوجوب ولا على 
اا فوجب[-ت] معرفة الوجه الذي قصده حتى يتأسى به؛ فصارت الآية ` 

64 - احتج أيضاً بأن قال : الندب متيقن لانه 1 ۱۳۰ ظ] أول أحوال رب 
فوجب أن يُحمل الفعل علیه. 

والجواب أن هذا یعارضه أن فعله على سبیل الوجوب احتياطاً لأنه ربما فعله 
وجوباً فلا يسقط ما فعلنا على سبيل الندب. وإذا الور ان سین ب يد 
ووجب التوقف فيه . ۱ 

۵ - واحتج : من ذهب الی الوجوت بقوله - تعالی ! : « فاتبعوه ۹4 وهدا 
آمر يقتضي الوجوب. 

والجواب أن الاتباع أن یفعله على الوجه الذي فعله. 

والدلیل علیه | نه لو فعله وجوبا وفعلناه ندب لم نكن متبعين له. واذا ثست هذا 
وأن قصده في الفعل معتبّر في الاتباع. فلا يمكن ابتاعه فيه إلا معرفة ذلك الوجه لأن 


الفعل صورة 1 ۶ و ع لگنا إذا جعلنا صورة فعله وجوباً لم نامن أن يكون 
فعله الشحانا: فنکون قل خالفناه من حيث أنا فصدنا اتباعه وذلك غير جائز. 


5 - فإن قيل : الخبر يقتضي وجوب المتابعة في الفعل » وذلك يُمكن وان 
لم نعلم حال الفعل. كما يمكن في الصلاة الاتباع وان لم نعلم نية الإمام . 

والجواب أن هناك المتابعة تقع في الأفعال الظاهرت وذلك يمكن من غير 
[علم] نية الإمام. وهاهنا تقع المتابعة في الفعل والنية. 


يدل على صحة هذا أن هناك لو نوی التفل مع علمه أن إمامه مفترض 


.)( من سورة الأنعام‎ ١6 والآية‎ ١ ۳ جزء من الآية‎ )١١ _ ٥ 


oV 


- ¥۷ 


7 بجاز. وکذلك ی الفرض مع علمه بأن إمامه متنفل [-جاز. وهاهنا ۳ 
بيه الوجوب مع علمه بانه فعله ندب أو فعله ندباً مع علمه بأنه فعله وجوباً لم يكن 
معا فدل على أن الاتباع هناك في الأفعال یحتسب. والاتباع هاهنا في الأفعال 
والنية . و[ما] لا بعلم فيه من صورة و یرجم إلى توت نی 

حتی یمکن اتباعه فيه . 

۷ - احتج أيضاً بقوله - تعالی ! : « فلیخذر الذين ونر 04 
قال: والأمر یستعمل في القول والفعل ؛ + قال الله - تعالی ! 9 پذبر الامر من السماء 
الی الازض 64 وقال: $ ومرمُم شوزی بینهم )؛ وقال الشاعر [من البحر 


الطویل ۲٩]‏ : ۱ 
لك ها: آنري إلى الل کل ائي له في الإباب لَرَاغِبُ 
والمراد ره الفعل . ۱ 


ولواب أن إطلاق الأمر يتناول القول خاصة, فلا يحمل على الفعل من غير دليل . 
وجواب آخر أن قوله عر وجل!: « لیخ لین یحاون عَنْ أَمْرِهِ <“ 
کنایه ‏ والكناية ترجع إلى أقرب مكو وأقرب المذكور إلى هذه الكناية الله . 
0 لأنه قال: $ قد یعلم الله لین تون منکم لواذا فلیحدر الْذِينَ یخالفون 
عن ا 4 ؛ فالظاهر أن الكناية عائدة إليه. وأمر الله تعالى! ‏ هو القول. 3و ]لا 
غير ذلك واجب عندنا(۲ . ۱ 
وجواب آخر أنه أراد به أمرأ يصح فيه الموافقة وترك المخالفة؛ وهذا الذي علم 
)١(‏ جزء من الآية ٩۳‏ من سورة النور .)۲٤(‏ 
(۲) جزء من الآية ه من سورة السجدة (۳۲). 
(۳) جزء من الآية ۳۸ من سورة الشوری (4۲). 
)٤(‏ أنظر التعليقات على الاعلام . ' 
(۵) جزء من الآية ٩۳‏ من سورة النور (۲). 
(5) أنظر البیان ه من هذه الفقرة. 
(۷) اجتهدنا في إثبات النص حسب ما يوحي به سیاقه. 


مه 


صفته. وهذا إنما يكون في ما علم فيه وجه الفعل. 
۸ - احتج انشا له فالا و اطا اله راطا الول € ولم 
فرق 0 
والجواب أن الطاعة امتثال الأمر؛ فالمعصية مخالفة [۱۳۱ و] الأم وهذا إنما 
یکون في ما علم منه وجه الفعل ونحن لا نعلم حال هذا الفعل ولا ندخل في الایة . 


۹۹ - احتج أيضاً بما رو عن ال - ۱« لته في الله قحل 
الناسش نعالهم ؛ فسالهم فَقَالُوا: رایناك خلت نَعْلَكَ فَحَلَعْنا نعالنا. فدل على أن ٠‏ 


متابعته فى ما یفعل واجبة . 
'والتحوات انها كر از فلا يُستدل به على إثبات الاصول. 


وجواب آخر أنهم إنما تبعوه في ذلك لأنه کان قد قال ۰ 2 كما موري 
ال( فظنوا أن ذلك من جملة الصلاة > ففعلوه امتشالا لأمره السابق لا اقتداء 


بمجرد الفعل . 
۹ 9 42 رر مه 2 مه 55 مارم ٩‏ ۵ سمهت 
۰ - احتج أيضا بما روي ان ام سلمة۱) قالت للنبي - با  !‏ عام الحدذيبية : 


۸ (۱) جزء من الاية ۵٩‏ من سورة النساء (4). 

4" (۱) أنظر المحصول للرازي (ج ۰۱ ق ۰۳ ص ۰۳۵۳ تن یس النص العلواني » 
هذا الحدیث بالاعتماد على ابن حنبل وأبي داود عن آبي سعید الخدري أن اي _ ار ان 
فخلع نعلیه. َحَلَمَ الاس نله , . فلما انصرّف قَالَ: لم خلغتم؟ قَالوا. : راك خلعت فخلغنا. 
فقال : إن جبریل آتاني قاخبرني 9 بهما EE‏ بالازض ل فيهما» . وأورد 
العلواني صيغة أخرى للحديث مختلفة بعض الاختلاف لفظاً لا معنى . وذلك نقلا عن الشرح 
احير رفي 

واعتمادا على الحافظ ابن حجر في التخليص نقد العلواني الحديث بنقل اختلاف المحدثين 
حوله من حيث وصله وإرساله. فإن رجح أبو حاتم الوصل فرهاية الدارقطني من حديث ابن 
عباس وعبدالله بن الشخیر یعتبر (سنادها ضعیفا من الوجهين . وکذلك رواية البزار من حدیث 
أبي هريرة يعتبر اسنادها غا رمقلا 
(9) سبق تخريج الحديت في البيان ١‏ من الفقرة 1۸٩‏ . 
۰ (۱) أنظر التعليقات على 6 


۹ 


انر لاف عزث وجل واحلق نم یحلقون . ففعل فتبعوه(۳) . فدل على أن فعله 

يقتضي الوجوب . ۱ 

۱ قلنا: انما اتبعوه في الذبح لقوله : «اذبحوا واخلقوا»"» فکلامنا في الفعل 
المجرد عن القرائن > هل يقتضي الوجوب؟ . وأم سلمة() إنما قالت ذلك لانه كان قد 
قال لا صحابه : «خذوا عني مُناسککم»٩)‏ وكان الحلق من مناسك الحح. فتبعو 
للأمر المتقدّم . وأم سلمة(') قالت ذلك لموضع هذا الأمر لا لمجرد ین 

۱ - واحتج أيضاً بان قال : الصحابة اختلفوا في التقاء الختانین» هل يوجب 
و ٠‏ ثم رجعوا إلى فعل النبي ا | _ فا حذوه(۱) لمجرد الفعل ؛ ور روت 
عائشة0) - رضي الله عنها! انا قالت : إذا التقى الختانان وجب الل 4 فا 
10 الله - ور فاغتسلنا . فأخبرت عن فعل النبي هة !» وأجمعوا على الأخذ به 
ووجوبت فعله . وهذا إجماع منهم على أن مقتضاه الوجوب . 





(۲) آنظر المحصول للرازي (ج ۰۱ ق ۳ ص ۰۳۵6 ب ۲) حيث خرّح العلواني الحدیث معتمدا 
علی صحیح البخاري عن ابن شهاب الزهري عن عروة ؛ بن الزییر عن المسور بن معخرمة ومروان 
ابن الحخمء ی وال سول الله _ کا - لأصْحَابه : فووا فانحروا : م احلقوا . فوالله ما 
ام مهم رَجل ختی فال ذلك ثلاث مرا لم َف من أذ دغل على أم سلمة. 
کر لها ما َي من الناس . فَقَاَتْ ام سَلَمَة: ا بی الله! اثحب ذَلِكَ؟ احرج ا تلم 
اعدا منم كلِمَة عنی نخر بنك تدعو حَالِقكَ فيخلِقك. خر فلم یکلم احدا منهم ختی 
مَل لك نخر بذنه وَدَعَا حالقه فحلقه . لما راژا دلك قَامُوا فنَحَرُوا وَجَعْلَ بعضهم يَحَلِقُ بعضأ 

عتی كاد یه يَفتل شاه 
ونبه العلواني علی ورود رواية أخرى بالمعنی ذاته ۳ ببعض الاختلاف والزيادة, وذلك 
كما في بعض كتب السير (ابن هشام - الحلبي) والمغازي (ابن إسحاق) والحديث 
(القسطلاني) . 
(۳) أنظر البيان ۲ من هذه الفقرة. ۱ 
(4) سبق تخريج الحديث في البيان ۲ من الفقرة 484 . 
۱- (۱) في الأصل: فاحبره. وقد أصلحناه بما يناسب سياق النص . 
(۲) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(۳) سبق تخریج الحديث في البيان ٤‏ من الفقرة ۳۱ . 


والنجوات أنهم أخذوه بالقول الذي روته دون الفعل. لأنها قالت: إذا التقى 
الختانان وجب لفت قي فكان رجوعهم إلى هذا الذي روته دون الفغل الذي فعلته . 
وعلی آن هذا من آخبار الاحاد فلا يجوز إثبات الأصول به. 

5 احتج أيضاً بان قال: لا حلاف أنه يجوز أن یکون واجباً. والاحتیاط في 
فعله واجبا لأنا لا نآمن أن يكون واجبا فنتركه. وهذا صحيح لأنه إذا نوی الوجوب. 
فإن كان واجبا فقد فعلّه, وان كان ندب سقط الوجوب وبقي فعله نفلاء كرجل شك. 
هل عليه فرض أم لا؟ . فصلی صلاة ونوی الفرض احتیاط ثم بان أنه لم يكن عليه 
فرض. فانها تکون نافلة . 

والجواب [۱۳۱ ظ] هذا یعارضه أنا لا نأمن الا یکون واجبأ وقد اعتقد هو 
وجوبه . وذلك خطأ في دين الله عر وجل !- أنه يعتقد الوجوب في ما لا یعلم وجوبه 
فيژدي إلى أن بحدث في الدین ما لیس منه ویدخل تحت الوعيد. وهذا أيضاً لا یجوز. 

۳ - احتج أيضاً بان قال: البیان تارة یکون بالفعل وتارة یکون بالقول؛ ثم 
القول يجوز أن يفيد الوجوب بمجرده؛ کذلك الفعل وجب أن يجوز أن يفيد الوجوب 
بمجرده» وتجويزه أحد ما يقع به البیان. فجاز أن يقتضي الوجوب بنفسه» أصله 
القول. 

والجواب أن القول ينقسم إلى ماله صيغة وإلى ما لا صيغة له. والأمر منه ليس 
له صيغة تدل على الوجوب. وهو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل 
الوجوب . ومنه ما لا صيغة له تقتضي الوجوب. وهو الخبر. فلهذا كان منه ما يقتضي 
الوجوب بنفسه. بخلاف الفعل فإنه لا صيغةً لشيء من الأفعال. فصار الفعل كالخبر 

في القول لما لم يكن له صيغة تخبر عن مقتضاه وجب التوقف فيه إلى قيام الدليل . 

مثاله أن یقول النبي _ ار | - بفعل كذاء فانا نتوقف فیه فلا یفعل وجوب ولا استحبابا 


إلا بدلیل  .‏ 


(4) أنظر البيان ۳ من هذه الفقرة. 
۳ (۱) في الأصل : وهذا. 
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4 احتج أيضاً بان النبي - يلِِ! - لا يفعل إلا الحق والصواب. فوجب أن 
نتبعه . فإذا فعلنا مثل فعله فقد فعلنا صواباً. 

والجواب أن اراب رن ب وقد يكن تاه لم جعلته واجباً دون 
المستحب؟ : ۱ ۱ 

وجواب آخر آن [نجعله صواباء کما فلت غير آن آفعالنا [نما تکون صوابا 
ادا فعلنا علی الوجه الذي فعله ولا يمكننا معرفة ذلك لمجرد الفعل » وربما أخطأنا 
ففعلنا وجوباً وقد فعله مستحباً فنكون على الخطا لا محالة . وکونه صواباً في حقه لا 
ينفعنا ا E‏ 


[فى مشاركة الأمة النبى - ت۱2 - 
فعله على الوجه الذي قام به] 

٠‏ إذا قامت الدلالة على أنه فعله واجباً أو مستحباً أو مباحاً صار ذلك شرعا 
لأمته على الوجه الذي فعله. وكذلك کل ما(“ یژمر به بخطاب خاص تشاركه الامة 
فيه» ما لم يدل الدليل على تخصيصه بذلك . وقالت الأشعرية: «لا تشاركه الأمة في 
شيء من . ذلك إلا بدلیل» . 

والدليل على م - تعالی ! و لذ کان لم في زول الله ا 
«qf 4‏ وقوله - تعالی ! ۳ فاتبعوة , وهذا بدل علی وحوبت الاتباع. 


ويدل عليه أن النبى - ۱2 - تبی مولاه زید بن ا أبا] أسامة2)509 فطلق 


-٥‏ (۱) في الأصل : : کلما وهكذا كلما وردت في النص ولم نر من فائدة في ا یخی 


(۲) جزء من الآية ۲۱ من سورة الأحزاب (۳۳). 
(۳) جزء من الآيتين ۱۵۳ و۱۵۵ من سورة الأنعام (5). 
(6) أنظر التعلیقات على الأعلام . 


oo 


زید(؟) امرأته. فأمره الله - تعالى ! أن كك بها ليبين أن الى لا يوجب [۱۳۲ و] 
تحريم الحليلة على الاب كما تحرّم البنؤة» فقال ‏ تعالى! : طفَلْمًا قضی زَید) منها 
وَطرأ زُوْجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يكونَ علی الْمُؤْمِنِينَ حرجي الآية. وهذا يدل على أن 
الأمة تشارکه في أفعاله. ۱ 

وأيضا ما روي عَنْ عائشة5) - رضي الله عنها! ‏ «أن قومها كانو یکزمون 
یال القبْلّة] بفروجهم في ابا فقال الب - يل!: اوق فعلوقا؟ حَوْلُوا 
مَقَعَدي ای للم وانما فعل ذلك لیین جوازه ویزیل اعتقادهم . 


ع ی ا اه ان اد ار 
ت 0 گے هریم گل مور هل مار , 
النبي ‏ يَكلك! : الا اخبرته اني أفعل ذلك»؟ . فدل على أن ما هو مباح له مباح لامته . 

ويدل عليه أن الصحابة - رضی الله عنهم! ‏ كانوا يرجعون في ما يشكل عليهم 
إلى أفعاله ‏ كيخا . وهذا يدل على المشاركة . 


٦۲٦‏ - احتج المخالف بان ما أمر به بلفظ خاص وما فعله يجوز أن يكون 
فضا ل فون غیره » فیکون و یه فلا يجوز أن بتعدی إلى آعیره إلا بدلیل . 
والجواب أن هذا كما ذكرتم» إلا أن الله تعالی ! - أمرنا باتباعه والاقتداء به, 


٤ 
قالوا: ما وجدنا منه من الفعل لا یتعدی(۱) إلى غیره . وكذلك ما أمر به‎ - ۷ 
. لا یتناول غیره. فوجب أن يكون مقصورا عليه لا یشارکه فيه غیره الا بدلیل‎ 


(۵) جزء من الآية ۳۷ من سورة الاحزاب (۰)۳۳ وفي الاصل : لکیلا. 
)5 أنظر تخریح الحدیث في المحصول للرازي (ج ۰۱ ف ۲ص ۲۱ ب ۱) (بقیة) حیث اعتمد 
العلواني على ابن حنبل وابن ن ماجه عن عائشة قالت: «ذکز سول الله او - أن ناسا يَكْرَهُونَ 
أن یستقلوا الْقبلَة بفروجهم» فال فَعَلُوهًا؟ خولوا معدي قبل الْقبلة». 
(۷) سبق تخريج الحديث في البيان ۲ من الفقرة ۳۵۰. 
۷- (۱) في الأصل : لا يتعدى یتعدی. 


oof 


والجواب آنا قد دللنا على وجوب ااه وا پم وبين خر في الأحكام . 
فبطل ما قالوا. 


ل 
۱ [ في أن جميع انوا ع البيان تجوز/بالفعل] 
" ۲۸ -وجمیم ما ذکرنا من آنواع البيان التي تقع بالقول کبیان المجمل 
ونخصیص العموم وتأویل الظاهر والنسخ يجوز بالفعل عندنا. 


[ فصل 35 
في أن بیان المجمل يجوز بالفعل] 
۹ 2 فاما بيان المُجْمَل فمثل ما بين النبي - ية! - الحج بفعله والصلاة في 
أوقاتها بفعلها لأن الله تعالی ! - آمر بالحج والصلاة بلفظ مجمل وبين النبي - يَكِ! - 
ذلك بفعله. ` ۱ 


[ في أن تخصيص العموم يجوز بالفعل]ٍ 


۳۰ - وأما تخصيص العموم فمثل ما روي أن النبِي - طن ! - نهی عَنِ الصلاة 
ب الاب الشم, نم صلی بَعْدَ الْعَضْرِ صَلاة ها سب( لكا a‏ 


ومن أصحابنا من قال : «(تخصیص العموم لا يجوز بالفعل»؛ حكى ذلك عن 


۰ (۱) سبق تخریج الحديث في البيان ۲ من الفقرة ۳٠۹‏ . 
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آبي إسحاق [الإسفرايني])» وهو قول أبي الحسن الكرخي © . 

دليلنا قوله - تعالى ! «لْعَذ كَانَ لَكُمْ في رَسُول الله اسوه حَسَنَةٌ 2904 ولم 
يفصل., وقوله : « لتب للناس ١‏ ا ل ایهم ۰۳4 ولم يفرّق بين أن بین ذلك بفعله 
آو بقوله. 


(۲) أنظر البیان ۳ من الفقرة ٦١١‏ . 

(۳) آنظر التعلیقات على الاعلام . 

(4) جزء من الاية ۲۱ من سورة الأحزاب (۳۳). 

(8) جزء من الاية ٤٤‏ من سورة النحل .)١5(‏ 

(9) أنظر المحصول للرازي (ج ۰۱ ق ۰۳ ص ۳۹۰- ۳۹۱ ب ۱) حيث أخرج محقق النص 
العلواني ‏ هذا الحدیث بصيغ وان اختلفت لفظأ وإسناداً إلا أنها تتفق معنی . فعن ابن حنبل 
وأبي داود وابن ماجه عن معقل الاسدي «آن الله َة نهی أنْ نستفبل این ببول, او 

غائط» . وک سحل ومسل كن أبي هريرة عن عن النبي يكل - أنه قال : ادا جلس 
احذکم لحاجته فلا يُستقبل بل ولا یستذبرهاء. وأيضاً عن أ بي داود والنسائي وابن ماجه عن 
أبي هريرة أن النبي - د - قال : وما نا َم مَل الک بدا اتی احدکم الغائط فلا 
ستقبل الْقبْلَةَ ولا یستذبرها ولا پستطب بيمينه». وکان 0 بثلاثة احجار وینهی عن الروث. 
ارم وان ابن حنبل اخرجه بدون الامر بالاحجار. وکذلك عن ابن حنبل والبخاري ومسلم 
عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي - ية - أنه قال: «إذا نیتم الْغْائطً فلا تستقبلوا له ولا 
: تستذبروها ون شرفرا أو غربوا» . وأضاف أبو أيوب : «فقدمنا الشام E RE‏ 
نحو الكعبة ٠‏ فتنصرف عَنْهَا ونستغفر الله - تعالی !» . ولاحظ العلواني أن اصحاب الکتب الأربعة 
الباقية وكذلك مالك أخرجوا الحديث بلفظ اخر. 
وقد د او للرازي روايات أخر لهذا الحديث تفيد تارة المعنى ذاته وتارة 
تطورا ین ينتهي إلى عكس النهي . كما مر بنا في الحديث الذي خرّجناه في البيان ٩‏ من الفقرة 
وا . فعن ابن حنبل وأصحاب الکتب الستة عن ابن عمر قال: «رقیت یوم علی بیت حفصة 
فرایت النبيّ ا - عَلَى حَاجَتِهِ مستقبل الشام مُستذیر الْكعبَة» . وإن كان مسلم يرويه بصيغة 
أخرى مخالفة وعن عبدالله بن عمر: «إذا قَعَدتَ لحاجتك فلا تعد مستقبل الْقبلَة ول ت 
الْمَقْدِس ! فَلَقَدْ ریت عَلَى ظهر بت حَفْصَة ‏ رضي الله عنها!- (-..)» و دل 
وأبي ر والترمدی وابن ماجه. عن جابر بن عبدالله قال : «نهی ۳ _ کار 1 نستقبل له 
بول . راي قبل أن بقبض بعام یستقبلها» . والحديث ذاته عن جابر بالمعنى ذاته وبلفظ ممائل 
۳ ادي وكذلك الأمر بالنسبة إلى حديث اخر أورده عن ابن حنبل والبزار وأبي داود ع 
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ويدل عليه أن النبي - ۱ - هی عَن ال القبلة بارج لفط و6 
وهذا ا و والبنیان » نم خص في البنيان بفعله بما روي أن وم كرهوا 
استقبال بل ة بفروجهم في البنيان فقال ا - ل ! : اوقد ل الخبر. 
ودل غل أنه عله زول الله - يكلله! - ابتداءٌ یکون شرعاً لنا وله. 


۳۱ ال 7 سو الس ی : آحد نوعي بیان فلا یجوز 
بالفعل کالنسخ. 

والجواب آنا لا نسلم فإن عندنا يجوز بالفعل. وان سلمنا تسلیم نظر فالفرق 
ظاهر. لأنه لیس لیس إذا لم یجز النسخ لا يجوز التخصیص. ألا تری [۱۳۲ ظ] أن نسخ 
الكتاب بالسنة والقياس لا يجوز والتخصیص بهما بجوز؟ وکا سيج الب لاس 1 : 
يجوز والتخصيص يجوز. فدل على الفرق بينهما. 

۲ - احتج ایض بان قال .ها قعله بجر أكون تفيضا ل رده 
"ویحتمل أن يكون له ولغيره؛ وما يقتضيه العموم متیقن ؛ فلا يجوز أن يتركه بأمر 
والجواب أنه وان احتمل میسن إلا أن م أنه وغيره فيه سواء؛ 
وتخصیص العموم بالظاهر جائز. ‏ ۱ ۱ 


وجواب آخر أن هذا یبطل بما یفعله لا على سبیل تخصیص العموم فانه 


= والترمذي وابن ماجه وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان والحاکم والدارقطني مع إضافة: 
«ونستذبرها» . 
(۷) سبق تخریج الحدیث في البیان ۷ من الفقرة ۱۲۵ . ۱ 

وانظر أيضاً المحصول للرازي (ج ۰۱ ق ۰۳ ص ۰۳۹۱ بقية بیان ۱) حيث خرج العلوانی 
حديثاً یفرق هنا أيضاً بين النهي في الفضاء وعدمه في البنيان. فعن أبي داود عن مروان الأصفر 
قال : ریت ان مر ناخ رجاه مستقبل الْقبلة ول ها لث: یا با عبد الَخمان! ان 
قد نهی عن ذلك؟ قال: بلی! نما نی عَنْ هَذَا في الْمَضَاءِ. فذا كان بینك وبين اب شَيْءٌ 
يرك لا باس». 


۵8 5 


يحتمل أن يكون و به » ويحتمل أن يشاركه فيه غيره؛ وبرا[ء]ة الذمة متيقنة : 
ثم شغلها بفعله مع هذا الاحتمال. ۱ 


فصل 
[في أن تأويل الظاهر يجوز بالفعل] 
7 وأما تأويل الظاهر فكما رُوِيَ أنه [النِي - ي!] نَهَى عن اعد في 
الطرّف قبل الاندمال ۱) فدل علی آن نهيه على سبیل الکراهة دون التحریم . 


فصل 
[في أن النسخ يجوز بالفعل] 
وأما النسخ فمثل ما روي َه - 35 ا بكر بالبكر جلد مال 
وتغریب عام » والثیب بالثیب جلد مائة والرجم 0 . وروي عَنْهُ انه رَجَم ماعزا» ولم 


م هو 


یجلذه(۳)؛ فعلم بهذا ان الجلد في الثیب قد نسخ بهذا الفعل . 


فصل 
[في تعارض القول والفعل] 

۵ - فأما إذا تعارض القول والفعل في البيان فاختلف أصحابنا فيه على ثلاثة 
أوجه: منهم من قال: «إن الفعل أقوى»؛ ومنهم من قال: «إنهما سواء»» وهو قول 
طائفة من المتكلمين؛ ومنهم من قال: «القول آقوی». وهو الصحیح. 

والدلیل عليه آذ القول یدل علی الحکم بنفسه. والعمل یدل علی الحکم 

۳۳ - (۱) في المعجم المفهرس (ج ه. ص ۰4۸۰ ع )١‏ لم يحل فيك إلا على ابن حنبل ولهذه 


الصيغة فقط : دمن كان به جرح أن لا قد را جراحته. فا برنت جراخته استقاد» . 
کا س تخریج الحدیث في البیان ه من الفقرة ۵۲۹. 
(۲) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(۳) سبق تخريج الحديث في البيان ه من الفقرة ۲۰۸ . 
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بواسطة. لأنه إذا فعل شيئاً يخفى لأنه يقول: لولم يكن جائزا ما فعل لأنه لا يفعل إلا 
ما يجوز. وما دل على الحكم بنفسه أولى مما دل بواسطة كالنطق مع الاستنباط . 
ويدل عليه أن القول يتعدى بالاجماع والفعل مختلف فيه. 


ويدل عليه أن البيان بالقول يستغني بنفسه عن الفعل والبيان بالفعل لاا يستغني 
۱ عن القول. ألا ترى أنه ع2! - لما بين المناسك للناس قال : «ختوا عَنى 
ناسک ۴۱ ولما بين اللات بفعله قال: رفكو كم رأيتمُوني اصَلي ,۲ ولا 
صلى جبريل بالنبي - يكن ! - بين له المواقيت» قال له : «الْوقت ما بِينَ هَذَيْن» فلم تقع 
الكفاية في هذه المواضع eT‏ انضم إليه القول؟. فدل على أن القول أقوى. 
n,‏ إن الفعل أقوى بأن النبي _ لا | - سأله رجل عن مواقيت 
الصلاة فقال : «إِجْعَلُ صَلاتَكَ مَعَنَاء“ فلم يبيّن له بالقول وبيّن له بالفعل. وكذلك 
تتبين المناسك والصلوات بالفعل؛ فدل على أن الفعل أكد. 
والجواب أن هذا يدل على جواز البيان بالفعل ونحن لا نخالف فیه وإنما 
كلامنا في الأقوی. ولیس في الخبر ما يدل على آن الفعل أقوى . ۱ 
۷ - احتج أيضاً بان قال: الفعل يشاهّد ویعاین ولا خلاف أن العيان بلغ 
من السماع. وا فان كثيراً مد من الهیثات لا يمكن الخبر عنها وانما يدرك 
بالمشاهدة. فدل على آن الفعل أقوى . 


والجواب [۱۳۳ و] أن القول مثل الفعل في أنه يجعل الشيء کالمشاهد المعاين» 
لانه ما من صفة ترى العين إلا [و]لها عبارة تدل عليها. ولهذا [فإن] أصحاب النبي ‏ 


۵ (۱) سبق تخريج الحديث في البيان ۲ من الفقرة ۸٩‏ . 
(۲) سبق تخريج الحديث في البيان ۱ من الفقرة 449 . 
0-5 (۱) لم نقف على هذه الصيغة في ما رجعنا إليه من كتب الصحاح والمسانید إلا آننا في البيان 4 
من الفقرة ٠ه‏ قد خرجنا حديثا قريب المعنى من هذه الصيغة. 
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- ي! - نقلوا إلينا صلاة النبي - بة! - وأفعاله وهيئاته('2 ولم يتركوا ا شيئاً ۷ 
بالوصف. كأنا نشاهده بالعيان . 


وقولهم : «إن كثيرا بن الهلات 3 يمن E Ch‏ مب لأنه ما من 
شي ء إلا وله عبارة موضوعة تمكن [من] بيانه. ولهذا بين النبي - ي! - للأعرابي 
المبنی لصلانه(۲) [أي] أركان الصلاة بالقول وأتى على كل ما هو واجب. 

۸ - واحتج من قال: «هما سواء» بأن قال: البيان يقع بكل واحد منهما 
والنبي - 4! - بين بالقول تارة وبالفعل آخری. فوجب أن يتساويا. 000 

والجواب أن تساويهما في وقوع البيان بهما لا يمنع أن يكون أحدهما أقوى من 
الآخر كالنص مع الظاهر والعموم. فإن البيان يقع بالظاهر والعموم كما يقع بالنص . 
ثم لا طريق إلى التسوية بينهماء بل النص أقوى. كذلك في مسألتنا مثله. 


۷- (۱) في الأصل : هیاته. 
۹9 في الأصل : المسيء ۽ صلانه . 


۵۹ 


پات 
القول في الاقرار والسکت عن الحکم 


۹ - الاقرار أن يسمع رسول الله - يكليِ! ‏ رجا يقول شيئاً أو يراه یفعل شيئ 
فيقره على ذلك القول والفعل ولا ينكره مع الموانع فيدل ذلك على جواز ذلك 1 
ويصير الإقرار على القول كقوله والإقرار على الفعل كفعله. 


[فصل] 

54 - فأما الإقرار على القول فمثل ما رُوِيّ أن رجلا جاء إلى انب _ اة ! - 
قال : ا رَسُولَ اله ! الرجل جد مَعْ امراته زجلا إن َل موه وٍن تکلم جَلدَُْوه وان 
سکت سحت علی غیظ! کیف يصع ؟ فلم ینکر علیه ذلك . فيصير هذا بمنزلة ما لو 
قال رسول الله يَكِةِ! ‏ ذلك . وإنما كان كذلك لأن الرجل قال ذلك معتقدا لصحته 
وسمعه النبي - ككله! - فلم ینکر علیه . ولو لم يكن ذلك شر عا لاک عليه لاله بغت ها 
للشرائع والأحكام فلا يجوز أن يسمع من بعض أنته یت يحتاج اليم 
وتان 


[فصل] | ۱ 
۱ - وآما الاقرار على الفعل فمثل ما روي أن النبيّ - کارا - رای فر 


۰- (۱) سبق تخریج الحدیث في البیان ۱۱ من الفقرة 4۸۷ . 


م5٠‎ 


۷ صَلي رَكعَتينٍ حتين بَعْدَ الصبح فَقَالَ: ما هاتان الرکعتان؟ فَقَالَ : ركعتا الصبح لم 
كن لبا ما متا فلم پنکر عَلیه۱). فدل على جواز فعل الرکعتین بعد 
الفريضة. ونقیس علیهما كل صلاة لها سبب. لأنه لولم يكن ذلك جائز1ا] لما آقزه عليه 
ولکان یقول : أليس قد نهیتکم عن الصلاة بعد الصبح حتی تطلم الشمس؟ [۱۳۳ ظ]. 
فصل 
[في إقراره - ۱25 - 
لما لم يشاهده وفعل في زمانه] 

۲ - وأمّا ما لم يشاهده ولكن فعل في زمانه» فهو على ضربیّن : ضرب يُعلم 
من طريق العادة أنه لا يجوز أن يخفى على رسول الله - كَلهِ! - فيصير بمنزلة ما لو 
شاهده وأقر علیه(۲۱. وضرب يجوز أن يخفى عليه فلا يكون حجة. 


[فصل] 

5 الضرب الأول فمثل ما روي أن معاد كَانَ يُصَلَى لعشاء مع 
النبيّ - ۱ - م ياي قَوْمَهُ في ني سَلَمَةَ صي بهم هي له تطوع وَلَهُمْ فريضة 
العشاء۱) . فإنا نعلم من طريق العادة نت لا يجوز أن يخفى على رسول الله 
- 1285 - من طریقین : 


۱- (۱) أنظر التعلیقات على الأعلام . 

(۲) سبق تخريج الحديث في البیان ۲ من الفقرة ۳۵۱. 
)١( - ۲‏ أنظر اللمع ص ۲۰۱. 
)١( -۳‏ أنظر التعليقات على الأعلام. 

)۲( آنظر تخر یج أحاديث اللمع (ص ۲۰۱ - ۲۰۲) وفیه خرج الصديقي هذا الحديث بهذه الصيغة 
ذاتهاء معلقاً عليه بأنه «متفق عليه عن جابر غير قوله : هي لَه تطوع (. . ۰ وآضاف أن 
الشافعي والدارقطني قد روياه بإسناد صحيح» كما أكد ذلك الحافظ 9 حجر ردا علی 
الطحاوي «حيث زعم أنه مدرج في كلام جابر». 

أنظر تدقیق الاحالات إلى کتب الحدیث التي اعتمد الصديقي امتفانها: وذلك في البيانات 
۲ إلى ه من ص ۲۰۱ والبیان ۱ من ص ۲۰۲ . 


٥٦۱ 


00 أن الصلاة تتكرر ويتظاهر بهاء فلا يخفى ذلك على رسول الله 
! - مع طول المدة وصغر ا ۱ 


۳ إقدام على إحداث شرع Ou‏ رسول 
الله _ کر ! شم فإنهم کانوا یستاذنونه في مثل هده الحوادث . 


[فصل] 

٠ وأما الضرب الذي يجوز خفاؤه على رسول الله - يكلِ!  فمثل الإكسال»‎ ٤ 
| فان الصحابة اختلفوا فيه» هل يوجب ا فذهب زيد بن ثابت(۲۱. إلى أنه لا‎ 
يوجب الغسل واستدل عليه بأن قال: «أخبرتني عمومتي من لانضار ل كانوا‎ 
یکسلون ن علی عهد سول لله - ۱86 - ولا یغتسلون»().‎ 

فهذا استدلال فاسدء فان هنا لیس مما یتصل برسول الله -[صلى الله] عليه 
وسلم! ‏ من طریق العادت فان آمر الجماع ٍ يستتر به ولا یظهر ولا یتحدث به . 

وأيضاً فان ترك الغسل فيه بقاء على حکم الأصل. والبقاء على حکم الأصل لا 
یحتاج إلى الاذن بخلاف القسم قبله لأنه (حداث شرع. ۱ 

وأيضاً فانه ممّا یتظاهر به ویتحدث . والدلیل عليه أن الصحابة لم يعوّلوا على 
قول زید") في ذلك. بل رجعوا إلى قول عائشة() وبعثوا إليها آبا موسی الاشعري 2 | 
فقالت: «إذا التقى الختانان وجب ال نا اسول الله - م ! - 
فاغتسَلنا»(۲). فافرهم علیه. . فقال زید: «لا!»» وا (فمه ۲۳۱0۱ . وروي عنه 
أنه قال له: «إِنْ كيت , به أوْجَعْتكَ ضربای وقال : «من نی بخلاف هذا جعلته 
نکالا »۲*۲ . 





45" (۱) أنظر التعلیقات على الأعلام. 
سل و الحدیث في البیان ٤‏ من تک "١‏ . 
)٤(‏ أنظر البيان ۲ من هذه الفقرة. 


فصل 
[في السکت] 
وتان کت نين اش ران 
آحدهما أن یری رسول الله ۱85 - أو یسمع شيئاً يحتاج فيه إلى البیان 
والوقت وقت الحاجة فیشته(۱) ولا يوجب فيه حكماً؛ فيدل على أن ذلك الفعل لا 
يتعلق به حق» إذ لو كان مما يتعلق به به حكم لبين» لأن الوقت وقت الحاجة وتأخير 
البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 


- فضرب لا يحتاج إلى البيان. PTE‏ سقوط الحکم لأنه 
يجوز أن يكون قد آخر البيان إلى وقت الحاجة. 

۶" - والضرات الأول مثل ما روي ان را حاء الى رسول الله _ | - 
فقال : 5 هل في نهار رمَضان فقال الى _ ا ! : اعت 27 2 . ولم یوج 
على المرأة [ ۱۳۶ و] کفارة . وهذا يدل على أنه لا کفارة علیها » لأنه سأله عن فعل مشتر 
لا یتصور انفراده به» والرجل أعرابي لا يعرف» وسكت النبي - ككل !- عن 0 
المرأة ؛ فدل ذلك على أن لا وجوت عليها. 

ومن جملة ذلك ما استدل اسان [ به ] في أن الخضراوات له رکه فيها. لأنه 
كان على عهد رسول الله َة ! - خضراوات لا محالة ولم يوجب فيها زكاة ولا ذكرها 
فى كتاب الصدقات كما ذكر المواشي والائمان والأقوات. فدل سكوته عن وجوب 
الزكاة فيها على عدم الوجوب, لأن ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة. وذلك لا 
يجوز. ۱ 

۷ - والضرب الثاني أن يذكر حكماً ويسكت عن غيره» وليس هناك حاجة 
داعية إلى البیان كقوله ‏ يكِ! : «إِفْطَعُوا السَارق وافتلوا الْقَاتِنَو2'0. وهذا لا يدل 
" 548" (۱) في الأصل: سه. 

ا (۱) سبق نحریج الحدیث في البيان ۳ من الفقرة م١5‏ . 
۷ - (۱)لم تقف على حدیث TE N N‏ علی السارق والال معا وذلك + 


۳ 


.0 على إسقاط الغر م لأنه لم يكن هناك حاجة داعية إلى البيان. ويجوز أن يكون قد بين 
على النبی - ی2! - بیان الأحکام كلها دفعة واحدة. ۱ 


= في ما آمکن الرجوع الیه من کتب الحدیث. إلا أن الناظر في المعجم المفهرس لفنسنك یقف 

على أبواب عديدة تتعلق ما بالسرقة وإما بالقتل . انظر على سبيل المثال (ج ۵. ص ۰۲۷ 

هن الحدیث : إا زق فقال : اقطعوا یه - اقطعوه» این سای . وانظر 

ایضا وعلی سبیل المثال کذلك (ج ۰ ص ۰4۲۲ ع ۱). حدیث : ومر به سول الله - لا ۳ 
تقطم یذه». مع احالته على الموطأ لمالك . 

آما عن القتل ففي المعجم المفهرس (ج ۰6 ص ۰۲۸۸ ع ۲) فیمکن إيراد هذا الحدیث 

على سبیل المثال: وباب يقاد -یقتاد من القاتل [کما فتل] » مع احالته على الدارمي وابن 


ماحه . 


1 


بيان الخبر وإثبات صيغته 


[حد الخبر ]۱) 

۸ قال المتقدمون من الطوائف کلها: «حدّ الخبر ما یدخله الصدق 
والکذب». وانکر القاضی أبو بكر(" [الباقلاني ] وقال: «خبر الله تعالی! - وخبر 
رسوله ۳‏ يَل! ‏ لا يدخله الکذب؛ وکذلك الاخبار المتواترة لا يدخلها الكذب؛ 

وهي خبر». وقال : «یجب أن یقال: ما لا یخلو أن یکون صدقاً أو کذباء(*۲. هذه عبارة 

صحيحة تشتمل على خبر الله وخبر رسوله والأخبار المتواترق. ٠‏ 


[صيغة الخبر] 


48 _ وله صيغة موصوعه في اللغه تال عليه وهي قوله : «ز ید في الذار» . 


- (۱) هذا مطلع الجزء الذي نشرناه في ۱۹۷۹ بالا عتماد على مخطوط المكتبة الوطنية بباریس 

وعنوانه : الوصول إلى علم الاصول . وکنا قد خلناه وقتثذ جزء ثانيا بینما هو في الحقيقة تتمة 
تمثل تقرد یبا نصف مخطوط إسطنبول الذي یتسم بالعنوان الحقيقي للکتاب وهو: شرح اللمع . 
وسوف تستمرفي الحاة علي مخطوط سول لي صلب الصی. بینما نحیل على مخطوط 
باريس أسفل النص في البیانات باضافة ب إلى الرقم فنبدأ ب: [ب ۱ ظ]. وقد ورد في [ب : 

۱ ظ] الاستهلال ب : يسم الله الرحمن الرحیم اللهم یسره. 

(۲) أنظر التعلیقات على الاعلام . 

(۳) في ب: رسول الله . 

)٤(‏ في [: وهذه. 
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- 0٩ 


۱ وقالت الأشعرية(١):‏ «ليس للخبر صيغة تدل عليه» . 


۱ وقالت المعتزلة(' : «الخبر يصير خبرا إذا انضم إلى اللفظ قفا لمتكم إلى 

الإخبار به كما قالوا ذ في الأمره . 

والدّليل على صحة مذهبنا هو أن أهل اللسان قسّموا الكلام أقساماء فقالوا: 
«أمر ونهي وخبر واستخبار؛ فالأمر قولك : «إفعل» والنهي قولك : دلا تفعل» والخبر: 
«زید في الدار» والا ستخبار: و في الذار؟». وهذا يدل على أن اللفظ موضوع 
للخبر یدل. عليه بنفسه(۲). 

وود المخالف بان هذه [۱۳ الصيغة 7 ترد والمراةٌ بها الخبرء وترد 
والمراد بها غير الخبر؛ کقوله - تعالی ! : «والمُظَلَمَاتُ یترصن بانفسهن لا قروو6) 
وقوله : ۾ ل به ]| إلا المطهرون 4 ؛ فإذا وردت مطلقة وجب التوقف فیه() حتی 
يدل الدّليل على ما أريد بها كما قلنا ذلك في الاسماء المشتركة #۹ واللون 
والجون. 

والجواب أن هذه الصيغة باطلاقها(*) موضوعة للخبرء واستعمالها(۲) في غيره 
لا يوجب التوقف فيها عند الإطلاق كالبحر والحمار والأسد؛ فإن هذه الأسماء 
موضوعة لشيء معيّن عند الاطلاق. واستعمالها في غير ما يقتضيه الاطلاق لا يوجب 
التوقف فیها؛ کذلك في مسألتنا مثله. ویخالف الأسماء المشترکت فانها لم توضع 


لشی ء بعیته » بل لالص ی 7 صیفة(۲) واحدة؛ ولهذا لا یعولون فيها | إلا على 


,)۱( أنظر التعلیقات علی الأعلام . 

(۲) في 1: o‏ ۱ 
(۱) جزء من الآية ۲۲۸ من سورة اليقرة ۳). 
(۲) جزء من الاية ۷۹ من سورة الواقعة 6 


(۳) فیه : ساقطة من [. 
)٤(‏ في ب : کالعیر. 


(5) في ب : باختلافها . 
(1) [ب ۲ و]. 
(۷) في |: صفة 


6A 


التقييد؛ وهاهنا يعوّلون على الاطلاق؛ فدل على الفرق بينهما. 


فصل 
[الخبر المتواتر] 

١‏ إذا ثبت هذا فالأخبار ضربان: تواتر وآحاد؛ فالتواتر كل خبر وقع العلم 
بخبره ضرورة؛ وقیل : «ما لا يقدر المخلوق أن يدفعه عَن نفسه بالشك والشبهة». 

وهو ضربان: متواتر من طريق اللفظ ومتواتر من طريق المعنى. ٠‏ . 

فأما المتواتر من طريق اللفظ فهو ما اتفق الناس فيه على لفظ واحد وخبر 
واحد('», وذلك كالخبر عن القرون الماضية والأمم الخالية والبلاد النائية» فإنه اتفق 
اف رها ۱ 

وأما المتواتر من طریق المعنی. فهو أن تکون الأخبار كلها متفقة على معنی 
واحد. وان كانت الألفاظ مختلفت وذلك كالأخبار عن سخاء حاتم وشجاعة 
علي() رضي الله عنه! -(۳) فإنا عرفنا ذلك باخبار آلفاظه(*) مختلفة » ولکن معناها یعود 
إلى شيء واحد؛ فهو أيضاً في معنی المتواتر من طریق اللفظ لان العلم يقع به 
ضرورة. كما يقع بالمتواتر من طریق اللفظ والعلم یحصل بكلا“ الضربین . 


[الخبر المتواتر والعلم الضروري] 
۲ وقالت البراهمة('2: «لا یقع العلم بشيء من الأخبار»". 

.1 وخبر واحد : فة من‎ )۱( 6١ 

(۲) أنظر التعليقات على الأعلام . 

(۳) في إ: عليه السلام . 

. فى ب: الفاظ‎ )٤( 

(۵) في !: بکلی. 00 
۲ (۱) أنظر التعليقات على الأعلام. 

(۲) [ب ۲ ظ]. 


9*۹ 


وهدا جهل» لاا نجد انفسنا عالمة بما يقع . من الخبر المتواتر مثل علمنا بالبلاد ' 
" النائية والامم السالفة والقرون الخاليةء كما نجدها عالمة بما تحس من هله : 
ارات ل آنکر ذلك صار بمنزلة من أنكر المحسوسات؛ .وهذا .نهاية ف 
50_احتجٌ بان کل واحد من* الخبرين يجوز عليه الصدق والكذب*20©؛ فإذا . 
اجتمعوا لم يتغيّر حالهم. بل هم في الاحتمال على ما كانوا. فإذا كان آحادهم لا 
يوجب العلم لاحتمال الكذب وجب أن يكون تواترهم كذلك لأن احتمال الكذب قائم 
[۱۳ و]. ۱ 
والجواب أنه 5 إذا جاز الکذب على واحد منهم حالة الانفراد مما يدل على 
أنه يجوز ذلك عليهم إذا اجتمعوا. ألا ترى أن کل واحد إذا انفرد لا يقدر على حمل 
الشيء الثقيلء فإذا اجتمعوا لا يعجزون عنه؟ . 


وجواب آخر أنه") عند ا يجوز 5 یدعو واحد منهم م داع إلى 
الكذب؛ فما عند الاجتماع فلا تتفق دواعيهم على الكذب. 


سس سس 


4 - احتج أيضاً بان قال: «كل واحد منهم حالة”2 الاجتماع یقدر علی ‏ 


الكذب كما يقدر حالة<١)‏ الانفراد. فإذا لم يقع العلم بخبرهم حالة۱) الانفراد لم 
يقع حالة(۱) الاجتماع». 


والجواب أنهم وإن كانوا قادرين على الكذب» إلا أن(۲) عند الاجتماع مع 
كثرتهم واختلاف دواغيهم وهممهم لا يتفقون على فعله. كما أن كل واحذ منهم يقدر 
على الزنىه2) والسرقة“)ء ولا يتفقون عليهما9؟.. 
۳- (۱) ما بين العلامتين ورد هكذا في |: المخبرين يجوز عليه الکذب والصدق. 
(۲) في [: ان.. ۱ 
64 (۱) في |: حال. 
9) آنْ: ساقطة من ب . 
(۳) في ب وا: الزناء وهکذا كلما وردت في النسختین ولم بت التي عليها. 
)٤(‏ في إ: إضافة: والقتل . ۱ 
(۵) في [: على فعلها. 


۷.۰ 


oo.‏ ت_ أيضاً بأنه 1 تم ۳0 الجماعة ا على الخطا من جهة 

فالجواب”22 أن ذلك يدرك بالاجتهادء فجاز أن يغلطوا فيه؛ بخلاف هذا فإنه 

يدرك بالسماع أو المشاهدة» فلا يجوز أن يتفق الخلق العظيم على الخطا فيه. 

5 - احتج أيضاً بأنه لو كان يقع العلم بالأخبار لوجب أن يقع العلم بما يخبر 

به اليهود عن موسى0© عليه السلاه !»7‏ والنصارى عن عيسى ٩7‏ - علیه 
السلام | - والمجوس ۲۳ عن وا والرافضة9) عن أئمتها . 


قلنا: من شرط التواتر أن يكون النقلة عدداً لا يصح ما منهم التواطؤة؟» على 
الكذب وأن یستوی(*) طرفاه ووسطه ؛ وهذه الشروط لم تتكامل في ما رووه(*) 

۷ - احتج أيضاً بان قال: «لو كان العلم يقع بالخبر المتواتر لوجب إذا 
تعارض خبران على وجه التواتر أن يقع العلم بهما وإن كانا متضاذين» وهذا 
مبحای( ۲۲‏ ۱ ۱ 


قلنا : لا ت یتفق خبران متضادان في شيء واحد کت 


6 - (۱) [ب ۴ و]. 
(۲) في ب : والجواب. 
(۳) في !: والمشاهدة. 
۰ (۱) العبارة ساقطة من إ. 
(۲) أنظر التعلیقات على الاعلام. 
(۳) في !: زرادشت. انظر التعلیقات على الاعلام . 
(5) في !: التواطی . 
(۵) في !: وان استوی. 
(7) في |: پروبه. ٠‏ 
(۷) في إ: هاولاء. 
(۸) في !: لکن. بدون الواو. 
۷-(۱) في [: مخالف. 000 


٥۷۱١ 


فصل 
[شرائط العلم الضروري] ظ 
۸ ولا ر العم الضروري بخبر التواتر إلا بثلاث شرائط ؛ إحد[ا]ها أن 
يكون النقّلة عددا لا يصح ما منهم التواطو(") على الکذب في العادت وأن يستوي طرفاه 
ووسطه | إلى أن يتصل بالمخبر عنه؛ فأما إذا اختل أحد طرفيه ووسطه“ فلا يوجب 
العلم ؛ والثالش[ة] أن يكون الخبر في الأصل عن مشاهدة9) ددا فأما إذا كان 
عن یو واجتهاد 1 يقع به العلم الضروري . 


ر 
[الخبر المتواتر وإسلام النقلة] 

9 ولا يعتبر الإسلام في النقلة. 

ومن أصحابنا من قال: «إنه يعتبر أن [۱۳۵ ظ] يكونوا مسلمين كأخبار الاحاد» . 
ومنهم من قال: «إن لم يطل الزمان لم يعتبر الإسلام. بل جاز بأخبار الكفار؛ وإن طال 
الزمان لا بد من الإسلام» لأنه بطول الزمان يجوز الإرسال والتواطؤ . 

والدّليل على صحة مذهبنا آنا نجد أنفسنا عالمة بما يقع إلينا من تواتر الکفار إذا 
الإسلام. . ۱ ۱ ۱ 

0 - احنج المخالف بان قال : ولا خلاف أن E‏ خصو بإيجاب 


)١( -4‏ في [: التواطی  .‏ 
(۲) في [: آو وسطه. 
(۳) [ب ۳ ظ]. 

۹ (۱) في [: مع طول. 


oV 


والجواب أن العلم بالتواتر(۷) على قول أبي إسحاق الإسفرايني22 [ك]إجماع 
ساثئر الامم حیجه . فلا او وان سلما(“ فهذه(*) دعوى من غير برهان وجمع من 
غير علة؛ ولم نسلم آنهم © ذا اختصوا بالاجماع وجب“ أن یختصوا بالتواتر. 


وجواب آخر أن الإجماع إنما صار حجة بالشرع» والشرع ورد في |جماع ‏ 
المسلمين دون إجماع غيرهم» فتبعنا الشرع على سب ما ورد؛ وليس كذلك في 
مسألتناء فإن التواتر يوجب العلم الضروري من طريق العادة والوجود من غير“ طريق 
الشرع؛ وأما(*» ما طريقه”؟» العادة والوجود(١١2).‏ فلاا ١‏ يختلف فيه المسلمون 
والکفار کالمحسوسات . ۱ ۱ 


۱ - احتج اشا بأن قال : «لو كان العلم 556 لوقع لنا العلم پما 
أخبرت به النصارى ن صلب عیسی(") - عليه ا ؛ ولما لم يقع لنا العلم 
بذلك دل على بطلان هذا المذهب». ۱ 


والجواب أن هناك لم يتكامل شرطه لأنه رجع طرفه لوزن | 2017 


)١( - 13۰‏ العلم بالتواتر : ساقطة من ]. ۱ 
(۲) أنظر التعليقات على الأعلام» وفي ب : الإسفرائني 
(۳) وان سلمنا: ساقطة من ب. 

" . في.! : فهذا‎ )٤( 

بش سس ساقطة من | 

(5) في : 

(۷) في |: 35 بدل: من غير. 

(۸) في [: وا ۱ 
7 (٩)في‏ ب: ل و 

(۱۰) في إ: الوجوب. 

()في :لاء مه 

۱- (۱) في 1: من . 

(۲) أنظر التعليقات على الأعلام . ۱ 
(۳) [ب ° و[ ۱ 


ايام 


منهم التواطؤ على الكذب؛ وقد بینا أن التواتر يوجب العلم إذا استوی طرفاه ووسطه؛ 
وقد عدم هذا الشرط ههنلا*ک فلم يوجب العلم لهذا المعنى لا(“ لأنهم کفار. 


فصل 
[التواتر وعدد التقلة] 

۲ - ولیس في التواتر عدد محصور بل یجب أن بتقله غدد لا یصح منهم 
التواطؤ علی الکذب في العادة ‏ ۱ 
قول e‏ ۱ 


وقال بعضهم : «اثنا عشر . 
" وقال بعضهم : «سبعون بعدد آصحاب موسی( - عليه السلام !» . 
وقال بعضهم : «ثلاثماثة(") وثلائة عشر» بعدد أصحاب رسول الله و۱ - يوم 


والدّليل على صحة مذهبنا أن التواتر ما وقع العلم ۱ 590 به» وهذا لا(۲) 
يختص بعدد دون عدد(؟؟ بل يحصل من دون هذه الأعداد؛ فدل على أن الاعتبار بما 
--ذکرناه وهو الجماعة التي لا يصح منها التواطژ(۹). ویدل عليه أنه لو اقتضی عددا 
شور لاقتضى صفات التقلة من الإسلام والعدالة والبلوغ اله كما قلنا في 

۱ الشهادة ؛ ولما لم نعتبر صفات الناقل لم نعتبر العدد. 
)٤(‏ في 1: هاهناء وهكذا كلما وردت ولم نجد فائدة في التنبيه عليه . 
9©) لا : ۰ ساقطة من ب . 
- )غي 1: الحباي . انظر التعليقات على الأعلام . 
®) في ب: ثلائمثة. ` 
() لا: ساقطة من ب. 
)٤(‏ دون علد: ساقطة من | . 


(۵) في : التواطى على الكذب. 


ويدلّ عليه أنَّ هذه الأعداد ليس بعضها بأولى من البعض. فوجب أن يتعارض 
الجميع وتسقط. وآما المخالفون فليس لهم [۱۳۹ و] شبهة يذكرونها إلا ورود هذه 
الأعداد في المواضع التي وردت(۲ فيها؛ وهذا ليس بحجة. لأنه ليس معهم دليل 
على أن هذه“ الأعداد نما اعتبرت() ليقع بها التواتر» وإنما وقع ذلك على 
سبیل الاتفاق» فطل ما قالوه(۲؟) . ۱ 


فصل 
۳ - العلم [الذي] يقع بأخبار وت ضروري . 


۱ وقال أبو مسلم ا ویعرف بالکعبي » » وهو من المعتز لة(۳) البغدادیین : 
«إن العلم الذي یقع باخبار التواتر مكتسّب»؛ وهو قول الدقاق(۳) من أصحابنا. 


والدّليل عليه أن ما یعلمه الانسان من ذلك من( آخبار القرون الماضية والأمم 
بع ا ل ل كما لا یقدر على 
. [دفع] ما یقع [له] من الحواس الخمس ؛ 4 ثم ثبت أن العلم الواقع بهذه الحواس 
ضروري غير مکتسب؛ فکذلك*) العلم الواقع بالتاتر وجب رورا 


() في !: ويسقط . 
(0) في بل : ورد. 
(۸) دليل على أن : ساقط من !. 
(٩)[ب‏ 4 ظ]. . ۱ 
(۱۰) في ۱: وانما اعتبر. 
(۱۱) في ب: قالوا. 
0 0 و بالبيان e‏ 5 حيث ورد الحدیث عن آبي القاسم ۱ 
" (۲) انظر اتعليقات على ام 
(۳) في [: كاخبار. 
(4) في ب: وكذلك . 


۷ 


ويدل عليه آنه لو كان مكتسّباً لوجب ألا يقع للصبیان, لأنه(“ لا يصح منهم 

النظر والاستدلال؛ ولا اشترك في ذلك الصبيان والعقلاء() دل على أنه ضروري . 
6 - احتج المغالف أن قال: «لر كان العلم الحاصل بالتواتر ضرورياً 
لتشارك الناس كافة في إدراكه من غير خلاف؛ ولمّا رأينا العقلاء(۱) اختلفوا في ذلك» 
فذهبت طائفة منهم إلى أنه لا يوجب العلم وهم البراهمة دل على أنه لا یوجب 

العلم الضروريّ» . 0 
والجواب_ آنا لا نعتدٌ بخلاف هؤلاء9 , ومنزلتهم في إنكار ذلك منزلة 
السفسطائية؟» للمحسوسات؛ ولا یجعل دلیلا على أن المحسوسات لیس 
۳ فكذلك إنكار هؤلاء للتواتر لا يجعل إنكارهم للمحسوّسات() دلیلاً على 
أنه غير ضروري . 

19 - احتج ایض بأن قال: «الانسان(۱) ر يسمع الشيء ل 
ولا يصير ذلك ضرورياً عنده حتى يتكائروا وَيَبلغوا حدّاً لا صح ما منهم التواطؤ على 
الكذب؛ وهذا صفة للاكتساب ألا يقع له العلم بمبادىء الشيء حتى ينضاف إليه 
شيء اخر. كما قلنا في العلم بحد[و]ث العالم». 0 

والجواب أنه إذا لم يقع العلم بمبادىء الشيء حتى ينتهي إلى صفة أخحرى 


ره) في ۱: لانهم . 
(7) في |: والعقلاء وكثيراً ما يسقط لایخ الهمزة من الالف الممدودة . 
4-. (١)انظر‏ البيان ه من الفقرة السابقة. 
(۲) انظر التعليقات على الأعلام . 
(۳) في 1: هاولاي . وكثيرا ما ترد الكلمة هکذا فى النسخة؛ ب واحیانا ترد : : هاولاء. 
(4) في [: السوفسطائية. انظر التعليقات على امم 
(۵) في [: بضروري. ٠.‏ 
(5) إنكارهم للمحسوسات : ساقطة. من : 
060 (۱) في |: اله. 
()[ب 9 و]. 


2۷۹ 


ل یدل على أن ذلك مكتسّب؛ ألا ترى أن الإنسان یری شخصاً من بعيدء فلا يعلم 
أنه حمار*) أو جمل2» أو رجل(؟. ثم لا يزال یدنو(") حتى يشاهده ویقفب على 
حقيقته ويكون علمه في حال الدنو والقرب ضروریا؟ . ولا يقال إن هذا العلم ليس 
بضروريٌء لأنه لما رآه من البعد لم يقع العلم الضروري كذلك في مسألتنا مثله. 


5 - احتجوا أيضاً بأن قالو('2: «العلم لا يقع بأخبارهم إلا على صفات 
تصحبهم يُسْتدل بها على صدقهم. فصار كالعلم بحد[و]ث العالم لما وقع عن 
الصفات التى تصحب العالم من الحركة والسكون والاجتماع والاقتران) كان 
مكتسباً. كذلك فى مسألتنا مثله». 

والجواب"۳) أن هذه الأخبار وان اعتبر فيها صفاتء إل أن العلم بصدقهم لا 
يفتقر إلى اعتبار ١5[‏ ظ] الصفات؛ ألا تری أنه يقع ذلك لمن لا يصح منه النظر 
والاستدلال کالصبیان؟ . ألا ترى أن العلم بحد[و]ث العالم لما كان مکتسبا لا(*) يقع 
الا لمن“ يصح منه الاکتساب وهذا بخلافه؟ . 


(۳) في إ: مماء یدل: لا. 
(4) في !: حمارا. ۱ 
(5) في ب : حجماد وفي [: جملا. 
(5) في ب |: رجلا. 
(۷) في [: يدنوا منه . 
1 - (۱) في [: قال . 
(۲) في ب: الافتراق. 
(۳) في إ: الجواب. 
)٤(‏ في إ: لم. 
(9) في ب: لا یصح. 


ورف 


ا 
القول فى أخبار الآحاد 


[حذ خبر الواحد] 
۷ - ح(۱) خبر الواحد ما انحط عن حدٌ التواتر» وهو أن يفقد فيه شرط من 
هذه الشرائط التي ذکرنلا۳) في التواتر. 
[قسما خبر الواحد] 
۸ - وهو ضربان۱): مرسل ومشند) . 
فأما لمرسل فقد ذکر() في موضعه . 
وأما المسكل فضربان : صرب يو جب العلم اسل وضرب يوجب العمل* ولا 
يوسن تاد ۱ 
[المسند الموجب للعلم والعمل] ‏ 


5 - فأما الذي يوجب العلم والعمل فهو خبر الله تعالى”'»! ‏ وخبر رسول 

۷ (۱) حد : ساقطة من |. ۱ 

(۲) في !: ذکرناها. 
۱(۶۸) زب ه ظ]. 

(۲) في !: مسند ومرسل.. 

(۳) في 1: فندذکره. 

آ(4) ما بين العلامتین ساقط من [. 
1۹- -.(1) .في 1: عز وجل . 


6۷۸ 


الله“ - ككلنِ! . ومن ذلك أن أن يحكي الرجل شيئاً بحضرة جماعة كثيرة» ويُدَّعى ذلك 

علیهم فلا ینکرونه ‏ فیعلم بذلك صدقه . ومن ذلك اش خبر الواحد إذا تلقته الأمة 
بالقبول» سواء عمل ره الكل أو عمل ره البعض وتأوله البعض . ومن ذلك حر 
المجمعين ؛ .وهو إدا امد ا سر حكم فان ذلك اخبار عن شرع الله 
- تعالی (۶)! . 


و یت العلم(؛ والعلم الذي یحصل بهنه الأخبار مکتسب ولیس 
بضروري. لأنا بالأدلة عرفنا صدق خبر() الله تعالی! - وخبر رسوله - 1335 - وغيره 
مما ذکرنا. 5 


۲ | 
۱ وأما الضرب الذي یوجب العمل ولا يوجب العلم. وذلك مثل الأخبار 
المروية في الصحاح والمسانید. وغير ذلك مما یرویه الثقات . 
وذهبت طائفة من أهل الظاهر”“ إلى أنه يوجب العلم. 
وقالت طائفة من ۷ الحديث : رما علله(۱) إسناده كما دک عند 
اس انه ۲ وما أشبهه يوجحب العلم وما سوى ذلك مما هو دونه لا يوجب 


العلم» . 


(۲) في 1: رسوله . 
(۳) في ب: تحضره وفي [: بحصر 
(5) تعالی : ساقطة من [. 
۷۰- (۱) في |: موجب للعلم. 
(۲) خبر: ساقطة من ب . ۱ 
١‏ (۱) في ب: یحکی» وفي |: على . 
(۲) في ب : ذکرنا. 
(۳) انظر التعلیقات على الأعلام . 





9۷۹ 


وقال النظام: «إذا قارنه سبب مثل أن تری۳) رجلا مخرق الثياب ويخبر 
بموت أبيه أو ترى9”» دخانا في موضع بعيد فیخبر(*» رجل بحريق وما أشبه ذلك 
یوجب(؟) العلم ؛ فادا ا یقترن به سب ۱ يوجب العلم» . 


والدّليل على فساد المذاهب كلها" أنه لو كان خبر الواحد به العلم لكان 
خبر كل واحد يوجب العلم*6 حتی لو اذعی رجل على رجل ما لا يجب تصديقه 
ولو ادعی أحد نبوة وجب قبوله ؛ ولما لم یقبل هذا دل على أنه لا يوجب العلم . 


۲ - فان قیل : «هذا إن لزمنا في العلم لزمکم في العمل لأنْ عندکم يجب 
العمل بخبر الواحد ثم لا يجب بخبر كل واحد؛ فكل عذرکم عن العمل فهو عذرنا 
عن العلم). ۱ 

والجواب أن العمل عندنا وجب بالشرع, وقد تعيّدنا الشرع بالعمل بخبر - 
الواحد. وليس كذلك العلم فانه() عندكم يُوجب بنفسه, وکل"ما يُوجب العلم لا 
يختلف باختلاف المخبرين» كما قلنا في ی ا 
مخبر دون مخبر. 


ویدل عليه أن نه لو كان خبر الواحد يوجب العلم لما اعتير[ت] صفات المخبر من 





(۳م) في 1[: يرى. 

(4) في |: فىحىره. 

(6) في !: أوجب 

(6) فى ب : : فساد هذا المذهب.. 

(۷) [ب ٩‏ و]. 

(۸) ما بين العلامتین ساقط من إ. 
۲ (۱) في !: العمل . 

(۲) في !: فان 


الإسلام والعدالة وغیر* ذلك كما 5 يعتبر ذلك *92) في أخبار التواتر؛ ولما اعتبرت 
صفات المخبر [۱۳۷ وا دل على أنه لا يوجب العلم . 

ویدل عليه أ: تم لوگان حير انواحد بوجب العلم إذا عارضه متوابر أن یتعارضا(؟) ؛ 
ولما قلتم : «ان المتواتر يقدّم عليه» دل على آنه لا يوحي العلم . 
بخبر مخبر لجواز () الخطا ۱ والسهو. 

۳ - واحتج أهل الظاهر(۱) بأنه لو كان لا يوجب العلم لما آوجب العمل» 
لأنّه لا يجوز أن یوجب) العمل بما لا علمَ لنا به؛ ولهذا قال الله تعالی! : « ولا 
تقف ما لیس ك به علْم 4. 

والجواب أنه يجوز ألا يوجب العلم ویوجب العمل, كما نقول في شهادة 
الشهود وقول المفتي 0 الأدلة رعضها(؟) على بعص › فإن ذلك کلم(۱) يوجبف 
العمل ولا يوجب العلم. و ما قوله - تعالى ! : ( ولا تقف ما آیس لَك به علم چ 
ع يي حي وی و بايا وهو ما ينيك 


(۳) ما بين العلامتين ساقط من ب . 
(4) لوجب: ساقط من ب . 
() في إ: يتعارضوا. 
(5) في [: بجواز. 
)١( ۳‏ انظر التعليقات على الاعلام . 
0) أن يوجب: ساقط من |. 
(۲) جزء من الآية ۳۹ من سورة الاسراء (۱۷). 
(8) في ب: وترئیب . 
(۵) [ب 5 ظ]. 
)٩(‏ کله : ساقط من ب . 
(۷) في ب : فالمراد ما لاء وفي !: فالمراد به لا . 
(۸) في تب ا 


امه 


افيه ؛ وعندنا لا یجوز العمل بالشك ؛ رما ههن فقد وجد وام امن طریق الظاهر وإن 
ار ب لل ا 

م 2 ۱۷ - احتج من قال: إن ما علا إنسناده يوجب العلم بأن قال: «هذه الأخبار 
مع كثرتها لا يجوز أ 5 تکون كلها کذبا. بل یجب(۲) أن یکون منها ما هو صحیح › ولا 
يتميّز الصدق عما لیس بصدق إلا باشتهار الرواية وعدالة الراوي» فوجب أن* لا تكون 
کلها کذبا بل يجب أن* يكون [منها ]۳) وجا للعلم وما سواه لا یوجب العلم)(*) ١‏ 


والجواب آن هذا یطل بما“ إذا اختلف علماء العصر في حادثة على آقوال؛ 
فإن الأقاويل» مع كثرتهاء لا يجب“ أن تکون كلها باطلة» بل يجب أن یکون منها ما 
هو“ حق ؛ ومع ذلك لا نقول: إن قول الأعلم حق وما سواه باطل» كما قلت ههنا. 


۷۵ - احتجٌ النظام۱) بأن قال : «إذا اقترنت به قرينة وقع العلم به لكل سامع» 


(۷) علم: ساقطة من ب. 

. ما علا : تن وفي !: ما على‎ )۱( - ٤4 

(۲) في [: یجوز. ‏ 

(۳) ما ا ساقط من |. 

)٤(‏ آورد ناسخ المخطوطین هنا جوابین مختلفین على هذا الاحتجاج . وقد بدا لنا الثاني آقرب إلى 
تفكير المؤلف. فلذلك آثبتناه فى متن النص واكتفينا بتسجيل الثانى فى هذا البيان وهو: 
والجواب أن هذا بیطل بما (في [: بهء بدل: بما) إذا اختلف علماء العصر في حادثة على 
أقوال. فإن الأقاويل مع كثرتها لا يجوز أن تكون كلها كذباً. بل يجب أن يكون منها ما هو 
صحيح . . ولا يتميز ما لیس بصدق (وفي !: الصدق. وهو الصحيح) عما ليس بصدق إلا باشتهار 
الرواية وعدالة الراوي . فوجب أن يكون موجبا للعلم وما سواه لا يوجب العلم». وبعد هذا: 
sS‏ ۰ ) ههنا» ا ی تست اصتحیح وا حمر 


(۵) في |: 
() في !: 3 


(۷) ما هو: ساقط من ب . 
0 (۱) أنظر التعليقات على .الأعلام . 


9۸۲ 


وذلك”" مثل أن يقول الرجل : «أنا قتلت فلاناً ويجب علي القصاص»©: فإن كلّ 
۱ آحد یعلم آنه صادق» دزی درفب أقرّ على نفسه بما يوجب القتل» 
وكذلك إذا رأيناه مخرّق”” الثياب» وذكر أن أباه مات» يقع العلم لكل سامع أنه 
صادق في ما يخبر به ؛ وكذلك إذا رأينا دخاناً عظيماً في موضع بعيد ثم جاء رجل 
وقال: «وقع الحريق في الموضع الفلاني ا فإن كل من يسمع هذا مع هذه 


القرينة یقع له العلم بذلك . 
والجواب آنا لا نسلی > بل يجوز نک قد فمل لك بر () له او“ جَهْل ۱ 
يحمله ذلك ؛ وقد شوهد كثير من الناس قتلوا آ: نفسهم بأيديهم ؛ وقد 00 


بيه لیخلص( من يدي ظالم أو يلين على ١‏ | إنسان في عمل يعمله وأمر 
عوك الجن تبجا ترب یجز آن یذعی فیه العلم ۱ 


فصل 
[التعبد بالأخبار الآحاد] 
5 يجوز التعبّد بالأخبار('© الآحاد والعقل لا يمنع من ذلك. 
وقال بعض أهل البد 26 : «العقل يمنع من ذلك ولا جوز التعید بها) . 


(۲) في ب: ذلك. بدون الواو. 
(۲م) زب ۷ وا. ۱ 
(۳) في [: محرق. 
(4) في |:: لعرض .. 
(۵) في !: وجهل . 
(5) في |: ومن کذب. 
(۷) في [: لتتخلص . 
(۸) في [: ويلبس. 
)٩(‏ في !: یلتمسه . 
5/5 (۱) فی [: اخبار. 
(۷).انظی لتعلیقات على الأعلام . 


۸۳ 


۱ وقال القاشاني9) وابن داود(۲) : «العقل ۷ بحم من ۱۳۷ ۳ دللگ(*) , ولکن 
الشر ع ما ورد به» . 
وقال بعض أصحابنا: «يجب العمل باخبار الآحاد عقلاه. 


باو ا ا ا ان نوی تا ات تن 
الطوائف. ٠‏ 

وأما(©) الدّليل على الطائفة الأولی وهي التي قالت: «العقل یمنع من ذلك»» 
فهو(" أنا نقول: إذا جاز في العقل أن يعلق“ الوجوب على شرائط. إذا وجدت تعلق 
الوجوب بها كزوال الشمس ومجيء رمضان وغير ذلك من الشرائط التي عُلّقَ عليها 
وجوب العبادات في اضرع جاز 5-8 عل الوجوب ہما احبر به و 


2۷۷ فان فیل : «المعنى في هذه الشرائط أنها ا ان 5 كذلك 
الخر(۱) الواحد فانه ریما کان ا وريما کان كذباً». 


والجواب أن هذا يبطل بما يخبر به المفتي راتا فإنه غير محقق بل هو 
متردد بين الحق والباطل» ومع ذلك يجوز أن يعلّق الوجوب عليه ویدل على صحة 
مذهبنا أنه إذا جاز أن يكون فرض الإنسان معلّقاً على ما يخبر به المفتي والشاهد مع 
جواز الخطأ والنسيان عليهماء لم لا يجوز أن يكون معلقاً على ما يخبر به الواحد 
وان كان ذلك كله جائزا عليه . ويدل عليه أن ما يفتي به المفتي إخبار عن دليل من أدلة 
الشرع» وربّما كان نضا وربّما كان استنباطاً؛ فإذا جاز الرجوع إلى خبره مع 


)۳( أنظر التعليقات على الأعلام؛ وفي ب: : القاساني . 
(؟) ذلك : ساقطة من !. 
(6) في [: فاما . ۱ 
(*) في [: هو بدون الفاء. 
(۷) في !: تعلق. 0 
(۸) [ب ۷ ظ]. 
)٩(‏ في [: على ما. 
)١( -۷‏ في [: خبر. 


غ28 


الاحتمال فلانْ e ê‏ 99 _ ۱۹ - وهو نص 
غير محتمل. آولی وأ 

ویدل عليه أنه ی إلى قول المفتي وقد ل ا 
الأدلة بعضها على بعض. وهو مما يجوز(“ عليه“ الخطاً لا يجوز 2 إلى 
نفس الذلیل أولى . 

ويدل عليه أن الشرع ورد بالتعبّد بخبر الواحد؛ فلو كان ار 
*لما ورد به الشرع لأن الشرع ۳ لا يرد بمستحیلات( العقول وإنما يرد بمجوزات(؟) 
العقل ؛ ونحن نبين بعدها ورود الشر ع به . 


TYA‏ - احتج من یخالف() بان اتکلیف لا یجوز آن ع الا بما فیه مصلحة 
الُكلف؛ والمصلحة لا يعلمها إلا علام الغيوب ؛ فإذا(؟) کان المخبر عنها 
لم يقع العلم بما يخبر(*» عن الله - تعالى” © ورسوله - 5 ! - لانه ممن(۷ ^ يجوز 


عليه الكذب والسهو والخطأًء فلا يجوز أن يثبت التكليف في حقه من غير المصلحة. 
(۲) في [: فلان يجوز إلى خبره فيما يروي . 
(۳) في [: لفظ . 
)٤(‏ صيغة التصلية ساقطة من . 
(۵) في |: لا يجوز. 
(") عليه: ساقطة من [. 
(۷) ما بين العلامتين ساقط من ب . 
(۸) في ب: لمستحیلات. 
)٩(‏ في ب: لمجوزات  .‏ 
۸- (۱) في (: خالف. 
(۲) في [: واذا. 
(۳) في ب : واحد. 
)٤(‏ في [: بخبره. 
(۵) الصيغة سافطة من . 
)٩(‏ صيغة التصلية ساقطة من [. 
(۷) [ب ۸ و]. 


۵۸۵ 


والجواب أن لا ۱ نسم التكليف مقيّد بالمصلحة. بل يفعل الله ما يشاء 
ویحکم بما(۳؟) ير 

وجواب اخر أن المصلحة تعلق بما علق التکلیف علیه, وهو خبر الواحد؛ 
فاذ|(۸) وجد علمنا آن المصلحة متعلْقة(*۳) وإن لم تعلم حقيقة الحال في ما أخبر به؛ 
وهذا كما نقول في الحاکم إذا شهد عنده شاهدان عدلان یجوزان*) له أن یحکم به 
وهو حکم آوجبه الله - تعالى ! - عليه لا يجوز له ترکه وان كان لا یعلم حال المشهود 
به في الباطن . ۹ ۱ 

وجواب آخر أنه لو كان هذا طريقاً في رد خبر الواحد لجاز أن یجعل طريقاً 
| في رد قول المفتي ؛ فيقال: إن التعبد لا يتعلّق إلا بما فيه المصلحة۱) ولا علم أن 
المصلحة في ما أفتى به المفتي» فيو يت سد ا أن يجعل 
طریقا لإبطال قول [۱۳۸ و] المفتي لم يجز به“ أن 5 طريقا لإبطال قول 
الواحد في ما یخبر به . 

وجواب ار أنه لو كان لا یجوز التعبد بخبر ر الواحد لجواز الخطأ والسهو 
علیه() لوجب۳) ألا يجوز التعبد بطریق الاجتهاد وبناء*۱) دلیل على دلیل 
وترتيب لفظ على لفظ. لأن الخطأ والسهو في کل ذلك یدخل. 


(۷م) في ب : ما. 

(۸) في ب: وإذا. 

(4م) به : ساقطة من ب. 

)٩(‏ في !: عدلان بحق جاز. 

(9م) في !: جازء بدون اللام . 

(۱۰) في ب: مصلحة . 

(١١)به:‏ ساقطة من . 

(۱۲) عليه: ساقطة من . 

(۱۳) في ب: وجب . 

(۱8) في | بناء وکثیراً ما تسقط الف من الألف الممدودة . وسوف لا ننبه على ذلك في ما بعد. 


°۸٦ 


4 احتج بأن قال: «لو جاز التعبد بما يخبر به الواحد مع جواز السهو 


قلنا: نحن متبعون) للشرع؛ ولو ورد الشرع بقبول قولهما(" لقبلنا. 


وجواب آخر آنه ليس إذا لم نقبل٩)‏ من الفاسق والمجنون ما يدل على أنه لا 
یقبل(*) من العدل العاقل» كما قلنا ذلك في قول المفتي والشاهد أنه لا يرجع إلى قول 
المجانين والصبیان() ثم لا يدل على أنه لا يرجع إلى قول غيرهما. 


وجواب اخر أن العقلاء يرجعون إلى من يوثق بخبره في أمورهم ولا يرجعون 
إلى خبر الصبيان والمجانین(؟؛ وإذا كان كذلك صح ما قلنا. 


[الدّليل على القاشانى وابن داود والرافضة] 
۰ - وآما الدلیل على القاشانيی() وابن داود(۲) والرافضة(۳) حيث قالوا: 
«العقل لا يمنع منهء ولکن الشرع ما ورد بالتعبد به»*) وذلك(*) قوله - تعالی! : © يا 


۹ (۱) في ب: خبر. 
(5) في [: متبعین . 
(۳) في ب : فوله . 
(8) في 1: بل . 
(ه) [ب ۸ ظ]. 
(7) في [: والفساق . 
(۷) في أ: خبر المجانین والفساق. 
۰- (۱). أنظر التعلیقات علی الأعلام ؛ وفي ب : القاساني . 
(۲) آنظر التعلیقات على الأعلام؛ وفي |: وابى داوود. 
(۳) أنظر التعلیقات على الاعلام . 
(6) به: ساقطة من [. ۱ 
(©) في 1: فدلك . 


OAV 


ايها الّذِينَ منوا ِن جَاءَكُمْ فَاسِق بنا ینوا ۳04 فدلّ على أله إذا جاءنا عدل لا نتبيّن 
بل نقبل . 
۱ ویدل عليه قوله - تعالى!: « فلولا نف من كل فرفة مُنهُمْ طائفة لِيتََقَهُوا في 
لین ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم مهم یدرون 04+ والطائفة عبارة عن 
العدد(٩)‏ الیسیر والکثیر: فهو على عمومه؛ وجه الدّلیل أنه أوجب الحذر مما تنذر به 
الطائفة » وعندكم لا يجب الحذر بإنذار الطائفة اليسيرة. ا 
۱ - فإن قیل: «الآية تقتضي وجوب إنذار الطائفة وليس فيها“ أنه يلزمنا . 
قبوله بمجرّد إنذارهم. بل يجوز أن يكون القبول موقوفاً على معنى آخر؛ وهذا كما أن 
من عنده شهادة يجب عليه الإخبار بهاء م لا يلزم العمل بها حتى تضاف نها انحر 
كذلك ههنا» . 


بانذاره ان کان ۳ بالامتغال» وان كان نهياً الاتهاء؛ ب ل يجب الحذر 
بانذاره ؛ فقد . خالفتم الاية . ۱ 


A۲‏ - فان قیل : «عندنا يجب الحذر وو آن ننظر؟» وکر في ,الذلیل 
و 0 ا .۰ ۱ 
وعندکم ربیب ملق اوه ؛ وا النظر في الذليل فا 
a‏ اع ا سح ريون ا has‏ - وا - لم يزل یبعث 


(5) جزء من الآية 5 من سورة الحجرات (49). 
(۷) جزء من الآية ۲ من سورة التوبة (8). 
(8) في [: العدالة. . لعا 
۲ - (۱) في |: فيه . ۱ 0 

)١( 587‏ في |: ينظر. [ب ۹ 

(۲) في 1[: یتفکر. ‏ 

(۳) في 1: الظاهر. ٠‏ 


/م/ه6 


العمال على الصَّدّقات والأمراء*) على البلدان» واحداً فواحدا(*۲؛ فلو) كان العمل 
لا يجب بخبرهم لم يكن لبعثه إياهم معنی ؛ قلأ نه( بعث عليا ‏ رضي الله عنه !»*0‏ 
إلى اليمن وبعث[۱۳۸ ظ] مصعب بن الزبیر(* إلى المدينة وأبيا("» وأبا(' 2 هريرة(*» على 
الصدقات ومعاذ )٩(|‏ لون اليمن وعمر بن الخطاب - رصي الله عنه(۱۱)! - عاملا 
علی 65 الصدقات وعتاب بن اس اسا إلى مکة. 


۳ - فان قیل : «یجوز أن یکون قد بعثهم إلى قوم في أحكام علموها بالتواتر 
قبل بعث الرسل البهم. كما أن عندکم بَعَتْهم إلى قوم علموا قبل البعث أن العمل 


بخبر الواحد واجب»' . 


والجواب أنه لو كان في تلك) الأحكام تواتر لنقل إلينا وعلمناه كما علمنا سائر 
ما كان فيه تواتر؛ ولمّا لم ينقل إلينا ولم نعلمه دل على أنه لم تكن تلك الأحكام 
تواتر[اً] بخلاف ما قالوا من وجوب العمل بخبر الواحد» فإنه كان قد استفاض فيه < 
وتواتر أن نبياً بعث بالحجاز وأنه يبْعث الأمراء إلى الکفار يدعوهم إلى الإسلام والعمال 
إلى المسلمين يأخذ منهم الحقوق الواجبة عليهم؛ فما الأحكام التي بعثوا فيها 


(4) في |: الامرا. وقد سبق أن لاحظنا أن الهمزة کثیراً ما تسقط من الألف الممدودة. 
(۵) في [: واحدا. 

(") في 1: ولو. 

(۷) في | وب : ولانه . 

(۸) في |: عليه السلام . 

(4) أنظر التعلیقات على الأعلام . 

(۱۰) في [: ابا. 

(۱۱) الصيغة ساقطة من . | 

۱ (۱۳) في ب: الى . ا 
۳-(۱) في |: جاير. 

(۲) في ۱: ذلك. 

(۳) فیهم : ساقطة من ب . 


0۸۹ 


فلم يتواتر بها) حر بدلیل ما دكرنا. 

كمه - فان قيل : «فقد(۱) كان أيضاً یبعث من بدعوهم إلى الإيمان, وإن كان 
الإسلام لا يجب من جهة الرْسّل بل يجب بالعقل قبل الرَسّل ؛ وكذلك الأحكام .التي 
بعثوا فيها لجواز”) آن نت معلومة من جهة أخرى غير الرسالة». 


والجواب ان عندنا وجوبٌ الإيمان لا يعلم إل من جهة الشرعء فهو كسار 
الأحكام. ٠‏ 


ی آخر أن عندكم وإن كان يجب بالعقسل الا ی فا » ینبههم علی. 
النظر والاستدلال؛ وأما فرائض الزكوات وغير ذلك من أحكام 0 فلا یمکنهم 
التوصل | إليها بأدلة العقل» فیجب فينجب أن يكونوا(*» قد علموها من جهة الرسّل ؛ ولهذا كان 
یکتب معهم کتب الصدقات وفرائض الأعمال لیعلموا(") بها 


۵ - ويدلٌ عليه“ إجماع الصحابة» فانهم عملوا بأخبار الآحاد في مسائل ‏ 
المغيرة بن شعبة(؟) تمجه سن SEE‏ في ميراث الحدخ؟ . وعمل عمر - رصي الله 


(۵) في ب : .فیها. ‏ 
4- (۱) [آب ٩‏ ظ. 0 

(۳) من: سافطة من ب . 

(4) في !: یکون . 

(۵) في ۱: كانت 
۱ يا 1 
“Ao 9‏ 9 1 علیهم ار را 
٠‏ 2 جدء والصّواب: الجدة. انظر تخریج أحادیث اللمع (ص ۰۲۷۸ رقم ۸۶) حیث 
ج الصديقي الحديث عن مالك وابن حنبل وأصحاب السنن. أي . الترمذي وأبي داود = 







(XY il OS 8 3 ۱‏ مه 
- عنه!(6۳! - بخبر عبد الرحمن بن عوف) في أخذ الجزية من المجوس ۴ وبخبر 
حمل بن مالك( فى دية الجنين وقال: «لولا هذا لقضينا بغیره»(۶) وبيحديث 


- والنسائي وابن ماجه عن قبيصة بن ذؤيب قال: «جاءغت الجَدّة إلى ابي بكر - رضي الله عنه! - 
اله راي فقال : مالك في تاب الله شيء ! وَمَا علمت لَك في سنة سول الله - يكل - 
شيئاً! فازجعي ختی أسأَلَ الناس! ,فال الناس فقال المغیرة : شهذت رَسُولَ الله - 6 - أغطاما 
السدّس . فقال : 12 و تام مهب مه فال من ما فال الم : . فَائقدَهُلَهَا ابو 
بکر - رضي الله عنه! وقد علق الصدّيقي نقلا عن الحافظ ابن حجر عن ابن عبد البر بالمعنی بان 
«إسناده صحیح, الا أن صورته مرسل» فان قبيصة لا يصح له سماع من الصدّيق ولا يمكن 
شهوده القصة». 

وانظر تدقيق الاحالات إلى کتب الحديث التي ذكر الصديقي أصحابهاء وذلك في البيانات ۲ . 
إلى ه من ص ۲۷۸ . 

)۳م( الصيغة ساقطة من ا. 

(6) انظر شرح الكوكب المنير (ج ۳ ص 405) حيث أوضح المؤلف 7 النجار أن قد «سمع 
الصحابة الأمر بقتل الكفار إلن الجزية. ولم يأخذ عمر الجزية من المجوس حتی شهد ‏ 
عبد الرحمان بن عوف - رضي الله عنه! - أن رول الله - کل احذّها منهم» منبها على أنها 
رواية البخاري . 

وقد دقق المحققان. الزحيلي وحماد. الاحالات فنبها في بیان 1 من صن 40٦‏ على الأمر 
بقتل الكفار إلى الجزیه ورد في الآية ۲۹ من سورة التوبة :)٩(‏ « قاتلوا الْذِينَ لا یومنون بالله 
٠ .(‏ .) ونوا الکتاب ختی يُعْطوا الجزية عَنْ ید وهم صاغرون 4 . آما الینان ۷ من الصفحة 
ذاتها فذكرا فيه بحديث النبي اة . - المخصص للاية والذي لم د يسمع به.عمر إلا من عند 
عبد الرحمان بن عوف. وهو كما أخرجه مالك في الموط: ۳29 الکتاب» . انظر 
أنه بيان المحققين ۲ من ص ۳۷۱ من ج ۲ وفيه بقية احالات إلى ابن حنبل وأبي داود 
والترمذي والشافعي والبخاري عن عبد الرحمان بن عوف وغيره . 

)٥(‏ انظر تخر يجح آحادیث اللمع (ص ۲۱۱ و۰۲۱۲ رقم 8/ه) حيث خرج الصذيقي هذا الحديث 
بالاحالة على أبي داود والنسائي من طریق سفیان عن عمرو عن طاوس قال : «قام عمر - - رضي 
الله عنه ! - عَلَى الم یال عن قَضِيّة البي - مار فى ذلك فام حَمَلَ بن مالك بن النابغة 
فقال: كنت ین ارين فضربّث إِحَدَاهُمَا الاخرى بمشطح. فقتلتها وجنینها. فقضی رصول الله 
- کا - في جنینها بغرة عبد أو أمَةٍ. َقَالَ عمر: عا اس اسر ا 
ونقل الصدّيقي كذلك عن الشافعي من الرسالة من طريق سفيان عن عمرو بن دينار وابن 


۹۱ 


الضحاك بن سفيان") في توريث المرأة من دية ة زوجها” ف وروي عن عثمان - رصي 
الله 59 ا عمل بحدیت فريعة بت مالك( 0 فى وجوب السكنى للمتوفى عنها 
زوجها(۳): وعن على( ۵ 7۶ الله عنه(6۸! - أنه قال : «کان إذا(ة) حدتنی اعل عن 


5 طاوس عن طاوس «أنْ مر َالَ: اکر الله امرس من اي - 2 . - في اجنین شيك فقام 
ل ۰ مع اختلاف ضئيل في البقية : «فالْمّت جنيناً میت ولاحظ أن في الحديث 
انقطاعاً بين طاوس وعمر مضیفا أن أصل القصة فى الصحیحین . ۱ 

انظر تدقيق المرعشلي للاحالات في البیانات 4 وه من ص ۲۱۱ ثم ۲ و۳ من ص ۲۱۲. 

)1( الع ره الکوکب المنیر (ج ۰۲ ص ۳۷ حيث أورد المؤلف ابن النجار أن عمر کان ولا 
پورث مرا من ديّة زَوْجِهَا حتى خر الضاك ان سيول الله کب إِلَيْهِ أن يورت امرأة یم من 

. دية ژوجها منبهاً إلى أن الحدیث رواه مالك وابن حنبل وأبو داود والترمذي وصححوه. وقد 
أحال المحققان في البيان ۳ من ص ۳۷۱ و۳۷۲ على الكتب التي ترجمت للضحاك وهي 
الإصابة والاستيعاب وتهذيب الأسماء والخلاصة كما دققا الإحالات إلى كتب الحديث التي 
اکتفی ابن النجار بذک اضحانها: وذلك في البیان ۲ من ص ۳۷۲ ذاتها. 

(۷) انظر تخریج أحاديث اللمع (ص ۲۱۲ و۰۲۱۳ رقم 04) وفیه خرج الصديقي الحدیث 
بالاعتماد على مالك والشافعي وابن حنبل ا أي الترمذي وأبي داود والنسائي وا 
ماجه» ثم ابن حبان والحاكم والطبراني من طريق سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته 
زينب بنت كعب أن الفرَيْعَة أت اي سعید الخذري اخیرتها نها جاءغّت رسول الله - كو - 
اله أن تزجع إلى ها في بني خذرة وان رَؤْجَهَا رخ في طلب اد له أبقُواء حم إا كان 
بطرف الْقَدُوم لِحَقَهُم فتتلد» ۱ ». والمهم أن النبي م قال لها: «انكبي في بيتك خی يب 
اکتا ات قَالَت: افَاعتدَدْتُ فيه رما هر وَعَشْراً (. . 2). لما کان مان - رضي الله 

ع إلى فسالني عن ذلك يرنه فاتبعه رقضی به» . وقد نقل الصذيقي لسكا 
في صحة الإسنادء فمنهم المعدّل (الترمذي قال عنه : «حسن صحيح» - الحاكم 
صححه والذهبي آقره) ومنهم المجرح (أعله ابن حزم وتبعه عبد الحق بجهالة حال زينب وبأن 
سعد بن إسحاق غير مشهور العدالة) ومنهم المتعقب (ابن القطان يرى أن سعدا وثقه النسائي 
بن حبان وأن زينب وثقها الترمذي). 
كب هذه الاحالات للمرعشلي . وذلك في البيانات ٤ ٤‏ إلى 8 من ص ۲۱۲ وا إلى ۳ 
من ص ۲۱۳ . 
(۸) في !: کرم لله وجهه 
)٩(‏ في !: انه قال اذا أحد حدثني . 


۹۲ 


رَسُول الله ۱26 بشي؛ حلفت فلذا خلت لي صدفته إل أب“ بكر الصَدَّيقَ 


- رصي الله عنه(۲ ۱6۴ فانه حدثني بُو کر وَصَدَقَ ۳ بکر»(۱. 


وعن ابن عمر(" أنه نه رجع إلى قول راقع بن خدیج۱۷) في ترك 00 
وقال : «کنا نخابر آربعین سنة ولا نری بذلك اما جي آخبرنا بذلك رافع بن خديج9) 
أن النبي - ل ! - نهی عن المخابرة. فترکناه»(۲۳. وعن ابن عبّاس) أنه عمل بحدیث 
أبي [۱۳۹ و] سعید الخدري۲) في الربا في النقد. فانه كان يذهب ألى أن الربا لا یثبت 
إلا في النسا وآن , بيع الذرهم بدرهمین 6۱۳ جائز 0 فتركه بحديث أن سعید(*۲) ؛ 


(۱۰) في ب وا: أبو. 

(۱۱) أنظر تخريج أحاديث اللمع (ص ۲۱۳ انير ارايو ی ی 
العدى وان كاد اللفظ یختلف قلیلا: «إذا حدئني احد عن (. ..) وسلم!-أ ( 
بکر - رضي الله عنه! وخدثني ا اوقار |عتما في ذلك ابن و 1 
والتساقی وان مالعه واین عبان عن علی + «کنت رجلا ادا سمعت من رل الله - ا - حدیغا 
َفَعَنِي الله منه بما شاء أن ينفعني . وَإِذَا حَدَّننِي أَحَدٌ من آضحابه استحلفتة. فإذا (...». 
وانظر تدقيق الإحالات على كتب الحديث في بيانات المرعشلي ٤‏ إلى ۷ من ص 1۱۳ و1 . 
و" من ص ۲۱۶ . 

(۱۲) [ب ۱۰ و]. 

(۱۳) سبق تخریج الحدیث في البیان 4 من الفقرة ۲۱۸. 

(۵۱۳) في !: بالدرهمین. 
في [: اي سعید الخدري . ۱ 

(۱6) انظر المحصول للرازي حيث خرج محقق التص. العلواني , .هذا الحديث في البيان ۳ من 
ص ۱۷۷ إلى ۱۷۹ من ق ۳ من ج ۱. وقد ابتدأ بحديث أبي سعيد الخدري فخرجه اعتماداً 
على ابن حنبل والبخاري ومسلم وذلك بصيغ ثلاث متفقة في المعنى وان اختلفت لفظاً بعض. 
الاختلاف. ونكتفي منها بالثالثة عن ابن حنبل ومسلم : ولا تبیعوا لدف الب و الورق 
بالورق إل 9 بوزن ملا بمثل ۰ بدا بيد سواء بسواء» . وانتقل العلواني, بعد هذا | إلى اسن 
عباس فخرج حديثه عن رسالة الشافعي أن ابن عباس قال: ارش اسَامَةُ بن زد أن الي 
- 4 - قال : «إنْمَا ربا في النسيئة» . قال الشافعي : : «فاخذ بهذا ۳ عباس, وف من اضحابه 
لْمَكَيين وَغَيرهُم . وهذا الحديث - كما نبه على ذلك العلوانى و اھا عن ابن یل ومد 


۹۲ 


وعن زيد بن ثابت() أنه عمل بحديث امرأة من الانصار أن الحائض قنفرد ° 
وعملوا جمیعهم بحدیث أبي بكر أن النبي - كَكل! - قال: «لائمَة من قر بش 0 
وبحديث عائشة(۳) - رضي الله عنها! - في التقاء الختانين حين بعثوا إليها یی ۱9 
موسى الأشعري("© يسألونها(2. 

85 - فان قيل: «هذه أخبار آحاد فلا يجوز إثبات الأصول بها». 


والجواب أن هذا تواتر من طريق المعنی وان كان“ آحاداً في النقل لان 
النقل فيه یعود إلى معنی واحد» وهو قبول خبر الواحد.» فصار كالتواتر من طريق 


والنسائي والطيالسي والدارمي والبخاري وابن ماجه ا لاحظ المحقق ا 
ابن حجر - أن العلماء ون اتفقوا قوا على صحة حديث أسامة إلا أنهم اختلفوا : في الجمع بينه وبين 

حديث أبي سعیل واحتمال نسخ هذا لذاك. 

وو و لس جو و بسي وقد سبق تخريجه .في 
البيان ۲ من الفقرة 4/5 . 

(۱۰) أنظر المحصول للرازي (ج ۰۱ ق ۰۲ ص ۵۸۵ - 85ه) وفيه تأويل ا مفيد للمؤلف لهذا 
الحديث: إن الا نصاوه ماد طقبوا. -الإمافة. احتج علیهم آبو بكر رضي الله عنه! - بقوله 
- ولو ! : «الأئمَة من هريش .2 والأنصنار سلموا تلك الحجة n‏ يدل الجمع المعرف بلام 
الجنس على الاستغراق لما صحت تلك الدلالت لأن قوله - 26! : «. . .» لو كان معناه 

بعض الأئمة من قرّيش لوجب أن لا ينافي وجود إمام من قوم آخرين. أما كون كل الأثمة من 
۰ قريش [ف]ينافي كون [بعض] الأئمة من غيرهم». انظر تخريج المتحقق: ا هذا 
الحدیث بالإحالة على الحاکم والبيهقي من طریق علي بهذا اللفظ مع زيادة هي : «ایرارها 
امراء آبزارها وفجارها أمَراء فجارها. وَإِنْ أُمْرَتْ عَلَيْكُمْ فرّیش عبدَاً حبشیاً مُجَدّما فاشمهوا 
وأطِيعُوا مالم خير کم ین اشلامه وضرب عُنقه . اف خر بین اسلامه وضزب قلق اا 
عنقه» . وخرجه ایضا ی ابن حنبل والنسائي والضياء المقدسي من طريق أنس مع 
زيادة أخرى: «وَلَهُم عَلَيْكُمْ خن ولکم مثال ذَلِكَ. فَمَنْ لم یل دك منهم. فعلیه لَعْنَةَ الله 
والمَلائكة ا ا لا عَدْلّْ». انظر البیان ۱ من ص ۵۸۵. 
(۱۷) في [: اب 
(۱۸) سبق تخريج الحديث في البيان ٤‏ من الفقرة ۳۱ . 
۸٦‏ - - (۱) في [: كانت . 


o۹4 


اللفظ؛ وهذا كما قلنا في شجاعة علی) - رضى الله عنه! -. وعنتر(۳) وسخاء 


حاتم !۰۳ فإنه لیس في ذلك لفط يقع التواتر علي وإنما یقع*) ذلك باخبار .. 


تقلت بقل الاحاد ان١٠‏ علياً”© قلع باب خيبر”)ء وکذلك في سخاء حاتم لیس . 
فيه لفظ و نما هي اخبار آحاد آنه أعطى کذا. ثم بمجموع " ذلك حصل لا 
العلم بان علياً"© كان شجاعاً وأن حاتماً كان سخياً لآن ما نقل عنهما(*؟) عاد إلى معنی 
وال ول على شيء واحد وإن کان قصصا مختلفة؛ كذلك في مسألتنا("» مثله. 


۱ زالطبری ]9 


۷ - فان قيل : راك یکون قد عملوا في هذه نی بأسباب اقترنت 
بها آوجبت العلم ولم یعملوا باخبارهم) . 


والجواب أنه لم ينقل إلا هذه الأخبار وعملهم بها؛ فمن ادعی [أن] توت 
" والحکم به وْفث(۱) على سبب اقترن بها احتاج إلى دلیل . 


وجواب آحر أنه لو کان ا العمل لنقل في قضّة من هذه 
رای لأنه CO‏ يجوز أن يروى الحكم مع سبب لا یو حتفب العمل ويترك الس 


(۲) أنظر التعلیقات على الأعلام . 

۳۱( لفظ : ساقط من ب . ۱ 

)٤(‏ في إ: ثبت 

٤(‏ م).- في ب: وأن. 

(۵) فى ب: مجموع. 

(ه م) في |: عنهم . 

(5) [ب ۱۰ ظ]. 

(۷) انظر التعلیقات. على الاعلام ؛ وفئ.1: رحمه الله . 
۷- (۱).به وقف: ساقطة من إ. 

(۲) لا : ساقطة من . 
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الذي أوجب الحكم ؛ فان ذلك تغرير؛ فلما لم ينقل ينقل دل على أنه لا يوجب العمل غير 
هذه الأخبار. 


۸ - فان قيل : «إنما عملوا بذلك لژنها ر رويت بحضرة ا ولم نک و 
روايتها. فصار إجماعا منهم على التلقي بالقبول؛ وما هذه سبيله يوجحب العلم فیجوز" 
العمل به عندنا لانه في معنى التواتر فيجب المصير إليه لاتفاقهم على قبولها ليس 
لإخبار الواحد بها) . 


والجواب أن اتفاقهم على قبولها لا یخلو ام أن یکون لعلم(۲) كان عندهم ی 
لأن هذه الأخبار نقلت في قصّص قد أشكلت عليهم ؤتوقفوا فيها؛ فلو كان عندهم 
علم بذلك لقطعوا بها ولما(" توقفوا فيها كسائر الأحكام التي لم یتوقفوا فيها؛ وإذا 
بطل هذا القسم بقي القسم الآخر وأنهم تلقوها بالقبول لأنها ا قول من 
قوله حجة؛ ولهذا صار تأکیدا لما ذکرنا ناور تقولون: «تلقوا العمل بخبر الواحد. 
بالقبول) . 


۹ - فان قیل : فان كان قد نقل عنهم۲) ی بخبر الواحد فقد نقل عنهم 
9 والتوقفٌ في خبر الواحد؛ فان تعلقتم تعلقنا [۱۳۹ ظ] بالرد؛ a‏ 
ن أبا بكر رضي الله عنه!- لم يقبل خبر المغیرة(۳) حتى شهد معه محمد بن 
مسلمة. وعمر رد أبي موسى الأشعري”" في الاستئذان(؟» حتى شهد معه أبو سعيد 


۸- (۱) في ۱: لعله . 
(۲) في ب: وما. 
(۳) في 1: یقولوا. 
۹ (۱) [ب ۱۱ و]. 
(۲) في 1: روي .. 
(۳) انظر التعلیقات على الا علام . 
(5) فى ب: معه ابن مسلمة. سبق تخریج هذا الحدیث في البیان ۳ من الفقرة 1۸٥‏ . 
٤(‏ م) انظر الحديث في صحيح مسلم (ج ۲. ص ۲۰۲ إلى 5515) وقد أورده بأسانيد مختلفة 
وكذلك بصيغ متغيرة بعض الشيء ولكنها كلها متفقة في المعنى ونكتفي بالأولى وهي عن - 
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الخدري(۳ ورد علي“ حديث أبي سنان۳) في المفوضة9». 


والجواب آن ما ذکرتموه(؟) ححه عليكم لأن عندكم القبول لا يجوز بحال . 





(9) 


ابي سعيد الخدري : كلب جَالِسَا بالمديئة في ملس الأنصَار نان وموتی فرعا أو مَذْعُوراً. 
EU‏ فان: ان مر اوسل ENCE‏ 
فجن فقال: ما منك أن تانینا؟ فقلت: ای اتیتك فسلّمت عَلَى بابك تلاا فلم ترد علي 
َرَجَعْتُ؛ وقذ قَالَ رَسُول الله يك اذا اسان کم تلا فلم يُؤْدَنْ له ليرج . فقال عمر: 
مه اله ول اج قفا يب كغب: لا مق إلا ضكر قوم . قال بو سييد. 
لت 5 اضر القوم . قال: فاذعت به» . ۱ 

وانظر أيضاً بقية الاحالات إلى الترمذي - «حدیث حسن» حسب عبارته اواد ماحه وذلك 
في البيان ۳ من ص +١‏ من ج ۳ من تحقيق إبراهيم على التمهيد للكلوذاني الحنبلي. ‏ , 
انظر تخریج أحاديث اللمع (ص ۲۲۱ و ۰۲۲۲ رقم )٦٤‏ حيث خرح الصذيقي الحديث نقلا 
عن البيهقي من طریق سعید بن منصور عن هشیم عن أبي إسحاق الكوفي عن مزيدة بن جابر أن 
علياً قال: دلا تَقْبَلُ قول اغرابي من اج على کتاب الله». . وأورد الصديقي لحدیث مفصّلا عن 
ابن حنبل والترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجه. من طريق علقمة عن ابن مسعود سل 
عن رجل, تج مر وم یفرض لها ضذاقا. وم بخ بها ختی مات فقال ابن مسعودٍ : لها 
مل صدذاق نسائها لا وکس ولا شطط. وعلیها العدّة وله لمیراث . فقام مق زر سان 
الاشجمي فقال: قَضَى رسول الله - و في برع لب وان ار بانط ففیج به 
ابن مسعود) . 5 

والملاحظ أن الصديقي وان صحح هذا الحديث بهذه الصيغة المفصلة ودلك بالرجوع لو 
الترمذي وابن حزم «وجماعة» إلا أنه ضعف الصيغة الأولى التي نقلها الشيرازي في اللمع بعبارة 
علي : ورال علی غقبیه» تبریرا لرد حدیث أبىرستان: يقول الصديقي ملتجتاً إلى نقد الإسناد 


وان كان المأخذ یتعلق بالمعنی کذلك : «وذلك الکلام لا يصح عن علي - عليه السلام! - لان 


(5) في ا 


في الاسناد إليه أا إسحاق الكوفي . وهو متمق على ضعمه) . 

۱ نظر بيانات المرعشلي ۲ إلى 4 من ص ۲۲۱ و ۲ إلى ۵ من ص ۲۲۲ وذلك لتدقيق إحالات 
کتب الحدیث التي ذکر الصديقي اصحابها . وانظر خاصة بیان 4 من ص ۲۲۲ لایضاح ما یعنیه 
المخرج ب «جماعة» أي ابن مهدي والبيهقي وابن حاتم والحاكم . 

ذكونا: 


۹۷ 


۱ قلتم ؛ وهذا کما نقول : ان الخبر المتواتر يجب قبوله نم رده في مواصع لا يدحل 
فيه(*» شرط التواتر» كردّنا آخبار النصاری في صلب عیسی(۳) - عليه السلام! - 
ولا(۱) یسقط العمل بالتواتر؛ کذا في مسألتنا مثله . 

۱ 14۰ فان فیل : . «الصحابة - رضي الله عنهم ! 00 كلهم ثقات» فلا يجوز أن 
یکون") قد رقو ذلك لقدح فیهم » بل يجب أن یکونوا ردوه لما ذکرناه أنه خبر واحدء 
بخلاف التواتر فان تواتر التصاری عدم فيه شرط التواتر لأنه یعود في الأصل إلى 
علد سر يصح 5 ی على الكذب» 1 

والجواب أن أسباب البرد کر فأما حديث المغيرة() 
فانما طلب معه نها استظهار وإن كانت الكفاية ت بخیره 
. كما قال الله - تعالى! - في قصة اراق - عليه السلام! : جاو لم تَوّمن قال 
بلی ولکنْ لیطمتن قبي )۽ والاستظهار محمود في ج 9 لا سيما في 
العنادات ا الشرعية . وأما عمر فانما(") قصد بذلك حسم مادة الکذب 
والفساد لان(0م) آبا موسي (*) استأذن عليه ثلاثاء فلمًا لم يأذن له انصرف فقال له 

۱ «لم انصرفت؟» فقال؛ «سمعت سول اه( _ ی ! - 1 الاستئدّان د60 
6 في !: جوز القبوی.. . (۸) في ۱: بجوز الرد. 

. في |: فیها‎ )٩( 
الواو ساقطة من‎ ۱۰( 

۰ (۱) الصيغة ساقطة.من [. 
() في |: ان یکونوا.. 

(۳) في !:. التواطؤا . 
(© في |: انما ٠‏ 

(۷) [ب ۱۱ ظ ]. 
(" م) في ب : ولاد. 

(۸) في ز: السی . 

(9) غي |: نلات. 


5۹۸ 


فقال : «مَنْ ن شهدا ٠‏ مَعَك؟» فَذَهَبَ إلى الانصار مال : رم شهدًه ۰ معمى؟) 
فقالوا ۰)۱4 «لنبعثن ای باضفرتا؟»؛ وكان أبو سعيد الخدری() أ ا د #9 
فبعثوه معه حتی شهد عندهم(۱) فلما راه ر قد روى حديثا يوافق الحال 
فطالبه بالشاهد . ۱ 


۱ والدلیل عليه أنه سس بذلك فقال ٠:‏ و ۳۳ ولكني خشیت أن e‏ 
رسول. الله وا 
وأما علي( - رصي الله عنه! E‏ فانه رد حديث 5 تان( لقلة فهمه(*؟) 
بالأخبار والأحكام . ولهذا قال : «أعرابي على 0 فزمم(۱۳) أي [أنه ] غير 
عارف بالأحكام فلا يدري كيف ينقل اللفظ والحکم. . 


۱ والدّليل على ذلك وأنهم رئوا في هذه المواضع لهذه الأغراضص) 
آنهم صرحوا بها؛ وأيضا فانهم قبلوا في غير هذه القصص آخبار الاحاد ولم یتوقفوا 


وجواب آخر أنهم ردُوا حدیث الواحد ورجعوا إلى خبر اثنين» وعندکم العمل 
بخبر اثنين ۷ يجوز حتى يبلغ حل التواتر؛ فلا حجة لكم في هذه الأحکام ۲ . 


(۱۰) في [: یشهد . 

۱ (۱۱) في [: وقال. 

(۱۱ م) له : ساقطة من 1. 

(۱۲) في [: عند عمر. 

(۱۳) في [: عليه السلام . 

. في ب : فيه‎ )۱٤( 

(۱۵) في [: قدمه . 

(16) فذمه: ساقطة من |. 
0١‏ (۱) في [: الاعراض . 

٠‏ (۲) في 1: الاخبار. 


۹۹ 


ندل عليه أنه نه [خبار عن حكم شرعي . فجاز قبول خبر الواحد فيه أصله الفتيا. 


ويدل عله از او له تسب الب سكن الاح ای آن یکون ما و ا 
ككل ! - طول عمره یختص به من سمع ذلك منه ولا لزم غیره اعتقادٌه والعمل به لأنه 
لم ينقل إلى غيره نقل التواتر ؛ وهذا لا يقوله أحد 


)94 احتجٌ المخالف بقوله - تعالی !() :ولا نف تقفٌ ما یس لَك به عِلْم‎ - ۲ ٠ 
وا] وی وا > فوجب أن یکون اتباعه حراماً.‎ 1 
والجواب أن هذا إن لزمنا لزمکم في الرد نکم تردون وهو عمل بم(" لا‎ 
علم لکم به.‎ 
قالوا9) : هذا غر صحیح لا بقول: نما رددته لهذه الآية. معناه: اعمل‎ 
بما حصل به علم. ا‎ 
وجواب اخر أن هذا عمل بملا؟) لنا به علی لأن الذي دل على وجوب العمل‎ 
بخبر الواحد أدلّة موجبة للعمل قاطعة للعذن وان كان ما يخبر به يجوز فيه الصدق‎ 
وهذا الجواب سديد لأنهم يلزموننا العمل وعملنا معلوم بهذه الأدلة؛ وأمًا‎ 525 
حقيقة الخبر فما ادعینا فيه الصدق حتى يلزمنا ما قالوه؛ وهذا كما نقول: إن الرجوع‎ 
إلى قول الشهود وفتوی المفتي رجوع إلى العلم وعمل بالعلم وان كان ما يشهد به‎ 
. الشاهد ور يفتي به المفتي يحتمل الصدق”“ والكذب والحق والباطل‎ 


۳ 0 ایضا بان قال: «لو جاز أن يقبل خبر الواحد من غير دلیل لجاز 


۲- (۱) [ب ۱۲ و]. ۱ 
(۲) جزء من الآية ۳۹ من سورة الاسراء 0 
(۲ م) في ب: ما بدون الباء. 1 
(۳) قالوا: ساقطة من!. ‏ 
)٤(‏ في |: وهذا. 
(9) في ب: ما. ۱ 
(1) في [: محتمل للصدق. 
۴-:(۱) في [: واحصح 


٦ ۰ ۰ 4 


أن يقبل قول من يدعي النبوة من غير دليل». 

والجواب أنا نعارضكم بمثله فنقول: لو جاز رد خبر الواحد من غير دليل لجاز 
رد قول النبي - ية ! - من غير دليل . 

رواب ضر أله ذا جاز أن0" نقيل خبر الشاهد ويا“ المفتي من غير يل 
وان لم نقبل دعوى النبوة من غير حجة. جاز أن نقبل خبر الواحد من غير حجة ون 
لم نقبل خبر المتنبي(©2 من غير دلیل . ظ 

وجواب آخر أن قبول*) خبر الواحد قبول(*) بالدّليل» وهو ما ذكرناه من الكتاب 
والسنة والاجتماع؛ ویخالف(*) دعوى النبوق فإنه لم يتقدّم نبوته دليل ولا قام دليل على 
صحته(۲) فافت قا . ۱ 

6 - احتج أيضا بأن قال: «لو جاز أن يقبل خبر الواحد في فرع لجاز في 
الأصول. مثل التوحید وإثبات الصفات» . 

والجواب أن في مسائل الاصول أدلّة عقلية موجبة للعلم قاطعة للعذر فلا 
حاجة بنا إلى خبر الواحد؛ ولیس کذلك ها هنا فان العقل لا مجال له فیه. فجاز 
آخذه بخبر الواحد؛ وهذا كما نقول في من( هو في مکة(*) یشاهد الکعبة: لا يجوز 
له الاجتهاد. لأنه یمکنه الأخذ بالمشاهدی فلا حاجة إلى الاجتهاد؛ ومن كان بعیدا 
من مکه(۲) جاز له الاجتهاد لحاجته إلى ذلك . ۱ 


(۱ م)إت: ساقطة من ب:. 

(۲) في إ: فتی . 

(۳) في ب : النبي . 

(4) في |: نقول. 

(ه) في !: قبوله . 

(") ویخالف : ساقطة من ب. 

(۷) [ب ۱۲ ظ ] . 

4" (۱) في إ: فيمن» وهکذا كلما وردت ولم نر من فائدة في التنبیه علیها. 

(۲) في ۱: بمکه . 
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۹ - احتج بأن قال : «براءة” (١‏ الذمة متيقنة وخبر بر الواحد عه شك :> فلا ۱ 
يجوز إزالة اليقين بالشك») . 

0 جرب آلا یل ليقن ليقن م E E‏ ش 
۱ بات as‏ إلى إبطال 
الشهادة والفتاوی . 

وجواب تخر لس ان حكم الأصل 19 ني 2 على اليقين كما كان يعد ورود 0 
هد |(*) الخبرء لگن يجوز أن يكرد صدقا يتغير ر4( الأصل» فقد صار الأصل 
مشکوکا فيه. فلا یکون العمل بخبر الواحد ازالة يقين بالشك . 

5 احتجٌ أيضاً بان قال: «المخبر كالمفتي » > ثم ثبت أن ما يفتي به المفتي لا 
يلزم العالم() قبوله من غير دلیل یعلم به صحته) . 

قلنا : إن كان هذا حجة علینا في حق العام فهو حجة عليكم في حن العامة: 
اه يلزمهم قبولتقول المفتي من غير دليل؛ فإن جعلت العالم دلیلا على إبطال 

جير البواحد جعلنا.[ ۱5۰ ظ العامي دلیلا على( قبول خبره. 

وجوات آخر آن(*) لا-مشقة على العاله آن یعلم ما آخبر به المجتهد بدلیل» لأنه 


۵- (۱) في |: نراه. 
(۳) في إ: باق. | 
۱ 9 بعد 0 
رجانني ۱ 1: »۳ ۱ 
(۷) في !: حکم الأصل . 
5- (۱) في ب: العامل.. 
(۲) في ب: جغل. 
,(۳) [ب ۱۳ و]. 
9) في !: ان هناك . 


عارف بطرق الاجتهاد : بخللاف مسالا فإنا لو قلنا: ل ل ل رن 
طريق التواتر» لشق ذلك وضاق؛ فصا ره کالفتیا في حقّ العاميّ لما شق عليه | 
الوقوف على دلیل الحکم سقط ذلك عنه وجاز له(۱) قبول قوله من غير دلیل . ۱ 
۷ - احتج أيضاً بأن قال: «لو كان العمل بخبر الواحد واجيا لوجب التوقف 
في جمیعها لجواز أن یکون هناك ما ینسخه(۱) أ و یعارضه ما هو أولى منه» فیحتاج 
ا آن یتوقف حمی يحيط علمه د اناز الااحاد» وهذا الا سبیل ! الیه»(۲ . ۱ 
والجواب أنه لو كان هذا صحیحا لوجب أن 5 طريقاً إلى إبطال الشهادة 
وفتيا المفتي فیقال : إنه لا يجوز العمل بخبر المفتي لجواز أن يكون هناك اجتهاد أشد 
وأقوم ٩‏ من هذا؛ ولما بطل أن 0 هذا طريقاً لرد الشهادة والفتيا بطل أن يجعل 
طريقاً لرد خبر الواحد. 
[وجوب العمل بخبر الواحد] 
۸ - يجب العمل را ةه وإن انفرد الواحد بروایته عن الواحد إلى أن 
یتصل بالزسول - ككل ۱. 
وقال الجبائي : ) دلا يجب العمل به“ حتی يرويه اثنان عن اثنين حتی) 
يتصل بالرسول - كَلو! -» . 
وقال دعص - بعض الناس : رل" یقبل اقل من أربعة) . 
(6) فصار: ساقطة من . 
59) له : ساقطة من . 
)١( -۷‏ في ب : نسخه . 
(۳) في ب: به . 
)٤(‏ في ب: اقوی. 
4- (۱) في ب: السحباني . انظر التعليقات على 0 
1١١‏ م) به : ساقطة من ب . 
(۲) في : ۳ ان» بدل: حتى . 


والدلیل علی صحة مذهبنا قوله - تعالی! : « ان جَاءکم فاسق بب 
ينوا 4 فدل على أنه إذا ا غيره ل 00 


قیال عليه أذ النبي - 26! - لم يزل يبعث العمال والقضاة إلى البلاد واحدا 
فواحدا» فبعث علياً؛ - رضي الله عنه! ۴ إلى ناحية ا وأا هريرة227 إلى 
اليمن وعمر عاملا على الصدقات وأبي بن کی( ) عام ومعاد بن جا اك 
اليمن وعتاب بن أسيد“ إلى مکة(*)؛ ولو كان لا يقبل من واحد لما اقتضر على 
واحد . ۱ 


واللیل عليه أن الصحابة رجعوا ۶ في الحوادث إلى أخبار الآحاد له یراعوا 
فيهأ العدد علی ما بیناه ة في المسألة قبلها . 


۹ - فان قيل : «أبو بكر لم يقبل خبر المغیرة(۱) حتی شهد معه محمد بن 
0 ۰ مسلمة'") وعمر لم يقبل حديث أبي موسي (۱) حتی شهد معه(۲) أبو سعید 
الخدري(؟ فدل على اعتبار العدد» . 


قلنا: قد بيا هما نما طلا الزيادة فى هذین الموضعین ٩‏ ولهذا قال عمر 


۹ 


(۳) جزء من لت * من سورة الحجرات م 
(۳ م) في ب : ۳ ۱ 

. (5) في [: واحدا. 
(۰( انظر التعليقات 0 الأعلام . 
o)‏ م) الصيغة ساقطة من |. 

(0) [ب ۱۳ ظع. ۱ 
(0) .في 1: ویدل. 

۹- (۱) انظر التعلیقات على الأعلام . 

)022 . ساقطة من ب . 
(۳) ما بين العلامتین ورد محله في |: طلینا . 
)٤(‏ الکلمة ساقطة من ب . 


لأبي موسى ١(‏ 5 دم اتهمك وَلَكني () ردت 3 یجتریء اعد" عَلَى حديث 
آرسول. الله َة( ؛ فبين السبب في ذلك وآبو بكر فعل ذلك استظهارا. 


والدّليل علي[ّه] آنهم قد قبلوا آخبار الأحاد في قصص كثيرة غير هذه 
القصّص ؛ ولو كان ذلك مذهبا لهم لما أخلوا به في غير هذه القضية© . 
والذلیل © عليه أنه لك حكم شرعي » فلم يعتبر فيه العدد"۲) كالفتيا. 


ويل غلية أن :ما لا بعش اس تن ۳ یشترط في قبول خبر الواحد كالحرية 
والذكور r‏ 
ويدل عليه أنه خبر لا يشترط فيه الحریة(۱۳) فلم يعتبر فيه ١41[‏ و] العدد 


کالخبر في الادن في دحول ۳ وقبول الهدیة . 
ويدل عليه أنه طريق لإثبات الحكم فلا يشترط فيه العدد. ذل الأصول التي 
يقاس علیها. 


ويدل عليه آنا لو اعتبرنا اثنين عن اثنين إلى أن يتصل بالنبى - ۱28 - 
وضاق لأنه قل ما یتفق۱۹) ذلك» فيكون طريقاً إلى إسقاط العمل بخبر الواحد ويصير 
في معنى قول الرافضة“ إذ(6١)‏ لا فرق بين الرد(*۱) وبين التعلیق على شرط بعر 
وجوده . 
(۵) في !: ولکن . 
)٩(‏ في !: تجتری على . 
(۷) سبق تخریج الحديث في الان م من اف 5 1۸۹ 2000 
(۸) في إ: القصة بدل: ۱ 
)٩(‏ في [: ویدل. 
١‏ في ب "احد 
(۱۱) في ب: گم 
(۱۲) في إ: الذکوریه . ۱ ۱ ا 
(۱۳) الحرية: ساقطة من ب. 5-8 ۱ 
)١5(‏ في !: تتفق . 
(۱۵) إذ: ساقطة من ب . 
(5١)[ب5١و].‏ 


احتج بحديث أبي بكر" وعمر ‏ رضي الله عنه! - وقد أجبنا غنه. 

۰ - احتج بأنه خبر فيه العدالة فاعتبر فيه کف دلیله الشهادة ... 

والجواب أنه یبطل بالفتیا ویخالف الاصل. فانه یعتبر فيه الحرية والذکورة۱ 
ولا یقبل من النساء في الحدود. ویعتبر في الزنی(۳) أربعة ؛ وفي مسألتنا بخلافه ؛ 
وهذه طريقة لنا في المسألة أنه لو كان العدد معتبراً فيه لاعتبر في الزنی آر 
کالشهاد:ة ؛ ولما بل من النساء(۲۳ في الحدود والقصاص* في الخبر ولم بل في 
الشهادة دل علی آنه تفت الشهادات*؟) . 


۱ فصل 
[قبول خبر الواحد في ما تعم به البلوی وتخص] 
۱ - وخبر الواحد یقبل في ما عم به البلوی وفي ما تحص به البلوی. 
وذهب أصحاب أبي بحنیفة(۱) | إلى أن ما تم به البلوی لا یقبل فيه خبر الواحد 


٠‏ والدّليل على صحة مذهبنا أن الصحابة رضي الله عنهم'»! ‏ رجعوا في 
خبر<” التقاء(*) الختانين إلى(“ آبي موسى(" عَن عائشة( وهو مما نعم به البلوی؛ 


(۱۷) في |: أبي . 
۰ (۱) في !: الذکورية. 
(۳) في ا وهکذا ورد بعد سطرین 
)٤(‏ ما بي بين العلامتين ورد في ب فقط وورد محله في !: كالشهادات . 
(۱) انظر التعليقات على الأعلام. 
١‏ (۱) (۲) الصيغة ساقطة من [. 
۳(۰) خبر: ساقطة من |. 
(f)‏ الهمزة ساقطة من الكلمة؛ عو في كل ألف ممدوده. 
)٥( 0‏ في [: خبر آبي موسى . 
۱ (م ات التعليقات على الأعلام: وقد سبق تخريج الحديث الأول في البيان > من الفقرة ۳1« 
0١‏ والحدیث الثاني في البیان 5 من الفقرة ۲۱۸. 


كم 


۱ ۰ 5 5 58 ش 5 ۰ 1 ع ا 
وابن عمر") رجع في ترك المخابرة إلى حدیث رافع بن خدیج("؟ وهو آیضا مما تعم 
به البلوی ۱ ۱ 

ودل عليه نه حكم يسوغ فيه الاجتهاد فحاز إثباته بخبر الواحد دلیله ما تخص 
به البلوى . 
۱ ويد عليه أن ۳ و وهو أصل له؛* فإذا بت 


ل علیه ی یی فد اسل ماش 
البلوی . ۱ 

ويدل عليه أن القياس فرع مستتبط من خبر الواحد وهو اصل له + *فإذا ثبت 
الحکم بالقیاس في ما تغم م به البلوی قلانْ یثبت باضل*(» آولی . 


ندل عليه آن وجوت العمل بحبر الواحد ست بدليل 40 5 وهو إجماع 
الصحابة. فصار کالقران والسنة المتواترة ؛ فادا جاز بالقران والسنة المتواترة جاز بخبر 


الواحد 

۲ - احتجٌ المخالف أن ما نَعُمْ به البلوى يكثر السؤال عنه. وإذا كثر السؤال 
کثر الجواب. وإذا کثر الجواب کثر النقل ؛ ولو كان صحیحا لکثر* النقل فيه ؛ ولما رأينا 
النقل ۲۱۴ فيه قد قلّ دل“ على أنه لا اصل له. وصار كما تدّعيه الرافضة(۳) من النص 
على إمامة علی(۳) دون الله عنه(*)! _ U‏ قلنا ٠‏ ولو كان يهنا لكثر النقل 


(۷) به: ساقطة من إ. 
(۸) ما بين العلامتين ساقط من إ. 
)٩(‏ [ب ۱٤‏ ظع. 
)١( ۲‏ ما بين العلامتين من ل ا یی كن والنقل . 
(۲) في ب: فدل. 
(۳) انظر التعليقات على الأعلام . 
(4) في 1: عليه السلام . 


¥ 


بذلك». ورددنا علیهم بهذا الطریق . 


والجواب أن قولهم : «یکثر(٩)‏ السژال عنه والجواب» صحیح. ولکن قولهم(): 
«یکثر النقل» غير صحیح . لأن النقل يكون على حسب بابي والحاجات التي 
ات اف اب این 


والدليل عليه أن ابي - !- حج في العدد الکثیر والجم الغفیر [۱8۱ ظ] 
وقال : ول و ۳ سکم ») ولم ینقل المناسك إلا عدد قليل كعبد الله بن ور 
وأنس بن مالك(۳)؛ وکذلك كان يصلي کل یوم خمس صلوات(*) وقال: ور كما 
رایتموني ای فِيّن(١22‏ ذلك بیاناً عام ثم لم ينقل الصلوات الا عدد يسير 
كأبي هریرة(۳) وأبي حمید الساعدي۱۱) ووائل بن حجر“ ومالك بن الحویرث(۳) 

وأيضاً فان كثيراً من الصحاية ما كانوا يؤثرون رواية. الأخبار منهم الزبیر" > وآبو بكر 
الضديق ابا كان من المقلين في الحديث؛ وهذا معلوم١١»‏ من طريق العادة ایضا 
فإن الإنسان يأكل کل یوم ويصلي کل یوم ولكن لا يخبر بأكله وصلاته إلا" إذا 
نابته(۱۴) نائبة تحوج إلى ذکره. مثل أن یمرض فیقول(*۲۱: «تناولت کذا فأصابني کذا» 


(۵) في ب : كثر. 

(") في ب : قولکم . 

(۷) في ب : تحتاج إلى ذکر. 

(۸) سبق تخریج الحدیث في البيان ۲ من الفقرة 1۸۹ . وقد سقطت من ب : ئي . 
(9) سبق تخريج الحديث في البيان ١‏ من الفقرة 584 . 

(۹م) في [: حمیس صلاة . ۱ ۱ 

(۱۰) في [: وبین. 

(۱۱) انظر التعلیقات على الاعلام . وفي ب: وأبي حمید. فقط . 
(۱۱ع) في ب : ومن ۱ 

(۱۲) کل : ساقطة من [. 

(۱۳) إلا: ساقطة من . 

(۱۶) في ب: نابت. 

(۱۵) [ب ۱۵ و]. 


ومثل أن یقول : «صلیت صلاة کذا فاصابني في "۲ الصلاة محف اارعاف أو سه وأو 
غیر(۱۲) ذلك»؛ فأما إذا لم يكن هناك داعية تدعو إلى ذکره("؟. فلا يذكرون. 
ويخالف ما ذكروه من نص الإمامة» فإنهم يقولون: «يجب على كل مسلم أن يعلم 
إمامة علي“ بالقطع واليقين كما يعلم رسالة الرسول - كا - ووجوب الصلوات 
وال زکاةم۲۰۱) وغير ذلك مما یعلم ضرورة؛ وذلك لا یثبت بنقل خاص. فطالبناهم بنقل 
عام وقلنا: لو كان كذلك لنُقل نقلا متواتراً كما نقلت الصلاة والزکاة(۳۰؛ ولمّا لم 
يُنقل دل على أنه لا أصل له؛ ولیس کذلك ههناء فانه من مسائل الاجتهاد. ویجوز أن 
ینفرد البعض بعلمه. وفرض الباقین التقلید؛ فافترقا. 
فصل 
[تقديم خبر الواحد على القياس] 

۳ - خبر الواحد يقدّم على القياس على کل حال. 

رذعت أصحات مالف إلى أن غير الوا إذا عالت القاس لا يجب العمل 
به » ویقدم القياس عليه . 

وذهب أصحاب آبی حنيفة إلى أنه إن كان مخالفاً لقياس الأصول لا يجب 
العمل به» وان کان مخالفً لغير قياس الأصول وجب“ العمل به. 

والذلیل على صحة مذهبنا ما روي عن النبي _ لا ! - أنه قال لمعا لما بعثه 
إلى الیمن : : ايم م تقضي ؟» قال : «بکتاب الله !» قال : «فان لم تجذٌ؟» قال : 


(۱۳) في [: من . 
(۱۷ يا 


(۱۸ في ب: ذلك بدل: ذکره. 


و شش ۵ 


(۱۹) في !: عليه السلام . 

(۲۰) في !: الزكوات. وكثيراً ما يكتبها الناسخ هكذا. 
١١)انظر‏ التعليقات على الأعلام . 

(۲) في إ: للقياس» بدل: لغير قياس . 

(۳) في ب: يجب. 


1۰۹ 


رسول. الله » قال : «فإن لم تجذ؟» قال : ۳ رأمي» ؛ فقال النبي 1 وال 


لله الذي وق رول رسول. الله لما يرضي 00 الله 0۱( فرتب الفباس على 
السنة ؛ وهذا يدل على أن الااشتغال بالقیاس مع وجود السنة له یجور . 9 *» عليه 


أن عمر ترك القياس في دية الجنين بحدیث(" حَمَل بن مالك بن النابغة(© و قال : 

رلولا هذا لقضينا بغیره» CC‏ وروي عله کان يقسم ديات الا صایع علی قدر 

منافعهك ثم ترك دلك لقوله - ۱ - «في كل ام مما ُنالك عَشْرْ من الابل 6٩‏ 
ولم ینکر عليه آحد من الصحابة . 


ويدل عليه أن القياس يدل على مراد الرسول ‏ يل ! - من جهة يي وخبر 


)٤(‏ انظر تخریج أحاديث اللمع (ص ۲۹۹ و۰۳۰۰ رقم ۹4) وفیه وت الصديقي الحديث بالمعنى 
ذاته وان اختلف لفظأ بعض الاختلاف (کیف تقضي إذا غرض لَك فُضاء؟ فان لَمْ تجذ في کتاب 
الله؟ فيسنة. إن لَمْ نجذ في سُنة رسول, الله ولا في کتاب الله؟ أجتهذ رأيي ولا الو فضرب 
9 الله کل - صدره وقال) . . واعتمد الصديقي في هذا لتخریج ابن حنبل وأبا داود 
والترمدي. والدازمي. والطبراني من طویق الحرث‌بن عمرو عن اناس من أهل حمص من 
أصحاب معاذ بن جبل . ولاحظ المخرج - نقلا عن الترمذي - أن الحدیث لا یعرف إلا من هذا 
الوجه وأن إسناده ليس بمتصل . وأضاف. بانه «ضعیف. وله طریق اخر ضعیف ایضاه إلا «أن 
اشتهاره بين الناس وتلقیهم له بالقبول مما يقوي آمره» . وانظر تدقیق المرعشلي للاحالات على 
کتب الحدیث التي ذکر الصديقي أصحابها وذلك في البیانات ۱ إلى 5 من ص ۲۹۹ . وانظر 
خاصة البیان ۷ من ص ۲۹۹ و۳۰۰ وفيه نقل رأي الخطیب البغدادي الذي يفيد تقبل أهل العلم 
لهذا الحدیث واحتجاجهم به ووقوف الخطیب بذلك على صحته عندهم . 

(5)[ب ۱۵ ظ]. 

(5) في إ: لحدیث. 

(۷) سبق تخريج الحدیث في البیان ه من الفقرة ۱۸۵ . 

(۸) انظر هذا الحدیث في سنن أبي داود (ج ٤‏ » ص ۱۸۹ و۰۱۹۰ ۰)4576 وهو جزء من حدیث 
58 قال عنه أبو داود : «وجدت في كتابي عن شیبان ولم أسمعه من فحدثناه أبو بكر صاحب 

ثقة قال : ثنا شيبان (. ..) عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جدّه قال : کان زسول الله ينه 
یقوم دية الخطأ (.. ۰ وفي لاضابع في کل اصع عَشْرٌ من الإبل Ose)‏ انظر تخريج 
الحديث في التمهید للكلوذاني (ج ۰۳ ص ۰۹6 ب ۳) حيث أحال محقق النصء ابراهيم 
بالاضافة إلى أبي داود. على النسائي في کتاب القسامة؛ باب عقل الأصابع . 


1۰ 


الواحد يدل على مراده من جهة التصریح(6؛ فکان الرجوع إلى سح 
آولی ۱۶۲ و] من الرجوع إلى الاستنباط . 

دل عليه أن الاجتهاد«۱۰) في - خبر الواحد في عدالة الراوی فحسب. ودلك 
يدرك بنظر البصير في حال الاجتهاد"") في القياس في علة الأصل ثم في إلحاق 
الفرع به لأن من الناس من منع إلحاق الفرع بالأصل إلا بدليل آخر؛ وذلك كله يتعلق 
بنظر القلب والاستدلال؛ فكان الرجوع إلى خبر الواحد أولى لأنه أقرب إلى الصواب 
اعد من لخطاین القیاس. ‏ 


ویدل عليه أ: الالو سيع الاس ين امین - ۱335 مكل أن بيقون: «کل ميت 
حرام» ٹم سمع ا ننه مالفا للقیاس بأن یقول : «احلّت لنا ميتة البحر)(۱۳) لقدّم 
النص على قیاسه ؛ فلان يقدّم النص على قياس غيره أولى . 
وندذل عليه انالف ف به حکم الحاکم في ما فیه خلاف؛ والقیاس لا 
نقض به۱۳) حکم الحاکم فدل على أن النص أقوى؛ وترك القوي بالضعيف لا يجوز. 
٤‏ ۷۰ - وأما(۱) أصحاب آبي حنيفة فنقول لهم : إن أردتم بقیاس الاصول() ما 
تقتضیه هذه الأصول من جهة القياس فهو الذي ذکره أصحاب مالك وقد تکلمنا 
على فساده؛ وإن كنتم تريدون بالأصول الكتاب والسّنة والإجماع التي هي الأصول 
في الحقيقة فنحن نقول به؛ فقد ارتفع الخلاف؛ غير أنه لا يمكنهم أن يقولوا 
الثاني » لأنهم يذكرون ذلك في مسائل ليس فيها كتاب ولا سنة ولا إجماع كالمصراة 
والقرعة والتفلیس وفقء عين عين المطلع ؛ اا فإنهم ناقضوا في ذلك ؛ فان أبا حنيفة ©”9‏ 
)٩(‏ في [: الصریح. 
(۱۰) في !: الاجتهاد في القیاس في خبر. 
(۱۱) فى !: فى حاله والاجتهاد. 
(۱۲) سبق تخریج حدیث في معناه في البیان ٤‏ من الفقرة ۳۱۳. 
(۱۳) به : ساقطة من ب . 
04 (۱) في |: وأما الذي ذکره أصحاب. 
(۲) [ب ۱۰ و]. ۱ 
(۳) انظر التعلیقات على الاعلام. 


51١ 


یقول : «القیاس آنه لا یجوز الوضوء بنبیذ التمر ولکن جوزته استحسانا(») لحدیث ابن ‏ 
۱ ۱ ۱ 8 ر .۳ 


| صومه» غير آني ترکته لحدیث أبي هريرة(” أن النبي ‏ کل! - قال : «الله أطعَمَكَ 


ع وکذلك e‏ ذلك في قهقهة المصلي لحدیث معبد الجهني۳) وفي 


ا أصحاب مالك بأن الرجوع إلى خبر الواحد رجوع إلى خبر غير 
والرجوع إلى القیاس رجوع إلى استدلال نفسه واجتهاده؛ فالانسان بخبر نفسه أوثق 
منه بخبر الواحد» ولهذا لا يجوز للحاکم أن یحکم بالشهادة إذا كان عنده علم من 
ذلك بخلاف الشهادة؛ ولهذا قدمنا اجتهاد المجتهد على اجتهاد غیره. ‏ . 

والجواب في الموضعین جميعاً بتعلق بأمارات تغلب على الظن أنه مصيب لان 
له“ في خبر الواحد [أن] ينظر في احوال الشاهد من دينه وآمانته وغير ذلك» كما ینظر 
في القیاس من علة الاصل وصحتها وسلامتها, ثم یرتب() الحکم في الموضعین 
على غالب ظنه ؛ ولا فرق“ بين الحالین ۱ب ابقر في بال الشاهد أسهل 
واقل اجتهادا ايسان بالحواس؛ والنظر في القياس وما يقتضيه يتعلّق بنظر القلب؛ فهو 
آقرب إلى الخط!ٍ من نظر العين؛ فکان الرجوع إلى خبر الواحد آولی . 


(4) في د ب: استحبابا. 


۱ )66( لم قف على صيغة هذا الحديث في ما تيسر لنا الرجوع إليه من كنب الصحاح والمسانيد 


ا وکل ما وجدنا في المعجم المفهرس لفنسنك هو: «ولکن الله - عز وجل !- هو 
سَقانا» (نقلا عن ابن حنبل وذلك في ج ۲» ص ٤۸۰‏ ۰ ع للم لك امد تن 
وسقیت» (ایضا في ج ۰۲ ص ۰۸۱ ع ۰)۱ ونقلا عن ابن حنبل - «إني آبیت بُطعمُني رَبِي 
ويسقيني» (ج ۰۳ ص ۵۷ (E‏ وذلك نقلا عن البخاري ومالك والترمذي والدارمي 0 

(۱) له : ساقطة من . 

(۲) في ب : نم ترتیب . 

(۳) [ب ۱۰ ظ]. 


۰ - واحتجٌ أيضاً بان قال: «الأصول إذا كثرت واتفقت على إيجاب7» حكم 
لم يحتمل إلا وجها واحداء وخبر الواحد يحتمل السهو على رواته(") والکذب فلا 
يجوز ما هو غير محتمل بما(”» هو محتمل كنص القران والسنة إذا تعارضا؛ وربما 
قالوا: الأصول إذا كثرت صارت بمنزلة خبر المتواتر وخبر المتواتر(۳) إذا عارضه خبر 

۱ آلواخد یقدم عليه) . 

والجواب آنا لا نسلّم أن ههنا دلیلا۳۱» حتی نرجم إلى ترجیح أحدهما على 
الآخر لأن القياس مع وجود النص عندنا باطل» د هنا الترجیح 

وجواب اخر أن هذا يبطل بنص السنة إذا عارضه(*) مة اا في براءة(*) 

لذمة* بالعقل فان براءة الذمة*) لا تحتمل" | E‏ واحدا وخبر الواحد يحتمل 
السهو. ومع ذلك يقدم على براءة الذمة . 

وآما قولکم : «إذا كثرت صارت بمنزلة الخبر المتواتر» فليس بصحيح» بدلیل ‏ 
أنه لا يترك لها نص القران ولا أخبار التواتر؛ ولو كانت بمنزلة الخبر المتواتر لعارضت 
الخبرٌ المتواتر. ونص القران كسائر أخبار التواتر. 

۷ - احتج أيضاً بان قال : «الأصول إذا كثرت متفقة على حکم واحد دلّت على 
صحة العلة قطعاً ويقيناً؛ فلو قبلنا خبر الواحد في مخالفتها لنقضنا العلة؛ وصاحب 
الشرع لا يُناقَضُ في علله ولا يتعبدنا بعلل“ متناقضة؛ فيجب أن يحمل خبر الراوي 


.[ إيجاب: ساقطة من‎ )١( ٠ 
. في [: راویه‎ )۲( 
(۲م) في [: لما.‎ 
في 1: التواتر. في |: دلیلان.‎ )۳( 
. في إ: حالقه‎ )٤( 
ره) الهمزة ساقطة من الكلمة في إ» وهكذا كلما توسطت الهمزة أو تطرفت.‎ 
ما بين العلامتين ساقط من ب.‎ )5( 
. في ب : يحتمل‎ )۷( 
في ب: ولا تعبد بالعلل.‎ )۱( -۷ 


1۳ 


على أنه سه“ دو كي رددنا الأخبار التي تخالف أدلة العقإ <° التي تعلق ریما 
المشبهة وأهل البدع““ وقلنا: هي موضوعة». . 
والجواب أنا لا نسلّم أن مع مخالفة النص تكون علة صاحب الشرع؛ فيجب أن 
تثبتوا(*» لنا علة حتى نمنع عنها التناقض ثم نبطل به إذا عارضه نص كتاب الله(*) أو 
" خبر متواترء فإنه يؤدي إلى e‏ صاحب الشرع» ومع ذلك نقدّم النص المتواتر 
علیهما. ۳( هذا ما ذكروه من أدلة العقل فان الزيادة فيها لا تجوز لأنها لا 
تكون الا شيئاً واحدا؛ وههنا یمکن أن یزاد فیها وصف آخر فلا نقول فيها" : «إنها 
علة» حتى يزاد فیها وصف آخر بمقتضى هذا النص حتى يجمع بينها وبين النص 


مه مو »و 


" ونسمیه علة حقيقية . 


[قبول زيادة أحد الراويين للحديث الواحد] 


۸ _إذا روی اثنان ا عن رسول الله _ ی | - وانفرد اده بزيادة وکان 
نقه قلت منه الزيادة ويج العمل بها . 


وذهب أصحاب آبي حنيفة إلى أن الزيادة لا تقبل إذا لم تتقل نقل الاصل. وإن 
كان من '“ رواهاد ثقة؛ وذکروا [۱6۳ و] ذلك في حدیث الاوسق حيث روینا عن رسول 
الله - ل أنه قال : «في ما سقت السماء ء لش وفي ما سَقي نضح او رب نِضْفُ 


(۲) في |: سهی . 

(۳) زب ۱۷ و]. 

. انظر التعليقات على الاعلام‎ )٤( 
. (5م) في ب : تبینوا,‎ 

(©) الله : ساقطة من |. 

(7) في |: وخالف. 

(۷) فيها: ساقطة من [. 

۸ (۱) من : ساقطة من . 


51١14: 


6م ور مس سم 6 o‏ د عم 200 ام 
آلعشر إذا كانت“ خمسة اوسق»)؛ فقالوا: قوله : «إذا كان خمسة اوسق» زيادة لم 
تنقل نقل الأصل لأنَّ الحدیث رواه جماعة ولم یذکروا هذه الزيادة» فلا نقبلها. 


والدّلیل على صحة مذهبنا وأنها تقبل أن الزيادة لا تنافي المزید عليه» فهي 
بمنزلة أن ينفرد أحدهما عن الآخر بزيادة حديث اخر لا يرويه الآخر. 


۱ ویدل عليه آنه یجوز أن یکون أحدهما سمع(*) حديث رسول الله - يَكهَ! ‏ من 
أوله إلى اخره والاخر سمع بعضه, أو آحدهما حفظ الحديث كله ولم ينسه والاخر 
نسي بعضه» فلا يجوز رد الزيادة الك ۱ 


ویدل علیه أن لير کالشهادة(*۲ لو شهد رجلان بألف وشهد اخران) 
بخمسمائة) لا تسقط الزيادة إذا كان الشاهد عدلاء وکذلك في الخبر. 


۱ ونذل عا أنه لو كان ما ینفرد به آحدهما لا یقبل لوجب الا یقبل ما ینفرد به 
ابي وابن مسعود) و في القرآن لأنهما انفردا بها دون غیرهما من الصحابة. 


۷۰۹ - واحتح المخالف اهما مشتركان في السماع. فلو كانت الزيادة صحيحة 
كا في النقل . 


(۲) في (: كا 

(۳) انظر تخريج أحاديث اللمع (ص ۰۱۱۲ ۱۸) حيث خرج الصديقي الحديث بصيغتين 
متقاربتين . الأولى : «في ما سَقت السَمَاءً ء الْعْشْرٌه عن عبد الله بن حنبل في زوائد مسند أبيه». من 
حديث علي ؛ ولا حظط آن إسنادها ضعیف . والثانیه : «في ما سقت الماك والانْهار والعیرن 
الْعْشْرٌ» رواها من حديث جابر واعتمد فیها ای زا وأبا داود وابن خزيمة والنسائي. ثم 

و حدیث ابن عمر وأحال عنها إلى البخاري والاربعت أي الترمذي وأبي داود والنسائي وابن. 

ماجه . انظر ما سبق تخریجه في البیان ۳ من الفقرة ۰۳۲۵ 

(4) [ب ۱۷ ظ]. ۱ 

(۵) في !: اضافة: ثم في الشهادة. 

(5) في [: آخر. 

ی سین ماده 

(۸) انظر التعليقات على الاعلام . 


قلنا: تبطل بما ذكرناه من الشهادة ؛ على أنا لا تعلم آنهما اشتركا في السماع. 
لأنه يجوز أن يكون أحدهما سا فسمع() بعضه دون البعضص والاخر قریبا فسمع (۱) 
الحديث جميعهء أو يكون أحدهما حضر SA‏ من آول .الخبر إلى اخره ۳9 
.. نمع آخر الحدیث لأنه حضر في اخر وی 


وجواب آخر انعا وان کانا مشترکین ف السماع الا آن آحدهما یجوز آن كن 
نسي دون الآخرء ولیس من ات ادي ده او یشترکا في النسیان والذکر. 


۹ ۷۰ - احتج أيضا بأن قال في 59 المقرّمِين : : «برجع إن د من يقوم 
بالأقل. وکذللی(۱) ههنا ج 


قلنا: إن كان في قول المقومين أخذنا بالاقل ففي الشهادة أخذنا بالأكثر. 


۱ وجواب آخر أن هذا مخالف للتقویم. لان قول المقومین في الريادة یتعارض (۲) 
لان كل واحد منهما يقول: «عرفت السلعة وحال السوق(۳ والسعر*) فلا يساوي إلا 
کا . وأحذهما یکذب صاحه(؟) و في الزيادت فتعارص قولهما) . 


وزانه نی ا أذ ركلا كر واحد منيها فاه أن رل ون 
۱ المجلس من أوله إلى آخره في الوقت الفلاني" م ولم يذكر إلا هذا القدن وهذه 
الزيادة فلا أصل لها»؛ ویقول الآخر: «حضرت المجلس في ذلك اليوم في ذلك 


)١1( 4‏ في ب: سمعء بدون القاء. 
)١(- ۹‏ في [: کدلك. 
(۲) في [:. معارض . 
٠‏ (۳) في [: وحال السعر والسوق. 
)٤(‏ والسعر: ساقطة من [. 
(6) [ب ۱۸ و]. 
(1) في [: من . 
(۷) في | اضافة: في الیوم الفلاني . 


۱۹ 


الوقت» وذكر2*» الحديث هكذا بخلاف القول»““؛ فحينئذ نقول : «لا تشت الزيادة 
١5*[‏ ظ] لتعارض قول الراويين فيها»؛ وفي مسألتنا لا يكذب أحد('22 منهما صاحبه 
في الزيادة» فوجب قبولهما. 

1۰ - احتج أيضاً بان قال : «ما اتفقا(۱) عليه من الخبر بقین» وما زاد مشكوك 
فيه» فلا يترك بالشك» . 


هذا يطل بما ادا اشترکا في i‏ حديث» فانفرد أحدهها بحدیث اخر؛ ۳ 
بالشهادة إذا شهد اثنان بالف واخر2"» بخمسمائة<۳ فان ما اتفقوا عليه يقين» وما زاد 
لا نقول: «إنه مشكوك فيه» فنتركه. 0 اا 

١‏ احتج أيضاً بان قال: «إذا تَمْرّهاا» واحد من الجماعة بزيادة فقد خالف 
اي الصنعةء فوجب لا يجوز كما لو روى خبراً وأ لك 
خحلافه») . a‏ ۱ 

والجواب أن خبر الواحد۲) ادا تس مخالفاً لإجماع الأمة فقد 55 على 
نسخه أو کذبه فإنه"“ لا اصل له فصار ذلك قدحاً فلم یقبل لهذا المعنی ؛ فأمًا هذه 
الزيادة فلم يجمع أهل الصّنة على بطلانها(؟) وحدها وذلك لا یوجب ترکها. 


(۸) في | إضافة : 5 2005 
)٩(‏ في [: تن مكان : بخلاف القول. 
(۱۰) في [:. واحد. 0 


۰- (۱) في [: اتفقوا. 
(۲) في |: واحران. ٠‏ 
(۳) في |: بحمس ماية. 
١‏ (۱) في [: انفرد. 
(5) في ب: الوارد. 
(۳) في ب : ولانه.. 
)٤(‏ في [: بطلانهاء بدل : انها 


0V 


وجواب آخر أن هناك الخبر ينافي ما أجمعوا علیه. وههنا الزيادة لا تنافي 
ال ۱ 

۲ - واحته(5021) أيضا بأن قال : «لو کانت عن رسول الله ك ! - لما خص 
بها واحد(۳) من الصحابة» لأن في ذلك تعريضا للباقين للخطا وذلك لا يجوز». 


والجواب أنه يحتمل أنه ذكر ذلك للجمیع. ء لا روتوم 
وبعضهم لم يسمع لبعدهم عن“ رسول الله ک! - أو لحق ول الخبر دون آخره أو 
اخره دون وله [ للقن الك 2 - في مجلس آخر لأن الحاجة قد دعت 
إلى بیانه 5 تكن داعية إلى بيانه في المجلس الأول؛ وتأخیر البیان عن وقت الحاجة 
غير“ جائز» فبطل ما قالوال"©. 


۳ - احتج انش بان قال : «الزيادة قد یدرجها الراوي في متن الخبر ولیست 
من ولا نأمن أن تکون من کلام الراوی أدرجها في الحديث». فلا يجوز أن یجعلها 
في کلام الرسول - 5 ! - بالشك» . 


قلنا: : لا يخلو هذا الرّاوي إما أن يدرجها في کلام رسول الله _ عله | اند أو 
ساهياً؛ فان۱) كان عامدا فذلك قدح فيه» ونحن لا نقبل هذه“ الزيادة إلا من ثقة 
مأمون لا يزيد في كلام الرسول 7 - ۱5 ؛ ثم لو جاز أن يجعل هذا طريقاً لرَدّ هذه 


۲ (۱) [ب ۱۸ ظ]. 
(۲) في 1: احتج . 
(۳) في إ: واحدا. 
)٤(‏ في !: من 
(۵) غیر: سافطة من إ. 
)٩(‏ في !: ما قالوه. 
۳- (۱) في [: آن . 
(۲) هذه: ساقطة من إ. 
(۳) في 1: رسول الله . 


الزيادة لجاز آن یجعل طریقاً لرد خبر الواحد رأساً کما قالت الرافضغ۲. فٍن من(*) 

لا دين له كما يزيد في کلام رسول الله يك ما ليس منه فقد یضع عليه" من 

الأحاديث ما لم یقله فوجب آن يقول : ران(۷) خبر الواحد ۱ یقبل) . فان(۸) كان 

على سبيل السهو والخطإ فالظاهر [4 4 ١‏ و] منه الصحة والسلامة(؟) وعدم السهو والغلط ؛ 

ثم يلزم عليه“ خبر الواحد فإن الراوي كما يغلط بضمٌ هذه الزيادة إلى المتن على 

سبيل 2١7‏ الغلط فقد يغلط بإسناد ما یسمعه(۱۳) من الصحابي إلى النبي - يَكه! ‏ ثم لا 
يجعل ذلك طريقاً لردٌ "22 الخبر المبتد وکذلك(*؟ الزيادة مثله. 


6 - فإن قيل: «إنما نضيفها إلى الخبر على سبيل البيان والتفسیر». 


والجواب أن عندكم لا فرق بين زيادة هي مستقلة بنفسها وبين زيادة هي بیان 
لخبر(۲۱؛ ثم [إنْ] أصحاب الحدیث") یتحرزون في رواية الأخبار إلى حذ لا يبدّلون 
واوا بفاء ولا فاء بوای وان كان ذلك لا يغيّر المعنى ؛ فلا يظن بهم آنهم يدرجون في 
كلامهم في متن الحدیث(۳) ما ليس منه ويسندونه إلى النبي - 286! ؛ ثم الأصل عدم 


(6) انظر التعليقات على الاعلام . 
(ه) في ب : كافر. 

. في ب : رفع عنه» بدل: یضع عليه‎ )١( 
. ان : ساقطة من ب‎ )۷( 

(۸) في !: واد. 

(4) في |: منه السلامة والصحة. 
(۱۰) في !: ثم هذا یلزم على . 
(١١)[ب ۱٩‏ و]. 

(۱۲) في إ: سمعه . 

(۱۳) في إ: الى رد. 

(۱۶) في !: فکذلك . 


۱ 2-6 (۱) في [: مخب بدل: لخبر. 


(۲) انظر التعلیقات على الأعلام . 
(۳) في إ: الخبر بدل: الحديث. 


۱۹ 


هذه الإضافة * فمن ادعى هذه الإضافة )٩#‏ احتاج إلى دلیل(. 


ظ فصل 
[في قبول الحديث الواحد إذا أسنده 
بعض الرواة وأرسله البعض] 
۷۰ - الحديث الواحد إذا أسنده بعض الرواة وأرسله البعض لم يكن“ إرسال 
من أرسل مزثرا في إسنادة*؟ من .. آسند؛ وکذلك إذا رفعه بعضهم ووقفه البعض لا 
يكون وقف من وقفه مؤثرا في سناد(*۳۱) من رفعه . 
وقال بعضی أصحاب الحدیث(۳) : «إن ذلك یقدح في المسند والمرفوع ویوجب 
ضعفا فيه وتوقفاً» . ۱ 


الیل علی فیا الام آرسلمنما جوز آن کون قد آغفل من سمع 
منه واختار إرساله لغرض؛ والذي وقفه يجوز أن يكون قد سمع فتيا الصحابي عه (4) 
نفسه؛ لأن من عنده حديث يرويه تارة وسا *» وتارة يفتي به فَيَقفه فلا يجوز أن 
یوجب ذلك رد ما آسنده الثقة . ۱ ۱ 


احتج المخالف آنه ) زر ی كان مذا مسندا أو مرفوعا لشا رکه لا خر ز في اسناده 


(5) فى ب :. دلیل ظن . 
۵- (۱) في [: لا یکون. ۱ 
(۲) ما بين العلامتين ساقط من ]. 
() انظر لتعلیقات على الاعلام . 
)٤(‏ في !: عن. 
(۵) في ب: ویسنده آخری: 
)١‏ في 1: بانه. 


5" 


نگ كا قا ركه فش ماع ۱ 
۱ والجواب أنه ا یکول قد آرسل ووقفه*(۲ کما وكرنا فلا يجوز أن يجعل 
ذلك قدحا في خبره. 
فصل 
[في قبول مراسيل الصحابة] 
5 - المرسل“ ضربان: مراسيل لعجا ومراسيل غيرهم . 
فاما مراسيل الصحابة فمقبوله . 
وقال أبو إسحاق الاسفرائنی": «مراسیل الصحابة غير مقبولة» . 
والصحيح أنها مقبولة لأن عندنا المرسّل إنما لم یقبل لأن الرجل المتروك في 
الوسط مجهول العدالت. ونحن را أكون تلا عرض فلا يفنا شبره: لهذا 
المعنى ؛ وهذا المعنى غير موجود في الصحابة لأن جماعتهم مَرْضِيُونَ عدول قد أثنى 
الله عر وجل(۳! - عليهم ورسوله ‏ كله ! - فلا يجوز أن تكون مراسيلهم غير مقبولة . 
وانما هذا یتأتی(* على قول من یقول: «إن في الصحابة من لا تقبل [6 ۱ ظ] 
شهادته». وهم المعتزلة۳). ونحن لا نقول ذلك وننکر على من قال ذلك . 


تصسل 
[في عدم قبول مراسيل غير الصحابة] 
VIV‏ - وأما مراسيل غير الصحابة فد قال الشافعي (۲۱: «ارسال ابن ات 


(۷) ما بين العلامتين ساقط من ب. 
2-۹ (۱) [ب ۱۹ ظ]. 
(۲) انظر التعليقات على الأعلام. 
(۳) في !: تعالی . 
(4) في ۱: ياتي . 
۷ (۱) انظر التعلیقات على الأعلام . 


1۲۱ 


عندي حسن»؛ فمن أصحابنا من جعل هذا قولاً للشافعی) Ss,‏ 
ا على قولين : أحدهما أنها غير مقبولة كمراسيل غيره» والثاني أنها مقبولة 
لانها : فتشت فوجدت مسانيد كلها إلى الصحابة؛ ومن ههنا قال الشافعي): «انها 
حسنة»(۳) وأراد بذلك استکناسا بها لا احتجاجاً ؛ ؛ فعلى هذا يرجح بهاولا بستدل بها . 


وذهب أصحاب مالك وأبى حنیفة؟) وأکثر الأصوليين إلى آنها حجة . 
وربما قال بعضهم : «إنها آقوی من المسند». وهو قول المعتزلة*؟. وقال 
عیسی بن آبان"*: تقبل مراسیل الصحاية والتايعین وتابعي ولا تقبل مراسيل 
غيرهم من بعدهم» إلا أن یکون اماما». ۱ 

والذلة عل صحة مذهبنا ما ايندل به الشافعيی(۱) - رحمه الق ! - وهو ان الخبر 
كالشهادة بدلیل أن العدالة معتبرة في كل واحد منهما؛ ثم إن“ الارسال في الشهادة 

۸ - فان قیل : «الشهادة اكد من الخبر؛ ألا تری أن الشهادة لا تقبل من 
العبد« ولا من شهود لفرع مع القدرة على شهود الأصل. والاأخبار) تقبل ؛ وكذلك 
العدد لا یعتبر فى في ۱ ویعتبر ذلك في لشهادق فاعتبار الشهادة بالروایه باطل) . 

قلنا: إن افترقا في ما ذکرتم الا آنهما في .اعتبار العدالة(۳) یستویان؛ ونحن 
نتكلم في معنى يتعلق بالعدالة لأن الرجل الذي أرسله في الوسط يشك في عدالته 
لام وإذا استویا في العدالة والحکم المتناژ غ فيه وهو نفس العدالة فلا 


)في !: وجعل . 

(۳) في ب: حسن» بدل : نها حسلة . 

(4) في ت: اصحاب ابي حنبقه . 

(۵) في : لف .بدل : إن وقد تقر ایشا کف . 
۸- (۱) في إ: الك ۱ 

(۲) [ب ۲۰ و]. 

۰ )في ب العددء لا 

. في تب : : یج أله‎ (O. 








نبالى بافتراقهما فى أسباب وراء ذلك . 
۹ - فان قيل: «الظاهر أنه لم يرد ذلك إلا عن عدل). 
والجواب عنه ما ند کره من دلیلهم . 
5 1 ۴ ر 3 
۰ - احتج المخالف بان قال : «إرسال فاشيه إرسال ابن المسیب(۲) وإرسال 
الصحابة» ۰ 


والجواب أن مراسیل(") ابن المسیب( لنا فيها طريقان فلا نسلم؛ وإن سلمنا 
فلانّها فتشت فوجدت مسانيد إلى الصحابة؛ وهذا لا يوجد في مراسيل غيره فافترقا. 
وأما مراسيل الصحابة فلا نسلّمء على قول أبي إسحاق الإسفرائني"“؛ وان سلمنا 
على الصحيح فَلانَ الصحابة كلهم عدول. وليس فيهم”“ من لا يُقبل خبره؛ فإذا 
أرسل الصحابي لا يشك(*) في عدالة من ترك“ في الوسط. بخلاف غيره. 

۱ فإن قيل: «فيجب أن نقول'“: «*۲ الصحابي إذا أرسل الشهادة يقبل 
منه ذلك». 


قال الامام [الشيرازي] - رحمه الله! : «ويحتمل عندي أن يقبل إرسال 
الصحابی فى الشهادة أیضاه . 


۲ - احتج 5 بان قال : «الراوي یرسل الحدیث ثقَةَ بصحته وشوت 


۰ (۱) انظر التعلیقات على الأعلام . 
(۲) مراسیل : ساقطة من ب . 
(۲ م) انظر التعلیقات على الأعلام وفي !: رحمه الله . 
(۳) في ب. فيهم. 
(4) في ب: شك . 
(۵) في !: يترك . 
١‏ (۱) في !: يقول. 
(۲) في 1: في الصحابى . 
(۳) في 1: أنه. 


1۳ 


طريقه؛ ولهذا رُوي عن ابراهیم() أنه قال: «إذا زویت عن عبدالله20 فأسندت فقد 
حدثني عنه واحد؛ وإذا أرسلت فقد حدئنيی جماعة». وروی الحسن(۳) حديثا 
فأرسله. فسئل عنه فقال: «حدثني به سبعون بدريأ». فدل على أن المُرسَل 
کالمسند وأقوى منه؛ ومن ههنا أصحاب أبي حنيفة يقولون: «إن المُرسَّل أقوى من 
الف ۱ ۱ ۱ 
قلنا: يجوز أن يكون إرساله كما ذكرتم ويجوز أن يكون لأنه نسي الراوي الذي 
روى عنه [۱4۵ و]؛ وهذا هو الظاهر لأن العادة جارية أن من نسي* أرسل ‏ 
الحدیت*()؛ وأيضاً فإنه يجؤز أن يكون قد أغفل ذكر المروي”” عنه لأنه استنکف من 
الراية عنه؛ وإذا اول هذا سقط نا قلعم : وعلى أن لاري SN‏ 
تثبتوا(*» أن الظاهر آنه لم یرو الا عَمَنْ هو عدل عنده فلیس [ذا(٩)‏ كان عدلا عنده مما 
۳۹ أنه عدل عندنا . فيجيب ب أن يبيّنه2100 لنا حتى ننظر في حاله. 


۲۳ - احتج أيضا بأن قال : رالظاهر أنه ل یرسل الحدیث إلا عند صحة 
الحديث. لأنه متی شك في سناد یینه حتی لا یلزم(۱) عهدته؛ فلما رأيناه أرسل دل 
على صحة الحدیث» . 


۰ ۷۲۲- (١).هو‏ إبراهيم النخعي . انظر التعليقات على الأعلام . 
(۲) هو عبد الله بن مسعود . انظر التعلیقات على الاعلام . . 
(۳) هو الحسن البصري . انظر التعليقات على ناا 
)٤(‏ زب ۲۰ ظ]. ظ 

(۵) ما , بين العلامتين ورد هكذا في 1 ارسال الحديث قال قال رسول اله - يكل !- ومن حفظه اسند 
الحدیث . 
)٩(‏ في ب: الراوي . 
(۷) في 1: بقدرود. . 
۱ (۸) في [: یشبتوا ۱ 
)٩(‏ في ب: اذا صح کان. 
٠‏ (۱۰) عندنا: ساقطة من [.. 
)1١( ۱‏ في ب: تنسبوه. 
۳- (۱) في [: لا نلزمه عهدته . 


۳ 


2 


aN‏ اله ما تالا eg‏ دک اسان 
وغیره ؛ والجمیع معتاد متعازف ؛ فلا يصح حمل الأمر على أحد الوجهین دون الآخر؛ 
على أن هذا كله یبطل بالشهادة؛ فانه(۳ إذا لم یسم شاهد الأصل لم تصح شهادته . ون 
كان الظاهر أنه ما ترك التسمية الا لصحة الأمر عنده. ۱ ۱ 

6 - احتجْ آیضا بأن قال : «المَرُويٌ عنه لا يخلو ما أن یکون على صفة یقبل 
خبره أو لا یقبل خبره؛ لا يجوز أن یکون على صفة لا یقبل خبره لأنه لو كان كذلك 
لوجب أن“ یکون الارسال عنه یقدح في دين الراوي حتی لا یقبل مسنده لأنه قد غير 
فى الرواية: ولما قبل مسنده دل على أن إرساله يجوز عمن يروي عنه* ولا یکون 
ذلك قدحا في الراوي عنه ۲۲۳۱۴ وإذا کان عمن تجوز الرواية عنه وجب قبوله ا 
به )) . ۱ ۱ ۱ 

والخرات الع يعور ان ركون حلى یه افو یاهع زا كين للف وب 

فى الراوي E‏ یجوز أن یکون جاهلا بحاله وکان(*) ممن تعتقد*) صحته أو 
یکون ع عنه(۲) عنده وهو غير مرضي عند غیره ویجوز أن يكرد قد نسي | اسمه . 
ومع هذه الامور المحتملة لا یقدح في عدالته ولا یسقط مسنده. ۱ 


وجواب نت احير أن آکثر ما ید عبه أن المروي عنه مرضي() عنده؛ ليس | إذا كان 


(۲) في !: ارسال. 

(۳) في ب: فانها. 

. في ب: ان لا‎ )١( 

(۲) في ب : روى. 

(۳) ما بين العلامتین ساقط من !. 
(4) [ب ۲۱ و]. 


(۵) في !: او کان . 


(5) فى ب : بعتقد. وفي !: تعتقد . 
(۷) عنه : ساقطة من !. 
(۸) في ب : المختلفت بدل : المحتملة. 


)٩(‏ في !: مرضيا. 


"۲۵ 


مرضياً عنده مما يجب أن يكون مرضیاً عندناء بل يحتاج إلى“ آن ننظر(۱۱) في أمره ' 
ونعلم("۱) موجب حاله : 
وجواب آخز أن هذا إن لزمنا في الاخبار«۱۳) لزمکم في الشهادة؛ فكل جواب 
لكم عن الشهادة فهو جوابنا عن الخبر. 
۵ احتج أيضا بأن من قبل مسنده قبل مرسله کالصحابة. 
والجواب: عنه ما تقلم . ۱ 


5 احتج ایضا بان قال: «لو لم تكن المراسيل ٠‏ حجة لما استعملها 
رواتها"“ في الكتب». 


نان أنه يجوز أن يكون كتبوها للترجيح ولات هع المد كا 
ذکر وا رواية* الفساق ومن لا یقبل ۲۴۳ خبره ا la Ca‏ 
قال : «حدّثني الحارث الاعور*) وکان من جملة الکذابین». ولأنه یبطل بروایته 
المنسوخ من الأحكام فإنهم كتبوها واشتغلوا بها وان لم يكن معمولاً بها. 

۷ - احتج آیضانان.قال :: «الظاهو من [۱1۵ ظ] الراوي الا یکتب الحدیث 
إلا عم (۱) تثبت عدالته وارنضيت طريقته ؛ ولهذا في كلّ زمان من كان ثقة مرضیاً من 


(۱۰) إلى : EE‏ 
(۱۱) في !: سطر. 
(۱۲) في !: یعلم. 
(۱۳) هكذا اجتهدنا في قراءة الكل رنه آن تقر : الأخبار. الوق لها يملع فنع 
UIE‏ 
7- (۱) في !: روايتها. 
١(‏ م) وفي !: والتميبر. 
(۲) ما بين العلامتین ورد هکذا في ب : لفیا فیه وما لا بقل 
(۳) في ب: یتمیز . 
)٤(‏ انظر التعلیقات على الأعلام . 
۷- (۱) في !: عن من . وهکذا وردت في النسخة كلما نسخت ولم نر من فائدة في التنبیه علیها أكثر من 
مرة . 


I. 


الرواة يتزاحم22 الناس للرواية [عنه]؛ ومن كان مجروحا(۳) أو ضعیفا لا یکتبون 


ش عخية) . 


قلنا: صحاب الحدیث؟؟ یکتبون عن الجميع ؛ ولهذا.روي عن ابن سیرین(* أنه 

«مهما حَدَنتني فلا تحلئني عن رجلین من امل البصرق الحسن؟ وأ 
العالیة(*؟. فانهما یبالیان عمن آخذا». وهذا لیس بقدح في أبي العالیة(*) 
والحسن(*۲» ولکن اخیر آنهم یأخذون الحدیث عن کل آحد ثم یستعملونه علی 
حسب مما يرويانه ؛ وعلى أنه يجوز أن یکون عنده* ولا يجوز أن یکون 
عندنا"(6+ فلا يجب العمل به بالشك . 


[في قبول خبر الاحاد ۱ لمست إلى الثقة غير ال 


۸ - |ذا قیل : «أخبرني الثقة عن فلان» فلا يخلو: ما أن یکون.قد عرف من | 
عادة هذا المحدّث أنه إذا قال: «أخبرني الثقة) ويريد به رجلا . بعینه. كالشافعي(۲۱ 





آو(۲) يقول : «أخبرني. الثقة» . ویرید به أحمك بن حيرم فإنه ينظر في حال 


- ۸ 


هذا الثقة ؛ فان كان ثقة جَة عندناه كا سام قبلنا حدیثه؛ وإن لم يكن عندنا ثقة لم 
نقبل خبره؛ اما اذا كان لا یعرف من عادته أنه يريد رجلا بعینه فحکمه حکم 


(0)في ب: تزاحم» وفي |: یتزاحم الناس عليه . 

(۳) [ب ۲۱ ظ ]. 

(4) انظر التعلیقات على الاعلام . 

(۵) هو الحسن البصري . انظر التعلیقات على الاعلام . 

(5) في !: :ابى الحسن . وهو طبعاً الحسن البصري. وقدعرذكره في البيان السابق من هذه الفقرة. 
(۷) ما بين العلامتين ورد هكذا في !: وليس بمرضى . 

(۱) انظر التعليقات على الأعلام . 

(۲) في !: فانه . 

(۳) في !: واما. 


المرسل فلا يجوز العمل به لأن أكثر ما فيه أنه“ ثقة؛ ولیس إذا كان ثقة عنده 
يجب أن يكون ثقة عندنا لأن الناس في أسباب الجرح والتعديل مختلفون؛ فلا امن 
أن يكون قد ولق رأيه واجتهاده وليس بثقة عندناء فلا ب من تعيينه والنظر في حاله. 


" [فى خبر الأحاد والعنعئة] ‏ 
۸م - وأما العنعنة وهو أن یقول: «أخبرني فلان عن فلان» فعندنا كيه 
حكم المسند. لأن الظاهر أنه ما قال: «عن فلان» إلا وقد سمعه منه؛ فصار كما لو 
قال : «آخبرني أو حدثني آو سمعت) . ۱ ۱ ۱ ۴ 
وقال بعض أصحاب الحدیث(): «لا يعمل به“ لأنه یحتمل الارسال والاسناد 
ولا يعلم ذلك فیجب(۲) التوقف فيه) . 0 ۱ 


وهذا غير صحیح لأن الظاهر الاسناد فوجب أن یقبل ۳ 


[فى خبر الاحاد المسئد إلى الحد] 
6- وما إذا قال: «أخبرني عمروبن شعیب(۱) عن أبيه عن جده» فانه يُنظر 
فيه ؛ فان عيّن الجدّ وسماه فلا ٍشکال. لأنه سمّى29 الجد الادنی وهو محمد بن 


یا وا یه یا التي اي - 5 ! - ؛ وان سمى 


(5) أنه : ساقطة من ب . 
(۱) انظر التعليقات على الأعلام . 
(۲) [ب ۲۲ و]: 
(۳) في !: فوجب. 

۵۹ (۱) انظر التعلیقات على الأعلام . 
(۲) في !: ان سمى . ۱ 


۳۸ 


الجد الأعلى وهو عبد الله“ بن عمرو بن العاص*(۳) فيكون مسنداً . وأمّا إذا لم يُسَمَه 
ا 


. . وأطلق ذلك فيحتمل أن يكون عن جده الأدنى فيكون مرسلا ويحتمل أن يكون عن 


حده الاعلی (۶) فيكون مسندا؛ ولا نعلم*) ذلك فيجب التوقف فيه ولا يجب العمل 


به . 


(۳) ما بين العلامتیین ساقط من 1. ۱ 
)٤(‏ في !: الاعلا. 


(6) في !: یعلم. 
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باب 
صفة الراوي ومن یقبل خبره ومن ۷ بقبل 


[العقل والبلوع] 

م۰ ۷۳۰-یجب أن یکون الرّأوي عند السماع ضابطاً مُميّزاً یعقل ما يسمع. فأما 
الطفل والمجنون فانه لا يصح سماعهما لأنهما لا يضبطان ما سمعلا"). وأما البلوغ 
فليس بشرط في السماع. بل إذا كان ضابطاً مميزاً يصح سماعه وان لم يكن بالغا. 

وهذا غلط لأن الناس قد آجمعوا على آخبار أصاغر الصحابة کابن عباس(۱) 
والنعمان بن بشیر(۳ وابن الزبیر وغیرهم ممن سمع من النبي - ۱ - وهو 
صغير؛ فدل على أن البلوغ لیس بشرط ولان) الاعتبار بحال الراية لأنها"“ حال 
یعتبر فیها قوله ؛ وأما حالة السماع فلا تفتقر(*) إلى القبول(*۴ وفهمه کفهم البالغ. 
وایضا فان ما يحمل د من الشهادة في حال الصغر صحیح بدلیل أن یقبل منه في حال 
البلوغ ؛ ؛ وإذا جاز(؟) ذلك في الشهادة ففي ففی الرواية و أن الشهادة اكد من الرواية 


۰- (۱) في [: یسمعاه. 

(۱ م) انظر التعلیقات على الأعلام . 
(۲) في ب: لأن. بدون واو العطف. 
(۳) في ب : فانها. 

)٤(‏ في |: یفتقر. 

(4 م) في |: القول. 

(۵) [ب ۲۲ ظ]. 


1۳۰ 


بدليل أنه يعتبر فيها العدد والحرية والذکورة() ولا يعتبر ذلك في الرواية. 


فصل 
[العدالة ] 

۱ وينبغي أن يكون عدلاً مجتنباً الکباثر") متنزّهاً عن كل ما يسقط 
المروءة() من المجون والسخف”” والأكل فى السوق والبول في قارعة الطریق, لأنه 
إذا كان كا للكبائر(١2‏ أو تكررت منه الصغائر وكان ساقط المروءة؟) لا نامن(*) أن 
يتساهل في رواية ما لا أصل له؛ ولهذا رد علي - رضي الله عنه (*6! - حديث أبي 
سنان الأشجعي) وقال: «بوال على قدمیه»". 


[ الصدق ] 
۳ - ویجب أن یکون مأموناً ولا یکون کذّاباً ولا ممن يزيد في الحدیث ما 
ليس منه + فان عرف بشیء من ذلك لم یقبل حدیثه لأنه لا یمن أن یضیف إلى 
رسول الله م !- ما لم يقله أو یضیف إلى خبره ما لیس منه . 


(7) في |: الذكوريةء وقد وردت هکذا آکثر من مرة في مخطوط إسطنبول. 
۱- (۱) في إ: للکبایر. والملاحظ أن ناسخ مخطوط اسطنبول لا یضم الهمزة في مثل هذا المکان 

وإنما يكتفي بکتابة الياء. 

(۲) في [: المروة. وهکذا كلما وردت الهمزة متطرفة أو متوسطة . وقد سبق أن نبهنا على عدة أمثلة 
من ذلك. 

(۳) في 1: في السخف. 

(4) في !: یامن . 

(ه) في [: رد أمير المؤمنين علي عليه السلام . 

(5) انظر التعليقات على الأعلام . 

(۷) سبق تخريج الحديث في البيان © من الفقرة 544 . 


1۳۱ 


ظ [البعد عن البدع] 

۳ - ولا يكون مبتدعاً* فان كان مبتدعً*() کالخوارج") والمعتزلة() مثل 
عمرو بن عبید) وواصل بن عطاء(۲) وغیرهما ینظر فيه ؛ فان كان داعیة(۳).ٍلی بدعة 
لم ودر قرول ولوخ انا" لا تأمن أن یضع على بدعته(*) حديثاً یوافق به ما 
هو عليه ليدعو امن | إليه ؛ وإن لم يكن داعياً إلى بدعة ففيه وجهان: أحدهما أنه“ 
يقبل حدیثه إذا كان ثقة مأمونا. وقال بعض(۲) أصحاب الحديث2»: «لو رددنا حديثهم 
خربت الكتب». يعني كتب الحديث لأنهم قد اکثر وا من الرواية. والثاني » » وهو 
الصحیح. 2 له تقبل )٩‏ أخبارهم لأنا حكمنا بفسقهم للبدعة التي اون بها . ولهذا 
رددنا شهاداتهم فلا یجوز قبول اخبارهم . مع الحکم بفسقهم ۱۱) ولأنا إذا لم نقبل 
. حبرهم في الشهادة على باقة بقل فال نقبل خبرهم عن رسول الله 22 |- فى الما 
داشر آولی . ۱ 

[البعد عن التدليس] ٠‏ 
۷۳ - ویجب الا یکون و م هو أن يروي عن لم يسمع مته 

)١( -VfY‏ ما بين العلامتين ساقط من ب. 

(۲) انظر التعليقات على الاأعلام . 

(۳) في ب : داعیا. 

)٤( ۱‏ فى ب : لانه . 

(۵) في ب : بدعه . 

(1) آنه : ساقطة من [. 

(۸) انظر التعلیقات على الاعلام . 

" (4) في !: يقبل. 

۱ ۰) في ب: ینسبون» ل E‏ 

(۱۱) [ب ۲۳ و]. 
4 (۱) في |: عن من وقد سبق أن نبهنا عليه . 

۳۲ ۱ 


ويوهم”" آله قد سمع منه أو يروي عن رجل يعرف بنسب أو اسم فيعدل عن ذلك إلى 
. مالا يعرف به من الأسماء9 © يوهم أنه غير ذلك الرّجل المعروف . فإن كان مُدلّسأ لم 
يقبل خبره. وقال كثيرون من أهل العلم : «د ه ذلك. غير أنه لا یقدح في عدالته» . 

وهو قول بعض ١55[‏ ظ] أصحابنا لأنه لم يصرح بالکذب. وإنما عرض بما قصده. 
۱ والتعريض لا يحرم . ولهذا روي عن النبي - ل ! : «إن في المعاريض لَمَندُوحَة عن 

الکذب»». والصحیح آنه لا یقبل خیره(*) لان في“ العدول عن الاسم المشهور 
إلى غيره تغریرا بالرواية عمن هو غير(" مرضي » فوجب التوقف في حدیثه. ‏ 
۱ فصل 

[الضبط] 

۵ ویجن آن يكون ضابطاً حال الرواية محصّلاً لما برویه. اما ذا کان 
مُعَفلاً لم يقبل خبره» لأنا لا نأمن أن يروي ما لم يسمعه. E‏ كان لجال عد 
وحالة تیقظ فما يرويه في حال تیقظه مقبول #() وما يرويه في حال َْْله(") مردود فان 
روي عنه حديث ولم یعلم أنه روي عنه وهو في حال التيقظ أو في حال 'الغفلة وجب 
التوقف فیه ا يي د ا ۱ 


(۲) في [: يوهم» بدون الواو. 
(۳) في [: اسمايه . 
)٤(‏ انظر صحیح البخاري(ج ۸ ص 9۷ - ۵۸ كتاب الأدب باب المعاريقن مندوحة عن الکذب) 
. وفي الباب خمسة أحاديث تحدد كلها معنى المعاريض التي بها مندوحة عن الکذب . آولها عن 
إسحاق عن أنس : «مات ن لابي طَلْحَة فقَالَ: كيف الغلام؟ ات ام سْلَيم ها فه وار واه 
۱ ان کون قد استراخ . وظن أنها صَادقَة) . والأحاديث الثلاثة الموالية رواها البخاری بأسانيد 
مختلفة إلا أنها تفيد معنى واحداً. فعن أنس أن النبي - ية ! - كان في سفر. فحدا الحادي فقال 
له: رارق يا اه وَيْحَكَ بِالقَوَارِير. والمقصود بها النساء حسب قتادة وأبي قلابة . 
۱ والحديث البخاميس عن انس بن مالك أيضاً قال: «کان بالمدينة ة فرع فرَكبٌ رول الله - ۱4 5 
فرشتا لابي طلحة. فقال: ما رايا من شیء ون وجذناه لبحراء». 
(ه) في | إضافة : لانه غير مقبول. 
(7) في : ساقطة من إ. 
(0) غير: ساقطة من ب 
۵- (۱) ما بين العلامتين 520 
۳۳ 


0 القول في الجرح والتعديل 


۳ والتبعو ن وأجلاء الفقهاء والكبار من أصحاب. 
۱ الحدیث فوق الجرح والتعدیل ] 

۷۳۹ آن الاوي لا یخلو ما أن يكون معلوم العدالة أو معلوم الفسق أو 
مجهول الحال لا آیذری آنه عدل أو غير عدل. فإن كان معلوم العدالة كالتصحابة 
والتابعین مثل الحسن) البصري(© وعطاء( والشعبي 22 والنخعي () واجلاء الفقهاء 
کماللی(۱) وسفیان) وابي احنيفة17) والشافعی(۱) وأحمد بن حنبل() واسحاق(» 
وداود('» ومن يجري مجراهم . والکبار من أصحاب الحدیث) کالبخاري۷) 
ومسلم( 4 وأبي داود(۲) ويحبى بن معین ۱ (١‏ ومن يجري مجراهم فان هولاء كلهم 


يحت قبول خبرهم من غير البحث عن حالهم ؛ فانه قد ثبتت ثبتت عدالتهم افلا نحتاج إلى 3 


تعرف ج ثانی کالحاکم ادا د ستت عده عدالة شاهد فانه یحتاج ای البحث عن 
e‏ والصحابة كلهم مدا عدول ليس فيهم من لا يقبل خبره .- بوتقال . 


0 فى ]+ الغفلة. 
7۳۹ (۱) انظر التعليقات على لاملاو 
(۲) [ب ۲۳ ظ]. ۱ 
(۳) في !: عطا وقد سبق آذ لاح آن الهمز المتوسطة أو المتطرفة تسقط في مخطوط استظنبول 
كلما وردت . انظر کذلك التعلیقات على الاعلام . 
)٤(‏ عن حاله : سافطة من إ. 


۳ 


.. بعض المبتدعة۱) من المعتزلة(۱) فى الصحابة: «إن فيهم من لا تقبل پاد ولا 
..٠‏ حیره» . رزوي ذلك عن واصل بن غ 94 فانه قال ذلك . قال القاضي أبو بكر 
۱ لباقلاني " »: «قد أطلقوا هذا القول في طلحة(۱) وأکابر الصحابت. وهذا قول عظیم 


والدليل على عدالتهم آن الله تعالی ! - قد(" أثنى "۳ في وضع في کتابه 
فقال نتم خر ام خرن للناس 74 وقال : رحماء بيهم تراهم ركعا مدآ 
۱ وغیر ذلك من الایات . وقد أثنى عليهم رسول | الله - عليه ! ان . وخر القرُونٍ ی 
بعثت فیهم تم الْذِينَ یلونهم ثم الآمْئَلُ َآلامئلُ» ؛ وقال : «أصخابي کالنجوم باهم 
افتدیتم هتدیتع ٩‏ . واذا ثیتت(۴۱۱) عدالتهم بنض القرآن والسنت فلا تزول۱۳ إلا 
بدلیل ولانه لم نظهر منه ۱۳ معصية توجب رد اخباوهم . وانما جردت 8 حروب 


(6) من المعتزلة : وردت. في إ فقط . في الصحاية : وردت في ب قق 

(7) في 1 : بروک.. ۱ 

(۷) واصل بن عطا: في !. انظر التعليقات على الاعلام. 

(۷ م) قد : ساقطة من ب . 

(۸) جزء من الاية ۱۱۰ من سورة ال عمران (۳). 

)8 جرء من ۰ الآية ۳۹ من سورة الفتح (A)‏ . 

) ۰) سيق تحريج الحدیث في البیان 5 من الفقرة ف 5 

(۱۱) انظر تخریج أحاديث اللمع (ص ۳۷۰ ر ۸۲) حيث خرج الصديقي الحديث عن لبن عبد البر 
في کتاب رت بیان العلم عن جابر الذي ضعف إسناده . ولاحظ المخرج آن له طرقا «کلها 
صعیفه) . إلا أن محقق النص المرعشلي » الذي دفق الاحالات إلى ابن عبد البر والحافظ 
العراقي في تخريج أحاديث المنهاج وابن حزم في ملخص إبطال القیاس, علق بان «قول ابن 
حزم في تضعيف الحديث مقبول ولكن احتجاجه باطل»» وذلك لأنه خرّج حديثاً آخر من صحيح 
مسلم ومن إخراج ابن حجر وفي نهایته : «راضحايي ا لامي فاذا ذهب أَصْحَابِي اتی امي ما 
یوعذون» . انر بيانات المرعشلي من ۱ إلى ۳ من ص ۷۰ ١‏ 

(۱۱ م) في !: ثبت 

(۱۲) في !: یزود. 

(۱۳) في !: فیهم . 


۳ 


۱ وقاصد» 


» فانه دعاه اا الله عنه! )١5(_‏ © إلى حز (٥(4‏ فقال : 


۱ يعرف الحق من الباطل»)؟ فلما ا ذلك كتب إلى سعل ٤۷[‏ و بهده 


الاییات ۱6۱۳1 


۲ ار و 
إلا یا سعد(۱) قد احدثت شکا 
على 5 الامور و هت كفا 
E E OEE‏ 
ثلاث: قانل اعد وران 
فإن e‏ لإمام لك EE,‏ 
ول E‏ فعلوا بیع ۱۹ 


0 o” م‎ 


وخير لول ما ی فيه 
ابا ا عرو e‏ في و 


سوی قفوي إذا e‏ 


ری ۳ بَاطِلا نله ین 


بواحلءة فليس ۹۹ ۳ 
م ۶ اس ابل ۱ 
فقاتله وخاذله سا 


N اللتياء عر‎ EC 
وفي تطويلك الذاء العياء‎ 
فحان(6۱۹) بدلرمم فيه ال‎ 
حرمة ذهب الوَفاءً!‎ 
على سعد(): «منّ الله العفاء۶!)‎ 


فاجاب سعد“ عن أبياته بأبيات منها: ‏ 


(15) في |: عليه السلام . 

(۱۵) في ب: حربه. , . 

(۱5) في | : |!: بلغ ذلك إلى معاوية. 
(۱۷) [ب ۲۶ و]. 


(۱۸) في ب وا: عمد وقد أصلحناه اليلق ۳۷ 


(۱۸م) في | : فعلوه. وقد سقط منه : تا 


)۱٩( ۱‏ في إ: هو. ۱ 
(۱۹ م) في !: مجار. 


لوف 0 
آي ذضوني ۳ خسن علي ! فلم ار اه ما نا 
وَقَلْتَ له «الْتمس سيف نصیرل۲۰) یس ( ۳ به الجبداد والولاءُ» 
وروي عن محمد بن مسلمة(۱) أنه لما دعاه علي( إلى ار قال: «سمعت ‏ 
رسول الله کل ! - يقول: «إذا ذعيت إلى قتال الْمُسْلِمينَ فاکسر سَيْفْكَ وقد كرت 
سيفي » فقال له على 207‏ - رضي الله عنه(۲۲)! : «أکتم علي مذا» فكتمه)2'"'92؛ ومثل 
عبد الله بن عمر(۱) فإنه تورع عن ذلك ومثل جماعة من أصحاب ابن مسعود('2 , 
فإنهم قالوا لعلي۲- رضي الله عنه(*۳! : «يا أمير المؤمنين في قلوبنا من هذه 
لحرب(۲۹) شيء!»؛ فبعثهم إلى قزوین) وكان الثغر یومتذٍ بقزوین(۲؛ ويروى عن 
على 2١7‏ رصي الله عنه(6۲۹! - أنه قال: «لّه۲) در منزل نزل به سعد بن 


١ 


(۲۰) في !: نصرا. 
(۲۱) في ب: يبين. 
(۲۳) في ۱ : عليه السلام . ۱ ۱ 
(۲۳) لم ثقف على صيغة هذا ديق كلما تنس ای الله عن اكب ت وان کاب 
معناه متوافراً في بعضها. ففي باب النهي عر باع أي ایوگ و داود في 
سنته (ج ۰6 ص 44 إلى ۱ هذه الصيغ : «انها سَبَكُونَ فة (...) فَلَيَعْمَدْ إلى 
۱ سَيْفهِ قلیضربٍ بحده عَلَى حَرَةٍ شرت لطاع شمه میج تن ي اسان 
فتن کقطع. اليل لیم ..) فَكَسَرُوا قسیکم وقطفو زتارکم واضربر رم 
(رقم (f۹‏ ات با ابا در إذا اضات اناس فرت ون ري فان خشيت آن یاه 
: شعاع السیف فالق توبات على وجهك یبوء 2 بئمك وائمه» (رقم .)471١‏ وانظر في المعجم ‏ 
المفهرس (ج 1 ص ۰۱۲ ع۲) إحالة فنسنك على ابن حنبل لحدیث: «وکسَرّت سيفي ) 
وعلی المحدث داته (ج ۰۳ ةم 0 لحديث : «فإذا کان ذلك اکر سَيْفك . 
(۲۶) لعلی - رضی الله عنه! : ساقطة من . 1 ۱ 
(۲۵) فى !: نا الحدیث شي . 
۱ (۲۵ م) الصيغة ساقطة من إ. ٠‏ 
(۲۰) في !: اللّه . 


۳۷ 


ماللی(۲۷۲(۱)۱) إن كان ذنبا فذنب صغير وإن كان أجرا فأجر عظيم ! ^" , فإدا خفى 
ذلك عن هژلاء(۳۹) السادة من الصحابة ولم یعرفوا المحقّ من المبطل ولم یحکموا 
بفسق واحد وهم مشاهدون القضیة(۳۰ فلا يجوز أن يبين لمن بعدهم من هولاء ‏ 
# المبتدعة۱) الذین تکلموا بذلك؛ ونحن نستغفر الله من ذلك ونسأله العصمة ا 
من ذلك القول! . 
[جلد أبي بكرة ذ في القذف] 

77 وأما أبو بکر:(۱) ومن جلد معه في القذف فان أخبارهم منقولة(" لأنهم 
لم يخرجوا القول محرج الفذف وإنما أخرجوه محرج الشهادة. وجلدهم عم 9؟) 
- رصي الله عنه(۲)! - باجتهاده فلا يجوز رد أخبارهم . 


۰ ۱ 
زرد خبر الراوي المعلوم الفسق] 
ايك من كان معلوم الفسق فإنه له يقبل حبره سواء 0 فسقه ته بتأويل أو 


والليل عليه قوله - تعالی! : « إِنْ جاءکم فاسق بنبا ينوا 20# ولأنّه إذا لم 


(۲۷) [ب ۲۶ ظ]. 
(۲۸) في 1: واذا.. 
٤‏ (۳۹) في 1 هاولاي . وهكذا وردت كثيراً وسبق أن نبهنا علیها . 
)۴١(‏ في إ: للمصه. 
۱ )ما بين العلامتين ساقط من ب . 
۷۳۷ - 17) انظر التعليقات على 9 
)في 1: مقبولة. 
۳( الصيخة ساقطة من [. 
ال (۱) جزه من ع الآية > من سورة الحجرات )٤۹(‏ . 


۳۸ 


فصل 
[رد خبر الراوي المجهول الحال] 

۹ - وأمًا |ذا كان مجهول الحال فإنه لا يُقبل خبره حتی تثبت عدالته . 

وقال آصحاب أبي حنيفة : «تقبل) إذا عرف إسلامه» . 

والدلیل ١84193‏ ظ] على صحة مذهبنا أن كل خبر لا یقبل من الفاسق لا يقبل من 
مجهول العدالت أصله الشهادة . 

ويدلٌ عليه أنا لو قبلنا ذلك من) مجهول العدالة لم من أن یکون أهل 
البد ع" یضعون الاأحادیث(*) ویروونها على ما یوافق بدعتهم. فتشیع البدع ویکثر 
الفساد وهذا لا يجور. 


شمه م المخالف بأن النبي - کف - قال للأعرابي الذي شهد عنده 


بالهلال : 9 ان له إل الله واني ول أبله ۱ ) قال ۰ : «نعم فأمر بالصوم ولم 
ا 2 


الجواب) أنه يُحتمل أن يكون قد عرف عدالته» فلهذا لم يسأل. 


9 (۱) في !: يقبل. 
(۲) في !: ممن هو. 
(۳) انظر التعليقات على الاعلام . 
(6) في !: الاخبار. 

۰- (۱) انظر المحصول للرازي (ج ۰۲ ق ۰۱ ص ۰۸۲ و ۰۵۸۳ ب 4) حیث خزح السحقق. العلواني» . 
الحدیث بالإحالة على ابن خزيمة وابن حبان والدارقطنی والبيهقي والحاکم من حدیث سماك 
عن عكرمة بن عباس . وخاصة على أصحاب الستن (الترمذي الذي قال: «حديث ابن عباس 
فيه اختلاف» وأشار إلى إرساله ثم لاحظ أن «العمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم» 

- ابن ماجه ا داود - النسائی). واستشهد مق انشا برأي الخطابي الذي رأى في 
. الحدیث «حجة لمن آجری الأمر في رژية هلال شهر رمضان مجری الأخبار ولم یحملها على 
أحكام الشهادات» وکذلك «لمن رأی.آن الاصل في المسلمین العدالت وذلك أنه لم یطلب.من 
الأعرابي غير الاسلام فقط ولم يبحث بعد عن عدالته وصدق لهجته». 
(۲) [ب ۲۵ وا. 


۳۹ 


1١‏ احتج أيضاً بان قال : «الأصل ف فى الا العدالة» فوجب أن يحمل 
الأمر عليه) . 


0 قلنا: لا نسلم. > بل الأصل في الصبيان عدم العدالة لقلة التحصيل والعقل : 
وعند البلوغ یحتمل أن یکون عرلا ویحتمل أن یکون فاتتقاء فوجب التوقف فيه حتر 
یعلم باطن الحال؛ ولان هذا یبطل بالشهادة فإنها لا تقبل من المجهول ون كان 
الاصل في الناس العدالة» فسقط ما قالوه. 


[البحث عن العدالة الباطنة] 
۲ - ویجب البحث عن العدالة الباطنة كما يجب في الشهادة. 
ومن آصحابنا من قال: «یکني۱) نت عن العدالة الظاهرة؛ فان مبناه على 
الظاهر وحسن الظن ؛ ولهذا يجوز قبوله من العبید؟) والشاهد 9 بخلاف 
الشهادة» . 


فصل 
[التوقف عند اشتراك الراويين في الاسم والنسب 
واختلافهما في العدالة] ۱ 
۳ - إذا 8 في ۳ والب يد عدل والاخر فاسق 
والنسب فلا سك أن يكون عن الفاست» والعدال في العمل بالحديث» فلا یجوز 
أن يجب العمل والشرط لم يوجد. 
4 /07- - (۱) في ب: يلقى . 
(۲) في إ: العبيد والنسا والواحد. 
)١( 71‏ في !: رجلان. 
(۲) في 1: فيروى. 
54٠‏ 


[الجرح والتعديل بواحد] 
۶ - وشت الجرح والتعدیل بواحد. ۱ e.‏ 
فیها واحد(۱) فكذلك ههنا مثله) . ۱ 
والاول أصمٌ لان أصل الخبر [أن] یقبل من الواحد. فکذلك التزكية فيه كانت 
مقبولة من الواحدى بخللاف الشهادة فانها ۷ تقبل من واحد فكذلك التز کیة(۳) فيها لا 


0 ۱ [فی المعدّل ] 
۵ ولا يقبل التعديل لا ممن يعرف شروط العدالة وما يفسق به الإنسان وما 
لا یفسق. لأن('2 لو قبلنا ممن لا نعرف(۲) لم نامن أن يشهد بعدالته وهو فاسق من 
حيث لا نعلم(؟)؛ وكذلك لا نأمن أن يشهد بفسقه وهو عدل. 


فصل 
[صيغة التعديل] ‏ 


65 ويكفي في التعديل أن يقول: «هو عدل». 
ومن أصحابنا من قال: «لا بد أن يقول: «هو عدل علي ولي». 


۶- (۱) في |: واحدا. 

(۲) في [: الشهادة . 
۵۰۵ (۱) [ب ۲۵ ظ]. 
۱ (۲) في !: یعرف . 
(۳) في 1: یعلم . 
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وهذا غير صحیح لأن قوله : «عدل)» ر يجمع الجميع ولا يحتاج | لى التصريح 
بذلك . 
. والدلیل على أنه لا يحتاج إلى ذکر ما صار به عدلا * أنا لا نقبل التعدیل الا 
ممّن یعرف شروط العدالة والفسق فلا يحتاج إلى ذكر ما صار به عدلا #. لأنه ما 
حكم بعدالته الا وقد وجدت) شروط العدالة. 


فص ل[وجوب تفسير التجريح] 
۷ ولا يُقبل الجرح لا مُفْمَرا+ فأمًا إذا قال: «هو ضعيف أو فاسق!» لم 
يُقبل ذلك ولا تسقط به العدالة). 


وقال أبو حنیفة(۳): «إذا قال ١58[‏ و]: «هو فاسق» قبل من غير تقسیر) . 

وهذا غير صحيح لأن الناس مختلفون في ما يرد به الخبر؛ فربّما اعتقد في أمر 
أنه جرح ولیس بجرح عندناء فوجب بيانه . 

فان عدله رجل وجرحه آخر قدّم الجرح على التعديل لآن مع شاهد الجرح زيادة 
علم فقدّم على المُرّكي . 


[ رواية العدل عن المجهول ليست تعديلا له ] 
۸ إذا روى عن المجهول عدل لم يكن يكن ذلك تعدیلا له . 
ومن أصحابنا من قال.: «إن ذلك تعديل(22 للمجهول»۔ 
5 (۱) ما بي بين العلامتين ساقط من ب . 
(۲) في |: وجد فيه . 
۷ - (۱) في !: سمط به عدالته . 
(۲) انظر التعليقات على الأعلام:. 
۱ (۳) في !: يختلفون. 
۸- (۱) في [: بعديلا . 


55 


والدّليل<» على صحة مذهبنا أن شهادة شاهد الفرع لا تدل على عدالة شاهد 
الأصل» فكذلك عدالة الراوي لا تدل على دالة المروي عنه" . 

ويدل عليه أن العدل قد يروي عن الثقة وعمّن ليس بثقة؛ ولهذا روي عن 
الشعبی(۳) أنه قال: «حدثني الحارث الأعور”” وکان کذّابا٩)؛‏ واذا(*) كان ذلك“ 
عادة أصحاب“ الحدیث؟) لم يجز أن یجعل ذلك تعدیلا. 

۹ - احتج من خالف بان قال : «هذا المجهول لو لم يكن ثقة لین هذا العدل 
في الرواية عنه كما ت الشعبی (۱) لأن السكوت عن ذلك تغرير (۲) ؛ ولما لم بین وَل 
على أنه عدل» . 

والجواب أنه يُحتمل أن يترك البیان لعدالته ویحتمل أن يترك لأنه لا یعرفه» وهو 
ممّن يرى الناس من العدالة؛ ويُحتمل أن يترك البيان لأجل اجتهاد الفقيه*“ الذي 





(1 م) في ب: الدليل» بدون الواو. 

(۲) عنه: ساقطة من [. 

۳۱( اتظر التعليقات على الأعلام . 

)٤(‏ انظر تخریج أحاديث اللمع (ص ۰۲۲۹ )٩‏ حيث خرج الصديقي هذا الحدیث بهذه الصيغة 
عن مسلم عن قتيبة عن جریر عن مغيرة عن الشعبي . والملاحظ أن الشيرازي أورد هذا الحدیث 
في اللمع مع إضافة : واش قبل كذابا. انظر تدقيق الإحالة إلى صحيح مسلم في بیان ۳ من 
اتمه داتها مو دوو المسقی الدرعشاي. وأتى البيان ۲ له أيضاً مفيداً إذ ذكر فيه برأي 
أصحاب الحديث في الحارث (ابن المديني : «کذاب». الدارقطنى : «ضعيف» - النسائي : 
«لیس بالقوي» وذلك نقلا عن الذهبي في (المغني في الضعفام).. 

(۵) في |: فادا . 

(5) [ب ۲۱ وا. 

(۷) في [: لاصحاب . 

48 (۱) انظر التعلیقات على الاعلام . 

(۲) في 1: تغریرا. 

(۳) فى ب : عن» وفي [: على . 

. في ب : الثقة. مکان : الفقیه‎ )٤( 


TEY 


يعمل بخبر » في حاله؛ وإذا احتمل ترك“ البيان لهذه الوجوه لم يدل على العدالة. 
وجوب آخر أن أكثر ما فيه أنه“ يدل على عدالته عنده؛ ولیس إذا كان عدلا ٠‏ 
عنده مما نال على أنه عدل(۲) عندنا؛ فيجب أن ننظر نحن في حاله وعدالته ولا 
نكتفي بنظره وتعدیله. ظ 
وجواب آخر آن هذا یبطل بشاهد الفرع إذا شهد عن مشاهد الاصل» فانه لا 
لاع مه راوگان سا یی مرو فبطل ما قلتم . ۱ 


فصل 
[في رواية العدل عن المجهول وعمله بمقتضاها] 

۷۵۰ ذا روى العدل عن المجهول وعمل بمقتضى خبره فإنه لا يخلو: إما أن 
یکون قد عمل بمقتضی خبره وصزح به بأني قد علمت بخبره. أو عمل بمقتضی خبره 
ولم یصرح) بذلك. فان لم مرح به لم يدل على عدالته لأنه يجوز أن يكون قد 
عمل بما يوافق خبره بدليل آخر. وأما إذا صرح به(۳) فإِنْه يكون تعدیلا < لهذا المجهول 
لذ" لو لم يكن عدلً لما جاز للعدل أن يعمل به. : 


(6) ترك: ساقطة من ب . 
(5) أنه: ساقطة من ب , 
(۷) في [: يكون عدل. 
۰- (۱) قد : ساقطة من إ. 
(۲) في !: ولا. 
(۳) به: ساقطة من ب. 
(4) في !: لانه. مکان: الذي . 


باب 
[القول في كيفية الرواية وما يتصل بها] 


[في جواز تأدية الحديث بالمعنى] 
۱ ۷0۱ + اجان الرواية أن يروي الخبر بلفظه لقوله(١)‏ _ يكل ! ا الله 
ثرا سمغ مقالتي واه مها کما سَمعَ فرب خامل فقو یر فقيو ورب حال 
فقه 4 إلى من ا من قال الإمام [ [الشيرازي] - رحمه الله ! : وروي بالتشديد 
والتخفيف والجميع صحيح. قال الإمام [الشيرازي] - رحمه الله ! (9: سمعت 
القاضي أبا الطیب [الطبري ](*) یقول : «رایت النبي _ ا ! - في المنام فقلت: يا 
رسول(۱) الله ! إني فقیه وقد سمعت(۷) آنك قلت" «نضر ال را ورویته بالتشدید 
۰ - (۱) [ب ۲۹۸ ظ ]. 
(۲) في ب: الى غير. 0 
(۳) انظر تخریج أحاذيث اللمع (ص ۲۳۱ و ۲۳۲ > ۷) وفيه خرج الصذيقي ا بصيغتينء 
الأولى عن ابن حنبل والترمذي وابن ¿ حبّان عن ابن مسعود أنه سمع النبي يكل - یقول: « 
(. )مب کیا ل ایتا کرت نآ بن شع مع تليق اه 
«حسن صحیح). . والثانية للشافعی ف فى الرسالة - بإسناد صحيح من حديثه كما علق الصيقي 
وهي : : «نضر الله بدا مغ مَقَالتِي فَحَفِظَهَا واه اما فرت (. ب افقه منه» . وبعد أن 
ذکر باسم أحد عشر صحابياً رووا الحديث ختم بيانه بأنه وحديث متواتر كما قال الحافظ». انظر 
تدقيق المرعشلي للاحالات في البيانات ١‏ إ إلى ٤‏ ا ي و١‏ من ص ۲۳۲ . 
)٤(‏ العبارة ساقطة من . 
(۵) انظر التعليقات على الأعلام. وفي !: رحمهما الله . 
(") في !: يرسول. 
(۷) قد: ساقطة من . 


“fo 


٠‏ والتخفيف0»؛ فقال: «هكذا قلت»؛ قال: فكان القاضي أبو الطيب [الطبريی]*) 
يقول: «فرحت فرحاً شدیدا٩)‏ حيث قلت: «اني فقيه» فأقرّني [۱4۸ ظ] عليه». 

فما إذا أذى''٠‏ الرواية على المعنى فإن كان ممّن لا يعرف معنى الحديث لم 
يجز لأنا لا نامن أن يبدل اللفظ بلفظ یغیر«۱۱) معنى الحدیث وهو لا يعلم ذلك؛ ون 
كان ممن یعرف معنى الحدیث. فان كان الحديث بلفظ محتمل لا يجوز أن يترك 
اللفظ لأنا لا نأمن أن يغيّره على وجه یخطی مراد رسول الله ی - ولا يؤدّيه؛ وإن 
٠‏ كان بلفظ غير محتمل ففيه وجهان: أحدهما أنه يجوز | إذا أدى المعنی. والثاني لا 
يجوز. الع الأول. والدلیل على صحته ما روي أن النبي - 286! - سئل عن 
ذلك فقال : «إذا اه المعنی فلا ی س)9 20 . 

ويدل على أن المقصود هو المعنى دون اللفظ وقد اتی بالمقصود. فوجب آن 
ت كما يجوز في نقل الشهادات والأقارير 9" . 


(۸) والتخفيف: ساقطة من . 

. فرحا شدیدا: ساقطة من‎ )٩( 

(۱۰) في | 3 

(۱۱) في !: 

(۱۲) انظر تخریج ۲۳ اللمع (ص ۰۲۳۲ 1۸) وفيه خرج الصذيقي الحديث بالإحالة على 
الطبرانى وابن منده» من طريق يعقوب بن عبدالله بن سليمان بن أكيمة الليثي عن أبيه عن جده 
قال : ولا : ا رَسُولَ اله نع منك الحبیث فلا تدر أن یه کنا سنا قال ؛ إذا لم 
تحلوا راما ولم تَحَرّمُوا خلال زا الْمَعْنى فلا اص ونقل الصذيقي حكمين على 
الحديث؛ الأول للحافظ الهيثمي في یعقوب وأبيه: «لم أر من ذکرهما». والثاني للحافظ 
السخاوي : «هذا حدیث مضطرب لا يصح. أورده الجوزقاني وابن الجوزي في الموضوعات 
وفي ذلك نظر» . وعلق الصدّيقي على ذلك بقوله : «أي لأن اضطرابه وجهالة راويه لا يقتضيان 
أن يكون و 

انظر تدقيق الإحالات إلى كتب الحديث التي ذكر الصديقي اا في بيانات 
المرعشلي ۲ إلى ٦‏ من ص ۰۲۳۲ مع تعرضه لبعض اختلافات ضئيلة في صيغة الحديث 
(ب ۲ و 4). 

(۱۳) في !: فوجب أن يجوز في نقل الشهادات والا فلا. ولم ترد: والاقاریر الا في ب» وهي 

جمع إقرار» ولعل المقصود التقاریر الذي هو جمع التقریر. ۱ 


٤“ 


_VoY‏ واحتج( من نصر القول الاخر بقوله - وَل! : «نضر الله مر سمع 
اي فَوعَاهَا ثم ادها كما مها" الخبر. وهذا يقتضي حفظ الألفاظ . 
والجواب أنه ندب إلى “٠‏ ذلك على سبيل الاستحباب» وعندنا الأولى ‏ ذلك 
والذلیل*) عليه أنه رغب فيه بالذعاء ولم يتواعد على تركه . 


Vor‏ احتج أيضاً بان قال: «لا نأمن أن يكون النبي) - ل ! بلاس 


واستعمل فيه لفظأ آخر على سبيل المجازء فينقل الراوي ذلك إلى لفظ لا يؤدي معنى 
اللفظ الأول. 


والجواب أنه يجور ذلك لمن يعرف معنى الحديث ولا يغيره على و وجه طفق 
بخل بمقصود النبي ية ! - ولا(۳) يلزم هذا الذي دکرتم. ٠‏ 

6 - احتج أيضا بان القران لا يجوز نقله عن المعنی. فكذلك الأخبار. 

والجواب أن اللفظ مقصود في القران؛ لا تری أنه پثاب على تلاوته ویستدل به 
على النبوة لما فيه من النظم المعجن بخلاف مسال( ) فان المقصود بالأخبار المعنی 
فحسب. وقد آدی ذلك بلفظ يقتضيه؟ . ۱ 

۵ - احتج أيضاً بان قال: «ربما" كان التعبّد باللفظ کتکبیر الصلاة لا یودُی 
بلفظ التعظيم لأنه یخل بالمقصود) . 

قلنا: نحن لا نجوّز ذلك إلا للرّجل الذي لا يبدل ما كان التعبّد فيه باللفظ 


۲ (۱) في [: احىح» بدون الواو. 
۱ (۲) سبق تخريج الحديث في البيان ٠۳‏ من الفقرة ۷۵۱. وفي |: سمع. 
(۲ م ) إلى : ساقطة من ب . 
(۳) في ب : في ذلك . 
)٤(‏ في إ: الدلیل بدون الواو. 
۳ (١)[س‏ ۲۷ و]. 
(۲) لا : ساقطة من ب. 
(۳) في !: فلا . 
05" - (۱) في إ: مسلتنا. وقد سبق أن لاحظنا أن الهمزة تبط واگ في مخطوط إ. 


۱:۷ 


وإنما يدل ألفاظاً لا يقع بها التعبد. 


[الأولى ey‏ بتمامه] 

1" والاؤلى أن يروى الحديث بتمامه؛ فان روى البعض وترك البعض لم ظ 
يجز على قول من يمنع رواية الحديث على المعنى ؛ وأما على قول من يقول: «یجوز 
نقل الحدیث بالمعنى» فقد اختلفوا فيه ؛ فمنهم من قال: «إن كان ذلك في حديث 
نقله غيره أو هو مره أخرى بتمامه جاز أن يروي ني هو البعض ويترك الیعض ؛ وان كان 
' حديثاً ما رواه غيره ولا رواه هُوَمَرّة أخرى بتمامه. ََحَذْه') بالبعض» لا يجوز». ومنهم 
من قال: «إن كان بعضه) يتعلق بالبعض لم يجز لأنه یخل۳؟ بالمعنى ويتغير؛ 
إن(" كان کل واحد من اللفظين يؤدّي©» حكماً ار غير ما يودي اللفظ ال خر جاز 
أن بروی) البعض. ويترك البعض». ظ 

وهذا هو الصحیح. لأن 14۹7[ كل واحد من الحكمين مستقل بنفسه 
فصار[ا] کالخبرین . 

ومن الناس من قال: «يجوز بكل واحد9». 

الیل على فساد هذا أن ذا تعن بعضه بالبعض كان في ترك بعضه تفیل 


۰ (۱) فى ا: پیدل: 

65/ا- (۱) في [: فاخل. ‏ 
(۲) في ب: لا تعلق. 
(۲ م) في |: تخل. 
(۳) في إ: فان . 
(ه) [ب ۲۷ ظ]. 
(ه) آخر: ساقطة من ب. 
(5) في [: يروي . 
(۷) في [: بکل حال. 
(۸) في [: تغریرا. . 


1:۸ 


لانه ریما عول اح وار بشروط الحکم؛ وإذا لم يتعلق بعضه ببعض فهو 
کالخبرین. 


[في رواية الحدیث من الکتاب] . 

۷ ينبغي لمن يحفظ الحدیث أن يرويه من الکتاب؛ فان كان یحفظه۱) 
فالأولى أن يرويه من الکتاب لأنه أحوط ؛ وان رواه من حفظه جاز؛ وأما إذا لم 
یحفظه(") وعنده کتاب فيه سماعه بحفظه(۳) وهو يذكر أنه سمع الخبر # جاز أن يرويه 

وان لم يذكر کل حدیث فيه ؛ اف وجد سماعه بخطه ول باكر اه سمعه 0 هل 
پجوز له أن يرويه؟. فيه وجهان: أحدهما يجوز وعليه يدل نوه لي الرسالة ۱ والثاني لا 


يجوز . 
وهو الصحيح لأنا لا امن من ن أن يكون قد على 5 فلا تجوز الرواية 


" [في الرواية ينساها الشيخ وهي مروية عنه] 
¥0۸ فأما إذا روى عن شيخ ثم نسي e‏ وأنکر آن یکون روی له ذلك 
تفیش نم اا 
وقال الکرخی( » من أصحاب أبي حنيفة : «یسقط الحدیت» . 


۲ . وهذا غير صحيح لأن الراوي عنه : ثقة ويجوز أن يكون الشيخ نسي » فلا يجوز 
او وه یل یه ابر يسن 


)٩(‏ في ب : کالمخبرین. 
۷- (۱) في ب: يحفظ . 

(۲) في ۱: يحفظ. 

(۳) في ب : حفط . 

.[ ما بين العلامتين ساقط من‎ )٤( 
. انظر التعليقات على الأعلام‎ )١( 5 
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وَأيضا فإن نسيانه ليس أعظم من موته ثم موته لا E‏ في الرواية a‏ 
فكذلك النسيان . 


اشا فإن هذا إجماع في ما بين أصحاب الحدیث(۳)؛ روي أن سهیل() بن 
أبي صالح) روی(*) عنه ربيعة بن یی« عبد ا حديث الشاهد واليمين ثم 
نسیه ) وکان) یقول : حدئني ربيعة عني ”© أني حدثته عن أبي هريرة)2'0 ولم ینکر 
ذلك أحد من التابعين؛ وصنف الذّارقطنی۱) جزء ا في من روی عمّن روی عنه بعد 
نسيانه؛ وهذا يدل على اتفاقهم على ذلك . ۱ 
۹ - احتج المخالف بأن قال: «الخبر كالشهادة ثم إنكار شاهد الأصل يبطل 
شهادة الفرع فكذلك ههنا يجب أن یبطل [نکار") المروي عنه الراوي عنه*»(*) 


روایه الراوی عنم (*))(۳) 1 


والجواب أن باب الشهادة اكد من باب الخبر؛ ألا تری أن شهادة العبید لا 
تقبل . وكذلك النساء شهادتهن لا تقبل(*) فى الحدود والقصاص وتقبل آخبارهن في 
التعدوة و فافض :ولا تشاد اوه هت ون والخبر یقبل(*) من واحد؟ . فدل على 
الفرق بینهما. 


(۲) عنه : ساقطة من ب . 
(۳) في [: سهل . 
)٤(‏ [ب ۲۸ وا]. 
(۵) في ب : ربيعة بن عبد الرحمان . 
(5) في !: فکان . 
(۷) فى ب : غیر» مكان عنى . 
(۸) في !: جز 
و (۱) في ب : بانكار. 
(۲) الراوي عنه: ساقطة من !. 
(۳) ما بين العلامتين ساقط من ب . 
)٤(‏ في !: لا تقبل شهادتهن . 
)٤(‏ في !: وتقبل في الخبرء بدل: والخبر یقبل . 


10٠ 


فصل 
[في الرواية يكذبها راويها] 

۰ هذا إذا آنکره وقال(۲): «لعلي نسیت»؛ فأمًا إذا قال المروي عنه: 
«کذب الراوي وأنا ما حدثته بهذا و2 إنه وضعه علىٌ» فان العمل بذلك الحدیث 
یسقط(*) لاأنه قطع بالجحود فیتعارض جحود المروي عنه ورواية لراوي 
فسقطا(*)(۲۲۳؛ ولا یکون هذا التکذیب وتا في الراوي(*؟ لانه یکذبه الشیخ. فهو 
۱۹7 ظ] آیضا یکذب الشیخ. فإن كان تکذیب المروي عنه قدحا في راو 
فتکذیب الراوی يجب آن*٩)‏ یکون(*) قدحاً في المروي عنه. 


فصل 
[في صيغة رواية الحديث] 

۱ إذا قرأ الشيخ الحرية لك جاز آن تقول اسع و«حدّثني 
الشیخ()» و«أخبرني» ودقرأ علي» سواء(" قال: «إروه عني» أو لم يقل؛ وان أملى 
الحدیث(۴) عليك جاز جمیع(*) ما ذکرناه وجاز أن تقول : «أملی علي» لأن جمیع ذلك 
ذلك صدق . فأمًا إذا قرأت أنت عليه الحدیث وهو ساکت يسمع لم یجز؟*) أن تقول : 
«سمعته» ولا «حدثني» ولا «أخبرني» . 


۰- (۱) في ب : انکره قال. 
E‏ بت او انه . 
ا ۳ ساقط من ب . 
(©) وفي ب: ویکون . 
-١‏ (۱) الشیخ: ساقطة من (. 
e‏ 00 وقد سبق أن نبهنا على سقوط الهمزة من ۰ الألف الممدودة في [. 
)٤(‏ في ب: جمع. 
(ه) [ب ۲۸ ظ]. 


1e4 


ومن الناس من قال: «يجوز ذلك». 
وهذا خطأ لأنه لم يُوجد شيء من ذلك . فإن قال له : ترك ی ت علي فافرثه 
ا جاز أن يقول: «أخبّرني» ولا يقول «حدّثني» لأن الأخبار 7 ل" في كل 
ما یتضمن الاعلام والتحذث<) لا يستعمل إلا في ما سمعه(٩)‏ مشافهة ؛ فأما إذا . 
آجازه لم یجز أن یقول : «حذني) ولا «أخبرني ) ويتجوز أ أن یقول: ٠‏ «آجازني» و 
« آخبرني اجازة» ویجب العمل به . ۱ ` 
وقال بعضص أهل الظاه (' 3 ولا يجب العمل به) . ۱ 
وهذا خطأ لان القصد أن يثبت ذلك عن النبي - و ! - ولا فرق بين لفظه وبين 
أن يأتي بما(۱۲) یقوم مقامه ؛ فانه(۱۳) إذا كتب إليه رجل وعرف خطنه جاز أن يقول : 
«کتب إلي» و «أخبرني في کتابه». 00 
ومن أصحابنا من قال : دلا يجوز العمل بالخط حتی يثبث عنه أنه هو الذي کتب 
الیه۱۳) ذلك». ۱ ۱ 
. والدّليل على جوازه أن أمر الإ ر٠‏ مب علی الظاهر وحسن الظنّ. والظاهر 
صحة ما کتب الیه فجاز أن یعول عليه في الرواية. ۱ 
۱ م -حتجٌ من خالف باه لو کتب إليه بشهادة لم يجز أن بشهد علیه فکذلك 
إذا کتب إليه بخبر لم يجز أن يروي عنه. ۱ 
. والجواب أن باب الشهادة اكد .من باب الخبر وقد بيناها في e"‏ 


(5) في | + هو کما قرات عليك فاقربه . 

(۷) في ]: لأن الاخبار یستعمل . وذلك أن ۳ ۱ | توحي بقراءة المصدر: إخبار. 
(۸) في إ: والتحدیث. 

. في |: یسمحه‎ )٩( 

(۱۰) انظر التعليقات على الأعلام . 

- (۱۱) في ب: ماء مع سقوط الباء. 

(۱۲) فى إ: فاما. ‏ 

۱ (۱۳) إليه : ساقطة من ب. 

(۱۶) في ب وا: الاخبار. وقد فضلنا قراءة الكلمة على آنها مصدر. 


۰۲ 


باب 


٠‏ 55 والنقل معیاران للرد] 


> 
٠ 


۷1۲ - إذا زوی الثقة الخبر رَد بأمور«۱) : ان كرت فالا ارجات الول 
مثل الاخبار التي تروی في التشیی بر رده أصل له لأن الشرع 
إنما يرد بمجوزات العقول . وما" بمستحیلات(*) العقول فلا؛ وإذا ورد شيء من 
ذلك ولم يمكن تأويله يعلم أنه موضوع وکذب(* . يُروى أن حمّادا” كان له ربیب 
زندیق(۳؟ 'فكان يضع الأخبار ويُدخلها في آجزائه۳) بخط يُشبه خطه فكانت تروى 
عنه . “زر يفاك" إن أكثر ما یروی من التشبیه هو الذي وضعه. قال الامام [ الشيرازي] 

رحمه الله! : روي“ أن بعض الزنادقة20 أسلمء : وكان يقول : «إِسْتَقصُوا في 
الرواية ! فإني وضعت لك حديث على الشرع. وأنا الآن في طلبها؛ فکلما ات بيدي 
شىء منه(۸) آحرقته(؟». قال الامام [الشيرازي] برا میت أنه هم 


۲- (۱) في إ: بامور رد. ‏ 

(۲) في !: فاما 
(۳) [ب 55 و]. 
)٤(‏ فى ب : مستحیلات, بسقوط الباء . 
زف فى !: ولذلك مکان: وکذب. 
)١(‏ انظر التعليقات على الأعلام . 
(۷) في ۱: اجزابه . 
0 م) في |: بروی. 
(۸) في !: بيدي منه شي . 

)٩(‏ في إ: حرقته. 


9۳ 


۱ أحد بالكذب على رسول الله - كل! ‏ إل انتضحه(۱۰ الله قبل کذبه. 


ومنها أن يكون مخالفاً لنص كتاب الله - تعالی(۱ ۱۱ د أو لنص سئة متواترة على 
وجه لا يمكن الجمع بينهما بحال؛ ٠‏ فيعلم "© بذلك ك أيضاً أنه كذب وأنه لا أصل له أو 
مويسم لأنْ ما يقتضيه كتاب الله عر وجل! - والسنة المتواترة معلوم من دين الله 
]16° و[ ضرورة» فلا يجوز أن يرد الخبر بخلافه. 

۳ باضا فان 9 يجوز تر که و لان خبر ارا ظاهر وما ي يقتضيه 

0 593 اا للإجماع فیعلم بذلك دا زب منسوخ ی له 

لأن ما دل عليه إجماع الأمّة معلوم يوجب العلم ويقطع العذر. فصار كما لو ثبت بنص 
القرآن أو السنة“ المتواترة. 

ومنها أ أن ينفرد الواحد برواية ما يجب على الكافة علمه فیدل ذلك على أن لا 
اصل له لانه لا يجوز أن یکون له اصل ثم ینفرد الواحد بروایته وعلمه دون الباقين ؛ 
ودلك مثل أن یقول واحد یوم الجمعة: : «وقع الخطیب من المنبر واندقت رقبته» وینفرد 
به هو دون*) الخلق العظیم الذین حضروا معه عند الخطیب. أو یقول رجل في 
مجلس : «خیل! ۴ ترقص في المجلس» وما آشبه ذلك» فیقطع یکذبه . 

ومنها أن ينفرد برواية ما جرت العادة أن ينقله أهل التواتر فلا یقبل لأنه لا يجوز 
أن a‏ في مثل ١‏ هلا عاديا 


1 في ۸ ان 

(۱۱) ال تعلی ساقطة من | 

(19) في 1 غلم 
۹۳ : () في.. بت فيي اهر 

)في بز ولا 00 








فأمًا إذا ورد مخالفاً للقياس أو عخالفا لما تغم به البلوى لم يرد. وقد سيق 
الكلام في ذلك فاغنى عن الإعادة . 


[قبول خبر الاحاد] 
٤‏ - فأمًا إذا انفرد بنقل حدیث واحد لا يرويه غيره لم يرد خبره» وکذلك إذا 
انفرد باسناد ما آرسله غيره أو وقفه غیره(*) أو انفرد بزيادة لا ینقلها غیره(*۲۱ فلا يرد . 


وقال بعضص آصحاب الحدیث(؟؟: «يرد» . 

وقال بعض آصحاب أبي حنيفة : «الزيادة إذا لم تنقل نقل الأصل لم تقبل» . 

وهذا خطأ. فأما الذلیل على فساد قول من قال : «إنه إذا انفرد باسناده وأرسله 
غيره یرد اسناذه لارسال(۳) غیره» أن نقول : من آرسله(* منهما يجوز أن یکون قد آغفل من 
سمع منه أو اختار إرساله لغرض؛ والذي وقفه على الصحابي يجوز أن یکون قد 
سمع فتیا الصحابي عن نفسه؛ فان من عنده حدیث تارة يفتي به فیقفه وتارة يرويه 
فیسنده فيظن أنه من کلامه فیوقفه علیه؛ فلا يجوز رد ما آسنده الثقة بذلك؟. 


۵ - احتجٌ بان هذا لو كان مرفوعاً أو مسندا لشارکه آخر في إسناده ورفعه كما 
شارکه في سماعه . 
والجواب أنه يجوز أن یکون قد آرسله أو رفعه(۱) لما قلناه۲۳ فلا يجوز أن يرد 
بذلك خبر الثقة . 
4 (۱) ما بين العلامتین ساقط من ب. 
(۲) انظر التعلیقات على الأعلام . 
(۳) في ب : ارسال. 
(5) في إ: ارسل . 
(۵) قد: ساقطة من ب . 
(5) في [: لذلك . 
76 (۱) في !: وققه . 
(۲) فى ب: قلنا. 


“oo 


وأما الذليل على أصحاب أبي حنيفة حيث قالوا: «الزيادة إذا لم تنقل نقل 
الأصل لا تقبل»» 69 فقد قدّمناه(*)0”) فأغنى عن الاعادة . 

نان إذا روی(*) ا ثم آفتی بخلافه فإنه يُعمل بخبره ولا يقدح فيه فتياه . 

وقال أصحاب أبي حنیفه : «إذا أفتى بخلاف ما روی سقط الاحتجاج بروایته» . 

والدلیل علی صححة مذهينا أن قول الرسول _ کار | ححه وقول الراوي لیس 
بحجة؛ فلا يجوز أن برد قول من قولّه حجة بقول من قوله لیس بحجة. 

5 - احتج بان الصحابي مع فضله ودینه لا يجوز أن يترك العمل بالخبر في ما 
رکه ويل بخلافه الا وقد علم نسخه او ضعفه فوجب أن یسقط الاحتجاج به. 

والجواب أنه يحتمل أن يكون قد علم نسخه كما زعمتم» تج أنه کن 
نسيه ١6٠[‏ ظ] أو تأوله. فلا فلا تترك سنة ثابتة بتجویز النسخ . ۱ ۱ 

وجواب آخر أن الظاهر أنه ليس معه ما ينسخه لأنه لو كان معه ما ينسخه لرواه ‏ 
ود ا O‏ و 


(۳) ما بب a‏ ۳ هکذا في !: وقد مضی . ۱ 
(۶) [ب ۳۰ و]. 
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باب 
القول في ترجيح أحد الخبرين على الاخر 


[الترجيح بعد محاولة الجمع بين الخبرين] 
۷ - وجملته أنه(“ إذا تعارض خبران ينظر فیهما؛ فإن أمكن الجمع بينهما أو 
نر تت٩‏ أحدهما على الآخر وجب الجمع واستعمال الخبرین ؛ وان لم پمکن الجمع 
بينهما وأمكن دسح أحدهما بالآخر فعلى 7 نسینه في باب(۳) بیان الأدلة التي يجوز 
التخصيص بها والتي لا يجوز وا 0 ان نو وده 
0 ذلك أن ا في الأخبار یدخحل في موضعين : ٠:‏ أحدهما في 7 
والآخر في المتن. 


[الترجيح في الإسناد] 
۸ - فأما الترجیح في الإسناد فمن وجوه: أحدها أن يكون راوي أحد 
الخبرين فاا والاخر كبيراً ۳۹ الکت ۲ لأنه أضبط؛ ولهذا قدم أبن عم (۲) روایته 
)١( ۷‏ أنه: ساقطة من ب . 
(۲) في ب: وترتیب . 
(۳) باب: ساقطة من ب . 
۸- (۱) آب ۳۰ یر 
على م 


۷ 


فى ترا بالحخح(") على على . رواية انس( في القران(*) وقال: «انه كان صَغِيرا تولخ 
عَلَى اللات کنات واا بزمَام ناقة سول الله - 4اد یسیل علي 
ماما( 
والثالث : أن يكون ا أقرب إلى 62 اله - ل ! - فیقدم لأنه أوعى . 
والرابع أن کرت اجدهما ماقرا للقصة أو تتعلق القصة بی فیقذم لأنه 
اولی ۹ من الأجنبي . 
والخامس : أن يكون أحدهما قد رواه ار کثیر والآخر دونه. فیقام لكثرة 


روائه . 


۹ - ومن أصحاينا من قال لا يقد كما لا يقنم ٩<‏ فی الشهادة بکثر(۲) 
العدد) . 


والأول اصح لأن قول الجماعة آقوی في الظن وأبعد من التهمة؛ ولهذا قال الله 
تعالى! : # ان ع إِحَداهمًا نکر احذاهما الاخر ی ۳). 


(۳) بالحج : ساقطة من ت ۱ 

(4) انظر التعلیقات على الاأعلام . 

(ه) في القران: ساقطة من |: 

(5) انظر تخريج أحاديث اللمع ( ص ۷ و ۲۳۸ و54) وفيه خرج الصديقي الحديث بالإحالة على 
البيهقي عن زيد بن أسلم وان رجملا تی انعر ال بم ال رَسُولُ الله - 25 - قال : 
م ین الغام المقبل فَسَاَلَهُ فَقَالَ : لم نی عام و قال: بَلى! ولکن اتسا يزعم هرن 

٠‏ قال ابن عمر : ان انس كَانَ یذخل عَلَى النساء (. . ۰ ولاحظ الصديقي نقلا عن التووي, 

- أن «إسناده صحیح». والحدیث هنا وفي اللمع یکاد یکون واحدا بلفظه. ار وا 
عر لإحالات الصديقي في البیان ۱ ص ۲۳۷ و ۰۲ ص ۲۳۸ . 

7) في ([: او 

وملا (۱) كما لا 0 ساقطة من ب . 

(۲) في ب: لكثرة. 

(۳) جزء من الآية ۲۸۲ من سورة البقرة (۲). 


۸ 


والسادس : أن يكون أحد الراویین أكثر صحبة فيقدّم لأنه أعرف 

والسابع : أن يكون أحدهما أحسن سياقاً للخبر من الآخر فيقدّم لحسن عنايته 
بالأخبار. 

والثامن: أن يكون أخذخما متاخ الإسلام والآخر متقدّم الاسلام فیقدم 
المتأخر لانه یحفظ آخر الأمرين من رسول الله ككلِ! ‏ وكذلك إذا كان أحدهما متأخر 
الصحبة والآخر متقذم الصحبة کابن عبّاس٩)‏ وابن مسعود(؟) فرواية المتأخر تقدّم . 


وقال بعض أصحاب أبي حنيفة : «لا يقدّم المتأخر لأن المتقدم عاش حتی مات 
رسول الله عل ! » 

وهذا غير - لأنه وان كان قد ساوی(*) المتأخر في: . الصحه(۲۱ إلا أن 
سماع المتأخر متحقق وسماع المتقدم یحتمل [ ۱۱ و]. لت خر( ین فکان: 
سا المتأخر أولى ؛ ولهذا روي عن ابن عباس (۶) آنه قال: «کنا تاخذ من آوامر. 
رسول الله ی !- بالأخذث قالاخدث(. 


والتاسع : أن يكون احد الراويين أشد احتياطاً فى ما يروي فتقدم روایته 
لاحتياطه فى النقل . 

۰ - والعاشر :. أن يكون أحدهما قد اضطرب لفظه والاخر لم یضطرب 
فيقدّم مَنْ لم یضطرب لفظه لأن اضطراب لفظه(!) يدل على ضعف حفظه. . 


والحادي عشر : أن یکون أحد الخبرین من رواية أهل المدينة فیقدم على رواية 


" (ع) انظر التعلیقات على الاعلام . 

(6) في [: ساوي. 

(5) [ب ۲۱ و]. 

(۷) في ]: التاخیر . 

(۸) في : وکان تقدم سماع. 

.. . سبق تخريج الحدیث في بیان ۲ من عالفقرة. ۳۳۰. وفي. .ب: الااحدث فالانحدت‎ )٩( 
۱ . في ب : لفظ‎ )۱( -۰ 


1۹ 


غبرهم لانم رن( أفعال رسول اله ا ا ا این بت 
بذلك من غيرهم . 

والثاني عشر : ايا جد الجر يد الت ماروا ول ی مور 
تختلف عنه الرواية . 


)۳()( 


* ومنهم من قال: «لا یرجح) 

۱ ادع وت ا ین «نتعازص الروایتان 

۱ عمن اختلفت الرواية عنه فتسقطان وتبقی رواية من لم تختلف عنه الروایة» . . ومنهم 

من قال: رجح إحدى الرّوايتين عمّن اختلفت عنه الرواية على الرواية الأخرى برواية 
فا ن ا" 


فصل 
[ترجیح المتن] 
۷۷۱ 0 0 المتن فمن وجوه : 
أو قياس › فیقدم غل الآخر 5 الڌير له“ 


والثاني : أن يكون أحد الخبرین قد عمل[ّت)] به الا وا ۳ عملهم 
به تال علی اخحر الأمرین فکان آولی ؛ وهکذا إذا“ عمل باحد الخبرین أهل 
الحرمین(۲) فهو أولى» لأن عملهم به يدل على أنه قل استقر عليه الغرع ا 
ا أن یکون تا ! یجمع النطق والذلیل فیکون آولی ۰ مما یجمع 
عه 1: ا 
VV1‏ ف ۳۱ ظ 
(۲) أهل الحرمين: ساقط من . 
(۳) في 1: وورثوه. 


۰ 


والرابع : أن يكون أحدهما نطقاً والآخر دليلاء فالنطق أولى لان النطق مجمع 
عليه والدلیل مختلف فیه . ۱ 

۲ - والخامس : آن یکون أحدهما وفعلا والاخر إما قولا أو فعلا ؛ 
فالذي يجمع الأمرين أولى لأنه أقوى لتظاهر(۱) الدلیلین؛ وان كان أحدهما قولا 
والأ خر فعلا ففیه ثلاثة آوجه ؛ وقد مضی الکلام عليه في باب الافعال . 

والسادس : أن يكون أحدهما29 قصد به الحكم والآخر لم يقصد به الحکم ؛ 
فالذي قُصد به الحكم أولى لاه أبلغ في. بیان(۳) الغرض وإفادة المقصود. 

والسابع : أن یکون آحدهما ورد علی سبب والاخر ورد على غير سبب ؛ فالذي 
ورت على غير (*) سبب آولی لأنه متفق علی عمومه ‏ والوارد على ب مختلف فى 

والثامن: أن يكون أحد الخبرين قضي به على الآخر؛ فالقاضي أولى من 
المَقضيّ عليه لانه ثبت له حق التقذم . ۱ ۱ ۱ 

والتاسم : أن یکون آحدهما [۱۵۱ ظ] نفياً والآخر إثباتا؛ فیقدّم الإثبات على 
النفي لآن مع المثبت زيادة علم, فالأخذ(" بروایته آولی  .‏ 

والعاشر : أن یکون آحدهما ناقلا والاخر مبتی(*6؛ فالناقل أولى لانه يفيد حكما 

قفا ۱ 1 


۲ (۱) في ب: لظاهر. ‏ 
۱ (۲) أحدهما: ساقطة من ب . 

(۳) في ب : اثبات, بدل: بیان . 
)٤(‏ غیر: ساقطة من ب . 
(۵) في ب: غير سیب . ۱ 
(5) فى إ: احدهما انباتا والاخر نفيا. 
(۷) في إ: والاخذ. 
(۸) فيي !: مما. 
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والحادي عشر: - أن يكون في أحدهما احتياط . فیقام على الذي لا احتياط فيه 
لأن الأحوط اسلم للدّين. 

والثاني عشر : أن يكون أحدهما(؟) ية يقتضى الحظر خر يقتضي الإباحة» ففيه 
وجهان: أحدهماء أنهما سواین والثاني الج للحظ ( ۰( يقدّم له 5 وهو 


- 


أصح . 


)٩(‏ 7ب ۳۲ و]. 


TTY 


تر لوست 


[ الإجثماع ] 


1Y 
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القول فى الإجماع ومعنى الإجماع وإثباته 


[حد الإجماع] 


۳ - الاجماع في اللغة یحتمل معتیین : أحدهما الاجتماع على الشيء 
والثانی العزم من قولهم : زا توت على الشيء» إذا عزمت علیه . ۱ 
وأما في الشرع فهو اتفاق علماء العصر على حکم الحادثة. 
وعلی قول من یجعل) انقراض العصر شرطا(۳) في صحته لا بذ أن یقول: 
«وانقراضهم علیه» . 
والصحیح أنه لا يحتاج إلى هذاء على ما نبينه فیما بعد. 
والمراد بالعلماء ههنا الفقهاء ؛ وم غیرهم ی علی ما نذکره فی 


ما نع 


فصل 
[في ححية الإجماع] 


6 - وهو حجة من حجج الشرع ودليل من أدلة الأحكام مكف > لاه 





۳ (۱) في ب : يقول. 


(۲) في ب : شرط. 


. بمعسه. وفي اللمع للشيرازي رصن 546 ع مغیبه)‎ )۱( - VVE 


11 


لا بد له من مخ مَغيب2"7 فينعقد عليه من نطق أو علة ؛ وذلك الدّليل مغیب عنا(۲) > غير 
آنا ما كلفنا طلبه وإنما(*»9؟) كُلّفنا قبول قولهم والقطع بصحة ما انعقد منه. 


وذهب النظام*) وال افضة(©» إلى أنه لیس بحجة. 


0 غير أن الرافضة(؟) یقولون: «إذا انعقد عن اتفاق الكل. فهو حجّة» لأنه في 
جملتهم إمام معصوم) . وقوله : «حجة» فيكون حجة لقوله لا لاتفاقهم . 
۱ ومنهم من قال : ولا یتصور انعقاد الإجماع». 

ومنهم من قال : «یتصور انعقاده ولکن لا سبیل إلى معرفته» . 

والدّلیل على صحة مذهبنا وفساد قول من قال: «لا یتصور انعقاده» أن الاجماع 
عد عن و إما نص س أو استنباط ؛ وأهله مأمورون بطلب ذلك“ الدلیل ودواعیهم 
متوفرة في الاجتهاد۱) فى إصابته ؛ وإذا كانوا مأمورين بطلب الدلیل والدليل محصور 
ودواعيهم على الطلب ۳ ۳ انعشاده . وهذا کما یقول(٩)‏ في رویه الهلال : 
إن لما كان الناس مأمورین بطلبه للصوم 2 ۰( والفطر والمطالع معلومة(١١)‏ والدواعي 
متوفرة » تَصوّر منهم رؤيته»؛ فكذلك' ههنا. فوجب الإجماع كالهلال هناك ومأخذ 


(۲) مغيب : في ب وكذالك في [. 
(۳) في [: عنه . ۱ 

(6) ما بي بين العلامتين 
)٥(‏ انظر التعلیقات على الاعلام . 
(5) لا: ساقطة من ب. 

(۷) ذلك : ساقطة من ب . 

(۸) [ب ۳۲ ظ]. 

)٩(‏ في 1[: نقول. 

(۱۰) في ب: وللصوم. 

(۱۱) في ب: والمطلع معلوما. 
(۱۲) في ۱: وکذلك. 
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الأدلّة کالمطالم(۱۳) هناك والذواعي و والطلب واجب؛ ويجب«”*4" أن يكون حكمه 
حکم ذلك في تصور الانعقاد. ۱ 

وأما الذليل على | e‏ جهة المجمعین أنه يُمكن بالسّماع ممن حضر ‏ 
وبالخبر 26 عمن غاب فيعرف بذلك آقاویلهم واتفاقهم كما تعرف آدیان المل ۱۱(4) 
ومذاهب الأمة مع تفرقهم في البلدان وتباعدهم في الأماكن"22؛ فكذلك ههنا. 


۵ - احتج من قال : «لا یتصور» بان قال۲): «لأن الاجماع لا يكون إلا عن 
دلیل ويتعذّر من طریق العادة أن یتفق العلماء من الشرق إلى الغرب على دلیل واحد» 
بل العادة أن تتفرق آقوالهم ولا [۱۵۲ و] تتفق آراژهم ؛ وما لا يتصور من طریق العادة 
بمنزلة ما لا يتصور من طریق المشاهدات والمحسوسات .فصار کساثر المستحیلات» . 


والجواب أن هذا إنما يتصوّر(” إذا كان ذلك موقوفاً على شهواتهم واراداتهم*) 
على حسب اختيارهم ؛ فالظاهر أنه تختلف اراؤهم ؛ فأما إذا كانوا اف بطلب 
الدلیل وماخذ الأدلة معلومة وطرق الاجتهاد معروفت جاز منهم الاتفاق على إصابة 
ذلك الیل و ا 0 اتفتهم علی ذ ذلك یل تصوّر اجماعهم لان د 
2 بش هن ی متوفرة الناس في الإدراك متقاربة م صح منهم الاتفاق 
على رؤيته ؛ كذلك ههنا مثله . 


(۱۳) في ب: كالمطلع . 

(۱۶4) في !: وجب بدون حرف العطف. 
۱ (۱0) في ب : وما یجب. مکان: وبالخبر. 
)١١( -‏ في إ: الملك . 

(۱۷) فى ۱: الامکان . 

۷۵ (۱) فى !: أن» بدل: بأن قال لأن . 

(9) لا ساقطة من . 

(۳) في !: لا يتصور. 

. في ب : وإرداتهم‎ )٤( 

(6)[ب ۲۲ وا. 


۷ 


۷۷٦‏ احتج() من قال : «إنه لا يمكن معرفة الإجماع» بأن قال : لا يمكن 
ضبط أقاويل العلماء مع تباعدهم في البلاد وكثرتهم ؛ وإذا لم تمكن معرفة أقاويلهم لم 
۳ انعقاده. 


ظ والجواب أنه یمکن ذلك بالسماع من الحاضرین والنقل عن الغائبين”"» كما 
لمكن معرفة اتفاق المسلمين على وجوب الصلوات الخمس والزكوات والصوم والحج 
وغير ذلك في ساثر البلاد على كثرة المسلمین وتباعد البلاد ؛ ا فان الاعتبار في 
الإجماع بمن كان من أهل الاجتهاد في ذلك العصر؛ وأهل الاجتهاد في کل عصر 
یقلون ويكون”” في كل إقليم نفس أو نفسان ثم يكونون معروفين کالأغلام يعرفهم 
القریب والبعيد فيمكن - جمع أقاويلهم بالسماع من الحاضرين والنقل عن د الغائبين ؛ 
وعلی أن هذا یبطل» على أصلکم. بإجماع الصحابة فإنْه ليس بحجة وان تصوّر ضبط 
آقاویلهم ومعر فه ما عندهم . 


ظ 00 فضا سس 
[الدّليل من القران على من أنكر حجية الإجماع] 
.۰۰ 077-أمَا الدّليل على من سلّم تَصَوْر انعقاده وإمكان معرفته وأنكر أن يكون 
حجة وهو(“ النظام 25 والرافضة" فهو الآية التي استدل بها الشافعي 29 ؛ وروي أنه 
قرأ القرآن ثلاث مرات حتی وجد هذه الآية: $ ومن یشاقق الصا ما تین 


-۷۷٦‏ (۱) في [: واحىح 
(۲) في |: الغايين. وكثياً ما تسقط الهمزة من نسسخه إسطبول مهما كان محلها كما سبق أن 
لاحظناه مراراً. ۱ 
(۳) في ب: عصر يتكون . 
)٤(‏ في 1: : هن . 
777 - (۱) في 1: هو بدون الواو. 
؟)انظر التعليقات على الأعلام . 
”) في : رحمه الله . انظر اتعليقات على الاعلام. 
ETI‏ 


۹۸ 


الهُدَى ویتبع غَيْرَ سَبيل المُؤْمِنِينَ نوله ما تولی ونضله جهنم وَسَاءَتَ مُصِيراً ٩4‏ . 
وجه الدّليل أنه تواعد على مخالفة سبيل المؤمنين فد على أن تباع سبيلهم 
واجب وأن تهنا سبيلهم باطل . 

۸ - فان قیل: إنما ألحق الوعيد بمخالفة) الرسول ‏ ظكةِ! ‏ وعلی 
اسان ان وعندنا تعلق اوعد سمخ دا لاتير ۲9 على ذلك 
أنه عطف آحدهما على الأخر ثم آلحق الوعید بهما. ۱ 

والجوات أنه لو لم يكن واحد منهما على الانفراد یستحق 9 لما جمع 
بینهما ورد الوعید الیهما. وهذا صحیح لأنه لا يجوز أن یقال: «من ترك صلاة 
الفرائض والنوافل فقد آنم» لان ترك النوافل [۱۵۲ ظ] على الانفراد لا یتعلق به 
الائی فلا يجوز أن یتعلق به الأمر”“ عند الاجتماع مع الفرائض؛ ولكن يجوز أن 
يقال :. «من ترك الصلوات الواجبة والزكوات الواجبة فقد 1 ولهذا قال الله 

- ای : ولا فاون النفسّ التي حرم الله ل بالق ولا یزنون ومن یفعل ذلك 
یلق ایام . یضاعف له العذات يوم القيامة ة ویخْلد فيه مهن 4 [و]لما تقدم القتل 
والژنی (*) وجاء الوعيد بعدهما يا واحد منهما علی الانفراد آملا للوعيد؛ کذلك 
في مسألتنا مثله. ٠‏ ۱ 

وجواب آخر أنه ذكر مشاقة الرسول ومشاقة المومنین › ثم تيك أن مشاه ۱ 
الرسول(۱) وحدها يتعلق بها الوعید فكذلك مشاقة المؤمنين وترك سبيلهم وجب أن 
یتعلق به الوعید على الانفراد. 

(ه) الآية ۱۱۵ من سورة النساء .)٤(‏ 
(5) أنْ: ساقطة من ب. ٠‏ 
۸- (۱) في 1: سمحالفته. 
e la.‏ 
(۲ م) في [: والدليل. . 
(۳) في ب: الائم. 
)٤(‏ جزء من الآية 58 ثم الآية 59 من سورة الفرقان (۲۵). 
(©) في إ: الزناء وهكذا كلما وردت الكلمة في مخطوط ا ۱ 
() في [: الني 5 . ْ 


۹ 


۹ - فان قيل: إنما علّق الوعيد على ترك سبيل المؤمنين في مشاقة الرسول 
_ »ميج | _ دون غیره( ۰۲۱6۶ وعندنا ادا ترك سبيل المؤمنين يستحقى الوعيف . 

والجواب أن اللفظ عام في ترك سبیل المؤمنين وفي مشاقة الرسول - ی9)! - 
وفي غيره؛ فمن حمل اللفظ على ترك سبيل المؤمنين0؟ في مشاقة الرسول . 
_ يِا")! ‏ دون غيره فقد ترك ظاهر العموم . 

وجواب آخر ان هذا يؤدّى إلى التكرار لأنا قد عرفنا ما ذکره(*) من مشاقة 
الزسول ‏ كل"©! ‏ فيجب أن يكون المراد بالثانی أمرا اخر غير الأول. لأن كلام 
صاحب الشرع مهما*) أمكن حمله على الإفادة لا يحمل على الاعادة. 

۰ فإن قیل : الوعيد معلق على ترك سبيل المؤمنين بعدما علموا الدّليل 
عليه لانه۱۱) قال : «منْ() بعد ما تین له الهدّى)20. وعندنا إذا حالف سبيل المؤمنين 
بعدما تبيّن له الذلیل یستحق الوعید على ترك ذلك . 

والجواب أنه لا يجوز أن يكون المراد به ترك سبيل المومنین بعدما ظهر الذلیل 
لأنه إذا ظهر الدّليل وجب اتباعه ولا يجوز تركه وإن لم يكن قد ترك سبيل المؤمنين . 

وقولهم : إنه قال : 3 من بعد ما ت له الهدی O‏ أي من معد ما ثبت عنده 
نبوة الرسول - و ! . ٠‏ 

والدّليل عليه شيئان: أحدهما أنه قال: 8 من بعد مَا تین له الهدّى 6 ولا 
يستعمل الا فى معرفة الله تعالی ! - ومعرفة النبوات؛ وهذا في أكثر المواضع يراد 

هاما (۱) ما بين العلامتین ساقط من !. 
(۲) الصيغة ساقطة من [. 
5 [ب ۳ و]. 
۱ (4)ي تب دک ناه . 


(©) في (: ما. ۱ 

۰-(۱) قي اد بدل: لانه . 00 7 1 

6۳ جزء عن الآية ۱۱۵ من سورة النساء .)٤(‏ 
7) ترك : ساقطة من |. 


۷. 


بالهدى الإيمان كقوله ‏ تعالى! : « أولءِكَ الْذِينَ هَدَى الله فَبِهِدَاهُمْ افتده 4 
ا ا والثاني أنه ذكر ذلك بعد مشاقة الرسول ثم قال بعد ذلك : 
« وَيتبعُ غير سبیل اللو ۳۹ فدل على أن ذلك شرط في مشاقة الرسول 
كله ! . 

5١‏ فان قيل: إنما آراد ترك سبيل المؤمنين؟) في ما صاروا به 
ممنین(*۱. وهذا كما يقول الرّجل : «إتبعغ سبيل أهل الصلاح وأهل الذین»؛ وعندنا 
إذا ترك سبيل المؤمنين في ما صاروا به مؤمنين. وهو الایمان بالله ورسوله یستحق 
الوعيد على ذلك . 

والجواب أن اللفظ 0 في اتباع سبيل المؤمنين في ما صاروا به 
مومنین وفي غيره ؛ فوجب أن يحمل ذلك على عمومه ؟ وهذا كما لو قال ۰ «إتبع 
سبیل العلماء» فانه لا يحمل على ما صاروا به علماء(*) بل یحمل على اتباع طریقهم(*) 
في ما صاروا ره علماء وفي غیره . 

وجواب آخر أن ترك“ [۱۵۳ و] سبیلهم في ما صاروا به مژمنین هو ترك 
الایمان۳) وذلك قد علم من قوله ‏ تعالى! : « وَمَنْ یشاقق الرسول من بعد ما تبین له 
الهدى 0#" فإذا حمل الكلام الثاني(“ عليه كان حمل الكلام على التكرار(*'2. 
فبطل قولهم . 


۱ من سورة الأنعام‎ ٩۰ جزء من الآية‎ )٥( 

(۱) وفي (: اوليك الذين اشتروا الضلالة بالهدى وارد الايمان وقوله اوليك الذين هدا. . 
۱ (۱) ما بين العلامتین ساقط من ب . 

(۲) [ب ۳6 ظ]. 

(۳) لو: سافطة من !. 

. في [: عالمین‎ )٤5 

(۵) في 1: طرایقهم 

(7)في ب: یقول بدل: ترك . 

(۷) في ب: الحمل. بدل: الایمان . 

(۸) جزء من الآية ۱۱۰ من سورة النساء (4). 

. في إ: التالي‎ )٩( 

(۱۰) في ب: كان حمل الکلام الثاني عليه حمل الکلام على التکرار. 
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۰ ”78 فإن قيل: هذا استدلال بدليل الخطاب لأنكم تقولون: «لما علق الوعيد 
علی اتباع عير سبيل المؤمنين دل على أن اتباع سبيلهم واجب) ؛ وهذه الما 

والجواب أن استدلالنا بنطق الخطاب لانه آلحق الوعید باتباع غير سبیل 
الممنین » وعندك إذا اتبع الواحد غير سبیل المژمنین لا تس الوعید ؛ فقد استدللنا 

وجوات اخر أن استدلالنا من الاية ینفسم ای [ ولا محیص منه ؛ وذلك 
1 ا د عل ی لزنن وهی 
علی آن ن اتباع سبیلهم واجب 7 الأية. 

والدّليل غلى صحة هذا وأن هذا ليس من ل دی الخطاب ان لو نص 
يا النطق رب الذليل في ا ذلك وکاد متناقض ا وهر أن 
وفي ا اا يجوز TE‏ علی النطق والّلیل e‏ ا 00 
(في سائمة(*) الخنم رکا وفي المعلوفة لق ۳ 


VAY‏ - فان قيل: نض على سبيل واحدء وهذا ؛ فتضر ف ب تیم 


يستحقٌ الوعيد على تركه. 


)١( -۲‏ في !: المسلة. وهكذا كلما وردت وسبق أن نبهنا عليها أكثر من مرة. 
(۲) في ب: حمل . ۱ 
(9) في إ: تناقضا. 
(4) جزء من الآية ۱۱۵ من سورة النساء .)٤(‏ ب ۳۵ و]. 
۱ (۵) في !: سایمه . ۱ 
(5) سبق تخريج هذا الحدیث في البیان ۳ من وی ۳۷ ولكن بدون : «وفي الْمَعلُوفة رکه 
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والجواب أنَّ هذا لا يصح لأنّه أضاف السبيل إلى المؤمنين فصار معروفا 
بالإضافة ١67‏ ظعء لأن التعريف تارة يكون بالإضافة وتارة يكون بالالف واللام ؛ 
فطل هذا الکلام . ۱ 

۶6 - فان قيل : الس 0 حقيقة في الطریق۳؟. فاما في الأقوال فهو مجان 
فلا يصح م الاحتجاج به في أحكام الحوادث . ۱ 

والجواب آن ا حقيقة فيهما جمیعا؛ قال الله قیال | ۱ قل هذه 
۲ 0 إلى رك بم يعرى و ا اا 325 9 وا يذ من 1 
إلى «(f‏ وأراد به مدعي من أناب؛ فان بهذا أنه یستعمل في الطرق وفي المذاهت 
والأديان . 

507 4 أنه وان كان في الأصل موضوعاً للطريق لا أن بكثرة الاستعمال 
صار عبارة عن المذاهب والأديان» كالغائط (4) عبارة في الأصل عن 06 الموضع 
المطمئن” 0 ثم كثر فيه الاستعمال حتی صار حقيقة في ما يخرج من الإنسان. 


۵ - فإن قيل: إنما عُلّقَ الوعيد على اتباع غير سبيل المؤمنين ونحن لا 
نعلم أن أهل الاجماع مؤمنون فلا يلزمنا حكم الوعيد على مخالفتهم . 





4- (۱) في !: السبل . 
(۲) في !: الطرق. 
(۳) جزء من الآية ۱۰۸ من سورة يوسف . 
(4) فى !: وقال تعالی . 
در من الآية ۱۲۵ من سورة النحل . 
. (5) إلى : ساقطة من ب. 
(۷) جزء من الآية ۱۵ من سورة لقمان (۳۱). 
(۸) في !: کالغایط . 
)٩(‏ عن : ساقطة من ب. 
(۱۰) في !: المطین . 


۷۳ 


والجواب أن المؤمن في رف اللغة هو المصدّق. وفي عرف“ الشرع هو من 
امن بالرسول ‏ بة! - والتزم شرعه؛ وهذا قد وجد في أهل الإجماع فوجب أن يحكم 
بأنهم مؤمنون. وهذا صحيح لأنه حرم علينا اتبا" غير سبيل المژمنین» ولا يمكننا 
ترك سبيل غير المؤمنين إلا باتباع سبيل المؤمنين» فيجب أن يكون قد خاطبنا بما 
نفهمه(۳) ونقدر على امتثاله. فلو كان المؤمن یخفی(*) علينا ولا طريقَ إلى معرفته 
لكان الخطاب واردا في ما لا قدرة لنا على امتثاله؛ وتكليف ما لا یطاق لم يرد به 
شرعنا؛ فإذا ثبت هذا فلا طريق لنا إلى معرفة المؤمن ممن ليس بمؤمن إلا بما ذكرناه 
بالاقرار بتصديقه بالنبوة(؟) والتزام الشرع. 

وجواب آخر أنه إذا أجمع أهل القبلة في عصر من الأعصار على حكم واحد 
قطعنا بان فيهم مؤمنين فكان يجب أن يقول: «إنه حبجة("»2 لأنه اتباع لسبيل © 
المؤمنين . 

۲ - فان قيل : نحن نقول به لأن عندنا إذا اتفق أهل القبلة ١64[‏ و] كلهم على 
شي ء واحد كان حجة وتعلّق الوعید بتر ك اتباعه لأن فيهم الإمام المعصوم وقوله حجة . 

والجواب أن ظاهر الاية یقتضی استحقاق الوعید لمخالفة المومنین» وذلك 
يقتضي الجماعة؛ وعندکم إذا خالف أهل القبلة كلهم تعلّق الوعید على مخالفة مؤمن 
واحد وهو(۱) الا مام المعصوم دون الباقین؛ فبطل ما قالوه. 

۷ - فان قیل : الاية تقتضي ترك سبیل جميع المژمنین إلى يوم القيامت وهذا 


هم (۱) عرف : ساقطة من ب . 
(۲) [ب ۳۵ ظ ]. 
(۳) في ب: نفهم . 
(4) في 1: يحفا. 
ره) في [: النبوة. 
(7) في ب : لا حجة . 
(۷) لغير سبيل . 

85- (۱) وهو: ساقطة من ب . 
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لا تعتبرونه(۱) ذ في الاجماع. فدل علی آنکم پد(۲) ۳ بظاهر الاية . 


والجواب أن المراد بعض المؤمنين بدليل أنه جعل فريقاً منهم تابعاً وفریقاً 
متبوعاً؛ ولو كان المراد به جميع المؤمنين لم يبق تابع یکون هذا خطاباً له؛ فبطل 
قولكم . 

وجواب آخر أنا إذا حملنا على جميع المؤمنين يتأخر” التكليف إلى يوم 
القیامة(*) والتكليف يكون في الدنيا؛ 0 الأخخرة فلحت فان کلف | نیا هي دار 
حساب وئواب(*) أو عقاب . 


وجواب آخر أن الآية تقتضي "2 سبيل من هو مؤمن.في الحقيقة ؛ ومن مات من 
المؤمنين ومن لم یخلق( بعد لا يقع عليهم اسم المؤمنين حقيقةء لان ذلك كان 
مؤمناً وهذا يكون مؤمناً. فيجب أن يكون المراد به أهل العصر كما قلنا. 

وجواب آخر أنْ هذا خطاب من وجد؛ ومَنْ في عصرنا لا يمكنه اتباع سبيل من 
لم يُخلق لاه لا علمَ له بسبيلهم فيجب أن يكون المراد به أهل العصر حتى يمكن 
اتباع سبيلهم . 

۸ - فان قیل : إذا كان المراد به من هو مؤمن حقيقة فیجب أن یدخل العامة 
في جملتهم لأنهم مومنون حقيقة. 

قلنا: قد بيا أنه جعلهم قسمین. تابعاً ومتبوع فیجب أن یکون العلماء 
متبوعین ویبقی من هناك یتبعهم وهم العامة . 


۷ (۱) في [: یعتبرونه . 
(۲) لا : ساقطة من ب . 
(۳) في [: بتاحرء بدل: یتأخر. 
(6) [ب ۲۱ و]. 
)٥(‏ في ب: ثواب» دون واو العطف . 
(5) في [: سصی. 
(۷) في ب: يكلف . 


۷۵ 


۱ وی مور م ۳ 9 ت 
ویدل على ی تدای - تعالی! : # کنتم خير امة اخرجت للناس 
رون بالمعروف وتنهون عن المنکر ۱6 فوصف هذه الأمة بالامر بالمعروف والنهي 
اا تس یکون") ما یأمر" به معروفا وما [۱۵۶ ظ] ینهی عنه منکرا؛ 
وكيم نهم یامرون بما لیس بمعروف وینهون عما تن 


وجه الدّليل أنه جعلهم 78 والوسط هم العدول. قال الشاعر [من البحر ‏ 
الطویل» وهو هو زهیر]؟: ۱ ۱ 
7 هموسَطیرضی< اما بحکمهم ای 
وادا كانوا عدولا شهداء02*) وجب قبول ما يشهدون به لأنه لا يجور أن یجعلهم 
شهداء(*) على الناس د ثم لا یکون قولهم حجة ؛ کما یقول"؟ في شهود لفحي 


۱(|۸) جزء من الاية ۰ من سورة آل عمران (۳). 

(۲) في |: تكون. 

(۳) في : تأمر . 

(4) جزء من الاية ۱6۳ من سورة البقرة (۲): 

(6) انظر المحصول للرازي (ج ۰۲ ف ۰۱ ص ۹٩۷‏ و۰۸۹ ب ۲( حيث حقق العلواني نسبة هذا 
البيت إلى زهیر مؤكداً أن قد عزاه إلى هذا الشاعر کل من الرازي والطبري والقرطبي 
والطبرسي . والذي حققه من لفظه بالاعتماد على هولاء: 

بط ای ۳ بعکمهم. ‏ إِذَا تزلث |خنی اللّنابي الْمَطَائمُ». 
دا طرقَت اخذی اي نم » 
ووجد المحقق في في ديوان زهیر بشرح تعلب : «لحي خلال بعصم الناس رهم » مع العجز : 
«إذا طرقت (. ۰ .) بمفظم ». وقد ورد بهذا العجز أيضاً في البيان والتبيين للجاحظ ولكن مع 
هذا الصدر: «مُمُ وَسَطّ يَرْضَى الإلَهُ بخخمهم». 

. في ب: رضى‎ )٩( 

(۷) انظر البيان ه السابق وفيه تدقيق لبعض الاختلافات ورد بها البيت. 

(۸) في !: شهدا. وقد سبق أن لاحظنا سقوط همزة من الألف الممدودة من مخطوط إسطنبول. 

۳ :! في‎ )٩( 


VT 


فانه«۱۰ إذا زكاهم وعدّلهم وشهدوا عنده(۱۱) بحقّ يجب عليه قبول قولهم والحكم 
به؛ فصارا" ") قولهم حجة يقضي بها؛ كذلك ههنا. 

۸۹ - فإن قيل : إثبات العدالة لا يدل على أنه لا يجوز علیهم الخطأ كما لا 
یدل ا نهم لا تجوز عليهم الصغائر. ٠‏ 

قلنا : ادا عدلهم وجب قبول وله " كما قلا في شهود القاضي ؛ وجواز 
الصغائر عليهم لا ينافي عدالتهم فلا( ر یمنع أن یکون قولهم حبّة. كما قلنا في شهود 
الحاكم . 

فان قيل: المراد به أن هذه الأمّة تشهد على سائر الأمم يوم القيامة. 

قلنا : اللفظ عام e‏ ال ل ا ا 


[الذليل من ال على من أنكر ححية الإجماع] 
هه هم جهة السنة ما روي عن النبي _ يكل ! - أنه قال : 


تجتمع مت على ضلالة» وروي : رلا تجتمع امت على الخطام۱)؛ وقال : 9 
یکن الله لیجمم هذه لام على الخطا» ۲ وقال: «من فارق الجماعَة مات ميتة 


0 ۰) في !: وأنه . 
(۱۱) [ب ۳۰ ظ ]. 
(۱۳) في إ: وصار. 
8 (۱) في [:. ولا . ۱ ۱ 
۰- (۱) في ب : امتي لا تجتمع . وقد سبق تخريج لحدیث في البيان ١‏ من الفقرة 9-۹۰ فذكرنا بأن 
لاولی هي الصيغة المعتبرة صحيحة في کتب الحدیث وذلك خلافاً لحدیث : ولا تجتمم مت 
٠‏ على الخطا» الذي يعتبر غير معروف. ومن المفيد أن نلاحظ أن الشيرازي وان ساق الحديث 
بصیغته في اللمع (ص ۲ ۰)۲ شرت لهذه الصيغة غير المعروفه على الاحری وداميا للثانية 
بعبارة: «وزوي». إلا أنه فى شرح اللمع وفي هذا المکان بالذات فعل ی امن فلعل 
الشيرازي بين اللمع وشرح اللمع قد تأكد لديه وجوب تقديم صيغة على أخرى. 
ال ی یی ل تن خی ان انیت انظر البيان السابق من 
هذه الفقرة . 


۷۷ 


الةم وروي : «من فارق الجماعة يد شبر فقذٌ خلم ربقة ة الإسلام من عنقه »۳ 
وروي أنه نهی عن الشذوذ وقال : «مَنْ شد شد في النار»(*) وقال : «علیکم e‏ 
الخلفاء الراشدينَ من ن بعدي )7 *». وهذه الأخبار مع اختلاف ألفاظها واتفاق معانيها ڏل 
على أن الاجماع حجة. 


۱ - فان قيل : هذه اخبار احاد فلا يجوز أن يشت بها أصل من الأصول . 


(۳) انظر تخریج أحاديث اللمع (ص ۲4۷ و۰۲4۸ و۷۳) وفیه خرج الصذيقي هذه الصيغة: 
فازق الْجَمَاعَة ولو ی شبر (. له بن حل عن خر لي رین عاش وزع مر 
مطرف بن طريف عن أبي الجهم عن خالد بن وهبان عن أبي ذر عن النبي - ۱:95 : 
(...) شبراً خَلَمَ (...)». ی ا" 
عبدالله عن مطرف. وکذلك من طریق جرير بن عبد الحمید الضبي عن مطرف عن خالد عن 
أبي دز وخرج الصديقي اش صيغة أخرى للحديث برواية أبي داود الطيالسي والترمذي 
والحاکم - وبتصحیح الترمذي والحاکم - عن الحرث الاشعري عن البی - 36 : «آمرکم 
بِحَمْس کلمت مَرني الله بهن : جاه لسع والطاعة والهجرة والْجهَادُ في یل الله . فمن 
خرح من الْجَمَاعَة (. ..) الإسلام ا إلى أن پرجع». . انظر تدقیق المرعشلي للاحالات 
في البيانات ۲ إلى >٦‏ من ص ۲۷.. 

(4) انظر تخریج أحاديث اللمع (ص ۲4۸ و ۰۲4٩‏ و ۷4) وفیه خرج الصدّيقي هذا الحدیث عن 
ابن حنبل من طریق العلاء بن زياد عن رجل حدثه یثق به عن معاذ قال: قال نبي الله - وَل : 
إن الشَيْطانَ دب الإنْسَان كذئب الْعْنم يَأحْدُ الشّاة الْقَاصِيةٌ والتإحية . کم والشعاب! ولیک 
بالجماعة والْعامَة والْمسجد!». وخرجه انها فو غت ابن عقيل ف اح لهاك الرازي 
عن ذكريا بن سلام عن أبيه عن رجل قال: إتت إلى ال - 8 - وف :ی 

٠‏ الناس! علیکم بالجماعة ة وایاکم والْفرقة» (ثلاث مرات)» وخرجه باسناد اعتبره ضعیفاً عن 
الترمذي والحاكم من حديث ابن عمر: «إن الله لا یجمم متي على ضلالة وید الله على 
الْججمَاعَةٍومَنْ د عد إَِى الناره وود دلا على زرا + ای له من أوجه عدة وبألفاظ مختلفة 
وذکر بهذه الصيغة: ولا بجع الله هذه الام على الضَللالة أئدا وید الله على الجماعة. ان 
السوادٌ الاعظع فانه من مذ شد في الناره . 

وانظر تدقيق الإحالات على كتب الحديث في بيانات المرعشلي۱ إلى © من ص ۲۸ . 
(۵) سبق تخريج الحديث في البيان ۱ من الفقرة 8١؟.‏ وفي ب. علیکم ستتي . 
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والجواب أن“ هذه“ وان كان نقلّها نقل الأحاد الا أنها تواترٌ [۱۵۵ و] من 
طريق المعنی » لأنها تعود مع احتلاف الألفاظ إلى معنى واحد. وهو المصیر إلى 
الاجماع وعصمة الأمة؛ والتواتر من طریق المعنی کالتواتر من طریق اللفظ في 
إيجاب العلم > لانه كما لا يصح منهم التواطؤ على ات ی أخبار التواتر من طريق 
العادة فههنا أنضا من طريق العادة لا يتفق هذا النقل (*) المختلفٌ والألفاظ المختلفة 
إلى إيجاب معنی واحد الا وهي صدق لانه لا يصح التواطؤ على الکذب ههنا كما لا 
يصح هناك . وبهذا علمنا شجاعة على (*) وسخا حاتم” ۴ وفصاحه قس ( © لأنهم ر رويت 
عنهم قصص بألفاظ مختلفة. كلها تدل على الشجاعة لعلي(*) رضي الله عنه!- 
والسخا لحاتم(*) والفصاحة لقسل( فأوجبت” العلم بحالهم كذلك في مسألتنا مثله. 


وجواب آخر أنه لا يجوز أن تکون هذه الأخبار» مع کثرتها کلها كذباً ووضعا 

بل يجب أن یکون(۲) فیها ما هو صحیح ؛ وإذا صح خبر واحد فقد حصل المقصود؛ 
وهذا كما آن الخلق العظیم | اذا أظهروا الا سلام وأخبروا بذلك عن اعتقادهم لم یکذبوا 
لجواز أن یکونوا کلم کفارا أبطنو(۱) الکفر وأظهروا الاسلام» بل يجب“ أن یکون 
منهم من صدق في خبره؛ کذلك في جملة هذه الاخبار يجب يجب أن یکون منها("۲ ما 
و 


۲ - احتج المخالف بقوله تعالى ! : : « فان اع في شىء فردوه 


۱- (۱) في [: فالحوات. 
(۲) في إ: هذا. 
(۳) من طريق: ساقطة من ب . 
(۶) [ب ۲۷ و]. 
(ه) انظر التعلیقات على الأعلام . 
(7) في ب : فأوجب. 
(۷) في 1: تكون. 
(۸) في !: ایظنوا. 
(4) في ب: یجوز. 
(۱۰) في ![: منه 


۷۹ 


إلى الله والرّسول 2274 ولم يأمر بالرة إلى الاجماع وعندکم يجوز الرد إلى الإجماع. 
والجواب أن الآية حجَة لنا لأنه أمر بالرّجوع إلى الكتاب والسئة عند التناز ع فدلّ 
على أ أنه نه إذا لم يكن هناد تنازع تكؤن الحجة ۳ فلا يجب الرجوع مع 
۱ الاتفاق إلى کتاب ولا سثة. ۱ 
لاا اعنم بما روي أن لبي _ ا ! لما بعث معاذ]۱۱) الی اليمن ا 
۱ «بم تقضي ؟) قال ۰ «بكتاب الله - تعالی(*6!» قال : «فإن ل تجذ؟» قال : 
+ سول الله PE‏ » قال : «فان لم تجذ؟» قال: «أجتهدُ أي ولا آل ۱۵67 5 
2 ولم یذکر جع فقال ال - 85 : «الحمد لله الذي وف رسول رسول الله لما 
ايرضي رسول ال 
١‏ والجواب أن هذا كان في عهد رسول الله كلل ! - والاجماع لا يتصور في 
عهده لأنه إذا انعقد دونه لم يكن إجماعاً وقوله ‏ ية !- وحده حبّة دون غيره؛ 
فكان الحكم بما قال معاد“ وأقره الرسول - ا ! . 
6 احتج أيضاً بما ژوي عن النبي ۱ 8 قال : e Jy‏ بعدي 
کفارا یضرب ب بعضکم رقاب بعض ()) )۳( وهدا ؛ تال علی جواز الضلالة عليهم . 


3 م۰ 


۲-(۱) جزء من الآية 9ه من سورة النساء .)٤(‏ 
٠‏ (۲) في إ: الشارع. ۱ 
۳- (۱) انظر التعلیقات على الاعلام . 
(۲) الصيغة ساقطة من |. 
(۳) زب ۳۷ ظ]. 
۱ (4) سبق تخریج الحدیث في البيان 4 من الفقرة ۳ ۰ وفي | وردت صيفة التصلية. . 
(۵) في |: لا یکون. 
4 (۱) في |: برجعوا. 
(۲) وقد ورد في | بلفظة: : بعضهم . 
۳( انظر المحصول للرازي (ج ۰۲ ق ص ۰۷۹ ب )١‏ وفيه خرج العلواني» محقق النص» 
الحديث بالإحالة على البخاري ومسلم وابن حنبل والنسائي وابن ماجه عن جرير بن عبدالله. الم 
عن البخاري وابن حنبل وأبي داود د والنسائي عن ابن عباس . 


۸۰ 


والجواب ألا لا نعرف هذا الخبر في أصل من الأصول» فيجب أن یثبتول*) 
إسناده . ۱ 

وجواب آخر أنه يُحتمل أن یکون هذا خطاباً لبعض الامة ولهذا قال : «یضرب 
سکم رقاب بَعْض 0( وهذا يقتضي أن يكون بعضهم على الحق وبعضهم على 
الباطل» وعندنا يجوز الخطاً على بعض الأمة. ۱ 

۷۹۰ د احتيجٌ أيضاً بما رُوي عن النبي _ اة ! - أنه قال : یکین سن من قبلکم 
حذو القذة بَالْقذّةو29 . 

والجواب أنا نحمله على بعض الأمة بدلیل ما ذکرنا. 

كوا ۳ بأن قال: اتفاق أمةع فلم يكن حبجة كاتفاق سائر الأمم السالفة . 

والجواب(۱) أن أبا إسحاق الإسفرائني'“ حکی وجهاً لبعض أصحابنا أن اتفاق من 
کان قبلنا من الات ححت واختاره هو. ۱ 

فعلى هذا لا نسلم وان سلمنا على الصحیح؛ ؛ فالفرق بينهما أن عصمة هذه" 
الامة ۴ ا ري الشر ع" والشرع انا ورد بعصمه هذه الامة 9 ولم ۱ 
يرد بعصمه ساد تر الامم فافت فا . 





)٤(‏ في [: تثبتو 
-0٥‏ (۱) في [: هن کان 
(۲) في ب: حذو القد بالقد» وفي ۱ : بالقده. ۱ 
(۳) انظر التمهید للکلوذاني (ج ۰۳ ص ۰۲۵ ب )١‏ حیث خرجه محققٍ النص. ابراهیم, بالا حالة 
على البخاري (كتاب الاعتصام) بصيغة : : تبن سنن مَنْ کان را وکذلك مسلم باب 


اتباع سنن اليهود والنصاری)› اشا الترمذي في كتاب الفتن ومع د تعليقه : وحديث حسن . 
ضحي . والقذة ريش السهم كما هو معروف. وفي التمهيد ورد الحديث بصيغة : «لَتسلكنٌ 
ر . .) بِالْقذّة». 


)١( 5‏ في إ: فالحواب 
(1م) انظر التعليقات 00 الأعلام . 
(۲) هذه: ساقطة من [. 
(۲ م) في 1: فى . 
(۳) في إ: طريقا للشرع. 


1A1 


وجواب اخر أن سائر الأمم يجوز النسخ*) في أديانهم ؛ فإذا اتفقوا على الخطا 
جاء هم“ شي يء نسخ ملتهم ونقلهم ۳ الصواب؛ والنسخ على شريعتنا لا يجوز؛ فلو 
لم تكن الأمة معصومة من الخطإ ٠‏ لبقوا على الخطإ إلى يوم القيامة . 
45 م - احتج أيضا بأن قال: ما وجب الحكم فيه [155 و] بالدليل لم يجر 
الرجوع [فیه ] إلى مجرد قول أهل العصر كالتوحيد والتعليل للحادثة . 
والجواب أن التوحيد لم با يثبت عن أدلة سابقة للشرع والاجماع صار دلیلا 
بالشرع» فلا يجوز أن يثبت به 5 
فصل 
۷ - ادا د بح فرح یج القع 
وهذا خطأ لأن العقل لا یمنع , ین الخلق الکثیر ۳۷ الخطا ؛ ولهذا 
اجتمم(۱) اليهود على كثرتهم والنصارى على كثرتهم على ما هم عليه من الكفر 
والضلالة؛ فدل على أنه ليس بحجة من جهة العقل. 
[تقديم الإجماع على القرآن والسنّة] 
۸ ادا لمت أنه ححة فإنه يقدّم على نص حبر الواحد وعلی الستة المتواترة 
وعلی نص القرآن لأنا نتبيّن بهذا أنه منسوخ, لأنه لو كان ثابتاً لما اجتمعت(۱) الأمة 
على خلافه . 
(۶) [ب ۲۸ و]. 
(6) في [: جاهم. 
(") من الخطإ: ساقطة من . 
۷- (۱) في ب : ولهذا اجتماع الیهود. 
۸- (۱) في |: اجتمع . 
۱ ۸۲ 


باب 


۰ 


ذکر ما ینعقد به الاجماع وما جعل الاجماع حجة فيه 


[فی أن الاجماع لا ینعقد إلا عن دلیل] 

۹ إعلم أن الإجماع لا ينعقد إلا عن دليل ؛ فإذا رأينا(١)‏ إجماع أهل عصر 
على حكم حادئة(۲) علمنا أن هناك دل جمعهم ‏ وسواء عرفنا ذلك الدلیل أو لم 
نعرفه . 

ويجوز أن ينعقد عن کل دليل یثبت(*) به كأدلة العقل في الا حکام ونصوص (*) 
الكتاب والسنة وفحواها وأفعال رسول الله َلْهِ! ‏ واقراره والقياس. وجميع هذه وجوه 
الاجتهاد“ . 

وقال داوو(۷) وابن جرب (۸ 7 «ل" یجور آن بنعقد عن القياس» . 

فأما ان فبنأه ع أصله حيث 0 0 ليس بحجه) وحن نتكلم 


8- (۱) في [: رایت . 
(۲) في ب : بحادنه . 
(۳) في | : دليل. 
)٤(‏ في 1!: ثبت 
(۵) في [: ونص. 
(5)[ب ۳۸ ظ]. ۱ 
(۷) في |: داوود. انظر التعلیقات على الاعلام. 
(۸) انظر التعلیقات على الاعلام . 


AY 


الأحكام فجاز أن ينعقد الاجماع من جهته كالكتاب والسنة. 


علیهما(۱) ؛ والقیاس طريقة الاي وراي الجماعة کنر لا یکاد فق على معنى واحد 
فلا ینعقد الاجماع ١65[‏ ظ] من جهته . ۱ 


- والجواب أن القیاس وان كان طريقه الرأي الا أن معانیه() آمارات تدلٌ على 
علة(6؛ وما كان عليه أمارة يجوز اتفاق الجماعة الکثيرة عليه . ألا تری أن طلب القبلة 
طریقها الاجتهاد ثم يجوز اتفاق الجميع علیها لأمارات تدلٌ علیها؟ . فکذلك ههنا. 


وال عليه أن الناس آجمعوا على مسائل من جهة القیاس؛ فمن ذلك أن 

٠‏ الصحابة أجمعت على قتال مانعی الزكاة قياساً على الصلاة؛ ولهذا قال أبو بکر: «والله 
لا فرفت بيْنَ ما جَمَعَ ۱ قال الله - تعالى ! : 8 واقِيمُوا الصّلاة وا الرّكَاةَ 4(». 
وأجمعوا على إمامه أبي بكر قیاسا على تقد: م النبي ‏ کل - إياه في الصلاة؛ ألا تری 

أن عمر د رضي الله عنه! قال ون الى - 125 - قدّمَهُ في الصلاة ة التي هي عم 

الدين» فازضوا لیم مَارَضِيَ به سول اله _ کل ! - لدینکم ٩!‏ وا 


على تحريم شعر الخنزير قياساً على لحمه وعلى تقويم الأمَة في العتق قياساً على 


6٠‏ (۱) في [: عليه. 

(۲) في ب : علیه. بدل: معانیه . ۱ 

(۳) في !: عل وفي ب : تدل على وما كان. أي أن الناسخ أسقط كلمة كنا قد قرآناها في تحقیق 
الوصول : [حجيته] . ۱ 

. 487 سبق تخریج الحدیث في البیان ۱ من الفقرة‎ )٤( 

(۵) جزء من الآيات 4۳ و ۸۳ و ۰ اق صوره البخرة 9١:‏ ) ۷۳9 من سوره اس ر4) و۲۰ من ضور؟ 
المزمل (۷۳). 

0(۰) به: ساقطة من [. 

(۷) لم نقف على أي آثر من هذا اليل في ما تيسر لنا الرجوع إليه من کتب الحدیث. 
وفي المعجم المفهرس (ج ۰۳ ص ۰۳۹۹ ع۲) یحیل فنسنك علی البخاري (أحكام) وابن 
ماجه (جنائن وابن 8 في مسنده لهذه الصيغ : «وَجاء ا - ۱ - ابو بر في الصلاة 
ولا خلت بي بکر في ال ما دخل ابو بر في الصلاة» 


“Af 


العبد بد وعلی | إداقة الشیرج ۸ 0 إذا وقعت فيه د ادا فاا 0 وما حولها إذا 
6١١‏ فان فيل : يجور آن ۳ وجدوا ا وأجمعوا 00 
والجواب أن ما رویناه(") عن الصحابة لم يُحيلوا بالحکم [فيه] الا على 
القياس» على ما بینا؛ اوو وا ا ويم 
أن لا نص فيه . 
00 المخالف ان قال ۰ ما من عصر إلا وفيه قوم من نفا ة القیاس ‏ 
فلا يتضوز ey‏ عن القياس لأن من ينفي القياس مخالف”9» لا محالة وهو | 
محتهد وخلافه یمنع*) انعقاد الاجماع. ۱ 


القیاس"**) بل کانوا یعملون بالقیاس ولا هرت وإنما هذا أمر حدث بعدهم . قال ۰ 


الا مام [الشيرازي] - رحمه الله ! : كان القاضي أبو بكر [البافلاني ] - رحمه له( 0 ۱ 
١7‏ و]یقول دنا یاس نم مخالفون جما الصحابة في تفي الم 


وجواب اخر أن هذا يجور العمل به . 
ومنهم من قال: لا يجوز ولا يوجب. 


(۸) في 1: الشیرج وفي ب لم تأت واضحة؛ وقد قرأنا: رم وكذلك ری وهو دهن 

۱ السمسم أو ما ذاب من السمن أو الز ید . ۱ 
١م‏ (۱) [ب ۳۹ و].. 

(۲) الهاء ساقطة من ب . 

(۳) في [: انه 
50 (۱) في إ: واحمح. 

(۲) في ب: على . 

(۳) في ب : یخالقوه. . ۱ 

(4) في [: نمنع» وقد تقرأ: یمنع . 

(۵) ما بين العلامتین ساقط من إ. 

(58) رحمه الله : ساقطة من ب. انظر التعلیقات على الا علام . 


۸۹۵ 


> ۳۹ 


-۸۰۳ 


۳ - احتخ أيضاً بأن قال: ما طريقه الظن لا يجوز أن تتفق الخواطر المختلفة 
والاراء(۱) المشتبهة۳) علیه. كما لا يجوز أن یتفق الخلق الکثیر على سهو(۳) واحد 
وغرضص(*) واحد. 

والجواب*» أن هذا يبطل خبر الواحد؛ فان(؟) تزكية الرّاوي وتعدیله") 
طريقهما الظن + ویجوز أن يتفق الكل على تزکیته وتعدیله والعمل بخبره. 

وجواب آخر أنّه وان كان“ طريقه الظن الا أن عليه آمارة ودلیلا یجمعهم 
على الاتفاق ویدعوهم إليه؛ وصار هذا بمنزلة اتفاقهم على حضور الأعياد والجمم 
وتجهیز العساکر فى وقت معین إلى جهات معینة(» على حسب ما یرونه من مصلحة 
ویشاهدونه في الحال ؛ وما قاسوا عليه من الشهوات والأغراضص() فانه لیس هناك ما 
یجمعهم على شيء واحد لأن ذلك معلق على طباعهم واختیارهم(۱) وذلك یختلف 
ولا یتفق لاختلاف طباعهم . 

وجواب آخر أنه إذا جاز أن یتفق الخلق(۲۱۱ الکثیر من اليهود والنصاری على ما 
هم عليه لأجل شبهة وقعت لهم. لم“ لا يجوز أن یتفق الخلق الکثیر من المسلمین 
علی حکم واحد لأجل دلیل۱۳) يدعوهم إلى ذلك؟ . 


(۱) في 1: والارا. 
(۲) في ب : المثبتة . 


(۳) فى ب : شهو. 
)٤(‏ في [: وغرص. 


(۵) في [: فالحوات. 

)١(‏ في ۱: وان. 

(۷) ما بين العلامتین ساقط من |. 
(۸) في |: متعینه . 

)٩(‏ في [: والاعراض. 

(۱۰) في |: واختیاراتهم (ب ۳۹ ظ]. 
(۱۱) في إ: الحلق الکسر. 

(۱۲) لم : ساقطة من ب . 

(۱۳) واحد سافطة من ب . 


۸۰۹ 


ظ 4 احتجٌ أيضاً بان قال: القياس يغمض طريقه ويدقء فلا يجوز أن يتفق 
٠‏ الكل فى إدراكه. 
والجواب أن إدراك الحکم من جهة القياس أسهل من إدراكه من جهة النص, 
لأن المعول فيه على ما يقتضيه الفهم؛ وما من مجتهد إلا وله فهم واجتهاد يرجع إليه 
في وقت الحاجة؛ والمعوّل في النص على السّماع وليس كل مجتهد قد بلغه جميع 
النصوص؛ فإذا كان اتفاقهم عن القیاس والمرجع فيه إلى القهم أولى . 
بعضها على بعض يدق ویغمضص) أكثر مما يغمض القياس» ثم يجوز انعقاد الإجماع 
عنها(۲) . 


[الإجماع حجة فى الأحكام الشرعية دون العقلية] 
٥‏ - وال جماع حجة في جميع الأحكام الشرعية كالعبادات والمعاملات 
واللّماء(۱) والفروج وغیر ذلك من الحلال والحرام والفتاوی والأحكام؛. 
فأمًا الاحکام العقلية فعلی ضربین : ضرب يجب تقذم) العلم به على الشرع 
كحد[و]ث العالم وإثبات الصانع وإثبات صفاته - سبحانه وتعالی(*6! - واثبات النبوة 
وما أشبهها؛ فإن الاجماع لا يكون حجة في شيء من ذلك لأن الاجماع دليل من أدلة 
الشرع يثبت يثبت بالسمع فلا يجوز أن يثبت يثبت به ما يجب العلم به قبل السمع» > كما لا يجوز. 


6 - (۱) یدق ویغمض : ساقطة من ب . 
(۲) في ب: فیها. 
6 (۱) في 1: والدما. وقد سبق مراراً أن لاحظنا أن الهمزة تسقط في الألف الممدودة من مخطوط 
إسطنبول . 
)٤(‏ الصيغة ساقطة من | . 


TAY 


أن یثبت الکتاب بالسّنة والكتابٌُ يجب العلم به قبل السّنة. ولسنا نريد بقولنا: 

(يجسه ٠‏ تم( العدم علی الشر ع» أنه يجب قبل ار على کل حر معرفة 4 الله 
ا - بأدلة العقل . لأن العقل لا يوجب شيا وانما الشرع هو الذي یوجب. 
وها ويد أنة يچپ أن یعتقد أن العلم بهده الأشياء سابق للشرع. 


ات الثاني ئ لا بوجت تقدم العلم به على الشر ع(* وذلك مثل جواز الرژية 
وغفران المؤمنين وغيره في ما لا 2٠١‏ يجوز أن ن یعلم قبل المبمع ؛ یوت 
فیها لأنه يجوز أن یعرف بعد الشرع والاجماع من أدلة الشرع فجاز أن يثبت في 

با را خی الم وی و یبا ي اا اتو غات 
فلا يكون الإجماع فيها لأن الإجماع ليس بأقوى هري لته وال ايت بدليل 
| في مثل ذلك فالاجماع أولى ؛ a‏ روي آن۱۳ لنبي - وه ! ر۵٠‏ منز الوا 
َه ولیس براي» قر ٩‏ وروي أنه مر پقزم حون فَقالَ: «لَو رتم اه قرو 


(۵) في ب: تقديم. ب توا 

(1) في ب: واخ ا 

(۷) الصيغة ساقطة من ا" 

(۸) أنه يجب : e‏ 

" "7 في إ: السمع..‎ )٩( 

) ۰) في |: فلا بدل: ی ما لا وفي ب : فیما لا . 

(۱۱) في ب: بالاجماع. 

(۱۲) في |: عن. 

(۱۳) في !: عن. 

)١5(‏ في [: انه نزل. م 

(۱۵) انظر تخریج أحاديث. اللمع (ص ۲۵۱ و ۲۵۲ ر ه۷) وفه آحال الصتيتي ا 
إسحاق وروی ما ساقه ضمن حدیثه عن غزوة بدر. ذلك وان النبي - کار - خرج ادر ریسا إلى 
الماء ی جاء دی مَاء من بذړ رل به. قال ابن إسحاق: فحلنت عَنْ رَجَالر من بني سم 


انم ذکروا ان الحباب بن المُنذر بن الجموح قال ٠‏ ا الله ! ات هذا ْمَل أمَنزلٌ- 


AA 


۳ 5 ۳ ا لَص ؛ ؛ فلما کان 0 القبل قال لهم: «إرجعوا إلى ما عليه 


۱ ۱ فاني رف ]10۸ و[ 2۹ بیکم وان اف مر دنیاکم »۳ . 


5 رک الله یش لنا ان نقد رل ن حر عنام واا والحرت کته و قال: مس 

- وَالْمَكيدَة . قال یا رَسول الله ! إن هذا ليس بمَنزل! فانهض بالناس ختی اي دی 
من من القومٍ له ثم نغور ما راء من القلب. ٿم نبي عليه حوضا شرب ولا يَشرَبُون. 

قل رش _ عه : لقذ أَشَرْتَ بالزاي. فتهض رسول الله _ کار ون مه ین الناس > 
فَسَارَ حتى اتی ا ماد من الوم ». ۱ 
وانظر ایض تدقيق الإحالة إلى سيرة اين هشام في البيان ۱ من ص ۰۲6۱ ثم إلى الحافظ ابن 
حجر في الاصابة في البيانين ١‏ و۲ من ص ۲۵۲ . وقد روى ابن حجز الحديث عن ابن 
إسحاق في اال ة بالمعنى ذاته وان كان بلفظ يختلف بعض الاختلاف. 
ولکنه ذکر إسناد ابن (سحاق وهو: «حدثني يزيد بن رومان عن عروة وغیر واحد في قصة بدر ۱ 
فذکر قول الحباب. . .». وذکر ابن حجر ثرا آخر عن الحادثة ذاتها: «وروی ابن شاهین 
بإسناد ضعيف من طريق أبي الطفيل قال : آخبرني الحباب (. . .)». ۱ 5 

(1) لم نعثرعلى شيء في كتب الحديث التي تيسر لنا الرجوع إليهاء وكل ما وقفنا عليه هو ما ساقه 
فنسنك في المُعجم المفهرس (ج ٦ء‏ ص ۰۱۳4 ع۲) نقلا عن مسلم (فضائل): إن اي 
- 5 مر بقوم, يلقَحُونَ» ثم عن ابن حنبل في المسند :الو تركوة فَلْمْ يُلْفَحُوهُ لَصَلْحَ . فترکوه 
فلم یَلقحوه فرج شیصا». 

۸۹ 


١باب‏ 
ما يعرف به الإجماع 


(إجماع ۱ 
5 الإجماع يُعَرّف بقول الكل وبفعل الكل وبقول البعض وسكوت 
البافین۰* مع علمهم 1 ظ 
فأما الإجماع بقول الكل فهو مثل أن يتفق ۱ 
حلال أو حرام ؛ فهو بحجة ew‏ واحداً . 


وأما الفعل [ف]مثل أن ي يتفق الكل على فعل شيء واحد 5 اتفاقهم على 
فعا (۶) الصلوات الخمس وعلى فعل ل الي والاجازة والمضارية(*») وما أشبه ذلك ؛. فهو 
ایض" حبجة ولجماع قولا واحدا . 





[إجماع البعض وسکوت ال خرین ] 
۷ وأمًا إذا وجد من واحد منهم قول أو فعل۱) وانتشر ذلك فى الباقين 
.م (۱) یعرف : ساقطة من ب . 
(۲) في إ: الباقون. 
(۳) به: ساقطة من ب. 
)٤( ٠‏ فعل : ساقطة من ب. 
)6 [ب 4۰ ظ]. 
)١(‏ أيضا: ساقطة من ب. 
)١( -۷‏ في [: وفعل. 
4۹۰ 


وسكتوا عن معارضته ولم يظهروا خلافاًء [ف] هل يكون ذلك إجماعاً؟ وهل يكون 


الصحيح أنه إجماع وأنه حجة؛ وذهب أبو بكر الصیرفی*) إلى أنه حجة ولكن 
لايس اماه 


وذهب آبو على بن أبي هریر (۴۲) ۳ أنه إن کان من إمام أو حاکم) فليس 
بخ وان كان من فق فهو خی 

وذهب داود(۳) إلى أن ذلك ليس بحجة ولا إجماع» سواء*) وجد من إمام أو 
حاکم آو ژُجد من فقیه؛ وهو مذهب القاضي آيي بكر اا © 

الدّلیل على صحة مذهبنا وأنه حجة وإجماع أن العادة قد جرت بان أهل 
الاجتهاد إذا سمعوا جواباً فى حادثة حدئت یجتهدون ویظهرون ما عندهم من 
الخلاف؛ فلو كان ههنا عندهم خلاف لما قاله هذا القائل أو فعله لأظهروا ذلك ؛ فلما 
لم يُظهروا ذلك دل على آنهم راضون بذلك . 

والدلیل علی ما قلناه أن الصحابة کانوا یظهرون الخلاف في الحوادث ؛ ولهذا 
روي عن عمر ‏ رضي الله عنه("»! ‏ أنه قال: «لا تَغَالُوا لا في صدقاتهن. قانه 
۳ کان تک م٩‏ لكان او ۰( بها لحي _ 26 ۱۱ . فقامت امرأة(١١)‏ وقالت: 
(۲) انظر التعلیقات على الاعلام . 
(۲ م) بن : ساقطة من ب . انظر التعلیقات على الاعلام . 
)٤(‏ في |: سوا. 
(©) في ب: آن. 
(5) الصيغة ساقطة من !. 
(۷) في إ: النسا.. 
)٩(‏ في [: مكرمة. 
(۱۱( امرأة : ساقطة من !. 


50١ 


«یعطینا الله ویمنعنا ابن الخطاب!» ترید بکتاب الله : یف ۱۸۱ ظع ما0 

وقو له : «واتیتم احذاهن نار واه یه ۳ فقال عمر : مرا حَاصَمَتُ ٠‏ 
عمر فخصمته, درجم عن ذلك(؟١) ٠‏ وروي عن علي 0 , بن أبي طالب - رضي ال 
عنه(*6! - أنه قال يومأ على المنبر: «کان رایزی] وراي أمير المَؤْمنِينَ عم الا باع ا 
الأول ار الآن") أن يبعنّ» فقام عبيدة السلماني ('» وقال : درايك مع 7 

المؤمنين ات إلينا من رَأيكَ وِحدَك»(۱)؛ وكان عمر يُفتي في الحوادث ويفتي غيره . . 
ثم يختار منه؛ ولهذا روي أنه رجع إلى قول علي رضي الله عنه(*! - في سائل 


وقال : «لولا علي لهلك عَمَن(۱۹) وإلى قول معاذ(۲) وقال: «عجز 7 النسَاء ان لذن مثل و 


معاذ! ولا تا لهلك عمر CF ٠»!‏ وان كانّت] العاده(۲۱) في ما(۲۲) ر 7 بين أهل ۳۳ ۱ 

(15) جزء من الآية ۲۲۷ من سورة البقرة (۲). ۱ 

(۱۳) جزء من الآية ۲۰ من سورة النساء (5). 

(۱۶) انظر التمهید للكلوذاني (ج ۰۳ ص ۰۳۲۱ ب )٤‏ وفيه خرج المحقق. ی هذا الاثر ۱ 
بالا حالة على البيهقي والحاکم الذي أخرجه وقال عنه : «علی شرط البخاري ومسلم» وآلذهيي ۱ 
الذي وافق ق الحاکم في حکمه. ورواية الاثر عن ابن عبد الرحمان السلمي . 

(۱۵) الصيغة ساقطة من [. 

(۱3) في ب وا: راي . أما في اللمع (ص ۲۸۰) فقد وردت : رأيي . 

۱) [ب 4١‏ و]. 

(۱۸) انظر تخريج أحاديث اللمع (ص ۲۸۰ و و۸۷)'وفیه خرج الصديقي الاثر الم ذاته 
ولكن مع اختلاف ضئيل في اللفظ : «اجتمم ريي ور مر - رضي الله عنه!- في أَمْهَاتَ 
الأؤلاد أن لا ثم رایت بعد أن من (. ..) راك وراي عُمَرَ في الجَمَاعَة حب إلى من ۱ 
رايك وحدل في الفرقة . قال : فضحك علي» . وقد خرجه الصديقي بالاحالة على عبد الرزاق 
عن معمر عن أيوب عن ابن سیرین عن عبيدة. وعلق عليه بانه «إسناد في غاية الصحة» . 
وانظر تدقیق المرعشلي للاحالت وکذلك إضافته السنن الکبری للبيهقي (ب ۷). 

)١19(‏ لم نقف على هذا لاثر في کل ما تيسر لنا e‏ کتب الحدیث معاجم وصحاح 
و 

(۲۰) انظر البیان السابق من هذه الفقوة. 

(۲۱) في ب : واذا كان. 

(۲۲) في إ: فيما. 

(۲۳) أهل : ساقطة من ب . 


۹ 


الاجتهاد إظهارٌ الخلاف من غير توقّف(۲۹) دل سكوتهم ههنا على الرضى”*") 

ويقول الصیرفی(): «إن كان سكوتهم رضىّ منهم فيجب أن يكون إجماعا؛ 
وان لم يكن رضى فيجب ألا یکون حجة» وانت تقول : «هو حجة ولیس۲) 
باجماع) . ۱ 

۸- واحتج(۱) المخالف بأن قال: سكوتهم يجوز أن یکون على الرضی 
كما قلتم ویجوز أن یکون عن هَيبةٍ ویجوز أن یکون لأن عنده(*؟) کل مجتهد مصیب 
ویجوز أن یکون لأنه في الفکر والرویة)؛ وإذا احتمل هذه المعاني كلها فلا يجوز أن 
نضیف(۴ إليه مذهبا ویثبت الاجماع به. 

والجواب أن العادة ما ذکر ناه" وما ثشت(۲؟۲ بالعادات مثل ما ثبت 
بالشهادات في تعلیق(*) الأحكام عليها. فأما قولکم : «انه يجوز أن یکون عن هیبة» 
فليس بصحيح » لأنه لا هه في ذلك ؛ ولهذا ردوا علی عمر(*؟ - رضي الله عنه ! - في 
مسائل وردت عليه امرأة0 2 وكان من أهيب الناس» ورد عبيدة السلماني *) على 
عل © رضى الله عنه! ‏ فدلٌ على أنهم ما كان يأخذهم في ذلك هيبة. 





(14) في 1: توقيف. 

(۲۵) في [: الرضا. 

(۲۳) في إ: فليس . 

)١( -‏ في |: احتج. وكثيراً ما يرد الفعل هكذا في [. 
١)‏ م) عنده : ساقطة من ب . 
(۲) في ب : والترديد. 

(۲ م) في !: يضيف. 

(۳) في ب: ذکرناها. 

(۳ م) في [: یثبت . 

. في ب: تعلق‎ )٤( 

(6) في |: بن الحطاب . 

5 امرأة : ساقطة من ب . 

(۷) انظر التعليقات على الأعلام . 


۹۳ 


4 فان قيل : قد روي عن ابن عباس(“ أنه نه أظهر الخلاف في العول بعد 
عمر فقيل له: «لم لم تظهر في زمان عمر؟» فقال : «هَیبةٌ! وَكَانَ اما مهيبا . 

قلنا : عبد الله بن عباس(“ كان من أصحاب عمر وكان صغير ١694[‏ و] السنْ في 
ر فیحتمل أن یکون() قد أخر الخلاف إلى حالة | اخرى ؛ وفي اوه 
كله آظهروا الخلاف ولم يهابوا. ثم إن( تول ابن عباس(۲) حجة عليكم» فإنه قد 
آظهر الخلاف في وقت من الاوقات ؛ فلو كان بين ين هؤلاء ٩‏ خلاف لاأظهر وا في وقت 
خلا ف[ا] ما( . 


وهذا صحیح لأن عندنا انقراض العصر شرط في هذا النوع من الإجماع [وكان] 
فخها نواد على أحد طريقي أصحابنا. فعبدالله بن عباس“ آظهر الخلاف قبل 
انقراض العصر ولم يكن قد انعقد الإجماع ولآن ده پین عباس* کان 1 ل القول 
في ذلك ویقول : «من شاء َاهَلْتَهُ 0۱ إن الله یجعل في المال نصفا نصفا وَنَضْفاً 0 


o , و‎ 


ولا ذَهَبَ مان للمال 5 فاین موضم الثلّث؟» وكان يقول: 5 الله ! لو قلم 
مَنْ قدمه الله واخر من اخره الله ما عالت فریضةم(. فاراد: آني هبته فك 


8 (۱) انظر التعليقات على الاعلام . 

(۲) انظر البیان ۱۱ من هذه الفقرة. 

(۳) [ب 4١‏ ظ]. 

.! [ن : ساقطة من‎ )٤( 

(ه) في 1: هاولاي . 

(5) في ب: خلاف ماء وفي |: ماء فقط . 

(۷) في [: شابه. وفي ب: في شباب. 

(۸) في ب: او 

)٩(‏ في !: بالمال. 

(۱۰) انظر المحصول للرازي (ج ۲» ق ۰۱ ص ۲۱۷ إلى ۰۲۱٩‏ ب ۳) حيث خرج العلواني . 

محقق النص» هذا الاثر بالإحالة على ابن حزم في المحلی والبيهقي في الستن وعلاء الدين 

البرهان فوري. في. كنز العمال. وقبل سياق الأثر حرص المحقق على تدقيق مدلول العَوّلء 
وهو «أن يجتمع في الميراث ذوو فرائض مسماة لا يحتملها المیراث». واستشهد لذلك بمثل 
«زوج أو زوجة وأخت شقيقة واخت لام أو أختين شقيقتين أو لاب وأخوين لام أو زوج أو - 


1۹ 


هذا التغلیظ(۱۱ . وأمًا قولکم : «إنه يجوز أن" يذهب إلى أن كل مجتهد مصيب» فغير 
صحیح. لأنّه لم يكن في الصحابة من يعتقد ذلك» بل“ هذا أمر حدث بعدهم . ثم 
لو كان عنده حلاف لأظهر[ه] وان كان يرى ذلك» كما أن من يخالفنا في مسألة من(*') 


= زوجة وأبوين وابنة أو ابنتین» وهذا يعني أن «هذه فرائض ظاهرها أنه يجب النصف والنصف 
والثلث. أو نصف ونصف وثلثان. أل نفيك ونصف وسدس. ونحو هذا». ونقل بعد ذلك 
اختلاف العلماء ء في كل هذا. 
عن الأثر ی الزهري عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود قال: «خرجت أنا ه' 
ورف بن اوس إلى ابن عباس فتحدَّننا عنده حتى عرض ذکر فرائض المواریث» فقال ابن 
عباس : سيان الله ال یم !رون الذي اخصی رَمْلَ خالج. ددا جَل في مال نِضفَاً ونضفا وتلا؟ 
لضان قَد دا بالمال . اين موضع الثلْث؟ فقال له زفر: یا ابن العباسٍ ! مَنْ اول مَنْ ال 
الفرائض؟ فقال : عمر بن الخطاب ؛ لما الق عنده الْفْرائْض ردان ا بعْضاء وكان مر 
وَرعاء فقال : والله ما أذري ایکم قدم م الله عز وجل! - ولا أيكم احر الله! فما اجد شيا هُوَ 
أوْسَع من أن قم هَذًاالْمَالَ بالحصّص ء O‏ چم 
قال ابن عباس و الله ! لو قدم م من قدم م الله - عز وجل ! - مَا ال فَريضة ! . فَقَالَ له 
وایها يا ابْنَ عَبّاس! - قَدَّمَ الله عر وجل؟ قال: کل فریضة لم بها ال 0۳9 
فریضة إل إلى فریضة . فهذا ما قدم وت نز توافت تن( 
ما بي ؛ فك الي آخر. نما الذي قَدَمَ لول النضف فان َل عليه ما یله جع إلى 
رن لا يراه عله شَيْء . ولج لها الب إن رات عن صازت إلى امن لا یلها شيب 
والام ها لت فان زَالَتْ عَنْهُ بشيء من الْمْرَائْض ودل عَلَيَْ صَارَتَ ال سدس 1 
یز ایلها عنه شي 2. فهذه الفرَائض لبي قدم الله -عز وجل! والتي ا فریضة الاخوات . 
وَالبَنَاتُ لَهنْ اللصف غما فَوْقَ لك والثلثان. داهن الفرایض عن دك لم ين لَه الم 
بقي . hS‏ وا ات وتا ار بدی ب ِمَنْ عم واغطی حَفقَهُ کاملا. فان 
بقي شَيْء کانمن ان لم ن فيء فلا شَيْء عله فقال له فر: فما منعك يا ابن 
ا a‏ بهذا اراي ؟ قال ابْنُ عَبّاس : هبته». 

(۱۱) في 1: التغليط 

(۱۲) يجوز أن: ساقطة من ب . 

(۱۳) في ب: کل بدل: بل. 

(4١)من:‏ ساقطة من |. 


۹ 


5 المجتهدین ويذهب إلى أن كل واحد منهما 2 مصيب يُظهر الخلاف في موضم 
. الخلاف. 

۱ وأما قولكم : «انه يكون في الفكر والرویة 2١‏ فإنه يكون يوه أو يومين ثم 

يظهر؛ فأما أن يموت في الفكر والروية" ٠‏ فهو خلاف العادة. فبطل قولکم(). 


٠‏ فإن قيل : يحتمل أنه قال الواحد منهم ذلك وسكت الباقون» بعضهم 
للرضى وبعضهم لعدم الاجتهاد بأن يكون قد ترك الاجتهاد. 

قلنا: هذا خلاف العادة؛ ثم هذا يؤدي إلى“ خلو الوقت عن قائم لله 

- تعالی 16۳ - في الأرض بحجته؛ وقد قال النبي - ك!: «لا یخلو(۳) عضر من 

فائم لله في الارض بحجته»(۳)؛ وإذا أخطأ الواحد وسكت الباقون وترکوا الاجتهاد. 

فقد(* فقد ههنا القائم ‏ بحجْته, وذلك لا یجوز. 


٠‏ ۱ احتج أبو على بن أبي هریرة() بان( [ ۱6۹ ظ] يجور أن يكون ترك 
(۱۵) في ب: منهم. 


(15) في ب: والترديد. 
(۷) في ب : ما قالوا. 


٠6م‏ (۱)(ب 8۲ و]. 


(۲) تعالی: سافطة من 1. 

(۳) في |: يخلواء وكثيراً ما يحدث هذا الخطاً من ناسخ مخطوطة [. 

)٤(‏ انظر د تخريج أحاديث اللمع (ص ۲۵۵ و ۰۲۵۰ و ۷) حیث لاحظ الصدّيقي أن هذا الحديث: 
ولا يحو (. . . ) لله - عر وجل ! - یج لا أصل له وأن في معناه ما رواه أبو داود والطبراني 
في الأوسط ' والحاکم في المستدزك وصححه الحاكم وأقره الذهيي . من حديث أبي هريرة : 

3 إن له يبعت له الائ على رأ کل مائة سَنَةٍ مَنْ يُجَدَّدُ لها ديتهًا». وانظر تدقيق المرعشلي 

0 لاحالات الصديقي على كتب الحديث في البيانات ۲ إلى ٤‏ من ص ۲۵۰ . 

(۵) فقد : ساقطة من ب . 


. انظر التعلیقات على الاعلام.‎ )۱( ١ 


(۲) في ب: أنه. 
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الاعتراض كترك الإفتيات على الإمام والحاكم ؛ ولهذا نحن نحضر(۳) مجالس الحكام 
ونراهم يحكمون بخلاف مذهبنا ولا ننکر عليهم . 

قلنا: قد روينا عن عبيدة السلمانی۱) وعن المرأة التي ردت على عمرء فدل 
على بطلان هذا الكلام. وأما نحن إذا حضرنا مجالس الحكام فلا ننكر عليهم لأن 
الإنكار قد تقدّم والعلم به سابق» فلا نحتاج أن نقول(*) له: «أخطأت في هذه 
المسألة» لأنه يقول: «قد عرفت( مذهبي ومذهبکم(* في هذاء والصواب عندي 
هذا»؛ وما“ تقوله خطأ وإنما نقول(*۲) ذلك في مسألة لم يتقدّم العلم بها؛ ومثل 
ذلك إذا وقع لا يسكتون عن إظهار ما عندهم ون كان إماماً أو حاكماً. 


فصل 
[الإجماع وانقراص العصر] 
۲ هل يشترط في الاجماع انقراض العصر أم لا؟. فيه وجهان: 
من أصحايبنا من قال : انقراص العصر شرط في صحه الإجماع؛ فعلى قول 
هذاء إذا اتفقوا على حكم في حادئة) لا يكون هذا إجماعاً حتى يموتوا على ذلك؛ 
فإن ماتوا ول من أدركهم من عصرهم من أهل الاجتهاد صار إجماعاً؛ وان رجع 
واحد أو آدرك() مجتهدا في عصرهم وخالفهم لم يكن إجماعاً. 
ومن أصحابنا من قال: هذا إجماع قبل انقراض العصر؛ فعلی قول هذا إذا 


(6) في [: نحضر نحن . 

)٤(‏ في [: يقول. 

(ه) في | هكذا بصيغة المخاطب. 

(ه م) في 1: ومذهبك. 

(5) ما بين العلامتین ورد هکذا في تب تقول . 
7 (١)في‏ ب: ثم لا. 

(۲) في ب: وادرك. 


۹۷ 


اتفقوا على حكم في حادثة صار إجماعاً؛ حتى إذا رجم( واحد منهم لم يجز؛ ولو ٠‏ 

ومن أصحابنا م من قال : إن كان“ الإجماع عن قول الكل أو ذ سس انعر 
فانقراض العصر ليس بشرط؛ وان كان عن قول بعضهم وسكوت الباقین أو عن فعل 
بعضهم وسكوت الباقين فقيه طريقان : : أحدهما أنه على الوجهين كالقسم الأول( 
۱ والثاني أنه" یعتبر .فيه انقراض العصر تلا ماع 


بشرط 3 من ذلك جمیع ما ذکرناه من الآيات والظواهر في مسألة الاجماع من 
قوله ‏ تعالى! :« مَيَبعْ غیز سيل امین 604 وقوله [۱۳۰ و]: « وَكَذَلِكَ 
جعلناکم ع وَسَطأ 4 وغير ذلك مما قدّمناه. 


وجه الدليل أنه جعل اتفاقهم حجة ولم تق ين ان ينقرص العصر أو لا 
ينقرض» فهو على عمومه. . 


وال عليه أنه ول الاتفاق من غلماء العصر على حكم الحادثة فوجب أن 
يكون حجة» أصله إذا انقرضوا عليه . 


ويدل عليه أن من جعل قوله حبّة في حادثة لم , یعتبر(") موته في صحة 
قوله(* كالرّسول ‏ ۱ . 


(۳) [ب ٤۳‏ ظ]. 

(6) کان : ساقطة من [. 

(۵) في [: کالقسم قبله . 

(5) آأنه: ساقطة من ب . 

7) الصيغة ساقطة من . 

(۸) جزء من الاية ۱۱۵ من سورة النساء (14). 

.)۲( جزء من الاية ۱6۳ من سورة البقرة‎ )٩( 

(۱۰) ما بين العلامتین ورد هکذا في ب : انقراض العصر في صحته . . 


۹۸ 


۱ وال عليه أن اعتبار هذا يؤدي إلى إبطال الإجماع لأن العصر الأول پد(۱۱) ۱ 
ينقرض حتى یلحق بهم قوم من أهل الاجتهاد من العصر الثاني» فیعتبر (جماعهم؛ ‏ 
وهم أيضا لا ینقرضون حتی یلحق بهم قوم" من العصر الذي بعدهم. وعلی هذا 
أبداء فوجب ألا یعتبر ذلك . 
۳- و ا من خالف بقوله - تعالی ! : ظ لتکونوا شْهَدَاءَ عَلّى الناس ي 
ولو!۲) لم یعتبر) انقراضهم [)صاروا شهداء على آنفسهم. ۱ 


والجواب أن الآية تقتضي أن يكونوا شهداء(*) على غيرهم وعلى أنفسهم لا لأنه 
تعالى”!-قال: شه عى النأس )وهم من الناس» فيدخلون في عموم اللفظ 
كما يذخل غيرهم . 


آ" وجوات آخر أنه قل قيل : إن هذه الاية واردة في شهادة هذه الأمة على سائر 
الأمم يوم م القيامة, فلا حجة لکم فیها 


٤‏ - احتج ۲۳ - و۱ - أنه قال: «لا یخلو") عَضْرْ 
من قائم. يقر بح" فدل على أن بعض العصر يجوز أن یخلو من ذلك. 
۱ والجوای(*) أنا لا نعرف هذا الحدیث فیجب أن َد دمم تثبتوه لیعمل به. 


(۱۱) في ب : لم. 
(۱۲)قوم : ساقطة من [. 
۳- (۱) جزء من الاية ۱۳ من سورة البقرة (۲). 
(۲) في [: ولم. 
(۲) [ب ۳ وا. 
)٤(‏ في |: شهدا. 
(©) الصيغة ساقطة من [. 
۶6- (۱) في [: یخلوا. دامج ای ی هذا الفعل هکذا. 
(۲) في ب : عن. 
(۳) سبق تخریج الحدیث في البیان ٤‏ من الفقرة ۸۱۰. 
)٤(‏ في 1: فالجواب. 


۹۹ 


وجواب آخر أنا نعمل بنطقه. فان العصر لا يخلو من قائم لله بحبّة, غير أنا ‏ 
نترکه(*) ببعض ما ذكرناه لأنّه أقوى منه؛ وليس إذا جعل قوله حبّة ممًا يدل على أنه لا 
يجوز تركه بحجة أقوى منه؛ كما أن قول النبي - ككك! - حجّة. ثم يجوز تركه بما هو 
أقوى منه من الكتاب وغيره. 
1م - احتج أيضاً بأن الصحابة - رضي الله عنهه”!»! - رجعوا عن آقاویلهم ٩‏ 
بعد الإتفاق؛ ولهذا روي عن, عا 1 - رضي الله عنه!.. - أنه قال : «کان رايي اي 
لماع أن لا ۱۱۰7 ظ] اع مات الأؤلاد وأرى أن د يبَعنَ» فقال عبيدة السلماني9») 
رابك مع الجماعة أَخب الینا من ر ریت و حدّله»(۶) . 
والجواب الصحيح من هذا الخبر أنه قال : : گان أيي وراي امير مین مر 
باع ها الأول أ الانْ أن د یبعن»۰ فقال عبيدة السلماني”” : “: درَأَيُكَ مع م أمير 
المؤمنين أخب إلينا من ن ريك وخدك»٠؛‏ وهذا لیس باجماع. ۱ 
ر E‏ المراد به جماعة امن الصحابة فلم يرد به جميع 
الصحابة ‏ 


۱ f 


۳ والجواب أن قول البي - و۱ - هو الحجة عیکم فإنه . حجة قبل الموت. 
فلیکن هذا مثله . ۱ 
(ه) في [: ترگ. ۱ 
۵۰۵ (۱) الصيغة ساقطة من |. 
( في |: رجعت عن. آقاویلها. 
(۳) انظر التعلیقات على ام 
)٤(‏ في ۱: عليه السلام . 
)٥(‏ سبق تخريج ا ا ا .A‘¥‏ وهنا أيضاًوفي كلا لین وربا 
كان رأي . 
)١(‏ زب ۳ ظ]. 
(۲) قي ب: ان . 


وجواب آخر أن قول النبي - 18 - يجوز أن يرد عليه النسخ فلم يستقرٌ ر الا بعد 
الموت» بخلاف مسالتنا فان قول الصحابة لا يجوز أن يدخله النسخ لأن النسخ بعد 
الرسول - كَكلِ! ‏ لا يجوز؛ فلهذا قلنا: «انه يعتبر فيه الموت». "وهذا المعنى وهو ' 
الجواب الثاني أن هناك إذا دخله النسخ لا بد أن نين أنه لم يكن حبجة 1 
نقول : «إنه كان حجة إلى هذه الخاية ثم يسقط”" بالنسخ». وهذا لو قبلنا" رجوعه . 
لكان ذلك تخطتة لقوله الأول فيؤدي ذلك | إلى اتفاق الأمة على الخطل واتفاق ۳۹ 
على الخطإ لا يجوز. ۰ ظ 
۷ - احتج من قال: «إنه يُعتبر انقراض العصر في ما ينعد بقول العش آو 
فعله وسکوت الباقين» بأن قال : المتجتهد قد يسكت لأنه في فتر 03( ' النظر والرویة)؛ 
فإذا آظهر الخلاف علمنا بأنه"“ لم يكن | اجماعا؛ واذا مات قبل | إظهار الخلاف علمنا : 
أنه راض بقولهم. فانعقد الاجماع. . ۲ 
2 والجواب أن هذا(*) لو کان(*) صحيحاً لوجب» إذا مات في الحال» أن يجو : 
لغيره ه الرجوع علا آفتی به مع الجماعة أن لا نعلم حصول. الإجماع؛ ولما ثبت أنه 
لا يجوز لأحد أن" یرجم عما أفتى به مع الجماعة دل على أن و[ الإجماع قد 
۰ حمنل باوبا" فصار بمتلة ما ل لاي معیم؛ . ۱ 





(۳) بد ان: ساقطة من [. 
اتن ادن 
(ه) في [: اسقط. ‏ 
() في ب: لو قلنا. . 
۷- (۱) في إ: فكرة. 

(۲) في ب : الرواية . 

۳ في ب : انه‎ )۳( ٠ 

(4) في ۱: انب بدل: أن هذا. 
(ه) في !: كان هذا. 
(5) في [: فيما. 

(۷) في ب: وسكوته . 


باب 


ومن يُعتبر قوله فو الإجماع و لا بر 


[الإجماع هو ما أجمع عليه المسلمون] 

. رتست سائر الأمم غير هذه الأمة ليس بحجة‎ A1۸ 

وقال(۱) , بعض الناس : (ححة» وهو اختيار ابي اسحاق الاسفرائني )( من 
أصحابنا . 
۱ والذليل97» 9 صحة مذهبنا أن الاجماع نما صار حجة بالشو ع والشوع لم 
يرد إلا بعصمة هذه الامت قاد يجوز آن یکول(۶) غیر ها من الامم نو ما 

۱ ٌْ 
ج علماء کل عصر ححة] 
19م - وان هذه الامة فإجماع علماء كل عصر منهم حجّة على العصر الذي 





ال دار : «إجماع غير الصحابة لیس بحجة(۲)» . 


8 (۱)(ب 4 و]. ۱ 
. (۲) انظر التعلیقات على سم 
(۳) قي إ: فالدلیل e‏ 
( )قي 1: خكون. 
1% (؟) خظر التعليقات على 
این جحة . 


ا قوله تعالی ! : #۷ ومن یشاقق الرسول من بعد ما 
ين له الهُدَى وَيَتبعْ غَيْرَ سبيل الْمُؤْمِنِينَ 4 وهذا عام في الصحابة وغيرهم من 
المؤمنين . 

وتلل عليه قوله ‏ م ! : ١لا‏ تجتمع اي علی الضلالة)9؟) وسائ الأخبار التي 
ذكرناها في ما تقدم ؛ وذلك كله يدل على صحة الإجماع. سواء كان في الصحابة أو 
غیرهم(* . 

ویدل عليه أن العصر الأوّل والثانی في ماینقلون من الأخبار سواء» فوجب أن 
يكونوا فيما يتفقون عليه من الاحکام سواء . 

وید عليه أنه اتفاق من علماء العصر على حكم الحادثة فكان حجّتَ» أصله 
إجماع الصحابة. 


۰ - احتج المخالف بقوله - تعالى ! : « کنتم خير ام حرجت للناس 
امرون بالمعروف وتنهون عن المنکر ۱4 وهذا خطاب خاض للصحابة . 


والجواب أنا لا نسلم أن هذا خاص للصحابة دون غيرهم بل هو خطاب لسائر 
المومنین كما أن قوله ‏ تعالی !("2: #وأقيموا الصلاة واتوا الرْکاة۳۱4) وسائر ما ورد به 
الخطاب فی هذا الجنس خطاب لجميع المؤمنين . 

والذي يدل على [151 ظ] هذا أن من لم يكن بالغاً من الصحابة عند نزول 
الآية ثم بلغ دحل في الخطاب. ولا فرق بين مَن يكون موجودا وليس بمکلف وبين 


(۳) جزء من الآية ۱۱۵ من سورة النساء .)٤(‏ 
(4) سبق تخريج الحديث في البيان ١‏ من الفقرة ۵5۰ . 
(۵) في ب وإ: غيرها. 
م )١(‏ جزء من الآية ۱۱۰ من سورة آل عمران (۳). 
(۲) الصيغة ساقطة من [. 
(۳) جزء من الآيات 5 و۸۳ و ۱۱۰ من سورة البقرة (۲) و ۷۷ من سورة النساء )٤(‏ و ۲۰ من 
سورة المزمل (0۷۴:- 


Ve 


من لم يكن موجودا لأن و و الخطاب. ثم ثبت OO‏ أنه إذا بلغ 1 


دخل في الخطاب» فرل(*) على أن غيره إذا وجد دخل فى. فى الخطاب . 
١‏ - احتج أيضاً بان قال: عصمة الأمّة طريقها الشرع لأن العقل لا يمنع ٠‏ 
جوز الخطا | عليهم ؛ وفك وود م بنفي الخطإ وبالعصمة للصحابة - رضي 3 1 
ای أن الدّليل الذي اقتضى عصمة الصحابة اقتضى عصمة سائر 
الأعصار وقد 29 ذلك . 
الأقطار و الضبط لأقاويل زاین فیجب أن 5 يكون تهب و 0 
والجواب عنه ما بینا في المسألة قبلها مع الرافضة > والنظام(. 


[الاجماع هو اتفاق جميع علماء العصر قاطبة ] 
AYY‏ - ويعتبر في اوج اتفاق جميع علماء العصر على حكم الحادثة؛ فان ۱ 
۱ خالف مخالف» فإن كان رجلا أو رجلین لا یکون ذلك إجماعاً. ۱ ۱ 


٠‏ وقال ابن جریر(۱): «إذا خالف رجل يكون إجماعاً؛ وان خالف أكثر من ذلك 1 ظ 
.يكون اجماعا . ا 


| اکتز من عدد الُخالفين فهو حججة‎ a ومن الناس من قال: إن كان عدد‎ ٠ 
وان لم یزد عددهم لم يكن حجة.‎ 


(ع) [ت ٤٤‏ ظ]. 
(ه) في !: دل. 
۸۲۲ (١)انظر‏ التعلیقات على الأعلام . 
۳- (۱) انظر التعلیقات على الاعلام . . 


وقال بعضهم : إن كان الموافقون عدداً یقم) العلم بخبرهی فان قولهم 
حجة؛ وإن كان دون ذلك لا يكون حجة. 


وقال بعض الناس : إذا اتفق أهل الخرمین مكة والمدينة» والمصرین. البصرة 
والکوفة لا يعتدٌ بخلاف غيرهم . 

وقال مالك٩»:‏ «إذا آجمم(*) أهل المدينة لا یعتذ بخلاف غیرهم»؛ قال 
الأبهري*» من أصحابه: «أراد في ما“ طریقه الأخبار كالأحباس والصاع»0)؛ وقال 
بعض آصحابه : «إنما آراد(* به الترجیح بنقلهم» ؛ وقال بعضهم : «انما[ ۱۲۲ و] آراد به في 
زمن الصحابة والتابعین وتابعي التابعین». وقال بعضهم : «أراد“ الخلفاء إذا أجمع 
الأربعة على شيء كان ذلك إجماعا وحجة ولم یعتد بخلاف غیرهم» . 


وقالت الرّافضة(؟»: «إذا قال علي رضي الله عنه(۱6۱ - قولا لم يعتدٌ 
بخلاف غیره» . 
ونحن ندل على فساد الأقاويل على الترتیب۱) إن شاء الله تعالى! . 


[الرد على ابن جرير] 
6 - فأما الدليل على فساد قول ابن جرير('؟2 حيث قال: «إذا قالت الصحابة 
(۲) في ب: يبلغ . 
(۳) في |: كان. بدل: فإن. 
)٤(‏ انظر التعليقات على الأعلام . 
(۵) في |: اجتمع . 
(7) في ب: ماء فقط. وفي إ: فیما. 
(۷) في ب : والضیاع. 
(۸) [ب 86 و]. . 
)٩(‏ بعضهم أراد: ساقطة من | . 
(۱۰) في |: عليه السلام . 
(۱۱) على الترتيب: ساقطة من ب . 
4- (۱) انظر التعليقات على الأعلام . 


قول وخالفهم واحد أو اثنان كان ذلك إجماعاً» قوله - تعالی! : إن ار 
في شيء فردوه إِلَى الله وَالرْسول 6۳4 وج التنازع بخلاف من خالف» فوجب 
أن يكون الرجوع إلى الله والرسول وأنتم ن: «إن الرجوع إلى قول الجماعة» . 

ویدل عليه أ باتوی E‏ اس 
و اهل الردة 4 علی ذلك واستدلو عليه و _ 5 ! : دامزت و ال لناس 
ختی َقَولُوا : لَه إلا الله » فادا الوم عصموا مني دماءهم وال إلا بحَقها»» 
فقال لهم : «قذ ۷ لهم: رال بحقها وال کاة من حقها»(). ولو كان قولهم حجة 
لاستدلوا عليه بذلك 1 يرجعوا إلى الأخبار“ الاحاد ؛ ولما لم يستدلوا بذلك 
واستدلو بغيره دل على أن ذلك لیس بحجة . 

ویدل عليه أن عبدالله بن عباس“ خالف الصحابة في خمس مسائل من 
الفرائض ۳ بها وعبد الله هس مسعود(؟) ۳ في أربع مسائل يقال لها: «مربعات 
عبدالّه(۷) بن مسعود('2) تفرد نها ولم أحد من الصحابة”“ عليهما ذلك . ولو 
كان اتفاق الجماعة 2 مع خحلاف الواحد | دماغ لاستدلوا علیهما بذلك ؛ ولما لم یستدلُوا 
بل رجعوا في ذلك إلى أدلة کال خبار۰۱ ۱۲1۲۱ ظ] الآحاد والقياس دلّ على بطلان قولکم . 


(۲) في 1: الم يكن والصواب ما ورد في ب. وهو يمثل رأي ابن جرير كما نقله المؤلف في بداية 
الفقرة ۸۲۳ . 

(۳) جزء من الآية ۵4 من سورة النساء .)٤(‏ 

)٤(‏ الصديق: ساقطة من ب. 

(۵) سبق تخریج الحديث في البيان ب من الفقرة 9۰ ثم كانت لنا عودة إليه في البيان ب من 
الفقرة 467 بمناسبة ورود جزء منه: ولا افق بين ما جمع الله». 

(1) في ب: اخبار. 

(۷) عبدالله : ساقطة من ب. 

(۸) أحد من الصحابة: ساقطة من |. 

)٩(‏ [ب ٤٥‏ ظ]. 

(۱۰) في ب: کاخبار. 


۸۵ ول عليه أنه [إذا] لم يتفق تفق(۲) علماء العصر على حكم الحادثة فلا 
یکون [ اجماع أصله إذا خالف جماعة كثيرة› ویدل عليه أن الاجماع طريقه الشرع 
والشر ع ورد بعصمة جمیع(*) هذه لام دون معظمها فوجب أن يجوز الخطأ علیهم . 

ویدل عليه أن من قال : ولا یعتذ بخلاف الواحد والائنین » لا ينفك قوله عن قول 
من بقول : «خحلاف الخمسة لا یمنع الاجماع» وعلی ذلك العشرة وما زاد؛ فوجب أن 

۹ - فان قيل: فيجب على مقتضى هذا الدّليل أن لا 5 الخبر المتواتر 
على خبر الواحد ويقال: «إن خبر الواحد والائنین وما زاد إلى أ ن يبلغ حد التوات 
كلها واحد لا ينفصل بعضها عن بعض. فلا يقدّم بعضها على بعض»؛ ولما أجمعنا 
على فساد هذا دل على بللان(۱) ما ذكرتم. 

والجواب أن هناك معنى يوجب”" الفرق بينهماء وهو أن ما بلغ .حدّ التواتر يقع 
العلم عند سماغه صرورة ولیس كذلك في ما اختلفنا فيه لأن جواز الخطا على كل 
واحد من هذه الأعداد سواء فکان(") جميع الحكم ولخدا 


ATV‏ ود المخالف بقوله - ت ! : «الائتان فما فوقهما ELE‏ وبقوله 
یار ! ۱ «الشیطان مع الواحدء وهو من الإثنين ایعذم(۲) . 
والجواب أن الخبر الأول إنما ورد في جماعة الصلاة بدليل أن فاا لال 


6م (۱) في !: سق. 
(۲) في بت : هذه الامف وفي 1 جميع الامة . 
5 (۱) في ب : خلاف» بدل: بطلان . 
(6) في |: وکان . 
AY‏ (۱) انظر ابم المفهرس رج ۱ ص ۰۳۷۰ (TE‏ في باب : «ثنان فما فوقهمًا ا ا حيث 
أحال فنسنك على البخاري (أذان) والنسائي (إمامة) وابن ماجه (إقامة) وأا دات حل 
(۲) انظر المعجم المفهرس . (ج ۳ من 13 ا إحالة فنسنك إلى الترمذي (فتن) وإلى ابن 
حنبل في مسد » وذلك لحديث : «فان الشَيْطَانَ مع م الواحد) . 


۷ «۷ 


ن (جماع الائنین حجة» والخبر الثاني ورد في الأخبار بدليل أن أحدا لا یقول(۲ : 
0 فول الإ ثنين اجماع». فدل على أن المراد بالخبر ما دک ناه . 


۸ - احتجٌ أيضاً بما رُوي عن الي“  !5-‏ أنه قال: یک 
بالجماعة»(") وقال : «علیکم بالسواد الاغظم . 


والجواب أن المراد بذلك الأمة كلهاء فتحمله علیه(*) بدلیل ما ذکرناه . 


۹ احتج() أيضاً بان قال: رجع الناس في خلافة أبي بکر") إلى 
الإجماع [۱۱۳ و]. وقد خالف علي“ وسعد(؟) ولم یلتفت إلى خلافهمل؟). 


والجواب أنا لا نسلم أن علیا"» خالف في ذلك؛ واکثر*) ما قیل: «إنه لم 


(۳) في [: لم يقل . 
۸- (۱) [ب ٤١‏ و]. 
(۲) سبق تخریجه ضمن حدیث آخر: «مُنْ فازق الجَمّاعَة (. . .)» وذلك فى البیان ۳ من الفقرة 
.5٠‏ ۱ ۱ 
(۳) انظر تخريج أحاديث اللمع (ص 2758ر١8)‏ حيث ع الصديقي هذا الحديث بالاحالة على 
ابن ماجه عن أنس قال : يي - و - یقول: یقن علی مه فإذا 
ات اختلافا فعلیکم (. . 
ولاحظ أن وإسناده ضعیف» . . وانظر ایضا بياني المرعشلي ۲ و ۳ من ص ۲۹۸ حيث دقق 
الإحالة على ابن ماجه. ثم عل ضعف الاسناد بوجود أبي خلف الأعمى فيه. وهو حازم بن أبي 
عطاء. وقد اعتبره ابن حبان من المجروحين : «منكر الحديث على قلته». وانظر أيضاً في 
البیان ۱ او الفرة ۰ حديئاً سبق تخريجه تضمن هذا الجزء : عَلَيْكُمْ (. ٠‏ وهو: رلا 
تجتمع متي علی الضلالة» . وفي ب ورد الحديث هکذا: : «علیکم بالجماعة اوقم بالسواد 
الاغظم ». ۱ 
)٤(‏ عليه : ساقطة من [. 
849 (۱) في [: واحتج 
(۲) في [: رضي الله عنه . 
(۳) انظر التعليقات على الأعلام. 
)٤(‏ في ب: ولكن. بدل: وأكثر. 


" يحضر». ولیس“ من شرط الإجماع أن يحضرء بل يكفي أن يسمع ويسكت ویدل) 
ذلك على الرّضى . وأمّا سعد" فإنّه حالف" ولكنه ظن أنه لم يعقد له الأمر؛ فلما 
روى أبو بكر رضي الله عنه!2"! - أن النبي - ! - جعل الأئمة من قريش سكت؛ 
فأمّا أن يكون قد خالف(؟) فلا. 

.۰ ۸۳۰ احتج أيضاً بان قال: خبر الجماعة يُقدّم على خبر الواحد. فكذلك قول 
الجماعة یجب آن یکون مقلما علی قول الواحد. 


" والجواب آنکم إن آردتم بذلك الخبر المتواتر فذلك یوجب العلم ضرورت 
" فکان مقدّماً على خبر الواحد؛ وها هنا يجوز الخطأ على الفریقین على وجه واحد. 
تعارضا وأحدهما أكثر رواة من الآخرء فمن أصحابنا من قال: «لا يرجح بكثرة العدد 
كالشهادة»؛ فعلى قول هذا القائل يسقط الدّلیل؛ وإن سلمنا فغير مُمتنع أن تقدّم 
الرّواية بكثرة العدد ولا ترجُح أقوال۱) المجتهدين. ألا ترى أن رواية الإثنين تقدّم 
على رواية الواحد(*) وقول الإثنين من المجتهدين لا يقدّم على قول الواحد*۳)؛ 
وکذلك(۳) رواية الأقرب إلى رسول الله ۱6 -*) تقدم على رواية الأبعد. وقوله في 
الاجتهاد لا يقدّم على قول الأبعد. ۱ 
وجواب آخر أنّ الأخبار طریها الظن؛ فما كان أقوى من الظن2» كان أولی 


(۵) في [: فليس . 

(5) في [: فیدل. 

(۸) الصيغة ساقطة من [. 

٩(‏ في 1: حلف. 

. ۸۳۰-(۱) في 1: اقاويل. 

(۲) ما بين العلامتين ساقط من [. 
(۳) في ۱: فكذلك . 

)٤(‏ (ب 5: ظ]. 

(5) في ب: الطریق. 





۷۹ 


وليس كذلك ههنا؛ فان الإجماع طريقه العصمة من“ الخطإ والخطأ يجوز على 
الفريقين فاستويا بذلك؛ على صحة هذا أن رواية الخمسة*© والعشرة إذا 
تعارضت(-۱] قدّمت7*0© رواية العشرة على الخمسة؛ وفي الإجماع لا يقدّم قول 
العشرة على قول الخمسة. 
فصل ۱ 
[الرد على من يكتفي باتفاق المعظم] 
١م‏ -وأمًا الکلام مع من یقول: «إنه إذا اتفق المعظم لم یعتدٌ بخلاف 
الاقل» فمثل الکلام مع ابن جریر(") أن العصمة ورد الشرع بها لجمیع المؤمنين» فلا 
بر أن تيت ی ۱0 ودليلهم مثل الدّلیل في المسألة قبلها© والجواب 
۱۲۳ ظ] نحو ما تقدم . 
فصل 
[الرد على من یعتذ باتفاق أهل الحرمين. . . ] 
۲ - وأمًا الدّليل على فساد قول من قال: «إتفاق أهل الحرمين حبّة» وقول 
من قال: «إتفاق أهل المصرین البصرة والكوفة حجَة» وقول من يقول: «إتفاق أهل 
الما و طم فكل ما ذكرناه ذ في المسألة قبلها مع ابن جریر لأنهم 
بعض الأمة. 


ويدل عليه أن الاعتبار بالعلم ومعرفة طرق“ الاجتهاد. وهذا(۳) لا یختص به 
(5) في |: عن. 
(۷) ما بين العلامتين ساقط من . 
(۸) قول: ساقطة من ب . 
)١(-١‏ انظر التعليقات على الأعلام . 
(۲) في |: لمعظمهم . 
(۳) قبلها: ساقطة من ب. 
۲- (۱) في . ب : طریق. 
(۲) وهذا: ساقطة من ب . 


Ab 


ويدلٌ عليه أن هذا يودي إلى محال لأنكم تقولون: «قول من هو بالمدينة حجة 
ما دام قاطنا بالمدينة فإذا9) خرج منها لم يكن قوله حجة»؛ وهذا محال لان كل من 
كان قوله في موضع حجة(*) كان قوله حجه في - جمیم المواضع » أصله(؟ النبي _ 2 ! 7 
AYY‏ و مات ی “روي عن النبي كته ! أنه قال : «الْمَدِينة تتفي 
يد كما ينفي الكير حيث الحديد»" والخطأ من ال فكان منفيا عنها . 
والجواب أن هذا عام و فى الخطا وغيره . فنحمله على غيره بدليل ما ذکرناه . 
:. 2 ع ۵ 2 ۶ مه م زر مر رو م #۶ 
6 - احتح أيضا بقوله ‏ كَكيةِ! : «الإسلام یارز إلى المدينة كما تارز الحية 
إلى جحرها»( . 
والجواب أن هذا يدل على أن الاسلام ارز الیها ولیس « *© فيه آن قولهم حجة . 
وجواب آخر أن هذا وارد(۳) في جمیع الاسلام ۳ إذا اجتمع جمیع 
(5) في |: حجة في موضم . 
(۵) في | : واصله. 
)٩(‏ [ب ٤۷‏ و]. 


۳- (۱) في إ: المخالف. 


(۷) في ب : خخبيئها. 
بالإحالة ال من حديث جابر في كتاب ی باب بيعة الأعراب بلفظ : 
كالكير تنفي نها وَتَنْضَحٌ طيبّهاء وكذلك بالإحالة على مسلم من حديث أبي رر كات 
00 > بات المدينة تتفي شرارهاء وذلك بلفظ : «إلا أن لمدية کالکیر تخر ال تن لا تقوم 
السَّاعَةٌ حتى دنفي المدينة شرازها كما ينفي لکیر خبث الخدید». 


85م )١(‏ انظر التمهید للکلوداني رح ۳ ص ۲۷ 3 وب )١‏ حيث خرج إبراهيم الحديث بالاحالة 


على مسلم في كتاب الإيمان. باب بيان أن الاسلام ۳1 غریب وسَیعود غریب و پر 
المسجدین» . وقد ورد الحديث في التمهيد : «إِن الایمان ا إلى المدينة (. . € 
(۲) في إ: فليس . 
(۲) في !: ورد. 
971١‏ 


السا في المدينة كان قولهم حجة فلا حَُبّة لكم في الحديث. 
A0‏ - احتج ایضا بمأ روي عرن(۱) النبي ی ! - آنه" قال : ولا یکاید(۳) آحد 
ال المدينة إلا آنماع كما ينما الملح في الماء)(۶) 


والجواب أن هذا وارد(*») في المكايدة0 2 والخلات في مسائل ال 
المکایدة(۱؟ ول حجة ة لكم فيه . 


وجواب آخر أن هذه كلها آخبار احاد» فلا يجوز أن يثبت بها أصل من الأصول . 


5 - احتج مالك“ بأن المدينة مهاجر النبي - و۱ - ومهبط الوح رمع 
القبر ١143‏ و الاسلام ومجمع الصحابة. فلا يجوز أن یکون الحق خارجا 
عن قول“ آهلها . 


والجواب أن هله9) دعوى لأنه يجور الخطأ علی آهله(۶) ع وجود 58 
المعاني ؛ فَمَن ادّعى العصمة بذلك احتاج إلى دلیل . ثم هذا يعارضه قول من يقول : 


66 (۱) في [: |. 
(۲) أنه: ساقطة من . 
(۳) هكذا في | و ب. وفي صحيح البخاري وردت: لإا یکید . 
(4) انظر التمهيد للكلوذاني (ج ۰۳ ص 776 وب ۲) حيث خرج ابراهیم. محقق النص, الحديث 
بالاحالة علی البخاري ومسلم من حديث سعد بن أبي وقاص» وكذلك على مسلم وابن ماجه 
من حدیث عن أبي هريرة: وال بُو اقام : من رال من اْبْلدة اه الله كَمَا یوب الْملْخْ . 
في الماء». 
(ه) في [: ورد. 
(5) في ب: المكابدة. ‏ 
(۷) في 1: فليس . 
5 (۱) انظر التعليقات على الاعلام . 
(۲) قول: ساقطة من ب . 
(۳) في 1: هذا. 
)٤(‏ على أهلها: ساقطة من 1. 


۷1۲ 


«إن إجماع أهل مكة والمدینة(*) حجة» بأن يقول: «مكة موضع المناسك ومولد النبي 
- اة ! - ومبعثه ومولد [سماعیل() - عليه السلام(6! - ومقام |براهیم() - کل ! - 
فلا يجوز أن یکون الحق خارجاً عن قول آهلها»؛ ولیس قولکم بأولی من قول هذا 
القائل“ فتعارض القولان ویسقطان*) ونرجم في طلب العصمة إلى دلیل آخر. 

۷ - احتج أيضاً بان رواية أهل المدينة تقدِّم على غيرهم. فكذلك قولهم في 
الاجتهاد جاز أن یقذم على قول غیرهم . 

والجواب أن هذه() دعوی لا برهان علیها(۲) وجمع من غير علّة؛ ولیس ذا 
دم أهل المدينة في رواية الأخبار مما يدل على أن قول أهلها في الاجتهاد يقدّم على 
قول(*) غیرها. 

وجواب آخر أن الأخبار تقلم بما لا يقدّم به قول المجتهدین؛ والذلیل عليه(“ 
أن قول الجماعة الکثيرة في الأخبار یقام على قول الجماعة اليسيرة» ولا يقدّم 
قول الجماعة الكثيرة في الاجتهاد على قول من دونها؛ وکذلك قول الأقرب إلى 
رسول الله كهِ! - والأعرف<2 بالصفة يقدّم على قول غيره ولا يقدّم له بذلك ٠‏ في 
الاحتهاد ؛ فدل على أن ذلك مفارق لهذا. 


وجواب آخر أن الأخبار طریقها الادراك بحاسّة السمم؛ فمن كان أقرب إلى 


ره) والمدینة: وردت في | و ب. 

(5) الصيغة ساقطة من ب. 

(۷) التصلية ساقطة من ب . [2۷ ظ]. 

(۸) في ب : فیتعارض فیسقطان . ۱ 
۷- (۱) في ! وب : هذا. ۱ ۱ و 

(۲) في [ و ب: علیه . 

(۳) في ب: ولم. 

. . قول : ساقطة من ب‎ )٤( 

(6) في [: على . 

(6) في ب: الاعرف. بدون واو. 


711 


ATA 


رسول الله - ية ! : وأكثر مشاهدة كان أضبط لما يرويه؛ وأهل المدينة شاهدوا ذلك 


وسمعوه؛ فهم أضبط لذلك. فكان قولهم مقدَّماً على قول غيرهم ؛ والاجتهاد يدرك 
بحاسة القلب ٤[‏ ۱۹ ظ ] والفکر والنظر وریما نظن الس من أهل المدينة 
أصوت واجتهاده أقوى ؛ ولهذا قال النيي _ ار ! : «رحم الله مرا سَمع مَقالتي 00 


كم اها کنا شیم : في عابل و ليس تیه ودب ايل فقو إلى من هر فق 


من( فافترقا من هذا الوجه. 


۸ - احتج من قال ٠‏ «اتفاقف(۱) أهل الحرمين ححة) نات الحرمان» 
آحدهما(۲) حرم الله - تعالی(6۳! - ومولد النبي - 12 - مبعثه وموضع المناسك ومولد 


إسماعيل0© ومقام(* إبراهيم“» وتشرف بالبیت* ولهذا يحرم صیده وكالوه 


وأشجاره(۱ والآخر حرم رسول الله - ۱6 - ومهاجره ومستفر الإسلام ومجم 
الصحابة ومهبط الوحي وموضع القبر. فلا يجوز أن یکون الحقٌّ خارجا عن 
آهلهما(۲)) . ومن قال: «إن إجماع أهل المصرين حجة» يستدل بقريب من هذاء أنهم 
آولاد الصحابة من المهاجرین والأنصار“ لأن عمر(٩)‏ بناهما وبعث() إليهما أولاد 
المهاجرین والانصار فلا یخرج الحق عن آهلهما. 


(۷) سبق تخریج هذا الحدیث في البیان ۳ من الفقرة ۷۵۱ بلفظ : «نْضر الله (. ۰ وفي [: غير 


فقیه . بدل: فسن بفقیه . 
(۱) اتفاق: ساقطة من ب. 
(۲) آحدهما: ساقطة من ب . 
(۳) الصيغة ساقطة من . 
(6) [ب ۸ و]. 

(۵) في ب : وشرف البیت. 

(5) في [: وکلاه . 

(۷) في ۱: اهلها . 

(۸) انظر التعلیقات على الأعلام . 
)٩(‏ في |: رضوان الله عليه . 
(۱۰) في 1: ونقل . 


7/1: 


والجواب عنه ما ذکر(۱ أن الاعتماد على العلم والاجتهاد لا على الإنسان 
والأماكن وهذه المعاني ؛ ولأن هذه الأقاويل يعارض بعضها بعضاًء فیسقط۱ الجميع 


[الردٌ على من يعتدٌ باتفاق الخلفاء الأربعة] 

۹ وأمًا الدّليل على فساد قول“ مَن قال: «ان إجماع الخلفاء الأربعة 
حجةء فإذا("© اتفقوا لم يُعتدّ بخلاف غيرهم» [ف]هو أن العصمة طريقها الشرع 
والشرع ورد بها لجميع الأمة» فلا يجوز إثباتها في حق بعض الامة. 

ويدل عليه أن ابن عباس“ خالف جميع الصحابة(*) في خمس مسائل انفرد بها 
وابن مسعود(۳) انفرد بأربع مسائل» ولم يحتج عليهم أحد من الصحاءة(*)(؟) بإجماع 
الخلفاء الأربعة» فدل على بطلان ما ذکرت . 

واا فان النبی - ية [1 وع! - قال: «أُصحَابي كالنجوم باهم افتدیتم 
َهتَدَيْتم )40 . وقوله ‏ 6 ! : «إقتدُوا بالْذِينَ من بعدي : أن بكر وَعمرع20). 





(۱۱) في [: ذكرنا. 
(۱۲) في [: فسقط. 
۹ (۱) قول: ساقطة من إ. 

(۲) في ب: اذاء بدل: حجة فإذا. 

(۳) انظر التعلیقات على الأعلام . 

)٤(‏ ما بين العلامتین ساقط من ب. وکالعادة یسقط ناسخ مخطوط إسطنبول الهمزة من الکلمة 
فیکتب. مسایل» الخلفا. 

۱ . ۷۳۹ سبق تخریج الحدیث في البیان ۱۱ من الفقرة‎ )٤( 

ره) انظر تخریج أحاديث اللمع (ص ۰۲۷۱ و ۸۳) حیث خرج الصذيقي الحدیث با حالة على ابن 
حنبل والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاکم من طریق عبد الملك بن عمیر عن ربعي عن 
حذيفة عن النبي - وآ -. ونقل عنه حکم الترمذي : «حدیث حسن» . كما نقل عنه حکم البزار 
وابن حزم من حديث أبي الدرداء مثله وحكم بان «إسناده ضعيف». وانظر أيضاً تدقيق - 


۷۹۵ 


۹۶:۰ احتج من خالف بقوله ‏ يليه ! : «علیکم بسنتي وسنة الخلمّاء 
الراشدین م من بعدي. را عَليهًا بالنواجذ!» 200 

والجواب أنه أراد بذلك الاقتداء بهم في المشنونات والمستحبات) ولم يرد 
بذلك تقليدهم في ما يجمعون عليه» فبطل ما قالوا. 


فصل 
[في أن اتفاق أهل بيت الرسول ليس بحجة] 
١‏ إتفاق أهل بيت رسول الله يلك! - ليس بحجة. ٠‏ 
وقالت الرافضة (©: قول عليی۱) حجة واتفاق أهل بيته حجة. لأنْ فيهم 
الا مام المعصوم . 
والذليل على فساد قولهم قوله - تعالی ! : وت یر سیل َو مین وله ما َو 
ونضله جهن وسَاءث مصیر 6 فقا الوعيد على مشاقة جميع المؤمنين ؛ فدل على 
أنه ۷ يتعلق بمخالفة قول بعضهم ؛ ؛ وعندکم الوعید یتعلق بمخالفة9) علي وحده(؟) . 


وُعدل عليه قوله - ! . : «أضحابي النجوم ثم افتدیتم آهتدیتم»(0) 


فإن قيل : sS‏ د 


= المرعشلي للاحالات على "۳ رر (البيانات ١‏ إلى ۷) وكذلك البيان ۸ الذي أحال فيه 
على ابن أبي حاتم في علل الحدیث واستنتج منه ترجيح صحة حدیث حذيفة. 
۰- (۱) سبق تخريج الحديث في البیان ۱ من الفقرة ۲۱ . 
5)[ب ٤۸‏ ظ]. 
0- (۱) انظر التعليقات على الأعلام . 
(۲) جزء من الآية ۱4۳ من سورة البقرة (۲). 
(۳) في ب : بقول. 
(4) في ب: اذا خالفه . 
(۵) في ب : عليه السلام . 
(5) سبق تخريج الحديث في البيان ١١‏ من الفقرة . 


۷1٦ 


قلنا: نحن نبنى هذا على الأصل» وإذا ثبت هذا الأصل صح استدلالنا. 

ویدل عليه أن علياً - رضي الله عنه6! - خالفه٩)‏ الصحابة في مسائل مشهورة 
لا يحصى عذها كثرة('2 ولم يقل لأحد: «قولی حجة»؛ ولو كان قوله حجة لاحتج 
عليهم بذلك؛ فدل على أن قولكم , ۲ ليس بحجة, لأنه لا يجوز أن يخفى عليه ويبين 
؛ ولما قال : وان ريي“ وراي الجماعَة آن ۱۳۷ تباع مات لاولاد وَأرَى أن 
يبعنّ) فام عبيذة السلماني ٠"‏ وقال : راك مع الجماعة اه لین من رایك 
وِحْدَلٌ»(*۲۱؛ فدل على بطلان ما قلتم . 


7 - احتج من حالف بقوله(): لإنْما يُِيدُ اله لدب عنکم الرجس أل الْبيْتِ 

ویطهرکم تطهیر 6( والخطأ من الزجس. فیجب أن یکونوا مطهرین [۱۹۵ ظ] منه . 
والجواب أن أهل البيت یتناول(۳) كل (4) من في البیت من الأزواج والأقارت ولا 

يقول أحد: «إن اتفاق أزواج النبيی) - يكلا - حجة» . ظ 
وجواب آخر أنه أراد نفي العار والقباحة دون الخطل() في الرأي والاجتهاد. 

فيحمل على هذا بالدلیل . 

(۷) في [: عليه السلام . 

(۸) في ب : خالفه . 

)٩(‏ في ب : لا یخفی عددها كثيرة. 

(۱۰) في ب وا: قولهم. 

(۱۱) في ب وا: راي . 

(۱۲) في ب: الا . 

(۱۳) انظر التعلیقات على الأعلام . 

.0).۰۰( سبق تخريج الحدیث في البیان ۱۸ من الفقرة ۸۰۷ بلفظ : «اجتمع راي‎ )١5( 

۸:۲ - (۱) فيي ب : تعالى . 

(۲) جزء من الآية ۳۳ من سورة الأحزاب (۳۳). 

(۳) في ب: تناول. 

(4) [ب ٤٩‏ و]. 

(۵) في [: رسول الله . 

(5) الخطا: ساقطة من ب . 


۷۷ 


فإن قيل : المراد بالأهل علي“ وفاطمة۱) والحسن() والحسین( - رضي الله 
عنهم ! ع والدليل على ذلك أ 5 لما نزلت هذه الا ية آدار النبي _ کار ! - کسا[ء:] على 
هؤلاء وقال: «هُؤلاءِ ء هل بتي . 


والجواب أن هذا من أخبار الآحاد» وعندكم لا تقبل۳) في مسائل الفروع» 
فكيف في مسائل الأصول. لا سيّما وهو مخالف لظاهر القرآن, لان أهل البيت عبارة 
عمن(۶) في البیت ؛ وفي العرف أيضا إذا قيل: «هؤلاء أهل بيت فلان» يعقل منه 
أزواجه ‏ ومن في داره ا فإنه تقذم() د الأزواج قبل هذا وهو قوله 

- تعالی 0 ! : يا نساء النبي 4 ثم قال: « إنما يريد الله لِيُذْهبَ عنکم الرس 
ال ات 4 . فالظاهر أنه خطاب لمن تقدّم ذكره في آول الایة). 


وجواب آخر إن صح أن المراد بأهل البيت من 9 فتخما «:۱) الآية على 
إذهاب العار والقاه تح بدلیل ما ذكرناه. 


4۳- (۱) انظر التعليقات على الأعلام . 

(۲) في !: هاولاى. عن هذا الحديث انظر 7 تفسير الطبري (ج ۰۲۲ ص ه إلى ۷) وفيه ما لا يقل عن 
حمسة عشر عدا ساقها المؤلف بأسانيد مختلفة وكلها تفيد ما قصد إليه المخالف باعتبار الآية 
المذکورة نزلت في علي وفاطمةٌ والحسن والحسین. 

(۳) في ب: یقبل . 

)٤(‏ في ب: عن من. 

(۵) في ب: يقدم . 

(۲) جزء من الآية ۳۲ من سورة الأحزاب (۳۳). 

(۷) الصيغة ساقطة من . 

(۸) جزء من الآية ۳۳ من سورة الأحزاب (۳۲). 

)٩(‏ لم یذکر الطبري في تفسیره » (ج ۲۲ ص ۷ و ۸) إلا حديثاً واحاً في هذا المعنى : «حدئنا ابن 
حمید قال: نا یحیی بن واضح قال: ثنا الأصبغ عن علقمة قال: كان عِكرمَة يناي في 
السوق: نما يريد (. .) تطهیران فال: نت في نسَاءِ اي - ی - خَاصَةٌ. وقد مر بنا في 
البيان ۲ من الفقرة ۳ ذكر الطبري لخمسة عشر حديئا في ۳ المخالف. أي في 
تخصيص علي وفاطمة وابنیهما باية أهل البیت . 

۱ ا ا فتحتمل . 





۷۱۸ 


4 - احتج أيضا بما روي عن اي _ 1292 - أنه قال(۱): «إني تارك فيكم 

لین فَإنّ تمسکتم بهما لَمْ تضلوا: ؟ کتاب الله عر وج 1 - وعترتي »(*). 

والجواب أن n‏ ۱ به» ونحن نقول به في مسائا 

الفروع؛ فامّا في مسائل الأصول فلا حجّة فيه في هذا الموضع باتفاق منا ومنکم . 

6 - احتج بان قال: «انهم من بيت الرسالة ومعدن النبوة فاختضوا 

بالعصمة) . 

' والجواب أن هذه“ دعوی. لانه ليس إذا کانوا بهذه الصفة يدل على أن الخطا 
6 (۱) أنه قال: ساقطة من ب. 

(۳) في ب: ان فقط. 

(۳) الصيغة ساقطة من ب . 

)٤(‏ انظر المحصول للرازي (ج ۰۲ ف ۰۱ ص ۲۰ ۴ دي وب ۷) حيث خرج محقق النص. 
ا ا وی اجنیا ی كسد 
ها علي وض ی ل رن : «اني رك فم نا إن ققش , به لن 
سل عدي » اه اعظم م من الاخر: کتاب الله حبل ممدود من السماء إلى لاض ¢ 
وعترتي هَل بيتي . وَلَنْ تفا حتی یرذا عَلّيّ الخوض . فانظروني کیت تخلْفوني فیهما». وأخيرا 
احال على مسلم عن زيد بن آرقم في فضائل علي وأورد حدیثاطوبلالقهانبي _ کار - علی 
أصحابه عا يدعى خما وهو بين مكة ر وف ا ألا یه الناسٌ! فانما أنا ب بشر 
يوشيك از نی رل ري فاجیب! و تارك فيكم نقلین: رت کتاب لله فيه ای و 
فخلر بكتاب الله وان سکن به ! ف على كتاب الله 5 فيه › ثم قال . واه بيتى 
رم في أل بيتي ) . وبقية الحدیث بيان لزيد بن أرقم عن أهل بيت الرسول _ ار 7 

من هل بیته » » ثم رال علي ال عقيل وال ا عباس» . 
ومن المفيد أن نذكر بأن الرازي أورد الحديث ب قريبة من صيغة نص الشيرازي في 


شرح اللمع : «إني تارك فیکم مَا ان تمسكتم به به لن تَضلوا : كتابٌ الله وعترني» . 
-٥‏ (۱) في ب وا: هذا. 
۱ (۲) في ب : يوجب العصمة (ب ۹ ظ]. 
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النبي - ية ! - فإنهن اختصّصّن بما ذكرتم واختصصن بتضعيف الثواب على الطاعات 
وبتضعيف”" العقاب على المعاصي. ثم لا يدل ذلك“ على العصمة في حَهنّ . 


فصل 
6 في صحة الإجماع کل من كان من أهل الاجتهاد: 

65 يعتبر(1) في صحة ة الإجماع قول9) کل من كان من أهل الاجتهاد. سواء 
كان معروفل۳ را أو خاملا مستورا وسواء(*) كان عدلا امین أو فاسقأ "© متهتکا 
الأن المعؤل في ذلك على الاجتهاد. والمعروفٌ في ذلك وغيرةٌ سواء)ء والفاسق 
والعدل على صفة واحلة . 

فصل 


الإجماع وتداخل عصور المجتهدين 


1 - وسواء كان المجتهد من عصرهم أو لحق بهم من انهه الذي بعدهم 
وصار من أهل الاجتهاد في عصرهم كالتابعي إذا لحق الصحابي في حال حدوث 
الحادثة» وهو من أهل الاجتهاد. ۱ ۱ 

ومن أصحاينا من قال: لا يعتبر قول(۱) التابعي مع الصحابي. 

والدّليل على صحة الوجه الأوّل قوله ‏ تعالی : « فان تناژعتم في شیء فردوه 
إلى الله وَالرَسُول ۲۳46؛ وجه الدّليل أنه أمرنا بالرّجوع عند التنازع إلى الكتاب والسنة 
(۳) في [: تضعیف. بدون الباء. 

(6) ذلك : ساقطة من ب . ۱ 
)١( ۲‏ في |: ومعتبر. 
(۲) قول: ساقطة من ب. 
)۳( معروفاً: ساقطة ف ۱ 
(5) في |: سوا ۱ 
(©) أو فاسقا: ساقطة من [. 
۷-(۱) في ۱: لا يعتد بقول. 
(۲) جزء من الآية ۵4 من سورة النساء (4). 


وأنتم تقولون: «نرجع إلى قول الصحابة». 

ويدل عليه أنه من أهل الاجتهاد فى وقت الحادنة فاعتبر رضاه فى صحة(؟) 
الاجماع کاصاغر الصحابة. ۱ ۰ ۱ 

ویدل عليه أن الاعتبار بالعلم لا“ بالصحبة؛ ألا تری أن من صحب ولم يكن 
عالماً لم یعتبر قوله في صحة الاجماع؟ . وإذا كان الاعتبار بالعلم وجب أن یعتبر 
بخلاف التابعي لانه عالم. 


۸ احتجٌ المخالف بان علیْ(۱» رضي الله عنه! - نقض الحکم على 
شریح(۱) حيث قضی بين ائنین() آحدهما آخ لام وجعل") المال كلّه لابن العم الذي 
هو أخ من الأم وأن عاء نشة(') ‏ رضي الله عنها(؟»! - أتكرت على أبي سلمة(۱) حين 
تحالف: آبر باس« في عِدَّة المتوفی عنها زوجها وقالت: ملك مثل روج 2 

یسمم الذيكة تصیح فیصیح(*) بصیاحها»() . 
والجواب أن حدیث علی() رضي الله عنه! - حجة علیکم؛ فانه ولاه 


(۳) في [: یرجع . 
(5) في [: خي حجة. 
(6) لا : ساقطة من إ. 
۸- (۱) انظر التعلیقات على الاعلام . 
(۲) في إ: اسی عم. 
(۳) وجعل : الواو ساقطة من ب . 
(4) [ب ٩۰‏ و]. 
(۵) في |: فصاح. 
(") انظر شرح الکوکب المنیر (ج ۰۲ ص ۰۲۳4 وب 4) حيث خرج محققاً النص. الزحيلي 
وحماد. هذا الحدیث بالاحالة على موطأ مالك وبه روایتان : الاولی أن عائشة قالت ذلك لابی . 
۱ سلمة في الغسل من التقاء الختانین وقد سألها عما يوجب الغسل من ذلك . والثانية أن آبا سلمة 
سأل أم سلمة زوج النبي - کل - عن عدّة المرأة المتوفی عنها زوجها إذا كانت حاملاً. وذلك بعد 
أن سمع قول ابن عباس وأبي هريرة. والملاحظ أن صيغة الحديث تكاد تكون واحدة في هاتين 
الروايتين وكذلك في رواية ابن النجار صاحب شرح الكوكب المنیر ورواية الشيرازي في هذا 
النص . 
۷۱ 


القضاء(۲) ورضي به في الاجتهاد[57١.ظ]؛‏ وروي أنه تحاكم إليه في درع اذعاه على 
يهودي فقضى على على فأسلم اليهودي بتركه“ ذلك . وأما نقض الحکم 
نيجوز آن يكون لا انعقد عليه الاجماع قبل آن يصير شریح(*) من أهل الاجتهاد في 
ما بعد الاجتهاد('"2, فلا یعت(۱۳) بقوله فيه؛ وبهذا لا يخرج عن أن يكون مساويا لهم 
في الاجتهاد في ما يحدث من الحوادث . 

وأمًا حديث عائشة۱) - رضي الله عنها! - فقد خالفها أبو هریرة(۱)؛ فإنه زوی 
أله قال في هذه القضية(" : «قولي فيها مثل قول اب أخي أبي سم ۳/6۱۳ 
فأقزه على الخلاف وعلی أذ نه ليس في قولها ما يدل على أنه لا يعتدٌ بخلافه؛ ویجوز 
أن يكون«؟١)‏ قد رفع صوته على ابن عباس )١(‏ وادعی منزلته وطلب مساواته» فأنكرت 
عليه عائشة۱) ذلك . 


a‏ بان الصحابة رم من التبعن ۳ فانم شاهدوا 


العامة . 


(۷) في 1: القضا 

(۸) في [: رضوان الله عليه . 

. في 1: ببرکه‎ )٩( 

٩(‏ م) انظر هذه القصة التي رواها محقق نص التمهید للكلوذاني» ابراهیم, بالاعتماد على أخبار 
القضاة. وذلك في الجزء الثالث. ص ۰۲۷۰ ب ۵. وخلاصتها أن شریحا طالب علیا ببينة على 
دعوی تملکه الدر ع التي وجدها بيد اليهودي یبیعها. فقال : قنبر والحسن ابني . فاجابه : «شهادة 
الابن لا تجوز للأب». 

(۱۰) عليه: ساقطة من ب . 

(۱۱) فيما بعد الاجتهاد: ساقطة من [. 

(۱۲) في ب: يعتبر. 

(۱۲ م) في ب : القصة. 

(۱۳) انظر البيان " من هذه 37 

)۱٤(‏ في ب: انه» بدل: أن يكون. 

4 (۱) انظر التعليقات على الاعلام . 


VY 


والجواب آنا لا نسلّم أنهم أعلم من التّابعين بالأحكام . واللّيل عليه آن عمر كان 
يحيل بالمسائل علی اج البصری(۲۲؛ وابن و كان یحیا (۲) على ابن 
اللسسیب۱) ویقول: هو وال د لمفتین 0 لله _ یاه ! - لسر به! ولهذا 
قال ی یار( : دصر الله مرا سمع مقالتي فوعاها تم و آداها کما سمع ؛ ؛ فرت 
حامل فقه* غير فقيهء ورت حامل 0 إلى من هر او منه»() . 


وما ذکرتم من الترجیح لا یمنع مساواة التابعي له في الاجتهاد؛ ألا تری أن من 
طالت۷) صحبته من آکابر الصحابة وعلمائهم() لهم من الم بطول الفح وقوة 
الانس بکلام الرسول ‏ ككل! 230 ما لصغارهم(۱) ومتأخریهم۱ ثم الجميع .في 
الاجتهاد على صفة واحدة؟ . فبطل ما قالوه . 


وجواب آخر أن هذا الترجيح اله يصح لو“ كانت الأحكام كلها ۷۲ و 
مأخيواذة من المسموع عن رسول الله َة ! _؛ فأما إذا كانت مختلفة منها ما يۇخذ من 
الكتاب ومنها .ما يؤخذ من القياس والاجتهاد. وترتيب الأدلة [ف]إلا يظهر للصحابي 
ترجیح في ذلك(۱۳) على التابعي . والدلیل عليه أن سعيدٍ بن المسیب!(۱) والحسن 
البصری(۱) وأصحاب عبد الله [بن مسعود] کشریح( »١‏ والأسود(۱) وعلقمة('2 کانوا 
مجتهدین في ,زمن الصحابه ویفتون. ولم ینکر عليهم أحد 
(۲) في سب : بالمسایل . 

(۳) النبي _ ية -: ساقطة من ب . 

)٤(‏ فى ب: رحم. 

,)0( ما بين العلامتین ساقط من ب . 5 

(5)[ب ۵۰ ظ]. سبق تخريج هذا الحديث في البيان ۳ من الفقرة ۰۷۵۱ يلفظ : «نضر الله 
((6).۰.۰. 

(۷) في إ: طلب. 

(۸) في ب : علمائهاء !: علمایها. 

. في |: علي علیه. السلام‎ )٩(( 

)1١(‏ في ب وا: متاحريها. 

(۱۱) في ب: ان لو. 

(۱۲) في ب: بذلك.. 
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فصل 
[في الإجماع والخارجين من الملة] 

۰ وأمًا من خرج من الملة بتأويل أو بغير تأويل فإنه لا يعتدٌ بقوله في 
الإجماع؛ فإن أسلم وصار من أهل الاجتهاد عند الحادثة اعتبر قوله؛ وإن انعقد 
الاجماع وکان كافراً ڈ ثم أسلم وصار من أهل الاجتهاد يبنى على القولین : فٍن) قلنا: 
«إن انقراض العصر ليس بشرط لم يعتدٌ بقوله بل یلزمه الرجوع إلى الاجماع؛ وان 
قلنا: «إن انقراضص۲) العصر شرط» اعتبر قوله. فان خالفهم لم يكن ذلك اخاعا: 


فصل 
[ في الاعتداد بقول من ليس من أهل الاجتهاد في الأحكام ] 

١‏ فأما من ليس من أهل الاجتهاد في الأحكام كالمتكلمين والأصوليين 
والعامة) فلا يعتبر قولهم في الإجماع. ٠‏ 

وقال بعضهم : يعتبر قول العامة. 

وهذا اختيار القاضي أبي بكر [الباقلاني]. 

والذلیل على فساد قول هؤلاء أن المتكلمين والأصوليين ليس[وا] هم من أهل 
الاجتهاد» لأنهم له یعرفون أدلة الفقه والأحكام ومعانيها. فهم كالعامة . وهذا صحيح 
لأن المتکلم یعلم صحه القیاس وطریق النظر والاحتهاد في العقلیات ‏ وههنا یحتاج 
إلى الأدلة الشرعية ؛ ولیس عنده من ذلك خبر. فلا يجوز أن يعتبر قوله مع أهل الاجتهاد 
كأهل الأدب والطب(). وأمًا الاصولي وهو الذي يعرف أصول الفقه فهو أيضاً لا 
يعرف الأدلة على التفصيل» وإنما يعرف في الجملة لاه یعرف 15171 ظع] أن الأمر 


۰ (۱) في ب: ان بدون الفاء. 
(۲) انقراص : ساقطة من |. 

۱ (۱) والعامة : ساقطة من . 
(۲) [ب ٩۱‏ و]. في : رحمه الله . انظر عنه التعلیقات على الأعلام . 
(۳) فيي 1: والطلب. بدل: والطب. 


۷۳ 


كد ی وله تس فازم(*) قد يفتضي وت 00 يعرف استشاط 
مسائل لاجتهاد مه لفروع اي سوه ل 
من جهة [ال]إستنباط ؛ ولهذا من عرف فرو ع الفقه بادلتها على التفصیل ویعرف أصول 
الفقه لا يعتدٌ بقوله في مسألة من مسائل الأصول حتی لم یعرف ذلك بطریق) وان 
وأمّا الدلیل على فساد قول من قال : «إن اتفاق العامة شرط في صحة الاجماع) 
[فلهو أن العامي ليس من أهل الاجتهاد فلا بعتر رصاه في الاجماع كالصبي 
ويدل عله( أنه ا يجور تقليذه ١‏ في الحوادث فلا يَعتَل بخلافه كالصبي 
والمجنون . 
0 - احتج بقوله - تعالی ! : #ويتبغ غير سبل الْمَؤّمنِينَ 200 وقوله _ 1 : ۳ 
دهتجم متي عَلَى الضلالةه۱)؛ قال: وهؤلاء من المؤمنين ومن الأمة. 


والجواب أنه عام فیخص(۳) کما حصصتم في الصبي والمجنون. 





)٤(‏ في [: صيغه. 
(۵) في |: وأئه. ‏ 
(1) في |: بطريقه . 
(۷) في ب: عندی بدل: عليه . 
۲ (۱) جزء من الآية ۱۱۵ من سورة النسناء (8). 
(۲) سبق تخریج الحديث في البيان ۱ من الفقرة ٠٦١‏ . 
(۳) في ب : فنخصه . 


۷۳۵ 


باب 


2 
1 اختللاف الصحابة وإجماع التابعين على أحد قو ليهم 1 


۳ - إذا اختلف الصحابة. على قولين وانقرض العصر ثم أجمع التابعون 
على أحدهما لم تصر المسألة (جماعا في قول عامة آصحابنا. 


وقال أبو علي بن خیران) وأبو بكر القفّال2'0: يصير إجماعاً ويسقط القول 
الاخر» وهو قول المعتزلة(١)‏ وأصحاب أبي حنيفة . 


والذلیل على صحة مذهینا قوله - تعالی ! : « فإن تنازغتم في شي ء فردوه 
إلى الله والرسول ٠€‏ والصحابة في هذه الحادثة تنازعوا على قولین» فوجب أن 
يكون الرجوع إلى الكتاب والسنة وأنتم تقولون : «الرجوع إلى إجماع التابعين بعد 
ذلك». 


تذل عليه قوله _ عند ! . «أضحَابي الوم 5 اتيت هْتَدَيتم ع0 ؛ وهذا 
يدل 0 وا اي جواز الأخذ بقول کل طائفة منهم) وأنتم تقولون: «إذا اتفق 


(*) زب ١ه‏ ظ]. 
۳ (۱) انظر التعليقات على الأعلام . 
(۲) جزء من الاية 9٩‏ من سورة النساء (4). 
(۳) سبق تخریج الحديث في البیان ۱۱ من الفقرة ۷۳۹ . 
(5) فى [: منهما. 


افد 00 


التابعون على أحدهما لا يجور e‏ الأحذ بالآخر). وذلك حلاف ما يفتضيه عموم 
الخبر. 

ویدل عليه آن اختلاف الصحابة ني المسألة على قولين اجماع منهم على 
لاجماع با باتفاق من جهتهم . كما إذا اتفق الصحابة في الحادثة ة على رل0 : فإنه يحرم 
علی التابعین احداث قول ثان(*) خحلاف اتفاقهم . 

٤‏ _ فان قیل : هذا يلزم عليه إذا اتفق الصحابة على قولین في الحادثة ثم 
اتفقوا بعد ذلك على أحدهماء فإِن هذا الاجماع الثاني إبطال للاول ومع ذلك فانه 
يجور. 

والجواب أنا إذا قلنا: «انقراض العصر شرط في انعقاد الاجماع» فلا نسلم() 
أن اتفاقهم على قولین إجماع منهم لأن -علی هذا القول - الاجماع لا يتم حتی 
ینقرض العصرء والعصر لم ینقرض . ون قلنا: «إن انقراض العصر لیس بشرط» لم 
یجز للصحابة أن یتفقوا(۲) على آحدهما بعد اختلافهم على قولین . 

۵ ۸۵ _ فان قيل : با یمتنم(1) أن يتفقواأ علی نسویع الاحتهاد في الحادنه ما لم 
يحدث هناك اجماع على أحد القولین؛ فٍذا حدث إجماع من التابعین على أحد 
القولين ةط ) ذلك الإجماع الأول ؛ وهذا كما تقول : إن العادم للماء(۲) ادا تيمم 


(ه) في إ: حرم» بدل: لا يجوز. 
() في 1[: لو. 
(۷) في |: قوله. 
(۸) في [: ثاني . 
664 (١)[ب ٩۲‏ و]. 
(۲) في [: يقضوا. 
66 (۱) في |: يمنع . 
۱ (۲) في |: يسقط. 
(۳) للماء : ساقطة من ب . 


۷۳۷ 


فتیممه صحیح قبل الاخول في الصلاة بالاجماع یشرط!*) أن لا(“ يجد الماء“ ؛ 
فإذا وجد الماء”““ وزال العدم بطل الحكم تة اة كذلك في مسالتنا. 

۱ والجواب أن هناك اتفقنا على صحة تيمّمه قبل الاحرام بشرط أن لا(“ يزول 
العدم ؛ فإذا زال العدم زال الاجماع لزوال شروطه. بخلاف مسألتنا فإنا حکمنا باتفاق 
الصحابة أن هذه المسألة يسوغ فیها الاجتهاد وأنه ۱٩۸[‏ ظ] يجوز الأخذ بکل واحد 
منهما على الاطلاق. فدل على الفرق بینهما. 

وجواب آخر أن زوال الاجماع برژية الماء لا يوجب بطلان ما اجمعوا عليه؛ 
وههنا يؤدي إلى الخطا ! في ما اتفقو قوا عليه والخطأ على أهل الاجماع لا يجوز فافترقا. 
ویدل عليه أنه لو انعقد الإجماع من الصحابة على قول واستقر لم ا 
باحتلاف التابعین بعده؛ فکذلك الخلاف بینهم إذا استقر وثبت لم يجز تغييره(/ 
بإجماع بعده. 


665 - فان قیل : «الاختلاف لیس بحجة والاجماع حجة ؛ فکما لیس( إذا لم 
یجز إسقاط ما هو حجة بما لیس بحجة مما" يدل على أنه لا يجوز إسقاط 
[۵۲ ظ] ما ليس بحجة بما هوحجة؟». وربما قال في بعض العبارة عن هذا المعنی فى 
الاجماع: «إنه حجة فلم یجز إسقاطه بما یطرا(؟) بعده. ولیس کذلك الخلاف فان 
لیس بحجة فجاز إسقاطه بما يطرأ(؟» بعده من الأدلّة». 


والجواب أن الاختلاف على قولین حجَة على تسویغ الاجتهاد في الحادثة 


)٤(‏ في ب: شرط. بدون الباء. 

(6) في ب : الا . 

.1 الهمزة ساقطة من الکلمة في‎ )١( 

(۷) في ب: نغیره» بدل: یجز تغییره. 
665 (۱) لیس : ساقطة من ب . 

(۲) في ب: فما. 

(۳) [ب ۵۲ ظ ]. 

(4) في [: یطری. 
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وعلی(*) جواز الأخذ بكل واحد منهما؛ وإجماع التابعين بعده فوجب إسقاطه. فلا 
فرق بين الإجماع والاختلاف ههنا لأن الجميع يتضمن إسقاط حجة سابقة بقول 
التابعين. ویدل(") عليه أن كل واحد من الفريقين كالأحياء؟ الباقين في كل عصر؛ 
ولهذا تحفظ آقاویلهم ویحج لهم وعليهم ؛ وإذا كانوا بمنزلة الأحياء وجب أن لا(۸) 
عدا ان خن 


۷- فان قيل: هذا خطأ لأنهم لو كانوا كالأحياء(© الوجب أن لا يتغير 
ا مونهم في ما یحدث بعدهم من الحوادث لانه لا تعر فيه أقاويلهم . 
ولوجب أن یجور تقلیدهم كما يجوز تقلید الأحیاء) في ما افو به. ۱ 


والجواب آنهم کالاحیاء في ما توا به ونقل عنهم ؛ فأمًا في ما لم یفتوا به ولم يُنقل 
عنهم وحدث [۱۰۹ و] بعدهی فليس[ وا] كالأحياء؛ وهذا كما نقول : انهم إذا اتفقوا 
على قول واحد ثم ماتوا عمل بقولهم بعد موتهم ووجب المصیر الیه۱ كما لو کانوا 
أحياء فأفتوا بذلك؛ ثم لا یجعلون كالأحياء في ما حدث بعد موتهم من الحوادث 
فكذلك ما(*) 58 فيه مثله . 


وندل عليه أن هذا الحكم كان يسع الاجتهاد فيه ولا يجوز نقض نقض الحكم على 
من حکم(*) فيه من العصر الأول ؛ فإذا صح ح الإجما ع بعد ذلك صار مما لا يسوع 


(۵) في ب : على . بدون الواو. 
(5) في ب: یدل. بدون الواو. 
(۷) في 1: کالاحیا. 
(۸) في 1: الا . 
)٩(‏ في [: حلافهم . 
۷- (۱) في [: کالا حیا. 
(۲) في |: باقوالهم . 
(۳) في إ: اليها. 
(4) ما: ساقطة من ب . 
)٥(‏ في [: حكمه. 
(5)[ب ٩۳‏ و]. 


۷۳۹ 


بعد انقطاع الوحي » وذلك لا يجوز. 
ویدل عليه أنه اختلاف وقع بين“ الصحابة فلا يزول بإجماع التابعين» كما لو 
احتلف(*) الصحابة علی قولین واتفق ق التابعون على إحذاث الت 


ویدل عليه أنه لو كان إجماع التابعین یبطل ما ''© تقدّم من الخلاف لوجب أن 
تقض حکم من حکم فيا في عهد الصحابت.نان۳۳) مقطوع ببطلانه؛ فإن ركبوا 
الأصل2'"7 هذا بنقض صرحوا بإيطال ما أجمعت الصحابة عليه لأن الصحابة 
أجمعت على صحة ذلك ؛ وكل حكم أجمعت الصحابة عليه لا يسقط بإجماع التابعين 
كسائر ما أجمعوا عليه9؟'). 


ویدل على صحة هذا أن هذا يؤدّي إلى أن يكون قد ذهب“ على العصر الأول 
O DÛ‏ وجب فی هذا الحكم وانقطع › وهذا لا یجوز. 


۸ - احتج من خالف بقوله - تعالی ۱ :«ویتبع غير سبیل المومنین»( ولم 
يفرق بين أن يتقدمه خلاف آو لم یتقد مه خلاف. فهو على عمومه . . 
والجواب أن هذا مشترك الدّلالة لانْ الصحابة اتفقوا على جواز الاجتهاد. في 


(۷) في 1[: ليس» بدل: نسخ. 

(۸) في ب: من بدل: بين 

)٩(‏ في ب : اختلفت. 

(۱۰) في ب: بما. 

(۱۱) في ب: به. بدل: فيه. 

(۱۲) في |: لانه. 

(۱۳) الاصل : ساقطة من ب. 

(۱4) في | وب : كسائر الاجماع التي اجمعوا علیها . 

(۱۵) ذهب : ساقطة من ب. 

(۱5) في ب: فأوجب. بدل: ما وجب. 
۸-(۱) جزء من الآية ۱4۳ من سورة البقرة (۲). 


۷۳۰ 


الحادثة وجواز تقليد كل واحد من الفريقين. فمن قطع الاجتهاد في الحادثة۳) وحرم 
تقليد أحد الفريقين فقد خالف سبيل المژمنین فوجب أن يستحق الوعيد ١59[‏ ظ]. 
ب ۶ 58 7 الت وه م عه سم 

۹ - احتج أيضا بما روي عن النبي _ 292  !‏ أنه قال: «لا تجتمع امتي على 
الضلا,(۱). 

والجواب عنه ما م91 , 

- احتج أيضاً بان قال : اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة» فوجب أن 
يكون حجة مقطوعا بهاء أصله إذا لم يتقدّمه خلاف. 

والجواب(۱) أنه لا يجوز اعتبار ما تقدّمه خلاف بما لا یتقدمه۲) خلاف؛ ألا 
ترى أن الإجماع في ما لا يتقدّمه خلاف29 إجماع جايز وفي ما تقذمه إجماع لا 
يجوز؛ وكذلك في مسألتنا جاز أن يصح الإجماع في ما لا يتقدمه خحلاف» وفي ما 
تقذمه خلاف(؟) لا يجوز. ۱ 
التابعون بعدهم على“ قول اخر. 

۱- احتخ أيضاً بان قال : إجماع دعَب خلافا فأسقط حکم الخلاف. كما لو 
اختلفت الصحابة ثم أجمعوا ؛ وذلك مثل اختلافهم في قتال مانعي الزكاة ثم إجماعهم 
عليه . 


يب 


(۲) في [: فيه» بدل: في الحادثة. 
)١( 48‏ سبق تخریج الحديث في البيان ۱ من الفقرة 6*۰ . 
(۲) في !: ما مضى. 
۰ (۱)[ب ٩۳‏ ظ]. 
(۲) في ب : ما لم يتقذمه . 
(۳) خلاف: ساقطة من [. 
)٤(‏ خلاف: ساقطة من ب . 
(۵) في ب: الى . 
۷۳۱ 


والجواب أن على قول مَنْ لا يعتبر انقراض العصر في صحة الإجماع لا 
یسلم)؛ فانهم إذا اختلفوا في حادثة على قولین أو ثلاثة لا يجوز أن يتفقوا بعد ذلك 
على أحد الأقوال. وأما قصة مانعي الزكاة فلم يكن قد استقر الخلاف بينهم وإنما 
کانوا في طلب الدّلیل ومهلة النظر والرّواية» بخلاف مسألتنا فإن الخلاف ورد واستقر. 
یدل) على صحة ذلك أنه إذا ظهر من واحد منهم قول أو فعل وانتشر في الباقین لا 
یجعل إجماعاً في الحال۳ بل يَصبر حتى یستقر الاجماع لأنْ في الحال يجوز أن 
يكون في مهلة النظر والروية. 

وأما على قول مَّن اعتبر انقراض العصر في الإجماع فيجوز أن يتفقوا بعد ذلك 
على أحد الأقوال لأن هناك لم يحصل الإجماع ولم يتم» وقد أقرٌ ببطلانه من كان 
قد*) آقر بصحته؛ فلهذا كان الثاني (جماع بخلاف مسألتنا فإنهم بعد الانقراض قد 
ثبت [۱۷۰ و] إجماعهم واستقر؛ فإسقاطه بإجماع بعده لاا يكون إلا ا والنسخ 
بعد الوحي لا يجوز. 


وجواب اخرء فرق بين ا بعد الخلاف وبين إجماع التابعين بعد 
خلافهم ؛ ألا تری أن الصحابة آذا اتفقت على أمر جاز أن یحدئوا خلافا قبل انقراض 


۱ العصر في ما آجمعوا عليه؛ 9 الله عنه !7 : «کان ااا رای 


--.۱ 


الجماعة ا باع اليك ال ولد از الآن 9 یبْعنَ ۲0 . ولو ات الصحابة علی 
قول وانقرض العصر د م أحدث الباقون() بعذهم حلاف له يجور بالإجماع. 


(۱) في 1[: نسلم. 


(۲) في [: يدلك. 

(۳) في ب : فى الحادثة. 

(5) قد : اق ۳ 

(ه) [ب ۵4 و]. 

(1) في [: رضوان الله علیه . 

(۷) سبق > تخریج هذا الحدیث في البیان ۱۸ من الفقرة ۸۰۷ بصيغة مختلفة بعض الا ختلاف : 
«إجتممٌ راي علي اي عمر (. . .)». ۱ 

(۸) في ب : التابعون. 


۷۳۲ 


5 احتج أيضا بان قال: الإجماع حبّة والاختلاف ليس بحجة. فلا يُترك 
ما هو حجة نما لیس بحجة. كالكتاب والسنة فان ل نترکهما(۱) بالاختلاف . 
فکذلك(۲) ههنا مثله . 

والجواب أنا لا نسلم أن الاجماع حجة حين تقمه الخلاف بل نقول: 
الاجماع حجة بشرط آن لا یتقدمه خلافء كما أن القياس حجة بشرط ألا یعارصه 

نص . * فأما إذا عارضه نص“ فلا یکون حجه . 

وجوابت آخر أنه إن کان ما(*) حصل من الإجماع حجه فما تقدّم من الخلاف 
حجة في جواز الاجتهاد والأخذ بكل واحد منهما؛ فليس تعلقكم بلجماع التابعین 
بأولی من . تعلقنا بلجماع الصحابة» بل تعلْقنا اولیٍ لان إجماع العصر الأول حجة 
على 2) العصر الثاني وإجماع العصر الثاني لیس بحجة علی العصر الاو . 

۳ - احتج ایضا بأن قال : كل حكم لا يجوز لعامة التابعين العمل به(“ ل 
يجوز لمن بعدهم) العمل به“ کالمنسوخ من الأحكام . 

قلنا : لا نسلم! إن امن استعتی .منهم الضحابة يجوز له العمل بيه في عبر 
التابعین ؛ + ثم نعارضکم بمثله(۲) : کل حکم جاز لعَامة عصر الصحابة العمل به جاز لعامة 
التابعين العمل به دلیله إذا لم یجمع التابعون على أحد القولین [۱۷۰ ظ]. 


4 احتج أيضاً بأن قال: إذا تعارض خبران ثم أهل عصر على العمل 


۲- (۱) في [: لا نترکه. ٠‏ 
(۲) في !: کذلك» بدون الفاء. 
۱ (۳) ما بين العلامتین ساقط من ب . 
)٤(‏ ما: ساقطة من ب. . ٠‏ 
- (ه) في ب: على اجماع العصر. 
۳- (۱) به  :‏ ساقطة من ب. 
(۲) في [: بعده. 
(۳) [ب 4ه ظ]. 


۷۳۳ 


بأحدهما سقط المتروك منهما؛ فكذلك ههنا إذا اتفق أهل العصر(") على الأخذ 
باحد(۲) القولين وترك الآخر وجب أن يسقط المتر وك منهما(؟؟ . 


والجواب أن هناك إنما سقط المتروك إذا لم يعمل به أحد من العصر قبله؛ 
وليس كذلك المتروك من القولين» فإنه قد صار إليه أحد فريقي الصحابة فجاز*) 
الأخذ به؛ فوژائه في“ الخبرین أن يصير إلى كل واحد منهما فريق من العصر الأول 
و[ب]إعملوا به فلا يجوز إجماع من بعذهم على العمل بأحدهما وترك الآخر. 

" وجواب ار أن الخبرين وردا على من“ يصح [لهم] نسخ أحدهما بالآخر؛ 
فإذا اتفقوا على العمل بأحدهما علمنا أن ما ترکوه() منسوخا(” بما اتفقوا على العمل 
به؛ وليس كذلك القولان ههنا؛ فإنّ أحدهما لا يجوز أن يكون منسوخاً بالآخرء فلا 
يصح الاتفاق على ترك أحدهما واستعمال الآخر. 


: ۱ ۱ 
[فى اختلاف الصحابة على قولین يعقبه إجماع على أحدهما] 

6 - فأمًا إذا احتلف(۱) الصحابة على قولين ثم أجمعوا على أحدهما ينظر 

فيه ؛ فإن لم يكن قل برد الخلاف ,2 كاختلافهم في قتال مانعي الزكاة وأهل الردة فان 


14- (۱) في |: عصر. 
(۲) بأحد: ساقطة من ب. 
(۳) كرر ناسخ مخطوطة باريس الجملة: فكذلك... منهماء مع إيراد: العصر. الأخذ بأحدء 
وترکوا وكذلك بقية الجملة حرفا حرفا. 
() في [: ويجوز. 
(6) في ا: من. 
(5م)قي [: عمن. 
(۷) في ب: ينكره . 
(۸) في ب: منسوخ. 
6 (۱) في [: اختلفت . 


۷۳ 


أبا بكر رضي الله عنه("»! ‏ أفتى بالقتال وأفتى الباقون بترك القتال» ثم أجمعوا كلهم 

على رأي أبي بكر - رضي الله عنه - لانه قال: «والله اقتله ولو بنسائي | ۳( 

وقال(۹): « الله لو متعُونِي عَناقاً مما كَانُوا یعون رسول الله - 136 - هم له 

ال لَه عم رضی الله عَنْهُ!: «سَمِعْتُ رَسُولَ اله - کا - تقول امزث أن ال 
الناس ختی یقولوا: لآ إله إل الله! فَإِذَا قَانُومَا عَصَمُوا مني ماع ول إل 
بِحَقَهًا!) فقال ا : قد قال : رال ا وان الرّكَاةَ من حقها! والله لا فرفت بين 
ما جمَعْ الله بَيِنَهِمَا!»0. فقال علي(۳ - رضي الله عَنْهُ! : «نقول لَك مَا قال رسول الله 
_ یار ! : «شم يسنك ومتنا بنفسك! نحن نقاتل بین يديك !)© . ولم یزالوا في 

(۲) الصيغة ساقطة من إ. 

(۳) سبق تخریج هذا الحديث في البيان ۲ من ار ۰ والبيان ۱ من الفقرة ۵۳ وقد كان 
استهلاله بصيغة : دامزت ان آقاتل الئاس (.:. ». 

(۳ م) انظر التعلیقات على الاعلام . 

(5)[ب 5ه و]. 

(۵) ولم نعثر على هذا الاثر في كتب الحديث التي تيسر لنا الرجوع إليها. وكل ما أورده فنسنك في 
المعجم المفهرس (ج ۰۳ ص ۰۲۲۸ 11 هي أحاديث ی آخرجها عن لبخاري وابن 
حنبل : «فشام السيف» ثم عن البخاري: «فشامه تم ده وأخيراً عن ابن حنبل . «فشمه فيه 
ا فاته فشمتَهُ فيه» . وهذه الإحالات وإن لم تمس الأثر الذي ساقه الشيرازي إلا أنها 
ل وت یس ین : شم . م . ذلك أن ابن منظور قبل أن يسوق الحديث تردد في ضبطه . 
فبعد أن أكد أن شام السيف هو بمعنى : : سَلَهُ واه أي أنه من الأضداد. آورد بيتين للفرزدق 
استنتج منهما ا ۳ ثم آخر للطرماح فاا لشاعر لم يذكر اسمه استخرج منهما 
معنى : الك . حتی إذا ما انتقل ابن منظور من الشعر إلى الحدیث ذکر أثرين یفید كل منهما 
المعنى الثاني : ذلك أن أبا بكر قال في خالد بن الوليد وقد شكاه الناس إليه: رلا ايم ما 
سَلَّهُ الله عَلَى المشرکین» أي بمعنى ا حسب تدقيق ابن منظور. وأما حديث علي 
لأبي بكر فلم ینسبه إلى النبي - َة - مثلما فعل الشيرازي في هذا النص. وانما آورده کأثر نطق ۱ 
به الصحابي لما رأى الخليفة يستعد إلى الخروج إلى أهل الردة وقد شهر سيفه : : «شم سيفك ولا ۱ 
فا بنفسك» . ونلاحظ أن صيغة هذا الأثر تختلف قليلا عما أورده الشيرازي ؛ فهي اولا 
اقصر: ثم إنها اعتمدت : : ولا تفْجغنا بنفسك بدل : معا بسک . ولنذكر أن ناسخ إسطنبول 
كتب خطأ: سم. 


۷۳۵ 


الخلاف حتى أجمعوا [۱۷۱ و] كلهم على رأي أبي بكر رضي الله عنه"“!. فهذا 
يُجوّز قولاً واحداً لأنّ اختلافهم على قَولَيْنَه*» لم يكن قد استقر» وإنما كانوا في روية 
النظر والاجتهاد؛ فلم يكن اختلافهم على قولين إجماعاً على جواز(* إجماع على 
جواز الأخذ بكل واحد منهما. 


وأمّا إذا كان قد برد الخلاف واستقز فهل يجوز أن يجمعوا بعد ذلك على أحد 

القولين؟ . فان قلنا : «إنهم إذا أجمعوا على قولين يجوز للتابعين أن يجمعوا على أحدهما) 
فاجماعهم آولی . وان قلنا: «إن التابعین لا يجوز لهم الاجماع على آحدهما» فهل 
يجوز ذلك من( الصحابة؟ . يى على انقراض العصر؛ فان قلنا: «إنه شرط في 
الاجماع) جاز أن یجمعوا على أحد القولین لأن("2 على هذا القول: «إذا أجمعوا 
على قول واحد يجوز لهم أن یرجعوا عنه قبل انقراض العصر ویجمعوا على قول 
ان فلان يجوز الاتفاق على أحد القولين بعد الخلاف عليهما أولى . وان قلنا: 
«إن انقراض العصر ليس بشرط في صححة الإجماع» لم يجز لهم أن ا بعد ذلك 
على أحدهما لأن إجماعهم على قولین إجماع على جواز الأخذ بكل واحد منهما؛ 
فاجماعهم بعد ذلك على أحدهما إسقاط لذلك الاجماع ولا يجوز ذلك. 


7 : 0 
[في الرد على بعض الشافعية حول هذه المسألة] 
5 من أصحابنا مَّن قال: إذا أجمعت الصحابة على قولین) وانقرض 


(5) الصيغة ساقطة من [. 
(۷) ما بين العلامتين ساقط من ب . 
0 (۸) في ب : في . 
)٩(‏ في [: بنى . 
(١٠)لان:‏ ساقطة من ب. 
(۱۱) في |: اني . . 


ككم- ۱) ۵61 ظ]. 


۷۳۹ 3 


العصر عنه) لا یتصوّر إجماع التابعين على أحدهماء لأ خلافهم) على قولين 
إجماع على جواز الأخذ بكل واحد منهما مقطوع به لا يجوز علیهم*) الخطأء فلا 
يجوز اجتماعهم . ۱ 

۱ وهذا غیر صحیح: لأنّ الصحابة إذا آجمعت على جواز الأخذ بکل واحد منهما 
صار التابعون في القول بتحريم أحدهما بعض الأمة. والخطأ على و 





(۲) في إ: عليه. . 
(۳) في |: اختلافهم . 
(4) في أ: عليهما. 
(۵) في إ: اجتماعهما. 


۷۳۷ 


باب 
القول في اختلاف الصحابة على قولين 


۷ - إذا اختلفت الصحابة على قولين وانقرض العصر لم يجز للتابعين 
إحداث [۱۷۱ ظ] قول ثالث. 

وقال بعض المتکلمین وبعض أصحاب أبي حنيفة: يجوز ذلك . 

والدّليل على صحة مذهبنا أن اختلافهم إجماع على إبطال کل قول سواه لأنه 
لا يجوز أن يفوتهم الحق؛ ولو جوزنا إحداث قول ثالث لجوزنا الخطأ عليهم في 
القولین. وهذا لا یجوز. وأيضاً فان ن ناس أجمعوا على حصر الأقاويل وضبط 
المذاهب؛ ولو جاز إحداث مذاهب آخر() لم يكن ات المذاهب وحصر الأقاویل 

۸ - احتج من خالف بأن قال : اختلافهم على قولین دلیل على أن الاجتهاد 
یسوغ فيهاء فجاز [حداث قول ثالث كما لو لم یستقر بينهم . 

والجواب أن اختلافهم في ذلك یوجب جواز الاجتهاد في طلب الحق من 
القولين ؛ فأما في إحداث قول ثالث فلا؛ وهذا كما لو جمعوا في المسألة على 9 
واحد. فانه؟) يقتضي ابطال الاجتهاد في یم عليه ولا يقتضي إبطال الاجتهاد 
في غير ما آجمعوا علیه؛ کذلك*) هنا يقتضي الاجتهاد في طلب الحق من 
القولين» فأمًا قول ثالث فلا؛ ويخالف إذا لم يستقرٌ الخلاف . يدلك على صحة هذا 


۷ (۱) أخر: ساقطة من ب. 
۸- (۱) ما بين العلامتين ساقط من إ. 


۷۳۸ 


أن الاجماع على قول واحد قبل أن يستقرٌ لا يمنع إحداث قول اي ثم إذا استقر 
يمتنع إحداث قول ثان. 

۹ واحتج أيضاً بان قال : إذا جاز إحداث دليل آخر لم یقله۱) الصحابة جاز 
أن يجعل(© إحداث قول اخر لم یذکره(۳) الصحابة. 

والجواب أنه ليس إذا جاز إحداث دليل غير ما ذكروه ممّا يدل على إحداث قول 
تال أللا ترى آن(۶) فى ما أجمعوا عليه0©) على قول واحد يجور إحداث دليل لما 

وجواب اش آن إحداث الدلیل تقوية لما أجمعوا عليه وتأکید) له واحداث 
قول آخر رفع وإبطال؛ وليس إذا جاز ما يعاضد الإجماع ويؤكده مِمّا يدل على أنه 
يجوز ما بخالقه ویبطله(۲) . 


۸۷۰ - واحتج أيضاً بان قال : الصحابة قد اختلفوا في زوج وأبوين على قولين”*» 
وزوجة [۱۷۲ و] وآبوین*۱ فجاء ابن سیرین(۲) وأحدث قولا الغا وقال في امرأة 
وأبوين بقول ابن عباس ) '"“وفي روج وأبوین۳ ( بقول سائر الصحابة وأقره الصحابة 


على ذلك . 


(۲) [ب ٩۱‏ وا. 
۱ 8 (۱) في |: تمله . 
(۲) في 1: ان یجوز. 
(۳) في 1: لم يذكروا. 
)٤(‏ أن: ساقطة من ب . 
(ه) ي [: فیه بدل: عليه. 
)١(‏ في ب: فهو تأکید. 
(۷) في ب : فيبطله . 
٠م‏ (۱) ما بين العلامتين ساقط من ب . 
(۲) انظر التعليقات على الأعلام . 
(۲) في ب: وامرأتين» بدل: وأبوين. 


۷۳۹ 


والجواب أنه لا نقزه على ذلك بل نجعله محجوجاً بإجماع الصحابة» فلا نقبل 

- منه القول الذي ذکره. ۱ 

وجواب اجان ابن 0 عاصر الصحابة. وهومن أهل الاجنهاد؛ وحلاف 

التابعين» في قول بعض آصحابنا یعتد ره وه الصحابة ادا 6د وهو من أهل 
الاجتهاد على الوجه الذي یعتبر انقراض 0 


[في اختلاف الصحابة في مسألتين على قولين] 

١‏ وأما إذا احتلف(۱) الصحابة في مسألتین على قولین؛ وقالت) طائفة 
منهم() بالتحريم ولم یضرّحوا بالتسوية بينهما في الحكم» جاز للتابعين(؟» في إحدى 
المسالتین الاخذ بقول طائفة وفي المسألة(*) الأخرى بقول الطائفة الأخری() فیقضی 
بالتحلیل في إحدى المسالتین وبالتحریم في الاخری. ۱ 

ومن الا من زعم أن هذا إحداث قول الث. 

وهذا خطأ لأنهم إذا لم يُصرّحوا بالتسوية بينهما فذلك ليس بإجماع وإنما هو 
اتفاق في القوى وجد منهم على التسوية؛ فإذا أخذ بقول طائفة في مسألة وبقول طائفة 

فى الأخرى فقد E VS‏ وذلك جائز كما لو 
اختلفوا في حكم على قولين وأخذ التابعي بقول أحد الفريقين. 

۲ - فأمًا إذا صرحوا بالتسوية بينهما فقال فريق: «حكم هذا كحكم هذا في 

التحريم واحد» وقال الفريق الآخر: «حكم هذا وهذا في التحليل واحد». فههنا وجد 
١7م‏ (۱) في [: اختلفت. 

(۲) في 1 فقالت. 

(۳) في إ: منهما. 

(5) في 1: التابعي . 

(6) في [: مسالة . 

(«) [ب كه ظ]. 


۷:۰ 


الاتفاق منهم على التسوية بين المسألتين في التحريم وفي التحليل؛ فهل يجوز لمن 
بعذهم أن يأخذوا'“ بقول فريق في المسألة وبقول فريق في المسألة الأخرى؟ . فيه 
وجهان . ۱ 

الصحیح أنه لا يجوز لانهم آجمعوا على التسوية بين المسألتین في الحکم؛ 
والأخذ بقول طائفة في مسألة وبقول طائفة في مسألة تفریق بين [۱۷۲ ظ] المسألتین(۳) في 
الحکم. والتفریق ضد ما أجمعوا عليه من التسوية وابطال لاجماعهم باحداث قول 
غير الفریقین» فوجب أن یکون باطلا. 

والوجه(۳) الثانى ذکره القاضی [أبو الطیب الطبري ]*۲ - رحمه الله! - . قال الإمام 
[الشيرازي] - رحمه الله 2001 : لم یقدح [القاضي الطبري ] في الوجه الأول». بل قال : 
«یحتمل وجهاً آخر ووجهه أنهم لم یجتمعول(") على التسوية في المسألتين على حکم 
واحد وإنما سووا بینهما في حکمین مختلفین» فجاز لمن بعدهم الأخذ بالتفصیل». 

فهذا "© غير صحيح لأنهم وان لم يصرّحوا بالتسوية في حکم واحد إلا أنه 
حصل الاجماع على التسوية؛ فالتفصيل*» إسقاط“ للاجما 0 '2, فوجب ألا 
یجوز؛ والله أعلم وأحکہ !٩‏ 5 





۲ (۱) في |: یاخذ . 
(۲) في ب: بين المسلمین . 
(۳) فى ب : ووجه . 
)٤(‏ انظر التعلیقات على الأعلام . 
(ه) في ب: القاضي رحمة الله عليه لم يقدح . . ۱ 
(5) في [: یجمعوا. 
(۷) في [: وهذا. 
(۸) في [: والتفصیل . 
)٩(‏ [ب لاه و]. 
(۱۰) في 1: الاجماع. 
(۱۱) الصيغة ساقطة من [. 


۷:۱ 


باب ظ 
لقول في قول۱۳) الواحد من الصحابة 
وترجیح 5 )على بعض زر(۱4) 


۳ - إذا قال بعض الصحابة قولاً وانتشر في الباقین وسکتوا عنه فقد ذکرنا أنه 
حجة. وهل یسمی إجماعاً على الخلاف الذي ذکرنل(۴. 

قال [الشافعي ]۳ في القدیم : «هو حجة ویقدّم٩)‏ على القیاس ویخص به 
العموم». وهو قول جماعة من الفقهاء؛ وهو قول آبی علي الجبائی ۳)؛ وبه قال 
مالك“ و آحمد(۳) واسحاق(۲) . 

وقال [الشافعي ]7 في الجدید: «لیس بحجة ویقدم عليه القياس» . 

ونحن ننصر القول الجديد. والدّلیل(٩)‏ على صحته أنه“ قول من یم على الخطإء 


(۱۲) قول: ساقطة من إ. 
(۱۳) في إ: بعضها. 
(۱6) له: ساقطة من |. 
۴۳- (۱) في 1: دکرناه . 
(۲) في !: فاما. 
(۳) انظر التعلیقات على الاعلام . 
(4) في |: يقدم. بدون الواو. 
(۵) في 1: فالدلیل . 
(7) أنه : ساقطة من ب . 


۷: 


. فلا يجوز ترك القياس له. دليله قول التابعي ) 
ویدل عليه أن التابعي والصحابي متساويان في آلة الاجتهاد» ویجوز الخط على 
۱ كل واحد منهما؛ فلا يجوز ترك اجتهاده لاجتهاد الآخر كالصحابيين والتابعيين . 
والدّليل عليه“ أن القیاس دلیل على الاحکام من جهة الشرع فکان مقما 
على قول الصحابي ‏ دليله الكتاب والسنة . 


ويدل عليه أن ما قضى به على عموم القرآن كان مقلمد» على قول 
الصحابي » أصله خبر الواحد والتعليل للقياس''. 
ونل عليه أذ له لو كان قوله حبّة لوجب | إذا 00 و 
a‏ _ ية ! - ادا تعارضا. 


للناس e‏ اف وَتَنَهَوْنَ عن لكر 4 ا ما ۳ 
فوجب المصير إليه والعمل به. 

والجواب أن هذا خطاب للجماعة؛ وعندنا أمر جماعتهم معروف ونهيهم 
کا اختلفنا فی ما انفرد به لاجد فلا حجة فیها. 


: 3 ع 5 ۹2 و 
۵ - احتج أيضا بما روي عن النبي _ ًة ! - أنه قال : «اصحابي کالنجوم 


(۷) في ب : فلانه . 
(۸) في ب: الشافعي . 
)٩(‏ في !: ویدل عليه . 
(۱۰) في ب : فان تقدم . 
(۱۱) في ب : القیاس . 
34 - (۱) جزء من الآية ۱۱۰ من سورة ال عمران (۳). 
5) لاه ظ]. ۱ 


VE 


ایهم افتدیتم هديم“ وقوله0©: «الْتدُوا بالَذَيْن من بَعْدي: أبي ڪر وَعْمَرَ0©. 

والجواب أن هذا مشترك الدّليل لانه أمر بالاقتداء بهم» ومن الاقتداء بهم ٠‏ 
الاجتهاد في الجواب وطلب الذليل وترك التقلید. فإنهم كانوا يفعلون ذلك عند 
حدوث المسائل ولا يقلد بعضهم بعضا. 

وجواب آخر أن هذا خطان للعامة لان العلماء .من الصحارة لا بيه لهم 
التقلید» فيجب أن يكون المراد به عامّة الصحابة؛ ونحن نقول: إنه يجب على العامة 
اتباع العلماء منهم . 
۱ ۹ - احتج ایضا بان الصحابي لا يخلو ما أن یکون قد قال ذلك عن 
توقیف(*) أو اجتهاد؛ فإن كان عن توقیف((۱) فهو حجة. وان كان عن اجتهاد 
فاجتهاده أقوى من اجتهادناء لأنه شاهد الرسول - يَكلِِ! - وسمع كلامه فکان() أعرف 
بمعانيه ومقاصده . ولا يخلو من هذين الأمرين لأنه ليس ههنا قسم الث. 

والجواب. أمّا قولكم : «إنه عن توقيف» فالظاهر أنه لا توقيف هناك لأنه لو كان 
لرواه هو أو غيره في هذه الحالة أو في غيرها من الأحوال. فبطل دعوى التوقيف. ثم 
إن كان عن توقيف فلا يجوز لنا تقليده في الفتوى لأنه يجوز [۱۷۳ ظ] عليه الخطأ 
والغلط. فلا نأمن أن يكون قد تأول التوقيف على وجه وقع له والصّوابٌ غيره؛ فلا 
يجوز أن یجعل قوله حجَة مع جواز الغلط واحتمال الخط. وم قولكم: «إن 
اجتهاده أقوى من اجتهاد غيره» فغير صحيح لأن سماعه عن النبي - 25! - من 
مشاهدة(؟2 لا يجعل اجتهاده أقوى من اجتهاد غیره(؟؟ بل يجوز أن يكون هو أعرف 


۵- (۱) سبق تخريج الحديث في البيان ۱۱ من الفقرة ۷۳۰ . 

(۲) في !: وبقوله . 

(۳) سبق تخریج الحدیث في البيان © من الفقرة ۸۳۷. 
كلام (1) ما بين العلامتین ساقط من ب . 

(۲) في [: وكان. 

.[ °۸] )۳( 

)٤(‏ في [: مشاهدته. 

. اجتهاد: ساقطة من ب‎ )٥( 


VE 


بمتن الخیر وبنقل ا ۳ بره أقوى 0-6 بمعناه بتضمنه د 
سمع ؛ E‏ فو نرق وب حال َه إلى عن شر افق 0 


وجواب آخر أله يجوز أن يكون قد استنبط حكم ما أفتى به من القرآن أو سمعه 
عن النبيّ ‏ يَِ! - فيكون هو“ والتابعي سواء؛ فلا يجوز أن يجعل قوله حجة مع 
جواز هذا الاحتمال. ۱ 


طالت صحیْه لأنّه اعرف بمقاصد الرسول - ۱26 - ومعاني کلامه ممن قصرت 
صحبته . ولما قلنا(: «إنه لا يجب ذلك» دل على بطلان ما ذکرت . 


وجواب آخر أن از ا الأحكام ليس مقصورا على خطاب رول الله ۳ ۱ 
حتی یکون من | ذلك وطالت [صحبته]”” ' 0 جر الله - 128 - 
06 ون هذا يجوز آن یکون تین ى اجتهادا من الصحابي. 





(7) في 0 القصة. بدل: القضية 

(۷) في |: اعر 

(۷ م) معنى : ا 

(۸) سبق تخریج الحدیث في البیان ۳ من الفقرة ۷١١‏ . وفي :با : : إلى ؛ بعد : فرب امل فقه . 
(9) هو: سافطة من [. 

(۱۰) في إ: ملت. 

(۱۱) في [: احد. 

(۱۲) في [: وطال انسه . 

(۱۳) في [: ال 

(۱8) في [: ومن . 


۷۵ 


VA ۽‎ 


۷ - احتج أيضاً بان قال: صحابيّ فجاز تقليده. أصله إذا كان معه قياس 7 
والجواب أنا لا نسلم هذا الأصل» فان القياس مقدّم عليه وإن عاضده قياس 
۷۸ - احتج أيضاً بأن قال : قول لو ا [لأوجب العلم ؛ فادا سم ينتشر 
وجب“ أن یقذم على القیاس کخبر الرسول - 24! - فانه لو انتشر أو تواتر [ل]-أوجب 
العلی كذلك في مسألتنا مثله[ع ۱۷ و]. والجواب آن‌هذا یبطل بقول التابعي فانه إذا 


انتشر آوجب العلم ثم إذا لم ینتشر لا یقذم على القیاس . 


تا را ی یه رک اه 
یسقط) أو ینسخ آحدهما بالاخر کالخبرین إذا تعارضا. وجواب اخر أن الخبر(۳) لو 
عارضه قياس جلي قَدّم عليه» فکذلك إذا عارضه الخفي يُقدّم9) عليه بخلاف 
مسألتنا فان قول الواحد لا يدم على القیاس الجلي فلا یعدم على الخفي . 

۹ - احتج أيضاً بان قال: من كان قوله حجة إذا انتشر كان حبّة وان لم 
ینتشر کرسول الله و ! : 

والجواب أن ذلك قول من لا يجوز عليه الخطاً . ومن أصحابنا من قال : «یجوز 
عليه الخطأ ولکن لا یقر عليه»» بخلاف مسألتنا فإنه قول من یقر على(“ الخطا. 

وجواب آخر أن هذا یبطل بالصحابي. فان قوله إذا انتشر یکون حبّة وإذا لم 
ينتشر لا یکون حجة . 





۱(۸) [ب مه ظ]. 


(۲) في ب: خبر نص خبر الواحد یسقط . 
(۳) أن الخبر: ساقطة من ب. 


۹- (۱) في ۱: عليه . 


V٦ 


- احتج أيضاً بان قال: قول الواحد والقياس جنسان من“ الدلیل ترك 
أقواهما لفو“ الآخرء فوجب أن يترك أضعفهما لضعف( الاخر؛ ونرید(*) بالأقوى 
ود 2 ۳ القياس الجلي . وبالأضعف في الفرو ع" : ول الواحد » 
والجواب أنه لا ازم عليه قول التابعي مع القیاس فانهما جنسان) يترك^ 
أقواهما لقوّة ال خر(٩)‏ ولا يُترك أضعفهما لضعف”'“ الآخر. 


وجواب آخر أن الخبر لو عارضه أقوى القياسين لاسقطة۱۱ ولو عارض قول 
عليه . 


فصل 
[تقديم القياس على قول الصحابي المخالف له] 
۱ - إذا قال الصحابي قولاً يخالف القياس لم يجعل توقيفاً ویقم() القياس 
عليه . وقال أصحاب آبي حنيفة : هو توقيف وحكمه حكم السئة المسندة ويقدّم 


- (۱) في ب: یخنسان من. 

(۲) في [: لا قوی. وفي ب: لاقوی. 

(۳) في |: باصعف. 

)٤(‏ في [: ویرید. 

(۵) في ب: فالأفوی. » بدل: في الفرع. 

(") في الفروع: ساقطة من ب. 

(۷) في ب : وانما خنسان بدل: فانهما جنسان. 

(۸) في تا ترك 

)٩(‏ في : لا قوى. 

(۱۰) في. !: لا ضعف. 

(۱۱) في 5 اقوی الناس لا يسقطه [ب ٩٩‏ و]. 
4١‏ (۱) في ب : وتقدم . 


VEY 


على(" القياس ویخص به العموم. وذكروا في مسألة زيد بن آرقم( قالوا: إن قول 
عائشة) ‏ رضي الله عنها(*)! - توقيف لان ١74[‏ ظ] القياس لا يدل عليه؛ وذكروا 
في غیرها في المسائل . ۱ 

والدّليز <“ على صحة مذهبنا أن" نقول: إن الصحابی غير معصوم من الخط! 
ويجوز أن يكون قوله توقيفاً ویجوز آن یکون عن توا وت فلا يجوز أن 
یجعل. اسنة مع هذا الاحتمال والشك. 

. ويدلٌ عليه أله لو ثبت بقوله سنّة لثبتت”© بقول التابعي ؛ ولمّا لم تثبت9© بقول 

التابعيّ لم تلبت( بقول الصحابي . 

ونل عليه أن الظاغر أنه] ما قاله الا عن اجتهاده( ورأیهء لأنه لو قاله(۲۱) 


۱ عن توقيف لنقله عند الفتيا ورواه أو روى” ١‏ غیره قي وقت من الأوفات ' دل على أنه 


ليس بتوقیف وإنما هو عن اجتهاد من جهته. 

يدل عليه أله لو کاناست] فتاه توقيفاً وجب إذا عارضه خبر مسئّد أن بتعارضا 
كالخبرين ذا تعارضا. ا «انه قم ناه ان المسنده دل على أنه ليس 
بتوقیف . 

۸۰۲ نت المخالف بان قال : یتفن لا يفتي ۳1 عن ی إما عن 
(۲) في ب : عليه 


(۳) انظر التعليقات على الأعلام . 


-. (4)الصيغة ساقطة من (. 
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(ه) الواو ساقطة من ب. 
(5)أن: ساقطة من ب. 
(۷) في 1: لبت. 


(۱۰) في ب :. اجتهاد . 
(۱۱) في ب: قال . 


(۱۷) في ب: وروی. 


۷:۸ 


000 عن اجتهاد. والقياس لا يدل عليه؛ ولا يُظنّ به مع فقهه وموضعه من 
للم أن يخطىء القياس فيأتي بشيء بعيد لا تقبله الاصول ویخالف*) مقتضى 
لقیاس۳: 3 ییقی الا أن يكون قد قاله توقیفا عن رسول الله - ۱ . 

والجواب أن هذا إِنْما یکون إذا لم یجز عليه الخطأ؛ فما إذا جاز عليه الخطأ 
فيجوز أن يكون قد تعلق في ذلك بعموم بعيد أو نطق لا يتناول الحكم بظاهره ووقع له 
ذلك واستنبطه من قضيّة أو أخطأ في الاجتهاد وأخل بوصف وأثبت الحکم . وإذا كان 
جميع ذلك محتملا والخطأ جائز!” عليه فلا يجوز أن يجعل سنة مع هذا التجويز 
والاحتمال. 

وجواب آخر أنْ هذا يلزم عليه التابعي» فان هذا المعنى موجود في حقه وفي 
حق غيره من الفقهاء لا يُفتون إلا من هذين الطريقين» ولا یظن بهم ایضا مع منزلتهم 

في العلم أن يخالفوا© الأصول ويخطئوا خطأ بنا ثم لا یجعلونه۱) توقیفا من هذا 
الطريق [۱۷۵ و]ء بل يقولون: «انه قول من جهته e‏ صادر عنه) . 

وجواب آخر أن هذا يلزم عليه عليه إذا عارضه نص خبر فإنه يسقط معه؛ فلو کان هذا 

فخا ارحب أن يقول: «إذا عارضه نص الخبر أن يكون حكمه حکم الخبرين إذا 


تعارضا» . ۱ ۱ ۳ ۱ ۱ 
۳ - إذا قلنا بقوله [الشافعي](۲۱ في القدیم ون قول الصحابي حجة يقدّم 


47 (۱) في | وت او 
(۲) في | وب : ويخالقه . 
(۳) القياس: ساقطة من ب. 
(4) في ب: ولا. 

" (ه)[ب وه ظ]. 
() في ب: جائز. 

7) في (: ان یخالفون. 
(۸) في ب : يخطئون . 

۳- (۱) انظر التعلیقات على الأعلام . 


۷:۹ 


على القیاس ويُلرّم اي »العمل "ا ولا تجوز مخافته» وهل یخص ب العموم؟ فيه 
. وجهان: أحدهما یخص به لأنه إذا قدّم على القياس فيخصص”” العموم به آولی . 

والثاني لا بخص ابه لأنهم كانوا يرجعون إلى العموم فيه دون(“ ا فدل على 
[آن] تخصیص ۳ به لا يجوز . 

وإذا قلنا: «إنه ليس بحجة» فالقیاس مقدّم عليه ویسوغ للتابعي مخالفته . وقال 
الصيرفي۱): «إن كان معه قياس ضعیف كان قوله مع القیاس الضعیف() حجة 
ویکون آولی من قياس قوي» . 

وهذا خطا لا قوله لیس بحجة والقياس الضعيف ليس بحبّة: فلا يجوز أن 
يترك لمجموعهما قياس هو حجة. 


ظ فصل 
[في اختلاف الصخابة على قولين] 
فأمًا إذا اختلفوا على قولین() فتثبت على القولین. ٠‏ 
فان و «إن قول الصحابي لیس بحجة» لم يكن قول بعضهم توف على 
البعض ولم یجز لأحد الفريقين تقلید الآخر. بل يجب الرجوع إلى الدّلیل. 
وان قلنا: «إن قول الصحابي حجة» فهما حجتان تعارضتاء فیرجح أحد القولین 
على الآخر بكثرة العدد. وان" كان على أحد القولین آکثر الصحابة وعلی الاخر 


( نف |: م 

9 في ب فيردون. بدل: فيه دون 

ر الضتیف: اساقظة من ب 
اما زب وا 1 

)في [: فاك 


۷9۰ 


الأقل دم ما عليه الأكثر لقوله ‏ مو ! : «علیکم بالسواد الاغظم 1 فإن استويا في 
العدد قَدّم الأئمة ؛ وي ا امام ولیس علی غر إمام دم الذي عليه الإمام 
لقوله _ لوا : «علیکم بسنتي و الخلفاء الراشدین من بعدي! 1 علیها 
بالنواجذ»(8) . وإن كان على أسحدهما الأكثر وعلى الآخر الأقلّ الا أن مع الاقل*) الامام » 
تساویا لان مع أحدهما زيادة من [ه/ا١‏ ظ] جهة العدد ومع الآخر اده من جهه جهة الا مام 
فتساويا. وإن استويا في العدد في( الأئمة ومع أحدهما أحد الشيخين , ففیه 
وجهان: أحدهما آنهما سواء لأن النبي - ۱25 - قال : «اضحابي کالنجرم أيهم 
تم آهتنیتم »۰۳۱ والثاني أن الذي معه أحد الشيخين آولی لقوله 6 ! :«إقتدوا بالدَين 
من بعدي : آبئ بكر وعم فخصهما بالذکر. ولا یجمع بين أقوالهم كما يُفعل 
ذلك في أخبار الرسول ‏ كك ! 1 فإنا نجمع بين أقواله ونرتب بعضها على بعض في 
الاستعمال لأن في الا خبار ما“ یفعل دلكث» لان أحد قوليه لا يجوز أن يكون انا 
لاخر فيعلم أن مراده باللفظ العام الخصوص حتى يكون موافقا للخاص الاخر. وأما 
في أقاويل الصحابة"٠‏ فلا يُفعل ذلك لأنهم کانول(*) مختلفي القول في 
الا 00 , 


(۳) سبق تخریج الحديث في البيان ۳ من الفقرة ۸۲۸. 
(8) سبق تخريج الحديث في البيان ١‏ من الفقرة ۲٠٤‏ . 
(ه) الأقل: ساقطة من !. 

(1) في ب: والائمت بدل: في الائمة. 

(۷) في 1: الشیخان . 

(۸) سبق تخریج الحدیث في البیان ۱۱ من الفقرة ۷۴١‏ . 
)٩(‏ سبق تخریج الحدیث في البيان ه من الفقرة ۸۳۷. 
(۱۰) في ب: أن ما: وفي [: انما. 

(۱۱) [ب ٩۰‏ ظ]. 

(۱۲) ما بين العلامتین ورد هکذا في !: مختلفین . 


V1 





[ التياست ] 


Vor 





باب 
بیان حد القياس 


۵ - اعلم أن القیاس حمل فرع على اصل( بعلة جامعة بینهما. 

وقال بعض اصحابنا: هو الأمارة علق الحکم. 

وقال بعضهم : هو الاجتهاد . 

والصحیح هو الأول لانه یطرد وینعکس ؛ ألا تری أن بوجوده یوجد القیاس 
و بعدمه یعدم فدل علی صحته؟ . 

فأما قول من فال : وهو(۲) الأمارة» فلا بطرد؛ أ ترى أن زوال الشمس آمارة" 
على دخول وقت الظهر. وليس بقياس؟ . وكذلك سائر الأمارات. على الأشياء . 

وا قول من قال : «إنه فعل القياس» فان قال : «أريد به جميع أفعاله» لم يستقم 
له لأن جميع أفعاله کالأکل والشرب والنوم والمشي ليس بقياس.. وان قال: «أريد 
به(۳) فعلّه للقیاس» فعن(*) هذا سألناه. 

وأما من قال: «انه الاجتهاد» فليس بصحیح › لأن الاجتهاد هو النظر في الأدلة 
وبذل المجهود في طلب الحكم 1753 وعء وذلك لا بختص به القیاس* بل يكون 

6خ - (۱) فى ب: اصله. 


(۲) في |: انه بدل: هو. 
(۳) به: ساقطة من 1. 
)٤(‏ في إ: فمن. 

(۵) في ب : الاجتهاد. 


۷۵ ۵ 


في القياس وفي غير القياس كحمل المطلق على المقيد وترتيب العام على الخاص 
وغير ذلك من الوجوه التي يقصد بها طلب الأحكام. فإذا ثبت أن هذه الوجوه ليست 
بسديدة فالصحیح هو الأول ۳ أن یقول): «حمل فرع على أصل بعلة جامعة 
بینهما) . 

ومن أصحابنا من يقول: «إجراء7”) حكم الأصل على الفرع»؛ ومثال ذلك أنا 
نقول في قياس النبيذ على الخمر: «شراب فيه شدّة مطربة فكان حراما كالخمر»؛ 
فالفرع هو النبيذ والأصل هو الخمر والعلة الجامعة بينهما الشدة المطربة في 
الشراب() وإجراء حکم() الأصل على قولنا: «فكان حرامام(. ونريد بعض 
أحكام الاصل لا جمیعه؛ فههنا أجري حكم الأصل على الفرع في التحريم وما أجري 
في تكفير مستحله وتفسيق شاربه وان كانت هذه الأحكام220 كلها في الخمر موجودة. 


(7) في |: نقول. ۱ 

(۷) في 1: واجرا. نذكر بأن الهمزة تسقط دائما في مخطوط إسطنبول في مثل هذا الموضع من 
الکلمة ای شش ی ا ا 
كما في هذا المقام . 

(۸) في الشراب: ساقطة من ب . 

(9) في 1: واخرا حکم. 

(۱۰) [ب ۱۱ و]. 

(۱۱) الاحکام : ساقطة من ب 


۷5۹ 


باب 
اشات(*) القياس وما جعل القياس ححة فيه 


فصل 
[فى الاستدلال على إثبات القياس] 
5- وجملته أن القياس حجة في الأحكام العقلية وطريق“ من طرقهاء 
وذلك مثل حد[و]ث العالم وإثبات الصانم -سبحانه وتعالی*! - وغير ذلك من 
الاحکام() التي تدرك“ بالعقل . 


ومن الناس من آنکر ذلك ومنع أن یکون القیاس حجة في العقلیات . 
وهذا خطأ قبیح ونقصان في العقل . 
والدّليل على صحة مذهبنا أن نقول: نری في مسائل الأصول آقاویل مختلفة 
على أن ذلك واجب. ۱ 
۷ - فان قيل: يمكن معرفة ذلك بالتقليد. 
التقليد. . 
(#) اثبات : ساقطة من | . 
5- (۱) في ب: وطرق. 
(۲) الصيغة ساقط من . 
)۳( الأحكام : ساقطة من . 
)٤(‏ في !: يدرك . 


۷۰۷ 


وجواب آخر أن المُقلّد قد يكون كاذباً وقد يكون صادقاً» فلا يمكن [۱۷۹ ظ] 
إدراك الحق من جهته . 
ویدل عليه أله لولم يصح النظر والاستدلال لَمَا آمکن إثبات النبوات لأن كل من 
يجيء يذعي النبوة یمکن صدقه؛ ولیس أحد الاحتمالین بأولی من الاخر؛ٍ فإذا لم 
یرجع إلى النظر والاستدلال بالمعجزات الظاهرة والایات) الباهرة لم تعلم قط 
النبوة؛ فوجب أن يكون قولكم باطلا لأنه يؤدّي إلى إبطال النبوات . 
ونل هليه اا نقول لهذا القائل : «بماذا عرفت أن القياس في العقليات باطل»؟ . 
فان قال: «علمئه ضرورة» كان مستهزثاً بنفسه لأنّه لا ضرورة ههنا؛ وان قال: «عرفة 
بالاكتساب» فالاكتساب2©9 هو النظر والاستدلال وقد“ أثبت ما أنكره؛ فان قيل: 
«عرفناه تقلیدا)!» قلنا: «قلّدونا أن(“ النظر والاستدلال طريق الاحکام فان تقليد 
غيرنا في أنه لا يجوز ليس بأولى من تقليدنا أنه" يجوز». 
۸ - احتج المخالف بان قال: لو كان النظر والاستدلال طريقا لمعرفة 
العقلیات لوجب أن ینفرد عند النظر والاستدلال قول يعود إليه الجماعة وتتفق آقوالهم 
عليه ولا يختلفون قيه. ألا ترى أن الجبر والمقابلة في الأوزان والأعداد لما كان طريقاً 
لمعرفة المقادير في العقليات عادت أقاويل الجماعة إلى عدد() يزول معه الخلاف؟ . 


قلنا: لا نسم فِنْ النظر یقرّر۳) الحق ويُبطل الباطل ؛ ولهذا نرى کثیرا(۳ من 


۷- (۱) في ب : والأمارات .. 


(۲) [ب ٩۱‏ ظ]. 
(۳) في [: فقد. 


)٤(‏ تقلیدا: ساقطة من ت. 

(ه) آن : ساقطة من ب. 

(7) في !: انهء بدون الباء . 
۸- (۱) في ب : عددين. 

(۲) في (: يقر. 

(۳) كثيراً: ساقطة من ب. 


۷۰۸ 


الناس كثيرأ [ما۲*) یناظر فيكون على اعتقاده ومذهه الذي كان عليه ثم يعود إلى 
قول خصمه ويترك ما كان عليه لَمَا تِينَ!*© له الح في كلامه. أو یطلب مذهباً ثالنا 
و طريقاً آخر لما بان له من فساد مذهبه ومذهب خصمه. 


والآخر قد استكمل ذلك واستوفى [۱۱۷ و]؛ ولو استوفى الأول“ لرجع إليه. 


۹ - احتج المخالف(؟ بان قال: لو كان ذلك طريقا لمعرفة العقليّات 
لوجب؛ إذا كان على مذهبه(۲) انا YÎ‏ ینتقل عنه إلى مذهب اخر؛ وقد رأينا 
كثيرأ من الناس کانوا على اعتقاد في الأصول د ثم تغیر ير اعتقادهم(*) وعادوا(؟۲ إلى قول 
آخر؛ ولو كان الأول طريقا لثبت عليه ولم ينتقل عنه . 


والجواب أنَّ الانتقال عن الشيء إلى غيره لا يدل على أن النظر ليس بطريق 
لمعرفة العقلیات كما أنه اذا رای شخصا"» من بعيد یحسبه جملا ثم يدنو ( منه 


فيرأه عدا أو رجلا ؛ وكذلك ادا راع يران فظن أنه ماء ثم دنا مئه فوجده( “» سراب 


(5) كثيراً: ساقطة من [. 
(۵) في [: بين. 
(5) في [: وطريقا. 
(۷) في [: بما. 
(۸) في ب : للأول. 
)١( - 644‏ في |: ايضاء بدل: المخالف. 
(۲) في [: مذهب. 
(۳) في ب : ل بدل: ألا. 
)٤(‏ في 1: اعتقاده . 
(ه) في [: وعاد. 
(5) [ب ۱۲ و]. 
(۷) في : يدنواء وهو خطأ كثيراً ما يقع فيه ناسخ مخطوط إسطنبول وسبق أن تبّهنا عليه احیانا. 
(۸) في [: وجده. 


۷0۹ 


یابسا لا يدل ذلك على أن النظر بالعين ليس بإدراك لطريق المشاهدات؛ كذا) فى 
مسألتنا مثله. 2 

١‏ احتج أيضاً بان قال: القياس هو رد الفرع إلى الأصل والاستدلال 
علی(۱) الغایب بالشاهد ولا يجوز أن يجعل الشاهد دليلا على الغائب ولا الضروري 

قلنا: لم لا يجوز ذلك؟. وهل هذا الا دعوی مجردة؟ . 

وجواب آخر أنه يلزمك ألا تصح المقابلة في الحساب لأنه يحمل الخفي على 
الجلي ويرد الغامض إلى الظاهر؛ ولمًا جاز ذلك دل على أن ذلك جائز لأنّ هذا نفس 
القياس» وهو أن يعتبر الخفيّ بالجلي حتى يصح القياس . 

وجواب آخر آن جمیع ما آوردته نظر واستدلال فقد آنت) ما أنكرت فبطل 
قولك . 

ی 
۱ ر س 
[في حجية القیاس ] 

١‏ إذا ثبت هذا فالقیاس حجة في الأحكام الشرعيّة وطریق لمعرفتها 
كالكتاب والسنة [وقد وجب] من جهة الشر ع“ لا من جهة العقل . 

وذهب أبو بكر الدقاق۳) من أصحابنا إلى أن العقل يوجب العمل به في 
الشرعيات . 

وذهب النظام) وبعض المعتزلة(© البغداديين والشيعة إلى أنه ليس بطريق 
)٩(‏ في |: کذی. وهو خطأ شائع في مخطوط إسطنبول سبق أن نبّهنا عليه أحياناً. 

)١(‏ في ب: بالاستدلال عن. 

(۲) في [: ثبت. 


. في ب: جهةء. فقط‎ )۱( ١ 
. انظر التعليقات على الاعلام‎ )۲( 


ك٠‎ 


لمعرفة الأحكام 0 والعقل ز/ا/ا١‏ ظ] يمنع ورود الشرع به. وهو مذهب 
المغربی(۲) والقاساني(*) 

وقال داوو(؟) وامل الظاه. 2" : «العقل لا يمنع ورود التعبد به 0 الشرع منم 
منه وورد د بحظره) . 

ا 

والذلیل(*) على فساد أبي بكر الدقاق(۲) حيث قال : «إن العقل يوجب"2 العمل 
به» أن نقول : لا مجال في هذاء بدليل أنه لو ورد الشرع بتحريم ما هو مباح وإباحة ما 
هو محرّم مثل أن يقول: «حَرّمتٌ عليكم العسل وابحت لكم الخمره فإذا لم يمنع 
العقل من ذلك دل على أنه لا مجال له في الشرعيات . وأيضا فإ الشرع علق تحريم 
الربا على .الکیل» على قول بعض الناس» وعلی "۳ > على قول آخرين . ولو علق 
العقول؛ فدل على أنه لا مجال له في الشرعيات . 

وأمّا الدليل على قول النَظام29 ومن قال بقوله: «إنه لا يجوز أن يرد التعبد 
بالقیاس في الشرعیات بالعقل» آن نقول : ادا جاز في العقلیات أن یه يثبت الحكم في 
یب بعلة وتعرف تلك العلة بالدلیل وهو التقسیم والمقابلة ثم یقاس علیه یره جاز 

يثبت الحکم في الشرعیات في عين من الأعيان بعلة وینصب على تلك العلة دليل 

عد ثم يقاس عليها غيرها . ويدلّ عليه آنه لا خلاف أنه يجوز أن يقول 
صاحب الشرع: «خرمث عليكم الخمر لأنه شراب فيه شدّة مطربة فقیسوا(*) عليها كل 





(۲) في [: المعربی . انظر التعليقات على الأعلام . 
)٤(‏ في !: القاشاني . انظر التعليقات على الأعلام . 
(۵) في !: فالدليل . 

(5)[ب55 ظ]. 

(۷) في : يقاس غيرها علیها. 

(۸) فى ب: قيسواء وفي |: فیقیسوا. 


۷٦1 


ما كان فيه هذا المعنى». وکذلك۹) يجوز تحریم(:۱ الخمر لهذه العلة وينصب عليها 
دليلا ويأمر بالقياس عليها. یدْك۱) على صحّة هذا أنه لما جاز أن يأمر بالتوجه إلى 
الجهة التي فيها الكعبة لمن“ عاينها لأن فيها الكعبة جاز أن ینصب(۱۳) عليها 
دلالة(*۲۱ لمن غاب عنها ويتعبد بالتوجه إليها بالاستدلال. 

۲ - احتج من خالف بأن قال: لو جاز التعبد بالقياس [۱۷۸ و] في الفروع 
لجاز في الاصول حتی تعرف جمیع الأحكام بالقياس. 

والجواب أن القیاس فى الأصول جائز إذا كان هناك أصل اخر يستدل به عليه ؛ 
فإذا لم يكن هناك أصل آخر يستدل به فلا يجوز له تعبّد بما لم يجعل إلى معرفته 

سبيلا ولم ينصب عليه دلیلا؛ وهذا كما نقول في البصير: «إنه يجوز آن. يتعبد 
بالاجتهاد في طلب القبلة حيث جعل إلى معرفتها طریق() ولا يجوز أن يتعبّد به 
الأعمى حيث لم يجعل له إلى ذلك طريق»؛ فكذلك ههنا. 

۴ احتجٌ أيضاً بان قال: التكليف نما جُعل) لمصلحة المكلّف. 
والمصالح لا تعلم إلا بالنص() فامّا بالقياس فلا تعلم لانْ القياس ربّما أخطأ 
المصلحة . ۱ 

والجواب أن المصالح 5 تعرف [بالنص] وما عرف بالقياس فهو معروف من النص 
لان النص دل علی القیاس ؛ فما آدی إليه فهو مأخوذ من النص وإن كان التوصل إلى 
ذلك بضرب من الاستدلال . 

)٩(‏ في 1: فكذلك. 
(۱۰) في إ: أن يحرم. 
(۱۱) في 1: ويدلك. 
(۱۲) في أ: ممن 
(۱۳) في ب: نصب . 
(۱۶) [آب ۴۳ و]. ۱ 
۲- (۱) في ب: طریقا . 
۳- (۱) في ب: حصل. 
(۲) في ب: بالبصر. 
۷۲ 


وجواب آخر» وهو أنه لو جاز أن یْجعل*) هذا طريقاً إلى إبطال القياس والمنع 
من التعبد لوجب أن يجعل7*7» دليلا على إبطال الاجتهاد في الظواهر وترتيب بعضها 
على بعض ولوجب(؟) أن يجعل طريقاً لإبطال الاجتهاد في القبلة بان يقال: «إن طريق 
التکلیف() المصلحة وربّما أخطأ فى هذا كلّه. فيجب ألا يجوز الاجتهاد»؛ ولما 
جاز ذلك بالإجماع دل0© على بطلان ما قالوه. ظ ظ 


۳ م احتجٌ أيضاً بان قال: لو كان في الشّرع علل يُقتضي 20 الحكم التعلّق 
بها قبل ورود الشرع, كما نقول ذلك في العلل العقلية : «لما كانت موجبة للاحکام) 
وکانت(۳) موجبة قبل الشر ع» ولما قلتم : «إنه قبل ورود الشرع لم تكن هذه العلل*) 
موجبة للحکم», دل“ على آنها غير موجبة بعد الشرع. 

والجواب أنه یبطل به إذا نص علیها صاحب الشرع وأمر بالقیاس عليها. فان 
[کان] قبل ورود الشرع علیها لا یوجب فبعده29 یوجب [۱۷۸ ظ]. 0 

وجواب اخر أن هله :سارت علة بالشرع لأنها مستنبطة 07 کلام 
صاحب الشرع فلا يجوز أن توجب الحكم قبل الشرع» بخلاف العلل العقليّة فإنها 
علل بأنفسها لا بجعل جاعل فلهذا لم یختلف فيها الأحوال والأزمان0 . 


(۳) ما بين العلامتين ساقط من ب . 

(4) في ب: لوجب. بدون واو العطف. 

(۵) فى ب : المکلف . 

)١(‏ في ب: ذلك دل الاجماع. 
A4۲‏ -(۱) في. [: : تقتضي . 

(۲) في ب: الأحكام . 

(۴) في ب: کانت» بدون الواو. 

(4) في 1: العلة. 

() [ب ٦۳‏ ظ].. 

)١(‏ في ب و|: وبعده. 

(۷) في ب : علة. 

(۸) في ب: يخلف. 

)٩(‏ في ب: والزمان. 


يلف 


5 احتج أيضاً بان قال: لو كان في الشّرعيات علل توجب الحكم لوجب 
أن يوجد الحكم. بوجودها ويعدّم بعدمهاء كما نقول في العلل العقلية؛ ولمًا ثبت أنه 
يجوز ألا يعدم الحكم بعدمها دل على أنها ليست بعلة. 

والجواب أن علل العقل موجبة للحكم بنفسها لا بجعل جاعل ونصب ناصب 
فلا يجوز أن يبقى الحم بعد ارتفاعها بخلاف مسالتنا فإنها صارت عللا بوضع 
واضع ونصب ناصب؛ فوزائه من العقليّات أن يقول: «إضربٌ من کان خارج الذار!» 
فيجوز أن ترتفع العلة ويبقى حكمها. 

وجواب آخر أن علل العقل موجبة للحکم بالكون. 5 ¿ المحال أن تفارق 
معلولاتها(") کالحياة في ایجاب کون الشخص 1 وعلل الشرع أمارات على 

> الأحكام فجاز أن تفارق آحکامها کالنطق في الدّلالة على کون الشخص حياً؛ فإنّه لما 
كان آمارة جاز أن یزول ذلك وتبقی الحياة. 
۵ - احتجٌ أيضاً بان قال : لو كان القیاس علة لجاز(۱) أن یجعل علة لما یکون 
> من الأمور؛ الا سيا بو الجر 
کان . 

قلنا: هذا القياس هو الاستدلال على الحكم المطلوب بالأمارات الذالة عليه ؛ 
وعندنا يجوز أن يكون دليلا في ما يكون إذا نصب عليه دليلاٌ أمارة, كما تقول :ذلك في 
العلم باقتراب الساعة فان عرفنا ذلك بالأمارات التي جعلها صاحب الشرع دلیلا على 
اقتراب السّاعة؛ وإن ذلك قياس“ في ما یکون في الباب)ء فبطل ما قلتم . 

۸4٦‏ - احتج أيضا بان قال [۱۷۹ و]: القياس فعل القياس . ومصالح العباد 
لا يجوز أن تتعلق بفعل القياس . 


۶ (۱) في [: معلولا لانها . 
6 (۱) في ب : بدون اللام . 


(۲) [ب ٦٤‏ و]. 
(۳) في 1[: فیاسا. 


. في 1: في الثاني‎ )٤( 


V٤ 


والجواب أنه لو جاز أن يجعل هذا طريقاً لإبطال القياس في الشرعيّات لجاز أن 
يجعل طريقاً لإبطال القياس في العقلیات؛ فيقال: «فعل القيّاس فلا يجوز أن تتعلّق 
به حقائق الأمور فيجب أن یبطل»؛ ولم("2 لم يجز أن يقال هذا في العقليات لم يجز 
أن يقال في 55 
وجواب آخر أنه لو جاز أن يقال هذا في القياس لجاز أن يقال في الاجتهاد في 
الظواهر وترتيب بعضها على بعض وفي الاجتهاد في طلب القبلة : «إنه باطل لأنه فعل 
المجتهد ولا يجوز أن تتعلّق المصلحة بفعل المجتهد». ۱ 
۷ - احتج من قال6: أحكام الشرع تتعلقٌ بقصد المتعبّد وهو الباري 
- سبحانه وتعالی۳)! - ویجوز أن یخالف المتعبد بين الأحكام مع الاتفاق في المعاني 
ويجوز أن ن يوافق فيها مع الاختلااف في المعاني ؛ وإذا كان هذا جائز [ا] في فعل 
المتعبد لم يجز لأحد أن يوافق بين الأحكام لاتفاقها في المعاني ولا أن يخالف بينها 
لاختلافها في المعاني إلا بالنصض من جهة المتعبّد؛ وإذا وجد النص استغنى عن 
القياس . 
والجواب أن أحكام الشرع تتعلق بقصد المتعبد كما ذکرتم ولكن قصده۳) 
یعلم تارة بالأسامي والنص(*) وتارة الاي ؛ والظاهر أنه إذا اتفقت المعاني اتفقث 
الأحكام. "> كما أن الظاهر إذا اتفقت ت الأسامي اتفقت الاحکام(۲۳(۴. وان كان 
جواز الإختلاف في الأساميی) مانغا من التسوية والجمع وجب“ أن يكون جواز 
5- (۱) في إ: وكما. 
41- (۱) في !: ايضا بان قال. 
(۲) في !: عز وجل . 
5) [ب ٦٤‏ ظ]. 
)٤(‏ والنص: ساقطة من ب. 
(۵) ما بين العلامتین ساقط من . 
(5) ۱: ولو. 
(۷) فيي الأسامي : ساقطة من . 
(۸) لوجب: في 1.. 
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اختلاف المعانی* في الأحكام مع اتفاقها في الأسامي مانعا من التسوية والجمم. 
ولما بطل أن يقال هذا و في الأسامي بطل في المعاني .. 

۸ - احتج آیضا بان قال: القياس في الشرعيات يؤدي إلى تناقض الأحكام 
لأن الفرع قد تاه اسان تسح لاف ا بحکم الشبه؛ وإذا ألحقناه بهما دی 
إلى [۱۷۹ ظ] التناقض . 

والجواب أنه لو كان هذا صحيحاً لوجب الا يجوز القياس فى العقليّات لا 
هناك ایضا قد تجاذبه أصلان فیدی القیاس فيه إلى التناقض على ما ذکرناه(). ولما 
بطل أن يقال هذا ذ فى العقلیات بطل في الشرعيّات . 

وجواب آخر ۳ إذا تجاذبه أصلان ألحقناه بأشبههما وبأقربهما إليه» فلا يؤدي 
إلى التناقض. ‏ ۱ 

۹ - احتج ایضا بأن قال : القیاس أدنى“ البیانین فلا يجوز أن يرد التعبد به 
مع إمكان أظهرهما. 

والجواب أنه" يجوز أن يرد التعيّد به ليتوفر إجراء القياس والمجتهدٌ في 
طلب الدلیل(*) ویکثر ثوابه في طلبه . ۱ 

وجواب آخر أنه لو كان هذا صحيحاً لوجب ألا یوجد في القرآن مُجمل ولا 
متشابه لان الله تعالى(“! - قادر على البيان بالتص؛ ولا رأينا في القرآن شيئاً كثيرا 
من المجمل والمتشابه دل على أن البیان يجوز بأدنی الطريقين مع وجود) أعلاهما. 

۸- (۱) في [: ذکرنا ثم . 
۹-- (۱) في ب: اولی . 
(۲).في 1: قلناء بدل: والجواب أنه. 
)في ب: أجزاء. 


. في : سبحانه‎ )٥( 


(5)زت ٥‏ و]. 


۷۹۹ 


۰ ۹۰ - احتج النظام(۱) بأن قال : الشرع لم تا علی القياس لن رأينا 
الشرع ورد على خی را فیها ۳( وذلك أنه ورد بالتفرقة بين المتشابهین 
والتسوية بين بيخ المفترقين ۱۰۲۳ نه أباح النظر إلى وحه المرأة ويدهاء والوجه 
مجمع المحاسن» ولا يجور ۲ صدرها وساقها e‏ تساويهما وانفراد الوجه 
بمزیته ‏ وأسقط قضاء الصلاة عن الحائض دون الصوم مع اتفاقهما في المعنى 
ووج(“ الغسل من المني A‏ يوجبه من () المذي وهو نجس؟ . وكل ذلك 
یخالف() مفتضى القياس » فوجب أن يكون القياس ف في الشرعیات باطلا . 


الات | أنه لو جاز أن يقال هذا في إبطال القياس في ید لجاز أن يقال 
فى ابطال القیاس في العقلیات ‏ (*) فیقال : لا يجور لأنه يؤدى | لى الجمع بين 


)٠١(*(تايلقعلا والتفرقة بين المتساویین؛ ولما بطل أن يقال هذا في‎ N 
. فكذلك في الشرعيّات‎ 


وجواب آخر شاوی ۱۸۰ و و 0 
في معنى a‏ التسوية ما ان إباحة النظر إلى الوجه ۷1 نم جاز لمکان 
الحاجة لان الوجه يحتاج إلى كشفه في المعاملات والشهادات وغير ذلك واليد للأخذ 





. انظر التعليقات على الأعلام‎ )۱( ٠ 
. في أ: الشرعيات لم توضع‎ )۲( 
في ب : معها.‎ )۳( 

(4) في ب : المنفردین . 

(ه) في ب : مع تساویها وانفرادها. 
(7) في ب: واسقاط . 

(۷) فى [: ویوجب. 

(۸) فى ب : ولم یوجب في . 
)٩(‏ في [: مخالف . 

(۱۰) ما بين العلامتین ساقط من ب . 
(۱۱) یوجب : ساقطة من ب . 


VY 


والعطاء بخلاف الصدر والسّاق فإنه لا حاجة تدعو إلى کشفهما!۱۳) فلم يجز. وأما 
إسقاط قضاء الصلاة عن الحائض وایجاب قضاء الصوم فلمعنی وهو ۳ أن الصلاة 
تتكرر وتكثر وإيجاب القضاء*۱) فيها يؤدي إلى المشقت والصوم يكون في الا فة 
وهو مصاف(۱۰) والصوم*۱) دفعة واحدة فلا فلا يؤدى إيجاب قضائه إلى المشقة. وأما 
المني فقد فیل : انه۲۱۲۱ «يتلذذ به جمیع۱) البدن ویتخلل یت العروق» 
ولهذا(*'2 أوجب الغسل؛ والبول والمذی بخلافه . (*) وأيضا فان المي يقل ویندر فلا 
يؤدي الغسل منه إلى المشقت والبول والمذی بخلافه(*۳ ۲۳ . على هذا کل متشابهین 
فرق بينهما في الشرع وكل متفرقین جُمع بينهما فلِعلّة توجب الفرق والجمع» فبطل ما 





قالوه . 
فصل 
٠‏ - [في الرد على أصحاب الظاهر القائلين 
بتحریم الشر ع للقیاس] 
۱ -وأما الدّليل على فساد مذهب داود(۱) واصحاب الظاهر۱) حیث قالوا: 
(۱۲) في [: کشفها. 


(۱۳) في ب: الصوم هو. 

(۱۶) القضاء : سقطة من |. 

(۱۵) في ب : مصادف. ومصاثك یفید معنی و صف الجيش وصضافة إذا 2 صفوفه في 
نكال صنوف المت وفي النص لعل المقصود أن أيام رمضان تتابع ؛ بين أيام السنة على ترتيب 
معين . 

)١15(‏ في ب : للصوم وبدون الواو. 

(۱۷) أنه : ساقطة من ب . 

(1۸) [ب ۰۵ ظ]. 

. في ۱: فلهذا‎ )۱٩( 

(۲۰) ما بين العلامتین ساقط من . 

. انظر التعلیقات على الاعلام‎ )۱( ١ 


/ 


۷۹۸ ۱ | 


«إن العقل لا يمنع منه ولكن الشرع ورد بتحريمه والمنع منه؛ ار 
النبي _ علد | لما بعث معاذ|(١١)‏ إلى اليمن قال له : : بم م تحکم؟» قال : «بكتاب الله » : 
قال : «فان لم تجدٌ؟» قال : «بسنة ۶ رسول. الله مو“ )! _» قال : «فإن لم تجذ؟) قال :: 


«أجتهد رأيي ولا آلو فقال النبی (*) _ ل ! : «الحمد لله الذي وف - رسول رسولر 
اه (*) _ ۱6*۱ -۲. وهذا نص ۳ الاجتهاد وصحة الرأي لأنه عدل عند عدم 
الکتاب() والستة إلى الرأي ولا رآ الا القياس. وأقره النبي - يلها - على ذلك 
وشهد له بالتوفیق وحمد اه تعالی 1060 علی ذلك حیث أصاب في الجواب. فد 
على ما قلناه. 

فان قيل: فقد رُوي أنه قال: «أكتبُ إِلَيِكَ تكتب الي». 

قلنا: ما روي هذا في شيء من أصول أصحاب الحديث؛ وإن صح فيجمع 
بينهما ويعمل بالقياس فانه(۱۰) لا تنافي بینهما. 

۷۲ - فان قیل : هذا من آخبار الآحاد فلا يجوز أن یثبت به [۱۸۰ ظ] أصل من 
الأصول. ۱ 

والجوابٍ أن القاضي أبا الطيب [الطبری ]۱) قال: يجوز إثبات الأصول 
بأخبار الآحاد لأنه إذا جاز إثبات ما یتفر ع على“ الأصول من قطع الأطراف وضرب 


(۲) فى ب : وهو. 

(۳) في ب : عن» بدل: آن. 

.[ الصیغه ساقطة من‎ )٤( 

(۵) النبی : ساقطة من [. 

ره م) ما بين العلامتین ساقط من ب. 

. ۷۰۳ من الفقرة‎ ٤ سبق تخریج الحدیث في البیان‎ )٦( 

(۷) الکتاب : ساقطة من [. 

(۸) فى ب : والرأي . 

.[ الصيغة ساقطة من‎ )٩( 

(۱۰) في 1: لانه . 

۲- (۱) انظر التعليقات على الاعلام . 
(۲) في [: عن . 


۷۹ 


الرقاب وغير ذلك من الدماء والفروج جاز إثبات الأصول بها. 

وجواب آخر(” أنه وان كان من آخبار الآحاد ال أن الأمّة تلقته 35 
فبعضهم يعمل بظاهره وبعضهم يتأوله» فهو كالخبر المتواتر. ويدل على ذلك أيضا 
إجماع الصحابة؛ روى ميمون بن مهران قال: كان أبو بكر الصدّيق رضي الله 
عنه ! اي الله تعالی ! - فان أعياه ذلك سأل الناس : 
«هل علمتم أن الى - به ! - قضی فيه بقضاء؟»؛ فربما قام إليه القوم فیقولون : 
«قضى فيه بكذًا وَكذا!»؛ فان لم يجد سُنة عن رسول الله - م ! - جمع روساء الناس 
وعلماءهم فاستشارهم ؛ فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به . 


(۳) [ب ۱۱ و]. 

(4) ما بين العلامتین ورد هکذا في ب: قام إليه يقضي به . 

(۵) في ب : فضی به. 

(5) انظر تخريج أحاديث اللمع (ص ۲۷۷ و ۰۲۷۸ و ۸4) حيث آورد الشيرازي هذا الحدیث بلفظ 
مختصر وان كان مؤدياً للمعنی داته وحيث لاحظ المخرج. الصديقي » أن «رجوع الصحابة في 
الأحكام إلى الكتاب واس لا يحتاج إلى إسناد لانه معلوم من حالهم ضرورة» وذلك أن 
«استشارة بعضهم بعضاً في الرأي مشهور منتشر». إلا أن هذا لم يمنعه من أن يذكر بمثالين 
مشهورين ؛ الأول رواه البيهقي في الشعب والسئن عن محمد بن المنكدر بسند جيد» حسب 
الترغيب للحافظ المنذري. وذلك عن كتابة خالد بن الوليد إلى أبي بكر في رجل «ينكح كما 
تنكح المرأة» وأمر الخليفة فيه بأن يحرق بعد أن اجتمع رأي الصحابة على ذلك . والثاني رواه 
مالك وابن حنبل «وأصحاب السنن» عن قبيصة بن ذؤيب عن الجدة التي سألت أبا بكر تسأله 
ری ون و و عار و ا ا ا 
شهادته محمد بن مسلمة . وقد حرص الصديقي على أن يعتمد ابن عبد البر للحكم على الإسناد 
صحيح «الا أن صورته مرسل > فان قبيصة لا يصح له سماع من الصديق ولا يمكن شهوده 
القصة» . 

انظر كذلك تدقيق إحالات المرعشلي على كتب الحديث في البيانين ۲ و ۳ من ص ۲۷۷ 
ی من ص ۲۷۸ . 

وعن استشارة أبي بكر للصحابة انظر أيضاً التمهید للكلوذاني (ج ۰۳ ص ۰۳۸۸ ب ۵) حیث 
ذكر المحقق» ابن إبراهيم » بالدارمي الذي أخرج الحدیث. 


۷۳۷۰ 


وکان مر - رضي الله عنه۳/! - یفعل ذلك؛ وهذا يدل على ما قلناه. وایضل 
روي عن عمر أنه کتب إلى أ بي موی الأشعري” 6 «الفهم هم في ما اذل إليك 
مما ۳ في کتاب ار( ولا نة ! ثم قس الاموز عند لك واعرف الاشياة وَالَامْعَالَ 


ثم امد إلى ا الی الله - تعالى ! - وَأَشْبهِهَا بای 6۱ . وهذا الكتاب تلقته الأمة 

بالقبول . وأيضاً ما“ زوي عن عثمان - رضي الله عنه! - أنه قال لعلي( . ارات 

عنه(۲ ۱۲۱ - «إني ریت في الجد راي فانبغوني» فقال له علي : إن بع راك ريك 

رَشِيدٌ . وان تب أي مَنْ قَبْلَكَ قَنعُمَ الرَّأيُ کان!:۲۱۳. وزوي عن علي - رضي الله عنه! - 

( الصيغة ساقطة من د وانظر اها التمهید للکلوذاني في البیان المذکور منذ قلیل وفیه ذکر ابن 
إبراهيم بالسنن الکبری للبيهقي الذي آخرج حدیث استشارة عمر للصحابة . 

(۸) في !: وایضا لما. 

(4) ال : ساقطة من ب. 

(۱۰) في تخر یج أحاديث اللمع (ص ۰۲۷۹ و ۸۵) آورد الشیرازی هذا الحدیث بلفظ مختصر: 
«وكتب عمر - رضي الله عنه! ا آبي موسی الاشعري - رحمه الله ! في الکتاب الذي اتفق 
الناس على صحته : الفهم الم في ما ادي ا . .) عند دلك». اي 
الحديث عن الدارقطني في الستن من طريق عبيد الله بن أبي حميد عن أب المليح الهذلي 


7 و 


الذي روى هكذا صيغة الکتاب : وأا تعد فان القضاء فريضة محکمة وس مه ام إذا 
ديلك (. . يو ا SG‏ و 
الاشیاء سل نم تس الامُور عند دك فاعم إلى ( .) بالق في ما تری». وقد لاحظ 
الصديقي أن عد ل بن بي حميد ضعيف متروك ل از ا 00 
له أصلاء لا سيما وفي بعض طرقه عند الدارنطنيئ آن سعید بن أن بردة بن آبی موسی 
لأشعري أخرج الکتاب وقال: غذا کنات فر وأضاف الصديقي آن الکتاب قریء علی 
سفیان بن عيينة وأن الناس قد تلقوه بالقبول وجعلوه أصلا في باب القضاء «فأغنى ذلك أيما 
غناء) . 
وانظر تدقیق المرعشلي للاحالات في البیانات ۱ إلى ۳ من ص ۲۷۹ . 

(۱۱) ما: ساقطة من ب . 

(۱۲) الصيغة ساقطة من إ. 

(۱۳) انظر تخریج سرت اللمع (ص ۲۷۹ و ۰۲۸۰ و ۸5) حیث يورد الشيرازي هذا الحدیث 
بالذات ولکن بنسبته إلى عمر مخاطباً عثمان. وقد خرج الصديقي الحدیث بصيغة اللمع 

بالاعتماد على عبد الرزاق والدارمي والحاکم والبیهقی من طریق مروان بن الحکم أن عمر لماع 


۷۷1 


أنه قال: «فَسَألّي 99" آمیر المُؤْمنينَ مر عن الخیار فقلت: «إن اختازت" زوْجَهَا 
فهي وَاحِدَةٌ بان فَقَالَ: یس كَذَلِكَ ان انارت نَفْسَهَا مهي واجدة وهو احق 
ها وان اختازت زَوْجَهَا فلا شي ۱2» بعر ذلك؛ فلما خلص لام وَعَلمْتُ 
أي ۱۸۱7 شاف ری عدت إلى مَاکنت آزی؛ . فقلنا :«والله لَامْرْجَامَعْتَعَلَْ 
امير امین وت راك له اخب لین من مقر به!» فضحك فقال: : وم ۱۸ 
قد ارتل إلى زيد بن ثابت یت وخالفني وایاه وقال: «إن اختّازت زوحها* فهي وَاحدَة 


Mor 


۱۳ نبا ی از تیا اا وزوي عنه [علي ]ال 
۳ ي م “e 9 o o‏ 0 ۶ 0 
فقام إليه عبيدة السلمانی) وقال: «راي ذوي عدل, ا إلينا من راي عدلر 


af‏ و 


= طعن استشار الصحابة في الجد فقال: «إنّي كنت رايت في الد رايا إن رم أن وه 
فانو! ال همان - رضي الله عنه! - إن بع راك فَإِنْهُ رشد. وان تتبغ رای المح لك 
فلنغم ذو الراي کان». وذکر الصديقي بان الحاکم صححه على شرط الشیخین ووافقه 
الذهبي . 
انظر تدقیق الاحالات للمرعشلي في البیانات ۳ إلى " من ص ۲۸۰ . 

(۱6) في | : على کرم الله وجهه سالئي . 

(۱۵) ما بين العلامتین ساقط من ب . 

(۱۳) في 1: فتابعته 

(۱۷) في ب: ابی سل من الفروح» وفي |: إني اسل من الفروح. 

(۱۸) [ب ٦٦‏ ظ]. 

(۱۹) ما بين العلامتین ورد هکذا فى ب : فزوجها. 

(۲۰) لم نقف على هذا الاثر وعلی هذه الصيغة في كل ما تیسر لنا الرجوع إليه من کتب الحدیث 
والسنن والسیر وکل ما وصلنا إليه هو تخریج ابن إبراهيم في تحقیقه لنص التمهید للكلوذاني . 
فعند عبارة المؤلف: «وقال علي وزید: هي طلاق تَلاث» احال لراي علي على السنن الکبری 
للبيهقي ومصنف عبد الرزاق وسئن سعيد بن منصور. ولرأي زید أحال على المصنف ذاته . 
انظر ج ۳. ص ۰۳۸۹ ب ۳. 


VY 


واجدِ»('"2. وروي عن ابن مسعود('2 في بر بنت واشق(۱): «اقول فیها برايي» فان 


کان صَوَاباً فمنّ الله ورسوله! وان کان خط ف ومن نّ الیّطان! والله ورش 
بریئان من ن ذلك۲4()۱6۲۳) وروي عن ابن عباس ؛-رضي الله عنهما(*۲)! أنه قال 


في ديات الأسنان لما قسَمَهّا عمر ‏ رضي الله عنه(۲۹/! - على المنافع : «علا اعتَبَرَهَا 


صم 


fo. 


7 ےر ر ۳ ممم 
بالاصابع عقلها واحدٌ وان احتلفت منافعها؟»۳۱) وروي عنه أنه قال : دآلا لا يتقي رید 


(۲۱) سبق تخریج الحدیث في البیان ۱۸ من الفقرة ۸۰۷. 

(۲۲) في | : منه 

(۲۳) من ذلك: ساقطة من إ. 

(۲6) انظر تخريج أحاديث اللمع (ص ۲۲۱ و ۰۲۲۲ و54) حيث خرج الصدّيقي الحديث بالإحالة 
على ابن حنبل والاربعة» أي الترمذي وأبى داود والنسائي وابن ماجه. وهو حديث ۴ سنان 
عن علقمة عن ابن مسعود «أنه سثل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً ولم يدخل بها 
حتی مات ؛ فقال ابن مسعود: لها مثل صذاق نسائها لازکس ولا شطط وَعَلَيْهَا العدّة ولا 
المیراث . لهام بن سنان الأشجعي فقال: قَضَى رسول الله - ية - في بروع بنت واشق 
امراة منا مثل ما قضیّت . ففرح بها ابن مسعود- رضي الله عنه». ولاحظ الصديقي أن الحدیث 
صححه الترمذي وابن حزم وجماعة . 

انظر تدقيق المرعشلي للاحالات في البيانات ۳و4 من ص ۲۲۱ و ۲ إلى 4 من ص 777. 
وفي البيان الأخير ذكر من «جماعة» ابن مهدي والبيهقي وابن حاتم والحاکم . 

(۲۵) الصيغة ساقطة من إ. 

(۲۳) لم نقف على هذا الأثر على هذه الصيغة, وما وقفنا عليه هي أحاديث للنبي - ية - فى سنن 
أبي داود 0 »٤‏ ص ۰۱۸۸ ر ٤٥٥۸‏ إلى 0٦۱‏ وكلها عن عكرمة عن ابن عباس وأقربهما إلى 
ما ورد في : نص الشيرازي هو الثاني : «الأصابع ر والاستَان سواش له وا رس سواش 
هذه وهذه سواء» ثم الثالث: «الاسنان سواءٌ وَالصَابعُ سواءً) . 

وفي الوصول لابن برهان (ج ۰۲ ص 4١7ءر7)تعرض‏ محقق الكتاب أبو زنيد لهذا الاثر 
الذي رواه صاحب الوصول عن عمر وقد «عزم على أن يفرق ويفاوت بين ديات الأصابع لاختلاف 
المنافع» حتى «روي له أن النبي - كَل - سوى بينها فرجع عن ذلك». وقد خرجه بالاعتماد على 
البيهقي في السنن الكبرى (كتاب الآيات. باب الأصابع كلها سواء). وذلك عن سعيد بن 
المسيب قال «قضى مر - - رضي الله عنه! - في لاضایع في لام بثلاثة عشر وفي التي تلیها 
بائني عشر وفي الوسطى بعشر وفي التي تلیها بتسحٍ وفي الخنضر بست نی وَج كتاباً عند آل- 


۷۷۳ 


ادا که 5 د کے 3 ي ب س 
ابن ابت | یجعل این الإبن إبنا ولا یجعل آب الاب أبا»">. وهذا كله يدل على 
صحة القياس . 


۳ فان قيل : يُحتمل أنهم أرادوا بالرأي النظر والاجتهاد في موجب الكتاب 
والسنة . 

والجواب آنا قل ین آنهم کانوا یحتهدون لل 0 الکتاب والسة ؛ رات فان 
عمر - رضي الا عنه! - صرح بالقیاس في ما کتب إلى آبي موسی الأشعري”'2 وابن 
عا وابن مسعود(۱) آیضاً تصریحاً لا یحتمل غیر القیاس؛ والاستدلال طریقه 
آحری() من جهة الاجماع. فقول“ الصحابة - رضي الله عنهم! - اختلفوا في مسائل 
كثيرة كالجَدٌ والإخوة والخرقاء والمشرقة والخیار وکثرت أقاويلهم فیها وسلكوا كلهم 
فيها طریق القیاس والاجتهاد حتی )۳( ان بعضهم(*) في اة الجد شیهه(*) بعصن 


- عمرو بن حرم يکرو 1 من رَسُولٍ الله او - وَفِي ما هناك من الاصابع عشر وعشره. 
وأضاف ابن إبراهيم أن هذا الكتاب أخرجه النسائي في باب القسامة والحاكم في المستدرك 
في باب زكاة الذهب. 

(۲۷) انظر المحصول للرازي (ج ۰۲ ف ۰۲ ص ۰۷۲ ب )١‏ وفيه حاول محقق الکتاب العلواني 
تخریج هذا الأثر. فذکر أنه لم یجده في «مظانه من کتب الآثار» التي استطاع الرجوع إليهاء 
الا أنه وجد قول ابن عباس في الجد في مصنف عبد الرزاق ونحوه في سنن البيهقي ؛ كما ذکر 
أنه وجد ما روي عن زید بن ثابت في جعله الجد آخا فیقاسم الاخوة ف في النصف في مصنف 
عبد الرزای ونحوه في سنن البيهفي و اها وعد لأثر بلفظ قريب في جامع بیان 
۳ لابن عد او ذكره بدون إسناد :اليتق الله دید ا ولد للد بمنزلة لد ول 

جل ان الاب بمَنلَة الاب؟ ان شاء باهلته عند الْحَجَر الأسود!». 
)١( 0‏ في ب: طريقة آحری. 

(۲) في ب: نقول . 

(۳) في ب: وحتى . 

(6) [ب ۱۷ و]. 

(ه) في !: شبه 

VV 


الشجرة وبعضهم بجداول الزر ع۲۳؛ وهذا كله يدل على ما ذكرناه من صحة القیاس ؛ 
إذ لو كان الشرع منع من [۱۸۱ ظ] ذلك لأنكر منهم منكر. 
٩۰‏ - فان قیل: يجوز آن یکون قد حکموا فیها بتصوص رقت ام 

واستصحبوا فیها موجب العقل قبل ورود الشرع. 

والجواب أنه لا يجوز أن يكون قل وفع إليهم نصو ص (۱) لأنه لو كان ذلك 
مها لاظهر وه وبینوه عند الخلاف . 

وجواب آخر آنا قد بینا نهم سلكوا في ذلك مسلك القیاس ولم يقضوا فيها 
بموجب العقل0*) لأن [الذي ] نافضوا فيه لیس بمو جب العقل ٦“‏ . واا فإنا قل ينا 
آنهم تعلقوا بالنظاثر والأشباه کجداول(؟ الزرع وأغصان الشجر(*) ؛ وهل کلف لسن 
بموجب العقل فلا تصح دعواه. 

۵۵ - فإن قیل : إن كان قد نقل عنهم الرجوع إلى القیاس والعمل بالنظاثر 
فقد نقل عنهم ذم القياس والرأي ؛ وروي عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه ! أنه 


قال : داي ازض تقلني وی »١‏ سماء تُظلنى إذا قلت في کتاب الله تعالی ! - 
برأيي . وعن عمر - رضي الله عنه  !‏ أنه قال : «إياكم واصحات الري نهم أَغداء 





(5) الزرع: ساقطة من |. 
۶ - (۱) في ب: بنصوص. 
(۲) ما بين العلامتین ساقط من ب . 
(۳) في ب : بجداول. 
(4) في ب: الشجرة. 
)١( -0‏ أي : ساقطة من ب . 
(۲) انظر هذا الأثر فى المحصول للرازي (ج ۲ ق ۰۱ ص ۰۷۸ ب ۲ ثم ج ۲ ف ۰۲ 
و e‏ العلواني . بالاحالة علی‌ابن عبد البر في جامع بیان 
العلم وفضله وابن القیم الجوزية في اعلام الموقعین وابن قتيبة في تأویل مختلف الحدیث = 


۷۷۵ 


الْنَ! أيهم الس أن یغوها فا بالرّاي قصلو وَأضَلُوا90». وقال علي "2 
- رضی الله عنه! : «لو کان الدين بالرّاي. لکان باطن الخف 9 من ظاهره 
المح ۸ ول محمد بن سيرمن”©: م قن قاس ۱ زا شب اس 
وَالقَمَرُ الا بالقیاس۱6» وروي عن مسروق” * أنه قال : «اني لا آقیس شيا اي حاف 

93 ترل قَدمي ۱ وقال أبو نائل؟»: ولا تسایر هل الراي ۱ وهذا کله. 

- وأدب القاضي للماوردي . وقد آورده بصيغة قُدّم فيهاء اي سَمَاءٍ تظلني على : أي ي رض 

(۳) فى إ: الأحاديث. بدل: السنن . 

)٤(‏ انظر المحصول للرازي (ج ۰۲ ق ۰۲ ص ۱۰۵) وقد أورد المؤلف هذا الأثر بلفظ: ال حادی 
بدل: السْنٌ. وقد خرجه محقق النص, العلواني. بلإحالة على إعلام الموقعين لابن القيم 
الجوزية وجامع بيان العلم لابن عبد البر والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي وأدب القاضي 
للماوردي . 

(ه) انظر التعليقات على الاعلام . 

)7( ا و للرازي ج فآ ص ٦‏ ۰ حيث ورد على هذه الصيغة : دلو کان الدين 
یو خذ بالقياس لكان باطن الف ای بالمسح من ظاهره» . وقد خرجه محقق النص. 
العلواني» بالاعتماد على الخطيب البغذادي الذي نسبه إلى عمر في الفقیه والمتفقه وبصيغة 
مخالفة بعض الاختلاف: «ولو كان الرای م مِنَ السنة لَكَانَ بَاطنْ الْحْفٌ اوی بالمسح من 
ظاهرها» . كما أحال المحقق علی من نسب ۳۹ إلى علي » أي إلى ابن القیم في اعلام 
الموقفين وأبي داود في السئن وصاحب تيسر الوصول وسبل السلام والدارية والتلخيص وأخيراً 
الإحكام لابن حزم. وحرص العلواني على نقل آراء من صحح الاثر وكذلك من ضعفه 
كالنووي . 
وانظر أيضاً تخريج محقق التمهيد للكلوذاني (ج ۳ ص ۰۳۹۳ ب ۷) الذي احال على 
ابن عبد البر هو ایضا وكذلك الدارقطني في الستن . 

(۷) في |: بالمقاییس. 

ام AF‏ و رج ۲ عاد عن )٠‏ حيث أورده العوات aS‏ فياه Ss‏ 
دلا اقيس شيئا بشي ی اخاث ان ترل قدَمِي بعذ ا ولم يخرج العلواني هذا الأثرء 
والظاهر أنه لم يجد عنه شيئاً في ما توفر لديه من كتب الحديث والسنن والسير. 

. في ب: أبو نائل» وفي 1: أبو وايل. انظر التعليقات على الأعلام‎ )٩( 

(۱۰) لم نقف على هذا حا E E‏ 


۷۷٦ 


دليل على رد القياس وإبطاله وذمّه؛ فان تعلّقتم بما قلتم( تعلقنا بهذا. 


والجواب أن ما رويتم لیس بحجة وما رویناه(۱۳) حج لأنهم عملوا بالقياس 
وعندكم أن الشرع منم منه ولا يجوز وهو حرام ؛ وعندنا يجوز العمل بالقياس ويجوز ‏ 
حبجة200 علینا. ظ 


40 وجواب آخر أن هذا لا يعارض ما ذكرناه لأنهم [۱۸۲ و] ذموا القياس 

في موضع, يجيز”"" ذمه ولم يردوه في جميع المواضع؛ أما أبو بكر رضي الله عنه! - 
فانه قال : «اذا لت في كتاب الله - تعالى! - 5 ۱ وهذا يدل علی ان حکم 
الحادثة مذكور في القران وأنّه لا يعدم الا یفشر برأيه ؛ وعندنا تفسير القران بالرأي غير 
لروإنها شرح الدع مر , الرسول _ كل ! . وأمًا عمر - رضي الله عنه ! - فقد صرح بأنه 
تال «ایْاکم وَأضحَابِ لراي. ۱ وأراد به الذين یترکون ا والسنة ویتبعود 
الرأي ؛ ولهذا قال : «فانهم أَعْدَاءٌ السننء اغینهم الأحاديث 3 یعوها فقالوا بالرزاي 
ان راضلوا!»). وعندنا من ۳924 السنة ۳ بالرأي فهو مذموم . وقول علي 





(۱۱) [ب ۱۷ ظ]. 

(۱۲) في |: رويناء بدون الضمیر المتصل . 

(۱۳) في [: بحجه . 

)١( 5‏ في ب: یخبر. 

(۲) سبق تخريج الأثر في البيان ۲ من الفقرة ة ٠6‏ والملاحظ أن: في کتاب وردت: بكتاب. في 
ب وأن: تعالى» ساقطة من إ. 

(۳) فى ب : وأنه لا يقدم أن. 

)٤(‏ سبق تخريج هذا لاثر في البيان 4 من الفقرة ة 406 . والملاحظ أن: اعیتهم الأحاديثُ وردت 
و وت بدل : امس من نسخة باريس. وذلك في الفقرة ٠٠٠‏ . أما 
في الفقرة ٠"‏ ۰ فقد اتفقت النسختان على ما أثبتناه بالنص . 


(ه) انظر التعليقات على الأعلام . 


۷۷۷ 


7 ی 2 4 و و 2 ير ۳ ۱ 

- رضي الله عنه(۳)! - آیضا لا حجة فيه لأنه قال : «لو كان الدین بالراي !)29 فأخبر 

عن جمیع الدین آزم(۸) ا بقياس ا بعضه بالقياس وبعضه بالسماع؛ والدلیل 
عليه أنه قال ۰ «لكني یت سول الله - جیار ! - یمسح ج ظاهرهم(۲) فیصیر حجة لناء لان 

تقدير كلامه أن القياس ية يقتضي المسح على الباطن لولا فعل( رسول الله ي ! . 
وأما قول ابن سيرين ( 0 فأراد به قیاسا مثل قياس ابلیس فانم(۱۱) e‏ وجود النص 
لآن الله - تعالى ! - قال له : اسجدّ[وا] لادم“ فقال: «#خلقتني من نار وَحَلَقََهُ من 
طین e ٠"4‏ وجود النص ي وكذلك قياس 9 عبدة الشمس والقمر 
قاسوا(*۱) قياساً فاسدا لأنهم تركوا أدلة العقل د معرفة النبوات وإثبات الصانع 

- سبحانه وتعالی !)١"(‏ - واشتغلوا بأمر باطل وقياس فاسد . وأما قول مسروق( “ فليس 
فيه ذم م القيات 2١50:‏ وإنها فيه التور ع عن ذلك ؛ وهذا لا یدل على ترك 2 القيا سء كما 
أن في الصحابة جماعة ما يرون خبر الواحد تعففا وتورّعاً واجتناباً ثم لا یدل ذلك على 
إسقاط خبر الواحد. وأما قول 73 ظ] أشن ا6ل ۰ رله حالسو ال الرَأي ٠۹!‏ 
)٦(‏ في !: عليه السلام . 

(۷) سبق تخريج هذا الأثر في البيان " من الفقرة ٩۰۵‏ 

(۸) في [: وجميع الدین بدل: أنه. 

)٩(‏ في !: فعله ا 

(۱۰) انظر التعلیقات على الا علام . [ب ۱۸ و]. 

(۱۱) فانه : ساقطة من [. 

(۱۲) جزء من الابة ۳۶ من سورة البقرة (۲) والاية من سورة الأعراف (۷) والاية ٩۱‏ من سورة 

الاسراء (۱۷) والاة ٠ه‏ من سورة الکهف (۱۸) والاة ١١١‏ من سورة طه (۲۰). 

(۱۳) جرء من الاية ؟ ١‏ من سورة الأعراف )۷( والآية ۷٦‏ من سوره ص (۳۸) . 

. في ب : و» بدل: في‎ )۱١( 

(۱۷) الصيغة ساقطة من . 

(۱۰ م) في [: للقیاس. 

(۱۷ م( ترك : ساقطة من ب . 
(9١)انظر‏ البيان ٠١‏ من الفقرة ٠٠٥‏ . 

۷۷۸ 


[فهو] محمول على أصحاب الرّأي الذين یغرضون عن السنن ويشتغلون بالراي 
المجرد ؛ ولسنا منهم. فبطل ما قالوه. 

۷ احتجٌ المخالف بقوله(): -تعالى! :ولا تَقْفُ ما لیس لك به 
عل والعمل بالقیاس عمل بما لا یعلمه . 


والجواب آن العمل بالقیاس عمل بما علمناه لان الدلیل دل على صحته وصار 
بمنزلة العمل بالشهادة وخبر الواحد وتقويم المقومين؛ فإن هذا كله لا تعلم۳) 
حقيقته ولكن لما ورد الشر ع بقبول قول هؤلاء كان العمل به عملا بالمعلوم ؛ كذافي فاا 


وجواب آخر أن هذا إن لزمنا في“ العمل بالقیاس(*) لزمکم في رد العمل 
بالقياس*“““ فإنكم رددتم ذلك وأبطلتموه من غير علم. فوجب أن لا يجوز. 
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احتح أيضا بقوله تعالى!: # وان تقولوا على الله ما لا تعلمون؟»(*. 


4 احتج بقوله -تعالى!: إِنَّ الط لآ يعني“ من الْحَقَّ میک 0 
والعمل بالقياس عمل بالظنَ فوجب أن لا يغني من الحق شيئاً. 

والجواب أن هذا وارد في الظن لا يستند إلى أمارة"“ ولا دليل كالحدس 
والتخمین((۲) وعندنا ذلك الظن له يعني من الحق شيعا . والدلیل أن المراد به ما 


۷- (۱) في [: بقول الله . 

(۲) جزء من الاية ۳۰ من سورة الا سراء .)١70(‏ 

(۳) في ب وا: لا یعلم. 

)٤(‏ في : ساقطة من ب. 

. ما بين العلامتين ساقط من ب‎ )٤( 

(©) جزء من الآية ١54‏ من سورة البقرة (۲). 
۸-(۱) [ب ۱۸ ظ]. 

(۲) جزء من الآية ۳٩‏ من سورة يونس .)٠١(‏ 

(۳) ما بين العلامتین ورد هکذا في ب: كا والمنجمین . 


۷۷۹ 


۹۰ 


ذكرناه(*» أن العمل بأخبار الاحاد وشهادة الشهود وتقويم المقومين کله عمل بالظن ؛ 
ولكن ها اساد إلى أمارة ودليل وجب العمل به ¢ كذلك القياس مثله . 


4 بضاً بقوله - تعالی! : « ما فرطنا في الکتاب من شيء‎ SS 
لیوم اکمَلّت تکم دینک €“ وهذا يدل على أن الاحکام كلها مثبتة) فى‎ ١ : وقوله‎ 
الکتاب والسئّة وليس فیهلا*) ما يحتاج في بيانه إلى“ القياس والاجتهاد.‎ 

والجواب آنا نقول بموجب هذه الآية لأنه0» أكمل الدَّينَ وَمَا فرط في الكتاب 
من شيء. غير أن الرجوع إلى القيامن رجو ع( إلى الکتاب, لأن الكتاب دل على 
الإجماع بقوله [۱۸۳ و] ‏ تعالى! :8 وم یشاقق الرسول ۲*۱4 ودل على خبر 
الرسول والإجماع» وقول الرسول(*۱۱) دل على القیاس بالرجوع إلى القیاس؛ 
والرجوع إلى القیاس رجوع إلى الکتاب والسنة؛ وهذا كما أن الرجوع إلى الاجماع 
وخبر الواحد ليس Oley‏ إلى الکتاب غير أنهما لما صدرا عن الکتاب كان الرجوع 
إليهما رجوعاً إلى الکتاب . 


(4) في ب : والدليل عليه أن المراد. 

)٥(‏ في ب: لما. 

)١(‏ في 1[: واحتج 

(۲) جزء من الآية ۳۸ من سورة الأنعام (5). 
(۳) جزء من الآية ۳ من سورة المائدة (۵). 
)٤(‏ في [: مبينة 

(6) فى ب : فيهما. 

(5) في ب: الى. بدل: في 

(۷) في ب : بالقياس . 

(۸) لأنه: ساقطة من ب . 

)٩(‏ في [: رجوعاً. 

(۱۰) جزء من الآية ١١6‏ من سورة النساء (4). 
(۱۱) ما بين العلامتين ساقط من ب. 

(۱۲) في [: برجوع. 


وجواب آخر أن القياس من إكمال الدّينء وقد وردت(۱۳) به السنة والاجماع 
فصار(؟١)‏ منز خبر الواحد [و] لا يجوز لقائل أن يقول: «لا يجوز العمل به لأن الله 
- تعالى ! - قد أكمل الدین بالقران» بل فيل : ( يجب العمل رو(*) أنه من كمال الدين 
وإتمامه حين دار الكتاب على وجوب العمل به(*(۱۳)»؛ كذلك فى مسألتنا مثله . 


۰ - احتج آیضا() بقوله - تعالی! : «إِنْ تنازعتم في شَيّْءٍ ردو إلى الله 
والرّسول 4“ وقوله - تعالى : 8 لا تَقَدَّمُوا بَيْنّ يدي الله وَرَسُوله 0#4©؛ وهذه الآيات 
تدل على أن الرّجوع إلى القياس غير جائز. 

والجواب أن الرّجوع إلى القياس رجو إلى الله ورسوله؛ فإنَ الكتاب والسئة 
دلا على جواز العمل به على الوجه الذي بیناه؛ فبطل ما قالوه. 


۹۱۱ - احتج یضا بما روی آبو هر یرت آن النبي _ ار ! _ قال : «تعمل هذه 
لام هة بكتاب الله وبرهة ا ة رسول الله وبرهة بالرّأي. ؛ فاذا لو ذلك مد 


ضَلوا»0)؛ وهذا نص في إبطال القیاس . 


والجواب أن المراد به الرأي المخالف للنص؛ والرأي المخالف للنص 
عندنا ضلالة؛ فلا حجة فيه. والدّليل عليه أنه قال: «بُرْهَةَ بكتاب الله 


(۱۳) في !: ورد. 
(۱۶) في إ: وصار. 
(۱۵) ما بين العلامتين ساقط من ب . 
۰- (1)[ب 59 و]. 
(۲) جزء من الآية 4 من سورة النساء (4). وفي !: وأن. 
(۳) جزء من الاية ۱ من سورة الحجرات .)4٩(‏ 
١‏ (۱) انظر التعلیقات على الاعلام . 
(۲) في ب: أن النبي ی ان هذه الامة تعمل برهة . . . انظر المحصول للرازي (ج ۰۲ ق ۰۲ 
ص ۰۱4۵ ب )١‏ وفيه خرج المحقق العلواني الحديث بالإحالة على مسند أبي يعلى على ما 
في الفتح الكبير للسيوطي ومجمع الزوائد للهيئمي. وعلى جامع بيان العلم لابن عبد البرء 
والفقيه والمتفقه 0 والإحكام لابن حزم. وقد لاحظ المحقق أن في هذه المراجع ورد 
ذكر الرأي بينما أتى الرازي بلفظ القياس. 


۷۸1 


ترق 


وَبرهَةَ بسنة سول الله وبرهة بالرّأي, ». فدلٌ على أن البرهة( التي يعمل فيها بالراي 
لا يعمل بالكتاب ولا بالسنة. 


۹ - احتج ایشا با روي عن النبي - و۱ - أنه قال : «ستفترق متي فرقا 
اعطمهم فتنة الذین يقيسون بالراي . 

والجواب أن المراد بالراي المخالف [۱۸۳ ظ] للکتاب والسنة وعندنا ذلك فتنة 
وله فلا حجة لكم فيه . والدلیل على أن المراد به ما قلناه(۲) أنه قال ؛ : «قوم 
یقیسون» وهذا ندل على أنهم لا يعملون إ إلا بالقياس ويتركون الكتاب والسنة وراء 
ظهورهم ؛ وعندنا ذلك لا یجوز. 

۳ - احتج أيضاً بان قال: إثبات القیاس لا يخلو ما أن یکون بالعقل أو 
بالنقل ؛ بطل أن یکون بالعقل لأن العقل لا مجال له في ذلك. وبطل أن یکون بالنقل 
لأن النقل تواتر أو آحاد۱)؛ والتواتر لیس ههنا"“ لأنه لو كان لعرفناه كما عرفتم ؛ 
وبالاحاد لا يجوز إثبات مسائل الأصول(۳؟ كما قلتم*) في [ثبات الصفات؛ ولیس 
ههنا نص یوجب التوقف فيه . ۱ 


(۳) في ![: إن في البرهة . 

۲- (۱) انظر المحصول للرازي (ج ۰۲ ق ۰۲ ص 2١45‏ ب ۲) وفيه خرج العلواني. محقق النص 
الحدیث بالاحالة على خامع بيان العلم لابن عبد البرء والفقیه والمتفقه للخطیب البغدادي 
وكلاهما من حديث عوف بن مالك. وأحال كذلك على سنن أبي داود وسئن الترمذي - وبه 
حكم على الحديث: «حسن صحیح» دن انها على سنن ابن ماجه. وکلاهم ا حديث أبي 
هريرة . والملاحظ أن الراك ره E‏ يا 0 سَتَفْمَرقُ امي عَلَى 
بضع وسبعین فرقة اعظمهم فة وم یقیسون الامُور برايهم فَيُحَرْمُونَ الحَلالَ ويحللون الحرام». 
وفي إ: اعظم فتنة قوم يقيسون. 

(۲) في [: وانه. 

۳- (۱) في [: وأحاد. ۱ 
(۲) ههنا: ساقطة من . 
(۲) في (: بها. [594 ظ]. 
(5) في 1: قلنا . 


VAY 


والجواب أنا نقلب عليكم فنقول: إبطال القياس ورده لا يخلو إما أن يكون 
بالعقل أو بالنقل؛ بطل أن يكون بالعقل لأن العقل لا مجال له في ذلك والنقل لا يخلو 
من تواتر واحاد؛ وليس ههنا تواتر(*) والأحاد لا تنبت مسائل الأصول؛ فکل جواب 
لكم عن إبطال القياس ورده فهو جوابنا عن إثباته . 

وجواب آخر أا لا نسلم أنه لا يجوز إثبات مسائل الأصول بخبر الواحد لأن 
القاضي آبا الطيب [الطبری]() - رحمه الله ! - منع ذلك وقال: «اذا جاز إثبات جمیع 
الأحكام المقصودة(۲) بالقیاس بخبر الواحد جاز إثبات الأصول بخبر الواحد» لأن 
الأصول تقتضي هذه الأحكام على طريق الاحتمال واشاتهل(۸) إشات لهذ 0 
التي هي الحلال والحرام والحدود والقصاص وغير ذلك؛ ويجون”"'2 إثباتها بخبر 
الواحد فى التفصيل فكذلك إثبات جملها(۲۱۱ وجب أن يجوز؛ ويخالف ما ذكروه من 
ات الصفات فان علیها ادلة قاطعة للعذر موجبة للعلم؛ فلم یجز الاشتغال بخبر 
الواحد مع هذه الادلت بخلاف مسألتنا فإنه لیس ههنا أدلة قاطعة من جهة العقل 
[۱۸۶ و] فجاز اثباتها بخبر الواحد كسائر الفروع. 

وجواب آخر أنا قد أثبتنا ذلك من طريقين؛ آحدهما الاخبار المتلقاة بالقبول 
والأخبار اذا تلقتها الأمة"'“ بالقبول تکون بمنزلة التواتر في إيجاب العلم؛ والثاني 
الاجماع الشائع من الصحابة وذلك کله(۱۳) طریق لاثبات مسائل الأصول . 


() فى ب : تواتر ولا احاد. 
50( انظر التعلیقات على الأعلام . 
(۷) فى !: المقصود. 

(۸) في !: فإنهاء بدل: وإثباتها. 
)٩(‏ في ب: هده. 

(۱۰) في !: يجوزء بدون الواو. 
(۱۱) في ب: حكمها. 

(۱۲) الأمة: ساقطة من !. 

۳) کله : ساقطة من ب . 


VAY 


٤‏ - احتج أيضاً بان قال: القياس [نما(ا) يصح إذا ثبت عليه الأصل”*) وأنتم 
تقيسول الفروع على الأصول من غير أن تد ست تثبت عندکم ا الأصإ "٤ء‏ وذلك باطل . 

والجواب أن هذا إنكا ر“ على من يدعي ذلك ویفعله ونحن لا نفعل شيئاً من 
ذلك ولا نقيس إلا بعد معرفة العلة وقيام الدلیل على صحتها. ۱ 
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٥‏ - احتج أيضا بان قال : القیاس عند کم حمل فرع علی أصله<١)‏ بعلة 
جامعة وبضرب من الشبه؛ وما من شیئین متفقان*) من وجه بالشبه إلا ویفترقان في 
غيره ؛ فان وجب إلحاق أحدهما بالاخر لما بینهما من المشابهة وجب المنع من ذلك 
لما بينهما من الفرق؛ ولیس ‏ آحد الأمرين بأولى من الاخرء فوجب التوقف فيه" عن 
القيا 
ياس . 


والجواب أنا نحمل ل الفرع على الأصل إذا اتفقا على علة الحكم؛ فذا(* اتفقا 
على علة الحكم فلا نبالي بافتراقهما في غير ذلك من الوجوه؛ وهذا كما أن فى 
العقليات إذا وجدنا“ الاتفاق فى العلة الموجبة جبة للحكم. كفى ؛ اا 
غیر علة الحکم لا یمنع صحة القیاس؛ كذلك في مسالتنا مثله . 


5 - احتج أيضاً بان قال: أكثر ما تذعون أن تثبت لكم العلة التي مات ها 
ا ل الأصل المنصوص علیه. ونبوت للش کی ا تابن 


4 (۱) [ب ۷۰ظ]. 
(۲) ما بين العلامتين 0 
(۳) في !: المكان. بدل: إنكا 
48 لا ساقطة هو 
)١( -65‏ في (: اصل. 
(۲) في [: يتفقان. 
(۳) فيه : ساقطة من [. 
(4) في [!: واذا. 
(۵) في آن: ساقطة من ب. 
(5) في !: وجد. بدون الضمير المتصل. 


VAS 


الدلیل امن ألا ترى أن الرجل لو قال: : عتقت عبدي فلاا لا نه آسود لم يجب 
عتق كل عبد أسود له . 

والجواب أنه إذا ثبت وجوب العمل بالقیاس في الجملة وجب القیاس إذا 
غرفرت] علة الحکم ولا نحتاج في کل مسألة إلى إذن جدید [۱۸4 ظ]؛ كما أنه 
لما(۱) ست وجوت العمل بحبر الواحد يجور العمل به و المسائل. وإن لم یو حد 
آفي كل مسألة على الانفر اد(*) وجب العمل بخبر الواحد(*۳). ویخالف هذا ما قالوه 
من قول الرجل : اتف فلانا انه ۰ فانه لا یعتق عليه کل عبد أسود لأن التناقض 
عليه جائز + فجاز أن يناقض عليه قوله. بخلاف صاحب الشرع فإن التناقض عليه في 
الأحكام غير جائز ؛ فادا و لاش العلة وجب آن 9 الحکم حتی لا يؤدي إلى 
التناقض . 

1۷ - احتج أيضاً بأن قال : الأحكام مأخحوذة من صاحب الشرع وهو يخاطينا 
بكلام العرب. والعرت() لا تعقل من الكلام YJ‏ ما دل عليه ؛ فأما9) المعاني 
والعلل المستخرجة منه فلك( ) تعقلها العرت في خطابهم . فیجب : شخت أن يكون الحكم 
تور على ما دل عليه الکلام بظاهره . 

والجواب أنا نسلم(*) أن الخطاب بلغة العرب. غير أنا لا نسلم أن العرب لا 
تعقل من الكلام الا ما يقتضيه بظاهره. بل يُعقل منه الظاهر وما يدل عليه ؛ ولهذا لو 
قيل لرجل : َاكَ أن تلم فلاناً عُقل من هذا الكلام المنع من ضربه وشتمه. 


- (۱) في ب: لو. 

(۲) [ب ۷۰ ظ]. 

(۳) ما بين العلامتین ساقط من ب . 
۷ (۱) لا : ساقطة من ب . 

-90) الا: ساقطة من ب . 

(۳) في بت : فان . 

)٤(‏ في ب : لا بدون الفاء. 

(۵) في ب: سلمنا. 


۸۹۵ 


ظ 6 احتج أيضاً بان :قال: القياس عندكم يراد ليُعلم به حكم ما لا يُعلم 
بغیره» وليس ههنا مثله إلا وحکمه۱) معلوم بالنص»› فلا حاجة بنا إلى القياس . 
والجواب أن هذا غلط. فان ههنا مسائل لا انحصار لها“ لا تعرف إلا بالقياس ولیس 
فیها نص ؛ فذلك(*۱) مثل قتل الزنبور فانه جائز و في الحل والحرم + ولیس ههنا دليل دل 
عليه من جهة النص وانما ثبت بالقیاس على العقرب ؛ ومن ترك الصلاة عامداً يجب 
عليه القضاءء ولم يعرف ذلك من جهة النص (*) واا عرف و بالقیاس 7 
النائم والناسي ؛ وإذا ماتت الفارة في غير السمن. إن كان جامدا القي ما حولها وإن 
كان مائعا ريق ؛ وليس ههنا خبر يدل [۱۸۵ و] على غير السمن أن الخبز ورد في 
السمن(*۲) وغیره ثبت بالقیاس عليه ؛ وكذلك غير الفارت إذا وقع في السمن ومات ثبت 
بالقیاس لانْ النص لا ید عليه؛ ولهذا آمثال كثيرة لا يمكن عذها. 

فان قیل : نما عرفنا ذلك بالاجماع. 
قلنا: الإجماع لا ينعقد إلا عن دلیل ولیس في هذه المسائل دلیل غير القياس ؛ 
فالظاهر أن الإجماع لم ينعقد إلا عله 00 
وجواب آخر أنه يجوز أن يَكون حكمه مُشبتا مبيّنا» في الكتاب والسنة ثم يفهم 
ذلك من القياس أيضاً؛ وهذا كما أنّا نستدل في المسائل بالعمومات) مع وجود 
النص؛ وليس ذلك (لا(۱) أن الأدلة متعاضدة في إثبات الحكم . 


۸- (۱) في |: وحكمها. 
(۲) في |: ولا. ۱ 
(۳) في [: لا تحصی . بدل: لا انحصار لها . 
)٤(‏ في |: وكذلك. 
(۵) [ب ۷۱ و]. 
(59) ذلك : ساقطة من [. 
(۷) انظر الفقرة ٩۳۸‏ حيث سيأتي تخریج الحدیث «إذا ماتت المَارَة] في السمن (.. 
(۸) في ب : مثبتا. 
)٩(‏ في [: المعمومات... 
(۱۰) في |: لیتبین بذلك . 


VA“ 


۹ احتجٌ أيضاً بان قال: لو كان القياس دلیلا لما جاز تركه بخبر الواحد 
لأنهما('» في إيجاب النظر واحتمال الشبهة سواء؛ ولما قلتم: «يجب تركه بخبر 
الواحد» دل على بطلان ما ذكرتم . 

والجواب أنه وإن كان كما ذكرتم إلا أن القياس دون خبر الواحد من وجهین : 
أحدهما أنه مأخوذ من خبر يحتمل من الشبهة مثل ما يحتمل هذا الخبر الذي 
عارضه(۳) القياس؛ فقد ظهرت للخبر مزية على القياس من هذا الوجه. والثاني أن 
القياس فرع المنصوص في الجملت والفرع لا يثبت مع وجود الأصل كما لا يثبت 
النظر العقلي مع الضروري. 

۰ احتسّ أيضاً بان قال: القول بالقياس يؤدّي إلى نفيه» وذلك أنه إذا قال: 
«الحکم لما ثبت في الأصل وجب أن يثبت في الفرع لوجود العلة» لم ينفصل عن 
قائل يقول له : «لمًا لم يثبت الحكم في الأصل إلا بالنصّ وجب ألا يثبت في الفرع إلا( ' 
بالنصض قياساً على الاصل. فيتكافاً القولان في ذلك؛ فوجب أن يبطل الجمیع». 

والجواب أن هذا لو كان طريقاً في إبطال القياس في العقلیّات لیْقال(۳) لمن 
استدل به وقاس على [۱۸۵ ظ] الضروري: «إن كان“ الحكم في الضروري 
مستفاداً من جهة الخبر*) وجب أن یکون فى العقل مثله» ؛ وکذلك یوجب بطلان 
القیاس؛ وإذا بطل أن يقال هذا في العقلیات بطل في الشرعیّات. 


۹- (۱) فی ب: لانه .- 
(۲) لا: ساقطة من ب.. 
(۳) في |: عارض» فقط . 
۰- (۱) [آب ۷۱ ظ]. 
(۲) في ]: فيقالك. 
(۳) كان : ساقطة من. ب . 
)٤(‏ في ب :. الحمر 


VAY 


فصل 
[في إثبات القياس لوجود العلة المنصوص عليها] 

۹۲۱ - إذا حكم صاحب الشرع في عين بحكم ونصٌ على علته۱) مثل أن يقول : 
«حرمت عليكم السكر لحلاوته» وجب إثبات الحكم في كل موضع توجد فيه العلة. 
وهو قول النظام(*) والقاساني ۳۰ وغيرهما من نفاة اس وبه قال الكرخي *) من 
أصحاب أبي حنيقة . 


ومن أصحابنا من قال : لا يجوز أن يث رشری(۲) نک ق عبن ای ایس ایا 
إلا بعد قيام الدليل على ذلك؛ وهو قول البصري9) من أصحاب أبي حنيفة . 


والذليل على صحة مذهبنا أن ذلك معقول من الكلام ؛ ؛ ولهذا لو قال : لا تاکل 
السکر لانه حلوه عُقل منه تحريم کل ما كان لوا" . وإذا قال: دلا تأكل العسل لأنّه 
حاره عُقل منه تحريم كلّ ما كان حاراً. ولهذا لو سمع الناس ذلك من رجل 
[ل]أسرعوا إلى منافضته *وذلك مثل أن یقول وحرمت علیکم السکر لحلاوته وت 
لکم العسل» يقولون : «هذا مُناقضةء (*)0© ؛ فدلا“ على أن مقتضاه الطرد والجريان ؛ 
فیدل۷) على ما قلناه آنه(۸) لو لم يقصد بیان إثبات لحك 0 في كل موضع 
وجدت فيه العلة لم يكن لذكر ۲۲ التعليل فائدة. ندل عليه أنه إذا وجب طرد ما 





۱-(۱) في ب : عينه. بدل: علته. 
(۲) انظر التعلیقات علی الأعلام . 
(۳) في إ: اثبات . 

(4) في ]: حلو. . 

(6) ما بين العلامتین ساقط من [. 
(5) في إ: فدل. 

(۷) في (: ويدل. 

(۸) في ب : لانه . 

)٩(‏ في ب: بأن. 

(۱۰) الحكم: ساقطة من ب. 
(۱۱) في ب : لذلك. 


۷۸۸ 


يستنبطه من العلل وهو مفهوم من جهة الظاهر قلان يجب ذلك في ما نص عليه 
صاحب الشرع» وهو مفهوم۱۳) من جهة النص. آولی . 

۲ - احتج المخالف بأن قال: الاحکام اما شرعت لته المكافينق: 
ویجوز أن تکون حلاوة السکر تدعو الانسان إلى تناوله ولا تدعو حلاوة العسل؛ وهذا 
صحيح ! فإن الدّاعي | إذا دعا | إلى شيء لا يجب أن يدعو إلى جمیع ما يشاركه في ذلك 
المعنى ؛ ولهذا يجوز أن تدعو الشهوة إلى أكل السكر ولا تدعو إلى أكل“ العسل وإن 
اشتركا [187 و] في الحلاوة؛ وإذا كان كذلك جاز أن يعلق حكم”" تحريم السكر 
بالحلاوة لما في تحريمه من المصلحة > إلا أنه" أمارة على التحريم حیث(*) وجدت 
فلا يجوز قياس غيره عليه الا بدليل. 

والجواب أنّه لو كان المراد ما ذكرتم لاقتصر على بیان الحكم لأن المقصود 
يحصل بذلك ؛ لاحر احا ادي 
حيث دارت . 

۹۳۳ - احتج المخالف(۱) بأن قال : وو رو ۳ في جميع المواضع 
لوجود العلة لوجب إذا قال الرجل: أَعْتَقَتٌ عبدي فلاناً لانه ا أن یعتق عليه كل 
عبد له أسود؛ ولما قلتم : «إنه لا يُعبّق عليه» دل على أن الكلام لا يقتضيه . 


في أفعاله وأقواله» بخلاف صاحب الشرع فإن المناقضة عليه غير جائزة في أفعاله 
(۱۲) [ب ۷۲ و]. 
۲-(۱) في |: ولا تدعوه اكل . 
(۲) حکم: ساقطة من |. 
(۳) في ب: لا أنه . 
(5) في [: ثم ج 
۳- (۱) في |: واحتج ايضا. 
(۲) في ب : لطرد. 
(۳) في ب: من . 


۷۸۹ 


6- احتج أيضاً بان قال: العلل الشرعية غير موجبة للحكم بأنفسها؛ ولهذا 
كانت موجودة قبل أن جعلت علة ولم تكن موجبة للحكم؛ وإنما توجب() الحكم 
بجعل جاعل ونصب ناصب؛ ويجوز أن يجعل صاحب الشرع ذلك علة دون سائر 
المواضم 


والجواب() أنه وان احتاجت علل الشرع إلى جعل جاعل الا آنها بعد أن 
جعلت علّة وجب طردها وجریانها کالعلل العقلية» لأنها بعد جعلها علة في اقتضاء 
الحکم بمنزلة العلل٩)‏ العقلية في جمیع الأزمان(*). وقولكم : «انه يجوز أن یجعلها 
علة في عين دون عين» فغیر(*۲ صحيح ؛ فإنه لو جاز أن يقال هذا لجاز أن يقال ذلك 
فى الأزمان فيقال: «إنما جعلت() علة فى الزمان الأول فوجب أن يفتقر ما بعده من 
الأزمنة إلى دلیل»؛ فلما بطل أن يقال 007 في الزمان بطل ١85[‏ ظ] أن يقال في 
الأعيان. 


6 - احتج أيضاً بان قال : لوكان ذكر العلة في عين موجباً”' لثبوت الحكم في كل 
عين لوجب إذا قال : E‏ أن يعد ذلك 


مناقضة ؛ ولما جاز أن يقال ذلك ولم یقبح دل علی أن العلة لا تق تقتضي تقتضی الطرد. 
والجواب أن كلامنا في مجرد القول("2: «حرمت عليك السكر لحلاوته» وذلك 
يقتضي التعليل والطرد بظاهره؛ فأما إذا أتبعه بقوله: «وابحت لك العسل» فقد 


4 - (۱) في ب : وجب . 
(۲) في |: الجواب› بدون الواو. 
(۳) [ب ۷۲ ظ]. 
(5) العلل : سافطة من ب.. 
(ه) في ب: الزمان . 
(۷) في ]: جعله . 
)١( -8‏ في [:: موجبه . 
(۳) في !: قوله . 
(۳).فقد : ساقظة من ب. 


۷۹۰ 


علمنا أن ذلك بعض العلة وأنه أراد الحلاوة في الجنس؛ وليس إذا حمل اللفظ على 
غير الظاهر بدلالة اقترنت به يدل على بطلان ظاهره إذا تجرد*) عن القرائن. 


ریت( بالقياس جميع الأحكام الشرعية سواء في ذلك الُم والتفاصيل 
والحدود والكفارات والمقدٌرات(). 


وقال أبو هاشم [الجبائي]0©: «لا يجوز إثبات الجُمّل بالقياس وإنما يجوز 
إثبات التفاصيل». وذكر ذلك عبد الجپار(۳) فى العمد؟) وقال؟»: «مثاله أن إثبات 
ميراث الأخ لا يجوز بالقياس ابتداء ولكن يجوز“ إثباته مع الجد. وفي مسألة 
المشركة مع ولد الأم کالمساقا:۱) فإنهم قالوا: «جملة فلا يثبت بالقیاس». 

وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يجوز إثبات الحدود والكفارات والمقدّرات ^ 
بالقياس. ونحن نحتاج أن نكلم هاتين الطائفتين. والدّليل على فساد قول الطائفة 
الأولى حيث قالت7©»: «إثبات الجمل بالقياس لا يجوز» ما روي عن النبی - كَلِ! - 
لور اع ی ون 0 مرق 9 7 و r‏ 
انه قال لمعاذ“ لما بعثه إلى اليمن : لايم تحکم؟» قال : «بکتاب الله !» قال: فان 


)٤(‏ في [: تجردت. 
)١( -‏ في |: وثبت. 
(۲) في ب : والتقديرات . 
(۳) انظر التعليقات على الأعلام . 
(4) في [: العمدة. انظر التعليقات على الأعلام . 
(6) في !: قال بدون الواو. 
(5) [ب ۷۳ و]. 
)۷( في بت . وكالمساقاة . 
(۸) والمقدرات : ساقطة من ب. 
)٩(‏ في ب: قال. 


۷۹۱ 


جذ قال : «بسنة ة رَسولٍ الله ۱۰۱2۶ !» قال: «فإن َم تجذ؟» قال: «أجتهدٌ 
رايي ول آلوه. فقال۱۱) - كه !. : «الحمد لله الذي ۱۸۷ و] وف سول زسول الله 
لمرضا:ة۱۳) رسول الله ٠")!‏ . وجه الدلیل أنه صوبه على الرأي في الأحكام بعد 
عدم الكتاب والسنة ولم یفرق بين( الجمل والتفاصیل» فوجب حمله على عمومه . 


ويدلٌ عليه أنه دليل يجوز أن يثبت به التفصيل فجاز أن يثبت به الجُّمل أصله 
خبر الواحد أو يقول: كل حکم جاز إثباته بخبر الواحد جاز بالقياس کالتفصیل. 

۷ - احتج المخالف بأن قال: لو جاز إثبات الجمل بالقياس لجاز إثبات 
صلاة سادسة؛ ولمّا لم يجز ذلك دل على أنه لا يجوز. 


والجواب أن القياس في الصلاة السادسة منع منه الإجماع ونص السنة؛ وليس 
إذا لم يصح القياس بمخالفة(۱) الإجماع ونص السنة مما يدل على أنه لا يصح القياس 
في سائر المواضع ؛ وفي مسألتنا وجد القياس ولم يعارضه نص ولا إجماع فوجب أن 
یجوز؛ الدليل(© عليه أنه في تفصيل الصلاة ما وجد فيه الاجماع لا يجوز تغييره 
بالقياس9© لمخالفة الاجماع. وان كان ذلك مما يثبت بالقیاس بالإجماع. وأيضاً فإن 
الوتر صلاة سادسة وقد أثبتها آبو حنیفة(*) بالقیاس على المخری(*) حيث لم يكن فيها 

- اجماع؛ فدل على أن المانع في السادسة هو الاجماع. 


(۱۰) الصيغة ساقطة من |. 0 E‏ 
(۱۱) في ب: قالء بدون الفاء. SS‏ 
(۱۲) في [: لما یرضاه. ‏ 

(۱۳) سبق تخریج الحدیث في البيان 4 من الفقرة ۷۰۳. 
)١5(‏ في ب :ىولم بین. ۰ 

۷- (۱) في ب: لمخالفة. 

(۲) في إ: والدلیل. 
(۳) في [: بغیره کالقیاس. 
)٤(‏ انظر التعلیقات على الاعلام . 
(۵) [۷۳ ظ]. 


۷۹ ۲ 


[فى إثبات الحدود والكفارات والمقدّرات بالقياس] 

۸ - وآما الدلیل على فساد قول أصحاب أبي حنيفة حيث منعوا إثبات 
الحدود والکقارات والمقَدرات بالقیاس [فپحدیث۱) معاذ") الذي قذمناه فى 
المسالة قبلها . 

ویدل عليه أنه حکم لیس فيه دلیل قاطع فاشبه(") غیره من الأحكام. . 
الظن ویجوز فيه السهو والخطأ؛ واثبات هذه الأحکام أصله(*) باخبار الواحد جائز 
فکذلك بالقیاس(؟) . 

وقدل عليه أنه دليل يبت به غير هذه الأحكام فجاز أن ]۱۸۷ ظ] تفت( به 
هذه الأحكام» أصله حبر الواحد. 


ویدل عليه أن المعنى الذي أوجب العمل بالقياس في غير هذا من( الأحكام 
موجود ههنا. وهو معرفة علة الاصل وقیام الدلیل على صحتها وسلامتها مما 
یفسدها(, فوجب أن يجوز إثبات الحکم بها كما نقول في ساثر المواضع . 
ويدلٌ عليه آنکم نافضتم في مسائل فمنها(؟) أنكم آوجیتم الحد على الرد في 
قاطع الطریق قياساً على الرد في الغنيمة ولیس لکم في تلك المسألة الا القیاس» 
)١( ۸‏ في ب: بعلة. 000 
(۲) انظر التعليقات على الأعلام . 
(۳) في ب : فأثبته . 
)٤(‏ أصله: ساقطة من [. 
(ه) في ب : القياس» بدون الباء. 


(() في 1[: تثبت. 
(۷) في ب: هذه. 


(۸) يفسدها: ساقطة من ب. 
)٩(‏ في ب : منهاء بدون الفاء. 


۷۹۳ 


وهذا إثبات للحد<١٠)‏ بالقياس؛ ومنها أنكم أوجبتم الکفارة علی من افطر بالاکل في ۱ 
شاه قیاساً على من أفطر بالجماع أن فيه ورد النص . 
۱ ۹۳۹ فان قیل : الكفارة في رمضان واجبة بالجما ع وكذلك الحد في قطاع 
٠ ْ‏ الطریق ونحن كلامنا في أصل الكفارة والحذ ؛ وان اختلفنا(؟) في موصعه فلا ی 
" ذلك وإنما نمنع إثباتها في باب لم يرد فيه الحدّ والكفارة9 . 


والجواب: آنکم مانعتم (5) في إثبات الکفارة في فتل العمد بالقياس وههنا قل 

ثبتت(؟) الكفارة ز في أصل ال الباب» وانما هو بیان لموضعهما؛ فکان يجب أن یجوزوا؛ 
ولما منعتم من لك رد علی بطلان مذهیکم. ۱ 

. وجواب اخر أن الطریق الذي منعتم [به] من( [ثبات الکفارة بالقیاس هو أن 

معرفة مقدار المَأنّم وما یفتقر إلى الحدّ في الردع لا يدرك بالقیاس ولا يعلمه إلا الله 

۰ - فان قیل: نحن لم نوجب ذلك بالقیاس وإنما أوجبنا بالاستدلال من 

طريق الأولى ا فان(۳) ماد e‏ أعظم من مأثم الجماع؛ فاذا وجبلّت] 

لجار بالجما ۳ ف ففي الأکل او ۱ 


والجواب أن الاستدلال هو نفس القياس [۱۸۸ ئ؛ فقولكم : «إنا أثبتناه(؟» من 


(۱۰) في ب: الحد. ۱ 
)١( -4‏ في ب: بالاجماع. 
(۲) فيي ب: اختلفا. 
(۳) [ب ۷ و]. 
(5) في ب : منعتم . 
,(9) في ب: أبيتم . 
)١(‏ في ب: سقتم في . 
۰- (۱) في ب : والتنبيه . 
٢‏ (۲) في ب: وان. 
(۲) في : في الجماع. 
)٤(‏ في ب: أبيناه . 


۷۹ ٤ 


" طريق الاستدلال» يدل على أنكم لا تعرفون القياس والاستدلال؛ إلا أن الفرق 5 


أن القياس عبارة محررة موجزة ملخصة©22 وعبارة الاستدلال مبسوطة. 


وجواب آخر أن هذا الاستدلال لا يوجد في الرد لان القطع على الردٌ ليس باولی" 


من إيجابه على المباشر() ولم يوجب هناك القطع على الردٌ إلا بقياس طردي. . 


-۳۹ 


وجواب آخر أن مثل هذا الاستدلال قد بیناه۲۳ فى اللواط”*؟ وقلنا: إن تحریمه 
اكد من تحریم الزنی لأن الزنی وطیء في محل فیستباح في بعض الأحوال 
واللواط* لا يستباح بحال من الأحوال؛ فإذا وجب الحد في الزنی ففي اللواط 
آولی » فیجب أن یقولوا به . 

۱ - احتج المخالف بان قال: الح شرع للردع والزجر عن المعاصي 
والکفارة وصعت لتكفير الاثم ؛ وما يمع به الردع عن المعاصي ويتعلق به التکفیر عن 
المائم لا يعلمه إلا الله تعالی)! - وکذلك اختصاص الحکم بمقدار دون مقدار لا 
يعلمه الا الله عر وجل! - فلا يجوز إثبات شيء من ذلك بالقیاس. . 

والجواب أن هذا لو كان طريقاً لاسقاط القیاس في هذا الموضع لكان طريقاً 
لاسقاط القياس في سائر الأحكام لان من ذهب إلى إبطال القياس من نفاة القياس 
استدلوا بهذا الطريق فقالوا: «الأحكام مشروعة لمصالح المكلفين ولا يعلم المصالح 
لا الله تعالی۳! - فيجب أن يكون القياس باطلا». ولمًا بطل أن يقال هذا في إبطال 
القیاس رأساً بطل أن يقال ههنا. ۱ 

وجواب آخر آنا لا نقيس إلا إذا عرفنا علّة الأصل وقام الدليل على صحتها؛ 
(۵) فيي ب : ملحقة. 
(") المباشر: ساقطة من ب. 

)۷ في ب : الاستدلال قدمناه. 
(۸) ما بين العلامتین ساقط من ب. 


(۱) في ب: والرجز. 
(۲) الصيغة ساقطة من |. 
(۳) [ب ۷ ظ]. . 


۷۹ 


وإذا وجدت هذه المعانى صار بمنزلة التوقیف(؟؟ . 
۱ ۲ - احتج أيضاً بان قال: القياس موضع) شبهة لأنه [184 ظ] إلحاق فرع 
باظهر الشْبَهین وأشبه الاصلین فیکون الأصل الآخر شبهت. واثبات الحدود مع 
الشبهات لا یجوز. 
والجواب أن هذا 507 بخبر الواحد وتقويم المقوم في نصاب السرقة. فان 


هذا كلّه في موضع شبهة لأنا ناخذ بالظاهر من( حالهم ۳۳۹ 
والكذب ثم لا يصير ذلك شبهة في الحدود. فکذلك*) القياس 


وت ات أنه 5 تيا آحد ین على الآخر شر عي نحکم 


وجواب آخر أنه يطل ببیان موضع الحدّ في باب ورد فيه الحد فإن هذا المعنی 
موجود ومع ذلك يجوز إثباتها بالقياس . 


فصل 
[في إثبات الأسامي واللغات بالقياس] 
۳ - وكذلك يجوز عندنال!) إثبات الأسامي واللغات بالقياس مثل تسمية 


۷ ژنی بالقياس على الزنى وهال خم الفا عل ا وة 


. في !: التوقف‎ )٤( 


: ۲- (۱) في ب: وضع . 


(۲) في ب: باطل . 

(۳) في 1:. في . 

)٤(‏ في إ: وكذلك. 

(0) في ب: برجحان شرعي» وفي |: ترجيحا شرعي . 
)١( 9‏ في [: عندنا یجوز. 

(۲) [ب ۷١‏ و]. 


۷۹۹ 


ومن آصحاینا من قال : لا يجوز ذلك. والأول أصح9" ؛ وهو قول أبي العباس 


[ابن سریج]*) وأبي علي أبن هریرة(*)؛ وقد دکرنا الخلاف ودلیل الوجهین في باب 
مأخذ الأسماء واللغات. فأغنى عن الإعادة . 


هيبا 
[فی إثبات ما طريقه العادة والخلقة والجبلة بالقياس] 

٤4‏ وأما ما طريقه العادة والخلقة والجبلة فعلى ضربين: ضرب عليه أمارة 

وضرب لا أمارة عليه ۱ 


فأما الضرب الذي عليه آمارة فيجوز إثباته بالقياس» وذلك مثل الشّعر هل تحلّ ‏ 
فيه الروح أم لا؟ . ومثل الحامل هل تحيض آم لا؟ . فان على هاتين المسألتین أمارة. ألا 
ترى آنا في مسألة الشعر والعظم نستدل بالنماء والاتصال ونقيس على سائر 
. الأعضاءء وهم يقيسون على أغصان الشجر”" »من حيث أنه لايحس ولايألم؟ . فكل واحد 
منا يتعلق في ذلك بأمارة دالة على الحكم. وهكذا نحن نستدلٌ في مسألة 
الحامل*) آنها تحيض أن الحمل لو كان يمنع دم الحيض لمنع دم الاستحاضة. ألا 
ترى أن الصغر لما منع أحدهما منع الآخر فكذلك الكبر والرضاع لما لم يمنع أحدهما 
لم يمنع الآخر؟ . وهم یقولون : لو كان هذا(*) دم حيض لانقضت به العدة و 
الطلاق . 
وما الضرب الذي لا أمارة عليهء وذلك كإثبات أقل ۳ وأكثره فما9”) 
(۳) في ب: وهو الأصح. . 
(5) انظر التعليقات على e‏ 
4 (۱) في |: استدل . 
(۲) في ۱: الشجرة. 
م في ذلك: ساقطة من ب . 
(4) في ب: الحائض . 
(©) هذا: ساقطة من ب . 
(1) في [: ويحرم. 
(۷) في ب: مما. 


۷۹۷ 


أشبه ذلك مما طريقه العادة والخلقة ولا أمارة علیه» فلا مدخل للقیاس( فيه؛ ومن 
استدل في 297 هذا بالقياس” ۰ إن كان عالما آنه“ لا يجوز فقد"'2 كذب على 
دين الله تعالی ! "'“ وفسق بذلك؛ وان كان غير عالم فلا يصاح للاجتهاد ولا اعتبار 
به, وإنما طريقه الوجود والسماع ممن يعتمد على قوله ویوثق به. 


فصل 
[في إثبات ما طريقه النقل بالقياس] 
۵ - وكذلك ما كان طريقه النقل کفتح مکه(۱) هل كان صلحا أو عنوة؟ وحج 
رسول الله یب - هل كان رد أو قارنا؟ . فلا" مدخل للقياس أيضا في مثل هذه 





)قي ت 3 یدخل القیاس . 
)غي | : في هل . 
)١(‏ في [: القياس» بدون الباء. 
۱ (۲۱) في ب : . به. 
۱ (۲۷) في ب: وقد . 
2 الصيغة ساقطة من ب 
61 )€ [ملاظع. 


ينيب و 


۷۹۸ 


باب 
أقسام القياس 


۹۳٩‏ - قال الا مام [الشيرازي] - رحمه الله! : ذكرت في التلخیص(۱) في 
الحدل(۲) آقسام القیاس مشروحا وأنا آذکر ههنا ما یلیق بهذه التعليقة من الأقسام 
فأقول: القیاس(*) على ضربین : قياس دلالة وقیاس علة(۲۲۳ . 


[قیاس العلة] 
فأما قياس العلة فهو أن یجمع بين الفرع والأصل بالعلة والنكتة التي علق علیها 
الحكم في الشرع بحيث لو سّئل صاحب الشرع عن ذلك لنص(*۲ عليه . وذلك على 


صربين : ضرب أطلعنا الله تعالى ! -(*) على وجه الحكم فيه وضرب لم يطلعنا على 
وجه الحكم فيه. بل استاثر ذلك بعلمه"؟. 


والضرب [۱۸۹ ظ( الأول مثل علتنا0*» في تحريم الخمر أنها الشدة“ المطربة 
- (۱) في [: الملخص. ٠‏ 

() انظر مؤلفات الشيرازي في مقدمة هذا التحقيق. 

(۳) ما بين العلامتين ورد هكذا في !: ثلاثة اضرب قياس دلالة وقياس سنه (وصوابه شبه) وقياس 
علة. انظر الفقرة ٩6۳‏ حيث يعتبر الشيرازي قياس الشبه القسم الثالث من قياس الدلالة. 

. في ب : لعلق‎ )٤( 

(6) الصيغة .ساقطة من ب . 

(7) في ب : استائر بالعلة . 

(۷) في |: فالضرب. ٠‏ 

(۸) في !: علمنا. 

)٩(‏ في إ: للشدة. 


۷۹۹ 


الصادّة عن ذکر اله(۱) - تعالی ! - وعن الصلاة والمذهبة للعقل والمال . وقد نبه الله 

تعالی ۱۱۱ - على ذلك في کتابه فقال - تعالی !: «نما يُرِيدُ الشيطان أن بوقع 
یی الْعَذدَاوَةَ والبغضاءً ءَ في الخمر والميسر ويصدكم عن ذکر الله وعن الصلاة : فهل 
َُهُونَ؟»(۱) فقال عمر- رضي الله عنه۱۳۱: «لمّا نزلت هذه الآية انتهینا 
لأنها(؟١)‏ تذهب بالعقا (۱۶) والمال» . فقد عرفنا أن تحریم الخمر لهذه العلة التي هي 
الشدّة المطربة؛ ووجه الحکمة۱) فيها ما ذكره الله تعالى! 227 في إيقاع العداوة 
والبغضاء والصد عن ذكر الله * وعن الصلاة وإذهاب العقل والمال. 


والضرب الثاني أن يطلعنا الله على العلة ولا“ يطلعنا على وجه الحكم 
فيها مثل علة الربا فإنا نقول: «إنها الطعم» لحديث معمر بن عبدالله۲۳) أن 
النبي - كلِِ! - نهى عن بيع الطعام بالطعام الا مثلا بمثل”''©2. ومن خالفنا يقول: 
«العلة فيه الكيل» . ومنهم'' "2 من قال : «العلة فيه القوت» . ولا یعلم أحد وجه الحکم 
فيه لأنا لا نعلم أنه إذا كان مطعوما لمع حرم بيع بعضه ببعض متفاضلاً؛ ولا أبو 
حنيفة (۱۹) يعلم أنه إذا كان مكيلا لم حرم فيه الرباء ولا مالك*۱) يعلم أنه إذا كان 
مقتاتاً لم حرم فيه الربا؛ بل كل طائفة ة متعلقة بعلة مستنبطة من كلام صاحب الشرع. 
ولا ندري ما الحکمة في ذلك . فهذا وأمثاله یلزمنا اتباعه والقیاس عليه وان لم تعلم 


(۱۰) الصيغة سافطة من [. 

(۱۱) في [: عز وجل. ۱ 

(۱۲) الاية ٩۱‏ من سورة المائدة (6). 

(۱۳) الصيغة ساقطة من ب. 

)١15(‏ في إ: انها. 

(۱۵) في |: لفق بدون الباء. 

(15) فى ب : الحکم . 5 

- (۱۷) الصيغة ساقطة من ب. 

(۱۸) ما بي بين العلامتين ورد هكذا فى ب: من العلة وما لم. 
(۱۹) انظر التعلیقات على الأعلام . 


نف | ف دللک(*(۲۲). إذا شت هذا فهذا الض ب الذ قياس العلة ينة 
و في دا د فهد : ي هو فياس لانم 


[القیاس الجلي] 


ف ۳ لجلي 9 قياس 00 علته بدليل ج به ولا يحتمل إلا 


۱ 011 - تعالى! « كي 
لا کر ۳ بين [۰ 1 و] الاغنیاء منک چ وقوله : للا بکرن للناس عیکم 
ححا 04 وقوله: من أجل ذلك ۳ وقول البي ‏ كلا : وإنما يكم عن 
ادخار لخوم الاضاحي لجل ال افة 3 التي وف وقوله : «انما جعل الاستئذان 


) 00 تخریج أحادیث اللمع (ص ۰۲۸۷ ۲( حيث خرج الصديقي تیگ الذي آورده 
الشيرازي : ولا تبیعوا الطعام بالطعام إل مثلا بمثل» وذلك بالاحالة على چ مسلم عن 
معمر بن عبدالله قال: كنت أَسْمَعٌ اللي _ ل ل «الطعام بالطعام مثلا بمثل ». 
انظر تدقیق المرعشلي. محقق الکتاب. الاحالة على صحیح 79 
(۲۱) [ب ۷۱ و]. 
(۲۲) ما بين العلامتين ساقط من ب. 
۷- (۱) في ۱: مقطع . 
(۲) في : التنبیه بدون الباء. 
(۳) جزء من الاية ۷ من سورة الحشر .)9٩(‏ 
)٤(‏ جزء من الآية ۱۳۵ من سورة النساء (4). 
(6) جزء من الآية ۲ من سورة المائدة (6) . 
(۵ م) في ب: ولقول . 
0( انظر تخریج آحادیث اللمع (ص ۰1۸5 ۸۸) حیث جرع الصديقي الحديث بالإحالة على ابن 
حنبل وعلی مسلم عن عائشة قالت : «دَفٌ ال یات من هل البادية ار الاضحى رمان 
۱ رسول. الله لا _ فقال: اروا ثلاث كم فوا بنا بقي. لا كان بَعْدَ ذلك قَالُوا: : یا 
۱ رول الله ! إن الناس بتخلون الاسقية من ضحایاهم مارد منها دك فقال : وَمَا ذاله؟ 
قَانُوا: نَهَيْتَ ان توک لحوم الاضاحی بَعْدَ ثلاث ال : انمّا نهیتکم من أجل _الدّافة! فکلوا - 


م١١‎ 


: 
۱ 


ا اضر وما أشبه ذلك مما نص على علته . 
5 ۱ ۱ عام 9 6 مور اله 
ومنه ما تعرف) علته بالتنبیه وذلك کقوله - تعالی ! : » فلا تقل لهما اف 4 
فنص على التأفيف ونبه على ما فوقه من الضرب والشتم وغیر ذلك. وکما روي عن 
النبى - يَكل! ‏ أنه نهى عن التضحية بالعوراء والعرجاء(۱) فدل على أن العمياء والزمنة 


أرلى بالمنم. 


۸ - ويليه ما تعرف علته بل نظر(۱) ولا يحتاج بعده(۳) إلى إعمال الفکر والروية 


= وادخروا» . وفي صحیح مسلم زيادة : «وتصدقوا». 
وانظر أيضاً تدقيق المرعشلي للاحالات على كل من المسند والصحيح في البيانين ۲ و۳ من 
ص ۲۸۶ . 

(۷) انظر تخریج أحاديث اللمع (ص ۰۳۰۵ ر45) حيث خرج الصدّيقي الحدیث بالاحالة على 
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن سهل بن سعد الساعدي مان رجلا على 
رسول الله يكل - من حجر في حجرة ال - فا - ومع اي 0 - مذراة حك بها وأسَهُ. 
ال النبي - کل : لو علمت انك تنظر طعنت بها في عَيْنِكَ! نما جُعِلَ الإسْيعْدَانُ من أجل 
الْبَصر. 

انظر تدقيق المرعشلي للإحالات على كتب الصحاح في البيانات ١‏ إلى ٤‏ من ص ۳۰۵. 

(۸) في ب: یعرف . 

. جزء من الآية ۲۳ من سورة الإسراء (۱۷). وفي !: ولا‎ )٩( 

) الاو شرح الکوکب المنیر (م ۰۱ ص ۰۲۰۱ ب 4) حيث خرج محققا النصء الزحيلي 

وحماد. هذا الحديث بالاعتماد على أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حنبل ومالك 
عن البراء بن عازب.. وقد نقلا حكم الترمذي : وهذا حديث حسن صحيح» . 

وانظر أيضاً تخريج أحاديث اللمع (ص ۰۲۸4 ر84) حيث خرّج الصديقي الحديث عمّن 

بن ددم محا حب الحديث وكذلك من طریق عبيد بن فیرور عن براء: بن عازب : 

قا فينا رسول الله يل واصابعي اه من اضابعه واناملي من أثامله فَقَالَ : 

3 لا تجورٌ في الضحایا: الْعَوْرَاءٌ این عَوَرْهاء والْمریضة ال مُرضهاء والعرجاء این 
ظَلْعْهَاء والكسير التي لا تنقی 

وانظر تدقيق الاحالات 9و بيانات المرعشلي من ه ألى ۷ من ص ۲۸٤‏ . . 

۸- (۱) في [: نظره. 
(۲) بعده: ساقطة من ب . 


فيه وذلك مثل ما رُوي عن النبي - ۱36 - أنه قال: «لا ییون أَحَدَكُمْ في المَاء 
لدم ۷ فيعلم أنه إنما نهى عن ذلك لتنجیس الماء» فيقاس عليه كل نجاسة(*) غير 
البول لأن التنجيس بسائر 0620 النجاسات aE‏ ا وکما روي عه أ ( 
_ عل E‏ 9 ی الفأرة : «ادا مَانَتَ في السمن فان کان جامدا فاقوا وما حولهًا وان 
كان 57 قاریَوه(۸) فيعلم بأول النظر أنه فرق بين المائع والجامد(*) لأن الجامد 
يدفع النجاسة والمائع لاا يدفعها بل يخلص بعضه إلى بعض حتی يلاقي” ٠‏ جميع 
أجزائه وينجس الجمیع؛ فيعلم بهذا أن السمن كالشيرج ۲۱۲ والدبس والعسل وما 
آشبهها فى معناه. جامذها كجامد السمن ومائعها كمائعه. 


(۳) انظر المحصول للرازي (ج ۰۲ ف ۰۲ ص ۰۱۷ ب ۲) حيث خرج محقق النص» العلواني » 
هذا الحدیث بالاحالة على بدائع المنن في جمع وترتیب مسند الشافعي والسنن للساعاتي 
ومسند ابن حنبل وصحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذی وابن ماجه 
والنسائي والبيهقي . وكذلك اعتمد ابن خزيمة والشوكاني في نيل الأوطار والصنعاني في سبل 
السلام . ولاحظ عنه أنه «حدیث صحیح ورد من طرق متعددة وبصیغ مختلفه) . 

(۶) [ب ۷۰ ظ]. 

(6) في ب: في سائر . 

(5) في ب: في البول. 

(۷) أنه: ساقطة من . 

(۸) في [: ان بدل: فان و: القوهاء بدل: فألقوها. عن هذا الحديث انظر تخريج أحاديث اللمع 
(ص 785 و ۰۲۸۷ ر )٩۱‏ حيث خرج الصديقي نصه بالاعتماد أولا على البخاري عن ابن 
عباس عن ميمونه : دآن سول الله اد - سل عَنْ فار سَقَطْثْ في سَمن فَقَالَ: اْقوها ] 
خولها وکلوا سَمْنَكُمْ» وفي رواية أخرى: درا وما خولها فاطرحوهم. واعتمد انشا مصنف 
عبد الرزاق ومن طريقه سنن أ بي ذاوة وعيرفا من يعم عن الزقري عن مدن الم عن 
أبي هريرة : یل سول الله يإ - عن الْارَة تم في السّمْنء قال: اذا كَانَ جامدا فَالْقُومَا 
وما حولها وان کان مائعا فلا تقربوه» . 

وانظر تدقيق المرعشلي للاحالات على كتب الحديث في البيانات ١‏ إلى ٤‏ من ص 3585 . 

. في !: بين الجامد والمايع‎ )٩( 

(۱۰) في إ: تتلاقا. 

(۱۱) في !: كالشيرح. والشَيْرج كلمة دخيلة تفيد دهن السمسم. 


17م 


ويليه ما عرفت“ علته بالإجماع وذلك مثل علة الحدود؛ فإن المسلمين قد 
اجمعوا نها شرعت للردع والزجر عن ارتکاب الکباثر والمعاصي . وکما اجمعوا 
[۱۹۰ ظ] على نقصان حذ العبد عن حذ الحر۳) لنقصان الرق. فهذا الضرب في 
القیاس حکمه حکم النص والاجماع لانه لا یحتمل الا معنی واحدا ینقض(*۱ به 
حکم الحاکم كما ینقض٩۱)‏ بالاجماع والنص؛ فیجب(۱۹) المصیر إليه والعمل به . 


فصل 
[في القياس الخفي] 

۹ وأما الضرب الثاني » وهو القیاس الخفي 000 أيضاً بعضه أظهر من 
البعض (۲) وهو كل قياس عرفت علته بطريق يجتهد فيه. 

فالأظهر ما عرفت علته بصفة تذکر مع الحکم. وذلك مثل علتنا في تحریم الربا 
بانه۳) الطعم لحدیث معمر بن عبداله(*) أن النبي - ی2! - نهی عن بيع الطعام 
بالطعام إلا مثلا بمثل). لالجا جره لکونه مطعوما لان ا 
الحكم الا ويراد بها التعليل. 

ودونه ما تعرف علته بسبب يُذكر مع الحكم. وذلك مثل ما روت عائشة ئشة(؟) 
- رضي الله عنها! - أن بریرة اغتقت» وكان زوجها عبد 9), فخيرها رسول الله 


(۱۲) في [: عرف . 
(۱۳) في |: الحرية. 
)۱٤(‏ في | وب : ينقص . 
(۱۵) في [: ویجب. ۱ 
)١( --۳۹‏ في ب: هوء بدون الفاء 
(۲) في ب: بعض. بدون تعريف . 
(۳) في ب: فانها . 
)٤(‏ انظر التعلیقات على الاعلام . 
(۵) سبق تخریج الحدیث في البيان ۲۰ من الفقرة ۹۳۹. 
(5)[ب ۷۷ و]. 


۸۰ 4 


- يك ! "© . فالظاهر أنه خيرها لعبودية الزوج ؛ وشر دون الأول لان السَبب قد پذکر 
ید وف پذکر تعليلاً؛ والأوّل قل ما يرد ولا يراد به التعليل. 
ودویه ما عرفت غلته بالتأثير والاستباط وهو السلب والوجود كالشدة المطر بة ؛ 
فإنا نقول: «عصير العنب قبل الشدّة المطربة حلال فحدئت الشدة وما حدث غیرها 
فصار حراماً؛ ثم زالت الشدّة وما زال غيرها فصار حلالاً ؛ فلمًا وجد بوجودها وعدم 
بعدمها دل على أنها هي العلة». ومن ذلك أيضا أن نقول : «رأينا الزرع 
والقصیل قبل السنبل لا يحرم فيه الرّباء فإذا سَنبل وانعقد الحَبّ فيه صار من 
آموال الرّبا؛ فإذا زر ع وصار حشیش(۱۳) زال تحریم الرّبا؛ فدلّنا ذلك على أن العلة فيه 
کونه مطعوما [۱۹۱ و] للآدميين لأن الحکم موجود("۱) بوجوده ومعدوم ٩"‏ بعدمه» . 
فهذا الضرب من القیاس يدل على الحکم علی(۱۳) وجه محتمل لاأنه*۱) بحتمل أن 
يكون النهي عن تحریم الطعام راجعاً إلى الحنطة والشعیر في حدیث معمر(؟) لا إلى 
)۷( انظر تحر يج أحاديث اللمع (ص ۲۸۷ و ۰۲۸۸ ر حيث جرج الصذيقي الحدیث بالا حالة 
على البخاري ومسلم عن عائشة : ان في بريرة ثلاث سنن : راد مها ان یغوها وَيَشْتَرطوا 
ولاءها فَذَكَرْتَ دك لِرَسُولِ الله _ مار _ فقال : اشتریها وَأعْتِقيها! إن الاء لتق . وغتقت 
فَحَيْرَهَا رَسُولُ الله 3 - من ژوجها فاختارت نفسَها. ركان الاس يَعَصِدّقُونَ عَلَيْهَا فتهْدِي ناء 
دَکرت ذَلِكَ للنبي - لاه فَقَالَ هو علیها صَدَقَة ولا هدیة». 
ولاحظ الصدّيقي من جهة أخرى أن الروايات مختلفة حول زوج بريرة: هل كان حرا أم 
عبدا؟ إلا أن «الروايات بأنه كان عبدا أصح وأکش وهي عن ابن عباس وعائشة في صحيح مسلم . 
وعن ابن عمر في سئن الدارقطني والبيهقي بإسناد فيه ضعف. وعن صفية بنت أبي عبيد في 
9 سئن البيهقي بإسناد صحيح » . 
انظر تدقيق الإحالات في يانات المرعشلي ۳ من ع و١‏ إلى ۳ من ص ۲۸۸ . 
ا یی ی 
نس بخشاشا: 
(۱۱) في [: وجد. 
(۱۲) في [: عدم . 
(۱۳) الحکم على : ساقطة من ب . 
(۱۶) محتمل لأنه : ساقطة من . 


کل ما یتطعم به۱۹)؛ ویختمل أن يكون راجعاً إلى كلّ ما يتطعٌم به(“ ولكن العلة فيه 
معنى آخر غير الطعم؛ وكذلك يُحتمّل أن يكون""2 [تحريم] الخمر عند الشدة 
المطربة للشدّة المطربة ويحتمل أن يكون لاسه "2 الخمرء لأن الحكم أيضاً يوجد 
بوجوده ويعدم بعدمه ولا ينقض به حكم الحاكم وحکمه حكم العموم والظواهر. . 


فصل 5 

[في قياس الدلالة] 5 1 

۰ وأمًا قياس الدّلالة فهو أن يرد الفرع إلى الاصل بغير العلة التي تعلق 

الحكم بهافي الشريعة» وإنما يجمع بينهما المعنى الذی()یدل(۳) على العلّة ؛ وهذا آیضا 
طريق لإثبات الأحكام لأن العلل تارة تذکر للحكه9©) وتارة يذكر ما يدل على العله ؛ 
وهذا المعنى فى العقليات أيضاً تارة یستدل بالعلة وتارة يستدل بالدّلالة على العلة؛ 
فیستدل ا والتألم والنمو على الحياة وبالذخان على النار والکلام(*) والسمع 
والبصر() أيضاً على الحياة. ولهذا استدللنا بالمصنوعات على وجود الصانع - سبحانه 
وتعالی ۱۳ - واثبات صقاته التي یستحقها؛ وهي أيضاً دلائل على الإلهية 
والوحدانية. وهکذا يستدل بالمعجزات على النبوة وان كانت العلة هي البعثة ؛ 


(۱۵) به : ساقطة من . 

(۱5) في ب : تکون. 

(۱۷) في ۱: اسم. بدون اللام . 
۰- (۱) في !: اصل. بدون تعریقف. 

(۲) في ب : لمعنی . 

(۳) [ب ۷۷ ظ]. 

. في |: الحکم. بدون اللام‎ )٤( 

() في !: وبالکلام . 

(") في !: والبصر والسمع . 

(۸) في !: دلاله . 


والعرب یعرف ذلك في أشعارهم وخطبهم ؛ وكانوا یسمون الشعراء قبل الشرع فقهاء 

لإدراكهم هذه المعاني وعبارتهم(٩‏ عن الشيء تارة بالعلة وتارة بما يدل عليها. ولهذا 

" روي أن امرأة اتهمت زوجها بمواقعة أمته فقال: «ما فعلت شيئاً» فقالت له: «اقراً 

القران». فآنشدها ۱۹۱ ظ] [الوافر]: 

شهذت يان وعسال الله ران النار مشوی الکانرینا 
ون العرش فوق الماء وفوف ف العرش ۱ العالمينا 


فلما سمعت هذا ظنته ایات من رن فقالت: «صدق ال(۱۳) وکذب 
بصري» . فقال النبي - كك! : «امْرَأنكٌ فقیهة!» وانما سماها فقيهة حيث ذکرت ما 
يدل على العلة لأن قراءة القران دلیل على عدم الجنابة في الشرع. وروي عن آبي 
الدرداء(۱۲) عن عمرد؛) ( - رضي الله عنهما(*۱) - أنه سمع قول الشاعر [الطويل] : 


عن المرء له ال ابقر قرینه فان القرِينٌ بالمقارن يقتدي۱۳) 
فقال ٠‏ «قائله الله ما أفقهه!» فاه فا یت ات بالنظیر(۱۹) على النظیر . 
ومدح زهیر(۱۳) رجلا بالسخاء فقال(۲۳) [البسیط]: 


ق جَاءَهُ اون الحَيرَ من۲) رم والسٌائلون إلى أبوابه طرقا 
)٩(‏ في ب : وعباراتهم . )٠١(‏ في : ورب . 
(۱۱) في !: فوق. 

(۱۲) انظر التعليقات على الأعلام . 

(۱۳) الله : ساقطة من ب . 

)١5(‏ في !: عویمر. 

(۱۵) في [: عنه . 

(15) في ب: لا تسل . 

(۱۷) في إ: مقتدى. انظر التعليقات على الأعلام . 
YA] (1۸)‏ و]. 

(۱۹) في ب: بالنظر. 

(۲۰) فقال: ساقطة من إ. 

(۲۱) في [: في 


(*»فذكر ما يدل على السخاء حیث وصفه بأن بابه > طریق ى" للسائلین انیم لا 

یختلفون إلا إلى الاسخیاء"۳۳۲). ۱ ۱ 
ی ةك ف [الكامل): 

قد کال جو جهن نض لد بَرَاعَتي ختی سمعن تنحنحي وست‌الي ۱۳ 
5 على آن(۲۰) الكبر بالتنحنح والسعال لأن الشيوخ قل ما يفارقهم السعال. 
وقال آخره""©» يصف امرأة بطول العتق۲) [الطور يل] : 

هه مرق الط ما لنوفل آبوها وَإِما عبد شمس مایم 09 


فذکر أنها بعيدة مهوی القرطء وذلك يدل على طول العنق . وهذا في آشعارهم 
وخطبهم ما لا يعد كثرة. وقد وردت به الأخبار. 


قال النبي - ۱25 : : «الطلاق لِمَنْ أَخدّ بالساق»(6۳۸؛ فعبر عن 57 بذلك لأن 


(۲۳) في !: طریقا. 


یب ار ساقط امن بت . 
(۲۶۵) في [: حسن 


ll 

(؟55) اخر: ساقطة من ب. 

(۲۷) في !: يصف طول عنق امراة. 

(۲۸) انظر سنن الدارقطني (م 4. ص ۰۳۷ ۱ ۰ حيث يصل إسناد الحديث ت إلى موسى بن أيوب 
عن عکرمة عن ابن عباس قال : تون - 25 4 - يكو أن له وج وغو بريد أن 
فرق بيه رین امراته؛ فد لَ الله - تعالى ! - نی نم قال : ما بال قوم. یروجون عبیذهم 
إِمَاءَهُم 2 ون ان یدوز بینهم؟ ال إنمَا ا اس ف از بالساق» . 
وتحت رقم ۱۰۲ من الصفحة ذاتها ذكر الدارقطني صيغة أخرى بهذا الحديث قريبة من الأولى . 
وقدم لها بإسناد مخالف لإسنادها إلا أنه يلتقي معه في موسى بن أيوب وعكرمة فقط. فعكرمة هو 
الذي يروي قصة مجيء المملوك إلى البي - كل - ويقتصر على رواية ما يلي : نما اسلا - 


۸۸ 


الذي یاحذ بالساق هو الزوج . وقال: «لا قبل اله صلاة حائض إل بخماره(۲۹)؛ 
فجعل ذلك دليلا علی البلوغ (*»لأن الحیضص بلوغ في حق الساء فحعله دلیله على 
البلوغ ۲۰6 ولم يرد به الحائض. لأن الحائض لا تصح منها الصلاة وفي القران كثير 
من [۲ و] ذلك. والشعراء یسمونه الردف والفقهاء یسمونه قياس الذلالة . 


۱ - وهو ثلائة آضرب. بعضها أجلى من بعض. فأجلاها أن یستدل 
بخصيصة من خصائص الحکم على ثبوت ذلك الحکم؛ وذلك مثل أن بستدل 
الشافعي في سجود التلاوة آنه" نفل فيقول: «سجود يجوز فعله على الراحلة من غير 
عذر فكان(© نفلا کساثر(۳) سجود النفل». فاستدل بجواز فعله على الراحلة ")من 
غير عذر على كونه نفلا لأن جواز فعله على الراحلة هي عدم العذر في خصيصة 
النوافل92*0؟». ألا ترى أن سجود الصلاة“ لمّا كان واجباً لم يجز فعله على الرّاحلة 


= لمَنْ أَحَذَ بالسْاق». وتحت رقم ۱۰۳ من ص ۳۷ و۳۸ يروي الدارقطني حديثاً ثالثاً بإسناد 
مخالف لما سبق ويصل به إلى عصمة بن مالك ويسوق صيغة أقرب ما تكون إلى صيغة 
الحديث الأول. 


والمفيد أن الصيغ الثلاث قد اتفقت معنى زلا وة شرح اللمع. اللهم إلا إذا استثنينا 
الاستهلال : 1 ۳۹ انما الذي خلا منه نصنا. 

(۲۹) انظر شرح الکوکب المنیر (م ۰۱ ص ۰8۷۱ ب ۳) حيث خرج محققا النص. الزحيلي 
وحماد. الحدیث بالاحالة على تحفة الأحوذي بشرح الترمذي وسنن ی داود وابن ماجه 
وفيض القدير ومسئد أحمد. وقد ينا على أن الحديث رواه أحمد والترمذي ویو داود وابن 
ماجه وان خزيمة والحاکم وابن حبان عن عائشة مرف 

(۳۰) ما بين العلامتین ساقط من ب . 

۱ - (۱) نی ب ب: وأنه . 

(۲) في ب : مکان . 

(۳) سائر: ساقطة من . 

(4) ما ب ی ورد هکذا في ب: تت عدم العذر من خصيص النوافل . 

(ه) في |: الصلات. 


۸۹ 


- ۲ 


من 9 1 ۲ . فهذا ليس بعلة لنفي الوجوب أن ره نفى الوجوب لمعنی** عدم آخر 
وهو أن الله - تعالى ! - لم يخاطبنا به ولم يرد به الشرع؛ وإنما جَعَلنا ذلك دلیلا على 
النفل حيث وجدنا فيه خصيصة من خصائص النفل . ۱ 


۲ والضرب الثانى من قياس الدلالة هو الاستدلال بالنظير على النظیر(۱) ؛ 
وذلك مثل استدلال الشافعي في وجوب الزكاة على الصبي والمجنون بقوله ‏ كله! : 
«من وجب العشر في زرعه وجبت ال کاة في ماله کالبالغ »6۳ ؛ فانه استدل(۳ ۶ 
بوجوب العشر علی وجوب() الزکاة لآن وجوب( العشر نظیر الزکاة؛ آلا تری أن 
كل من وجب عليه أحدهما وجب عليه الآخر وهو المسلم البالغ. ومن لم“ يجب 
عليه أحدهما لا یجب عليه الآخر وهو الذمى“؟ . فلما رأينا العشر قرنت ^ الزكاة 4( 
في الوجوب والسقوط دنا ذلك على أن الزكاة ههنا واجبة حيث وجب العُشْر 
[۱۹۲ ظ]. ‏ 


(7) [ب ۷۸ ظ]. 

(۷) فى ب : علة. بدل: عدم . 

(۸) في ب : بمعنی . 

(۱) على النظیر: سافطة من ب. 

(۲) الصيغة سافطة من [. 

(۳) لم نقف علی هذه عونا بالات في ما تشر نا الرجوع یه من کتب لب يكو لان والسهر 
وقد عثرنا في المعجم المفهرس (ج ۰۲ ص ۰۳۳۳ ع )١‏ على «باب ما جاء في صدقة الزرعء 
والثمر [وروي التمر] والحبوب» ۳ الإحالات على الترمذي وأبي داود وابن ٠‏ ماحه» وكلها تخص 
أبواب الزكاة من کتب السنن هذه . 

)٤(‏ وجوب: ساقطة من ب. 

(۵) وجوب : سافطة من [. 

(5) في 1: لاء ٠‏ 

(۷) انظر التعليقات على الاعلام . 

(۸) في 1: قرين. 

.[ به: ساقطة من‎ )٩( 


م٠‎ 


قال الإمام [الشيرازي] ‏ رحمه الله! : هذا يدل على اشتراكهما في العلة. لانه 
إذا اتفقا في الوجود فلا يوجد أحدهما إلا بوجود الآخر ولا یعدم أحدهما إلا بعدم(١١)‏ 
الآخر دل على أن علتهما واحدة. وهذا كما نقول في العقليّات» إذا رأينا نفسين 
يحضران لسماع الدرس وينقطعان في أيّام العطلة نعلم أنهما ما اتفقا في الحضور 
في أيام الدرس والانقطاع في آیّام العطلة الا وعلتهما واحدة» وهو سماع الدرس. 
وفي هذا المعنی استدلال لاصحابنا في ظهار الم( بأن"۱) من صح طلاقه صح 
ظهاره کالمسلم ؛ فیستدون بصحّة الطلاق على صحة الظهار لأن الظهار۱۳) نظیر 
الطلاق. ألا تری أن من صح طلاقه صح ظهاره کالمسلم البالغ ومن لا يصح طلاقه 
لا يصح ظهاره وهو الصبي والمجنون؟ . وهذا نمل(۲۳) يدل على الحکم ویقضی (*۱) 
باتفاقهما في العلّة؛ وليس هذا نفس 2 العلة لأن العلة۱۳ هو التكليف مع الزوجية ؛ وهو 
دون الأول في الوضوح لأن الأول خصيصة من الحكم وهذا نظير الحکم ؛ وخصيصة 
الشيء أدل عليه من قرينته . ولهذا المعنى استدل(۱۳) في العقليات على حضور الرجل 
تارة بصوته(4١2‏ وقراءته(*) ونحنحته وتارة بقرينته(*21172 والخصيصة أوضح لأن صوت 
الإنسان أدل عليه من قرينه لأن القرین(۴۳) يجوز أن تفارقه(۲۲) والصوت لا يجوز أن 
يفارقه ویتغیر( "؟. 
(۱۰) في |: ویعدم. 
(۱۱) في ب : فاد . 
(۱۲) لأن الظهار: ساقطة من ب . 
(۱۳) فى ۱: أيضاء بدل: انما. 
(۱6) آب ۷۹و]. 
(۱۵) في إ: ولیس هو بنفس. 
(۱۰) لأن العلة: ساقطة من ب . 
(۱۷) استدل : ساقطة من إ. 
(۱۸) في ب: بان صوته» بدل: تارة بصوته. . 
)۱٩(‏ ما بين العلامتین ورد هکذا في ب : وتنحنحه وما لا یتفرسه. 
(۲۰) في ب: القرينة . 
(۲۱) في 1[: یفارقه . 
(۲۲)في ب : ویتغیره. 

41١ 


فصل 
۳ - والقسم الثالث من قياس الدلالة هو" قياس الشبه. وهو على ضربین : 
ضرب فيه نوع دلالة تدل على الحکم. وضرب ليس فيه نوع دلالة وإنما هو مجرد 
شه ` 
فأما التوع الذي فيه ضرب من الدلالة على الحكم فهر مثل استدلال الشافعي 
- وما طهارتان فکیف تفرقان(*»۴ ومعناه طهارتان من حدث . فهذا أوله مثاله, 
فلحق بالضربین الاولین في الدلالة ؛ لاشهر () ' إذا کانا من جنس واحد ومعناهما واحد ‏ 
من حيث أن كل واحد منهما طهارة - حكمية ويجبان : بسبب واحد» وهو ۱۱۲ ۲۶ 
الحدث. دل على أن طريقهما واحد. ‏ 20 
والضرب الثاني ما یکون شبها فارغاً لا دليل فيه 5-5 الشبه . سر وف 
ضربين: شبه من طريق الحكم» وشبه من طريق الصورة. 
6 فأما الشبه بالحكم فهو مثل أن يقول الشافعي <“ في الترتين في 
الوضوء : «انها عبادة يبطلها الحدث فكان الترتيب فيها مستحقأ. أصله الصلاة» ؛ فههنا 
لم يوجد أكثر من .مشابهة) الوضوء. الصلاة ة في :هذا الحکم الذي هو البطلان - 
بالحدث ؛ وهذا لا تعلق له بالترتيب وإنما هو مجرد شبه؛ وکما(۳) نقول في أن الأخ لا 
بس ا ا وي ساس اي عمد تححق (۶) 


۳- (۱) في ب: وهو. ` 
(۲) في ب: وهو. 
)٣( ۰‏ في ٳ: وهو. 
(4) في 1[: یفترقان . 
(۵) في ب: لأنهما. بدل: الاشهر 
15- (۱) في [: رحمه الله . 
(۲) في ب: شبه . 
(۳) في ب: أن نقول. 
ل ل 3 5ب 
()[ب ۷۹ ظ]. 5 


۸۳ 


النفقة كقرابة بني“ العم؛ وكما يقول الحنفي في هذه المسألة : إنه قرابة يتعلق بها 
تحریم المناکحت فتعلق بها استحقاق النفقة لقرابة الابوة(۲) والبنوة. 


وأما انشبه بالصورة المجردة فهو مثل أن یقول الشافعي في أن العبد یملك أنه 
ادمي حي أو ادمي مخاطب مثاب معاقب. فأشبه الحر. فان ههنا لم یوجد اکثر من 
مجرد هذه الصورة. فهذا النوع من القیاس اختلف أصحابنا فيه؛ فمنهم من قال: انه 
حجة. والدلیل على صحته‌ماروي عن عمر - رضي الله عنه !- أنه کتب إلى آبی موسی 
الأشعري(“ بالبصرة : «الفهم الفهم في ما تلجلج في صذرك مما لیس في ) “٦‏ کتاب 
ولا سنة! ثم اغرف الاشاء والأمال وقس عند ذلك اشبَهها بالحق م إلى الله 
- عر وجل !» 0 وهذا يدل على اعتبار الأشباه المجردة. وایضا فان الفر ع“ لا 
يجب أن یکون مشابها للاصل في جميع الوجوه وإنما توجد المشابهة في بعض 
الأحكام وقد وجد ذلك ههنا. فوجب أن يصح . 

٥‏ - والصحیح آنه باطل لا يجوز الا حتجاج به؛ وهذا اختيار شيخنا [أبي 
الطیب الطبري]) - رحمه الله! - لانه ثبت بالحکم لا بالعلة ولا بما يدل على العلة. 
فأما ما ذکروه [۱۹۳ ظ] من حديث عمر - رضي الله عنه! - فالمراد به الأشباه التي فیها 
دلالة على ۳9 وأما قوله : (إنه وجد(؟) نوع مشابهة» فليس ۳ لأنه ما من 


(5) في ب : أبن 
(۷) في ب: الابن. بدل: الأبوة. 
(۸) الشبه : ساقطة من ب . 
)٩(‏ انظر التعليقات على الأعلام . 
(۱۰) في [: في كتاب. 
(۱۱) في |:/ذلك الشبه . ۱ 
(۱۲) سبق تخریج هذا الاثر في البیان ٠١‏ من الفقرة ٠٠۲‏ . 
(۱۳) في ب: النوع. 5 
6- (۱) في ب : مختار» بدل: شیخنا. 
(۲) في [: وجدت. 


۸۱۳ 


ربع وجب ۳۷ لما بينهما من المخالفة. وقوله رانه لا یو جد في سائر 
الأقيسة إلا المشابهة من وجه» فغير صحيح لأن هناك وجدت المشابهة في العلة أو 
فى(؟2 الد لین على العلت فلا نبالي بافتراقهما في سائر الوجوه مع اتفاقهما في علة 
الحکم أو في ما يدل على العلة؛ وفي مسألتنا اتفقا في شُبّه مجرّد لا يدل على العلة 
۱ واختلفا في آشباه(۱) كثيرة ؛ فليس مراعاة ما یوجب الجمع بأولی من مراعاة ما یو جب 
ع فإذا قلنا: «إنه لیس بدلیل» فلا يجوز أن یستدل به في المسائل ولکن يجوز 
أن يرجح به" الأدلة؛ ون قلنا: «إنه حجة» كان حکمه() حكم قياس الدلالة۹) 
ويقدم بكثرة الأشباه ؛ فادا کان يشبه اأص من وجه(۱۰ و الا من وجهين يلحق 
بالأصل الذي يشبهه من وجهين ولا يلحق بما يشبهه من وجه. ‏ 

ومن اصحابنا من قال: «اٍن کان الشبه حکما صح وان كان صفة(2©1 لا 
یصح) . ومنهم من قال : «یصح سواء سكا ال فم قال : «وللشافعی ۲۱۲ کلام 
يدل عليه لأنه قال ۰ (ویرجح بكثرة الأشياه» . والصحیح ما دکرناه أنه لیس بصحیح ولا 
يجوز الاستدلال به حكماً كان أو صفة؛ وكلام الشافعي۱۳) متأول محمول على 
قياس العلة ؛ فإنه يرجح بكثرة الاشیاه ويجور ترجيح العلل بكثرة الأشباه ؛ فهو محمول 
على هذا. 


(*) من المشابهة: ساقطة من ب . 
)٤(‏ في [: وفي . 
(6)[ب ۸۰ و]. 
(۷) فى ب وا: بها. 
(۸) في |: 
٠ 1‏ في | وجوه. 
(۱۱)في ب: صفة وصفا. 


(11) انظر التعليقات على الاغلام . 


4 


نصا 
[في الاستدلال] 
1 - وآما الاستدلال فانه یش علی ما 5 من أنواع رای 
بلحق بموضع الاستحسان غیره بالقیاس ویجوز ذلك بالاستدلال»؛ فیسمون القیاس 
غير الاستدلال. 
وهذا خطا. لأن القیاس نفس الاستدلال والاستدلال نفس القیاس ١95[‏ و]» 
عير أن القیاس بلفظ موجر محرر والا ستدلال بلفظ مبسوط . ونحن بين ذلك و 
أقسام الاستدلال إذه")» کل نوع منه لااحق بنوع من القياس . 
وجملة ذلك أن الاستدلال على خمسة أضرب ؛ فأولها الاستدلال ببيان العلة. 
+ فأما الأولء وهو(“ الاستدلال ببيان العل فعلى ضربين: أحدهما أن 
يذكر العلة ليوجد الحكم بوجودهاء والثاني أن يذكرها ليعدم الحكم بعدمها. 
ما لول فهو آنبیتن علة الحکم في الاصل ثم د ا 
في الفرع فیجب فیجب أن یکون مساویا له في الحکم . وذلك مثل أن یقول الشافعی) 
- رحمة الله علیه۳! -في الاش : «إن علة القطع هو الردع والزجر عن أخذ خذ آموال الناس 
تن OE‏ ی عوراو 
تحريم 2۳ الشد المطرية الصادة ۳ - عز 06 - وعن الصلات 
5 (١)[ب‏ ۸۰ ظ]. 
۷- (۱) فى ب: فهو. 
(۲) انظر التعلیقات على الأعلام . 
(۳) الصيغة ساقطة من [. 
)٤(‏ الصيغة ساقطة من [. 





6 


المذهبة للعقل. المتلفة للمال. الموجبة للفساد والعداوة والبغضاء؛ وهذا المعنی 
موجود في النبيذ لأنه يعمل عمل الخمر. فوجب أن يكون حكمه حكم الخمر في 
التحریم» . ۱ ۱ 

والضرب الثاني وهو أن يبين العلة لیعدم الحکم بعدمها؛ وذلك مثل أن يبين 
[أن] المبتوتة لا تستحق النفقة فیقول: «وعلة*) النفقة هو التمکین والاستمتاع*) 
بدليل أنها إذا مَكنت استحقت النفقة وإذا لم تَمکن لم تستحق. فإذا ثبت هذا 
فالتمکین(۷) من الاستمتاع ههنال» معدوم ووجب ألا تستحق النفقة». وهذا النوع 
لا يجوز الا في حكم له علة واحدة؛ فأما إذا كان له علتان فلا يصح هذا الاستدلال 
لأنه يقول: «إن عدم التمكين فهناك ۲۲ معنی(۱۱) اخر يستحق به النفقة وتخلف؛ ومن 
شرطه أن يكون [۱۹4 ظ] مطرداً منعكساً يوجد الحكم بوجوده ويعدم بعدمه. لأنه إذا. 
لم يكن منعكساً لا يمكن "2 أن يعدم الحكم بعدمه». وهذا النوع من الاستدلال 
یتفر ع على قياس العلة» فکانه(۱۳) يقول: «شراب فيه شدة مطربة فأشبه الخمر؛ أو لو“ 
لم يوجد التمكين من الإستمتاع فلا تستحق النفقة كالناشزة». 

۸ - وأما الضرب الثاني من الاستدلال» وهو الاستدلال بالاولی» فهو أن يبن 
علة الحكم في الأصل ویدل عليها أو يواقق2 الحكم عليهاء ثم يبيّن وجود تلك العلة 


(۵) في إ: علة. بدون الواو.. 
(0) في 1: من الاستمتاع. 
(۷) الفاء ساقطة من ب. [ب ۸۱ و]. 
(۸) في ب : وههنا. 
)٩(‏ في ب : وجب. بدون الواو. 
(۱۰) في ب : هناك فقط . 
(۱۱) في ب: لمعنی . 
(۱۲) في [: لا يمكنه . 
(۱۳) في [: وکانه . 
)١5(‏ في ب : ولو. 

۸- (۱) في ب : ان وافق. 


^1٦ 


في الفرع مع زيادة مؤثرة في ذلك الحكم. وذلك مثل استدلال أصحابنا في أن 
الكفارة تبجب على القاتل عمدا فقالوا: «الكفارة وضعت لتکفیر(۳) الذنب وتغطية 
السيئات ومنه شمیت كفارة(*». ولهذا لا تجب”" الا في موضع وجدت [فيه] جناية أو 
هتك“ حرمة ؛ وإذا ثبت أنها واجبة لهذا المعنى فهذا المعنى يوجد في قتل العمد كما 
£ ت 
يوجد فى قتل الخطا؛ فإذا تعلقت بقتل الخطا فلان تتعلق بقتل العمد أولى لأنه 
كالخطإ في نقض البنية وإنابة9© الروح وانفرد بزيادة» وهو الإثم». ومثل استدلال 
أصحاب أبى حنيفة فى أن الافطار بالأكل تتعلق به الكفارة فقالوا(*: «الكفارة وضعت 
للردع والزجر؛ فإذا تعلقت بالجماع وجب أن تتعلق بالأكل لأن الأكل كالجماع من 
حيث أن كل واحد منهما مقصود مشتهى ؛ بل الأكل اكد لأن الصبر عنه أقل. ألا 
تری آن الانسان يصبر عن الجماع سنين ولا يصبر عن الك 29 وهذا أيضا يتفرع 
على قياس العلة لأن تقذيره أنه أفطر بمقصود جنسه(١١)‏ فأشبه الافطار بالجماع. أو قتل 
ادمي مُخترم۱۳ فتعلقت به الکفارق أصله إذا كان خطأ. 


4 - والضرب الثالث الاستدلال بالتقسيم» وهو على ضربين: أحدهما أن 
يذكر جميع الأقسام التي يجوز أن يتعلق بها الحكم ثم يبطل الجميع فیبطل(") مذهب 


(۲) أن: ساقطة من ب . 

(۳) في ب : ليكفر. 

)٤(‏ في ب: الكفارة. 

(۵) في ب : وهذا لا يجب. 

(5) في ب: هتكت. 

(۷) في !: وافاته . 

(۸) في ب: وقالوا. 

(9) في !: اولی» بدل: اكد 

(۱۰) [ب ۸۱ ظ]. 

(۱۱) فى ب : لمقصد وجنسه. 

(۱۲) في إ: محترم . والمقصود من الكلمة أن یقتل الجاني الادمي للمرة الثانيةء فتتعلق به الکفارة 

إن أخطأ فى التقدیر وحسب أنه یقتل حیا. 

48- (۱) في ب : بدل: الجمیع لیبطل . 


۸۰۷ 


الخصم . والثاني أن يذكر جميع الأقسام التي يجوز أن يتعلق بها الحكم ثم يبطل 
الجمیع إلا واحدا [146 وا وهو الذي يتعلق به عنده . 

فأما الأول .فمثل استدلالنا في أن مدة الایلاء لا تفضي إلى الطلاق۱ بان 
تقول" : «الطلاق لا یقع الا بصریح أو الكناية؛ ولفظ( الإيلاء لا یخلو ما أن یکون 
صریحا أو كناية ؛ بطل“ أن یکون) صریحا(*) لأنا قد اتفقنا على أن ذلك لیس 
بصریح؛ وبطل أن تکون(* كناية لأن الكناية تفتقر إلى النیف ولا نية ههناء ولأن 
الكناية يقع بها الطلاق عقیب(٩)‏ اللفظ وههنا لم یقع الطلاق عقیب( اللفظ؛ وإذا 
بطل أن یکون صريحاً أو كناية بطل أن يقع به الطلاق». ۱ 

والضرب الثانى مثل استدلال أصحابنا فى أن“ رد الشهادة يتعلق بالقذف 
لا بالحد؛ فقالوا: «رد الشهادة لا یخلو إن آن یکون ملفا بالحد 
أو بالقذف؛ بطل أن یکون متعلقاً بالحد لأن الحد تطهیر؛ ولهذا قال النبي - كلِه! : 
«الحُدُودُ كَفَارَاتٌ لاغلهام(). وقالت الخامدیة۱۷) «طهرٌ لی۱) يا رسولٌ اله؟» 
فأقرها على ذلك. وما كان. تطهيراً لا يجوز أن يتعلق به رد الشهادة؛ ألا 


(۲) في ب: لا تقضى إلا لطلاق. وفي إ: لا مصی إلى الطلاق. 

(۳) في |: نقول. 

(4) في إ: لفظه . 

(۵) في ب : لا یجوز. 

(0) في !: تکون. 

(۷) ما بين العلامتین ورد هکذا في ب : لان صریح الطلاق عندنا ثلائة ألفاظ وعندهم لفظ واحد ولا 
يجوز أن یکون. 

(۸) في ب : عقب . 

۱ . إن: ساقطة من ب‎ )٩( 

(۱۰) لم نقف على هذا الحدیث بهذه الصيغة.في ما تیسر لنا الرجوع إليه من کتب الحدیث والسنن 
والسیر. وفي المعجم المفهرس (ج ۰7 ص ۰۳۸ ع )١‏ وفي «باب ما جاء أن الحدود - الحد - 
کفارة» احالة على الترمذي وابن ماجه والدارمی فى باب: حدود. 

(۱۱) في !: العامدية. انظر التعلیقات على الأعلام. ٠‏ 

(۱۳) في [: طهرني . 


A1۸ 


ترى أن الصلاة والصوم لما كانا قربة وتظطهيرا من الذنوب 1 ۳ رد الشهادة 
بفعلهما؟ . وأيضاً فان الحَنَّ يوجد من جهة غيره فلا يجوز أن يتعلق به رد" 
الشهادة(*۱) وبطل آن یکون رد الشهادة متعلقاً به لان ما لا(*۱) یکون سيا رد الشهادة 
re‏ عاد ييه وإذا بطل هذان ی نهر 
. الثالث» [أي نه متعلق (۱) بالقذف» وهو ما ذهبنا إليه. وهذا(۲۲) ایضا متفر ع() 
وساي بايا E‏ و وی 
كما لو قال : «والله لا أنفقت عليك!» تقدير الثاني أ هلين قاذ تير سا لرد الشهادة 
كالزكاة والصلاة . 


۰ والضرب الرابع» وهو الاستدلال بالعکس ؛ وذلك مثل أن یقول 
الشافعي؛ »- رحمه الله! : «لو كانت القهقهة تبطل) الطهارة [۱۹۵ ظ] داخحل 
الصلاة لابطلت خارج الصلاة لأن کل ما أبطل الطهارة داخل الصلاة أبطلها 
خارج الصلاة کالاحداث. وما لا يبطلها خارج الصلاة لا یبطلها داخل الصلاة کالقذف 
والسّبٌ وغير ذلك من الاسباب . وهکذا نقول في زکاة.الخیل : لو كانت الزكاة. تجب 
في إنائه لوجبت في ذکوره؛ الا تری آن الإبل رود د الزكاة في إناثها 
وجبت في ذکورها؟ ..ولما.قلنا!: إنه لا.تجب في ذكور | نخيل زکان) دل على أنه لا 
تجب في إنائها .كالحمير والبغال»: وهذا استدلال صحیح. وهو طريق لإثبات 
الأحكام . 

5١)[ب‏ ۸۲ و]. 

)١5(‏ في |: شهادنه.. 

)٠١(‏ في ب : ؛فالال.ما. 

(۱5) في !: تعلق. ‏ 

(۱۷) في إ: فهذا. 

(۱۸) في [: يتفرع 

۰- (۱) انظر التعلیقات على الأعلام . 
(۲) فى إ: الصلاة . 

(۳) في إ: قلت . 

(5) زكاة: ساقطة من 1.. 





۸۳۹ 


وقال بعض أصحابنا: «لا يجوز إثبات الأحكام به وليس بدليل لأنه يستدل على 
الشيء بعکسه» . وهذا خبطا لان از ستدلال بالعکس في الحقيقة استدلال بقياس مدلول على 
صحته بالعکس ؛ فإذا جاز الاستدلال بما يدل عليه الطرد فلان يجوز بما هومدلول على (*) 
صحته بالطرد والعکس آولی . وقال القاضي آبوالطیب) قوجوس مد مین اسر وتدوره 
به القران في إثبات الربوبية والوحدانية. قال الله تعالی! : لو كان فیهما آلهة إلا الله 
لَفسدتا 6 فدل على الوحدانية بهذا“. وأخذ المتكلمون هذا وجعلوا منه أنواعا 
0 من الأدلة على الوحدانية وسموها أدلة التمانع. وقال في موضع آخر: ولو کان 
منْ عند غير الله لوجذُوا فيه اختلافا يراي ایض فإنا قد بینا أنه استدلال بقياس 
مدلول على صحته بالأصول. ۱ 

قال الامام [الشيرازي] ‏ رحمه! : «واشتقاقه من رد الأعجاز على الصدور 
وهي الحبال(۱ التي ترد من عجز الناقة إلى صدرها(۱۳) ومن صدرها!۱۳) إلى عجزها 
ليشتة 050 بها الرحل ٠١‏ على ظهرها؛ ولهذا قال الكميت“ في مدح قوم(4١)‏ 
[الطویل] : ظ 

برد عَلیها الْعاکسون۹ حبَالها. 
وهذا الضرب من الاستدلال يتفرع على قياس الدلالة ١45[‏ و] لأنا نستدل 


() [ب ۸۲ ظ]. 

(") انظر التعلیقات على الاأعلام . 

(۷) جزء من الاية ۲۲ من سورة الأنبياء (۲۱). 
(۸) بهذا: ساقطة من |. 

)٩(‏ في |: کسرا. 

(۱۰) جزء من الاية ۸۲ من سورة النساء (4). وفي 1: ولو. 
)١١(‏ في ب : الحال. 

(۱۲) في !: شطرها. 

(۱۳) في ب: لیستدل. 

)١5(‏ في ب: الرجل. 

(۱۵) في ب: الجالسون. 


م 


بخارج الصلاة على داخلهاء وإحدى الحالتين نظير[ة] للأخرى''2 في بطلان 
الطهارة؛ ألا ترى أن كل ما أبطل الطهارة2'"0 في ٍحدی۲۲ الحالتين أبطلها في 
الأخرى وما لا يبطل فى إحدى الحالتين لا يبطلها فى الأخرى؟ . فنظيره قياس الدلالة 
حيث استدللنا(۱۹ بالعْشر على الزكاة وبالطلاق على الظهار؛ وتقديره إحدى حالتي 
المتوضی ء فلا تبطل طهارته القهقهة كخارج الصلاة . 

١‏ وأما الضرب الخامس وهو الاستدلال بالأصول فمثل) استدلال 
أصحابنا في أن الحج تدخله النيابة؛ فقال أبو حنيفة('٠“:‏ «يدفع المال إلى من يحرم 
عنه ويلبي عنه ويضيف التلبية إليهء ثم لا يكون ذلك بل يقع() للحاج» وهذا أمر 
بالکذب(؟) من غير ضرورة(*) فوجب ألا يجوز لاأنه لا نظير له في الاصول. وكذلك 
استدلال أصحابنا في من قذف زوجته ثم آبانها أنه لا بسقط عنه اللعان فنقول : 
وهذا('» يؤدي إلى قذف محصنة [وهو] یخلو من الحد”” واللعان». ومن ذلك 
استدلال أصحاب() أبى حنيفة فى أن القارن يجب عليه طوافان وسعیان. ولا يجوز 
له الاقتصار على طواف وسعي لان هذا يژي إلى أن يُحرم بعبادة ولا ياتي بشيء من 


(۱5) في ب: الأخری. 
(۱۷) في ب : الطاهرة. 
(۱۸) في إ: احد. 
)۱٩(‏ في ب: استدللت. 
۱- (۱) في ب: مثل. 
(۱ م) انظر التعلیقات على الاعلام . 
(۲) ذلك : ساقطة من إ. 
(۳) في ب : تمع . 
)٤(‏ في ب: ما عرف بدل: بالکذب. 
(۵) [ب ۸۲ و]. 
)١(‏ هذا: ساقطة من ا. 
(۷) في إ: الحدود. 
(۸) أصحاب : ساقطة من ب . 
)٩(‏ له : ساقطة من ب . 


م١‎ 


أفعالها. وهذا لا نظير له في الأصول . 

وهذا النوع من الاستدلال يتفرّع على قياس العلة كأنه يقول: «أمر بالكذب من 
غير حاجة» فكان حراماً كسائر المواضع؛ وانما لا یذکر(۱) أصل معین۱) لكثرة 
الأصول لأنها لا تحصى كثرة ولیس(۱۳) بعضها بأولى من بعض'). فان الكذب 


فصل 
[في ما أضيف إلى الاستدلال] 
۲ وأضاق أصحاب أبي حنيفة إلى هذا الاستدلال ببعض) الأصل 
فقالوا: «معظم الطواف يقوم مقام الجميع بدليل أن أكثر الركعة في حق المسبوق يقوم 
("© مقام الجميع». وهذا فاسد ١95[‏ ظع لأنه إن قام(۴۳ الأكثر من ذلك الأصل مقام 


الجميع ففي۳) سائر الاصول*) لم يقم المعظم مقام الجميع. ألا ترى أن أكثر 
الطهارة لم یقم(*) مقام الجميع وأكثر الصلاة لا يقوم مقام الجميع وأكثر الزكاة 
كذلك؟27. وعلی هذا سائر الاصول. فکیف ألحق هذا بهذا" الأصل ولم یلحقه 


(۱۰) في [: نذکر. 
(۱۱) في ۱: معتبرء بدل: معين. _- 
(۱۲) في ۱: فليس . 
(۱۳) في [: اللبعض . 
۲- (#۱في ب: بعض. بدون الباء. 
(۲) في 1: تقوم . 
(5 م) في ب: أقام.. بدل: إن قام.. 
)في ب : وفي . 
(5) في ب: المواضع. 
(۵) في |: تقم . 
(5) كذلك: ساقطة من ب . 
(۷) بهذا: ساقطة عبن [. 


م 


بساثر( الأصول؟ . ولا سبيل إلى الجمع بينهما بعلة لان سائر الأضول على الطریق(*) 
فإن عثّل بها ''© انتقضت. بخلاف القسم الأول فإن الأصول هناك متفقة على الحكم 
غالا لف نكا هاش لاحتنا ت 


(۸) في | سای بدون الباء . 

)٩(‏ الطريق : ساقطة من ب» ومكانها بياض بقدر كلمتين. 

(۱۰) في ب: علاتها . ۱ 
AYY‏ 


باب 


الكلام في بيان ما يشتمل القياس عليه على التفصيل 


[ فصل 
40 وجملته أن القياس يشتمل على أربعة آشیاء() لا بد منها: أصل وفرع 
وعلة وحكم. . ۱ 
فالاصل عند أهل التحقيق هو النص الذي ثثبت به الحکم(). والشافعى 
- رحمه الله(؟»! - يقول: «في أصل“ تحريم الربا خبر() عبادة بن الصامت». 
وفي عرف الفقهاء الأصل هو ما ثبت حکمه بالنص فیقولون : «البر أصل في“ الربا 
والخمر أصل تحریم کل شراب فيه شدة مطربة». 
وحد الأصل ما ثبت حکمه بنفسه ؛ وقیل : «ما عرف حکمه بلفظ تناوله» . وقال 
بعض آصحابنا: «الأصل ما عرف به حکم غيره» . وهذا لیس بسدید لأن الأثمان أصل 
۳- (۱) [ب ۸۳ ظ]. 0 
(۲) في [: ثبت الحکم به. 
,۳ انظر التعلیقات علی الأعلام . 
)١(‏ في [: الاصل. 
(5) خبر: ساقطة من ب. 
(۷) في : ساقطة من ب. 


۸۳ 


فصل 
[في معرفة الأصل] 
4 والأصل قد يعرف بالنص وقد يعرف“ بالاجماع. فما عرف بالنص 
ضربان: ضرب) يعقل معناه» وضرب لا يعقل معناه. 
فأما الضرب الذي لا يعقل معناه. كعدد ركعات الصلاة(۳) واختصاصها 
بالأوقات وعدد أيام الصوم وأفعال الحج وعددها وما أشبه ذلك. فلا يجوز القياس عليه 
لأن القياس لا بد فيه من معنى يجمع بين الفرع والأاصل*). وما لا يعقل معناه لا 
یمکن أن یستنبط منه معنی یلحق غیره به. فالقیاس عليه محال. ۱ 
وآما الضرب الذي یعقل معناه فهو على ضربین : ضرب لا یوجد معناه في غيره» . 
وضرب يوجد معناه في غيره [۱۹۷ و]. فأما الضرب الذي لا یوجد معناه فير غیره؛ 
وهي العلل الواقفة وتسمی العلل اللازمة("ک فلا يجوز القیاس علیها لان المعنی 
الذي استنبطناه لازم له لا یتعداه . وذلك مثل علتنا في الأثمان أنه ثمن جنس وعلة 
أصحاب أبي حنيفة في الخمر آنها الاسم . 
وأما الضرب الذي يوجد معناه في غیره. وهو مثل علة الربا في غير الائمان وفي 
تحريم الخمرء فإنه متى0 ظفرنا بالعلة يجب قياس غيرها عليها. ومن أصحابنا من 
قال: «إذا عرفت العلة لا بد من إذن في القياس من جهة الشرع في كل موضع». 


6 - (۱) یعرف : ساقطة من ب . 
(۲) ضرب : ساقطة من ب. 
(۳) في [: الصلوات. 
)٤(‏ في [: بين الأصل والفرع. 
(۵) و: ساقطة من ب. 
(") في [: العلة الرمنه . 
(۷) في |: وعلیه . 
(۸) [ب ۸۶ و]. 


6م 


وهذا غير صحيح لأنه إذا ثبت أن القياس دين الله تعالی(۲۳! - وطريق لمعرفة.الأحكام 

ووجدنا العلة وجب إلحاق غير المنصوص بالمنصوص!؟) ولا يتوقف في ذلك على 

إذن جديد؛ كما أنه لما ثبت آن خبر الواحد دليل مهما ظفرنا به يجب العمل به ولا 
یفتقر۲۲) العمل به إلى إذن من جهة؛ بل كلما وجدنا خبر الواحد علمنا به» كذلك 
ههنا مثله . 


[في إثبات النص] 

۵ -ذا :ثبت 'الأصل بالنص فلا فرق بين أن یکون الاصل مجمعاً عليه أو 
مختلفاً فيه. دومن أصحابنا من :قال: «لا يجوز القیاس إلا على أصل مجمع على 
تعلیله» . وهذا خطأ لأنه لا يخلو اما أن يعتبر إجماع الأمة كلها أو إجماع بعض الأمة ؛ 
فان اعتبر إجماع الأمة كلها أدى إلى إبطال القياس لأن ذلك لا يُتصوّر لان نفاة القياس 
من جملة الأمة؛ وأكثرهم يقولون : دان الأصول غير معللة»» فلا سبيل إلى إجماع . 
الکافة . وان اعتبرنا(۲) | إجماعالقائلين بالقياس فهم بعض الأمة. وإجماع, بعض الأمة لیس 
بدلیل ووجوده کندمه ؛ والقیاس على :ما أجمعوا عليه کالقیاس على أصل مختلف فيه . 
فبطل قول هذا القائل من هذا الوجه. 


0905 إذا ورد ۳ في اصل وعرفت علته وچت القیاس عليه سواء "کان 
۷۰ :ظ ] مخالفا للأصؤل أو موافقاً للأصول. وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أنه للا 


ر3٩)‏ الصيغة.سلقطة من . 

(۱۰) بالمنصوص: سلاقطة من ب . 

(۱۱) في س:: ولا یحتاج الى . 
6 (٩).في‏ .1: اعتبر . 


A٦ 


يجوز القياس على أصل مخالف للأصول إلا أن يثبت تعليله بالنص أو الإجماع أو 
يكون هناك أصل اخر يوافقه ويسمونه القياس على“ موضع الاستحسان. وهذا غير 
6-6 ظ #2 

ومثال ذلك أن عندنا ما دون أرش الموضحة تحمله العاقلة قياسا على أرش 
الموضحة فما فوقه. يقولون: «إن هذا قياس على موضع الاستحسان لان القياس 
يقتضي أن العاقلة لا تحمل شيئا لأنه غرامة متلف. فهو كسائر الغرامات»؛ غير أن 
الشرع ورد في أرش الموضحة فما فوقه أن العاقلة تحمله فتركنا"2 القياس فيه 
لموضع(۲) النص وت کنا(*) لباقي على مقتضى القياس. وهكذا نقول: «إن الأيدي 
تؤخذ بالید الواحدة ونقیس على الأنفس(* فانها تؤخذ بالنفس الواحدة» فیقولون : 
«الأنفس موضم الاستحسان لان القیاس يقتضي ألا تؤخذ الأنفس بالنفس الواحدة لأنه 
ضمان متلف. فلا پکون ما بیناه(7) کساثر المتلفات». 


والدلیل على صحة مذهبنا أن نقول: «ما ورد به الشرع أصل يجب العمل به. 
فجاز آن سط منه معنی یقاس به غیره علیه کما لو لم يكن مخالفاً للقیاس*). 
ویدل عليه أنه لا خلاف أن المخصوص من عموم النطق يجوز القیاس(*" عليه ولا 
علیه(*) ولا یمنع منه(*) الاصول. ویدل عليه أنه لا خلاف أنه لو كان تعلیله 
فف عله جاز قیاس غیره بالتعلیل المنصوص علیه؛ وکذنك) |ذا ظفرنا 

5ههة (۱) [ب ۸6 ظ ]. 

(۲) في إ: سرکبها . 
(۳) في إ: بموصع . 
(4) في 1: وبركبها. 
(۵) في ب: نقيس على النفس . 
)٩(‏ فى !: بامثال. بدل: ما بیناه . 
(۷) ما بين العلامتين ساقط من إ. 
(۸) ما بين العلامتين ورد محله فى ب : من . 
)٩(‏ في إ: موضوعا. 
(۱۰) في !: کدلك بدون الواو. 


AYY 


بتعلیل ۲۱۱ مدلول عليه وجب"2 أن يجوز القياس لأنه لا فرق في الأصول بين 
. المدلول على صحته وبين المنصوص عليه"'“؛ والدليل عليه الأصل الذي لا يخالف 

القياس» فإنه تارة يثبت بعلته(؟*'2 بالنص وتارة بالدليل . 

ودل عليه أن الأصل المنصوص عليه أقرب إليه لأنه من -حنسه وما نز کر و(۱۹) 
من الأصول جنس اخر۱۳ وقياس الشيء على جنسه أولى من قياسه على سائر 
[144 و] الأصول التي ليست من جنسه . ويدل عليه أن ورود النص فيه مخالفا لسائر 
الأصول دليل يدل على أن هذا الجنس بني على مخالفة الأصول. 

فإن قلت : «أرده إلى سائر الأصول حتى لا يكون خالا لها» قلنا: «نرده إلى 
الأصل المنصوص عليه حتى لا يكون مخالفاً لِمَا ورد به النص؛ فليس[ست] مراعاة 
الأصول بأولى من مراعاة هذا النص. بل هذا أولى لأنه صريح كلام صاحب الشرع 
والأصول المستتبطة من کلامه) . 


۷ - احتجوا بأن ما يقتضيه قياس الأصول مقطوع به لأن الأصول لا تتفق 
على الخطا وما يقتضيه هذا الأصل(١)‏ مظنون. فلا يجوز ترك المقطو ع به لأمر مظنون . 


والجواب أن هذا یبطل(* بالمخصوص بخبر الواحد من عموم القرانء فإنه 
يجوز القياس عليه وإن كان في ذلك ترك المقطوع به لأمر مظنون . ویبطل(*۱) به إذا 
ورد النص مخالفاً للأصول وهو منصوص على تعلیله. مثل قولهم في الهرّة: «إن 
القياس يقتضي أنها نجسة [كنجاسة] السنور لأنه لا يؤكل لحمه(۲) فصارت كالسباع؛ 
(۱۲) في 1[: فوجب. 
(۱۳) فى ب: علته. بدل: المنصوص عليه. 
(14) في ب : تعلیله. بدل: بعلته . ۱ 
(۱۵) في | ید کره. 
(۱۳) [ب ۸۵ و]. 
۷- (۱) فى !: تقتضیه هذا الأصول. 
ها بي العلامتين ساقط من [. 
(۳) في إ: لحمها. 


ATA 


غير أن الشرع قد حص الهرّة فقال: ها من الطَوَافِينَ عَلَيكُمْ والطوافات,)؛ 
وعذیتم(*) هذا التعليل إلى سائر الحشرات التي تكون في البيوت فان قلنا: «إن هذا 
قياس على موضع الاستحسان» قلتم : «ان*) هذا منصوص على تعلیله»؛ فان قيل : 
«فعندنا إذا كان منصوصاً على تعليله يجوز ذلك» قلنا: «وهذا أيضاً مدلول على تعليله 
ولا نفرّق بين المنصوص عليه وبين المدلول علیه» . 


[في القياس على ما ثبت بالإجماع] 
۸ ويجوز القياس على ما ثبت بالإجماع كما يجوز على ما ثبت بالنص(۱) 
FY‏ يا ا 0 قدمناه . . ومن ب ا دل 


فحسب)»). 


والذلیل على صحة مذهبنا أن نقول: الإجماع أصل في إثبات الأحكام فجاز 


)٤(‏ انظر تخريج أحاديث اللمع (ص ۳۰۷ و ۰۳۰۸ ر )4٩‏ وفيه خرج الصدّيقي الحديث عن مالك 
والشافعي وابن حنبل والترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجه عن «كَبْسَةَ بنت كَعْب ین مَالِكِ 
- وکانت تخت ابن أبي ادن با اة حل عهافسکیت له وضو فَجَاءت هرة تشرب من 
فأضْغَى لها ناه حَتَى شَرَيْتِ. قالت کبشة : فرانى ي آنظر لَه فقال : أَنَعْجَبِينَ يا ابه أخي ؟ قُلْتُ : 
نَعَمْ! فقال: إن رَسُولَ الله ية - قال: نها ليست بنجس ! إنها من الطوافین عَلیکم 
وَالطوّاقات». وقد نقل الصدّيقي حكم المحدّئين حول الحديث. فالترمذي قال عنه: وحسن» 
صحیح» وقد صححه انشا البخاري وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني . 

وانظر أيضاً تدقیق المرعشلي للاحالات في البیانات 4 إلى ۷ من ص ۳۰۷ و١‏ إلى 5 من 
ص ۳۰۸. 0 
(0) في ب: وعدتم. 
(7) آن : ساقطة من إ. 
۸- (۱) آب ۸۵ ظ]. 
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E‏ اصله التص . ویدل عليه أنه إذا جاز القياس على ما ثبت 

بخبر الواحدء وطريقه الظن» قَلان يجوز على ما ثبت [۱۹۸ ظ] بالإجماع» وهو 
٠‏ مقطوع بصحته. أولى وأحرى. 

4 - احتج المخالف بأن قال : «الأمة لا تضع شرعاً من عندها وإنما بخبر عما 
ثبت عندها بنطق أو تعليل ؛ وإذا ثبت هذا فما لم يقف على الذليل الذي انعقد علیه(۱) 
الإجماع لا يجوز أن يقيسر 2" لأنه ربما كان نصاً بعيداً عن القياس» وربما كان معلل 
بعلّة لا تتعدى إلى هذا الفرع(* وربما كان هناك ما يوجب الفرق بين الاصل 
والفرع. فلا يجوز لهذه المعاني ». 

والجواب أن هذا الذي ذكرتم كله لا يمنع صحة القياس . أما الأول فأكثر ما فيه 
أنه استدل(*) بالقياس مع وجود النص؛ ومن استدل بالقياس في المسألة" مع وجود 
النص يجوز ذلك ولا يقدح ذلك في قياسه. وأما الثاني فغير صحيح لأن وجود علة 
غير متعدية لا يمنع من علة أخرى متعدية. وأما الثالث فغير صحيح لأنه وجدت 
العلة الجامعة بين الأصل والفرع [ف]وجب القياس؛ والأصل عدم ما يوجب الفرق. 
فبطل ما قلتم من هذه الوجوه. 

فصل 
[في جواز القياس على ما ثبت بالقياس] 
۰ وهل يجوز القياس على ما ثبت بالقياس مثل أن يقيس اللينوفر”'» على 


۹- (۱) في : 8 


(۲) في | > نفس ٠‏ 
م2 في ب: ا : متعلللا 1 


(4) في ب: هذه الفروع. 
:(6) قي ب: استدلال » بدل : : أنه استدل. 
(3) في ر ب: ۳ بدون و 
3 ۱(۰) زب 6 


لأر فیقول: «نابت لا يقطم الماء عنه في حال نباته فأشبه ال 
ال تا تا في هذا ؛ فملهم من قال: رلا يجور لأنه وع نين الفرع 


والاصل بغیر علة ولا دلیل» ومنهم من قال : «یجوز مثل ذلك»؛ وهو قول آبي عبد الله 
البصري7') من أصحاب أن حنیقة(۳) . 

فال الا مام [الشيرازي] - رحمه الله ! : وهذا هو قياس الشبه بعينه لانه(۲۳ جمع 
مجرّد الشبه من غير علة ولا دليل؛ وقد ذکرنا توجیه الوجهین في ما مضی . غير أن 
أصحابنا قد جعلوها مسألة مفردة وجعلوها مسألة وجهین ونصروا(*) الوجه الذي 
تقولون(*): وإنة يجوز فقالوا: «هذا الأصل لما ثبت الحکم فيه بالقیاس صار أصلا 
فى نفسه فجاز أن يستنبط منه معنی ویقاس عليه غیره كما نقول [۱۹۹ و] ذلك في ما 
ثبت بالنص» . 
حنيفة منهم أبو الحسن الكرخي 230 بان قال : «العلة التي ثبت بها الحکم في الفرع هو 
المعنى الذي انتزع من الاصل وقیس(۲) عليه الفرع؛ وهذا المعنى غير موجود في 
الفرع الئانى » فلا يجوز إثبات الحكم فيه بالقياس؛ وبيان ذلك أن المعنى الذي ثبت 
المعنى لم يوجد في اللينوفرء فلا يجوز أن يثبت الحكم فيه بالقياس» . 

والجواب أنه ليس إذا لم يوجد في الفرع مثل ما يثبت به الأصل مما يدل على 
أن قياسه عليه لا يجوز. ألا تری أن في الفرع الأول لم يوجد ما يثبت به الاصل 


. (۲) انظر التعليقات على الأعلام . 
(۳) في [: لاء بدل: لانه . 
)٤(‏ في ب: ونصر. 
(۵) في ۱: يقولون. 
۰ (۱) انظر التعلیقات على الاعلام . 
(۲) في ب : وتقیس. 
(۳) في ب: سببه . 


۸۱۳۱ 


المقيس عليه وهو النص ۰ نم یجور القیاس (*) عليه بمعنى (*) يستنبط منه؟ . كذلك في 
الفرع الثانى مثله . 

۱ - احتج(۱) أيضاً بان قال: «إذا عللتم السکر بأنه مطعوم جنس فحرم فيه 
الربا کال ثم عللتم بأنه موزون وقستم عليه الرصاص آخرجتم عن أن تکون العلة فيه 
الطعم وهو لا یجوز» . 

قلنا : لا یخرج عن أن تکون العلة فيه الطعم بل الطعم علة فيه والوزن علة؛ 
ويجور أن يشت الحكم بعلتين في العين الواحدة . 


[في ما لا يجوز القياس عليه] 
۲ وأما ما لم يشت في الأصل بإحدى١(١)‏ هذه الطرق فلا يجوز القياس 
فإذا كان الاصل غير ثابت لم یجز إثبات الفرع من جهته. 


 .هسایق‎ :[ في‎ )٤( 

(۵) فى ب : معنی » بدون الباء. 
0۱- (۱) [ب ۸۲ ظ]. 
۲- (۱) في |: باحد. 

(۲) في |: ثبت. 


۸۰۳ 


باب 
القول فى بیان العلة وما يجوز أن يعلل به 
وما لا يجوز أن يعلل به 


۳ - وجملة ذلك أن العلة في الشرع هو المعنى المقتضي للحکم. وهل هي 
موجبة للحكم ۱۹7 ظع أو أمارة [عليه]. اختلف أصحابنا على وجهین ؛ آحدهما أنها 
أمارة على الحكم على قول بعض أصحابناء وليست بموجبة() لأنها لو كانت موجبة 
لاقتضت الحكم قبل الشرع كالعلل العقلية. ومنهم من قال: «هي موجبة للحكم بعدما 
جعلت علة؛ ألا ترى أنْ[ها] بعدما جعلت علة توجب الحكم كما توجب العلل 
العقلية؟ وإنما لم“ توجب الحكم قبل الشرع لأنها قبل الشرع ليست بعلة. بخلاف 
العلل العقلية فإنها توجب الحكم بنفسها(” لا بجعل جاعل ونصب ناصب». 

قال الإمام [الشیرازی] - رحمه الله ! : والخلاف في هذه المسألة لا يعود إلى 
فائدة وإنما هو اختلاف في الاسم. لان(*) من قال: «انهاا؟) ليست بعلة» إن أراد بها 
أنها““ ليست بعلة توجب الحكم الآن لم یصح. وإن قال: «لم تكن توجب الحكم 
قبل الشرع» فهو سم[ [به]؛ فلا يكاد هذا الخلاف یفید(۷) حكماً. 


)١( 7‏ في ب: موجبت بدون الباء . 
(۲) لم: ساقطة من |. 
(۳) في [4 لتفسها» بدل: بنفها. 
(4) في ب: لکن . 
(۵) [ب ۸۷ و]. 
59) أنها: ساقطة من !. 
(۷) في ب : یت . 


۸۳۳ 


نه 


[في بيان المعلول] 
٤‏ - واختلف أصحابنافي المعلول فقال بعضهم : «هي الأعيان التي يحلها الحكم 
كالنبيذ والخمر». ومنهم من قال : «إن المعلول هو الأحكام مثل التحریم والتحلیل لا 


الأعيان؛ فأما المعلول فهو الأصل. وأما العلل له فهو الحکم. وأما( المعَلّل فهو 0( 
الناصب للعلة. والمعتل هو المستدل بالعلة» . 


[ في بيان دلالة العلة] 

64 إذا ثبت هذا فالعلة لا تدل الا على الحكم الذي نصبت له۱)؛ فان 
نصبت للاثبات لم تدل. على النفي. وان نصبت للنفي لم تدل على الإثبات. وان 
نصبت للنفي والإثبات دلت عليهما كعلة الجنس فإنه يجب أن يوجد الحكم بوجودها 
ویعدم بعدمها. ومن الناس من قال: «كل علة تدل على النفي والإثبات ؛ فان نصبت 
للنفي دلت بوجودها على النفی(*) وبعدمها على الاثبات(۲(*) وان : نصبت للاثبات 
دلت بوجودها على الإثبات وبعدمها على النفي <(“ , 

وهذا خطأ لأن العلل شرعية؛ ولهذا كان يجوز ألا يوجب ما عُلّقَ عليها من 
الحكم [۲۰۰ و] أو یوجب(*) ضد الحكم الذي علق عليها لو ورد الشرع بذلك . ومثال 


م 5 و 


ذلك أنه لو ورد الشرع بأنه ما لیس بمطعوم) يحرم فيه الربا وما هو مطعوم لا يحرم فيه 


6- (۱) آما: ساقطة من |. 


- ٥ 


(۲) في |: هو بدون الفاء. 


(۱) في ب: نصب له الحكم . 
(۲) في ب: الاثبات . 

(۳) في ب : النفي . 

(6) ما بين العلامتین ساقط من ب . 
(۵) في [: توجب. 


(۲) في ب: مطعوم . بدون الباء . 


4 


الربا [ل]-جاز ذلك؛ وإذا ثبت هذا فیجوز۷) أن يجعل صاحب الشرع وجود العلة ' 
دليلا على الإثبات ثم لا يجعل عدمها دليلا على النفي بل يثبت بها“ عند وجودها 
وبغیرها(٩)‏ عند عدمها. والذي يؤكد صحة هذا أن العلل العقلية التي توجب الحكم 
بنفسها يجوز أن يوجد الحكم بوجودها ثم يعدم » ويثبت ذلك الحكم''“ بعلة أخرى؛ 
فالعلل الشرعية أولى لأنها صارت دليلا بنصب ناصب وجعل جاعل . 


فصل 
[في تعدية العلة لجنس الحكم أو لعينه] 

٦‏ - والعلة قد تكون لجنس الحكم وقد تكون للأعيان. فأما العلة لجنس 
الحكم فهو مثل أن يقول: علة) النفقة في الزوجیة() التمكين من الوطء"» وعلة 
القصاص العمد مع(“ التکافو ۲٩‏ وعلة الرجم الزنا مع الإحصان وما أشبه ذلك . 
فهذا النوع من العلة يجب ألا يكون إل علة واحدة لأنه يدعي أن جنس هذا الحكم لا 
پشت الا بهذه العلة؛ فلا يجوز أن یکون) له علة أخرى ويجب أن يوجد الحكم 
بوجودها ويعدم بعدمها؛ فأي موضع وُجدت [فيه] ثبت الحکم. وأي موضع عدمت 


[منه] عدم الحكم . 


(۷) في إ: التجويز» بدل: فيجوز. 
(۸) بها: ساقطة من ب . 
)٩(‏ في ب : ويصرها. 
(۱۰) [ب ۸۷ ظ]. 
۹ (۱) علة: ساقطة من إ. 
(۲) في !: الزوجه . ۱ 
(۳) في |: الوطي . وقد سبق أن لاحظنا مراراً أن الهمزة کثیرا ما تسقط من مخطوط إسطنبول. وسترد 
هکذا في ما يأتي أيضاً بدون أن ننه علیها. 
)٥(‏ في ب : التکافیء. 
(") في !: ان تكون. 
(۷) الحكم : ساقطة من إ. 


۸۳۵ 


وأما العلة الموضوعة للأعيان فهو مثل أن يقول: «العمد المحض مع 
التكافؤ (*) موجب”" للقتل»؛ فهذا ليس بعلة الجنس لأنه لم يقل«"2: «للقتصاص( ''“» 
وإنما قال : «للقتل6۱». والقتل يجب بأسباب كثيرة كالزنى بعد الإحصان والردّة 
والاعتراض لأخذ المال وقتل النفس وما أشبه ذلك. فهذا النوع من العلة يجوز أن 
يكون مطرداً وان لم ینعکس, لأنه لم يدع" آن۱۳) جميع العلة هذا وإنما يدعي أن 
هذه العلة توجب هذا الحكم؛ وهذا لا يمنع أن يكون الحكم ثابتاً بعلة أخرى. 
ظ فصل 
[في ثبوت الحكم الواحد بأكثر من علة 
۷ - ويجور | الحكم بعلة وبعلتين ۲۰۰ ظ] و[ب]ثلاث و[بلأكثر 
من ذلك کالقتل يجب بالقتل والزنا والردة(۱) وکتحریم الوطء یثبت بالحیض والاحرام 
والصوم والاعتکاف والعدة؛ وكذلك يجوز أن يثبت بعلة واحدة أحكام متما متمائلة(۲) 
کالاحرام یوجب تحریم الوطء والطیب واللباس وغیر ذلك ؛ ویجوز أن یثبت بها أحكام 
مختلفة کالحیض یوجب تحریم الوطء ویتیح ترك الصلاة والصوم ؛ ولکن لا يجوز أن 
توجب العلة أحكامم[ا] متضادة كتحريم الوطء وتحلیله في عين واحدة لأنهما 
ضدان يتنافيان(*» فلا يجوز أن یقتضیهما(؟) معنی واحد(") . 
(۸) في !: يو 
)٩(‏ في |: : لانك 0 تقل 
(۱۰) في إ: القصاص . 
(۱۱) القتل . 
(۱۲) في !: لم يدعي . 
(۱۳) في |: انه. 
۷- (۱) في !: وبالزنا وبالرده. 
(۲) [ب ۸۸ و]. 
(۳) في إ: متصلات. 
(6) في ب : متباینان . 
(5) في ب: یعیضهما. 
(5) في ب : واحدا. 


۸۰۳۹ 


فصل 
[في إثبات العلة للحكم في الابتداء والاستدامة] 

۸ - ویجوز أن تكون العلة لإثبات الحكم في الابتداء والاستدامةو كالرضاع 
علة في منع النكاح في( الابتداء أو الاستدامة(۲)؛ ويجوز أن تكون“ علة في 
الابتداء دون الاستدامت *) كالعدّة والردّة فإنهما يقعان ابتداءً دون الاستدامة(*6؛ 
وكذلك يجوز أن تكون علة في الاستدامة دون الابتداء(*) كالخلع يمنع استدامة 
النكاح دون الابتداء(*٩.‏ 


[في جواز آکثر من وصف للعلة الواحدة] 

9 - ویجوز أن تکون العلة ذات وصف واحد ووصفین وثلاثة وأربعة وخمسة 
وأكثر من ذلك؛ ولا بنحصر ذلك بعدد. ومن الفقهاء من قال: «لا يجوز أن نزید۲) 
على خمسة آوصاف». وهذا غلط لان العلل شرعية. فإذا جاز أن يعلق الحکم في 
لشرع على خمسة أوصاف جاز أن يعلق على ما فوقها؛ فلا معنی للحصر؛ وهذا 
لمعنی 9 وهو أن الاعتبار بملا") يدل عليه الدّليل؛ ولهذا علة السرقة ذات خمسة 
أوصاف وهو أنه سرق نصاباً من خرز مثله لا شبهة له فیه*) وهو من أهل القطع ؛ 


۸- (۱) في [: في . 
(۲) في إ: والاستدامه . 
(۳) في إ: يكون. 
)٤(‏ ما بين العلامتين ساقط من إ. 
(ه) ما بين العلامتين ساقط من ب . 
84- (۱) في !: يزيد. 
(۲) في ب : هذا المعنى . 
(۳) في ب: لا بدل: بما. 
- (ع) انظر في هذا المعنی البیان ۱ من الفقرة 4554 . 


AYY 


وعلة الحج ذات أوصاف كثيرة› وعلة الصلاة دات وصفين › وهي الطهارة من الحيض 
مع التكليف؛ فكان ذلك بحسب الدّليل» فبطل هذا الاعتبار. ‏ 


فصل 
[في وصف العلة وكيف تكون] 

۰ - ویجوز أن یکون وصف العلة صفة کقولنا في البر «انه مطعوم» لأنا علقنا 
الحکم على صفة الب وکما [۲۰۱ و] یقول آصحاب آبي حنیفة: «انه() مكيل 
جنس». فانهم أيضاً یعلقون الحکم على صفة آخری للبر غير الصفة التي علقنا عليه ؛ 
ویجوز أن یکون حکماٌ کقولنا: «من صح صومه(۲) صح حجه أو من صحت صلاته 
صح احرامه بالحح(۳؟ أو من صح طلاقه صح هار ویر آن کون اما 
کقولنا : «نبیذ»؛ ومن أصحابنا من قال : «لا يجوز أن یجعل الاسم“ علة»؛ ومنهم من 
قال: «إن كان اسماً مشتقا کقولنا: «قاتل» يجوز أن یجعل علت. وإن كان لقا 
كقولنا: «نبيذ وتراب» وما أشبه ذلك فلا2©9 يجوز أن يجعل علة». 


والذلیل على أنه يجوز“ ذلك أنه" لو ورد به النص من صاحب الشرع مثل أن 
يقول: «حرمت النبيذ لأنه نبيذ أو الخمر''“ لأنها(۱۱) خمر» [ل]جازء فجاز أن پیت 


2-۰ (۱) [ب ۸۸ ظ]. 
(۲) في !: وضوءه. بدل: صومه. 
(۳) فى ب: کالحج. 
)٤(‏ في !: «حکما. 
(۵) في !: للاسم . 
(5) فى ب: نفياء وفي !: لصا . 
(۷) في إ: لاء بدون الفاء. 
(۸) في !: لا يجوز. 
)٩(‏ في [: لانه. 
(۱۰) في ب: والخمر. 
(۱۱) في ب : لانها . 


ATA 


بالاستنباط. وتحريره أن نقول: ما جاز أن يعلّق الحكم عليه نطقال"۱) جاز أن يعلق 
الحكم عليه استنباطاً كالصفات والمعاني والاستدلال. نقول: الاستنباط إنما يتوصل 
إلى معرفة قصد صاحب الشرع والوقوف على علة الشرع في ذلك الحكم ؛ فإذا جار 
أن ينص صاحب الشر ع علی تعلق (۱۳) الحكم بالاسم جاز للمعلّل أن يستشط ذلك 
بالدليل ويعلق الحكم عليه . 

۱ - احتج المخالف() بان قال : «الأسماء لا ت تفتقر إلى الاستنباط فلا يجوز 
أن نجعل[ها] علة) . 

تفت ای 0 الأسماء ۳ 0 لى ا" ال تا ۲۳۱ 
يجعل المعاني علة؛ وذلك فر الاجنهاد والاستنباط» فبطل ۱ با مر 

۲ - احتج اش بان قال : «الأحکام لا تتعلق إلا بالمعاني والأسماء ليست 
بمعاني 220 فلا يجوز أن تجعل علة(۲) , 

والجواب أن هذا نفس الخلاف لأنا لا سلم أن العلل هي المعاني وأن الحكم 
لا يعلق الا على المعاني ‏ بل نارة کر ا ۰ ظ] على المعنى وتارة على 
الاسم فلا نسلّم ذلك؛ ثم يبطل به إذا نص عليه صاحب الشرع. 

VY‏ - احتج ۳ بان قال ؛ «العلل لد تكون إلا حقيقة والاسماء 
المجاز فلا يجوز أن تجعل علة». 


(۱۲) في ب : مطلقا. بدل: نطقا. 
(۱۳) في 3:1 تعلیی . 
۷۱- (۱) في |: من خالف. 
(۲) في ب: تفتقر. 
(۳) في ب زيادة: لما تفتقر الى الاستنباط . 
(4) في ب: طريق. 
۲- (۱) في ب : معاني . 
(۲) [ب ۸٩‏ و]. 


۸۳۹ 


والجواب أن هذا یبطل نه إذا نص عليه صاحب الشرع. فإنه يجوز وستوي 
الأسماء والمعاني وان كان هذا المعنى موتجوذا . 


فصل 
[في جواز جعل نقي صفة علة الحكم] 
1 ويجوز أن يجعل نفي صفة علة الحكم . ومن أصحايبنا من قال : 
و وحکی ذلك عن القاضى ابی حامد(۱) [الإإسفرايني] 

۱ والدّلیل على صحة مذهبنا أن نقول: ما جاز أن ينص عليه صاحب الشرع في 

التعلیل جاز أن يُستنبط بالدّلیل ول الحکم عليه کالاثبات. ۱ 
۹۷۵ - احتج المخالف بأن قال : اکل بجر ا ته الا بوجود معنی یقتضی 

تبوته والنفي عدم معنى » فلا يجوز أن يوجب الحکم) . ۱ 
والجواب أن هذا نفس الخلاف ومجرد الدعوى. ونحن لا نسلم بل الحکم تارة 


يست بوجود معنى وتارة بنفي معنی . 
۹ - احتج أيضا بأن قال: «من شرط العلة أن 996 فیها الفرع والأصل. 


والاشتراك في اللفي لا يصح». 
والجواب آنا“ لا نسلم فان الاشتراك في النفي يصح كما يصح في 


الإثبات . 
وجواب اخر أن النفی يتضمن الإثبات والاشتراك فيه يحصل . 


4 (۱) انظر التعليقات على الأعلام . 
5- (١)أنا:‏ ساقطة من ب. 


(۲) في ب: ان 
۸:۰ 


فصل 
[فی جواز تعدية العلة] 

۷ - ویجوز أن تكون العلة متعدية كعلتنا فى الربا فى المطعومات؛ فانا 
نقول: «إن العلة في البر) هي الطعم فتتعدّى0"© إلى سائر نرات ويجوز أن 
تكون واقفة وهي التي لا تتعدى إلى غيرها كعلتنا في الدراهم والدنانیر(۳) وتسمی 
العلة اللازمة(*). وقال أصحاب أبي حنيفة: «لا يجوز أن تكون العلة الواقفة علة من 

جهة الاستنباط وإنما تكون علة من جهة النص» كعلتهم في الخمر فإنهم يقولون : «إن 
العلة فيه الاسم» ویدعون آنها منصوص علیها لأن النبي _ ی ! - قال : «حرمت الخمر 
لعینها»(؟۲ وهو قول بعض آصحابنا . 


والذلیل على صحة مذهبنا وأنها صحيحة أن نقول: «دليل [۲۰۲ و] شرعي أو 
أمارة("؟ شرعية. فجاز أن تكون خاصة كالنطق» أو نقول: «كل علة جاز أن تکون*) 
متعدية جاز أن تکون*) واقفة كعلة صاحب الشرع إذا نص عليها». والذلیل) 
على صحة مذهبنا أن العلل العقلية أ[و]كد وأقوى من العلل. الشرعية بدليل أن العقلية 
ترط فيها الطرد والعكس ولا يشترط ذلك في العلل الشرعية. (* فإذا جاز أن تكون 


۷- (۱) في ۱: الربا. 

(۲) في [: فتعدی. 

(۳) [ب ۸٩‏ ظ]. 

(4) الزمنه . 

)٥(‏ لم نقف على هذا الحديث بهذه اا ی ار ا له من کا 
والسير. وعثرنا في المعجم المفهرس (ج ۲.ص ۰۸۰ ع )١‏ على إحالات متعددة على البخاري 
وسلم وأبي داود والترمذي والنسائي والدارمي ومالك وکلها تدور حول تحریم الخمر ؛ وکذلك 

فى المصدر ذاته سح( ۲ ص ۰۸۱ 32 إحالة على مسلم (آشربة) کحدیث: «ِلْقَلْ حرمّت 
كم وکانت عامة ة خمورهم (. . . 

(0) في ب: وأمارة. 

(۷) ما بين العلامتين ساقط من إ. 

(۸) في ۱ ویدل. بدل: والدلیل. 
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العلة العقلية واقفة مع تأكدها فالشرعية أولى 0*0 , 

۸ احتج المخالف بأن قال“: «الواقفة لا تفيد شيئاً لان حكمها ثابت 
بالنص» فوجب أن تكون باطلة لأنها لا تفيد ما لا“ يفيد النص؛ ومثال ذلك أنك ذا . 
قلت: «ثمن جنس يحرم فيه( الربا» لم يكن في ذلك فائدة لأن تحريم الربا في 
الأثمان قد عرف بالنص» فكان وجود هذا المعنى وعدمه واحدا لأنه لا يفيد معنى 
زايداً على ما ثبت بالنص؛ فوجب أن يكون باطلاً. ألاترى أن كونه ذهباً أو فضة(* لما 
لم يكن يفيد غير ما يفيد النص لم يجز أن يعلل به؟». 


والجواب أن هذا يبطل به إذا علل به صاحب الشرع لأنه لا يفيد شيئاً؛ ومع 
ذلك هو تعلیل ای جر فاد |5۱) لم یجز أن یخترض بهذا الكلام على علة صاحب 
الشرع لم يجز أن یعترض به على علة) المعلل ؛ والذي يوضح هذا أن العلل 
شرعية» فإذا جاز لصاحب الشرع ذلك جاز للمعلل لانه يقتدى به. 


وجواب آخر أنا لا نسلم فإنه يفيد غير ما يفيد النص لأن النص أفاد مجرد 
الحکم والاستنباط أفاد العلة ووجه الحكهم9" فيه؛ وهذا المعنى زايد على النص . 


وجوابت آخر آن النص آفاد الحکم؛ والاستنباط أفاد المنع من إلحاق غيره به 
وأن الحکم خاص فيه لا یتعداه؛ والمنم من القیاس فائدة ما آنباً النص عنها كما أن 
التعدية إلى غيره معنی ما آنباً النص عنه؛ فلا فرق بين الواقفة والمتعدية من هذا 
الوجه. 


. ما بين العلامتين ساقط من ب‎ )٩( 
ساقطة من إ.‎ :لاق)١(‎ ۷۸ 

(۲) لا : ساقطة من ب. 

(۳) فيه : ساقطة من ب . 

(6) في ![: وكونه فضة. 

(۵) في !: واذا. 

(5)[ب ٩۰‏ و]. 

(۷) في [: الحكمة. 


م 


وجواب اخر أنه ربما حدث [۲۰۲ ظ] هناك فرع متعلّق (8) على العلة ويلحق 
بالمنصوص عليه ؛ وهذه() أيضا فائدة ولا ينبىء(١2‏ النص عنها؛ ويخالف التعليل 
بالذهب والفضة فإن ذلك اسم؛ وعلى قول بعض أصحابنا: «الاسم لا يجوز أن 
يجعل علة» . وان سلمنا فلأن التعليل بالذهب لا يجوز لأنه خر ج'') منه ٠‏ الفضت 
والتعليل بالفضة لا يجوز لأنه يخرج منه الذهب؛ فَعَلَلْنا بكونهما ثمناً حتى يكون جامعا 
للذهب والفضة؛ فبطل قولكم من هذا الوجه. . 


فصل 
[في جواز وصف العلة معنى يعرف به وجه الحكم] 

۹ - ويجوز أن يكون وصف العلة معنى يعرف به وجه الحكم فيه كقولنا في 
علة الخمر: «إنه شراب فيه شدّة مطربة»؛ ويجوز أن يكون معنى لا يعرف وجه الحكم 
فيه كقولنا في البر: «مطعوم»؛ فإنا نعلم هناك أن الشدة المطربة كانت“ علة لتحريم 
الخمر لأنها تؤدي إلى الفساد والی۳) ترك الصلاة والی(۳) ذهاب الأموال والنفس» ولا 
نعلم أن الطعم لأي معنى أوجب تحريم الربا. 


[في وجوب العلة الجامعة لرد الفرع إلى الأصل] 
۰ - ولا بد في رد الفرع إلى الأصل من علة جامعة بينهما أو ما يدل على 


(۸) في إ: يتعلق . 
)٩(‏ في [: وهذا. 

(۱۰) في [: ینی . 
(۱۱) في [: بحرح . 
(۱۲) في | وب : منها. 

6- (۱) في [: ان کانت. 

(۲) إلى : ساقطة من . 
(۳) في |: شيء بدل: معنى . 
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علة. وقال بعض الفقهاء(۱) من أهل”" العراق: «يكفي في القياس شبه<(" الفرع 
بالأصل بما(؟) يغلب على الظن أنه مثله». فان كان المراد بهذا أنه لا يحتاج إلى علة 
. موجبة للحكم يقطع , بصحتها كالعلل العقلية فلا خلاف في هذا؛ وان أرادوا أنه يجوز 
يضرب من الشبه على ما يقوله القائلون بقياس الشبه فقد تقلم الكلام على ذلك وذكرنا پم 
أقسام ذلك وما يصح منه وما لا يصح ؛ وإن أرادوا أنه ليس ههنا معنى مطلوب يوجب 
إلحاق الفرع بالأصل فهذا خطأ لانه*) لو كان كذلك227 لما دعت الحاجة إلى الاجتهاد 

بل كان يجوز الجمع بين الفرع والأصل من غير فکر۲) ولا روية ؛ وهذا لا یقوله آحد 
فطل هذا. ۱ 0 ۱ 


١‏ -إذا ثبت ما ذکرناه من آقسام التعلیل فیجوز أن یکون التعلیل منصوصاً 
[۲۰۳ و] عليه من جهة صاحب الشرع ویجوز أن یکون مستنبّطاً. فالمنصوص عليه 
مثل آن یقول صاحب الشرع: «حرمت علیکم۲) الخمر للشدة المطربة» ؛ فهذه يجوز 
أن تکون علة ونص صاحب الشرع علیها يغني عن طلب الّلیل على صحتها من جهة 
الاستنباط والتأثیر. ومن الناس من قال: «لا يجوز أن یجعل المنصوص عليه" علة» 


۰ (۱) زب ٩۰‏ ظ]. 
"(۲) أهل: ساقطة من ب. 
(۳) في !: شسه. 
)٤(‏ في ب: لما. 
(6) فى ب : فانه . ۱ ۱ 
() في ب: ذلك. بدل: کذلك. 5 
(۷) في ب وا: فکرة. 
۱- (۱) علیکم : ساقطة من ب. 
(۲) علیه : ساقطة من ب . 


“Aff 


وهو قول بعض نفاة القیاس . ومن الناس من قال: «هو علة في العين المنصوص علیها ‏ 
دون غيرها». وهذا غلط. 

فأما الدليل على فساد قول من قال: «إنه لا يجوز أن تکون(۱۳) علة» أن نقول : 
إذا جاز أن يعرف من جهة الاستنباط أن الشدة المطربة علة في الخمر ويقاس عليها 
رها فلن ا ع اك مو جه ال ار وا وأما الیل على من 
قال : «إنها علة في ما وردت فيه دون غيره» فهو أن نقول: لو كان هذ(*) صحيحاً ولم 
يصر ذلك علة في غيره إلا بالنص عليه سقط الاجتهاد). لأنه إذا نص على علته(") 
فيه وفي غيره فقد وقع الاستغناء بذلك عن الطلب والاجتهاد. 

فصل 
[في العلة المستنبطة] 

۲ وأما المستنبطة فهی) الشدّة المطربة في الخمر فإنها عرفت 
نالابتاطه فك أيضا نج آن کین علا وهن الاس من قال جزلا جود أن 
تکون) العلة(۳) الا ما قت بالنص آو أو الإجماع*». وهذا خطأ لما روي أن النبي ۱ 
 ! 22 _‏ قال معاد لا بثه الی الیمن : : ابم م تخکم؟» قال : وبكتاب الله !»+ و «فان 
3 تجذٌ؟» قال : «بسنة ة رسول الله ! » ؛ قال : «فان لم تجذ؟». قال : (اجتهد 9 ولا 


آلو ! . ولو کان" معرفة التعليل موقوفة9"» على ا يه الوم ل يق 


(۳) في ب: يكون. 
(5)[ب ٩۱‏ و]. 
(۵) في ب : والتفکیر. 
(7) في ب : عله . 
۲- (۱) في (: ,فهو. 
(۲) في ب: یکون. 
(۳) في بت : علة. 
)٤(‏ في ب: والاجماع. 
(۵) سبق تخريج هذا الحديث في البيان 4 من الفقرة ۷۰۳ . 
(5) فى ب: موقوف. وفي |: موقوفا. 


Ato 


بعد الکتاب ۷ ف بعکم به ؛ ؛ فلا اجعل هناك قسماً الا ثا از الرسول سا 
لما يرضاه رل اه دل ۳ أن غير ا عليه يجوز ۷ إليه ؛ 
ولیس ذلك إلا ما أدرك من جهه جهة الاستنباط. 
[في كون العلة معنى زائدا في الحكم أو دليلا] 

۳ - وقد تكون العلة معنى زائدا ذ في الحكم يوجد الحكم بوجوده ويعدم 
بعدمه كالشدة المطر بة في نحریم الخمر والاحرام بالصلاة ة في تحريم الكلام ؛ وقد 
تکون(۱) دلیلا ولا 'تكون(© نفس العلة کقولنا في النکاح الموقوت*): «نکاح لا 
يملك الزوج المكلف إيقاع الطلاق فیه» وقولنا في ظهار الذمي ۳ : (من صح طلاقه 
صح ظهاره کالمسلم) . وهذ|(*) يجوز أن يكون شي علی ما دکر نا من الوجهين . 

[في بیان الفر ع] 

۶ - قد ذكرنا أن القياس يشتمل على أصل وفرع وعلة وحکم. و قد تقدّم 
الكلام على الأصل والعلة . وآما الفرع فحده ما ثبت حكمه بغيره كالار فإنه ثبت 
بالقیاس على الث وقد ذکرنا آفسامه وما یجوز آن یجعل فرعا وما لا يجور» وذکرنا 
ومواصع الا ستحسان والأبدال ۰ وقد تقدم الكلام على ذلك على الاستيفاء. فأغنى عن الاعادة ۰ 
6۷ الضيقة ساقطة من [. 

(۸) ما بين العلامتین ساقط من ب . 
۲۳ (۱) في ۱: یکون. 
(۲) في [: الموقوف . 
(۳) انظر التعلیقات على الاعلام . 
(4) في إ: وهل . ۱ 
. (ه) شبها: ساقطة من ب. 
4 (۱) في ب ب: : یکون. (۲) [ب ٩۱‏ ظ]. 


۸۱:1 


مس 


باب 


بیان الحكم 


۵ قد ذكرنا أن القياس يشتمل على أربعة أشياء: الأصل والفرع والعلة 
والحكم . وقد قدمنا ذكر الأصل والفرع والعلة). والكلام ههنا في بیان الحكم . 
والوجوت والندب والایجاب والإإسقاط. وما آشبه ذلك . وهو علی صربین » من 
مُصَرّح به ومبهم . فأمًا المصرح به فمثل أن نقول۳): «شراب فيه شدّة مطربة فوجب 
أن یکون حراماً أو [۲۰6 و] مطعوم جنس حرم“ فيه الربا»» وما آشبه ذلك. فهذا 
ولا یصرح بحکمها بل یقول : «فأشبه کذا». مثل أن یقول : «شراب فيه شدة مطربة 

85 -_وقل(١)‏ اختلف أهل الحدل في صحة هذا ؛ فمنهم من قال : «ان ذلك لا 
يكون بياناً بل يكون مجملاً كما لو وقع مثله في كلام صاحب الشرع». والصحيح أنه 
جائز لانه إذا قال: «فأشبه كذا» كان مقتضى كلامه: «فأشبه كذا في“ الحكم الذي 


)١( 6‏ في ب : والعلة والفرع. 


(۲) في !: من التحليل والتحریم. 
(۳) في [: يقول. 


(5) في [: بحرم . 
)١( -5‏ قد: ساقطة من [. 
(۲) في ب: مجمل. بدل: في . 


۸:۷ 


سألت عنه» وقد تقدم الخطاب بين السائل والمسؤول فكانت الكناية راجعة إليهء لأنه 
إذا قال : «شراب فيه" شدة مطربة فأشبه الخمر» كان معناه في التحريم لأن السؤال 
وقع عن التحريم ويخالف ما ذکروه من كلام صاحب الشرع؛ فإن هناك لم يتقدم معهود 
إليه الضميرء وههنا تقذم ما يفهم به معنى الکلام . 
ومنها أنها تذكر(؟» علة ولا يُصرّح بالحكم الذي سثل عنه بل يعلق عليه التسوية 
بين حکمین. مثل“ أن يقول في إيجاب النية في الوضوء: «إنها طهارة فاستوى 
جامدها ومائعها فى النية أصله الطهارة العينية» وهي إزالة النجاسة»؛ فيعلل بطهارة 
الحدث ونت عل هار الجن شوه ج 
۷ - وهذا آیضا() قد اختلف أهل الجدل في صحته؛ فمنهم من قال: «ان 
ذلك غير جائز» لأنه يريد بالتسوية في الفرع إيجاب النية وفي الأصل إسقاط؛ 
والاسقاط والایجاب ضذان؛ فلا يجوز أن يتعرف حكم أحدهما من الآخر ولا تجوز 
العبارة عنهما بلفظ واحد». ومنهم من قال ٠:‏ «إنه صحیح» وهو الأصح لأن حكم العلة 
هو التسوية بين الجامد والمائع وقد وجد ذلك في الأصل والفرع من غير [5 ۲۰ ظ] 
إنكار؛ وانما یختلفان من“ الوجه الذي ذکرتم في الفصيل” ٠‏ والاختلاف في 
فصل ل بضر لاه لم يجعل حكم عله فا ونما جمله مها وقد وجد ما علق 
على العلة*) في الأصل والفرع. 


(۳) [ب ٩۲‏ و]. 
(4) في [: يذكر. ۱ 
(0) في ب : ودلك. بدل: مثل. 
(7) في ب : فتعلل الطهارة بالحدیث وتقیس. 
(۷) في ب : التسوية» بدون اللام. 
A۷‏ - (۱) أيضاً: ساقطة من ب. ` 
(۲) في ب: في» بدل: من . 
(۲) في ب: الفصل. ٠‏ 
)٤(‏ في ب: الأصل.. بدل: العلة. 


۸۱:۸ 


والدلیل عليه أنه إذا قال: «عبادة تشتمل(*) على أفعال متغايرة يرتبط بعضها 
ببعض فافتقرت إلى النية کالصلاة» يصح هذا بالاتفاق للاصل*) والفرع في الحکم 
الذي علق عليه وان كان عند التفصیل لأن في نیة(۳) الصلاة(* ينوي الصلاة 
وق ENE‏ 0 5 ا ب 

ومنها أن يكون حكم الفقه إثبات“ التأثير لمعنى ؛ وذلك مثل قولنا في السواك 
للصائم : «إنه یکره بعد الزوال لأنه تطهير يتعلق بالفم من غير نجاسة فوجب أن يكون 
للصوم فيه تأثير كالمضمضة». وهذا يصح ''“ لأن للصوم تأثیر[ا] في المضمضة وهو 
المنع من المبالغت. كما أن للصوم تأثير[ا] في السواك وهو الكراهة بعد الزوال. فإن 
کان(۱۱) تأثيرهما مختلفاً واختلافهما في كيفية التأثير لا يمنع صحة الجمع لأن الغرض 
في إثبات التأثير للصوم في كل واحد منهما فحسب؛ وذلك قد وجد وان كان عند 
التفصيل يختلف تأثيرهما. 


(ه) في 1: يشتمل . 

(5) في [: الاصل . 

(۷) [ب ٩۲‏ ظ]. 

(۸) ما بين العلامتین ساقط من ب . 
)٩(‏ في إ. اتيان. 

)٠١(‏ في ب: لا يصح. 

(۱۱) کان : ساقطة من ب . 


۸:۹ 


بیان ما يدل على صحة العلة 


۸ - وجملة ذلك أنه لا بد من الذلالة على صحة العلة لأن العلة شرعية كما 
أن الحكم شرعي ؛ فكما لا يجوز إثبات الحكم من غير دليل لا يجوز إثبات العلة من 
عير دلیل . ظ 


[في دلالة الأصل والاشتنباط: على صحة العلة] 
۹ والذي يدل على «صخة العلة-ضربان: الأصل والاستنباط . فأما الأصل 
فهو قول الله تعالى ! - وقول رسوله ‏ كَكلِةِ! - فدلالتهما من وجهين» من جهة النطق 
اا بعضها ل ل 
بلفظ [۲۰۵ و] التعليل كقوله - تعالی! ٠‏ من أجل ذلك كتبنا علی بنى 
انایل 4 وکقوله: کي يكُون دول ن الأغيَاء کم ۱94 کت 
يحون للناس على الله 4 20# . وکقوله - عليه السلام ! «انما جعل الاستغذان<) 





۹- (۱) [ب ٩۳‏ وا 
(۲) جزء من الآية ۳۲ من سورة المائدة «ه). وانظر التعلیقات على الاعلام للعلم الوارد في الاية. 
(۳) جزء من الاية ۷ من سورة الحشر .)6٩(‏ 
)٤(‏ في |: وقوله. بدون الفاء. 
. (ه) جزء من الاية ٠٠١‏ من سورة النساء (4). 
(5) في ب: الائمد . 
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من أجل اله وقوله : «إنْمَا يكم لالجل الدَّافَةم20) وقوله في ١‏ بيع الرطب 
بالتمر: ا إذا پیس؟» الوا : : «نعم! ۱ فقال : «فلا 111۳ ( معناه 7 "47 ولك 
لأن «إذا» من ألفاظ التعليل. فهذا وأمثاله أجلى ما يكون في التعليل ويجري 
مجری النص. لا یحتمل غير التعلیل . ۱ 





(۷) سبق تخریج الحدیث في البیان ۷ من الفقرة ۹۳۷. وأما الحدیث بلفظ: الائمد كما ورد في 
متخطوط باریس ۲ فلم نقف على صيغته في ما نی لنا لرجوع إليه من كتب الحدیث والسنن . 
نها وف عافن المع المتهرس ۳ ١‏ ص ۰۱۰ ع۱) فهو: «خير اکحالکم الإْمد یجلو 
البصر ويُنبت اسع وقد أحال عنه فنسئك إلى أبي داود (لباس - طنب) والترمذي (لباس - 
«لب) والنسائي (زینة) وابن ماجه (طب) والدارمي (صوم) وابن حنبل . 

(۸) انظر تخريج هذا الحديث في البيان ٩‏ من الفقرة ۰٩۳۷‏ وهو متعلق بادخار لحوم الأضاحي . 
وفي ب: من أجل . 

)٩:(‏ انظر تخريج أحاديث اللمع (ص ۳۰۵ و ۳۰٩‏ رلا#) حيث خرّج. الصديقي هذا الحديث عن 
مالك -ومن طریق مالك عن الأربعة. ی الترمذي وابي: داود والنسائي. وابن ماجه ‏ عن 
عبدالله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن زيد بن عياش عن سعد بن أبي وقاص أن النبي 

- سثل عن شراء التمر بالرطب فقال: ایتقضص إذا يَبسن؟ قال: نعم! اباد ين درت . وقد 
رچ الصديقي أيضاً بلفظ ابن حبّان والحاکم : ۳ الرطبٍ إِذا جَفت؟ قالوا: نعم ! قال : 
لا إذا . 


وقد حرص الصذيقي على نقل رأي الحاكم في الحديث: «حدیث صحيح لإجماع أئمة 
النقل على إمامة مالك بن نس وأنه محکم لكل ما يرويه من الحدیث إذلم یوجد في روایاته الا 
الصحيح وا في. حديث أهل المدینه» . ونقل المخرج اجرار الشیخین البخاري ومسلم 
عن اتخرییج :الحديث لما خشياه .من «جهالة» زيد بن عياش معلقا على ذلك بأن الراوي معروف 
كما بينه االخطابي في نی السئن والمنذري في مختصر سنن أبي داود وبأن له ترجمة في 
تهذيب اللتهذیب لابن حجر 

انظر تدقیق الاحالات إلى كتب الحديث التي ساقها الصديقي وذلك في بيانات محقق 

الکتات المرعشلي ۵ وا من ص ۳۰۵ و ۲ إلى ٩‏ من ص ۳۰۱. 

وفي 1 فقيل. بدل : قالوا . 

(۱۰) في (: من اجل. 


م665١‎ 


فصل 
[في دلالة العين على صحة العلة] 

۰ - ویلیه في البیان والوضوح أن یذکر عینا ویعلّق(۱) علیها ها وا 

بصفة ولا تفید؟) تلك الصفة معنی غير التعلیل» » فیعلم!؟ أن ذلك مذکور علی سبیل 
التعليل ؛ وذلك و - تعالى ! - في صفة الخمر: «إنما یرید الشیطان أن یوقم 
یک العذاوة والیغضاء ۶ في الخمر والمیسر وَيَصذَّكُمْ عَنْ ذكر الله وَعَن الصلاة. فهل 
انتم منتهون 46(*) فإنه لمّا وصف الم بهذه الصفات» وهو( e‏ م عندنا لا یحتاج 
إلى ذكر ما دل على أنها مذكورة على سبيل التعليل كقوله - 295 ! ٩‏ في دم 
الامتتبحاضة : دانه دم عرق»! "© وکقوله في الهرة ٠‏ نها من الطوافین کم آو 
«الطوافات»0) وقوله حين قبل له : ويا رسول الله! دعاك ان فا ودعاك فلان 

تجَه | » فقال «في دَارِفلانٍ لب !» فقيل : «وفي دارفلان هرَةّ! » فقال «الهرة ليست بنجسّة» 

وفي بعضها «الهرة سب فهذا وان لم يوجد فیها معنی۱۳) التصریح بلفظ التعليل 

۰- (۱) في |: وتعلق . 

(۷) في ب : تقبل. . 

(۳) في 1: فنعلم. 

(4) الاية ٩۱‏ من سورة ة المائدة (6). 

(ه) هو: ساقطة من [. 

. الصيغة ساقطة من‎ )٦( 

(۷) أنه : ساقطة من [. انظر تخريج أحاديث اللمع (ص ۰۳۰۷ ر 4۸) حيث خرج الصليقي 
الحديث بالإحالة على الشيخين. فعن البخاري «متفق عليه من حديث عائشة أن َاطمَة نت أي 
حبش كانت تستحاض فسأت الي - يه - فقال: لك عرق ولیس بالْحَیَضة فَإِذَا اقبلت 
الْحَيْضَة فَدَعِي الصلاةء وا رت فاغتسلي وَصَلَّي . ثم عن مسلم مثله عن عائشة في قصة 
استحاضة أم حبيبة بنت جحش ختنة النبي» ولكن باستهلال الحديث بلفظة: إِنّمَا. 

وانظر تدقيق المرعشلي للاحالات في البيانات ۱ إلى ۳ من ص ۳۰۷. 

(۸) في 1: والطوافات . 

.۹۰۷ فى ب : فأجبت. وقد سبق تخريج الحديث في البيان > من الفقرة‎ )٩( 

(۱۰) معنی : ساقطة من |. 
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إلا أنها(''2 في معنى التعليل لأنه لا فائدة فى ذكر هذه الصفات [لا(۳٩‏ التعليل؛ 
وكلام صاحب الشرع يجب أن يجعل له فائدة يحمل علیه(۱۲) لأنه لا يقصد بما 
پذکر۱۹) الا بيان الشرعيات . 


فصل 
[ في دلالة عين على صحة العلة] 

۱ - ویلیه في البيان أن ا نها على عين ویصفها بصعمه ۳۹۹ 5 
كقوله عليه الصلا(۱) والسلام! ۰ «من باع خلا قل ارت فتمرتها بان إلا أن 
بشترط المبتا ي0 وكقوله _ تعالی ! : وان کن اولات حمل فقوا لین حتی 
يَضَعْنَ حَمْلَهُن 994 وما أشبه دلك . وقد يكون بغير لفظ الشرط: كقوله بو : 
$ والسارق سار فاقوا ديما 2904 وكما*» روي أن النبي - يكِ! - قال : 
تبیعوا الطعَامَ بالطعام لا مثلا بمثل 0 . فالظاهر من هذه الصفات أنها 0 
وجه التعلیل» لأنه لو كان غیرها في معناها لم يكن لذکر هذه الصفات فائدة. 

فصل 
[في دلالة النص من جهة الفحوى على صحة العلة] 

۲ - وأما دلالتها من حهه الفحوى والمفهوم فبعضها أيضا أجلى من 

(۱۱) [ب ٩۳‏ ظ]. 





(۱۲) في إ: غير. 

(۱۲) في إ: علیه. 

(۱8) في !: بما نذکره غير 

(۱) الصلاء : ساقطة من إ. 

(۲) في !: بعد ان تؤبر فتمرتها. وقد سبق تخریج هذا الحدیث في البیان 4 من الفقرة ۲۶ . 
(۳) جزء من الآية " من سورة الطلاق (56). 

(۶) جزء من الآية ۳۸ من سورة المائدة (6). 

(ه) في ب : ولما. 

)٦(‏ سبق تخریج الحدیث في البیان ۲۰ من الفقرة ۹۳۰. بالطعام : ساقطة من ب. 


Aor 


البعض۲) . . فاجلاها ما دل عليه التنبيه من طریق(۲) الأولى؛ وذلك مثل قوله 
تعالی! : فلا نَل لَهُمَا اث 4“ فانه نص على المنع من التأفيف» للاذی 
ونبّه(*(*) على ما فوقه؛ فکان الشتم والضرب آولی بالمنع؛ وکما روي أن النبي 
- او عن التضحية بالعوراء(*» فدل من جھة © التنبيه على أن العمیاء آولی 
بالمنع لأنها أنقص من العوراء. 

ومن ذلك أن ُذكر صفة فیغهم من ذكرها المعنى الذي يقصدء”» صاحب الشرع 
وتتضمنه(٩)‏ الصفة ؛ وذلك مثل قوله ‏ عليه الصلاة” "2 والسلام! !: دل یقضی القاضي 
وهو و فان 6۱۱ وكقوله في الفأرة تقع في السمن : دزن كان جامدا فاقوا وما 
حولها. وان کان مائعاً فاریقوة,۱۳. فانه يعلم بضرب من الفكر آنه(۲۲۳ أنما منع 
القاضي من القضاء في حال الغضب لتغيّر حاله» وأن الجائع والعطشان في معناه لأنه 


)١( -۲‏ في ب: بعض . 

(۲) في ب: وجه. 

(۳) جزء من الآية ۳ من سورة الاسراء (۱۷). وفي [: ولا. 

)٤(‏ ما بين العلامتين ورد محله فى ب : ومنه. 

(0) سبق تخريج الحديث في الفقرة ۷ وقي #لبيان ۱۰ . 

(5) في ب: من جهة المعنی . 

(۷) فيي (: يذكر. 

(۸) في [: قصده. 

. في 1: تضمنته‎ )٩( 

(۱۰) الصلاة : ساقطه من . 

(۱۱) انظر تخریج أحاديث اللمع (ص ۰۳۱۰ ر ۱۰4) حیث لاحظ الصديقي الحدیث «متفق عليه 
من حدیث أبي بكرة بمعناه» وأحال على ستن النسائي وابن ماجه حيث ورد: «لا يَقَضي 
القاضي س انين (. . ۰ وانظر تدفیق الاحالات علی صحيحي البخاري ومسلم وستن 
النسائي وابن ¿ ماجه في بيانات المرعشلي ٤‏ إلى ۷ من ص .۴١‏ 

(۱۲) سبق. تخریج الحديث في البيان ۸ من الفقرة ۹۳۸ . 

(۱۳) أنه : ساقطة من ب. 
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يشغا (۱8) قلبه ويتغير (۰ خاطره(۱۳) كالغضبان فلا يتوفر على الاجتهاد. وكذلك 
نعرف(۱۳) أنه: ما۲۱ أمر بإلقاء النجاسة وما حولها من الجامد وبإراقة المائع لكونه 
نامدا ومائعا لان الجامد يمنع النجاسة أن تصل(*۱) إلى غير ما لاقاه لجموده(:۲) وللا 
تتداخحل أجزاؤه فتصل (۲۲۱ النجاسة إلى سائر الأجزاء لكونه مائعاً. فهذا وأمثاله ایضا 
يدل على التعليل ۲٠٠١[‏ و]. 


فصل 
[في دلالة أفعال النبي على العلة] 


۳ وأما دلالة أفعال رسول الله ية ! - فهو(۲۱ ضربین : 


أحدهما أن يفعل فعلا عقب“ سبب لولاه لما فعل ذلك فيعلم أ نه لم يفعل 
ذلك إلا للسبب الظاهر ؛ فيدل على أن ذلك السبب علة لذلك الفعل ؛ وذلك مثل ما 


روي عن النبى ‏ يَكِِ! ‏ أنه“ سها فسجد؛ فيعلم أن السهو علة في السجود. 
والثانى أن يوجد من جهة غيره فعل فيحكم فيه بحكم فیعلم*) أن ذلك علة لما 





. في !: مشتغل‎ )١4( 

(۱۵) يتغير: ساقطة من ب . 

(۱5) [ب ۹ و]. 

(۱۷) في ب : نقر من . 

(۱۸) فى ب: لما. 

(۱۹) في إ: بحصل . 

(۲۰) في !: لجمودته . 

(۲۱) في إ: محصل. 
۳- (۱) في ب: على. بدل: فهو. 

(۲) في !: عقیب 

(۳) فى ب: کما. 

(4) أنه: ساقطة من ب . 

(ه) الفاء ساقطة من ب . 


۸۵ ۵ 


حكم به ¢ وذلك كما روي أن ماعزاً زی ر رسول الله ۱26( _ وأن أعرابيا 
قال: «واقعت أهلي في نهار رمضان» فقال له : : «أغتق رف فیعلم() من ذلك أن 
الزنى علة لوجوب الرجم وأن الجماع في نهار رمضان علة لوجوب الکفارة. 


عا 
[في دلالة الإجماع على العلة] 


۶6 - وأما دلالة الاجماع. فهو أن تجمع الأمة في معنى على التعليل به"©2؛ 
وذلك مثل إجماع الصحابة في یام عمر - - رضي الله ٠‏ عنهم9)! على تعليله فانه ل في 
آرض السواد : «لوقسمت ینم لصَازت دول بين آغانکم»؛ ولم يخالفه أحد منهم؟) 
فانعقد إجماعاً وثبت علة في ترك القسمة. وکما زوي عن علي - رضي الله عنه! - أنه 

. قال في شارب الخمر: إن إا شرب سکر ودا سر دی واذا هذى افترى وَإذَا 


(5) سبق تخریج الحدیث في البیان ه من الفقرة ۲۰۸ . 

(۷) سبق تخریج الحدیث في البیان ۳ من الفقرة ۲۰۸ . 

(4) في ۱: ليعلم . 

)۱(-٤4‏ به: ساقطة من ب. 

(۲) في إ: عليهم السلام. 

(۳) انظر تخریج أحاديث اللمع ۳۱۲ و ۰۳۱۳ ر ۱۰۸) وفیه یو کد الصليقي أن «هذا اللفظ لم 
يرد عن عمره وأنه يكفي عنه قول الله - تعالی !  :‏ كيلا يكون دُولَةَ : ین الاغتّاء منکم » (الاية 
۷ من سورة الحشر )٥۹(‏ ) «فإنه بعمومه يشمل أرض السواد. إلا أن الصديقي يسلم بأن قد 
صح عن عمر أنه قال بإشارة من علي ثم معاذ لما طلب منه بلال قسمة هذه الارض: دلولا آخر 
الْمُسَلِمِينَ ما فتحت قَرْيَة إلا قسمتها بين أهلها کما قَسَمْ النبي - ا - یسا ۱ 

وانظر كذلك البيان المفيد الذي حرره المرعشلي (ب ۲ من ص ۳۱۳) حيث أحال لتصحيح 
قول عمر على البخاري في الصحيح بشرط الحافظ ابن حجر (كتاب الحرث والمزارعة ‏ باب 
أوقاف أصحاب النبي - ية - أرض الخراج) ثم على ابن سلام في كتاب الأغوال ركاب فر 
الارضین صلحا باب فتح الارض تؤخذ عنوة) . 


كوم 


افتری فاری أن با حل المفتري» ؛ ولم يخالفه أحد في هذا التعلیل(*)؛ فیدل 
على أن ذلك علة في الحد > ومن ذلك إجماع المسلمین [علی ] آن الحدود شرعت 
للردع والزجر وأن) القصاص شر 0002 للردع» وما آشبه ذلك . 


فصل 
[في دلالة الاستنباط على العلة من جهة التأثير] 

٥‏ قد ذكرنا أن الدلالة على صحة العلة من طريقين» أحدهما الأصل 
والآخر الاستنباط ؛ وقد ذكرنا الأصل“ وأنواعه وما" يتصل به" الکلام » وها أننا في 
الطريق الثاني“ [و]هو الاستنباط . 

وجملة ذلك أن دلالة الاستنباط على العلة من وجهين» أحدهما التأثير والثاني 
شهادة الأصول. 

)٤(‏ انظر تخریج آحادیث اللمع ۳ و۰۳۱6 ر ۱۰۹) وفيه خرج الصدّيقي هذا الأثر عن 
مالك عن ثور بن زيد الديلمي زان مرت - رضي الله عنه! - اشتَشاز في جَلْدِ شارب ات 
علی - کرم الله وجهه! “وار أن E‏ انه إذا شرب (. ..) ان وعر الْمفتري 
انون فجلْد عمر نمانین» . ولا حظ ایضا أن الشافعي رواه عن مالك وأن «إسناده منقطع لکن 
وصله النسائي في الكبرى والحاکم في المستدرك من طريق ثور عن عكرمة عن ابن عباس». 
وكذلك ذكر برواية عبد الرزاق له عن معمر عن أيوب عن عكرمة. وقد حرص في النهاية على 
نقل رأي الحافظ ابن حجر فيه في تلخیص الحبیر : «وفي صحته نظر» . 

وانظر تدقیق المرعشلی للاحالات في البیانات ۳ إلى ه من ص ۳۱۳ ثم ۱ إلى 4 من 

ص ۳۱۶ . 

وإذا افتری: ساقطة من ب . 

(ه) في !: فدل. 

(5) في ب: ولا . 

0) [ب 4و ظ]. 

)١( 6‏ في ب: ذکرناه» بدل: ذكرنا الأصل . 

(۲) في ب: وما. 

(۳) في ب : فيه . 

. في ب: في طریق البیان» بدل: في الطریق الثاني‎ )٤( 


۸۷ 


فاما التأثير فهو أن يوجد الحكم بوجود معنى فیغلب(*) على [۲۰۹ ظ] الظن أنه 
لأجله ثبت وأنه علة في ذلك الحكم. ويعرف ذلك من وجهین. أحدهما السلب. 
والوجود(") وهو أن يوجد الحكم بوجود معنى ويزول بزواله في بعض الأصول؛ وذلك 
مثل قولنا في النبيذ: «إنه شراب فيه شدة مطربة فكان 7 کالخمر» ؛. فيقول : 
المخالف: «ما الليل على صحة العلة في الأصل؟» فيقول: «الدليل على صحة هذا 
أنا وجدنا عصیر العنب قبل الشدة المطربة حلالا» وحدئت الشدة لمع وما.حدث 
غیرها فصار حراما فزالت الشدة المطربة وما زال غيرها فصار حلا فرال) ذلك 
على أن الشدة المطربة علة تحریم ؟) . 

قال الامام [الشيرازي] ‏ رحمه الله! :لا يتم الاستدلال بهذا الا بعد أن بين أنه 
حدث هذا المعنى وما حدث غيره» وزال وما زال غيره. فإن لم يبين ذلك لم يتم 
دليله ؛ وفيی(۱۰) علة الخمر إن اعترض الخصم على الدّليل وادعی أنه حدث معنی غير 
الشدة وزال إما الاسم( أو النجاسة على ما يدّعيه فيحتاج أن یتکلم") عليه يما - 
یفسد۱۳) ویسقط۱) ليتم له الدّليل. 
۱ قال: ونظیر هذا فى العقلیات أن تری(۱۳) رجلا دخل علیه(*۱) رجل ققام عند 

دخوله حتى خرج؟ قله" خرج قعد؛ فعاد الرّجل- فقام(۱۹) فیعلم ن“ قيامه بسیبه 

(۵) فى ب : 3 بدون الفاء . 
(7) في ب : والوجوب. ۱ 
(۷) في ب : فذلك . 
(۸) في ب : التحریم بالتعریف. 
)٩(‏ في !: ولا . 


(۱۰) في ب : في» بدون الواو. 
(۱۱) في [: تتکلم . ۱ 
(۱۳) في [: بما یفسده ویسقطه . 
(۱۳) في إ: نری. 
(۱6) في ب : على . 
(۱۵) فقام : ساقطة من . 
)۱١(‏ في ب: في» بدل: أن. 
AeA‏ 


حیث وجد بدخوله وعدم بخروجه ولا تتم معرفتنا بذلك | لا آن یکون الرجل الدّاخل 
وحدمه؛ فأما إذا کان 0 21 اخر دحل عند دخوله نی عند حروجه فاد يحصل لا 
العلم بالقيام لأيهما كان لأنه وجد بوجودهما وعدم بعدمهماء فيجوز أن يكون لهما أو 
لأحدهما. ۱ 

وكلالك في العلة الشرعيّة لا يتبيّن لن(*"2 ثبوت العلة إلا أن يثبت لنا وجود 
الحکم بوجودها؛ فأما ادا و تخل الحكم بوجودها ووجود غيرها فلا ب ِ يثبت كونها علة 
آنه(" يجور أن يكون نبوت الحکم بهما [ ۰۷ یت نز لا حدهما ولا نعرف(۲۱) 
عینها؛ ؛ فلا بد أن يتبين أنه وجل هذا المعنی وما وجد غيره . وزال وما زال غيره . فإن 
اذعى الخصم أنه وجد معنی آخر۲۳) مثل أن یقول في علتنا: «ما آنکرت على من 
یقول(۳؟): «العله فيه الاسم) لآنه یو جد(*۲) الحکم بوجوده ویعدم بعد مه ده 
ا أن نسقط(51) ما قال » ويقول: «علتي يدور اا معها حيث دارت وعلتك ' 
يفارقها "© الحكم لأنها إذا غلبت زال الاسم والتحريم , باق فدل على أن التأثير ˆ 
الشدة المطرية». 


ونظير علتكم من العقليات أن يدخل الرجل عليه فيقوم ويقعد بقعوده "© ثم 


(۱۷) [ب ۹۵ و]. 

(۱۸) في ب : عنده. 

)۱٩( ۰‏ في ب: لا بد لنا من» بدل: يتبين لنا. 
(۲۰) في ب: بل بدل: لانه . 

(۲۱) في [: یعرف 

(۲۲) في ب: المعنی فهو بدل: معنی اخر. 
(۲۳) في ۱: نقود. 

)۲٤(‏ فى ب : وجد. 

(۲۵) إلى : ساقطة من ب . 

(۲) فى ب : یسقط . 

(۲۷) في ب : تفارق. 

(۲۸) بقعوده: ساقطة من ب . 


64م 


يدخل عليه فلا يقوم له فيعلم أن القيام الأول لم يكن له لأنه لو كان له لعاد بعوده؛ 
ونظير علتنا أن يقوم له كلما دخل ويقعد كلما خرج؛ ولا يزال على ذل لیعلم۳۹) أن 
القيام له 

والوجه الثاني التقسيم وهو أن يذكر في الأصل معاني فتبطل“ كلها إلا 
واحد(۲۳۱ منهاء فیعلم أن الصحيح هو وما سواه باطل. وذلك مثل أن يقول في علة 
الربا: «إنا أجمعنا [على] أن الخبز يحرم فيه الربا» فلا(۳۲) يخلو ما أن يكون للكيل أو 
للوزن أو للطعه0"©؛ بطل أن يكون للکیل*۳) لأنه غير مکیل“ وبطل أن يكون 
للوزن لآن الوزن لا يجوز أن يكون علة ونبطله. وإذا بطل هذا أو ذاك بقي أن تكون 


العلة فيه الطعم . 


۱ 7 
[فی دلالة الاستنباط على العلة من جهة شهادة الأصول] 
۰ - قد ذکرنا أن الاستنباط على وجهین: آحدهما التأثیر والثانی شهادة 
الأصول؛ و فد دکرنا الااستتباط من جهه جهة التأثير وبقيلت] شهادة الأصول . 


وجملة ذلك أن شهادة الأصول يختص به[ا] قياس الذلالة وهو“ أن تشهد 
العلّة الأصول في ذلك الباب طرداً وعكساً؛ وذلك مثل قولنا في الخیل : «إنه حيوان لا 


. في ب : فيعلم‎ )۲٩( 

(۳۰) في ب : يبطل . 

(۳۱) في ب: واحدا. 

(۳۲) في [: ولا . 

(۳۳) في ب: الككيل أو الوزن أو الطعم. . 
(:؟) في ب: الكيل. 0 

(۳۵) زب 6و ظ]. 

)۳١(‏ في ب: الوزن. 

)١(-445‏ في ب: هوء بدون الواو. 


۸۰ 


تجب الزكاة في ذكوره فلا تجب في إناثه كالحمير والبغال». فيقال: «ما الالیل على 
۲۰۷ ظ] العلة؟» فیقول۳): «لو وجبت الزكاة في إناثها لوجبت(*) في ذکورها 
كالاًنعام ؛ ولما لم تجب في انائها مع الذكور دل على أنه لا زكاة في 3 بحال 
كالغزلان والطيور؛ وکما*) نقول في القهقهة في الصلاة: «ما لم“ ينقض الوضوء 
خارج الصّلاة لا يُنقض الوضوء(") داخل الصلاة کالکلام» . فیطالبه( بالدليل فیقول : 
«إنها لا تنمض الوضوء لانها لو نقضت الوضوء داخل الصَلاة لنقضت خارج الصلاة . 
كسائر الأحداث» ولمّا لم تنقض خارج الصلاة لم تنقّض داخل الصلاة» . فهذا أيضا 
طریق تصحیح الدّلیل() على صحة العلل لأنه يعني“ أن أصول الشريعة سوت في 
إيجاب الزكاة وإسقطاها من(۲۱۱ الذكور والاناث؛ وكذلك سوت في نواقض 
الطهارة(۲ ۲۱ بير بين داخل الصلاة وخارجهاء فدل على التسوية بين الأمرين في مسألتنا 
اش 

۱ ۷ - قال الامام [الشيرازي] - رحمه الله! : والفقهاء یقولون : إنه إذا اتفقت 
الأصول على ذلك طر دا وعکسا ذل على صحة علتنا بشهادة!۱) الأصول طردا وکنا 
وهذا لا باس به في البیان لأنا ۳ باتباع الشرعيات والحكم بالظواهر۳)؛ فإذا 


(۲) في ۱: فنقول. 

(۳) في !: وجب. 

(5) في [: لوجب انائها. 

(5) فى ب: کماء بدون الواو. 
(5) في [: ما لا . 

.1 الوضوء : . ساقطة من‎ (WW 

(۸) في | : فيطالب. 

)٩( ۱‏ في إ: صحيح للدليل. 
(۱۰) في [: بنی» بدل: يعني 
(۱۱) في [: بین» بدل: من . 

۱ (۱۳) في | : الطهر  .‏ 
۷- (۱) في ب: شهادة بدون الباء. 
(۲) [ب ٩۱‏ و]. 


۸۱ 


شهدت الأصول دل على ثبوت الحکم. وان لم یعلم كيفية ذلك في الباطن . وهذا 
كما لو شهد الشهود عند الحاکم بإقرار رجل لآخر بذین فانه یحکم بثبوت الذین وان 
| لم يظهر له كيف ثبت ذلك. 


قال: وكان القاضيٍ أبو الطیب(۳) [الطبري] يقول: إذا وجدنا الأصول متفقة 
على“ ذلك طرداً وعكساً دلا ذلك من جهة غلبة الظن أن هذا الأصل أيضاً فى 
معناه(؟) لأن الظنّ یسم( الاکثر . ولهذا لو محر الاي 
على ظننا أنه مطر لأنا لا نرى الغيم على هذه الصفة الا ومعه مطر فنستدل بحکم غلبة 
الظن أنه إذا إذا وجد على هذه الصفة. أمطر وان جاز الا يمطر وكالرّجل”"© إذا جريناه مرة 
بعد أخرى بالصدق والامانة فانا نثق بصدقه(۱۰) وأمانته اعتمادا ۳۰۸ و] علی ما تقرر 
من عادته في الصدق والأمانة 37 جاز أن يكون قد ترك تلك العادة . 


۸ قال الإمام [الشيرازي] رحمه الّه6۱! : وأنا ذکرت ما هو آعلی من 
هذا فقلت!۲) : إذا وجدنا الأصول متفقة في حال الاطراد والانعكاس دلا من حيث 
الظاهر علی آن علتها واحدة؛ وهذا كما تقول في العقلیات : انا اذا رأينا رجلین 
یحضران. الذرس في كل يوم ثلاثاء» ويوم الغلاثاء درس( 39 الفقه في العاده 


(۳) انظر التعلیقات على الاعلام . 
(5) في ب : في . 
(۵) في [: معناها. 
(5) في 1: یتح . 
© في اب : منشقا.. 
(۸) في 9 وترق» بدل: ومعه رعد وبرق. 
م و ساقطة من [. 
7 ) قي [: وقلت. .. 
0 في |: عتهما. 
)في [ وب : دنم 


A“ 


الجارية. ويتأخران عن(“ الرس في سائر الأيام وتكرر منهما ذلك مرة بعد أخرى. 
يُستدل على أن العلة التي جمعتهما على“ ذلك علة واحدة. وهو درس الأصول 
حيث وجدنا اتفاقهما على المجيء في يوم الأصول وانقطاعهما(۲) في غير يوم 
الأصول . 


فصل 
[في عدم دلالة الاستنباط على صحة العلة ] 

4 وما سوى هذه الطرق() التي ذكرناها فلا يدل على صحة العلة. 

وقال بعض الفقهاء : «إن لم يوجد ما يعارضها ولا ما“ يفسدها دل على صحتها 
لأنه ليس ههنا إلا فاسد وصحيح؛ فإذا لم نجد ما يفسدها ولا ما يعارضها فقد عدم 
المساد؛ وإذا عدم بقي القسم الاخر وهو الصحة». وهذا غلط لأنه لو جاز أن يكون 
هذا طريقاً لتصحیح العلة لجاز آن یجعل طریقا لإثبات الأخبار؛ فإذا استدل بخبر 
وطولب بإثباته يقول: «الذلیل على إثباته أنه ليس ههنا حديث يعارضه ولا قدح يفسده 
ويسقط الاحتجاج به فيجب أن يكون ثابتاً» . وهذا بالإجماع لا يقوله أحد؛ وما ذكروه 
باطل بالخبر؛ فانه ليس إلا ثابت وغير ثابت؛ فإذا لم يوجد ما يمنع من ثبوته دل على 
۳ 


وجواب آخر أنا ارك بمثل هذا فنقول: ليس مهنا"؟ إلا صحیح أو فاسد ؛ 





(۵) عن : ساقطة من [. 
(") على : ساقطة من [. 
(۷) في 1: والانقطاع. 

)١( -6‏ في ب : الطريق . 
(۲) [ب ٩۰‏ ظ]. 
(۳) في [: هذا. 
(۱) في [: وكذلك طرد. 
(۲) في |: لاء بدون الواو. 
(۳) في (: كان بدل: فان . 


۸۳ 


فإذا لم يوجد ما یدل على صحتها لا يبقى الا القسم الآخر وهو الفساد. 


۱ 
[في عدم دلالة طرد العلة وجريانها ذ في الأصول على صحتها] 
طرد)العلة وجريانها في الاصول آین وجدت لا يدل على صحتها. 
وقال بعضص أصحابنا : «إذا كانت جارية في الفروع ولا(" تنتقض بشي ء فان ذلك دليل 
۲۸ ظ] على صحتها» . 


ویحکی عن آبي بكر الصیرفی*: «وهو فاسد». والذلیل على فساده أن 
یقول(۲: «العلة هو المقتضي للحکم في الشرع وهو مأخوذ من علة المریض لأنها 
توجب تغیر حاله . واذا شنت ثبت أن العلة ما ذکرناه فههنا لا نعلم آنها مقتضية للحکم لانه 
قد یرد مع الحکم ويجري معه ما لیس بعلة؛ فلم يكن ذلك دلي على كونها علة. 
ألا تری آنا إذا قلنا: «شراب فيه شدة مطربة فأشبه الخمر تدور معه علة أبي حنيفة (°) 
وهي الاسم وكونها خمرأ». وإذا قلنا في الارْرٌ: «مطعوم جنس فأشبه الب كما يدور 
معه("© الطعم يدور معه الکیل» فلا یعلم آیهما(۸) المقتضي للحكم؟ . فان جاز أن 
یجعل الطرد! ۲ دلیلا على کون الطعم علة جاز أن یجعل على کون الکیل علة» . 


۱ - فان قیل : «یلزم عليه العلة المؤثرة فإنه يدور مع حکمها ما لیس بعلة 
ومع ذلك هي علة مقتضية للحکم» . 


. في [: دلیلا.‎ )٤( 

ره) انظر التعلیقات على الأعلام . 
(7) في ۱: نقول. 

(۷) في ب : مع . 

(۸) فلا نعلم ایهم (ب ٩۷‏ و]. 
)٩(‏ في 1: فادا . 

۰ (۰) في !إ: للطرد. 


A“ 


والجواب أنه ل“ یلزم لان المؤثرة يدل علیها التأثیر وهو زوال الحکم لزوالها 
في بعض المواضع؛ فیعلم) من طريق الظاهر آنها علّة؛ وهذ!(۳) یفسد علة 
المخالف فيقول: «الاسم ليس بعل بدليل أنه إذا غير( قد زال الاسم والحکم باق»(“ 
وكذلك یقول) في علة الربا: إن الكيل ليس بعلة لان السنابل لا تكال وتحريم ال 
فيها ثابت. وتعلّق الحكم على الشدّة في التحريم وعلى الطعم في الربا حيث وجد 
الحكم بوجوده وعدم بعدمه) . 

يدل عليه“ أن الطرد فعل القياس لأنه يزعم ا ذلك حيث وجد 
المعنى » وفعل القياس لا يدل على الأحكام الشرعيّة كسائر أفعاله. ويدل عليه أن 
الطرد والجریان فرع العلة وموجبها ونتيجتها فلا يجوز أن يكون دلیلا على صحتها لأن 
الالیل يجب أن یتقدم على المدلول ولا يتأخر عنهء لأنا إذا قلنا: «إن الطرد دلیل على 
صحة العلة في الأصل» أ دى إلى تكافؤ 0 الاأدلت لانه إذا استدل بدلیل طردي عجز لا 
يعجز(*») خصمه عن الإتيان بمثله؛ ولیس به(۱) ما ۲۰۹ و] ذكره المسؤول بأولى مما 
عارضه(۲۱ المعارض فيؤدي ا تکافو ۸ الأدلة» وذلك لا يجوز ولا يلزم على 
هذه(۲۲) العلل المؤثرة لانه يقدم الصحيح منها على الفاسد بالتأئب (۲۳) والمدلول على 
صحتها . 





)١( ۰۱‏ أنه لا : ساقطة من ب . 


(۲) في ب : فعلم . 

(۳) في إ: وبهذا. 

. في !: اغلى‎ )٤( 

(6) باق: ساقطة من ب . 
(5) في إ: نقول. 

(۷) في ب: على . 

(۸) في ب: تكافىء. 
(4) فى ب: عجز. 
(۱۰) في [: فليس . 
)٩۱(‏ به : ساقطة من ب . 
(۱۲) في 1: هذا. 
(۱۳) في [: بالتاثیر ات . 
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ویدل عليه أن أدنى أحوال الدّليل آن(*۲) يوجب الظن ؛ وقد مَرٌ بنا(۱) الطرد في 
علل لا يغلب على الظن تعلق الحکم بها؛ وذلك مثل قول من يقول في إزالة 
النجاسة ۲) : «إنه لا يجوز لأنه مائع لا تبني عليه القناطر فلا يجوز إزالة النجاسة به 
كالدّهن والمرق أو لأنه مائع لا يصاد فيه السمك» فاشبه ما ذكرناه. 2237 أو أحد توابل 
السکباج فلا يجوز إزالة النجاسة به کالبصل. أو مثل ما يقول في السعي بين الصفا 
والمروة2'7: «مشي بين جبلين فأشبه المشي بين جبلي نیسابور». ومثل أن يقول في 
مس الذكر: «إنه لا ينقض الوضوء لأنه معلق منكوس فأشبه الدّبوس أو لانه طويل 
مشقوق فأشبه البوق». ومثل أن یقول(* في القهقهة في الصلاة: «إنها لا تنقض 
الطهارة لانها اصطكاك للأجرام”''2 العلوية فأشبه الرعد. ولا يلزم الريح التي لها 
صوت من أسفل لان ذلك أجرام سفلية». 


۲ - قال الإمام [الشيرازي] ‏ رحمه الله ! : وبعضهم يقول: «يبطل به إذا 
صفعت(۱) المرأة قفا الرجل فان هذا اصطكاك للاجرام۳) العلوية ولا ینقض 
الطهارة». فاجاب بأن قال: «اصطکاك لیس باصطکاك لانْ الصفم هناك وجد من 
الزوجت. والاصطكاك وجود الفعل من الجانبین» فیجاب عنه بأنی*) آلزمك إذا 


(۱۶) [ن : سافطة من . 

(۱۵) في [: رايناء بدل: مر بنا. 

(۱۳) النجاسة: ساقطة من ب . 

(۱۷) [ب ٩۷‏ ظ]. 

(۱۸) انظر التعلیقات على الاعلام . 

)۱٩(‏ في ۱: نقول. 

(۲۰) في |: الاجرام بدون اللام . 
۲( في !: صفقت. 

(۲) في ب: بأن. 

(۳) في إ: الاجرام . 

(4) في ب: بان. 


۸۹ 


تصافعاء فان الاصطكاك وجد2©. فهذا وأمثاله يطرد في الاصول ولا حلاف أنه ليس 
بعلّة ولا يوجب الظن, فدلٌ على أن الطرد ليس بدليل على صحة العلة. 

ول عليه أن الجريان في المروع إنما ثبت بالعلة إذا صح أنها علة في( 
الأصل؛ ولهذا إذا قیل له : «لم جعلت ذلك علة في الفروع؟) قال : «لأنها تعلق 
الحکم [۲۰۹ ظ] بها في الاصل. فثبت کونها علة في الفرع لثبوت الحکم بها في 
الأصل ؛ وإذا كان کذلك لم يجز أن یجعل الدليلَ على صحتها في الأصول ثبوتها في 
الفروع؛ فيكون دليل صحتها في الفروع ثبوتها في الاصول( ودليل صحتها في 
الأصول ثبوتها في الفروع2*»؛ وصار كشاهدين شهدا عند” 26 الحاكم فقال احاتم 
بحق' © : ولا أعرفكما»؛ فأحضرا رجلین(۱۳) اهما فقال الحاکم : ولا أعرف 
مکی 229 ایضا» ؛ فقالا: «إنما“'“ يعرفنا الشاهدان الأولان» فان ذلك لا یجوز 
لان تزكية کل این للااخرین(۹) لا تلبت۱۳) سيف لم تثبت تزکیتهما عند الحاکم 
بغیرهما ممن عرفه الحاکم ۱۷ . 


۳ احتج بقوله - تعالی! : ولو کان مِنْ عند غير الله لوجدوا فيه 


(۵) إضافة في ب: فهدا وجد. 

(5) في ب : یثبت» بدل: ثبت بالعلة . 
(۷) في !: من. بدل: في 

(۸) في إ: الاصل . 

(9) في [: الفرع. 

(۱۰) في !: على . 

(۱۱) بحق: ساقطة من ب. 

(۱۲) [ب ۹۸ و]. 

(۱۳) في |: المزکیان . 

.[ انما: ساقطه من‎ )١85( 

(۱۵) في ب: الاخرین بدون اللام . 
(15) في 1: يثبت 


(۱۷) في !: الحکم. بدل: الحاكم . 


AY 


اختلافاً كثيراً ۲۱(4. فدل على أن ما ليس فيه اختلاف فهو من عند الله ؛ والعلة إذا 
اطردذت(۲) فهى متفقة لا اختلاف فيهاء فوجب أن تكون من عند الله . والجواب هو أن 
الاية تذل غل آن سا فیه اختلاف لیس من عند الء ونحن نقول بذلك لان 
الاختلاف في العلل هو التناقض؛ وذلك یمنع صحة العلة؛ ولیس في الاية إذا كان 
متفقاً يجب أن یکون من عند اللهء فلا حجة فيها. 

4 - احتج بأن قال: «عدم الطرد دليل على فسادها وهو النقض. فوجب أن 
یکون وجود الطرد يدل على صحتهاه. ‏ ظ 

والجواب إن وجوده شرط فعلمه يدل على عدم الصحة؛ وهذا لا يدل على أن 
وجوده يكفي في الدّلالة على الصحة. ألا ترى أن كل واحد من وصفي العلة شرط في 
صحة العلة بحيث إذا عدم فسدت العلت ثم وجوده لا يكفي بل يحتاج إلى الوصف 
الآخر؟ . وكذلك الطهارة شرط في صحة الصلاة حتى إذا عدمت بطلت الصلاة؛ ثم 
وجودها لا يوجب صحة الصلاة. بل مع الوجود لا بذ من شرط اخر كدخول الوقت 
واستقبال القبلة [۲۱۰ و] وذلك من شروط الصلاة؛ وهذا الحكم تثبت() صحته 
ای وات يسم الجسم 


۵ - احتج أيضاً بان قال: «إذا استمرت العلة في“ الأصل من غير انتقاض 
فقد شهدت لها الأصول بالصحة فوجب”2" أن يحكم بصحتها» . 


والجواب أن العلة يجري معها ما ليس بعلة؛ فهذا القدر لا يكفي في الدّليل 
على صحة العلة. ألا ترى أن العلة لكون المتحرّك متحركاً يجري مع المتحرله*) 
۳ (۱) جزء من الآية ۸۲ من سورة النساء (4). ۱ 
(۲) في |: طهرت. 
(۳) في ب: ما ليس . 
)١( ٠4‏ في |: ثبت. 
)١( ٠‏ العلة في : ساقطة من |. 
۲) [ب ۹۸ ظ]. 
(۳) في 1: تجري. 
(5) في [: التحرك . 


AA 


ويستمر معهء ثم لا يدل على أنه علة في المتحرّك7؟»؟ . فلا يجوز أن يثبت بها حكم 
كمسألة الشاهدّين التي ذکرناها. 

5 - احتج أيضاً بان قال: «إذا اطردت فقد عدم ما“ يُفسدها؛ وإذا عدم 
ما“ يوجب فسادها وجب أن يحكم بصحتهاء لأنه ليس بين الصحيح والفاسد قسم 
احر) . 

والجواب نا لا نسلم أنها"“ إذا اطردت فقد دم ما“ یقسدهاا؟ . 

وجواب اخر أن عدم ما یصححها دلیل على فسادهاء وعلی أنا نقلب علیکم 
هذا فنقول: لیس بين الصحیح والفاسد قسم اخر؛ فإذا لم نجد ما یصححها لا یبقی 
غير الفساد. ۱ 

وجواب آخر أن هذا یبطل برجل اذعی النبوة من غير دلیل ؛ فانه لا یحکم بصحة 
نبوته من غير معجزة دالة على ما یذعیه ؛ ولا یقال : «إنه إذا عدم ما يوجب فساد دعواه 
وجب أن یکون ذلك دلیلا على صحة دعواه» بل یقال : «إن عدم المعجزة دلیل على 
فساد ما پذعیه»؛ كذلك في مسألتنا. 

۷ - قال الإمام [الشيرازي] - رحمه الله! : حضرت مجلس الصيمُري(“ 
فاستدل بقیاس فطولب بالدّلالة على صحته؛ فقال : «الدّليل على صحته۳) کل دلیل 
دل على صحة القیاس». ۱ ۱ 

وهذا غير سدید لآن الذي دل على صحة القیاس إجماع الصحابة - رضي الله 
عنهم*)! - على علل کانوا یعقلون أن الأحكام قد علقت“ علیها؛ وتلك أقيسة 


٠5‏ (۱) في ب: عدمها. 

(۲) أنها: ساقطة من ب. 

(۳) في [: يفسد» بدون الضمير المتصل . 
)١(:7‏ انظر التعليقات على الأعلام . 

(۲) في ب : فأقام . 

(۳) في ب: صحه. 

.[ الصيغة ساقطة من‎ )٤( 

(5) في [: علق . 


4م 


صحيحة بأوصاف مدلول على صحتها؛ ۽ فإذا صحت صحت أقيستهم [ف]لا يدل على صحة 
کل قياس يستدل به. ۱ 

والذلیل على صحة هذا أنه إذا ۲۱۰ ظ ](*) استدل بخبر طولب بصحته . 
وإثبات إسناده لا يجوز أن یقال: «الدّلیل على اثباته کل دلیل دل على وجوب 
العمل بخبر الواحد».لأن الذي دل على قبول خبر الواحد والعمل به إجماع الصحابةء 
وکانوا یعملون بأخبار ثابته عندهم من جهة الثقات؛ وذلك لا يدل على ثبوت کل خبر 
يرويه راو2*»؛ وكذلك ههنا في القياس مثله. وان شئت قلت: الذي دل على صحة 
القیاس(*) خبر معاد“ فإنه قال: «أجتهد رأبي ولا آلوه؛ وذلك لا يدل على صحة 
لقیاس(*۱۰:6) في التفصيل وإنما يدل على القياس على الإجمال؛ ألا ترى أنه لما قال 
له رسول الله _ يك ! «بم تقضي ؟» قال : «بكتاب الله !» قال له(١ 2١‏ : : «فان لم تجذ؟» 
قال: «بسنة رسول الّْه0۱۳(0۱/۱؛ ثم لا يجوز أن يقال هذا في سنة رسول ال 
- 4 ! - إذا أتى بسنة وقال: «هذا عن رسول الله يَكِه! -» فطولب(*۱) بصحتها 
وإثباتها؛ بل يحتاج أن يثبت کل سنة بطريقها وإسنادها حتى يجوز له الاحتجاج بها؛ 
كذلك في مسألتنا خبر معاذ('2 لم يدل على صحة كل قياس وإنما دل على القياس في 
الجملة؛ فيجب2 أن يكون كل قياس تقف صحته على إثباته بطريقه . 


(5)[ب ٩٩‏ و]. 

(۷) في إ: وطولب. 

(۸) في -ب : بکل . 

. في ب :- نرویه. فقط‎ )٩( 

(۱۰) ما بين العلامتین ساقط من . 
(۱۱) له : ساقطة من ب . 

(۱۲) في !: كيه . 

(۱۳) سبق تخريج الحديث في البيان 4 من الفقرة ۰۷۰۳ 
(۱8) في |: سنة الرسول. فقط 
(۱۵) في إ: وطولب. 

)۱١(‏ في [: فوجب. 


۸۷۷۰ 


باب 
ما يفسد العلة 


۸ - قال الامام [الشيرازي] ‏ رحمه الله ! : قد ذكرت في المُلَخص(2 ما 
یدل على فساد العلة من خمسة عشر وجهاً؛ وأذكر ههنا ما يقتضيه هذا التعليق بحيث 
نأتي“ على أكثر ما قلته هناك؛ غير أن هناك القصد منع المستدل من الاستدلال 
بالقیاس . فيذكر”” فيه ما يسقط الاحتجاج وان لم يدل على فساد القیاس ؛ وذلك 
كما يقول“ بموجب العلّة فإنه طريق لإسقاط حجة الخصم ومنعه من الاحتجاج به 
ولیس بطریق) لفساد حجتهء لأنه لا يدعي فسادها ولا يقدح فيها وإنما يقول: «ولا 
يلزمني هذا الدّليل لأني قائل به». ولهذا إذا اتفق ذلك في الأخبار لا يكون قادحا في 
الخبرء مثل أن يقول: «أنا قائل بموجب هذا الخبر». ويحمله [۲۱۱ و] على وجه 
يقول به؛ وأمّا ههنا فلا يذكر إلا ما يدل على فساد العلة. 

وجملة ذلك أن الذي يدل على فساد العلة من عشرة أوجه. 


)١١‏ انظر المقدمة لتحقيق نص شرح اللمع للشيرازي في فصل خاص بمؤلفاته. وقد ذكر المؤلف 
هذا الكتاب بهذا العنوان خمس مرات وذكره مرة واحدة رف 4"5) بعنوان: التلخيص. 
(۲) في |:: ياتي . 
(۳) في 1: فنذکر. 
(8) في 1: ندل. 
(ه).في. | نقول. 
(5)[ب ۹٩‏ ظ]. 


AV1 


فصل 
[في الوجه الأول من فساد العلة] 
۹ - آحدها ألا یکون على صحتها دلیل مدل علی فسادهاء لأني قد 
ینت( أن العلة شرعيّة كما أن الحکم شرعي ؛ فکما أن الحکم من غير دلیل يدل 
ا ۲ جا وين ميا 
تكون علة شرعيّة . 


فصل 
[في الوجه الثاني من فساد العلة] 

۰ - والثاني أن ینصب علة في حكم ليس طریق() إثباته القياس؛ وذلك 
مثل أن يستدلٌ بالقیاس في تقدير مدّة أقل2 الحیض وأكثره وأکثر الطهر وأكثر النفاس 
واکثر مدّة الحمل» فیقال له: «هذا الحکم الذي عللت له“ طریقه الوجود ولا مجال 
للقیاس فيه فلا يجوز إثباته بالقیاس» . ومن ذلك ایضا أن یستدل في فتح مکة: «هل<) 
كان صلحا آوعنوة؟» بالقیاس فیقال له : «ن(*) طریق إثبات هذا الحکم النقل والسماع 
ولا مجال للقیاس فيه فالقیاس فيه فاسد» . 

ومن ذلك أيضاً إثبات الأسامي واللغات“ بالقياس والمُقدّرات والكفار ات على 
قول من يقول: «إن إثباتها بالقياس لا يجوز». فهذا وأمثاله إذا استدل به المستدل 


)١( 4‏ في |: لاني قدمت. 

۰ (۱) في ب: بطريق. 

(۲) أقل: ساقطة من [. 

(۳) له: ساقطة من ب . 

(5) في [: انم بدل: هل. 

(۵) آن : ساقطة من ب. 

(5) في ب : والعلل» بدل: واللغات. 


AVY 


بالقياس يكفي في إفساده أن یقول : «هذا لا يجوز إثباته بالقیاس» ؛ فلا" يحتاج إلى ٤‏ أن 
يشتغل باعتراض آخر. فان نازعه الخصم في شيء من ذلك وقال: «عندي يجوز 
|ثبات(٩)‏ هذه م بالقياس» ينقل الخصم في شيء من من(" الكلام معه إلى الأصل . 
الذي اذعاه ویبین فساده. فیکون الدلیل على فساد ذلك لاصل دليلا على فساد 
القياس لأنه إذا ڈ شت أن هذا الحکم لا يوجد من القباس ثبت كل قياس نصب في إثباته 
فهو باطل لأن الأحكام ثبتت بطرقها؛ فإذا أخطأ الطريق كان ذلك من أدل الدّليل على 
فساد ما أورده. ومثاله في العقليات مثال رجل يريد الشرق فياخذ طريق الغرب فيعلم 
بذلك أن الطريق الذي أخذه لا يوصله قط إلى [۲۱۱ ظ] المطلوب. كذلك ههنا 
مثله . 


كا 
[في الوجه الثالث من فساد العلة] 

۱ والثالث أن ينصب علة انتزعها() من أصل لا يجوز انتزاع العلل منه ؛ 
وذلك مثل أن يقيس على آصل(۲) غير ثابت کاصل منسوخ ؛ فانه۳۱ إذا انتزع منه العلة 
كانت علة فاسدة. وإنما قلنا ذلك لان الفرع لا يثبت بثبت الا بالأصل؛ فإذا لم یثبت یثبت الأصل 
لا يثبت الفرع. ومن ذلك ان يتيس على أصل الحم فيه غرم لأنه إذا له 


(۷) في إ: ولا . 

(۸) إلى : سافطة من ب . 

)٩(‏ [ب ۱۰۰ و]. 

(۱۰) من : ساقطة من [. 

(۱۱) ثبتت : ساقطة من ب. 
۲۱ (۱) في ب : ینزعها . 

(۲) آقل : سافطة من إ. 

(۳) في ب : فأما. 


AVY 


ل الحكم في الأصل 1 عن آن یکون أ صلا وصار ایض موصع النزاع 
والدعوة . والاصل کالشاهد فیجب أن یکون معا عليه . 


ومن ذلك أن يقيس على أصل ورد الشرع بتخصيصه ومنع من" القياس عليه ؛ 
وذلك مثل قياس أصحاب أبي حنیفة الأمة على رسول الله كله - في انعقاد 
النکاح بلفظ الهبة ؛ فیقال لهم : « هذا قياس فاسد أن رسول الله _ 246 ! ود 
الشرع بتخصیصه بذلك فقال - تعالی ۱ : « خالصّة لك من دون لمومنین 904 . 
والتخصيص يقتضي نفي المشاركة في الحكم المخصوص به وإلحاقٌ” '') غیره به 
ممنوع۱۱) من جهة الشرع. والقياس طريق لإثبات الأحكام ما لم يمنع منه الشرع؛ 
فإذا منع منه الشرع لم يكن صحيحا؛ ولهذا إذا حالف النص أو الإجماع لا يلتفت إليه 
لأن الشرع منم منه». كذلك ههنا. ظ 


فصل 
[في الوجه الرابع من فساد العلة] 
1١1١7‏ والرّابع أن يكون الوصف الذي جعله(© علّة لا يجوز التعليل به. 
وذلك مثل۳) أن يجعل وصف العلة ‏ اسم لقب أو نفي - صفة على قول من لا يجيز 
ذلك . ومن ذلك قياس الشبه على قول من لا یقول بقياس الشبه ؛ وإنما كان كذلك لأن 


(5) في 1[: نسلم. 
(9) في ب: يخرج. 
)من ساقطة من ب . 
7) في ب: نكاح الأمة. 
(۸) الصيغة ساقطة من إ. 
)٩(‏ جزء من الاية ۵۰ من سورة لاحاب (9"). 
(۱۰) في |: بالحاق. 
(۱۱) [ب ۱۰۰.ظ]. 
۲ (۱) في ب: جعل . 
(۲) مثل : ساقطة من ب. 


۸۷ 


و سا ف 
٠‏ لم يجز إثبات الحكم بها. 
۱ لله ایکا وف خر نرق مان لوال فرع الم سم 
فقد منع ثبوته» وإذا“ لم يثبت الوصف لم یجر دعوی ی الحکم [۲۱۲ ز] من جهته. ۱ 
ومن ذلك ايضاً أن یعلل بعلة في حكم» وطریق تعلیله غير ما علل به؛ وذلك مثل أن 
یقول بعض أصحابنا في آن الفراق والسراح() صریحان في الطلاق لأنه لفظ ورد به 
القران والمراد به الفرقة بين الأزواج فيحن أن ,ركو ( أصله فقط لفظ 
الطلاق . فيقول المخالف: «إن" هذا الذي جعلته عله لا يجوز أن يعلل به هذا 
الحكم لان معرفة هذا الحكم وكونه صريحاً طريقه العرف الشائع والاستعمال العام 
واصطلاح الناس عليه في لغاتهم ومخاطباتهم؛ وورود القران لا يدل على هذا 


الحكم)» فلا يجوز إثبات الحكم به«6. 


[في الوجه الخامس من فساد العلة] 

۱۳ ااا آن مهال بعلّة غیر موثرة ‏ في الحکم یی وهو 
ألا يعدم الحکم بعدمها في موصع من المواضع فیکون ذلك(“ آد بضا دنل علی 
فسادها . 

(۳) في ب: اسم أثبت. 
)٤(‏ أيضا: ساقطة من ب . 
(©) في ۱: فاذا.. 
- (۷) في ب: من بدل: بين. 
٠‏ (۸ آن: ساقطة من . 
4 الحکم : ساقطة من |. 
ڪڪ ١‏ (۱۰) به : ساقطة من ب . 
۳ (۱) [ب ۱۰۱ و]. 


۸۷۵ 


ومن آصحابنا من قال: «عدم التأثير لا يوجب فساد العلة». وهو طريق من 
يذهب إلى أن الطرد والجریان دلیل على صحة العلة . وقد دللنا على فساد هذا القول 
ونا وحه الخطا فل" نحتاج إلى الاعادة . 


ومن أصحابنا من يقول: «تأثيره رفع النقض». وهذا خطأ لأن التأثير دليل 
على تعلق الحكم بها في الشرع؛ ورفع() النقض عن مذهب المعلّل لا يدل على 

تعلّق الحكم بهذه العلة في الشرع. وإنما يدل على تعلق الحكم بها عنده؛ ولیس 
المطلوت علة المع وإنما المطلوب علة الشرع» فسقط هذا" الذليل؛ ولآن هذا 
الکلام ۳ يقتضي أني لو لم آقل ذلك لانتقض تعليلي وبطل مذهبي . 

6 فيقول له“ الخصم: «دعه یبطل! وهل آدور إلا على بطلان") 
مذهيك؟ . وأيضاً فانه إذا بطل مذهبك لا یبطل الشر ع وانما یبطل مذهبك الذي ادعیته 
مذهباء . وعبارة آحری في فساد هذا القول. 

هذا يدل على أنك وضعت الدّلیل على حسب مذهبك والادلة لا توضع 
[۲۱۲ ظ] على حسب المذاهب بل( توضع على حَسَب الادلة لأن الأدلة أصول 
والمذاهب فروع تتبع 7 6 الاصول لا أن الأصول تتبع الفروع. ومثال هذا أن 9 
في العدد في الإستنجاء : «إنه معتبر لأنها عبادة تعلق بالأحجار لم تتقذمها(۲) معصية 





> (۲) في [: دفع.. 
(۳) في ب: فقط بهذاء بدل: فسقط هذا. 
)٤( ۱‏ في [: وححقيقته . 7 
6 (۱) له: ساقطة من ب . 
(۲) في [: ابطال. 
() في [: وائما المذاهب. 
)٤( <‏ في ب: تبع. 0 
(ه) إن: ساقطة من ب. 
(5) في ]: يقول. 
(۷) في [: یتقدمها. . ۱ 3 


كلام 


ستحق فیها العدد أصله رمي الجماره ؛ فیقول*: «لم تتقدمها(۲) معصية, لا 5 
وم في الأصل ولا في الفرع لان رمي التعمان ار تشه معي كان العدة فده 
فيه وکذلك الاستنجاء» ؛ فإذا قيل له : «هذا لا تأثير له» قال: «تأثیره رفع(١2‏ النقض 
لاني لو لم أذكر ذلك لانتقضت العلة بالرّجم فإنها عبادة(۱) تتعلق بالأحجار والعدد 
فيها غير معتبر» لأنه لو مات بحجر واحد جزى ذلك ولم يجب التكرار) . 

وهذا غاية في الفساد لان أحدأ "© لا يقول: «إن الرجم إنما یسقط۱۳) فيه 
العدد لأنه تقدم[ته] معصية»» بل العلة فيه أن القصد منه القتل؛ فإذا حصل بدفعة 
واحدة فقد حصل المقصود. فلا معنى للرمي بعد ذلك . 

ونح نذكر في باب الكسر(؛ © الفرق بين الوصف المؤثر وغير المؤثر؛ إذا ثبت 
هذا فقد اختلف أصحابنا في موضع التأثير. فقال بعضهم: «يجب أن يكون التأثير 
ظاهر | : في الأصل الذي قاس عليه ولا يجوز غير ذلك(*۱)؛ وإذا لم يظهر التأثير في 
الأصل كانت علة باطلة,. وقال آخرون: «يجب أن یوجد التأثیر في أصل من 
الأصول. سواء في ذلك الأصل المقيس عليه وغيره». وهو اختيار القاضي أبي الطيب 
[الطبری]" '“ - رحمه الله ! . 


۵ - قال الامام [الشيرازي] - رحمه الله! : وهو الصحیح عندي . والدلیل 
على صحته أن نقول : «العلة هو المعنی المقتضي للحکم؛ ففي أي موضم أثرت علم 


(۸) في !: فنقول. 

)٩(‏ في !: له 

(۱۰) في (: دفع . 

(۱۱) [ب ۱۰۱ ظ ]. 

(۱۳) في إ: احد. 

(۱۳) في إ: سقط . 

. ٠١٤١ في ب: التأثیر. انظر في ما يلي : فصل [في أنواع الكسر]. ف‎ )١4(. 
. ذلك : ساقطة من ب‎ )۱۵( 

(15) انظر التعلیقات على الاعلام . 


AVY 


١6 


نها مقتضية للحكم». وطريقة أخرى أله إذا ظهر تأثيرها('» في موضع من المواضع 
عُلم أنها مؤثرة في الأصل المقيس عليه وأينما"“ وجدت في الشرع [۲۱۳ و] 
وإنما“ لم يظهر تأثيرها في بعض المواضع لاجتماعها مع علة أخرى. 
ومثال ذلك أن يقول أصحابنا في الرجعة: «إنها لا تصح بالفعل من يقدر على القول 
لأنه فعل ممن یقدر على القول فلا تصح به الرجعت أضلة الضرب وتعليل القيلة0©) 
بالشهوة والوطء»؛ فيقول الخصم: «قولك ممّن يقدر على القول لا تأثير له في 
الأصل ؛ فإن الضرب لو كان ممن لا يقدر على القول. وهو الأخرس. لم يصح منه 
الرجعة) ؛ فنقول : تأثيره فى إشارة الأخحرس©) فإنه لما کان فعا ممن لا يقدر على 
القول صحت به الرجعة؛ ذا ظهر تأثيره في هذا الأصل بان انها مؤثرة في الشرع 
حيث وجد؛ وإنما لم یظهر) تأثيره في الأصل لاجتماعها مع علة آخری» ولهذا يظهر 
فى الشرعیات(*) والعقلیات . فأما نظيره في الشرعيات فهو أن المرأة إذا كانت محرمة 
e‏ وطؤها للحيض والإحرام (*90 ولا يظهر تأثير واحد منهما ههنا > لأنه إن زال 
الحيض قبل الإحرام فتحريم الوطء باق كما كان وإن زال الإحرام قبل الحيض 
فتحريم الوطء باق كما كان؛ وبالاتفاق الحيض ههنا مؤثر ولا يمكنك أن تقول : 
«الحیض غير مؤثر دا اجتمع مع الاحرم» لانه لو جاز أن يقال: «إن الحيض لا تأثير له 
لأنه یزول وتحریم الوطء باق» لجاز آن يقال : «الاحرام لا تأثیر له لانه یزول وتحریم 


(۱) في ب: تأثير هذا. 


" (۲) في ب : وانما. 


(۳) في ب: وانما. 

(4) في إ: والتعلیل للقبلة. 
(8) [ب ۱۰۲ وا. 

(7) في : آنه . 

(۷) في 1: نظهر. 

(۸) في 1: وطيها. 


ER‏ وفى ب كتب الناسخ : وهو إذا كانت المراة محرمة وحائضا 


AYA 


الوطء باق لأنه ليس أحدهما بأولى من الاخر؛(* وإذا بطل تأثيرهم*»27 فتحريم 
الوطء موجود حال وجودهما فيؤذي إلى إثبات الحكم من غير علة» وهذا مما“ لا 
طريق إليه ولا یقوله(۱۳) قائل. وإذا ثبت هذاثبت أنه يجوز تعليق"'“ الحكم على 
وصف ظهر(*۱) تأثيره في موضع من المواضع وان لم يظهر تأثيره في غيره لاجتماعه 
مع علة أخرى . 

5 - فان قیل : «الحيض قد ثبت تأثيره في تحريم الوطء في [۲۱۳ ظ] حال 
الانفراد وكذلك الاحرام فلهذا قضينا له بالتأثير في حال الاجتماع بخلاف الضرب فإنه 
لم يثبت تأثيره في حصول الرجعة به في موضع من المواضع». 

قلنا: «الحيض ظهر تأثيره في تحريم الوطء في حال الانفراد فكذلك الا حرام ؛ 
فآما في حال الاجتماع فلم يظهر('2. فإذا جاز لك( أن تقضی(۳) لها بالتأثير في حالة 
لا يُظهر لهم(؟» تأثير لظهورها(؟) في بعض الأحوال لم لا يجوز لنا أن نقضي لعدم 
القدرة على القول بالتأثير في الضرب وان لم يظهر لظهوره تأثیر") في إشارة 
الأخرس؟». 


۷ - فان قیل : «هناك اجتمع الحيض مع علة أخرى» وهو الاحرام فلم 


(۱۰) ما بين العلامتین ورد محله في ب : ولا آبطل تأثیرها. 
(۱۱) في ب: فیما. 
(۱۲) في ب : یقول. 
(۱۳) في ب : تعلق . 
(۱6) في ب: على وظهر. 
۱(۹) [ب ۱۰۲ ظ]. 
(۲) لك : سافقطة من ب . 
(۳) في ب : یقضی . 
)٤(‏ في ب: لها. 
(ه) في [: داثير لظهوره. وفي ب: تأثیرا ظهوره. 
)١(‏ في ب: لظهور تأثيره. 


۸۰۷۹ 


يظهر تأثيره لاجتماعه مع هذه العلة فأي علة ههنا اجتمعت مع علة الأصل فيجب أن 
تبرز) . ۱ 

قلنا : «هذا باطل لأن غرضنا أن نبين أن تعلیق الحکم على هذا الوصف جائز وان لم 
یظهر تأثیره في الأصل . وقد ثبت لنا ذلك بالمسألة التي ذکرناها فلا یلزمنا آکثر من بیان 
التأثير في موضع واحد. ونعلم() أنه صحیح ولا يلزمنا معرفة العلة التي اجتمعت مع 
علة الأصل ومنعت ظهور التأثیر. وهذا كما نقول : «إن الاجماع حجة. فمتی ظفرنا 
بالإجماع أثبتنا الحكم به“ وان كنا نعلم أنه لم ينعقد إلا عن دلیل ولم نطلع على 
ذلك اللیل ؛ ولا يلزمنا أكثر من بيان الإجماع؛ كذلك ههنا إذا ثبت أن ما لا يظهر تأثيره 
يجوز أن يسمى مؤثرا لوجود التأثير في بعض المواضع ؛ ولا يلزم أكثر من بيان موضع 
يظهر فيه التأثير» . 

٠ ۰۹۸‏ احق المخالف بأن قال : «إذا لم يظهر التأثير (› و في الأصل فقد رددت 
الفرع إلى الأصل بغير علته(۲) لأنه يدل على أن الأصل معلل بوصفين وأنت تحتاج في 
إثبات الفرع إلى ثلاثة أوصاف؛ وهذا ظاهر الفساد». 

والجواب أنا لا نقول: «إنه إذا لم يظهر تأثيره في الأصل لم يكن مؤثراً فيه» بل 
نقول: «إذا ظهر تأثيره في موضع فهو" مؤثر في الأصل [۲۱6 و] وأينما وجد؛ وإِنْما 
لم یظهر(*) في الأصل لاجتماعه مع علة أخرى. وهذا له مثال في الشرعيات كما 
ذکر ناه ومثاله في العقلیات ظاهر أيضاً؛ وهو أنه إذا لبس الفرو أو الجبة فقيل له : «لم 
لبست ذلك؟» فیقول : «لوجود عر ثم دام به ذلك أيَاماً حتی برد الهواء(*) وزالت 


۷ (۱) في ب: وتعلم . 
(۲) به ساقطة من ب . 
)١( 64‏ التاثر: ساقطة من ب. 
(۱) في ب: علة. 
(۲) [ب ۱۰۳ و]. 
(4) في |: نظهر. 
(0) في |: افوی. 


AA‘ 


القشعريرة لا يقال: «لا تأثير لها في لبس الثياب» لأن ذلك أمر ضروري وله تأثير في 
التأثير في ذلك الموضع لوجود علة آخری. كذلك ههنا. 

۹ - احتج أيضاً بان قال: «إذا ذكر وصفين ولم يؤثر أحدهما في الأصل 
صار غير المؤثر حشواً في العلة وزيادة لا يُحتاج إليهاء فيجب إسقاطه؛ وإذا أسقطناه 


انتقضت العلة». 


والجواب أن هذا كله يلزم على من يقول: «إن هذا الوصف لا تأثير له في 
الأصل». ونحن لا نقول ذلك بل نقول: «إنه مؤثر في الأصل وحيث وجد وإنما لم 
یظهر تأثيره في الأصل لعلة أخرى». وقد بيا ذلك شرعاً وعقلاء فلا نحتاج إلى 
إعادته . 


[فى الوجه السادس من فساد العلة] 

۰ - السادس النقص ۰ وهو وجود العلة ولا حكم؛ وذلك مثل أن يستدل في 
مسألة النیة(*» في الوضوء آنها طهارة فلم تفتقر إلى النية كإزالة النجاسة؛ فیقول 
الشافعي : «هذا ینتقض بالتيمّم فانها طهارة ومع ذلك تفتقر إلى النیة,(*۱). ونظیره 
في العقليّات أن یکون له إبنان فیعطي أحدهما عطيّة فیقال له : «لم أعطيت هذا(۳)؟» فیقول : 
«لأنه ابني !» فیقال : «هذا غير صحیح لأن الاخر اس ابنك ولم تعطه(۲) فوجب(؟) أن 
تكون عطيتك إياه لشي ء آخر» ؛ فان(*) قال : «لأنه ابني وهو بار" والآخر عاق» قلنا: 


۰ (۱) ما بين العلامتين ساقط من . 
(۲) هذا: ساقطة من أ. 

(۳) [ب ۱۰۳ ظ]. 

)٤(‏ في !: فیجب 

)٥(‏ في !: فانه 

(5) في | بر. 


AAI 


وفكان يجب آن: 1 تقول : (لأنه. أبن بار) فکان[ست] عطيتك ایاه لهذین المعنیین ؛ ؛ فادا 
خلت ادعب لم تكن سا لت عد 


ومثل مثاله في هذا في“ الشرعیاث لانه مهما عَلَّل 6 وكانت علته 
منتقضة”*» [فیلا بد أن ع قد أخل بشرط؛ ألا ۲۱٤[‏ ظ] ترى أنه لو كان في 
مسألة النية [ل]قال: «طهارة(١'2‏ بالماء فل ٠7‏ العبمر تقر إلى النية كإزالة؟١١)‏ النجاسة لم 
تنتقض بشي ۱۳۱۶ ؟» . فبان بهذا أنه بعض العلة؛ فإذا ثبت ما ذكره فالنقض عندنا 
يفسد العلة(؟١)‏ ويعلم به أنها ليست بعلة. 

۱ - وفال بعص المتکلمین وبعضص أصحاب مالك وأصحاب 5 حنيقة : 
«يجوز تخصيص العلة المستنبطة وتخصیصها لیس بنقض لها» ؛ واذا قلنا: «ما یعنی 
بالنقض(6۱؟» قالوا: «النقضص هو کل ما بفقسد العلة كفساد الاعتبار وفساد الوضع وعدم 
التأثیر) . فما هذا فلا یسمی نقضا ولا هو مفسد للعلة. 


والدلیل على صحة مذهبنا قوله -.تعالی! : « ولو كان من عند غير الله لَوَجَدُوا 
فيه اختلافا کثیرا 4 . وجه الیل أنه جعل وجود الاختلاف دیله على أنه لیس من 
عند الله لأنها وجدت مع الحكم الذي علقه غليها ومع ضد ذلك الحكم ل ا 
آنه۳۱) علة مستنبطة فكان تخصيصها نقصاً لها كالعلل العقلية. 





(۷) في ۱: يقول. 
(۸) في : ساقطة من ب . 
)٩(‏ في ب: منقضية . 
(۱۰) في ب : فالطهارة. بدل : قال طهارة. 
(۱۱) فلم : ساقطة من ب . 
(۱۲) في ب : وازالة. 
(19) في ب: لم تنتقض بشيءء وني |: لم ينتقص بشي . 
)١5( ۱‏ في !: مفسد للعلة. 
۱ (۱) في |: ما معنى النقض . 
(۲) جزء من الاية ۸۲ من سورة النساء (4). 
(۳) في !: على انها. 


AAY 


ف «لا يمنع أن يكون نقضاً في العلل العقليّة ولا يكون نقضاً 
في العلل الشرعية . GAN‏ اس الع يي 
ذلك نقضل) : فى العلل الشرعية لأنه يجوز في العلل الشرعية أن يثبت الحكم بها 
وبغیرها نی الوطء یثبت(۳) بالحیض والاحرام “١‏ والصوم ؛ ومثل ذلك في العلل 
العقلية نقض» . 
والجواب اما كان کذلك لانْ في العقلیات لا يجوز أن یکون الحکم الواحد 
آکثر من علة واحدة وههنا يجوز أن یکون له علل مختلفة(*) فتخلف |حداها) 
الأخرى . ومذا صحیح لان العلة يجوز أن تخلف العلة فأما غير العلة فلا يجوز أن 
تخلف العلة . یدل(۲) على صحة هذا أن دلائل العقل يج یجوز(٩)‏ أن پخلف بعضها بعضا 
ولكن لا يجوز أن توجد من غير مدلول وذلك [۲۱۵ و] کالمعجزات . 


۳ - فان قیل : «المعنى في العلل العقلية أنها تقتضی 00 الحكم بنفسها. 
فلم يجز وجودها غير موجبة لحكمهاء بخلاف مسألتنا فان علل الشرع لا توجب 
الحكم بنفسها بوإنما توجبه بجعل صاحب الشرع. والذي يدل على صحة) ذلك أن 

علل العقل لم تزل موجبة قبل الشرع وبعده وعلل الشرع كانت موجودة قبل ورود 
الشرع غير مقتضية للحكم ؛ وإذا جاز أن توجب(۳) الحكم في زمان دون زمان جاز أن 
توجب"۳) في محل دون محل». 

۲ (۱) في !: ولیس . ۱ 
(۲) في !: بنقض. 
((”) .في 1: بسبب 
(©) زب ۱۰۶ وا. 
(©): مختلفة : ساقطة. من !. 
9 |: احداهها. 
(۷) في : يدلك . 
(۸) نی [: لا مجوز. 
(N.21‏ ف ب: تقضی . 
;() صحه : اة 1. 
(۳) في إ: يوجب. 


AAT 


والجواب أنها وإن صارت عللا بالشرع إلا آنها لما صارت عللا وجب أن یوفر 
وا ما الال بای یار موه نی 
فسادها . ألا تری أن دلائل العقل غير موجبة الاحکام بنفسها لان الحکم يجوز أن يثبت 
بدليل آخر ثم لا يجوز من غير مدلول؟ وید عليه أنه لوجاز وجود العلة من غير حكم 
لكان تعلق الحكم بالعلة في الأصل لا يوجب تعلقه بها في الفرع | إلا بدليل مستانف 
يجوز(*»2 أن يكون فيخضوضا : وإذا افتقر ذلك | إلى دلیل خرج عن أن یکون علة ؛ وهذا 
يلزم عليه العموم فإنه ما من شيء تناوله العموم الا ويجوز أن يكون مخصوصاً. 
ثم ما يتناوله لا يقف على دليل مستانف. 


وتدل عليه أنه إذا ذكر علّة ثم وجدنا2"0 ما يخصها دل على أنه لم يذكر الدّلالة 
على الوجه الذي تعلق الحكم عليها في الشرع؛ ومتى لم يذكر دليل الحكم على 
الصفة التي علق الحكم عليها في الشرع لم يجب العمل بها لانه لم يذكر دليل الحكم 
فلا يثبت به المدلول. 


ومثال ذلك أنه إذا قال: «مکیل فیحرم(*) و فيه التفاضل کالبر(۱)» لا يكون ذلك 
علة الشرع لأن الشرع علق الحكم على الکیل< ") والجنس بدليل أن الحنطة والشعير 
مكيلان ولا يحرم التفاضل في بيع أحدهما بالآخر. ويدلٌ عليه أن القول بموجب العلة 
يدي [۲۱۵ ظ] إلى تكافؤٌ الأدلة وهو آنا بالعلة الواحدة حكمان متضادان؛ 
وذلك أنه إذا و وجدت العلة في أصلين يقتضي التحليل في أحدهما دون الاخرلم ينفصل 
مَنْ عَلَّقَ التحليل عليها في الشر ٠۶‏ اعتباراً بأحد اربع م 


(5) في [: لحواز. 

(۵) [ب ۱۰۶ ظ]. 

(5) في !: وجد. فقط . 
(۷) في ب: ومن . 

(۸) في 1[: فحرم . 

. کالبر: ساقطة من ب‎ )٩( 
في إ: الکیل.‎ )۱۰( 
في !: الفرع.‎ )۱۱( 


AAS 


في ذلك الفرع اعتبارا بالأصل الآخرء فيتكافاً الدّليلان. 

ومثال ذلك أن يقول الحنفي في اعتبار النية في الوضوء: «طهارة فلم تفتقر إلى 
النیة۱۲۱) كإزالة النجاسة» فيقال له"'“: «هذا يبطل بالتيمم)؛ فيقول: «ذلك 
مخصوص» فيقول له الخصم: «أعارضك وآقول(*۱: «طهارة فاعتبر فيها النية 
کالتیمم» ؛ فإذا قيل : إنه(*"“ يبطل بإزالة النجاسة» يقول: «ذلك مخصوص فقد تساوى 
الدلیلان وتکافا(۲۱۳) وتكافؤ الأدلة یجور) . 

4 - احتج المخالف بأن قال: «مارة شرعية» فلا یکون((* إفسادا 
کالعموم أو فجاز تخصیصها(*) قياساً على العموم». 


وأن ما یقتضیه العموم من جهة أنه قول صاحب الشرع من ج جهة الدلالة 
والااستنباط ؛ فإذا خص في موضع بقي الباقي على ظاهره ویلزمنا قبوله لأن الدلیل على 
صحته کونه کلام صاحب الشر ع. وبدخول التخصیص لا یزول؟؟ هذا المعنی ؛ 
بخلاف مسألتنا فان كلام العلل ليس بدليل في نفسه وإنما ا لوجوب(؟) دلالته 
على الحكم؛ ؛ فإذا دخله التخصيص فقد سقطت دلالته وعلمنا أ نه لم يستوف الذلالة 
على الوجه الذي علق الحکم علیها في الشر ع فافترقا . 


وجواب اخر صاحب الشرع لا یطلق اللفظ العام“ إلا و قد دل على ما يوجب 





(۱۲) في [: نية. 
(۱۳) له: ساقطة من ب . 
(۱4) في ۱: فأقول. 
(16) في |: له بدل: أنه. 
)١16(‏ في [: وتكافوا. 

45 (۱) [ب 6 و]. 
(۲) ما بين العلامتن ساقط من ب . 
(۳) أنه : ساقطة من ب . 
(4) في 1: لم يزل. 
(ه) في ب: لوجود. 
)3 العام : ساقطة من ب . 


AAO 


الخاص والعام. وبنينا أحدهما على الآخر فقد ظفرنا(* بدلالة الشرع وتعلقنا بظاهره؛ 
ولان المتفرق من كلام صاحب الشوع مجموع في حال الاستعمال كالكلمة الواحدة؛ 
وليس كذلك المجتهد إذا أطلق العلة فإنه يدعي أن ثبوت هذا الحكم بهذه العلة 
وأن"“ هذا جميع العلة؛ فإذا وجدنا ما یناقضها(۱) فقد 5١15[‏ و] أخل بما يقف ثبوت 
الحكم عليه؛ ولعل الوصف المتروك يمنع دخول الفرع في ما أطلق من العلة. 
ومثال ذلك: أن قوله(۱۱): «أقتلوا المشرکین إلا من بذل الجزیة» بدلیل قوله 
تعالی ۱۱۳ $ خی يُْطوا الي َنْب وَهمْ َاغِرُون ٠‏ لیجمع بين الخاض 
والعام ويجعلهم(؟'2 كالمنطوق بهما في حالة واحدة؛ وهكذا حكم سائر العمومات 
التي دخلها التخصيص؛ فنظيره من“ مسألتنا أن يذكر المجتهد العلة بجميع 
ارضانها: 
ومثال مسألتنا من العموم أن يذكر صاحب الشر ع(۱۳ لفظاً ما يفتقر إلى البيان 
60 احتجٌ أيضاً بان قال: «علة شرعيّة فجاز تخصيصها كالعلة المنصوص 
عليها» . ۱ 
والجواب آن من أصحاينا من قال : «لا يجوز تخصيص العلة المنصوص علیها؛ 
(۸) في ب : ظهرنا. 
)٩(‏ في !: فان . 
(۱۰) في ب: ینافیها. 
(۱۱) أن قوله: ساقطة من ب . 
(۱۲) الصيغة ساقطة من ۳ 
(۱۳) جزء من الاية ۲۹ من سورة التوبة (۵) . 
(۱۶) في !: وبجعلها. ۱ 
(۱۵) في ب: فینظر في. 
(15)[تب ۱۰۵ ظ]. 


تخصيصه إما في خبر آخر أو في اية من الکتاب آو نی القیاس ؛ فاذا جمعنا بین 


AA“ 


ومتى وجدناها مع عدم الحكم علمنا أنها نقض للعلة؛ غير أن إطلاقها يجوز لأن 
صاحب اشر فد قامت الدلالة 0 أنه لا يدخل التناقض(۱) في كلامه؛ فإذا أطلق 
لوصف وعَلق عليه الحکم علمنا أ و و a‏ ؛ بخلاف مسألتنا 
فانه يجوز عليه التناقض؛ فإذا اطلق لفظاً ودخله التخصيص علمنا أنه لم یستوف دلالة 
الحکم) . 

ومن أصحابنا من قال : «العلة المنصوص علیها يجوز أن یدخلها التخصیص»؛ 
وفرّق بینها وبين العلّة المستنبطة بما ذکرناه من العموم من الجوابین 

۰۲۹ - احتج أيضاً بان قال : «العلّة الشرعيّة لا توجب الحکم بنفسها۱) فانها 
كانت موجودة قبل ورود الشرع ولم تكن موجبة للحكم وإنما هي أمارة على ۳ 
بِجَعْل جاعل ونصب ناصب؛ وإذا ثبت أنها صارت علة بجعل جاعل جاز أن 
نجعلها(۳) علّة للحكم في عين دون عين كما جاز أن نجعلها علّة في زمان دون زمان» . 


والجواب أن هذا هو الحجة عليكم لأنها إذا صارت أمارة بجعل جاعل وجب 
تعليق الحكم عليها على الوجه الذي جعلها9 الجاعل أمارة على الحکم؛ ومتى 
اخللت بوصف 7١5[‏ ظ] من الأوصاف لم تأت بما جعله صاحب الشر ع*) أمارة 
على الحکم(*»(*) فوجب أن لا يصح . 
وجواب ارا نه إذا كان تعلق الحكم بالعلل الشرعية بقصد فاصد. وهو صاحب 
الشرع. وقد وجد نأه يعم م تارخ 0( ويخص أخرق لم نأمن أن يكون موضع الخلاف 
ی من العلة. فلا یجور د تعلیق الحکم علی الا طلای . 
۷ - احتجح أيضاً بان قال : «إذا جاز أن يصل بالمعنی ما يمنع النقض جاز أن 
۵ (١)في‏ إ: للتنافض. 
05 (۱) في إ: لنفسها. 
(۲) في ۱: يجعلها. 
(۳) في [: جعله . 
)٤(‏ ما بين العلامتین ساقط من ب . 
(۵) [ب ۱۰۱ و]. 


AAY 


یژخره. كبيان العبادة(۱) فإنه لا يحتاج إلى ذكره حال وجوب العبادة بل يجوز أن يتأخر 

والجواب أن بيان وقت العبادة إنما يراد لإسقاط الحكم الذي تناوله اللفظ 
المطلق» فلا حاجة إلى بيانه حال الایجاب؛ وليس كذلك الوصف المضموم إلى 
الوصف لأن كل واحد منهما شرط في إيجاب الحکم . فلا يجوز أن يتأخر عنه . 

۱۰۳۸ - احتج اشا بان قال: «إذا جاز وجود الحكم من غير علة جاز وجود 
العلة من غير حکم. ألا تری أن العلل العقلية لما لم یجز فیها وجود العلة من غير 
حکم لم یجر وجود الحکم بعیر العلة؟ ) . 

والجواب أن وجود الحکم من غير" هذه العلة لا یمنع أن یکون ما ذکره علة في 
الموضع الذي جعله() علة ووجود العلة من غير حکم يمنع[ان] أن یکون ما 
ذکر ناه(؟) علة الحكم حتى يضيف ليه ينا آخر. 

وجواب آخر أن وجود الحكم من غير العلة يدل على أن للحکم() علة أخرى ؛ 
وثبوت العلة لا بصم نبوت علة آخری ؛ ولان(*) العلة تخلف العلم(*) في إثبات 
الحکم؛ فأما وجود العلة من غير حكم فيدل على أن ما ذكره بعض العلة؛ وبعض 
العلّة("© لا يخلف جميعها في إثبات الحکم. فافترقا. 

[في دفع النقض المفسد للعلة] 
۹ إذا ثبت ما ذكرناه من إفساد العلة بالنقض فالنقض لا يُدفع الا بلفظ 
۷ (۱) مدة العبادة: ساقطة من ب. 
٠‏ (۱) ما بين العلامتین ساقط من ب . 

(۲) في |: ذکره. 
(۳) في ب : الحكم . 
)٤(‏ في 1: لان بدون الواو. 
(د) العلة: ساقطة من |. 
(؟) وبعض العلة: ساقطة من . 


AAA 


تتضمنه العلة؛ فأم('2 التسوية بين الأصل والفرع فليس[-ت] بطريق لدفع النقض بل 
هو تأكيد له وتقوية بإضافة نقض اخر إليه. 

وقال أصحاب أبي حنيفة ‏ رحمه الله! : «یجوز دفع النقض [۲۱۷ و] 
بالتسوية بين الفرع والأصل سواء كان حكم العلة مصرّحاً به أوغير مصرح به». 

ومن أصحابنا من قال: «إن كان حكم العلة مصرّحاً به لا يجوز وإن كان غير 
مصرح به مثل أن يقول: «فأشبه» جاز. 

ومثال ذلك أن يعلّل الحنفي البائن أنه يجب عليها الاحداد؛ وعندنا لا يجب في 
أحد القولين؛ فيقول: «مُعْتدّة بائن فلزمها الإحداد کالمتوفی عنها زوجها». فيقول 
الشافعي : «هذا باطل بالذمَيّة فإنها معتدّة بائن ولا يلزمها الإحداد». فيقول: «لا 
يلزمني هذا النقض لأني وی بين الأصل والفرع في الذمية فاقول: «لا يلزمها 
الاحداد سواء كانت بائناً بالطلاق أو كانت مُتَوفى عنها زوجها». والقائل الخر من 
أصحابنا يقول: «إن قال: معتدة بائن فأشبه[ّت] المتوفی عنها زوجها». كان ذلك 
رفع(*)؛ وان قال: «معتدة بائن فلزمها الاحداد کالمتوفی عنها» لم يكن ذلك 
رفعاا*)) . والجمیع غلط . 

۰ - والدّليل على صحة مذهبنا أن نقول: النقض وجود العلة ولا حکم ؛ وقد 
وجد ذلك من غير إنكار؛ ومساواة الفرع الأصل(۱) في ذلك لا تمنم) أن یکون ذلك 
موجوداً؛ فوجب أن یکون نقضاً صحيحاً. ویدل عليه أن التسوية بين الأصل والفرع 
في ذلك تأكيد له وزيادة نقض آخر لأنا نقول: «یبطل بالمعتَدة الذْمَیُه۳۱) إذا كانت 


۹( [ب ۱۰۰۱ ظ]. 
(۲) الصيغة ساقطة من |. 
(۳) في ب : للمطلقة . 
(5) في !: دفعا. 

۰ (۱) في ب: والأصل . 
(۲) في !: ينع . 
(۲۳) الذمية: ساقطة من . 


AA“ 


مُطلّقة» . فيقول الحنفي : «وإذا كانت مُتوفى7؟ عنها أيضاً لم يلزمها الإحداد». فنقول: 
ويبطل بذلك أيضاً فلا يكون ذلك دفعاً للنقض. . 

ومثال ذلك في العقليات أن يقدح رجل في رجل بالفسق فيقول له آخر: «هذا 
غير صحيح لان أباه أيضاً كان بهذه الصفة»؛ فلا يكون ذلك رفعاً©» لقدحه. 

ویدل عليه أن ما یفسد) العلّت إذا لم يساو الأصل فيه الفرع أفسدها 
کالممانعة۲) وعدم التأثير؛ هذه طريقة ذكرها الإمام [الشيرازي] ‏ رحمه الله! -. 

۱ احتج المخالف بأن قال : «وجود العلة, ولا حکم ليس بمفسد عندنا 
للعلّة لا في القدر الذي التزمنا الاحتراز منه(6۱؛ وما وراء ذلك یبقی على حکم الأصبل 
۲۱۷ ظ] في جواز(؟) التخصیص بمعنی لا تتضمنه العلة. 

والجواب أنا قد دللنا على فساد هذا الاصل؛ فان سلمتم والا نقلنا هذا9. 
الکلام إليه. 


وجواب آخر [أنه] وان كان مذهیکم ما نقول الا آنکم دخلتم معنا في اعتبار 
الطرد والتزمتم(*) الفساد بالنقص(*)؛ ولهذا تحترزون في عللکم بأوصاف تدفع 
النقض كما نحترز؛ ولهذا قلت في هذه العلة: معتدة بائن نحترز") به عن الرجعة.. 
۲ - احتج أيضاً بان قال: «قَصّد المعلّل التسوية بين الفرع والاصل 


(4) [ب ۱۱۷ و]. 

(۵) في !: دفعا . 

(5) في !: افسد. 

(۷) في ب : كالمانعة . 
0١‏ (1١)في‏ ب: ويي [: عنه. 

(۲) في ب: في جواب. 

(۳) هذا: ساقطة من . 

. في ب: وترمیم‎ )٤( 

(۵) في ب: بالنص. 

(5) في !: نحترز. 


۸۹۰ 


وجراء(۱) العدهنا محر ال ی وقد سر نت فد الفرع والأصل”“ في ما التزمت7") 
فصا يلزمني شيء آخره. 

والجواب أنا لا نسلم بل القصدُ |ثبات الحکم بالعلة التي ادّعى أنها علة؛ وقد 
وجدت العلة من غير حکم. فبطل ما قالوه. 

وجواب آخر أنه“ إن كان حكم علتك التسوية ؛ بين الأصل والفرع کنت محتاجا 
إلى أصل آخر لأن ذلك كله صار حکما(»؛ وهذا أفسد من الأول. 


وأمّا الدليل على فساد قول القائل الاخر [ف]أن نقول: لا فرق بين الحكم 
المصرح به وبين ن ما لم یصرح به لأن قوله : «فأشبه» معناه ذ في الحكم الذي وقع*) السؤال 
عن وإنما استغنى بالفرق القائم بينهما عن التصريح بالذکر؛ ولهذا لوذكر ذلك لغير من 
ساله عن ذلك الحکم لم تلم له وکان مجملا؛ وإذا ثبت ما ذکرناه فالحکم 
المصرح به لا يدفع النقض فيه بالتسوية؛ فكذلك إذا كان بلفظ التشبیه مثله . 


ویدل عليه آنك إذا قلت: «مُعتدّة بائن فأشبهت المتوفی عنها» وکان قصدك 
التشبیه بالمتوفی صار ذلك جمیعه حکم العلة, فاختجت إلى أصل تقیس عليه والا 
فستبقی( العلة بلا أصل؛ وهذا أفسد من الأول(" . 


۳۳ ۱۰ - احتج بأن قال : «النقضص وجود العلة ولا حکم وذلك لم يوجد لأن 


ین وأجری. 
(۲) في |: بين الأصل والفرع. 
(۳) في !: الزمت. 
(ع) أنه: ساقطة من ب . 
(6) [ب ۱۰۷]. 
(5) في ب: وضع . 
(۷) في إ: يسلم . 
(۸) في ب: الشبه. 
)٩(‏ في [: فتبقى . 
٠‏ (١6٠)في‏ ب: الأصل . 


۸۹۱ 


حكم علتي تشبيه الفرع بالاصل ؛ وقد ثبتت المشابهة) بينهما في مسألة الخلاف وفي 
مسألة النقض؛ فلا يلزمني النقض». 

والجواب أنه إذا حكم علتك ما ذكرت احتجت إلى أصل آخر لأنه لا يصير 
جميع ذلك حكماً؛ فإنه [۲۱۸ و] وان كان لفظ الحكم التشبيه الا أن معناه الحكم 
المسژول عنه فیصیر کالمصرح به . 


فصل 
[في وجوب ورود النقض على اللفظ والمعنی] 

۶ - والنقض يجب أن یکون واردا على اللفظ والمعنی ؛ + فاما إذا كان وارداً 
علی المعنی دون اللفظ فذلك لا یسمی نقضاً وإنما يقال له: «كسر»؛ ونحن نتکلم 
عليه. ون كان واردا على اللفظ دون المعنی » وذلك مثل أن" يقول: «کافر فیلزم 
عليه [أنه] الكافر بمعنى الكفاده © لأنه يكفر الزرع في الأرض»» فيقال له : «لا يلزم 
النقض بمثل هذا الأمر(” لانه*) قد وجد فيه اللفظ دون المعنى لأنا نريد بالکافر <(“ 
الذي یکفر باك وآیاته0) ورسله». 


فصل 
[في الكسر] 

٠ ۳۵‏ _فأما وجود معنى العلة ولا حكم. وهو الذي تسميه المتفقهة : ۳۹ 
| ۱(۰۱۰۳۳) ف ب: ثبت الشبه. 

(۲) في إ: ولانه. 
۶ (۱) [ب ۱۰۸ و]. 

(۲) في ب وا: الاكفار. 

(۳) الأمر: ساقطة من [. 

)٤(‏ لأنه: ساقطة من ب. 

)٥(‏ في [: بالکافر هو. 

(1) ق ب: وایانه . 


۸۹ ۲ 


وهو نقض من طريق المعنى [ف]قال الامام [الشيرازي] - رحمه الله ! : ويشبه هذا 
على المتفّقهة بفساد الاعتبار وبالمطالبة۱) بإجراء العلة في المعلول؛ وحکمه() أن 
الکسر ما كان متوجّهاٌ على الأوصاف التي هي“ صلب العلة؛ وذلك مثل آن یقول 
الشافعي ريحم ایله(۶)! : «مبيع مجهول الصفة عند العاقد حال العقد فاشبه إذا 
قال : «بغتك نُوبأ؛ فيقول الحنفي : «هذا ينكسر بالمنكوحة فإنها منكوحة مجهولة 
الصَّفة عند العاقد حالّ العقد» فهذا وأمثاله مما يرد على نفس العلة يسمّى كسراً 
ويسمى نقضاً من طريق المعنى . 

وآما فساد الاعتبار فهو بیان الفرق بين الفرع أو الأصل“ وبيان المخالفة 
بينهما؛ وذلك مثل أن يقول في هذه العلة : «فرق بين جهالة الصفة وبين جهالة العين 
بدليل النکاح فإنه لو قال: «رَوْجتك بنتي» فلائه صح وان كانت مجهولة الصفة؛ 
ولو قال: «روجتك ابنة"» لم يصح ؛ فهذا وإن كان في الحقيقة كذلك من حيث 
أته فساد لعلته بالنکاح الا أنه إذا أورده هذا الإيراد لا يقال له : «کسر(0)» وإنما يقال له : 
«فساد الاعتبار) . ۱ 


۳۹ - ومثال ذلك أيضاً أن یقول في الزكاة في مال الصبي : «حر مسلم 
فجاز أن تجب الزكاة في ماله كالبالغ»'“ فیقال*) له : «فرق بين الصغیر والکبیر بدلیل 
الحج فانه ۷ يجب علی الصغیر [۳۱۸ ۳ ويجب على الكبيرع وكذلك الصوم 


)١( ۰۵‏ في ب : والطالبة. 
(۲) في إ: وجملة ذلك. بدل: وحکمه. 
(۳) هي : ساقطة من |. 
(4) الصيغة ساقطة من ۱. انظر التعلیقات على الأعلام . 
(ه) في ب: الأصل» بدون الواو. ۱ 
(5) في ۱: بتنا. 
(۷) في ۱: لا. 
(۸) في [: كسرا. 
۰۳۹ (۱) [ب8١٠].‏ 
(۲) في إ: مال . 


۸٩۳ 


والصلاة» ؛ آو یقول : ول يجور اعتبار الصغير بالكبير في وجوب الزكاة كما لا يجور 
اعتبار آحدهما بالاخر ة في الحح توت ولق فهذا وما أشبهه يسمى : 0 
الشافعی فى إيجاب الزكاة على الصبی بأنه حر مسلم فجاز أن تجب الزكاة في ماله 
کالبالغ ؛ فيقال له: «لا يمتنع أن يكون حراً مسلماً ولا تجب الزكاة في ماله كما لا 
يجا عليه الصلاة والصوم(۲ والحج» ؛ فانه لیس بكسر وإنما هو إجراء العلة فى 
المعلول لأنه يقول: «لو جاز أن يجعل الحريّة والإسلام علة في إيجاب الزكاة في ماله 
لجاز أن يجعل علة*) لایجاب(؟) الحج في ماله؛ ولما بطل هذا هناك دل على أنه لا 
يجوز أن يكون علة ههنا» . فهذا وما آشبهه لايسمى كسراً ولا فساد الاعتبار. وإنما يقال 
له : «المطالبة بإجراء العلة في المعلول». 

و قالش أن .ماکان مرها غا العلة فيو کی دوم كان مو حار 
الأصل يقال له: «فساد الاعتبار»؛ وما كان متوجهاً على الحكم يقال له : «إجراء العلة 
في المعلول». 

۷ - إذا ثبت ما ذكرناه فالكسر سؤال صحیح. وهو طريق لإفساد العلّة إذا 
وجد بشروطه(۱). 


ومن أصحابنا من قال: «الكسر ليس بسؤال يقدح في العلة ولا يلزم». 
والجواب عنه هذا غلط ؛ والذائل مایت خی ام ابید في الأخبار )۳( 


فإنه روي أنه - يه !- دعي إلى دار قوم" ۲ فأجاب » ودعي إلى دار قوم آخرین فلم یجب ؛ 
فقيل له : «يا سيول الله ! دَعَاكَ فلان إت ودعاك فلان فلم تجبٌ!) فقال : «في دار 


(۳) في إ: الصوم والصلاة. 
(4) في ب: عليه . 
(ه) في ب: ايجاب. بدون اللام . 
۷-(۱) في ب: وجدت شروطه. 
(۲) [ب ۱۱٩‏ و]. 
(۳) قوم : ساقطة من [. 
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فلان کلت(*)» فقالوا: : «وفي دار فلان هرّة ) فقال : «اهرة سبع !» تروق : «لهرة ليست 
بنجسّة !)2*0 . وجه الدلیل أن النبي - ين ! - لما سكل عن امتناعه للاجابة إلى دار فلان 
عَلَل بني لم أجب لأن في داره کلب . فأوردوا على تعليله کسرا فقالوا") : «وفي دار 
فلان آیضا هرة ۹7 و] وقد احا فلم پنکر عليهم ذلك ولم يقل: «أين 
الهرة من ااب ويل قل ها قانوا حيت آوردوا على الکلب(") الهرة. وهي في معناه 

وأجاب بالفرق فقال: «الهرة یت بنجسّة) ؛ فين“ بهذا أن امتناعه هناك لنجاسة 
الکلب ولا يوجد ذلك ف في الهرة. 5 


۳۸ - ویدل(۱) ۳۷ أن الكسر صحيح» وهذا صحيح لأن الصحابة 
- رضي الله عنهم! - کانوا یناظرون رسول الله بية! - ويسألونه عن العلل طلباً لبيان 
الشرع؛ ومن ههنا بان أكثر الشرعیات . 

ويدل عليه أ ن أكثر الاعتماد في اليف العلل على المعاني دون الألفاظ ؛ وإنما 
الألفاظ كالظروف والأوعية للمعاني وكالآلة لها؛ فإذا كان وجود العلة لفظا ولا حكم 
نقضاً مفسدا للعلّة ومانعاً من صحتها فوجود معناها من غير حكم ازل أن كرن مدا 
لها. 


ويدلٌ على صحة مذهبنا أن العلل الشرعيّة فرع على العلل العقليّة» والعقلية 
أصل لها؛ ثم وجود المعانى خالية من(۳) الأحکام(*) يكون مفسدا(* للعلل العقلية ؛ 


(4) کلبا: في 1. 
(۵) سبق تخريج الحديث في البیان 4 من الفقرة ۹6۷. 
(5) في 1: وقالوا . 
7( الکلب : ساقطة من ب . 
(۸) في ب : فعلم. 
۸ (۱) في [: فیدل. 
(۲) أكثر : ساقطة من [.. 
(۳) في 1: عن. 
(48)[ب ۱۰٩‏ ظ]. 
)0( في | :مفسدة. , 
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فوجودها() فى العلل الشرعية على هذه الصفة وجب أن يكون مفسداً لها. وهذا 
صحيح لأنهم يلزمون العلم عن“ الإرادةء وهذا إلزام من طريق المعنى لا محالة؛ ‏ 
فدل على ما ذکرناه . 

۹ - احتج المخالف بأن قال : «العلل شرعية. فهو |ذا قال : «مبیع مجهول» 
لا يجوز أن یلزم عليه المنکوحة لأنه يجوز أن یکون الله“ - تعالی! - حکم في 
المبیع() مع الجهالة» فليس له ذلك الحکم) في النکاح مع الجهالة؛ ولهذا لو كان 
هذا من كلام صاحب الشرع لم یرف حكم التكاح من اليم بل بو «زن قوله : 
رلا نكاح إلا بولي »۱ "ايل «وما سوى ذلك من الأخبار الواردة ف في اوه موضوعة 
للنکاح(*) فیعرف منها حکم النکاح» وحکم البیع يعرفه("؟ من موضع آخر؛ كدلك في 
مسألتنا مثله». قال: «وهذا صحیح لأن تجعل فساد هذا الوصف في النکاح دلیلا 
۹ ظ] على فساده في البیع ونقول : «لما كانت الجهالة لا تمنع صحة النکاح 
کذلك ههنا مثله». وهذا غير صحیح لان النكاح لیس في حكم علتي ولا في وصفه 
وإنما هو أصل آخر وله طریق آخر. 

والجواب أنه لو جاز أن يقال فى رد الکسر أو یجعل٩)‏ طريقاً لفساده لجاز أن 
یجعل طریقا لفساد تسه اس تقال «إن القياس لا يصح لأن الأحكام شرعية 


(7) في إ: بوجودها. 
0) في ب: على . 
)١( ۹‏ الله : ساقطة من . 
(۲) في 1: البیع . 
(۳) في ب : والحكم . 
(4) في : نقول. 
)٥(‏ سبق تخریج الحديث في بیان ۱ من الفقرة ۲۹۵ . 
(5) في ب : لنکاح. 
(۷) في [: سعرفه . 
(۸) في ب : آنك. بدون اللام . 
(4) في |: وجعل بدون الالف. 


5 


یب أن يكون ال( - تعالى ! 22 حكم في الأصل دون الفرع» فلا يجوز أن 

يثبت الحكم ا فى الأصل». ولما بطل أن يقال هذا في رد القیاس 
وإفساده بطل أن يقال هذا في رد : الکسر وافساده . وهذا صحیح لان لام ومن رد 
القياس ونفوه جعلوا هذا معتمدهم ؛ ونحن أجبنا عنه(*۲۱. فلا يجوز أن يرد على نفاة 
القياس هذا الطريق ثم یجعله(*۱) طريقا لفساد الكسر. 

۰ - فإن قيل: «هذا لا يلزمنا لأنا نجمم() بين الأصل والفرع بعلّة رابطة 
للفرع بالاصل۲) وأوصاف مؤثرة وأنت في الكسر لا تجعل ذلك علة. تدعي أنه غير 
صحيح في هذا الموضع كما أنه غير صحيح في الموضع الفلاني. والجواب أنه لا 
فرق بين الموضعين لأنه كما لا بد من معنى يعول29 عليه هناك يجمع ؛ بين الفرع 
والأصل فكذلك في مسأّلتنا نحن لا نلزم على العلة الا ما في معناها؛ فأما إذا لم 
یکن“ في معناها فلا نسمّيه كسراء كما أنه اذ لم يكن الجامع بين الفرع والأصل 
ها غاد فكما یدل(*) على صحة صحة المعنى الجامع بين الفرع والاصل 
نحن أيضاً ندل على صحة المعنی الجامع بين موضع الخلاف وبين مسألة الکسر. 

وبیان ذلك آنا نقول في هذه العلّة: «إن النکاح کالبیم حقيقة وحکماء . فأملا؟) 


(۱۰) في ب: الله . 
(١١)في‏ ب : قد حکم. 
(۱۳) [آب ۱۱۰ و]. 
(۱۳) انظر التعلیقات على الاعلام . 
(۱۶8) في | إضافة: با اجبنا. 
(۱۵) في [: نجعله . 

. في ب: لا بالجمع‎ )١( ٠ 
. في ب: والأصل‎ )۲( 
في 1: نعول.‎ )۳( 
في !: تكن.‎ )5( 
في 1!: وكا تدل.‎ )٥( 
في !: اما بدون الفاء.‎ )5( 


AAV 


الحقيقة فلانٌ المقصود من کل واحد منهما صفات المعقود عليه من الحسن والملاحة 
والجمال والطول والعرض والذین والكياسة. وغير ذلك من الصفات التي تختلف 
الأغراض”” باختلافهاء ويزيد الغرضص( بزيادتها وينقص بنقصانها. هذا مما لا إنكار 
فيه. وأما [۲۲۰ ظ] من جهة الحکم فلان الجهالة فيه كتأثيرها في البيع . ألا ترى أن 
جهالة العين تبطله كما نبطل البيع؟ فبان بهذا أن النكاح في معنى البيع حقيقة 
وحكماً. ثم الجهالة لا تمنع صحة العقد فكذلك جهالة البیع . 

ويخالف ما ذكره من قول صاحب الشرع؛ فإن الحجة في قوله فيجب حمله 
على ما يقتضيه اللفظ ولفظ البيع لا يعطينا النكاح ؛ فلا يجوز أن يتعرف حكم النکاح 
من لفظ البیع» بخلاف مسألتنا فان قول المعلل ليس بحجة وإنما الحجة في المعنى 
الذي استنبطه(۱۰) وعلق الحكم عليه. فإذا لم يسلم له ذلك المعنى لوجود المناقضة 
بينه وبين أمثاله لم يكن صحيحاً ولم يجز تعليق الحكم عليه. 


فصل 
[في أنواع الكسر] 

۱ - ذا ثبت ما ذكرناه من الكسر وأنه سؤال صحيح فهو على ضربين : 

أحدهما إبدال وصف بوصف في معناه. 

والثاني إسقاط وصف. 

فأما الضرب الأول . فهو أن يبدل الوصف بوصف اخر. فیجوز ذلك بشرط أن 
یکون الوصف الذي يأتي به في معنی الوصف الذي ذکره المعلّل ؛ وذلك مثل أن یقول 
المستدل : «مبيع مجهول الصفة» فیقول : «لا يمتنع أن یکون مجهول الصفة ثم يصحّ 


(۷) في !: يختلف العرض . 
(۸) في إ: العوض . 
)٩(‏ [ب ۱۱۰ ظ]. 
(۱۰) قا استنبط. 


A۸4۸ 


كما أنها منكوحة مجهولة الصفة ثم يجوز نكاحها». وكما يقول المستدلٌ: «طهارة تراد 
للصلاة. فلم تصح بغير الماء كالوضوء فيلزم عليه الاستنجاء والدباغ». فإذا وجد هذا 
الشرط الذي ذكرناه سؤالا يلزم عليه الكلام . 

اما إذا لم يكن في معنى العلة فلا يكون صحيحا ولا يلزم الكلام عليه ولا 
ET‏ ای یقول المستدل : «مبیع مجهول(۲) الصفة عند العاقد حال 
العقدء فأشبه إذا قال: «بعتك ثوبا»؛ فيقول له: «هذا ینکسر(۳) بالموصی به فإنه 
مجهول الصفة عند العاقد حال العقد وتصح م الوصيّة به“)» . فهذا وأمثاله كسر فاسد 
لا يلزم الكلام عليه. وذلك أن نا لذ بكري Î e‏ را عن و 
الوضية [۰ ۰ ظ] ليست بنظير للبیم(*) في باب الجهالة ولا في معناه(۲۳. آلا ترى أن 
شيئاً من الجهالات لا يمنع صحة الوصية؟ . ولهذا لو قال :«أوصيت لك بثوب أو بشيء 
أو بخبر» [1]جاز؛ ومثل هذا لا يصح في البيع ؛ وليس هذا كالقسم الذي قبله لأنه ذا 
ألزم“ النكاح على البيع فقد ألرَم على العلة ما هو في معناها في الحكم المتناز ع 
فيه» وهو الجهالت ألا تری أن جهالة“ العین تفسد تک" كما تفسد البيع؟ . 

وجواب آخر» تقول: «الوصيّة هي الحجة عليك فانه تستوي فیها جهالة العین 
وجهالة الصفة؛ فليكن فى مسألتنا مثله ؛ وهذا انشا من الدلیل له فساده لأنه بصد 
الفساد عنه('١>2»‏ فصار ا لعلته ودلیلا علیه» . 


. في ب: یلزم » بدول الفاء‎ )١( ١41١ 
[ب ۱۱۱ و].‎ )۲( 
في !: ینکسر هذا.‎ )۳( 
. به : ساقطة من ب‎ )5( 
(ه) في ب: البيع» بدون اللام.‎ 
في !: معناها.‎ )5( 
. في ب: التزم‎ )۷( 
في ب : للتناز ع.‎ )۸( 
. في [: الجهالة‎ )٩( 
. في | وب : علیه‎ )۱۰( 


۸۹۹ 


۲ - فال الإمام [الشيرازي] - رحمه الله! : إن مثال النقضص في العقليات 
أن يكون للرجل ابنان فيعطي أحدّهما؛ فيقال له : «لم أعطیته؟» فیقول : «لأنه ابني !» ؛ 
فيقال له : «ينتقض بالابن الاخر فإنه ابنك ولم تعطه!» فهذا نقض وارد“ على اللفظ 
وال ۱۱ 

وأما مثال الكسر [فهو] أن يكون له ابن ابن فيعطي ابنه شيا فيقال له : «لم 
أعطيته؟» فيقول : «لأنه ابنى !» فيقال له : «ینکسر بابن ابنك!22 فيلزمه فى معنى الابن 
ولم تعطه شيئا». فهذا صحيح لان ابن الابن بمنزلة الابن في باب الولايات 
والنفقات والميراث وتحریم(*) المصاهرة وغير ذلك من الأحكام . 

فأما الكسر الفاسد فهو آن*) يقال له: «ينتقض بفلان الاجنبي. فإنك لم 
تعطه!» فكما أن هذا مستقبّح في المعقولات ويعرف فسادّه كل أحد فالكسر الفاسد 
اس فى الشرعيات بمنزلته؛ وإنما يظهر فساده لكل أحد لخفائه ؛ وأمًا عند التحقيق 
فمتزلته منالة ذاك . 

۳ - والضرب الثاني وهو إسقاط وصف من أوصاف العلة؛ وهذا ینظر 
فيه؛ فان كان[ت] أوصاف العلة مؤثرة فی الشريعة مدرلا على صحتها بالبراهین 
الشرعية 5 یجز |سقاطها ۲۲۱ و]؛ وذلك مثل آن يقول المستدل: «مطعوم جنس 

فیحرم(۱) و فيه الربا کالبر(۰)۳ فيقول الخصم : «ينكسر هذا بالحنطة مع بش فانه 
ا ومع ذلك لا يحرم فيه الربا». وهذا الکسر(") باطل لانه أسقط سقط وصفا مد ثرا في 


۲ (١)ما‏ بين العلامتين ساقط من ب. وقد ورد حله: فيعطى ابنه شيئاً. 
(۲) في ب: بابنك. ۱ 
(۳) في ب: ول یعط . 
)٤(‏ في |: وتحرم . 
(۵) [ب ۱۱۱ ظ]. 
۱(۳) في |: حرم . 
(۲) کالبر: سافطة من |. 
(۳) في [: کسر. بدون تعریف. 


الشريعة» وهو“ الجنس؛ وعلامَةُ”© أنه مؤثر في الشريعة قوله ۱2 : «وَإِنٍ 
انختلف الجنسان فَبيعُوا کف شم ا» وهكذا(" لو استدل بأنه سرق نصاباً من حرز) 
[فإمُثَله لا شبهة فيه لا يجوز أن یقول: «ینکسر بمن سرق() دون النصاب» لأن 
التصاب وصف مؤثر في الشريعة مدلول على صحته بالأخبار الصحيحة مثل قوله: 
«القَطعٌ في رم دينار» وما آشبه ذلك من الأوصاف المؤثرة؛ ومعنى قولنا: «المؤثرة». 
أي“ المدلول على صحتهاء فلا يجوز إسقاطها؛ ون كانت أوصافها غير مؤثرة 
صیح(۱۰) إسقاطها . 


6 ۱۰ - وهذا على صربین : 

ضرب لا تأثير له على اصل المعلّل والسّائل وانما ذُکر للاحتراز(۱) ودفع النقض. 
وذلك مثل أن یقول في اعتبار العدد في الاستنجاء: «انها عبادة تتعلق 
بالأحجار لم تتقذمها(۳) معصية فاغتبر فيها العدد قياساً علی رمي الجمار!» فیقول له(۲) 
الخصم : «هذا ینکسر بالرجم فإنها عبادة تتعلق بالأحجار ثم٩)‏ لا یعتبر فيها العدد» 
فیسقط(؟) قوله : «لم تتقدّمها معصية». فان قال: «أنا قلت : لم تتقدّمها معصية» 


(4) في |: ومن بدل: وهو. 
(6) في !: وعلامته . 
(") في ب: هکذا. بدون الواو. 
(۷) في !: جزر. انظر البیان ۱ من الفقرة 4*6 حيث سبق تخريج حدیث سرقة التصاب من غير 
حرر . 
(۸) في ب : ینکسر مسروق» وفي !: منکسر لمن سرق. 
)٩(‏ في إ: إن. 
(۱۰) في ب: صحح . 
6 ۰ (۱) في ب: الاحتراز. 
(۲) في إ: یتقدمها. 
(۳) زب ۱۱۲ و]. 
(5) نم : ساقطة من ب . 
(۵) في ب : فسقط . 
(7) فان : ساقطة من ب . 


۹۰۱ 


-1° £6 


قلنا"“: قد قلت ذلك ولكن هو وصف لا تأثير له, لأن آحدا( لا يقول: إن الرجم 
سقط اعتبار العدد(*) فيه لأنه قد تقدم[ت]ه معصية وإنما يقال له: سقط فيه اعتبار 
العدد لأن القصد إفاتة الروح(۲۱) وذلك لا يقف على عدد؛ فإن حصل برمية 
واحدة فقد حصل المقصود. فلا معنى لتكرار الرمي ؛ وان لم بحصل(* فإن ضربه 
یکرر«(۱۱) إلى أن يحصل المقصود؛ فان۱۳) كان وصفك لا تعتقد صحته ولا قال به 
أحد ولا دلّ عليه 77١3‏ ظ] نطق ولا علة كان وجوده كعدمه». 


٥‏ - قال الامام [الشيرازي] - رحمه الله! : ومن“ ههنا قال بعض أهل 
النظر: «إن الکسر سژال مركب من سؤالين من النقص وعدم التأثیر؛ ألا تری أن في 
النوبة الثانية يُقرّر عدم التأثیر وإلزام النقض؟ لانه أسقط الوصف الذي لا تأثیر له 
وقال(۲) له خصمه : «أنا قلت : «لم تتقدمها معصية» فيحتاج إلى( آن نی آن هذا 
وصف لا حرمة له ولا تأثي له“ في الشرع ويذكر ما يذكر في بیان عدم التأثير ثم 
يقول : «النقض بالرجم صحيح» ليطالبه بالجواب» فيصير تقدير كلامه عند التحقیق(*) 
أن قولك: «لم تتقدّمها معصية» لا تأثير له فوجب إسقاطه » وان أسقطناه انتقض) 
بالرجم» . 


(۷) في ب : فان قلنا . 

(۸) في ب: أحدهها. 

. في ب: یسقط‎ )٩( 

(۱۰) ما بين العلامتین ورد محله في ب : لأن القصد إماتة الروح. 
(۱۱) ما بين العلامتین ورد محله في !: بمئة رمية کرر. 
(۱۲) في ۱: فاذا 

(۱) في ب: من . 

(۲) في ۱: فقال. 

(۳) إلى : ساقطة من ب. 

(6) له : ساقطة من !. 

(۵) في !: التخفیف. 


() في ب : ینقض. 


قال الإمام [الشيرازي] - رحمه الله! : وهذا أيضاً دليل على صحة الکسر لأنا 
نقول : «إيراده يؤدي إلى الكشف عن تأثيرات الل واقامة الذلیل علی صحتها لأن 
المعترض يدعي : : «انه لا تأثیر له فأسقطته». والمعلل يحتاج [إلى] أن عر إن هذا 
مؤثر ون ما ذکرته له پلزم. وما بان به فة الما و فادها بعد سالا فاسدا 
كالمطالبة بصیحة(؟) العلة وعدم التأثير؛ ولما(''2 كان سوالا يفضي إلى بيان تأثير العلة 
وصحتها لم يكن باطلاء فکذلك(۲۲) هذا مثله» . 


۱۰۲ - والضرب الثاني أن یکون مازعا في تأثيره افيذعي المعترض أن أنه لا 
تأثير له ویسقطه ویلزم الکسر ويذعي المعلل اله وطق زر فلا بش هط وأن 
الكسر غير لازم ؛ وذلك مثل أن يقول الحنفي في مسألة النية في الوضوء : «طهارة هي 
أصل فلم تفتقر إلى النية كإزالة النجاسة» فیقول له الخصم : «ینکسر بالتيمم فإنها 
طهارة ون ذلك إنها مفتقرة(1) إلى النية»؛ فيقول له“ ف في الجواب : «هذا الكسر لا 
لزم لانك تسقط وصفاً من اوصاف علتی» فیقول الشافعي : : «قولك : «أصل» لا تأثیر له 
لژن الأصول والأبدال في باب النية سواء؛ والذلیل [۲۲۲ و] على ذلك الکفارات فانها 
لما افتقرت إلى النيّة لم(*) یفترق الحکم بين أصولها وأبدالها والعدد لما لم یفتقر إلى 
النية لم يفترق الحكه(*(" , بين أصولها وأبدالها؛ وإذا لم يكن له تأثیر لم يكن کحرمة 
وجاز إسقاطه». فيقول: «بل له تأثير لأن الأصول والأبدال فى النية تختلف(*) بدليل 
تحلیة(*) الصيد مع جزاء الصيد؛ فان تحلية الصيد لما كان اصلا لم يُفتقر إلى النية 
(۸) في | : او اد . 
)٩(‏ [ب ۱۱۲ ظ]. 


(۱۰) في 1: لاء 

(۱۱) في ب : باطلاقه بذلك بدل: باطلا فكذلك . 
۱(۹) في |: تفتقر. 

(۲) له : ساقطة من . 

(۴) ما بين العلامتین ورد حله في ب: یفرق. 

. في ب: تفتقر إلى النية يختلف. بدل: في النية تختلف‎ )٤( 

(هدي في ب : تحلية . 


۳ 


وجزاء الصيد لما كان بَدَلا افتقر"© إلى النيّةء وهكذا المّبيت بِمُرْدَلفه وهكذا فى 
صريح الطلاقء لما كان أصلاً لم يفتقر إلى النيّة. والكنايات لما كانت بَدلاً افتقرت 
إلى النية» . 

ونحن نجيب عمًا ذكره” ونبيّن أن كونه أصلا لا تأثير له؛ فهذا النوع أقرب من 
الأول لأنه لم يظهر له التأثير في الشرع بالاتفاق وانما(؟) هو متنار ع فيه . 

۷ - قال الإمام [الشيرازي]- رحمه الله! : وإذا أردت أن تعرف الوصف 
المؤثر مما ليس بمؤثر فالعلامة في ذلك أن سقط الحكم الذي رکب على الوصف؛ 
فإن احتجت في إسقاط الحكم إلى نفي ذلك الوصف(۱) وحده أو مع شيء آخر في 
موضع من المواضع علمت أن وجوده مؤثْره"© في إيجاب97© ذلك الحكم ؛ ومثال ذلا 
أنه إذا قيل لك : «قولك : «مطعوم جنس» هل هو مؤثر؟» فتقول له : «نعم!» فإذا قيل : 
«وما علاقة ذلك؟» تقول: «لأنْي إذا أردت أن أنفي الرّبا لا بد من نفي الطعم». فأقول: 
«القطن والحديد لا ربا“ فيها لانهما ليسا“ بمطعوم»؛ وهكذا إذا قيل لك : «الحيض 
هل له تأثير في تحريم الوطء؟» تقول(۲: «نعم!». فإذا قيل: «ما علاقة ذلك؟» تقول : 
«لأنه إذا نفیت(۳) تحريم الوطء لا بد لي من الحيض» فتقول: «هذه المرأة مباحة 
الوطء لانها ليست بحائض ولا محرمة ولا صائمة ولا أجنبية ولا رجعية؛ فيبقى 


(5) في ب: ۸ يفتقر. 

(۷) في : ساقطة من إ. 

(۸) في : ذكروه. 

)٩(‏ في ب: انماء بدون الواو. 
۷( [ب ۱۱۳ و]. 

(۲) في !: یوثر. 

(۳) في ب: انجاب . 

)٤(‏ في ب: الرباء بدون لا النافية. 

(۵) في ب وا: فيه لانه ليس . 

(") في ب: فتقول. 

(۷) في ب: ثبت. 


الحیض() في جملة ما نفي() وعلی + هذا أبدأ». 

۸ وإذا طولبت(۱) بالتأثیر فقلت : «تأثیره ذ في الموضع الفلاني » فاردت أن 
تعرف ۲۲۲1 ظ] أن ذلك صحیح أم لا تنظر؛ فان كان الحکم في الموضع بين التأثیر 
[و]ثبت كذلك الوصف وحده 18 و(۳) مع وصف اخر فذلك(۳) صحیح . ومثاله أنك 
إذا قلت في الرجعیة(*): «إنها لا تصح بالفعل مع القدرة على القول لأنه فعل ممن يقدر 
على القول فلا تصح به الرجعة کالضرب»؛ فیقال له : «لا تأثیر لقولك : «مع القدرة» 
في الأصل؛ فان الضرب لو كان ممّن لا يقدر على القول) فلا تصحّ به الرجعة». 
فیقال : «تأثیره في إشارة الأخرس»؛ هذا بیان صحیح لأن عدم القدرة هناك هي التي 
أقامت الفعل مقام القول بلا خلاف. 


ومثل أن تقول في الحديد والجص: ۲۳۵۹0 ليس بمطعوم ولا من جنس 


الحنطة والشعیر مطعومان٩),‏ ولد يحرم ۹ في بیع ۳-9 بالآخر» . عا 
«تأثیره في بیع الحنطة بالحنطة. فانه(۱ لما كان ۷3 حرم فیه(۱۲) الربا». فهذا 


(۸) في ب : الحياض . 
)٩(‏ في [: تنفی . 
۱(۸) في ب : طولب . 
(۲) آو: ساقطة من إ. 
(۳) في ب : فدال. بدل: فذلك . 
)٤(‏ في ب: الرجعية. 
(ه) هنا إضافة في ب: فلا يصح . 
(5) في 1: یقول. 
(۷) في ب : انه 
(۸) في [: مطعومات . 
)٩(‏ في 1: فیقول. 
(۱۰) في !إ: وانه . 
(۱۱) [ب ۱۱۳ ظ]. 


4.0 


۹۹ 


أيضا بیان صحیح للتأثیر۱۳)؛ ألا تری آنك إذا ت۱۳ تحریم الربا لا بذ رن 
الطعم وإن احتجت [ ا وصف اخر وهو الجنس؟ . 

4 - فأمًا إذا قال: «عبادة تتعلّق بالأحجار لم تتقدّمها('» معصية فاغتبر فيها 
العدد كرمى الجمار» فيقال له: «لا تأثير لقولك: «لم تتقدّمها('» معصية»؛ فان رمي 
الجمار لو تقدمه) معصية لافتقر إلى العدد؛ فكذلك الاستنجاء». فان قال: «تأثیره 

في الرّجم فإنه ما تقدم[-ته معصية. لم يفتقر إلى العدد». وهذا ليس بصحيح لأنه 
بیان لموضع الاحتراز لا لموضع التأثير. ألا ترى أنك إذا عللت بسقوط(*) العدد في 
الرجم لا تحتاج إلى "» أن تقول: «لأنه تقدمته") معصية»؟ . فبان بهذا أنه ليس بیان 
للتأثير. 


[في الفرق بين النقض والكسر] 
۰ إذا ثبت ما ذكرناه من حذ النقض والكسر فالجواب عن الجميع على 
طريق واحد. 
قال الامام [الشيرازي] - رحمه الله! : وهذا الذي تقوله المتفقهة: «إن الفرق 
بعد النقض لا يُقبل وإنه [77 و] يقبل بعد الكسر» غير صحيح لأنهم إن“ أرادوا به 


(۱۲) في ب : التأثير. 

(۱۳) في ب: ست . 

(۱) في !: یتقدمها . 

(۲) في !: تقدمها. 

(۳) في ب: لم تتقدمه . 

. في ب: سقوط. بدون الباء‎ )٤( 
(ه) إلى : ساقطة من ب.‎ 

(5) في ب : لم تتقدمه . 

(۷) في [: بیان . 


)١( ۰‏ في [: اذا 


الفرق على سبيل الدّفع فيكون(© في الموضعين؛ الا أن النقض يرد على اللفظ 
1 فيحتاج9) إلى أن يأتي بفرق( “ من جهة اللفظ ا ما ألزمه الخصم فيقول : 
«لا يلزمني هذا لأني قلت كذاء وفي المسألة التي ذكرت لا يوجد مثال ذلك» . إنه إذا 
قال في الإجازة: «إنها لا تنفسخ بالموت لأنه") عقد لازم . فلا يبطل بالموت مع 
سلامة المعقود عليه" وهناك لم يسلم المعقود علیه(*)» فيقول له: «يبطل 
بالنکاح) . فيقول: «لا يلزمني لانه يقول: «مع سلامة المعقود عليه» وهناك لم يسلم 
المعقود علیه» . 

3 في الحقيقة فرق ؛ بين مسألة 0 وبين موضع الخلاف. لان(٩)‏ تقدیر 
يدفع” ۰ لكيه مل أن ی : «مبیع ۳۷ الصفة 3 ۳۳ المنکوحة) . يحتاج 
[إلى ] أن تقول : رلا تلزم(۱۱) المنكوحة علی علتي 29 قلت: (مبيع) 
والمنكوحة"' ليست بمبيع ولا في معناه في2'47 جهالة الصفة بدلیل(*) ثبوت الخيار 


ودل كوا 


(۲) في ب: فهذاء. بدل: فيكون. 
(۳) في ب. محتاج. بدون الواو. 
(4) في ب وا: بأن. 

() في ب : یفرق. 

(5) في ب: بدفع . 

(۷) في !: انه. بدون اللام . 

(۸) ما بين العلامتین ساقط من ب . 
)٩(‏ زب ۱۱ و]. 

(۱۰) في !: بدفع . 

(۱۱) في !: يلرم . 

(۱۲) في !: لانه . 

(۱۳) في ۱: المنكوحةء بدون الواو. 
(۱6) في ب: بدل: في 

(۱۵) ما بين العلامتن ساقط من ب . 


فأما الفرق المبتدأ من غير أن تتضمنه(۲۱) علته فلا يجوز فى الكسر كما لا يجوز 
في النقض» وإنما يختلفان من حيث أن ذلك إلزام على اللفظ فذفعه*۱) من جهة 
اللفظ وهذا إلزام على المعنى فدفعه من جهة المعنى . 

١‏ - ومن الناس من يجوز ذلك وذلك227 خطأ؛ مثل أن يستدل في مسألة الماء 
المتغيّر بالزعفران لأنه مائع ورد الشرع باجتنابه لحرمة الإحرام فلا يجوز الوضوء به 
كماء الورد فيقول له الخصم : «ینکسر بالماء المطلق فإنه أمر باجتنابه لحرمة الصوم 
ويجوز الوضوء به»؛ فيقول: «المعنى في الماء أنه يرفع الحدث وماء الورد لا يرفع 
الحدث أو ذاك [۲۲۳ ظ] يقع عليه اسم الماء المطلق. وهذا بخلافه»؛ فهذا وما 
أشبهه باطل لأنه ترك نصرة ما يُشْرّع فيه واستدل به. ألا ترى أن الكلام ينتقل إلى ما 
يقع عليه اسم الماء۳) المطلق, وما تعلق به الاجتناب لجهة الإحرام قد طار*) 
وتلاشى بالكسر الذي أورده عليه وهو انقطاع وانتقال إلى دليل آخر؟ . 


قال الر مام [الشيرازي ] رحمه الله! -: وهذا ليس موصع الأجوبة عن 
الاعتراضات لان ذلك من الجدل. وقد ذکرته") في كتاب المُلَخْص في الجدل0© 
مستوفياً”©؛ غير أني أشرت إلى هذا القدر حتى لا يشتبه عليك أن الكسر غير النقض 


(15) في ب: یضمنه . 
(۱۷) في ب : يدفعه. 
۱(۱) في !: وهو. 

(۲) الاء: ساقطة من ب. 

(۳) في ب : طرمة. 

. في ب: بطل‎ )٤( 

(۵) في ب : ذكرناه. 

)١(‏ انظر المقدمة لتحقيق نص شرح اللمع للشيرازي في الفصل الخاص بژلفاته. وقد ذكر المؤلف 
هذا الكتاب بهذا العنوان -أو مختصرا: الملخص. فقط -خس مرات. وذكره مرة واحدة 
رف 4) بعنوان التلخيص. انظر البيان ۱ من الفقرة 22.10١4‏ 

(۷) في !: مستوق . 


۹۰۸ 


لأنهما في الحقيقة سوّال؛ (*) فان لم یلرمنا سلمت العلّة72*2 وان لزمنا فسدت العلة 


)٩(هر‎ 


[ في النقض في العلل ١‏ لعقلية ] 

۲ - قد ذكرنا أن وجود العلة من غير الحكم نقض لها؛ فأما وجود الحكم 
ولا علة فهو نقض ق العلل العقلية ؛ وكذلك هو نقضص فی الحدود إدا وجل المحدود 
من غير الحذ. 

فاما في العلل الشرعية فینظر فيه ؛ فان كانت علة لجنس“ الحکم [ف]-مثل 
يقول: «علة وجوب النفقة ۳ الز وجیة۲) التمکین من الاستمتاع؛ د يندا توجد 


النفقة بوجود التمكين وتعدّم بعدمها؛ فأما إذا وجد ا في الز وجية ود نفقة فهو 
۱ نفقض ؛ ووجود النفقة واحه ولا تمكين كان ذلك يا للعلة» . 


وأصحايبنا استدلوا بهذه الطريقة في مسألة المبتوتة آنها لا تستحق النفقة؛ وکما 
تقول : «علة القصاص العَّمد المحض مع التكافؤ». فهذا أيضاً مثل الأول. ذا وجد 
العمد المحض مع التكافؤ ولا“ قصاص فهو نقض ؛(*) وإذا وجدنا القصاص من غير 
العمد المحض مع التكافؤ فهو نقض ٠‏ وإنما كان كذلك لأنه ادعی أن علة هذا 
الجنس بحل المقتضی") بخلافه [و]آن ثبوته یقف علی هده العلة لا غیره وأنه پوجد 


(۸) ما بين العلامتین ورد هکذا في إ: الا أن سلمت العلة. 
)٩(‏ [آب ۱۱ ظ ]. 
۲( في إ: الجنس. 
(۲) في !: الزوجه. 
(۳) في [: فاذا. 
(5) في ۱: او لا 
(۵) ما بين العلامتن ساقط من ب . 
(5) هذا: ساقطة من ب . 


(۷) في ب: القبض. 


بوجوده ويُعدم بعدمه ؛ وإذا» وجدناژه] ابتاً بعلة أخرى بطل ما ادّعاه؛ وهو أن يقول: 
«علة القتل() الردّة»؛ فكل موضع وجدت الردة [۲۲4 و] [فيه] ولا يوجب القتل أو 
يوجب(' ٩۱‏ القتل ولا تخد الردة يكون تفضا أو قال: «علة تحريم الوطء في 
الشريعة هو الحیض؛ فكل موضع وجد الحيض [فيه] ولم يوجب التحريم أو 
یوجب(۱۳ التحريم ولم يكن حيض فهو نقض لما بيّنا أنه ذكر أنه علة له لا علة له غيره 
وإن كانت العلة منصوبة لإثبات الحكم في الأعيان مثل أن يقول: «علة وجوب القتل 
علی المرتد الردة وعلی القاتل القتل وعلة تحریم(*) وطء الحائضص الحیض (۱۳) 
والمحرمتة(*(۱۶) الا حرام» . 

۳ - فإن وجود الحکم من غير هذه العلة لا یکون نقضاً له ؛ وهو أن يقال: 
«یبطل بالژانی المحصن فانه يجب قتله وال(۱) لم نوجد منه الردة» أو تبطل ٩‏ علة 
المرتدٌ بالقاتل فإنه لیس بمرتدٌء أو علة القاتل بالمرتدٌ فإنه لیس بقاتل» أو علة 
الحائض بالمحرمة أو بالأجنبيّة أو بالاخت من الرّضاع فانه يحرم وطؤها ولیس هناك 
خيض . فان هذا ليس بنقض لأن ما جعل ذلك علة لجنس القتل أو لجنس تحريم 
الوطء. وإنما جعل) علة لایجاب قتل هذا الشخص الذي هو القاتل القتل» أو 
للمرتد الرذة» [أ]و للحائض( بعينها الحيض . وقد سلم ما ادعاه(*) وبثبوت الحكم 
(8) في !: فاذا. 

. في ب : القاتل‎ )٩( 

(۱۰) في إ: يجب. 

(۱۱) في !: يجد. 

(۱۲) في !: يوجد. 

(۱۳) [ب 6 و]. 

)١5(‏ ما بين العلامتين ورد محله في |: الوطى للحايض وللمحرمة. 
)١( ٠6+‏ في [: أن: ساقطة من . وأن. 

(۲) في ۱: وتبطل. 

(۳) في 1: وعلة . 

(©) في ب: الحائض» بدون اللام . 


43٠ 


بغیره() بعلّة أخرى لآ تُناقض علَنّه©؛ بخلاف القسم الأول فإنه يدعي أن 
جنس هذا الحكم ليس له علّة غير هذه العلة؛ فهو معنى الحدّ مع المحدود؛ ویجاز؟ 
أن يُوجَد الحكم من غير علة كوجود العلة من غير حکم. 


[في صحة النقض باعتبار أصل المعترض والمعلل] 

٠١‏ اذا ثبت ما ذکرناه فالنقض إذا كان لازماً على الأصلين أو على صل) 
المعللن لا خلاف أنه صحيح ؛ فما إذا كان لازماً على أصل المعترض وممنوعا على 
اصل المعلل ينظ في ذلك ؛ فان كان المعترض هو السائل لا یکون ذلك نقضا؛ وان 
قال : : «أدل صحه ) سا يلتفت إليه ؛ کان a‏ و 0 هو 
وهل يجوز له إقامة الدلیل على صحة مسألة النقض وإلزامها بالدليل؟ فيه خلاف بين 
أهل الجدل [ ۲۲ ظ]. 
ومنهم(۲) من قال: «لا يصح) ؛ وهو الذي ننصره(*) 

وقد یکون المنع في العلّة دون الحكم وقد يكون في الحكم دون العلة . 2*0 فأما 
إذا كان في العلة دون الحك 0 فمثل أن يقول الحنفی في مسألة وجوب 
(6) ما بين العلامتين ورد محله ي !: وثبوت الحكم في غيره . 

(۷) في إ: عليه . 

(۸) في !: انه. 

)٩(‏ في !: ولجاز. 

)١( 4‏ أصل: ساقطة من |. 

۱ (۲) انظر التعليقات على الاعلام . 
5 زب ۱۱۵ ظ]. 

)٤(‏ في ب: تبصره» وفي |: تنصره. 


(۵) ما بين العلامتن ساقط من ب . 


۹۱۱ 


المضمضة والاستنشاق فى غسل الجنابة : «كاليد والرجل وسائر الأعضاء»؛ فيقول 
الما وا بیطل بداحل ال فانه عضو یجب خسله من التجانبة ولا و مر 
الجنابة»؛ فيقول الحنفي : ولا ا فان داخل العين عندي لا يجب غسله من 
النجاسة؛ فهنا مُنع العلة والوصف دون الحكم». 

٠6‏ وم ذا منم الحكم دون العلة فمثل أن يقول الشافعي في مسألة التخالف بعد 
هلاك السلعة : «فسخ عقد يجوز مع بقاء السلعة فجاز مع هلاكها كالرد بالعيب». فيقول 
الحنفي : «هذا باطل بالاقالة فإنه(١)‏ تجوز مع بقاء السلعة ولا تجوز" مع هلاکها» . 
فیقول الشافعي : «لا اسلم! فان عندي الفسخ بالاقالة بعد هلاك السلعة جائز» نض 
عليه الشافعي. حکاه القاضي آبو الطیب» [الطبري](۳). فیقول الحنفی : «أنا أدل 
على أنه لا يجوز بعد هلاك السلعة»؛ فإن كان سائلاً لا يجوز ٩‏ وان كان مسوول 
فعلى الوجهین. كما تقدّم ؛ والدّلیل على“ أنه لا یجوز(*) أن يقال: علة السائل حجة 
على المستدل في موضع الخلاف. وفي مسألة النقض فلا يجوز" أن ينقضها 
بدعوى یذعیها. 

ومثال ذلك أنه إذا قال: «تبطل بالإقالة فإنها تجوز“ مع بقاء السلعة ولا 
تجوز© مع هلاكها»؛ فيقول له“ الخصم في الجواب: «آنا لا أسلم! فإن عندي 
يجوز وان منعت(* فبهذه العلة أثبته» فعلتي حجة عليك(*۱) ههنا وهناك». ويدل 


)١( ٠6‏ في إ: فانه. 
(۲) في ۱: ولا يجوز. 
)۳( انظر التعليقات عل الا علام . 
(5) له: ساقطة من ب . 
(۵) على : ساقطة من ب . 
(") ما بين العلامتين ساقط من ب . 
(۷) في ۱: فانه يجوز. 
(۸) في ۱: ولا جوز. 
)٩(‏ له : ساقطة من ب. 
(۱۰) ما بين العلامتین ورد محله في ب : فهذه العلة ابته فعلى حجة عليك . 


۹1۲ 


على أنه لو جاز نقض العلّة بأصل لجاز نقضها بموضع الخلاف لأن تناول العلة لمسألة 
النقض كتناولها لموضع الخلاف, لأن التعليل يكون عاما لا يختص بموضع(١22؟؛‏ فإذا 
لم يجز النقض لموضع۱) الخلاف لم يجز [۲۲۵ و] لمسألة۳ النقض. 

ویدل على فساده أن تقدیر قوله : «إن هذه العلة منتقضة بأصل في الموضم 
الذي تشیر*۱) إليه أني لا آقول بها في موضم الخلاف. وفي موضع النقض». ومثل 
هذا لا یسقط الدّليل . والدّليل على ما قلناه(۹) أنه إذا روي له خبر عن النبي كك! - 
فقال : «آنا لا آقول بهذا الخبر في هذا الموضم وفي مسألة کذا» لا یکون ذلك قدحا 
في حدینه » بل نقول له : (هو حجه عليك ويلزمك١١)‏ العمل به ههنا وهناك وفى أي 
موضع وجد» . وایضا فانه انتقال إلى مسألة أخرى وترك لهذه فلا يجوز ذلك. 

۹ - احتج بذلك(۱) من قال بالوجه الاخر أنه إذا جاز فى الابتداء أن یبنی 
على أصله فنقول : «اِنْ سلّمت هذا الاصل وال دَلَلتَ علیه!» جاز أن يبني على أصله 
فیقول : «إن سَلمت وللاً نقلت الکلام إلى هناك!». 


والجواب أنه إنما جاز ذلك في الابتداء لأنه لم یلتزم(۲) الکلام في موضع بعینه 
فلزم بنصرته؛ ولا يجوز له نقل الكلام إلى مسألة النقض . يدلك على صحة هذا أن 
فی النفى فی(*) الابتداء يجوز أن یستدل بما شاء؛ وإذا استدل بشيء بعينه ثم أراد 


أن ینتقل بعد ذلك إلى دليل آخر لم يجزء فدل على الفرق بینهما. 


(۱۱) [ب ۱۱۱ و]. 

(۱۲) في ب: بموضع . 

(۱۳) في !: عسالة. 

(۱6) في |: یشیر. 

(۱۵) في ب: قلنا . 

(۱5) في إ: فیلزمك . 
۱۰۰ (۱) بذلك : ساقطة من [. 

(۲) في ب: يلزم . 

(9) إن في: ساقطة من [. 

(5) في: ساقطة من [. 





۹۱۳ 


۷ - احتج(۲) بان قال : «إذا جاز۳) النقض على أصل السائل وحده جاز أن 
پنتقض على أصل نفسه وحده) . 

والجواب أنّه إذا كان منتقضاً على أصل السائل فقد بان فساده على أصله؛ فلا 
يجوز أن تستدلٌ بشيء يعتقد فساده؛ بخلاف هذا فإنه لم ین فساد ما تعلق به فجاز 
أن يستدلٌ به ويجب العمل به. يدلك على صحة(*) هذا أن السائل لو عارضه بخبر لا 
يقول به بَطلت مُعارضته حيث استدلٌ بما لا يقول به؛ ولو أنه عارضه بحديث لا يقول 
به المستدل لم يمنع إلا صحة معارضته . قالوا: «لو ذکر المستدل أصلا و 
ممنوع(*) مانعه السائل . [لإجاز له أن يدل عليه ؛ فکذلك إذا ذکر نقضا مانعه جاز آن 
يدل علیه) . 


فصل 
المسؤول بعلة منتقضة على أصله] 


۸ - لا يجوز للسائل أن يعارض علة المسژول بعلة منتقضة على“ أصله 
(۲۲۵ ظع. ومن أصحابنا من آجاز ذلك وذلك مثل أن یقول الشافعي في مسالة 
لان «أنها [المرأة] مطلقة قبل المسیس . فلم تستحق جمیع صداقها كما لو لم 
يخلٌ بها». فيقول السائل يعارضه: «إنه عقد على المنفعة فوجب أن يجعل التمكين 
من الاستيفاء فيه بمنزلة2 الاستيفاء في تقدير البدل(۳) كالإجارة». فيقول الشافعي : 


۱(۳-۷) في 1: احتج أيضا . 
(۲) في إ: جا. 
(۳) في ب : فساده بما. 
(5[)4١١اظ].‏ 
(۵) في ب : مملوحا. 
)١( 4‏ على : ساقطة من ب . 
(۲) في !: منزلت بدون الباء. 
(۳) في ب : البدن . 


۹14 


«هذا باطل بمن اکتری دابة إلى حلوان(*) فسلمها(؟؟ إليه ومکنه منها في مدة") لو أراد 
أن يبلغ فيها إلى حلوان") لبلغ . فان ههنا وجد التمکین من الاستیفاء في تقدیر 
العوض؛ فإن عندك لا يستقر العوص» . فتقول: «هذا على أصلك صحيح غير منتقض 
پیت ا او الوا وی 
بطلانها ؛ ومن اعتقد بطلان دليل لم يجز أن يطالب خصمه بالعمل به. ألا تری علة 
المسوول إذا انتقضت على اصله لم یجز أن بستدل بها؟ فیقو ل() السائل : پیب 
بها فيلزمك العمل بموجبها». وهذا صحيح لأن المعارضص(*) بمنزلة لمعلل؛ أ 
أنه يتوجّه على علته من الاعتراضات مثل ما يتوجّه على علّة المستدل؟. 

۹ - احتج المخالف بان قال: «إذا جاز أن ينقض علته'“ بما لا يقول به 
جاز أن يعارضه بما لا يقول به» . 


والجواب أن حکم الناقض“ مخالف لحکم المعارض لانْ النافض(۳) غير 
محتج بالنقض وا الحكم من جهته وإنما غرضه أن يبين فساد او 
اصل المعلل . لمنعه(؟) من الاحتجاج به0»؛ وذلك موجود بنقضص العلة على أصله 
لأنها إذا فسدت لم يجر أن ندل بمأ يعتقد فساده ؛ بخلاف «الععارمن فانه یحتج 


)٤(‏ في ب: حلوى. انظر التعليقات على الاعلام. 
(©) في !: وسلمها. 
(9) في ب: يده. 
(۷) في ب: يبلغ بها لبلغ. 
(۸) في ب: يقول. بدون الفاء. 
(4) في [: المعارضة . 

)١( ٠‏ في ب: عليه [ب ۱۱۷ و]. 
(۲) في !: يعارضها. 
(۳) في إ: التناقض . 
)٤(‏ في [: ثبت 
(ه) في ب: بمنعه. 


(5) به: ساقطة من ب. 


٩۱ ۵ 


بالقاس فیشت(۷) الحكم من جهته ولا يجور أن بشت الحكم بما يعتقد فساده. 

۰ - احتج ایضا بان قال : «السائل لا مذهب له وانما هو مسترشد فلا یعتد 
بما هو فاسد عنده) . 

والجواب أن هذا هو الحجة عليك لانه*) إذا كان مسترشد() يجب أن 
يسأل عما TT]‏ و] يشكل9) عليه ؛ [وما] يعتقد فساده فلا يحتاج ا السوال عنه 
والاشتغال به ؛ فوجب آن یمنم منه0" , 

وجواب آخر أنه لما عارضص [ف] مد حاوز رترة(*) السائل المسترشد وحصل 
رنبه المستدل؛ ألا لا ترى أنه يرشد خصمه إلى حكم علته(*) كما يرشد الخصم إلى 
حكم عليه2»0؟ وإذا کانت(۲) هذه الحالة في درجة المرشدين فلا يجوز أن يرشد بما 


يعتقد فساده . 
من 
[في فساد العلة عن طریق القلب] 
۰۱ - قد ذکرنا أن ما يفسد العلة من عشرة آوجه وذکرنا منها ستة. والکلام 
ههنا في السابع وهو القلب. 
وحده أن يعلق على علّة المستدل بمقتضی) حکمه ویقیس على الاصل الذي 





(۷) في ۱: فثبت 
(١)ما‏ بين العلامتین ساقط من إ. 
(۲) في !: یشتکل . 
(۳) منه : ساقطة من إ. 
)٤(‏ في ب: مرتبة. 
(9) في ب : الحكم علیه. 
(5) في !: علته. بدل: عليه . 
(۷) في !: كا 
١--(١)في‏ !: نقيض . 


۹۱۹ 


فاس عليه ولا يغير من أوصافه شيعا ؛ وذلك مثل أن يقول الشافعى رحمه الله 

تعالی ۱۲۲۱ 5 فی مسألة مسح الرأس : «انه عضو من أعضاء الطهارة فلا یتقدر فرصه 

بالربع كسائر الأعضاء» فیقول : أقلب عليك فأقول : (عضو من أعضاء الطهارة فلا 
اختلف أصحابنا فيه . فمنهم(*) من قال : (إنه باطل ولا یقدح في العلة ولا يلزم 

الحكم علیه) . ومبهم من قال : «إنه صحیح) . وهو الصحيح . 

قال الإمام [الشيرازي] ‏ رحمه الله! : ذكر آبو علي الطبري 220 في أصوله : «إن 
القلب من ألطف ما يستعمل ؛ وهو سؤال حسن). 

قال: وسمعت القاضى أبا الطيب [الطبری](* - رحمه الله ! - يقول: «إن هذا 
القلب إنما ذكره المتأخرون من أصحابنا حيث استدل أبو حنيفة بقوله ‏ 15 : ولا 

ضرر وَلآ ضراره) في مسألة الساجة( وقال: «وفي هدم( البناء ضرر بالغاصب» 

فقال له أصحابنا: (وفي منع صاحب الساج من ساجته (*) ضرر به وقال - ۱295 -: رلا 

(۲) الصيغة ساقطه من . 

5 [ب ۱۱۷ ظ]. 

(5) في ۱: منهم » بدون القاء. 

(6) انظر التعليقات على الأعلام . 

(5) انظر الحصول للرازي (ج ۰۲ ق ۱٤١‏ و ۰۱8۷ ب ۲) حيث خرج محقق النص. العلواني 
هذا الحديث بالاحالة على مسند الشافعي وکذلك على الفتح المبين لصطفی الراغي وأسنی 
الطالب لحمد درويش البيروتي والفتح الکبیر للسيوطي وفيض القدیر للمناوي . ومن الفید أن 
ننبه على أن الحقق دقق معنی کلمتی الحديث بالاعتماد على الحافظ المناوي. فنقل عنه: «لا 
ضررة أي لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئا من حقه. ولا ضرار: (...) أي لا يجازي من 
ضره بادخال الضرر علیه بل يعفو (...)». 

(۷) في ب: الساحة. وفي ما رجعنا إليه من معاجم لا ذكر لساجة. وإنما تذكر: سياج. وفي لسان 
العرب. نقلا عن أبي حنیفت هو الحظيرة من الشجر تجعل حول الكرم والبستان. ويضيف ابن 
منظور أن حظر الكرم بالسياج هو أن يسيج حائطه بالشوك لثلا يتسور. 

(۸) في ب: عدم. 

)٩(‏ في !: ساحته. 


ضرر ولا ضرار» ؛ فقال: «يجب أن يذكر مثل هذا في“ القياس وذكروا القلب على 
هذه الصورة) . قال : «والأصول کلها مژکدة(۶۱۰) ما دکره || تقدّمون من قبا أكون 


وأما الذلیل 7١5[‏ ظ] على أ: نه صحيح [ف]هو أن یقول(۲۱۳): «لأنه عارضه بما 
لا یمکن(۱۳) الجمع بين حكم المستدل وحكم القالب(*۱؛ فإذا('2 عارضه بما يتعدّر 
الجمع بینه :وبين علته یکون تزا صحیحاٌ, کما لو عارضه ف اصل آخر». 
قال: وبیان هذا أنه على التقدیر بالربع وقد۱۷) عارضه بما يقع 6۲ عليه 
الاسم(*)؛ ولا يمكن الجمع بين التقدیر بالربع وبين ما یقع عليه الاسم(*۱۹). ویدل 
عليه أنه إذا جاز أن یستدل بخبر ويشاركه السائل في الاستدلال به وهو أن یقول في 
مسألة الساجة۷): (نعني! 0 عن الى ييه !- أنه قال: ی صرر ولا ضرار) 
وفي اسقاط حقه من هذه الساجة<) وإزالة ملکه عنها من غير" رضاه اضرار به 
فوجب ألا یجوز»؛ فیقول الحنفي : «هذا حجتي لآن في هدم بنائه لو خراج الساجة9) 
إتلاف ماله وإضرار[!]؛ فوجب ألا یجوز؛ بموجب هذا الخبر جاز آیضا أن يستدل 
بقياس ويشاركه السائل في الاحتجاج به) . 


(۱۰) في ب: وفي. 

(١٠م)نفي‏ !: موكد. 

(01) يا مها عي وي ]من شيا 
(۱۲) قي ب: هو. 

(۱۳) في إ: نقول. 

)۱٤(‏ في ب: القلب. 

(۱۵) في [: واذا. ۱ 

(15) في 1: من 

(۱۷) في !: فقد 

(6١)في‏ ب: لا يقع . 

. بين العلامتين ساقط من‎ )۱٩( 
. في ب: معي‎ )۲۰( 

(۲۱) [ب ۱۱۸ و]. 


۹۱۸ 


۲ - احتج بأن قال: «القلب لا يمكن إلا بفرض مسألة على المستدل 
5 للسائل فرص ا وبيانه آن المستدل یقول(") : رفا يتفدر بالربع» فیقول 


السائل : ق ا فمرضه فیه إذا مسح »› ما يقع عليه 
الاسم والمستدل فرضه(۳) ذ في الربم . 


والجواب أن هذا یبطل بالمشاركة فى الخبر؛ فإنه جوز وان لم یکن(* ذلك الا 
ِفْرْض مسألة على المستدل. 


وجواب آخر أن هذا وان كان في حكم آخر إلا أنه“ في معنى الحكم الذي 
فرض المستدل الدّلالة فيه. ألا ترى أنه إذا ثبت موضع الفرض لا يمكن الجمع بينه 
وبين حكمه كما لا يمكن الجمع بينه وبين ضده؟ ولكن یلزم(*) عليه إذا فرض المسألة 
على" المستدل في سائر المواضع این مت بن جک دار ام 
ثم لا يجوز لأنه إذا علل لوجوبه*» الزكاة في مال الصبي لا 0" أن يفرض 
المسألة في الحج أو في الصوم أو في الصّلاة, وان کان قد ثبت له أنه إذا لم يجب 
الح لم“ تجب الزكاة. 

٠‏ _احتسٌ أيضاً بان قال: «علة المستدل لا تصلح لحكم القالب) ولا 
تؤثر فيه» فوجب ألا تصح العلة». 


۲ (۱) على: ساقطة من ب . 

(۲) في ب : بقوله . 

(۳) في ب : فرض . 

(6) يكن : سافطة من [. 

(۵) الا أنه : ساقطة من ب . 

(۷) في !: في . 

(۸) في إ: لوجب . 

. في 1: كانت‎ )٩( 

(۱۰) في !: 3 
۳-(۱) في ب : القلب . 


۹۹ 


قلنا [۲۷ و]: إنما يصح القلب إذا كان صلاح الوصف لأحد الحكمين كصلاحه 
للآخر وتأثيره في أحدهما كتأث ه في الآخر؛ فاما إذا لم يصلح الوصف لخکم ولم) 
يؤثْر فيه حكمنا ببطلانه. 
| الك و القلب() سؤال صحيح فهل طريقه طريقٌ الإفساد لعلة 
المُعَلّل أم”*2 طريقه طريقٌ المعارضة؟. 

اختلف أصحابنا فيه؛ فمنهم من قال: «إن طريقه طريق الإفساد»؛ قال: 
۳ على صحته أنه اتی اة تصلح لحکمین و ام ومن حكم العلّة أن 

تقتضي الحکم ؛ وأما“ إذا اقتضی الحکم وضده عرفنا أنه لیس بعلة شرعیة). 


ومنهم من قال : «إن طريقه طريق المعارضة» . قال ٠:‏ واللیل عليه أنه یقتضی (*) 
الحکم بعلته كما يقتضي ۹۳( المعارضت فوجب أن یکون ما 


وفائدة هذين الوجهين أنا إذا قلنا : «افساد» لا یقبل فيه ۱ فيه الترجیح ولا تتوجه عليه 
المطالبة بصحة العلة في الأصل ولا يجوز قلبه مرة أخرى لأنه غير مُعلّل وإنما هو مفسد 
لما ذكره المستدل(؟)؛ فكان وى "۲ الناقض والكاسر ومفسد الاعتبار؛ وأيضا 
يجوز له أنه يزيد في العلة و ینقص منها حسب(۱۱). وان قلنا: «انه معارضة( 22١‏ 





(۲) في !: فلم. 

(۳) [ب ۱۱۸ ظ]. 

(4) في !: او 

(۵) في !: متبانس . 

(7) في [: فاما . 

(۷) شرعية: ساقطة من ب. 
(۸) ما بين العلامتین ساقط من إ. 
)٩(‏ في !: المسوّل. 
(۱۰) حكم: ساقطة من إ. 
(۱۱) في !إ: منه حين. 
(۱۲) في ب : معارض. 


۹۲۰ 


صرنا فيه إلى الترجيح ويجوز للمستدل أن يقلب قَلبّه لحکم۱۳) آخر غير الحكم الذي 
كان في الابتداء ویتوجه(*) عليه كلما یتوجه*۱۹) على علّة المعارضة. 


[في قسمي القلب] 

۵۶ إذا ثبت ما ذكرنا("“ من القلب. فالقلب على ضربین : مصرح بحکم 
ومبهم . فأما المصرح بیحکمه(۲) فهو مثل ما قلنا في قول الشافعي : (إنه عضو من 
أعضاء لطهارة(*) فلا یتقدر فرضه بالرَيُع كسائر الاعضاء» ؛ فیقول الحنفي : «عضو من 
أعضاء الطهارة(*۳) فلا يجري [منه] ما يقع عليه الاسم كسائر الأعضاء». فهذا قلب 
وفي صحته وكيفيته الاختلاف الذي ذكرناه [۲۲۷ ظ]. 


وأما إذا كان حکمه) مُبهماًء وهو الذي يُسَمّى «قلب التسوية». فذلك0©» مثل 
أن يقول الحنفي في | إسقاط النیة() فى الوضوء(؟: «إنها طهارة بمائع فاستوى حكمها 
وحكم الجامد في النية كإزالة الا فان جامدها وهو الاستنجاء لا يخالف مائعها 
في النية؛ فكذلك في مسألتنا جامدها ومائعها في النية0» سواء؛ ولا خلاف أن 


جامدها. وهو هو التیمم يفتقر إلى النية؛ فكذلك مائعها» . 


(۱۳) فى ب: كحكم. 

)١15(‏ لعلة 

(۱۵) ما بے بين العلامتين ساقط من ب . 
6 (۱) فيي ب: دکرنا. 

(۲) في ب: بحکم. 

(۳) ما ب بين العلامتین ساقط من ب . 

)٤(‏ في ب: حکما. 

(6) في ب و[ وذلك . 

(5) في [: السنه 

(۷)[ب ۱۱۹ و]. 

(۸) في النية: ساقطة من ب.. 


۹۲۱ 


یصح!) ومنهم من قال : «هو صحیح ویکمه(٩)‏ حکم ما(۱۰) صرح TCE‏ 
وهو الصحیح) . 

دلیلنا هو أن المبتدیء منهما بالعلّة لم یمکنه الجمع بين حکم القالب وبین*۱) 
حکمه فصار كما لو كان مُصرّحاً به(۱۳)؛ ویدل عليه أن حکم العلة ههنا التسوية وقد 
استوی الفرع والأصل في ذلك وانما یختلفان(*) في التفصیل؛ ومتی اتفق حکم 
الحکم المصرح به أيضاً لا يوجد أكثر من المساواة في الجملة» والاختلاف في 
التفصیل حاصل لأنه إذا قاص الصوم على الصلاة بكم مُصَرّح به صح ذلك حيث 
وجدت المساواة في الجملة» وان كان الاختلاف في التفصیل موجودا لأن في الصلاة 
ينوي الصلاة("") وفي الصوم ينوي الصوم والصلاة غير الصوم؛ غير آنا ما راعینا آکثر 
من المساواة فى الجملة؛ وهذا قد وجد ههنا. 

۱۹۵ - احتج المخالف بأن فال: «حعم الفرع في مثل هذا مخالف. لحم 
الأصل ؛ ألا تری فیما ذکرناه من المثال يريد التسوية بين الجامد والمائع في 'إسقاط 
النية وفي الفرع في“ إيجابها؟ ومن حکم الأصل أن یتعذی إلى الفرع ولا" یمکن 
تعدية هذا الحکم ههنا من هذا الاصل إلى الفرع لأن الایجاب والاسقاط ضدّان 
وریما قالوا: (حکم القياس أن بو حد الشي ء من مثله ونظيره فأما أن يوجد الشي ء من 


(4) في [: وحکمها. 

(۱۰) في ب: من . 

(۱۱) في ب: بحكم . 

(۱۲) في ب: القلب وحكمه. 

(۱۳) به: ساقطة من ب . 

(۱4) في ب : يختلف . 

(۱۵) ينوي الصلاة: ساقطة من ب . 
٠-6‏ (۱) في : ساقطة من ب . 

(۲) [آب ۱۱۹ ظ]. 


۹۳۲ 


ضدّه ویقتضیه(۳) فلا؛ وههنا [۲۲۸ و] يأخذ حكم وجوب النية من سقوط النية». 


والجواب أن حكم الأصل هو التسویة(؟) قد تعدى إلى الفرع, فما أخذنا حکم ‏ 
الشيء إلا من نظيره وهو التسویة(*(* بين المائع والجامد وإنما يختلفان"“ من 
التسوية بين بين المائع والجامد““ وإنما يختلفان في كيفية التسوية وهو اختلاف في 
التفصیل ؛ وقد بینا أن الاتفاق في الجملة يكفي ؛ ؛ فان كانا في التفصيل يختلفان 
بدليل أن صاحب الشرع لو قال : «سووا فى © الطهارات بين جامدها ومائعها» يصح 
ذلك وينقطع فيه حكم الإجتهاد ويبقى الإجتهاد إلى كيفية التسوية بين الایجاب 
والاسقاط . 


۵ م - قال الامام [الشیرازي] - رحمه الله تعالى! : واختججت أنا فقلت۱): 
القصد من القلب مساواة المستدل في لئیل والقالت ههنا(۳) لا یساوی المستدل بحال 
لأن حكم المبتدل الذي علقه عليه مصرح به وحكم القالب 0 ولا طریق 
إلى التسوية بين المصرح والمجمل بل يقدّم المصرح على المبهم ؛ أ لا ترى أن في ألفاظ 
صاحب الشرع لا يستوي الصریح مع المجمّل بل الصريح آبدا يقد على ما ليس 
بصریح؟ کز ژلی(۶) في مسألتنا مثلی إذا قال : «في الرقة(۹) ر ربع بع العشر) هذا 


(۳) مکان : يقتضيه» بياض قدر كلمة في مخطوط (سطنبول. 
)٤(‏ ما بين العلامتین ساقط من ب. 
(6) ما بين العلامتین ساقط من ب . 
(") في إ: واد. 
(۷) في ب: سواء. 
۵ م (۱) فقلت: ساقطة من [. 
(۲) في ب: هنا. 
(۳) في ب : وحكم E‏ وفي إ: المستدل انما هو مصرح به 
)٤(‏ في [: كذا. 
" (9) في ب: الرقبة. 
(1) سبق تخریج هذا الحدیث النبوي في البيان 5 من الفقرة ۰۳۰۷ وذلك ضمن حدیث: «في 
شائمة الغنم زکاة» . 


۳۳ 


بهم مُجمَل»: ليس في ما دُونَ ارم 0 آواق من الوّرق صَدَقَةه0) هو 
مصرح به فيقدّم المصرح به" على المبهّم»؛ فاجاب(۱۱ بأن التصریح إنما یعتبر في 
الحکم المطلوب بالعلة؛ وههنا الحکم المطلوب۳ بالعلّة هي“ التسوية وقد 
صرح به وصار هذا كعلة المستدل, فلا مزيّة لأحدهما على الاخر. 


وجواب اخر أن المصرح به“ نما يقدم على المبهم إذا كان المصرح به(*') 
لا يحتمل إلا معنى واحدا(*۲) والمبهم يحتمل آمرین . فيقدّم ما لا یحتمل(*) على ما 
یحتمل(*6(*) كما بینتم في المثال الذي قلتم [۲۲۸ ظ]؛ فان المبهم وهو قوله : «في 
الرْ*) ربع العشرم) یحتمل القلب والکسر؟۲) احتمالا وا وقوله : «لیس فیما 

ِ, م ۳ 9 م 
دون اربع ۸ اواق من الورق صدفة») لا یحتمل ما دون آربم(*۲) آواق فقدمناه 
عليه ؛ وهذا المعنی لا یوجد في مسألتنا؛ فان قلت( "“: «التسوية لا یحتمل الا معنی 
واحدا وهو إبطال مذهب الخصم. كما لا یحتمل حکم المعلل الا إبطال مذهب 
خصمه؛ فلم يكن لأحدهما مزية على الآخر» فصار وژانه من“ مسألتنا إذا لم 
٩(‏ م) فیقول : ساقطة من [. 

(۸) سبق تخریج هذا الحدیث النبوي في البیان ۲ من الفقرة ۳۲٤‏ . 
)٩(‏ في ب : وهو. 

(۱۰) به : ساقطه من . 

(۱۱) في !إ: واجاب. 

(۱۳) المطلوب : ساقطة من ب. (ب ۱۳۰ و]. 
(۱۳) هي : ساقطة من [. 

(۱۶) به : ساقطة من إ. 

(۱۵) في [: واحد. 

(۱۲) ما بين العلامتین ساقط من ب . 

(۱۷) في ب : القلیل والکثین بدل : القلب والکسر . 
(۱۸) في !: أربعةء والكلمة ساقطة من ب. 

(۱۹) في !: أربعة. ٠‏ 

(۲۰) في ب: قلب» بدل: قلت. 

(۲۱) في ب: في» بدل: من . 


۹۲٤ 


يحتمل اللفظان الا معنى واحدا بأن كانا نصین(۲۳) فانه لا يجمعه بينهما. فان قال: 
«في الرقة(*) ربع العشر») ثم قال: «ليس في الرقة0» ربع الْعشره( فإنهما 
یستویان» بخلاف ألفاظ صاحب الشرع فان مقصودها یعلم من ضمنها(۲۳) وأحدهما 
محتمل والآخر غير محتمل. فقدمنا ما لا يحتمل على ما یحتمل . 


فصل 
[ في المطالبة بإجراء العلة فی معلولاتها] 
5 - والثامن هو آلا توجب") العلّة حكمّها في الأصل وهو الذي یسّی 
«المطالبة بإجراء العلّة في معلولاتها». وقد يقال: «إجراء العلة في أحكامهاء. 


قال الإمام [الشيرازي] - رحمه الله“ ! : هذا سؤال قوي يكثر منه(۲) 
المتكلمين؛ وأما الفقهاء ء فإنهم يستعملونه في مدارج الكلام والنظر؛ غير أنهم لم 
يفردوا له بابي وأنا حعلت له باب وذكرت أنواعه واستوفيت الكلام عليه في كتابي الذي 
صنفته في الجدل وهو: الملخص©». 


وجملة ذلك أن هذا امن يرد على وجهين : 
ها يذكر علّة تفید(*) الحكم في الفرع بزيادة أو نقصان عمًا تفیدهاا") 


في الآصل» فدل على فسادها؛ وذلك مثل أن یقول الحنفي في إسقاط تعيين النية في 


(۲۲) في ب: كان نصيب. 
(۲۳) في ب: صحتهاء بدل: ضمنها. 
۰ - (۱) في ب: توجد . 
(۲) الصيغة ساقطة من [. 
(۳) في ب : من . 
(4) انظر مقدمة تحقیق شرح اللمع في الفصل الخاص بمولفاته. وانظر کذلك البیان ۱ من 
الفقرة ۱۰۰۸ والبیان ٠‏ من الفقرة ۱۰۵۱ من هذا الکتاب. . [ب ۰ ظ]. 
(۵) في ب: تفسد. 
)٩(‏ في ب: یفسدها. 


صوم رمضان : «لأنه مستحق العين فلم يفتقر إلى تعيين النية كرد الودیعة»؛ فيقال له: 
«هذا فاسد لا يُفيد في الفرع حكماً آخر غير حكم الاصل؛ وذلك أنه يُفيد في الاصل 
النيّة رأساً وإسقاط التعيين وفي [۲۲۹ و] الفرع يفيد إسقاط التعيين دون أصل النية ؛ 
وهذا دليل على فسادها لان من حكم العلة أن يثبت9" الحكم في الأصل ثم يتعدى 
إلى الفرع فينقل حكم الأصل إلى الفرع؛ وإذا رأيناها [العلة] لم ينقل*» حكم الأصل 
إلى الفرع دل على بطلانها. 

وهذا صحيح لأن الذي أثر في إسقاط النيّة والتعيين في الأصل هو الاستحقاق 
لا غير؛ فيقول : لو كان هذا الاستحقاق لا غير كذلك لأر في إسقاط ای والتعيين 
كما قال زفر()؛ ولمّا قلت : «إنه لا يؤثر في إسقاط النية والتعیین(۱۳)» دل على أن هذا 
الاستحقاق ليس كذلك ودل على بطلان هذه العلة وأنه لا تأثير لها». 


۱ - والثاني أن يذكر علة لا تفيد الحكم في نظائره على الوجه الذي أفاد 

في الأصل؛ وذلك مثل أن يقول الحنفي في إسقاط الزكاة عن مال الصبي(* بفرض 
الكلام : فى الطفل فاآقول(؟۱): لانه غير معتقد للایمان؟) فلا تجب الزكاة في ماله 
کالکافر ؛ فیقال [ه۰ الال ب يترد يا وليه لحت ااا ه؛ ألاترى 
آنها لا تسقط زكاة الفطر وزکا:(۳) العشر فی(*) الفر ع كما تسقط» و في الاصل؟ فبان 





(۷) في [: ثبت بدل: أن یثبت. 

(۸) في ب : ینتقل . 

. انظر التعلیقات على الاعلام‎ )٩( 

(۱۰) والتعیین : ساقطة من 1. 

۰ (۱) ما بين العلامتین ورد محله في ب: فعرض الکلام في الطفل فأقول. وفي [: ضرض الکلام 

الطفل فاقول . 

(۲) قي ب: الايمان. 

(۳) في ب: آنها زكاة الفطر زكاة لا تسقط . 

(٤)[ب‏ ۱۲۱ و]. 

ره) في [: اسقط . 


۹۲+ 


بهذا فسادها؛ فانها) لو كانت علة الفرع لاوجبت( الحكم في نظاثره. كما أن 
الأصل لما“ كانت علته ما ذكرتم أوجبت الحكم في نظائره. 

وكما يقول الشافعي في هذه المسألة: «حر مشلم فجاز أن تجب الزكاة في ماله 
کالبالغ» ؛ فيقول له الحنفي : «هذا فاسد لأن علتك لا توجب الحكم في الفرع على 
الوجه الذي توجبه في الأصل؛ ألا ترى أنها في الأصل أوجبت تعليق الحح بماله وفي 
الفرع لم توجب؟ فدل على أنها غير علّة الفرع». 

وهذا صحيح؛ ونظيره في العقليات أن نری(*) رجلين متساويين في القوة 
والالت يفل لحديا على الاجر ولا يقدر أحدهما على صرع الآخر؛ ثم جاء 
[۲۲۹ ظ] رجل وقال: «أنا آفوی بواحد منهما دون الآخر»؛ فیقول هذا: «کذیت(: 
لأنه لو كان یقوی بأحدهما قوي بالآخر لأنهما مثلان وقرینان؛ فلما رأيناك عجزت عن 
رهما ول على أنك عاجز عن الآخر؛ فإنما(''©2 هذا القول دعوى منك وكذب». 


۷ م ‏ كذاة ف نت إذا قال: «هذه العلة موجبة لهذا الحكم دون 
نظائره» عرفنا أنها ليست لهذا الحكم ا وانما ذلك دعوی منه؛ ولیس ذلك 
بصحیح لان من المحال( آن بوثر في نظاثره. 


قال الامام [الشيرازي] ‏ رحمه الله! : ولسنا نذکر ههنا الطریق في الجواب 
ع (۲) ذلك لأنا قل استوفينا ذلك في کتاب الحدل(۲۳ ولیس هذا موضعه لأنا ند کر 


(5) في إ: لانها. 

(۷) في ب: لا توجب. 

(۸) في ب : لو. 

)٩(‏ في [: یری 

. في !: کذات‎ )٠١( 

(۱۱) في إ: وانما. 

۰ ۷ م-(۱() في ب : من التخالف. 

(۲) في إ: عند. 

)۳( لعله كتاب الملخص أو التلخيص في الجدل الذي سبق أن أحال عليه الشيرازي في هذا الكتاب = 


4۷ 


ههنا ما يوجب الفساد؛ غير أن الطريق في الجواب أن یمنم٩)‏ أن يكون ذلك نظیرا 
للحكم الذي عللنا له؛ فيقول الحنفي : «ليس زكاة©2 الفطر نظير هذه الزكاة لانه 
يجري مجرى النفقات؛ ألا ترى أنه لا يعتبر فيه النصاب عندك ويجب على الغير 
بسبب الغير؟ ويبيّن أن هذه الزكاة أقوى من الزكاة التي اختلفنا فيها فيجوز أن تثبت 
لقوتها ولا تثبت زكاة المال لضعفها”"»؛ وليس من شرط العلة إذا أثرت في إسقاط 
الحکم الضمیف أن تؤثر في إسقاط القوي . ونذکر نظیر] من العقلیات . وهکذا 
الشافعي يمنع من أن ی الحج نظیرا للركاة”” ؛ فان استقام له جواب والا فالعلة 
فاسدة . 


فصل 
[فی فساد الاعتبار أو فساد الوضع] 

۸ - والتاسع أن بعد کا بحكم مع اختلافهما في الموضع ؛ وهو الذي 
یسمی فساد الاعتبار وفساد الوضع ؛ والجمیع واحد. ولکن الفقهاء یسمون فساد 
الوضم في العلّة إذا علق عليها ضدّ حکمها. 

ويكون فساد الاعتبار تعریف(۱) من طریقین : 

آحدهما من جهة الشرع والرسول. 

والثاني من جهة الأصول. 


فأمًا من جهة الرسول فهو مثل أن يرد الشرع بالتفرقة بين آمرین . فیجمع بینهما 
- في الفقرات ۲8۵ ۱۰۵۱-۱۰۰۸۹۳۹ - ۰۱۰۹ آربع مرات بالصيغة الأولی ومرة واحدة 
بالثانية . انظر البیان ۱ من الفقرة ۱۰۰۸ والبيان ٩‏ من الفقرة ۱۰۵۱ من الکتاب. 

(6) في ب: لیس منع» بدل: أن يمنع . 

(۵) [ب ۱۲۱ ظ ]. 

(5) في [: لضعفه . 

(۷) في |: حکم ضعیف. 

(۸) في !: الزکات بدون تعریف. 1 
1۰٩۸‏ (۱) في [: تو ش ٩‏ : 


فيدلٌ ذلك على فساد اعتباره وذلك) مثل أن یستدل الحنفي في أن اعتبار الطلاق 
بالنساء [۲۳۰ و] فيقول: «ذو عدد يختلف بالرق والحرية يؤثر في البينونة فوجب أن 
يختلف برق المرأة وحريتها كالعدّة»؛ فيقول له الشافعي : «هذا اعتبار فاسد ووضع 
باطل ؛ وذلك أن صاحب الشرع فرق بینهما فجعل اعتبار العدد بالنساء واعتبار الطلاق 
بالرزجال» فیقال۳): «الطلاق بالرجال٩)‏ والعدّة بالنساء». فمن جمع بينهما فقد خالف 
صاحب الشرع. وهذا من أدل الدليل على فساده لانه إذا دنت الاصول على التفرقة 
بينهما لا يجوز اعتبار أحدهما بالآخر"». فلالا يجوز وقد دل عليه صريح قول 
الزسول ‏ ية ! - أولى ؛ لأنه إذا دلت الأصول على فساده(*) يُعلم أنه مخالف 
لمقتضى قوله بالإسقاط. فان دل عليه نص قوله كان أولى بذلك. 


8 والثاني من جهة الأصول؛ وذلك مثل أن يعتبر ما بني على التخفيف 
بما بني على التغليظ في إيجاب التغليظ» مثل أن يعتبر السهو بالعمد فيقول الحنفي 
في الكلام ساهياً : له فيظن الصلاة» قياساً على ما لو تكلّم عامداً ویقیس) الجن > 
ساهياً في الحج على الجماع عامداً في إيجاب الكفارة وإفساد الحج؛ فيقال له: «هذا 
اعتبار فاسد لأنك اعتبرت ما بنی على التخفيف بما بنى على التغليظ فى إيجاب 
التغلیظ وذلك فاسد». ومن ذلك أيضاً اعتبارنا كمّارة الظهار بكفارة القتل في اعتبار 
الایمان فيقول الحنفي : «هذا اعتبار فاسد لأنك تعتبر الظهار بالقتل والقتل مبني على 
التغليظ والظهار قول منكر وزور أمره خفيف فلا يجوز اعتبار أحدهما بالآخر». 

ومن ذلك أيضاً أن يعتبر ما بُني على التغليظ بما بني على التخفيف في إيجاب 


(۲) في ب اعتبار ذلك . 
۱ (۳) في ب: فقال. 

)٤(‏ في ب: بالرجل. 

(6) [۱۲۲ و]. 

(7) في إ: فعل . 

(۷) الصيغة ساقطه من . 

(۸) فساده : ساقطة من . 
)54١ل‏ (۱) في 1 یقیس » بدون الواو. 


۹۳۹ 


التخفيف؛ وذلك مثل اعتبار العَمّد بالسهو والضمان بالحدّ فيستدلٌ بذلك على فساد 
الاعتبار إلا أن يرد ما یذکره(۳)؛ مثل أن يقول الشافعی : «أنا ما اعتبرت الظهار بالقتل 
وانما اعتبرت الكفارة بالكفارة وقد ورد الشر ع بالتسوية بینهما) . 


۰ - ومن ذلك ما۲) هو عذر [ ااا قرو وان لم یفعل ذلك فالعلة 
فاسدة لا تقتضي الحكم ؛ هذا إذا كان ذلك قیاسا مطرداً ؛ فأما اذا(۲) اعتبر ما بني على 
التغليظ بما بني على التخفيف من طريق الأولى فانه يجوز» مثل أن يقول الشافعي : 
«إذا تعلّقت الكفارة بقتل الخطإ لان تتعلق بالعمد( أولى»: مثل أن یقول*) الحنفي 
في هذه المسألة: «إذا لم تتعلق الكفارة والقتل بالردة وهي أعظم لمعامي لال 
یجتمعا!؟ بالقتل وهو دونه أولى» . 

فهذا ليس كالقسم الأول لأن هناك تتعرّف حکم الشيء من ضدّه وههن“ 
تتعرف بتعری(۷) الحكم على وجه الأولى . 7 ذلك في العقليات أن يقول: «فلان 
یقدر على حمل ماية رطل!» فتقول(6: «من أين یعلم6؟» فیقول: «لأنه یقدر على 
حمل خمسین رطلا!» تيقال 0 «هذا اعتبار فاسد لأنه لیس إذا قدر على آن یحمل 
خمسين رطلا مما تذل على أنه یقدر على حمل“ مائة(۲۲) رطل! ولکنه لو قال : 
«فلان يقدر على حمل مائة رطل!» فيقال له: «من أين لكث؟» فيقول: «لأني رأيته 
(۲) في ب: ذكره. 

۷۰ (۱) في [: وبين ذلك بما. 
(۲) في ب: فأنا. 

(۳) في ب : بالظهار. 
(5)[؟؟١‏ ظ]. 

)٥(‏ في [: يجتمعان. 
(5) في إ: فههنا. 

(۷) بتعرف : ساقطة من ب . 
(۸) في ۱: فیقول. 

. في إ: تعلم‎ )٩( 

(۱۰) في ب: یحمل. 
(۱۱) في !: خمسماية . 


۹۳۰ 


يحمل مائتي رطل!» ومن هل يان ي رطل كان[ست] قدرته على حمه مائة رطل أولى 
ألا يكون إلا و 

١‏ - ومن ذلك أن نعتبر“ ما بني على التأكيد في الإسقاط بما بني على 
التخفیف(۳) كاعتبار الرق بالعتق والضمان بالحد والكفارة بالقضاء لأن العتق بنى على 
التأكيد في الإسقاط لأنه إذا وقع لزم(*) والحدٌ بخلافه؛ وكذلك الضمان بني على 
التأکید في الإثبات بخلاف الحدود؛ كذلك الكفارة بنيت على التأكيد في الإسقاط 
فالقضاء(*۳۱) بخلافه . فاعتبر آحدها بالآخر فاسد. 


ومن ذلك أن تعتبر ما بني على الضعف بما بُني على التاکید في الایجاب 
کاعتبار الرق بالحرية والحد بالضمان والقضاء بالکفارة. فان اعتبار آحدهما بالاخر من 
طريق الأولى (؟) ار كالقسم الذي قبله؛ واعتبار الرق بالحرية هو إذا ثبتت حرية 
حامل بولد مسلمٍ 7 سس الحمل ؛ وعند أبي حنيفة يسري الرق إلى الحمل 
قیاسا على العتق إذا أعتقها وهي حامل. ومن ذلك [۲۳۱ و] اعتبار الحر("©2 بالعبد 
والعبد بالحر الجسم بالكافر والصغير بالبالغ والرجل بالمرأة؛ فدل جميع ذلك على 
فساد اعتباره لأنه اعتبر شيعا بشيء وموضعهما(" في الشرع على الاختلاف؛ والقياس 
رد الشيء إلى مثله وشبیهه . فاذا یعرفی(٩)‏ الحكم مما( "2 جعل مخالفاً له فقد أخطأ 
الطریق . 
۷۱ (۱) في [: يعتبر. 
(۲) علی التخفیف : ساقطة من . 
(۳) ما بين العلامتین ورد محله في !: والکفارة بالقضا لان العتق بنی على التاکید في الاسقاط 
بخلاف الحدود کذلك الکفارة بنیت على التاکید فى الاسقاط والقضا. ۱ 
)٤(‏ الأولی : ساقطة من ب . ۱ 
(۵) في [: جاز. 
)٩(‏ [ب ۱۲۳ و]. 
(۷) فى ب : وموضوعهما. 
(۸) فى ب : وشبهه . 
)٩(‏ في !: تعرف. 
(۱۰) في ب: بما. 
۹۳1 


ونظيره من العقليات أن يُسأل العَامُيی۱۱) عن المسائل الفقهية فيقال له: «أخطأ 
الطريق. لأن معرفة المسائل الفقهيّة طريقها السؤال من أهل المعرفة بذلك وهم 
الفقهاء». ومن أصحابنا من قال: «إن ذلك لا يدل على الفساد إذا دلت الاأدلة(۱۳) على 
صحتها». يعني على صحة العلة. وهذا غير صحيح لأن ما ذكرناه قدح في العلة 
بوجود(۱۳) الدّلالة مع قيام هذا السؤال لا يوجب الصحة. فالظاهر أنه فاسد؛ فإن قام 
الدليل على صحتها حينئذ يحكم بصحتها. وما ذكره من الدلالة كالتعديل والجرح إذا 
اجتمعا يقدّم على لتعدیل» كما قلنا في الشهادة. 


۲ والدّليل على أنه جرح اه یمن صحة الم تبل لاد علی بسني 
وما يمنع('2 الصحة قبل الذلالة يمنع(“ [بعدها] وإن كان هناك ما يوجب الصحة. كما 
قلنا في الشهادة؛ فإن التزكية توجب قبول الشهادة ثم القدح يوجب إسقاط ذلك. فعلى . 
هذا افا دل على یه اه :نقد نتن الو وسيل ی وط اماو 
شروط الصحّة لا يدل على الصحة. كما أن أحد الشاهدَین لا يثبت الحكم حتى 
ينضم إليه شاهد اخر؛ كذلك نقول لهذا القياس: «ما ذكرت من الدّلالة صحيح غير 
آنك أخللت بشرط حيث ترکت اعتبار الأشباه وتعرّفت الحكم من غير طريقه». 


فصل 
[في نوعي فساد الاعتبار] 

۳ - وقد يكون فساد الاعتبار بين الأصل والفرع وقد يكون بين الوصف 
والحكم . ومثال ذلك أنه إذا قال الشافعي في الزكاة في مال الصبي : «من“ وجب 
(۱۱) في [: العامة. 

(۱۲) في [: الدلالة. 
(۱۳) فى ب: موجود. 


. في [: منم‎ )۱( ٠١7 


(۲) في ب: دليلهم . 


(۳) في [: شاهدا. 
۰۳ (۱) [ب ۱۲۳ ظ]. 


۹۳۲ 


العشر في ماله وجب ربع العشر في ماله [591 ظ] كالبالغ) . فيقول الخصم : 
«اعتبرت اعتبارین : ی أنك اعتبرت الز کاة بالعشرى وموضوعهما(۲) ذ في الشرع 
مختلف بدليل أن الحول لا يعتبر في العشر ويعتبر في الزكاةء والنصات لا یعتبر عندي 
وعندك لا يُعتبر نصاب بعد نصاب. والثاني أنك اعتبرت الصغير بالکبیر 
وموضوعهما(" ذ في الشرع مختلف بدليل الحج والصوم والصلاة . فهذا فساد اعتبار من 
وجهين ویلزمه الجواب علی وجهین(۲) دما بسقطه حی يسلم له ما ادعاه من 
الاعتبار» . 
فصل 
[[ في فساد الاعتبار بالنبي] 
۶ - ومن ذلك أن يعتبر غیرد رسول الله صَكنخ! _(*) روا 
_ 2 | _((۲) فإنه ل يجور لآنه يخالف الأمة في كثير من الأحكام بها منها 
الواجبات كالوتر والقضاء ء على الذوام ؛ ؛ فإنه كان إذا فاتته صلاة لزمه قضاؤها كل یوم ؛ 
ومنها الأحكام کجواز النکاح باکثر من آربع نسوة وجواز النکاح بغير ولي ولا شهود وما 
آشبه ذلك وذللگ(۳) کالوصال في الصوم . فاذا اعتبر غیره(*) به كان ذلك اعتبارا 
فاسداً. 
فصل 
[في التعليق على العلة ضد مقتضاها] 

۵ - وفساد الاعتبار وفساد الوضع شيء واحد؛ غير أن الفقهاء یسمون 
ما قدمناه فساد الاعتبار ولا يسمون فساد الوضع | ۱(۹) إذا علق علی العلة ضد 
(۲) في ب وا: موضوعها. 

(۳) في |: عن الوجهين. 
۶- (۱) في ب: عن. 
(۲) ما بين العلامتين ساقط من ب . 
(۳) ذلك: ساقطة من ب . 
)٤(‏ غيره: ساقطة من إ. 
۷۵۰ (۱) في ب: إلا أنه. 


۱۳۳ 


المقتضی . وهذا غرف لهم والا فیجوز) أن يُسمّى الجميع فساد الاعتبار وفسادً 
الوضع . وجملة ذلك أن التعلیق على العلة ضدَ مقتضاها نوع من فساد الاعتبار يعرف 
ذلك من - جهة النص ومن جهة الأصول. 

فامّا من جهة النص فهو أن يعلق حكماً على علّة قد عَلّقَ عليها صاحب الشرع 
نقیض ذلك عد وذلك مثل(۳) 1Y٠‏ و] 2 أصحاب أ حنيقة في آسار(۶) 
السباع: «لأنه ( سبع دو ناب فكان(1) سوّره ا كالكلب» فيقال له : هذا وصع 
فاسد لأنك علقت على العلة ضد المقتضى ؛ وذلك أن صاحب الشرع جعل كونه سبعا 
علة للتطهی (۷) بدليل ما روي أنه دعي إلى دار و [77 و] فأجاب ودعي إلى دار 
فقال : «في دار فلا كُلْبٌ!» فقالوا: «وفي دار فلان 1 فقال : سس يي 
فجعل کونها سَبعا علة للطهارة؛ وما جعله صاحب الشرع علة للطهارة لا يجوز أن 
یجعل علة للنجاسة. 

وأملا" “ یعرف من جهة الأصول فمثل أن یقول الحنفي في أن قتل العمد لا 
يوجب الکفارة لأنه معنی يوجب العبل 0ل يوسيب الكفارة كالردة ؛ فيقال له: «علقت 


على العلة ضد المقتضى لأن وجوب القتل يدل على تغلیظ حکمه ؛ فلا يجوز(“ أن 


(۲) في !: يجوز. . بدون الفاء. 

(۳)[ب ۱۲۶ و]. 

)٤(‏ فى ب: أسنان. 

(5) في ب: ان بدون اللام . 

(0) في ب: فکان بیان. 

(۷) في إ: التطهیر بدون اللام . 

(۸):دار: ساقطة من . 

۹6۷ سبق تخریج الحدیث في البیان 4 من الفقرة‎ )٩( 
في ب: وما.‎ )۱۰( 

(۱۱) في !: فلا بد من. 


۹۳ 


فصل 
[في فساد الطريقة 
5 ومن ذلك 1 آخر يتضمن فساد الطريقة وذلك مثل أن يقول 
الحنفي : «طهارة بمائع فلا تفتقر إلى النية كإزالة النجاسة». فيقال له: «لا يجوز أن 
يقال ذلك كما لا يجوز أن يقال في التیمم : إنه طهارة بجامد فلم يفتقر إلى النية 
كالاستنجاء». كما قال ژفر۱) فان عنده التيمم لا يفتقر إلى النية. 


قال الإمام [الشيرازي] - رحمه الله ! : هذا سؤال لم أسمعه من أحد وإنما كنا 
نستعمله في أيام التفقه ونسميه فساد الطريقة ؛ وهو يتوجه على علة غير مؤثرة الأوصاف 
کهنه العلة التي ذکرناها؛ فإن قوله : «بمائع, » لا تأثير له في الأصل ؛ فيتوجه(© السؤال 
من ههنا. فأما إا كان وصفا مورا فلا یجوز. 


ثم قال [الإمام] : واعتماد(۳) العلة على التأثیر! فإذا كانت غير مؤثرة تدارد 
علیها الفساد(*) من کل وجه كالنقض والكسر وشاد الاعتبار والقلب وعدم التأثير 
الا وقال خلت ن فلو نما ت غير مؤثرة ثازة قال لق ولا با 
لقولك : «طهارة د بمائع» ؛ إن في الأصل لو كان جامد (*) کالا ستنجاء ء لم يفتقر إلى 
النية ؛ وإذا لم لهذا الوصف تأثير وجب إسقاطه من العلة ؛ فبقي قولك : «طهارة» 
فيبطل بالتیمم ويقال له: «لا تأثير لهذا الوصف؛ والعلة متى كانت غير مؤثرة لم يجز 
تعليق ۲۳۲ ظ] الحكم عليها) . ويقال له : وک هذا بالتيمم فإنها طهارة ومع ذلك 
تفتقر إلى النية ؛ ولا ينفعه أن يقول: «أنا قلت: «بمائع» لأن هذا الوصف غير مؤثر» . 


5 (۱) انظر التعليقات على الأعلام . 
(۲) فيي ب: فتوجيه . 
(۳) فى ب : اعتماد» بدون الواو. 
)٤(‏ [آب ۱۲٤‏ ظ]. 
(۵) في !: بجا 
- () في ب : يكسر. 


۹۳ 


ويقال له : «أقلب فاقول : «طهارة بمائع» فكان حكمها في النيّة حكم الجامد من 
جنسها كالأصل». ويقال له: «المعنى في الأصل أن جامدها لا يفتقر إلى النية 
فكذلك مائعها؛ وفي مسألتنا بخلافه». ويقال له: «لا يجوز اعتبار الطهارة بالمائع 
بتلك الطهارة كما لا يجوز اعتبار الطهارة بالجامد ههنا بالطهارة بالجامد هناك». ويقال 
له: «لو جاز أن يقال: «طهارة بمائع فأشبهت إزالة النجاسة» لجاز لزفر“ أن يقول: 
«طهارة بجامد فأشبهت الاستنجاء». فهذه الأسئلة كلها اجتمعت بموضع عدم التأثير ؛ 
فدل على أن العلّة مهما" كانت عديمة التأثير كانت ظاهرة الفساد. 


فصل 
[في المعارضة] 

۷ - والعاشر أن يعارضها بما هو أقوى من نص كتاب أو سنة أو إجماع. 
فأما المعارضة بنص الکتاب فمثل معارضتنا علّة أبي حنيفة في المَنْ والفداء بقوله 
تعالى! : 8 اما منا بعد وَإِمًا فداء ۱4). 

ما معارضتها بنص السئة فمثل معارضة أبي حنيفة قياساً على المُختلعة أنه لا 
یلحقها(*) الطلاق بما روي عن النبي _ 26 ! - أنه قال : «المختلعَة یلحمَها الطلاق ما 
دَامَتَ في العدَةه(۳). 


(۲) فى ب: كلما. 
۷ (۱) جزء من الآية 5 من سورة محمد (5). 

(؟)[ب ۱۲۵ و]. 

(۳) انظر الملخص في الجدل في أصول الفقه للشيرازي حيث خرج محقق الکتاب. آخندجان 
نيازي» هذا الحدیث في ج ۰۱ ص ۰۲4۵ ب ۸ من نسخته المرقونة. وقد اعتمد المحقق 
المصنف لابن أبي شيبة الذي يروي الحديث عن يحبى بن أبي کثیر» قال: «كان ا 
حصين وان مُسعُودٍ - رضي الله عنهما! - یقولان في التي تَفْتَدَى من روجها: لها طلاق ما دام 
في العلة. وقد اعتمد المحقق أيضاً ابن التركماني في الجوهر النقي ونقل عنه حکمه : «ورجال 
هذا السند علی شرط الجماعة». 


۹۳۹ 


وأما المعارضة بالإجماع فمثل معارضة أصحاب أبي حنيفة قياساً في ا 
في المرض أنها لا ترث بإجماع الصحابة في زمن عثمان ‏ رضي الله عنه““! - 

ورت تماضر بنت الاب یی هنن وت ۱۳ رهم۴۷ 
انفراد الكبير بالقصاص الثابت له دون الصغير بقصة أمير المؤمنين علي(“ 
رضي الله عنه! - فان الحسن رضي الله عنه! -“ انفرد بقتل ابن ملجم(*) 
- لعنه الله! 26١0‏ ولم ينكر عليه أ حد . وهذا سژال قادح في العلة مانع من صحتها لان 
القیاس على قول من یقول بالقیاس دلیل شرط ألا (۲۲۳ و] يكون في معارضته۲۲) ما 
هو أقوى منه من نص وإجماع. فإذا حالف شيئاً من ذلك دل على فساده بالاجماع؛ 


ولأن هذه الأدلة لا احتمال فيها ومقطوع بصحتها وللقياس فيه احتمال وغیر مقطوع 
بصحه ‏ وله یجور آن(*) يعتمد القياس معها(۲۱ 2١‏ . 


)٤(‏ الصيغة ساقطة من إ. 

(ه) انظر التعلیقات على الأعلام . 

(5) انظر الملخص في الجدل للشيرازي المذکور في البیان ۳ من هذه الفقرة» وقد خرج محققه هذا 
الاثر بالاحالة على المصنف لعبد الرزاق وموطأ مالك وسنن البيهقي عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمان بن عوف. ثم على المصنف لابن أبي شيبة عن صالح ثم على المحلی لابن حزم عن 
نافع مولى ابن عمرء ثم على ابن حجر في التلخيص الحبير وفيه ينقل رأي الشافعي عن 
الحديث: «هذا منقطع» وأخيرأ» على كنز العمال لعلاء الدين الهندي . انظر ج ۰۲ ص 4۸٩‏ 
ب ۲ . 

(۷) في بت : معارصتهم. بدون الواو . 

(۸) في |: و بدل: دون. 

. الصيغة ساقطة من ب‎ )٩( 

(۱۰) الصيغة ساقطة من ب. 

(۱۱) في [: معارضة. بدون a‏ 


۹۳۷ 


باب 
۱ القول في تعارض العلتب. )١١‏ 


۸ إذا تعارضلت] علتان لم یخل() ما أن تکونا من أصلینْ أو من أصل 
واحد . 

فان كانتا من أصلين» وذلك مثل أن یستدل الشافعي بعلة ویقیسها على أصل. 
فیعارضه(۲۲ خصمه بعلة أخرى مستنبطة من أصل آخر حکمها یخالف حکم علة 
الشافعي ؛ ومثال أن يقول في إيجاب النية في الوضوء: «إنها طهارة عن حدث 
فافتقر[ت] إلى النية کالتیمم ؛ فیعارضه الحنفي بأن یقول : «طهارة بالماء فلا تفتقر إلى 
النية کازالة النجاسة» . 

فالطريق في ذلك أن يسقط إحداهم”” بمًا تقدّم من الوجوه الدَالة على فساد 
العلة وآن*) يرجح |حداهما(۳) على الأخرى 58 نذكره من وجوه الترجیح(؟؟. وان لم 
یفعل ذلك كانتا باطلتین . . ۱ 

ما ذا كانتا من اصل واحد فهو“ الذي یْسَمَیه المُتَقمَهَة المُعَارَضْةَ في الاصل 
(۱۳) في 1 القولین . 

۱(۸) فى !: لا یخلوا. 

(؟) في ۱ : فتعارصه . 
(۳) في |: احديهما. 
)٤(‏ في ب: بان. 
(8)[ب ۱۲۵ ظ]. 
(5) في ب و[: وهو. 


۹۳۸ 


ويسمونه الفرق أيضاً؛ وذلك مثل أن يقيس على أصل فيدّعي المعترض أن العلّة في 
الأصل معناه الذي ذكره لا ما" يدّعيه . وهذا النوع من المعارضة لا يخلو ما أن تكون 
إحدى العلتين داخلة في الأخرى أو لا تکون(*) ولكنها تتعذی إلى ما لا تتعذی إليه 
الأخرى . 


فأمًا الأول فمثل أن یعلل الشافعي البْرَ أنه مطعوم جنس ويقيس عليه ال أنه 
مقتات جنس» . فقوله : «مقتات جنس» داخل [۲۳۳ ظ ] في قول الشافعي : «مطعوم 
جنس» لأن کل مقتات مطعوم ولیس کل مطعوم مقتات[ا]. ومثل أن يعلّل الشافعي في 
مسألة ظهار الذمي بأنه يصح طلاقه فص ظهاره؛ فیقول الحنفي : «العلة فيه أنه لا 
یصح تکفیره بالصوم» . 

فان علة الشافعي لصحة الطلاق يدخل فيها المسلم والذمّيّ. فهي داخلة في 
علة الشافعي ؛ كما أن علة المالكي لما كانت تقتضي القوت وعلة الشافعي تقتضی 
المطعوم مقتاتاً كان ”ا كانت علة المالكي داخلة في علته. فهذا و 
ينظر فيه ؛ فان" أجمعوا على أ نه ليس لهذا الحكم إلا علة واحدة. ودلك مثل علة 
الرب فان المسلمين أجمعوا على أن له علة واحدة وإنما يختلفون فیها؛ فبعضهم 
یقول : «هي الطعم» وبعضهم يقول: «هي الکیل» وبعضهم يقول: «هي( ۲ شيء 
آخر» ؛ وی القسم الذي قبله من الابطال والترجیح۱ [۱۲ و]؛ فلا يجوز 
أن تقول۲۳): را نا أقول بعلتي وعلتك» لأنا عرفنا بالإجماع أ نه ليس لهذ!(۳) الحکم 
ألا عل واخدة وان لم يفهم دلیل الا جماع على أن الحکم له علة واحدة بل يجوز 


(۷) [ب ۱۲۵ ظ]. 

(۸) في | إضافة : داخلة في الأخرى. 
)٩(‏ في [: فاذا. ٠‏ 

(۱۰) هي : ساقطة من !. 

(۱۱) [ب ۱۲١‏ و]. 

(۱۲) في 1: یقول . 

(۱۳) في 1: هذاء بدون اللام. 


۹۳۹ 


إثباته بعلتين وأكثر؛ وذلك مثل علتنا في ظهار(*۲) المسلم؛ فان المسلمين لم یجمعوا 
على آن(*۱) علة ظهار المسلمين له(۱) علة واحدة؛ فيجوز أن يرد" هذه المعارضة 
بما ذكرنا من الإبطال والترجيح . 

۸۹ وهل يجوز أن يقال: «أنا أقول بالعلتین؟»؛ فيه وجهان: ‏ - 

من أصحابنا من قال: «إن ذلك جائز وتندفع به المعارضة ولا يقدح في علته» . 
فيقول: «إن ظهار") المسلم يجوز بعلتين: إحداهما" أنه يصح تكفيره والثانية 
تتعدّى7؟) أنه يصح طلاقه ؛ ال أن علّتي هذه“ إلى الذمّيّ » وهو أنه يصح طلاقه. فلا 
تضرني علتك أنه لا( يصح تكفيره لأن إحدى العلتين موجودة في الذمي». قال : 
«وربما قال: «على هذا قد قلت: «إنني أقول بالعلتين فقد أقررت“ بصحة علتي › 
وهی صحة التكفيرء وأنا ما أقررتُ بصحة علتك ۲۳٤[‏ و]» فبقيت علتك مذّعاة0 ؛ 
ان تذل على صحتها . 

قال الامام [الشيرازي] نمق اش وا لبس د ان یکین رتم فا 
عن السؤال الأول لأن[ه] في السؤال الأول عارضه بعلة؛ فلما قال: «هو بموجبه ترك 





. في ب: طهارة. وهکذا كلما وردت في ما يلي‎ )١5( 
. آن: ساقطة من ب‎ )۱۵( 
. له : ساقطة من ب‎ )15( 
في |: ترد.‎ )۱۷( 
انظر البيان ۱6 من الفقرة السابقة.‎ ۱( ۵۹ 
في [ وفي ب: احدهما.‎ )۲( 
. في | و ب: والثاني‎ )۳( 
. في |: تتعدى. بدل: هذه: وفي ب: هذه فقط‎ )٤( 
. انظر التعليقات على الاعلام‎ )5( 
. لا : ساقطة من ب‎ )69( 
. في ب: أقهرت‎ )۷( 
.[ ما بين العلامتين سقط من‎ )۸( 
.| الصيغة ساقطة من‎ )٩( 


هذا» وقال: «دُلُ على صحة علتك» فترك المعارضة وطالبه(۱۰) بصحة العلة؛ فيكون 
ترکا للسؤال الأول. 

ومِنْ أصحابنا مَنْ عَبّر عن هذا السؤال وقال(۲۱۱: «لو سلمت علتك التي تدّعيها 
أنت(5١)‏ فانك لا تمنع۱۳) صحة علتي لأن هذا الحکم يجوز أن يثبت بعلتين : 
احداهما(*۱) متعد به والأخرى واففف ولا يمنع من ذلك إجماع ولا نص أو يصير إلى 
الا بطال والترجیح)» . ۱ 


والأوّل هو الصحیح۱۹؛ والدّليل عليه أن العلل“ آمارات وأدلة على 
الأحكام فجاز أن يتفق منها اثنان في حکم واحد في عين واحدق خاص وعام؛ 
كالكتاب والسنة فإنه يجوز أن يتفق دليلان من الكتاب» أحدهما خاص والآخر عام » 
في حكم واحد؛ وكذلك في السنة يجوز ذلك وكذا في القياس مثله. 


ویدل عليه أن الطرق التي“ تدل على صحة العلة من النص والإجماع والتأثير 
قد وجدت ههنا في العلتين جمیعا فدل على صحتها. 

ویدل عليه أن العلة هو المعنى المقتضي للمصلحة على قول من يقول: «إن 
الأحكام موضوعة على المصالح»» وعلی قول الباقین : (هي أمارات على الأحكام» . 
وأيهما كان فيجوز أن يجعل الله - تعالی("۳! - المصلحة في حكم واحد معلقاً على 


(۱۰) في ب: طالبه. بدون الواو. 

(۱۱) في ب و إ: ويقول. 

(۱۲) آنت : ساقطة من . 

(۱۳) في !: انا قایل به ولم نمنع ‏ بدل : فإنك لا تمنع . 
(۱6) في |: احدنهما. 

(۱۵) [ب ۱۲۲ ظ]. 

(۱۳) في ب : للعلل . 

(۱۷) ذلك : ساقطة من ب . 

(۱۸) في ب : والطرف الذي. وفي |: الطلاق التي . 
)۱٩(‏ في ب : المصلحة. بدون اللام . 

(۲۰) الصيغة ساقطة من . 


معنيين ويجوز أن يجعل على الحكم الواحد أمارتين» ولا يمنع من ذلك عقل ولا 
شرع» فثبت أن القول بالعلتين صحیح. 
٠١8٠ ٠ ٠‏ احتس المخالف بأنهما متنافیان() في المعنى لأن أحدهما يقتضي 
حمل الفرع على الأصل والاخر یمنع من دلك ؛ فصار كالعلتين المتنافيتين في 
الحكم . 
والجواب أنا لا نسلّم أن بینهیا تنافیا؛ وقولكم: «إن إحداهما" تمنع حمل الفرع . 

على الأصل ”١4[‏ ظ]» غير صحيح ؛ فإنها غير مانعة في ذلك؛ وإنما أكثر ما فيها أنها ٠‏ 
لا تتعدّى بنفسها؛ فدل على ثبوت الحكم في نفسها ولا يدل في غيرها. فأمّا أن يمنع 
لتر باتعا وب حول اشر امكل ۱۷۶ . وهذا كما تقول0©) 

فى الأخبار: إن قوله - PAE‏ : رلا تبیعوا ES‏ 00 خاص في ثبوت 
الرّبا في الب لا يتناول غير اليد : 1 اليد عار أن تحريم ابر لا یثبت(*) في 
البر بل يقال : إن هذا وارد ذ في البر لا يتعداه ويجوز أن ب؛ يثبت في عين بعلة أخرى ودليل 


١٠١) 
, ۲۱۰(۵۶( ای‎ 


۰ (۱) في [: يتنافيان. 

(۲) في [: فصار. ۱ 

(۳) في ب: أحدهماء و|: احدبهما. 

)٤(‏ في |: یکون. 

(۵) في إ: نقول. 

(5) الصیغه ساقطة من !. 

(۷) انظر هذا الحديث في شرح الكوكب 0 ۳ ص ۳۲۹) حيث آورده الملف ابن النجار 
" بصيغة تكاد تكون متمائلة : «لا تبیعوا ابر إلا سَوَاءٌ بسَوَاءِه. وقد خرج محققا النص» الزحيلي 
وحماد. هذا الحديث في البیان ۳ من الصفحة ذاتها. وذلك بالاحالة على البخاري الذي رواه 
عن ابن عمر مرفوعا ومسلم وأبي داود والترمدي والنسائي وابن ماجه والبيهقي ومالك والشافعي 
عن عبادة بن الصامت وأبي سعيد» مرفوعا وبألفاظ مختلفة. وقد نبها على أن مطلع الحديث 
هو: ولا تبیعوا لب بالذهَب» . والملاحظ أنه قد سقطت من مخطوطة باريس عبارة : الب 

(۸) [ب ۱۲۷ و]. 

. نم : ساقطة من ب‎ )٩( 


۹:۲ 


۸۱ ۰ - احتج أيضاً بان قال : «لو قلنا: «إن القول بالعلتين جائز» [ل] ادى ذلك 
إلى تنافي الحکم في العکس ؛ , لأنه إذا عکس إحدى العلتین في الفرع لا بذ آن یعلق 
عليها صد حكم العلل؛ فرجب ألا يجوز كالعلتين المتنافيتين. ومثال ذلك اذا قال 
الشافعي : «مطعوم 3 فحرم فيه الريا قیاسا على الب ؛ فيقول الحنفي : 
المعنى في الأصل أ نه مكيل جنس فحرم فيه الربا» ؛ ویقول في الفر ع بای 
ذلك : « وليس كذلك السفرجل فإنه ليس بمکیل(۲) جنس فلا يحرم فيه الريا). 


والجواب هو أن هذا يلزمه إذا سلمنا لك أن ا شرط في العلل الشرعية 
CO,‏ أحد يقول ذلك بل یراعی( في العلل الشرعية أ لا وجود د للحکم(*) عند وجودها 
وورود(؟) ذلك ههنك فلا تنافي بينهماء » فبطل ما قلت . 

فصل 
[فى تداخل العلتين مع اختلاف فى التعدية] 

۸۲ ۰ _واما إذا كانت إحدى العلتين داخلة في الأخرى غير أنها تتعذی إلى 
فروع ار فروع العلة الأخرى. وذلك مثل (۱) علتنا في الربا فإنها تتعدی إلى 
المطعومات كالفواكه والأدقة9» وغیرها وعلة أصحاب أبي حنيفة ة [فإنها] تتعدی إلى 
الیکلات کاخص لر فهن۳) أيضاً لا يمكن القول بالعلتين لأن فروعها 
(۱۰) ما بين العلامتين ورد محله في ب : الا بدلیل اخر. 


۱ (۱) في ب: مكيل» بدون الباء. 
(۲) لا: ساقطة من [. 
(۳) فى ب : يدعي . 
(4) في [: الحکم بدون اللام. 
(ه) فى ب: وورد. 
)١( ۲‏ مثل : ساقطة من [. 
(۲) في 1: والادوبة . 
(۳) في | وب: فهذا. 
(4) فى ب إضافة: حكمها. 





۹:۳ 


إحداهما*» على الأخرى. 


فصل 
[ في جعل العلة معلو لا والمعلول علة ] 

۲۳ - فأمًا م۲۱ جعل المعلول علة والعلة معلولاً فهو" مثل أن يقول 
الشافعي : «من صح طلاقه صح ظهاره [۲۳۹ و] كالمسلم»؛ فيقول الحنفي : «أنا 
أجعل ما جعلته(") علة معلولاً وما جعلته معلولاً علة فأقول: «إن المسلم إنما صح 
طلاقه لأنه صح ظهاره» ولا أقول: «إنه صح ظهاره لأنه صح طلاقه فلا تتعدّى هذه 
العلة إلى الذمّي». 

وقد اخحتلف أصحايبنا فيه ؛ [فمنهم ] من یعده وی کر ه(*) في حمله(۱) القلب 


ونقول: القلب على أربعة أضرب : 

قلب التصريح وهو أن يقول الشافعي : «عضو من أعضاء الوضوء فلا يتقدّر 
فرضه بالرئع كسائر الأعضاء». فيقول الحنفي : «أقلب وأقول": «فلا يجري فيه( ما 
يقع عليه الاسم كسائر الأعضاء» . 


وقلب التسوية كقول الحنفي : «طهارة بالماء فلا تفتقر إلى النية كإزالة النجاسة» 


(6) في [: احديهما. 
۳ (١)ما:‏ ساقطة من |. 
(۲) في ب و|: وهو. 
(۳) [ب ۱۲۷ ظ]. 
)٤(‏ انظر التعلیقات على الاعلام . 
(۵) في |: ونذکره. 
(5) في ب : علف بدل: جملة. 
(۷) في 1: فأقول. 
(۸) في [: منه. 
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فيقول الشافعي : «آقلب فأقول: «فاستوى في النية حكمها وحكم الجامد من جنسها 
كإزالة النجاسة» . 

وقلب التبديل وهو جعل المعلول علة والعلة معلولا؛ وقد بينا مثاله. 

وقلب التقديم والتأخير وهو أن يقول الشافعي في( المتمتع : «إنه لا يصح منه 
صوم السبعة كما قبل الفراغ من الحج». فیقول الحنفي : «أقلب فأقول: : «متمتع فرغ 

من الحج فصح” وی السبعة كما لو استوطن» . ومثل هذا أيضاً في التيمّم أن 
يقول الشافعي : «متيمم وحد الماء بعد الشروع في الصلاة فلا یلزمه استعماله كما لو 
وجده(١22‏ بعد الفراغ*۱) من الصلاة» ؛ فيقول الحنفي : «متيمم وجد الماء قبل الفراغ 
من الصلاة فلزمه استعماله كما لو وجده(۱۱) قبل الشروع في الصلاة» . 

۶ - ومن أصحابنا من یجعله معارضة ویعده في باب المعارضات ولم 
يذكره في باب القلب وهو الاشبه لأن القلب لن يعيد أوصاف المعلّل» لان المعلل 
قول(“ : «یصح طلاقه فصح ظهاره» وهو یقول : «یصح ظهاره فصح طلاقه» . وهکذا 

في القسم الرابع يقول: «متمتع لم یستوطن» وهو یقول: «متمتع فرغ من الحج». 
لقلب فيه عير موجودة(؟) . 

إذا ثبت هذا فهذا السؤال يتوبّه(”© على كل قياس وصفه حكم شرعي به“ . 

ولیس(* بصفه ذاتية ۲۳۵1 ظ]؛ ولكنه يجب أن يحترز من النقض ؛ فان كثيراً ما یتوجه 


فحقيقة | 


. في : ساقطة من ب‎ )٩( 
. في ب: صح. بدون الفاء‎ )۱۰( 
في |: وجد. بدون الضمیر.‎ )۱۱( 
. في [: فر اغه‎ )۱۳( 
[ب ۱۲۸ و].‎ )۱( ۶ 
في [: موجود.‎ )۲( 
. في ب : موجه‎ )۳( 
. به : ساقطة من‎ )5( 
في |: ولیست.‎ )۵( 


٩ 6 ه‎ 


عليه النقض؛ فإذاءئبت هذا فقد بینا في أول التعليق اختلاف أصحابنا في المعلول: ما 
" هو؟. 

فمنهم من قال: «المعلو ل هو الحکم وهو الحلال والحرام والصحة والفساد» . 
فمن قال بهذا تصح هذه العبارة على قوله وهو أن يقول: «أجعل المعلول علة والعلة 
معلولا) . 

ومن أصحابنا من قال: «إن المعلول هو العين التي يحلها الحکم وهو البر 
والخمر». فمن قال بهذا يقول: «اجعل العلة حكماً والحكم علة». وجملة ذلك أنْ 
جعل المعلول علة والعلة معلولا ليس بقادح في العلة ولا هو مانع من صحتها. 

۵ - وقال أصحاب أبي حنيفة بمنع العلة, وهو مذهب القاضي أبي بكر 
[الباقلاني ]۲۳ . دلیلنا هو أن علل الشر ع“ ليست 3 ة للأحكام بنفسها وإنما هي 
آمارات جُعلت موجبة۳) للاحکام بجعل جاعل ونصب ناصب وهو صاحب الشرع. 
وإذا كان كذلك لم یمتنع أن یجعل صاحب الشرع أحد الحکمین دليلاً على الآخر 
فیقول : «متی رأیتموه يصح طلاقه فاحکموا له بصحة ظهاره؛ ومتی رآیتموه قد صح ظهاره 
فاحکموا له“ بصحة طلاقه ؛ فأیهما وجدنا جعلنا ذلك دلیلا على الآخر؛ ولهذا لو ورد 
به الشرع بان قال: «متی ظفرتم*) بمن يصح طلاقه فاحکموا له بصحة(*) ظهاره ومتی 
رأيتم من يصح ظهاره فاحکموا له بصحة() طلاقه» كان ذلك جائزاً وتعلیلا 
صحیحا. وإذا ثبت هذا بطل ما قالوه. 


0 00 9 : : . ج یز ۶ س ۶و 
ویدل عليه أن الشرع قد ورد بمثل هذا؛ ألا تری أنه روي عن النبی - يك  !‏ انه 
6 (۱) انظر التعليقات على الأعلام . 
(۲) في ب: الفرع. 
(۳) موجبة: ساقطة من ب . 
(4) له: ساقطة من [. 
(۵) [ب ۱۲۸ ظ]. 
(") ما بين العلامتین ساقط من ب. 


۹:5 


گے ے ص 


امر من أغطى احد ابتیه یت 93 يعطي الآخر لو 5 عطية كل واحد منهما 
دلالة على عطية الآخر؟ فأيهما بدأ بعطيته اقتضى ذلك عطيّة الآخر مثله. فكذلك هذا 
يجوز“ أن يجعل الطلاق دلیلا على الظهار والظهار دلیلا على الطلاق؛ وأيهما وجد 
ابتداءٌ جعل دلیلا على الآخر. 

5 احتجٌ من قال بأنه لا يجوز بأنه إذا جعل کل واحد منهما علة للآخر 
وقف ثبوت [۲۳۹ و] كل واحد منهما على ثبوت الآخر فيؤدي إلى أن يثبت واحد 
منهما؛ وصار هذا كما تقول" في العقليّات : «انه لا يدخل زيد20 الذار حتى يدخل 
عمرو ولا یدخل عمرو حتی یدخل زید»؛ فإنه لما علق دخول کل واحد منهما على 
دخول الاخر وذلك لا یتضور. بطل دخولهما معا؛ کذلك ههنا مثله . 

والجواب أن هذا يؤدي إلى ما ذکرتم إذا وجد شرطان آحدهما أن یجعله علْ 
والآخر ألا يكون له إل علة واحدة مثل ما قلتم في العقلیّات. فانه لا يجوز أن يكون 
للحکم) الواحد في العقليّات أكثر من علة واحدة؛ فإذا جعل أحدهما علة في الآخر 
لم يثبت واحد منهما. فأما في الشرعيّات فهذا الاعتبار باطل لأن الحكتم. الواحد يجوز 


(۷) في 2 

(۸) لم نقف 8 هذه الصيغة بالذات .في ما رجعنا إليه من کتب الحدیث والسنن والسیر. إلا أن 
معنى الحلبیث قد عبر عنه أكثر من حديث. انظر على سبيل المثال المعجم المفهرس في الجزء 
الرابع ص ۰۲۲۷ 04 حدیث : کل |اخوته. ال وَلَدك. أَعْطيته؟. 7 اغطلیت كَمَا أغْطيْت 
هذا؟ مَا اغطیّت النعمان اعطیَه؟» . (مسلم : عام - أبو داود: ا ب ابن حنبل) . وفي الجزء 
ذاته. ص ۰۲۱۵ ع١‏ : «قال غلامي : «أغطانيه أي . قال: َكل إخوتك أغطی کم أغطاك؟ 
(أبو داود: بیوع). اا وفي الجزء الرابع کذلك : «قَالَ أَعْطَيْتَ سائر ولد مثل هَذا؟» 
(البخاري : هبة). 

)٩(‏ في |: لجواز. 

٠85‏ (۱) في |: نقول. 

(۲) في 1: زيدا. 

(۳) الا : ساقطة من ب . 

)٤(‏ في ب: الحكم.. بدون الباء. 


٩:۷ 


أن يثبت بعلة وعلتين وثلاث وأكثرء فإذا جعل أحدهما علة في الآخر يجوز أن يثبت<“ 
أحدهما بعلة آخری() فیستدل بتبوته على بثبوته الآخر؛ وليس من ضرورة كل واحد 
منهما آلا ره يثبت إلا بثبوت الاخر كما" في العقلیات . 

وأيضا فما جعلناه علة فيه فانما(") جعلناه دلالة عليه ؛ ویخالف ما استشهدوا به 
ان هناك جعل دخول أحدها موقوفاً على دخول الآخر لا غير؛ فيستحيل دخوطا 
معلا؟)؛ وفي مسألتنا ما جعل ثبوت أحد الحكمين مقصوراً على الآخر بل يجوز أن 

يغبت كل واحد منهما بثبوت الاخر ویجوز أن یثبتا جميعاً بعلة أخرى؛ فصار وان 
مسألتنا من ذلك أن يقول: وإذلا١'2‏ دخل زيد الدّار یدحل۱) عمرو وان دخل عمرو 
يدخل”''2 زيد؛ فإنه إذا دخل زید(۱۳) أو عمرو وجد سبب(۱۳) من الأسباب اقتضى 
دخول الآخر؛ فکذلك٩۱)‏ في مسألتنا مثله۱. 


۷ _ مسألة: احتجٌ ایضا بان قال: «هذا يؤدي إلى أن يصير کل واحد 
منهما موجبا(۳)؛ وهذا لا یجوز». . 


والجواب أن هذا لا يجوز إذا جعلنا کل واحد منهما علّة للآخر؛ ونحن لم 


(ه) في [: لانه ثبت» بدل: أن یثبت 

(5)[ب ۱۲۹ و]. 

(۷) في ب: الا . 

(۸) في [: وانما 

)٩(‏ في ۱: جميعاء بدل: معا. 

(۱۰) في إ: اد. 

(۱۱) في ب : فیدخل. وفي [: فلیدخل. 

(۱۳) في إ: زیدا. 

(۱۳) في |: بسبب. 

)١5(‏ فى 1: كذلك. بدون الفاء. 

(۱۵) مثله : ساقطة من ب . 
۱(۷) مسألة: ساقطة من |. 

)۲( وموجبا: إضافة في 1. 


۹۸ 


نجعل ذلك علة موجبة. وإنما جعلنا صحة كل واحد منهما فى الحكمين أمارة على 
صحة الآخر [775 ظ]؛ وفي الدّلائل يجوز أن يجعل أحد السَببيّن دلیلا على الآخر 
إذا كان طريق ثبوتها واحدأ©. ألا ترى أنه إذا كان لرجل ابنان وورزت(*) 
آحذهما قدرا من المال يستدل بمیرائه على أن“ الآخر يرث مثله لأن طريق 
استحقاقهما واحد وهو البنوة؟ وكذلك إذا عرف“ من عادة رجل أنه لا يعطي أحد 
ابنیه) شيئاً ال ويعطى الاخر مثلهء فإذا أعطى أحدّهما شيعا جاز أن یستدل بعطيته 
على عطية الاخر مثلهء ولا يقال: «إن كل واحد() منهما يصير موجبأ». كذا فى 
مسألتنا مثله لأن الطلاق والظهار مستویان(*) من حيث أن طريق ثبوتهما واحد وهی(۱۰) 
الزوجيّة مع التكليف؛ فإذا صح أحدهماء جاز [أن] يُستدل به على ثبوت الآخر. 


(۳) في 1: واحد . 

)٤(‏ في [: وورثه. 

(©) أن: ساقطة من ب . 
(5) في 1: إذا ادعى عرب. 
(۷) في ب : بنيه . 

(۸) [ب ۱۲۹ ظ]. 

)٩(‏ في |: يستويان. 

(۱۰) في [: وهو. 


۹:۹ 


باب 
القول في ترجيح إحدى العلتين على الأخرى 


۸ وجملة ذلك“ أن الترجيح لا يقع بين“ دليلين موجبین للعلم ولا بين 
علتین موجبتین للعلم كأدلّة الأصول وعللهاء وانما كان كذلك لأن الترجیح بیان قوة 
أحد الذليلين على الآخر؛ والعلم لا يتزايد فلا يجوز أن تکون(۳) إحدى العلتين أقوى 

من الاغوزی) لأنا قدّمنا في أول الکتای(*) ال تخل العلم «معر فة المعلوم على ما هو 
به» ؛ فکل من عرف معلوماً على ما هو به لا یتصور في حقه زيادة علم ولا نقصان. 
فالترجیح بینهما لا يجوز لهذا المعنی ؛ وکذلك لا يجوز بين دلیلین أحدهما یوجب 
العلم والاخر یوجب الظن لان الموجب للظن لا یعارض الموجب للعمل ؛ ولو رجح 
فالاشتغال بالترجیح لا فائدة فيه. 


۱ ۱ ۱ 
[في وجوه الترجیح لاحدی العلتین المتعارضتین ] 
۹ - ومتی تعارضلت] علتان واحتیج فیهما إلى الترجیح فرجح |حداهما۱) 


| ۱۰۸۸ (۱) في [: وجملته . 

(۲) في ب: من بدل: بین. 

(۳) في |: يككون . 

(4):انظر الفقرة: ه من شرح. اللمع . 
)١( -٠‏ في إ: احدبهما. 


4 ۰ 


s1: ۲ 7 1‏ 2 5 امي 
على الأخحرى بوجه من وجوه الترجیح کان(۲) ذلك موجبا() لتقديم المرجحة على 
الاخری(*) . 


قال الإمام [الشيرازي] - رحمه الله ! : وقد آکثر الناس ۳ وجوه الترجیح غير 
أنى أذكر منها ما هو صحيح عندي؛ فمن ذلك : 

الأول أن تكون احداهما(") منتزّعة من أصل مقطوع بصحته من إجماع 
أو نص کتاب ؛ وذلك مثل قياسنا(") لعان الأخرس [۲۳۷ و] على يمينه وقياس (4) 
أصحاب أبى حنيفة علی الشهادة ؛ فان تسه 0 بدليل مقطوع به وهو الإجماع. 
وشهادته مختلف فى قبولها؛ فعلتنا آولی لأنها ثابتة باصل مقطوع به ؛ (*) وهذا لأن ما 
ثبت بطریق مقطوع به أقوى مما ثبت بطریق غير مقطوع به(" . 

۱ - والثاني أن يكون أحد الأصلين مع اتفاقهما في الإجماع قد عرف دليله 
على التفصيل ؛ فيكون أقوى من الآخر لأن أحدهما قد ساوی() الآخر في الاجماع 
وانفرد بدليل يخصه من جهة التفصیل۳)؛ وذلك موجب لقوته لأنه يمكن النظر في 
دليله وترجيحه على غيره. 

۲ الثالث أن يكون أصل آأحدهما(۱) قد عرف بدليل» هو نطق من جهة 


(۲) في ب : فان . 
(۳) موجباً: ساقطة من ب. 
(4) في ب: الراوي . 
(ه) في ب: في» بدل: من . 
(1) في [: يكون احديهما. 
(۷) زب ۱۳۰ و]. 
(۸) فى ب: وقاس. 
)٩(‏ فى ب : یثبت . 
(۱۰) ما بين العلامتین ساقط من ب . 
۰ (۱) في (: پساوی. 
۱ (۱) في ب: النص. 
۲ (۱) في [: احدیهما. 


۱ 


صاحب الشرع و[ال]أصل الاخر) قد عرف من جهة دليل الخطاب أو من جهة 
الاستنباط؛ فما عرف أصلها بالنطق أقوى لأن النطق أقوى من الاستنباط وكذلك 
۲۳ - الرابع أن يكون أصل إحداهما('» عموماً لم يُخَصٌّ وأصل الأخرى 
عموماً”؟) دخله التخصيص ؛ فالمنتزع مما لم يدخله(“ التخصيص أولى لأن ما دخله 
التخصيص أضعف من حيث أنه مختلف في حقيقته ؛ فان من الناس من قال: «إن 
العموم إذا دخل[ه] التخصيص صار مجازاً»؛ وهو مذهب عيسى بن آبان٩).‏ 


۶6 - والخامس أن يكون أصل إحداهما“ قد نص على القياس عليه وأصل 
الأخرى لم ينص على القياس عليه؛ فما نص على القياس عليه“ أولى ؛ وذلك مثل 
قياسنا الحج علی الذین في قولنا: «انه لا یسقط بالموت» وقیاسهم على ادج 
والصلاةء فإن قياسنا أولى لأنا قسنا على أصل ورد بالنص بالقياس7© على علته؟2 في 
حديث الخشعمية”*» حيث قالت لرسول الله - ككل! : «إن أبي ات قل أذ يشخ ام 
عَنْهُ؟) فقال لها: دارایت و كان عَلَى أبيك ین ضيه يمع ذلِكَ؟» فقالت: «نعم !) 
قال: «فدین الله ان أن یقضی 6,۱ فشبه الحح بالدین وجعله أصلا له؛ فكان 
قياسنا أولى . 


(۷) في !: : الاخرى. 
۹۳ (۱) في !: احدهما. 
(۲) في [: عموم . 
(۳) في [: ندخله. 
)٤(‏ انظر التعليقات على الأعلام. 
-(۱) في إ: احديهما. 
(۲) عليه : ساقطة من ب . 
(۳) زب ۱۳۰ ظ]. 
)٤(‏ في ب و!: بالقیاس عليه . 
(۵) انظر التعليقات على الأعلام . 
(7) انظر المحصول للرازي (ج ۲. ق ۰۲ ص ۰۷۲ ب ۳) حيث خرج محقق النص. العلواني» هذا 


o۲ 


۵ والسادس أن يكون أصل إحداهما'» من جنس [۲۳۷ ظ] الفرع 
المتناژ ع فيه وأصل الأخرى من جنس اخر؛ فالتي أصلها من جنس المختلف فيه 
أولى ؛ + وذلك مثل نابا ما دون ارش الموضحة في تحمل العَقل وقیاسهم على سائر 
المتلفات في إسقاط التحمل + فقیاسنا أولى لأن الموضحة من جنس ما اخحتلی(۲) 
فيه ؛ وَتَعَرْفُ الشيء من جنسه آولی لأن الجنس آشبه . 

5 والسابع أن تكون |حداهما(؟) مردودة إلى أصول والأخرى مردودة إلى 
أصل واحد؛ فما كثرت أصولها أولى . 

ومن أصحابنا من قال: «هما سواء». 

والمذهب الأول [أقرب] لأن ما كثرت أصوله[ا] كثرت شواهد صحتها 
والأخرى قلت شواهد صحتها؛ فوجب أن يكون ما كثرت شواهد صحتها أولى» كما 


= الحديث بالاحالة على مسند الشافعي وصحيحي مسلم والبخاري وصحيح ابن خزيمة ومسند 
ابن حنبل وموطأ مالك. وكذلك على التلخيص الحبير لابن حجر والدراية له أيضا وأخيراً على 
نيل الأوطار للشوكاني . وقد حرص المحقق على تدقيق رأي الفقهاء في هذه القضية بالذات 
فلاحظ أن جمهورهم يذهبون إلى «أن النيابة في الصوم لا تصح مطلقا سواء أكان صوم رمضان 
ام صوم نذر»؛ الا أن ابن عباس والليث وأبا ثور كانوا يرون «صحة النيابة في صوم النذر فقط» 
وهو ما اختاره ابن قدامة في المغني . وكان الاعتماد هنا أيضاً على الأم للشافعي والبداية لابن 
رشد والبدائع للساعاتي . 


وذکر العلواني براي للغزالي عبر عنه في شفاء الغلیل وخلاصته أن الحج وان تطرقت النيابة 
إلى آدائه فالصوم والصلاة «لا مدخل للنيابة في تبرئة الذمة عنهما»؛ وذلك لأن «الأدلة المعرفة 
للجمع والفرق في النيابة تخصص العلة بالحج وتقطع عنه الصوم والصلاة» بدون أن یکون في 
ذلك إبطال العلل . 
ومن المفيد أن نلاحظ أن الرازي أورد هذا الحديث بصيغة وإن اختلف شكلها اختلافا هاما 
إلا أنها تؤدّي المعنى ذاته في ما یتعلق بقول النبي - كك . 
وفي | اختلاف ضئیل عن ب: قالت يا رسول ان - فقال دين . 
6 (۱) في [: احدبهما. 
(۲) في [: اختلفنا 
)١( -5‏ في [: احديهما. 


۹۰۳ 


لو تعارضتا وعاضد إحداهم(' ظاهرٌ ولم يعاضد الأخرى مثلّه ؛ فإن ما عاضدها ظاهر 
أولى . 

5 م - احتج من نصر الوجه الأول بان قال: «إذا كانت العلة واحدة فكثيرة 
الأصول لا تؤثر؛ ألا ترى أن العلة إذا فسدت“ في جميع الأصول لم تنفعها") كثرة 
أصولها؛ وهذا لأنه إذا كان المعنى واحدأ”“ فالأصول وان كثرت©» كانت دلالتها 
عائدة إلى ذلك المعنی. فلا معنى للترجيح ؛ وهذا كما نقول في الشهادة: «إن كثرة 
الشهود من أحد الجانبین لا يوجب التقدیم» . وفیه انفصال عن ظاه (*) یعاضدهمل(") 
لان الظاهر إذا عاضد الشهود من أحد الجانبین» وهو العدد”")ء تقدم بینتها(6؛ ثم 0 
کثرة الشهود لا توجب(*؟ التقدیم . 

والجواب أن هذا یبطل به(۱) إذا عاضد إحدى العلتین ظاهر؛ فانها(۱ تقدّم 
بذلك وإن كان عند الفساد لا تنفعها(۲۱۳ معاضدة ذلك الظاهر۳). فقولکم*۲): «إن 
الذلالة عائدة إلى على رام هو الموجب لترجیح لأن !حداهما(*۱) کثرت شواهدها 
والأخرى بخلافها؛ والشهادة لا تلزم لان هناك ووجد یم إحدى الکن ظاهر مثل آن 

5٠م‏ -(۱) فسدت : وردت مرتين في ب. 
(۲) في 1[: ينفعها. 
(۳) في ۱: واحد. 
)٤(‏ كثرت: ساقطة من ب . 
(ه) [ب ۱۳۱ و]. 
)1( في |: یعاضدها وفي ب: تعاضدهما. 
(۷) في ب: اللد. ومن | سقطت: وهو العدد. 
(۸) في ب: ستها. 
)٩(‏ في [: یوجب. 
(۱۰) به: ساقطة من ب. 
(۱۱) في [: فانه . 
(۱۲) في [: لا ینفعها . 
(۱۳) في !: للظاهر . 
(۱4) في [: وقولکم. 
(۱۵) في |: احدبهما. 


يكون أحد المدَعِيَيْن عدلاً أميناً والمدّعي الآخر فاسقاً كذاباً لم تقد بينته لظاهر حاله 
وما ذكروه من العدد لا نقول7"'©: «إنه تقدّم به البينة» بل نقول : ٩۳‏ «إن البينتين 
تتعارضان وتسقطان [۲۳۸ و] ويبقى المذّعى في يد من هو في يده ولا يتعرض له 
بظاهر الید. فبان الفرق بينهما» . 

۷ والثامن أن تكون إحدى العلتين ذاتيّة والأخرى حُكميّة؛ وذلك مثل 
قولنا في مسألة المَني : «انه مُبتدأ خلق ببشر فأشبه الطين»» وقولهم: إنه مائع يوجب 

فقد اختلف أصحابنا في ذلك؛ فمنهم من قال: «إن الذاتية آولی»؛ ومنهم من 
قال: «إن الحكمية آولی » وهو الصحيح . 

ویدل(۱) عليه أن المطلوب هو الحكم؛ والحكم على الحكم أدل وبه آشبه 
وأخصٌ: من الصفة الذاتيّة؛ فكانت الحكمية أولى من هذا الوجه. 

ویدل عليه أن الذاتيّة لم يدر الحكم معها حيث دارت؛ ألا ترى أنها كانت 
موجودة قبل الشرع ولم تكن موجبة للحکم والحكمية لا يفارقها الحكم بل يدور 
معها حيث دارت؟. فما لم یفارق[ها] الحكم أولى . 

۱ م ومنهم() من نصر الوجه الآخر بأن قال : «الصفة الذاتية لا يفتقر 
ثبوتها إلى مثبت كما تفتقر الحُكميّة؟ فکانت الذاتية أولى». 

والجواب أنه لا فرق بينهما من حيث أن من اذعی علْة۱) لا بد له من الدّلالة 
على صحتها؛ فلا بد للذاتيّة والحكميّة من إثباتها علة بدليل من جهة الشرع؛ وقولك : 


)١15(‏ في ب: الدلالة بقوله وفي إ: اليد لا مول. 
(۱۷) في ب: تقول» وفي |: بقول. 
(۱۸) يتعارضان ویسقطان . 

)١( ۷‏ في !: والدلیل. 

۱ ۷م )١(_‏ في ا واحتج . 

` (۲) [ب ۱۳۱ ظ]. 


٩۹ ۵ ۵ 


«إن وجود هذه لا یقف(۳) على الشرع ووجود(*) الحكميّة يقف على الشرع» فغير 
صحيح» لأن هذه وإن وقف وجودها على الشرع إلا أن بعد ورود الشرع بها كانت 
کالصفات في الثبوت؛ والمطلوب علة الشرع فلا“ معنی للترجیح . ۱ 

۸ - احتج أيضاً بان قال: «الصفات الذاتية تشبه العلل العقليّة فکانت 
آقوی» . 

قلنا: «في العقليات المطلوت هو الأحكام العقلية فکانت الصفات الحسية 
آقوی؛ بخلاف مسألتنا فإن المطلوب حکم شرعي فکانت الصفات الشرعيّة أولى ؛ 
والأحكام صفات شرعية» فبطل ما قالوه» . 

۸ م - التاسع أن تکون [حداهما() منصوصاً علیها والاخری مستنبطة غير 
منصوص علیها [۲۳۸ ظ]ء فالمنصوص علیها أولى ؛ وذلك مثل علتنا في بيع الرطب 
بالتمر أنه لا يجوز لأنهما یتفاضلان(؟) في حال الکمال والادخار وعلتهم بوجود التمائل . 
في الحال؛ فعلتنا أولى لأنها منصوص علیها؛ الا ترى أن النبي - ۱26 - قال لما سُئل 
عن بيع الرطب بالتمر: «اینقص الرطب(۳ إذا ییسن؟» قالوا: نما قال : «فلا 
إذا!»20 فعلّل بوجود التفاضل في حال الجفاف؛ فکانت أولى مما عرفت بالاستنباط . 


4 العاشر أن تكون إحداهم("© إثباتاً والأخرى نفياً. فالإثبات أولى ؛ 


(۳) في 1: تقف 
(5) فى ب: ووجوب. 
ره) في ب: ولا . 
۸ م )١(‏ في ]: إن یکون احدیهما. 
(۲) في ب : يتفاصلان . 
(۳) الرطب: ساقطة من [. 
(5) في 1: فقال. 
(۵) سبق تخريج الحديث في الفقرة ٩‏ من البيان ۹۸۹. 
۹۹ ۰ (۱) في | وکلما وردت في النص: احدیهما. وقد سبق أن نبهنا علیها مرارً . وسوف نعدل عن ذلك 
في ما يلي . 


۹٩ 


وذلك مثلقولنا في الفواكه: «إنه مطعوم جنس فأشبه البره وقولهم۳): «إنه ليس 
بمكيل ولا موزون». فإن وصف علتنا إثبات صفة وهي الطعم ووصف علتهم نفي 
صفة*) وهي الكيل والوزن؛ فوصفنا أولى لأن من الناس من ذهب إلى أن التعليل 
بالنفي باطل وأجمعوا على أن التعليل بالإثبات جائز؛ فما كان[ت] صحتها باتفاق 
القائلين بالقياس أولى مما وقع الخلاف(؟؟ بينهم . 

۰ - والحادي عشر أن يكون وصف إحداهما اسماً ووصف الأخرى صفت 
وذلك مثل تعلیل آبي حنيفة الخمر بانها خمر وتعلیلنا بانه شراب فيه شدّة مطربة؛ 
فالصفة أولى لأنَّ الصفات بجمم على جواز التعلیل بها“ بين القائلین بالقیاس 
والأسماء(*۱) مختلف فى جواز التعلیل بها بين“ القائسین لانْ من الناس من قال : 
«إن الاسم لا يجوز أن 02 به»؛ فکان المجمع(؟) عليه أقوى مما هو مختلف فيه . 


١‏ الثاني عشر أن تكون إحداهما أقلّ أوصافاً من الأخرى مثل علتنامفي 
إزالة النجاسة: «انه مائع لا يرفع الحدث فلا يزيل النجس» وعلتهم: «مائع طاهر 
مزيل للعين». فهذا قد اختلف أصحابنا فيه . 


فمنهم من قال: «القليلة الأوصاف أولى»ء ومنهم من قال: «هما سواء». فإن 
نصّرنا أن القليلة الأوصاف أولى نقول: «لأن ما قلت أوصافها أحرى في الاصول ‏ 
وأسلم من الفساد. فكانت أولى» . 
و عليه آن ما قلت أوصافها [۲۳۹ و] تشابه العلل العقليةء فكانت أقوى. 
۱ م - احتج من نصر القول الاخر بان قال: «ذات الأوصاف وذات الوصف 
(۲) مثل : ساقطة من ب . 
(۳) في 1[: فقولهم . 
(4) في |: صفتهم. بدل: صفة. 
(6) [ب ۱۳۲ و]. 
۰- (۱) ما بين العلامتين ورد محله في ب: ولان الاسماء . 
(۲) في ب: من بدل: بين . 


(۳) في [: الجمع . 


۷ 


الواحد سواء في إثبات الحکم. فوجب أن تكونا('» سواء عند التعارض» . 

والجواب أنه ليس إذا تساويا في إثبات الحكم مما يدل على أنهما يتساويان عند 
التعارض؛ ألا ترى أن الخبر والقياس يتساويان في إثبات الحكم ثم عند التعارض 
يقدّم الخبر على القياس؟ . 


۲ - الثالث عشر أن تكون إحداهما قليلة الفروع والأخرى كثيرة الفروع, 
وذلك مثل علتنا: «مطعوم الجنس» فإنها أكثر فروعاً من علة مالك(“ حيث قال : 
«مقتات جنس »۰ فالكثيرة المروع أولى من الأخرى . 

ومن أصحاينا من قال : «هما سواء» ؛ وهو مذهب أصحاب أبي حنیفه . 
والدلیل۳) على الوجه الأول أن آکثرهما(۳ فروعا تفيد من الأحكام ما لا تفيد 

ويدلَ عليه أن الفروع تجري مجرى شهادة الأصول لها بالصحة. فوجب أن 
تكون أولى من الأخرى. ِ 

۲ م-احتج من نصر الوجه الآخر بأن قال: «لو تعارض لفظان ويدخل في 
أحدهما من المسَمّيات أكثر مما يدخل في الآخر لم يرجح بذلك. فكذلك العلتان» . 

والجواب آن الالفاظ مخالفة لما نحن فیه لان هنال ما كلك مسمیاته. وهو 
الخاص› يقدّم على ما کرت ] مسماته وهو العام ؛ وفى مسألتنا بخلافه فاعتبار 

" آحدهما بالآخر فاسد. ۱ 


وهذا المعنی. وهو“ الجواب الثانی. أن هناك یمکن بناء |حداهما على 
الأخرى فلا حاجة إلى الترجیح بخلاف العلتین؛ فإن بناء إحداهما على الأخرى غير 
۰ م -(۱) في |: يكون. 
۲ (۱) في [: علة ملك. وفي ب : علته. فقط . انظر عن مالك التعلیقات على الأعلام . 
(۲) في [: فالدلیل. 
۱ (۳) في ب: أكثرها. [ب ۱۳۲ ظ]. 
۲ م-(۱) في ب: هوء بدون الواو. 


۹0۸ 


و » فوجب آن یقدم آکثر هما(۲) فائدة. 


۳ - الرابع عشر أن تکرن إحداهما متعدية والأخرى واقفة متا في الخمر 
«أنه شراب فيه شدة مطربة» وعلتهم «أنها خمر». فالمتعدية أولى لانها م مجمع(") على 
صحتها عند القائلين بالقياس والواقفة مختلف فى صحتها [۲۳۹ ظ] ؛ 5 فيه 
معاي یوت مق ۱ 

6 ۰ - والخامس عشر(۱) أن تکون |حداهما تطرد وتنعكس والأخری تطرد ولا 
تنعکس + وذلك مثل قیاسنا في تزویج غير الأب والجد الصغيرة بان من لا يملك 
التصرّف في المال بنفسه(*) وقیاسهم بأنه عصبة له قول صحیح؛ فان علتنا تطرد 
وتتعکس لأن کل من ملك التصرف في المال بنفسه ملك التزویج کالب والجد؛ ومن 
لا يملك التصرف في المال بنفسه(*2'22 لا يملك التزویج ؛ وعلتهم لا تنعكس لأن 
الحاکم لیس بعَصَبة ویملك التزویج؛ فالمطردة المنعكسة آولی من المطردة غیر 
المنعکسة. لأن العکس دلیل على الصحة بلا خلاف والطرد لیس بدلیل على قول 
جا 


٥‏ د السادس عشر۱) أن تكون إحداهما تقتضى احتياطاً فى فرض 
محمود فى باب العبادات . 


۰ السابع عشر أن تكون إحداهما تقتضي الحَظر والأخرى تقتضي 


(۲) في ب: أكثرها. 

۳ (۱) في [: يجمع. 

۶ (۱) الواو ساقطة من ب . 
(۲) ما بين العلامتین ساقط من ب . 
(۳) في ب : والمطرد. 

۰۵ (۱) [آب ۱۳۳ و]. 


اف 


الاباحة؛ فالتي تقتضی(۱) الخظر أولى » وهو قول أبي الحسن الكرخي»). 
نسحم فال «هما سواء). تا في ری بای ال 
8 أن الحظر يُقدّم أنه إذا حصل التعارض اشتبه الحکم ؛ ومتی اشتبه 

الحكم المباح“ والمحظور غلب حكم المحظور» كما قلنا في زكاة المسلم 
والمجوسي ٠‏ والأحت إذا اختلطت بالأجنبيّة9؟». 

ويدل عليه ۳ نج والإباحة إذا اجتمعا غلب ب ار على الإباحة كالجارية 

ویدل عليه أن الحظر(*) أحوط لأن في الإقدام على المحظور ما وليس 
في ترك المباح ام فكان تقديم الحظر(*) أولى . 

۰۹ ۱ ۱ م - احتج الآخر بان قال : «(تحرد بع مج( في الحكم كإباحة المحظور )1( 
بدلیل أن ما آباحه الله تعالى! ‏ لنا [۲6۰ و] لا يحل لنا تحریمه» كما أن ما حرمه 
علینا لا تحل() لنا (باحته؛ ویروی أن مُحرّم الحلال کمحلّل۳) الحرام» فوجب أن لا 
یکون لأحدهما على الاخر مزية». 

والجواب آنهما وان استويا من هذا الوجه إلا أن للحظر مزيّة من حيث أنه يأنم 
بفعله ولا يأثم بترك المباح» فكان تقديم الحظر أولى . 


. في ب: فالذي يقتضي‎ )١( ٠5 

(۲) انظر التعليقات على الاعلام . 
(۳) في ب: في المباح . 
(5) في 1: باجنبية . 
)٥(‏ ما بين العلامتين ساقط من ب . 

٩‏ م )١(-‏ في إ: كالاباحة للمحطور. 
(۲) في 1: حل. وفي ب: يحل . 
(۳) في [: کمحل. 


۹1۰ 


۷ - الثامن عشر أن تكون إحدى العلتين ناقلة والأخرى مبقيّة؛ والناقلة ما 
تقتضي النقل من الأصل إلى الشرع والمبقية ما تقتضي البقاء'» على ما كان قبل 
الشر ع(*؛ فالناقلة إلى حكم شرعى أولى ٠“‏ . ومن أصحابنا من قال : «هما سواء» . 

والّلیل على الوجه الأول أن الناقلة تفید۳) حكماً شرعياً والأخرى لا تفيد إلا ما 
كان قبل الشرع فكان ما يفيد حكماً شرعياً أولى . 

ويدلٌ عليه أنهما دليلان تعارضا فقَدّم الناقل منهما على المُبْقَي2*0 کالخبرین . 

١‏ - احتج من نضر الوجه خر( بان قال عن) عن الناقلة: «تفيد 
بقاءه؟ على حكم الأصل باستصحاب الحال؛ ألا ترى أن بقاءه بحكم الأصل لا 


يجوز تخصيص العموم به وبقاءه بحكم التعليل يوجب ما عارضه من العموم وتأويل ما 
قابله(؟» من الظاهر؟ » . 


والجواب أن“ هذا باطل بالخبرین*) إذا تعارضا وأحدهما ناقل والآخر 
مب(" فن الناقل ید على المبقي وان كان المبقي 0 منهما يفيد بقاء الحكم بدليل 
یوجب التخصیص يعني تخصیص العموم وتأویل الظاهر . 


)١( ۷‏ في ۱: النفاء وفي ب : الابقاء. 

(۲) ما بين العلامتين ورد محله في !: الى حكم شرعي وعلتهم مبقية فالناقلة اولى . [ب ۱۳۳ ظ] . 
(۳) في ب : نثبت . 
)٤(‏ في إ: المبقا. 

۷ م )١(-‏ في ب: القول الأول. 
(۲) في إ: غير» بدل: عن. 
(۳) في إ: مخالف لبقايه . 
)٤(‏ فى ب : يقابله . 
(۵) ما بين العلامتين ورد محله في ب : هذين الخبرين . 
(5) في ب: مبقي 
(۷) في إ: المبقا. 


۹۱ 


وجواب اخر أن الناقلة تساوي المبقية في جميع ما دکر وه وتنفرد بمزية وهی( 
إفادة حكم شرعي ؛ فوجب تقديمها لهذه المزية. 

6 التاسع عشر أن تكون إحداهما توجب حدأ والأخرى تسقطه کعلتنا في 
الحدّ في اللواط() وعلتهم في إسقاطه [۲4۰ ظ] و٠‏ تعليلنا في إسقاط الحدّ عن 
الرد۳۱) وعلتهم في إيجابه. 

فمن أصحابنا من قال: «هما سواء». 

ومنهم من قال: «المسقطة(؟) أولى». 


والدّليل على الوجه الأوّل أن الشبهة لا“ تؤثر في إيجاب الحدّ في الشرع؛ 
والذلیل عليه أنه يجوز إثباته بخير الواحد م وبقول المقوم مع وجود الشبهة ؛ 
فإذا تعارض[ت] فيه علتان وجب أن تكونا سواء» كما قلنا في سائر الأحكام . 


۸ - احتج من نصر الوجه الاخر بقوله - يكل | : «إذرؤوا الحدود 
الشات 1۳41 و[ وقوله ٠‏ «إذرؤوا دود ما استطعتم ٠!‏ وقوله : ولان یخطی 2 ۱ 
الامام فو في الْعَمُو خير من ان يُخطى ءَ في العقو: )0 . 

والجواب أن هذا وارد في الاستیفاء؛ ولهذا قال في الامام : را یخطی ء ءَ في 
العفو حَيْرٌ من أن یخطیء في العْقوبتم. 

۹ - احتج أيضاً بان قال: «لو تعارض[-ت] بینتان في ذلك [ل]سقط 
الحد ؛ كذلك إذا تعارض دلیلان» . 


(۸) في |: وهو. 
)١( ۰۸‏ في [: 2 بدل : في اللواط . 
(۳) في ب : الردة. وفي [: الردء. 
(6) لا : ساقطة من ب. 
٨۸‏ م )١(-‏ سبق تخریج الحدیث في البیان ٩‏ من الفقرة ۱۵. [ب ۱۳ و]. 


۹۲ _ِ 


والجواب أن هناك الشبهة أسقطت الحذ بخلاف مسألتنا؛ فان الشبهة «ههنا 
ليست في الاستیفاء وانما هي في ثبوته شرعا لأن إحدى العلتين تدل على أن ذلك 
شرع والأخرى دلّت على أنه ليس بشرع؛ وقد بينا أن مثل هذه الشبهة لا نود تر“ في 
إسقاط الحد. 

والذي يوضح هذا أن الشاهد الواحد إذا شهد بالحد لم يستوف شهادته والراوي 
الواحد اواز خيرا عن صاحب الشرع في الحد قبل خیره( ) وثبت شرعاً خبره» 
فافترقا وبان أنه لا مزية لأحدهما على الاخر. 


۹ م - العشر ون أن تکون إحداهما تقتضی العتق والأخری لا تقتضیه 
فهما سواء. ومن أصحابنا من قال : «إن التي تقد 2 نفتصي تقتضی العتق أولى» ؛ وهو قول" بعض 
المتكلمين . 

والّلیل على الاوّل أنه لا مزيّة للعتق على الرق في كونه شرعاًء فكان 
التعارض فيهما كالتعارض في غيرهما. 

۰ - احتج المخالف بان قال : «مبْنى العتق على القوة والتغلب(۱)؛ ألا ترى أنه 
يسري إلى غیره. وإذا وقع لا یقبل النسخ؟ [۲۱ و]. فوجب أن یقدم() ما يقتضي 
العتق على ما يقتضي الرق». 

والجواب أن للعتق قوة ذف في الوقوع؛ فأمًا في إثباته شرعا فلا مزيّة له عليه. فطل 
ما قلت . 

۰ م - الحادي والعشر ون أن تكون إحداهما(١)‏ يوافقها عموم والأخرى لا 
يوافقهاء كعلتنا فى إيجاب القطع فى سرقة ما يسرع إليه الفساد وعلتهم في إسقاطه 

۵۹ (۱) في [: يوثر. 
(۲) في [: ىحىرە . 
۹ م -(۱) قول : ساقطة من ب . 
۰ (۱) في [: والتغليب . 
(۳) في ب: وان تقدم » بدل: فوجب آن يقدم . 
۰ م -(۱) [ب ۱۳6 ظ]. 





۳ 


ان علتنا يوافقها عموم القرآن والخبر. 

ومن الناس من قال: «إن الموجبة للتخصيص آولی». 

والأول أصح. لأن العموم دليل بنفسهء فإذا انضِمٌ إلى القياس قواه. 

۱ - والثاني والعشرون أن تكون إحدى العلتين يعاضدها قول صحابي 
فتکون آولی من الاخری لأن قول الصحابي حبّة. على قول بعض الفقهاء۱ فاذا 
انضم إلى القیاس قواه. 

۲ - الثالث والعشرون أن تکون إحدى العلتین تعم معلولاتها والأخری لا 
تعم» وذلك كعلة أصحاب أبي حنيفة في عتق من عدا الوالدین والولودین» فإنهم 
يقولون : : «ذورحم بالنسب)(۱) ؛ وهذه علة لا تعم معلولاتها لأن(7) قولهم : : «ذورحم 
محرم أي تحرم(۲) المناکحة بینهما؛ و يوحل بي بين الذكر والآنثىع والحكم فيهما 
دي لین والذكر وأحد؛ فلم تعم علتهم جميم المعلول وعلتنا في تلك المسألة 

تعم المعلولات فكانت علتنا مقدمة() على علتهم . 

۳ - الرابع والعشرون أن تكون إحدى العلتين عائدة إلى الأصول 
بالاسقاط() كعلّة أصحاب أبي حنيفة في الرّباء فإنهم یقولون : «إن العلة هو الکیل» 
لقوله _ ۲(2)! : رلا تبيعوا ال بالبر) )۳( إلى اخر الخبر؛ ثم يخصون بهذه العلة 
القليل من ابر والشعير والملح والتمر ویقولون : «إنه غير مكيل» . فعلتهم مستنبطة من 
الخبر وقد عادت على أصلها بالإاسقاط لأن التخصيص إسقاط وعلتنا الطعم ولبسيت 


)١(-١‏ في [: العلماء. 
۲ (۱) في ب: بالسبب. 
(۲) فى ب : الا . 
(۳) في ب: محرم . 
(۶) فى نس : متقدمة . 
۳ (۱) بالاسقاط : ساقطة من ب . 
(۲) الصيغة ساقطة من إ. 
(۳) سبق تخریج الحدیث في البیان ۷ من الفقرة ۱۰۸۰ 
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بعائدة على أصلها بالإبطال» وهذا يقتضي أن تكون صحيحة [551 ظ]ل غير أن ما 
لا(*) یعود على أصله بالابطال آقوی. 

وقد ذکر الشیخ الامام [الشيرازي] - رحمه الله !(“ - في الخلاف وقال بان 
عندي ما یوجب بطلانه ؛ فإذا كان هذا هو الصحیح فیجب أن یذکر في باب ما یفسد لا 
في باب الترجيح» لأن في باب الترجیح يُذكر العلّة الصحيحة وتَرجَح بعد ذلك. 

قال الإمام [الشيرازي] - رحمه الله! : والذي يدل على فساده أنها إذا كانت 
عائدة على أصلها بالتخصيص بان أنه لم يعلّل الأصل وإنما علل بعض الأصل ؛ 
وتعليل بعضص الأصل لا يكون ا 

قال الامام [الشيرازي] - رحمه الله! : وقد ذکر غير ما ذكرته في ترجيح العلل. 
غير أن الذي ذكرته الصحیح. 


(5)[ب 13١6‏ و]. 
)5 هكذا في ب وفي 2 والأولى حذف الباء وكسر الهمزة : إن . 


۹٩6٥ 


[ الإستسان ] 


5 


باب 
القول فى الاستحسان 


6 القول بالاستحسان باطل. وهو ترك القياس بما يستحسنه الانسان 
برأي نفسه من غير دلیل . 

وحكى الشافعي() وبشر المريسي“ عن أبي حنیفة(۱) أنه كان یقول 
بالاستحسان؛ وفسراه بهذا وهو ترك القياس بما يستحسنه الانسان من غير دليل. 

واختلف أصحابه المتأخرون ونفوا عنه هذا التفسير؛ فمنهم من قال: وهو 
العدول بحكم المسألة عن حكم نظائرها لدلیل۳) يخصها»» وهو قول أبي الحسن 
الکرخی۱)؛ ومثاله كما قالوا في الآكل ناسياً في الصوم: «إن القياس يقتضي أن ما 
أبطل العبادة لا فرق بين أن يكون عامداً وبين أن يكون ناسیأ ولكن تركنا القياس في 
الآكل ناسياً استحساناً لما فيه من الخبر»؛ فعدلوا بالمسألة عن نظائرها بدليل یخصها 
وهو الخبر. 

وقال بعضهم : «هو القول بأقوى الدليلين» وهو الخبر الذي ورد في الآكل ناسيا 
وترك القياس فيه». 


وقال بعضهم : «الاستحسان هو تخصیص(۲) العلة بدليل». 


۶6 (۱) انظر التعلیقات على الأعلام . 
(۲) في ب: بدلیل. 
(۳) زب ۱۳۵ ظ]. 


۹۹۹ 


وقال بعضهم : «هو تخصيص بعضص الجملة بالجملة». 


فان كان مذهبهم على ما قال الكرخي وعلی ما قال القائل الآخرء وهو القول 
بأقوى الدّليلين» فنحن نقول به وارتفع الخلاف ۲٤۲[‏ و]. وإن مذهبهم"*؟ كان على 
ما قال القائل الآخر تخصيص العلّة بدليل فقد تقدّم الكلام على ذلك وبينا فساد قولهم 
فيه . وان كان مذهبهم ما حكاه الشافعي وبشر المريسي عن أبي حنيفة وهو الصحيح 
عنه. لأنهم ذكروا الاستحسان في موضع لا دليل فيه وهو في شهود الزنى إذا شهد 
أربعة على رجل بالزنى في بيت كل واحد منهم في زاوية من زوايا البيت» قال أبو 
حنيفة : «تقبل شهادتهم ویجب عليه الحد استحسانا» فإذا قلنا: «لم؟» قال: «لأنه 
يجوز أن یکون في وسط البیت وطیء*) وکل واحد منهم إلى“ تلك الزاوية التي 
شهد بها أقرب» أو كان [الرّاني] ف عدر ها فو را إلى زاون لعن غاد 
وإنما هو استحسنه من غير دليل . 


۵ وهكذا قال: «فمن) شهد عليه شاهدان بالسرقة. أحدهما بكبش 
أبيض والآخر بكبش أسود» قال: «تقبل شهادتهما ويُقطع به(" لأنه يجوز أن يكون كل 
واحد منهما راه في جانب وكان أبيض”2 أو آسود*» من أحد الجانبين فظن( أن 


والدّليل على فساد هذا القول قوله - تعالى! : « ولا تقف ما لیس لَك به 


۰ . مذهبهم: ساقطة من ب‎ )٤( 

(۵) في [: فطن. 

(5) في إ: انء بدل: الى . 
۵۰( في [: فيمن. 

(۲) في إ: به. 

(۳) في إ: ابيضا. 

)٤(‏ في 1: اسودا. 

(۵) في !: ظن. 


۹۷۰ 


علم 204 وقال: ۾ فان ا في شي ۽ فردوه ال الله 4“ وقال: # وما اختلفتم 
فيورشي» فکمه إِلى الله 4( . وما يستحسنه الانسان من غير دلیل لا علم له به ولا 


و عليه أن القياس دليل من أدلة الشرع فاك يجور درك نما 
يستحسنه الإنسان من غير دليل كالكتاب والبنة: 


ويدل عليه أ نه لو كان القول بما يستحسنه الإنسان من غير دليل جائزا '') لوجب 
أن يستوي في ذلك آقوال(۱۱) العلماء والعامة لأن العامي يستحسن برأيه وعقله كما 
يستحسن العالم [۲4۲ ظ]؛ ولا قلتم : «إنه يختصٌ به العلماء» دل على فساد مذهبکم . 

37 فان قيل : «عندنا الاستحسان الذي ذهب إليه أبو حنيفة غير هذا وإنما 
هو ترك أضعف الذلیلین لأقواهما وترك القياس لدلیل۱) أقوى منه) . 

قلنا: «المَرُوي عن أبي حنيفة ما ذکرناه فلا يُقبل قولکم بخلافه, لأنا نكلّم من 
یقول بقول أبي حنيفة لا من" يختار لنفسه مقالة ینصرها ثم یقول: «الدلیل على أن 
المذهب ما حكي عن أبي حنيفة أن ههنا مسائل على مذهبکم لیس فیها الا مجرد 
الاستحسان من غير دلیل». وهو ما ذکرنا من شهود الزّنى فإنكم ترکتم القیاس من غير 
دلیل لأن القیاس يقتضي أن لا حد لانه(۲) شهادة معلقة(*» وفي الزی یعتبر اجتما ع(*) 
(") جزء من الاية ۳٩‏ من سورة الاسراء (۱۷). 
(۷) جزء من الآية 4ه من سورة النساء (4). 


(۸) جزء من الاية ۰ من سورة الشوری (8۲). وفي ب: في شيء. 
)٩(‏ [ب ۱۳۱ و]. 

(۱۰) في |: جائز. 

(۱۱) في إ: قول. 

۰ (۱) لدلیل: ساقطة من ب. 

(۲) في |: من . 

(۳) في ب : لان. 

. في ۱: ملفقه‎ )٤( 

(۵) في ب: اجماع. 


۹۷۱ 


شهود على رتبة وأحدة؛ وأنضا لو كان القول بالاستحسان الي إلى تعارص 
الأقوال لأن كل أحد من أهل العلم يستحسن مذهبا لنفسه خلاف مذهب خصمه. 
۷ - احتجوا بقوله - تعالی ! : # نل 0 الحديث ۲6 وبقوله: 


ع ** و 


« وَاتبعُوا ا نل یکم من ربكم ۳4 

والجواب آن هذا آمر باتباع ما رل وكلامنا في ما يستحسنه الإنسان من تلقاء 
نفسه من غير دلیل؛ فلا حجة لکم في الایتین . 

۸ - احتج أيضاً بما روي عن ابن عباس“ أنه قال: «مّا راه المسلمون 
حسنا فهو عند" الله حسن. وما راه المؤمنون قبیحا فهو عند الله قبیح»۳. 

والجواب أن المراد بذلك ما آجمع المسلمون علیه(*» من أهل الحل والعقد؛ 
وعندنا ما استحسنه آهل الاجماع فهو حسن عند الله » ویجب المصیر إليه والعمل به . 


۷-(۱) جزء من الآية ۲۳ من سورة الزمر (۳۹). 

(۲) جزء من الآية ۵۵ من سورة الزمر .)۳٩(‏ 

۸ (۱) انظر التعلیقات على الاعلام . 

(۲) [ب ۱۳۲۱ ظ ]. 

(۳) انظر المحصول للرازي (ج ۰۱ ق ۰۲ ص ۱۲۹ و۰۱۳۰ ب ۸) حيث خرجه محقق النصء 
العلواني » على أنه «بعض حديث مشهور اختلف في رفعه أو وقفه على ابن مسعود» لا على ابن 
عباس كما ذكر الشيرازي هنا وقد اعتمد في تخریجه على ابن حنبل في کتاب الستة من حديث 
أبي وائل عن ابن مسعود : وان الله نظر في قلوب الْعبّاد فاختاز محمّدا - يك - فیعثه فبعثه پرسالته ؛ ن 

۱ نظر في قلوب اماد از له أضحَا هم انضاز چیه وه يه فما راه 3 نون شغ 
فهو عند الله حَسَنْ وما رَآهُ الْمُسْلِمُونَ قَبِيحَاً فَهْرَ عند الله قبیخ». ولاحظ العلواني عنه أنه 
ووو جين 

واعتمد أيضاً في تخريجه على البزار والطيالسي والطبراني وأبي نعيم الإصبهاني في ترجمة 

ابن مسعود من الحلية. وکذلك على البيهقي «في الاعتقاد من وجه اخر عن ابن مسعود». 
وحرص المحقق على التذکیر برأي الحافظ ابن عبد الهادي ومفاده أن الحدیث روي «مرفوعا 

" عن أنس باسناد ساقط والاصح وقفه على أبن مسعود». 

.| علیه : ساقطة من‎ )٤( 


۹۷۲ 


۶۹ - إذا ثبت ما ذكرناه» فالاستحسان الذي يقوله المتأخرون من أصحابه هو 
ك آضعف الدلیلین لأقواهما؛ وقد يكون بدليل النص ٠‏ وقد يكون بدليل بعري 
يقتضى أل يشت الخيار ۲ و 7 57" ولكناة"» استحسناه للخ SA‏ 

58 الارت(۳)] ن النبي - 25! - قال له : : «قل : لا خلاية ! رلك الخیار تلان,(*) . 

والاجماع مثل قولهم: «إن القیاس يقتضي أنه لا يجور دخول الحم إلا بأجرة 

معلومة » ولا الجلوس فيه الا قدرا معلوماء لانه إن كان |جارة فیجب أن تکون المذة 

معلومت وان كان(“ بیع الماء فیجب أن یکون قدر الماء معلوما والثمن معلوما 

ولکنا(!) ترکناه لاجماع المسلمین على الذخول من غير آجرة معلومة» . والقیاس مثل 

ما قالوا: «القیاس یقتضی أن مُن حلف [أنْ] لا يصلّي فدخل في الصلاة حنث 
۹ (۱) في [: الخیار بدل: القیا 

0 0 
وإلى ن ا 

)٤(‏ لتخریج هذا الحدیث رجعنا إلى کتب الصحاح والسنن والحدیث مثل البخاري ومسلم وأبي 
داود ومالك . وذلك في باب البيوع. إلا أنا لم نقف علی ذکر لخباب بن الارت ولا لحبان بن 
منقذ. فلذلك لم نستطع الترجیح بينهما إذ ورد اسم الأول في مخطوطة باريس واسم الثاني في 
مخطوطة إسطنبول . وكل ما وصلنا إليه هو التأکد من أن الإسناد المشترك بين هذه المراجع يصل 
الحديث إلى النبي - يز - عن طريق عبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمرء كما تأكدنا من الصيغة 
المشتركة وهي : : «إذا بَايِعْتَ فقل لاخلابة». انظر صحيح البخاري» ج ۴ ص ۸۵ و66 ثم 
صحيح مسلم ° ١‏ ص 550 ثم سنن أبي داود. ج ۰۳ ص ۲۸۲ واخیرا موطأ مالك ج ؟. 
ص ۸٦‏ و۸۷ . ولبقية الإحالات على الترمذي والنسائي وابن حنبل» انظر المعجم المفهرس 
لفنسنك» ج ۰۱ ص ۰۲۸ ات ۱ 

(۵) کان : ساقطة من ب . 

(5) في [: ولکن. 

(۷) في [: يحنث 

۷۳ 


لمجرد الذخول لأنه ین مشيلا ولکن ترکناه ان وقلنا: «لا یحنث() حتى 
یاتی باکثر الرکعة لان ما دون الاکثر لا يعتد به. فهو بمنزلة ما لو“ لم یکن». 
والاستدلال مثل قولهم(۱۳): «ان القیاس أن مَّن قال: «إن فعلت هذا فأنا يهودي أو 
نصراني»۱) لا یکون حالفاً لانه لم یحلف بالله ‏ تعالی۱۳ - ولکن جعلناه حالفا 
بضرب من الاستدلال وهو أن“ الهاتك للحرمة بهذا القول بمنزلة الهاتك لحرمة 
"قوله*(۲۳۳: «والله !» . 


قال الإمام [الشيرازي] - رحمه الله ! : إن“ هذا أيضاً قياس غير أنهم يزعمون 
أنه استدلال ولیس بقیاس ویفرقون بين القياس والااستدلال في هذه المسألة وفي 
مسائل» على ما بینا من |ثبات(۱۹) الكفارات أنه لا يجوز بالقياس ويجوز بالاستدلال. 


(۸) في [: يجب . 

.| لو: ساقطة من‎ )٩( 

(۱۰) في إ: قولکم. 

(۱۱) [ب ۱۳۷ و]. 

(۱۲) تعالی : ساقطة من |. 

(۱۳) ما بين العلامتین ورد محله في ب : المالك الحرمة بهذا القول- بمنزلة المالك الحرمة بقوله . 
)إن ساقطة من إ. 

(۱۵) في إ: اسان . 


۹۷ 


ا 


[ الإستمّعاب ] 


۷۵ 


باب 
القول في الاشیاء قبل ورود الشر ع وبيان استصحاب الحال ۱ 
والقول بأقلّ ما قيل وإيجاب الدّلیل على الناني(*) 


۰ - واختلف آصحابنا في الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع؛ فمنهم من 

«إنها على الوقف فلا یحکم فیها بالحظر ولا ب“ الإباحة»» وهو قول آبي علي 
الطبري) وأبي بكر الصيرفي( وهو مذهب الأشعریة() . 

ومنهم من قال: «هي على الإباحة»» وهو قول أبي إسحاق [الاسفرائني ٩]‏ 
وأبي العباس [بن سریج]!؟ والقاضي آبي حامد [الاسفرائنی ]۱ وبه قالت 
المعتزلة البصریون). 

ومنهم من قال: «إنها على الحظر»» وهو قول أبي علي بن أبي هريرة““ وهو 
قول(*) المعتزلة البخدادیین؟. 

فعلی الوجه الأوّلء إذا وجدنا عيناً من الأعيان المنتفع بها لا يجوز القضاء فیها 


(*) في |: الباقي . 

۱(۰) فی ب : والاباحة. 

(۲) انظر التعلیقات على الأعلام . 

(۳) في !: ابي العباس وابي إسحاق . انظر التعلیقات على الأعلام. 
(4) في ب : آبو علي وابن آبي هريرة. انظر التعلیقات على الاعلام. 
(۵) في [: مذهب. 


۹۷۷ 


بحظر ولا إباحة(© آبدا إلى أن ينكشف حاله بقيام الدّليل عليه. 


وعلى القول الثاني » إذا وجدنا عينا من الأعيان ولم نجد مانعاً من الانتفاع بها من 
جهة الشرع أقدمنا على الانتفاع بها بحكم”” الأصل . 

وعلى الوجه الثالث» إذا وجدنا عيناً من الأعيان المُنتفع بها ولم نجد إذناً في 
الانتفاع بها من جهة الشرع لزمنا اجتنابها وتحريمها بحكم الأصل . 
الشرع والمحظور ما حرمه صاحب الشرع؛ فإدا لم نحل ورود الشرع في عين بحظر 
ولا إباحة فليس إلا التوقف. لان طريق الإباحة الإذن*» ولم يوجد وطريق التحريم 
المنع ولم يوجد. 

ونال عليه أن هذه الأعيان ملك الله تبارك و۱۳تعالی ! - وله أن يبيح الانتفاع 
بهاا*) وله ألا يمنع ذلك“ وله أن يمنع ذلك وله أن يوجب ذلك؛ وجميع ذلك 
مفوض إلى إرادته ومشيئته ؛ :فإذا لم يوجد حظر ولا إباحة ولا إيجاب لم يكن لبعض 
هذه الأقسام مزية .على النعضی ۶ اقلا:يبقى الا التو قف في الجمیع ۱ 

ويدل عليه أنه لو كان العقل يوجب حكراً معیناً في هذه الأعيان من حظر وإباحة 
لما جاز أن يرد الشرع بخلافه(۲۳) عليه لان الشرع لا يرد بمخالفة العقلیات وإنما يرد 
بمجوزات العقول؛ ولهذا لا يجوز أن يرد الشرع بأن الشخص الواحد يجوز أن يكون 
في مکانین في حالة واحدة لأن ذلك من مستحیلات العقول؛ ولما وجدنا الشرع ورد 
في هذه [۲66 و] الأعيان: بالحظر تارة وبالاباحة آخری دنا ذلك على أن العقل لا 
(1) في ب: بالحظر والاباحة . 
(۷) [ب ۱۳۷ ظ]. 
(۸) في ب : الوقف. 
)٩(‏ في ب: بالااذن . 
(۱۰) تبارك و: ساقطة من ب . 
(۱۱) ما بين الخلامتین.سافط من [. 
(۱۲) بخلافه : ساقطة من إ. 





۹7۸ 


مجال له في ذلك وأنه لم یوجب فیها ظا ولا اباحة. 

١‏ - فٍن قيل: «هذا إن لزمنا في الحظر والإباحة لزمكم في الوقف؛ فإنكم 
تقولون: «العقل يوجب الوقف» ثم وجدنا الشرع ورد بخلاف الوقف من الحظر تارة 
والاباحة أخرى؛ فكل“ جواب لكم عن الوقف فهو جوابنا عن الحظر والإباحة لأنه 
إذا جاز عندكم أن يكون على الوقف بموجب العقل ثم يرد الشر ع فيها بالحظر والإباحة 
جاز لغيركم أن يقول: «هو على الحظر» وان جاز ورود الشرع فيه بالاباحة» أو: «على 
الاباحة» وان جاز ورود الشرع فيه بالحظر. 

والجواب أن هذا یلزمکم ولا یلزمنا لأن من قضی فیها بالحظر أو الاباحة؟ 
یجعل ذلك حكماً موجباً بالعقل؛ والعقل (ذا آوجب شيا لا يجوز ورود الشرع 
بخلافه ؛ وأما نحن فلم نحکم فيه بحکم معین وإنما معنی قولنا: «الوقف» أي توقیفها 
عن إيجاب حکم معين فیها على وجود الدلیل المقتضی لذلك؛ والتوقف لعدم الدلیل 
جواز أن يرد عليه ما يزيله بالكشف عن الدلیل لأن الوقف كان لهذا المعنى » فافترقا 
من هذا الوجه. 

ويدل عليه أنا وجدنا الشرع ورد بتحريم أشياء وتحليل أشياء ؛ ولو كان الأصل 
في الأشياء قبل ورود الشرع الحظر ما ورد الشرع إلا بالإباحة لأن الحظر قد علم 
بالاصل ؛ ولو كان الأصل فيها الاباحة لما ورد الشرع إلا بالحظر لأن الاباحة قد علمت 
من“ الأصل بالعقل؛ ولما رأيناه ورد تارة بالاباحة [وتارة بالحظر] دل على أن 
طريقٌ الحظر الشرع وطريقٌ الإباحة الشر ع والأصل فيهما الوقف كما قلنا؛ وليس 
في ذلك للعقل قضية بحظر ولا إباحة . 

ویدل عليه أن قول من قال: «إنها على الحظر» لا ينفصل عن قول من قال: 
«إنها على الاباحة» وقول من قال: «انها على الاباحه» لا ینفصل عن قول ۲٤٤[‏ ظ] 

۰۱ (۱) [۱۳۸ و]. 
(۲) في إ: لمء بدل: ثم. 
(*) في |: والاباحة. 
)٤(‏ في ب: في» بدل: من. 
(۵) الشر ع: سافطة من ب . 


۹۷۹ 


من قال : «إنها على الحظر» إذ لا مزية لأحدهما على الاخر 1 وادا تعارص القولان 
سقطا ووجب الرجوع إلى ما دکر ناه من طلب الدلیل المقتضي لذلك . 

75 احتج من قال بالحظر بأن قال: «هذه الأعيان ملك لله - تعالى! - 
والانتفاع بملك الغير لا يجوز إلا بإذنه كما نقول في آملاك(۳) الآدميين» . 


والجواب أن أملاك الادمیین حرم الانتفاع بها قبل الاذن بالشرع؛ ولولا ورود 
الشرع بذلك لسلكنا فيها طريق الوقف كما في مسألة الخلاف؛ وكلامنا : في أعيان لم 
يرد الشرع فيها بالحظر ولا بالاباحة. فبطل هذا القياس . 
وجواب آخر أن أملاك الآدميّين حبّة عليكم ؛ فإنه ما لا ضرر على المالك فيه 
فلا(؟) ر لس ۳ دي ظل حائطه والمشي في ضوء سراجه. 
فيجب أن يكون ههنا لا ر يحرم الانتفاع بشي ء من الأعيان قياساً على أملاك الآدميين 
لأنه لا ضرر على الله تعالی! - في الانتفاع بشيء من الأعيان التي ملكهاا“. 
وجوات آخر أنه إن كانت هذه الأعيان ملكا ل - تعالى ! - فلا يجوز الانتفاع 
بها الا بإذنه اعتبارا | بأملاك الادمیّین؛ فالناس عبيد لله 2©0‏ تعالى ! - فیجب ألا يمنعوا 
من الانتفاع بما یحتاجون( إليه لصلاح آبدانهم وأحوالهم اعتبارا بعبید له ۽ ألا 
تری أن الواحد منا إذا كان له عبيد جاز لهم أن ینتفعوا بما یحتاجون إليه في صلاح 
أبدانهم وأحوالهم من مال المولی بغي رإذنه؟ . ولما قلت: «إنه لا يجوز الانتفاع بشيء 


(7) [ب ۱۳۸ ظ]. 
۲ (۱) في ب: الله. 
(۲) في ب : ملك . 
(۳) في ب : كلامناء بدون الواو. 
(4) في |: لاء بدون الفاء. 
(ه) في !: ملك له . 
(7) في ب : ملك الله. 
(۷) في ب : عبيد الله . 
(۸) في |: لا يحتاحون. 


۹۸۰ 


من ذلك» دل على بطلان هذا الاعتبار لأنه0*» يلزمهم نقیضه(*) [أي] ألا يُمنعوا من 
الانتفاع بهذه الأعيان» وفی ذلك إبطال مذهبهم وافساد(۱۰) قولهم . 

۳ - احتج أيضاً بان قال: «إذا ا الانتفاع بهذه الاعیان لم آن 
یعاقبنا الله - تعالی ! - لاه ربما كان حراما؛ وا ترکنا ذلك آمنا هذا المعنی ؛ فکان 
القول بما قلناه آولی [۲4۵ و] لأن فعل المحظور لا يجوز وترك المباح جائز» . 

والجواب أنّ هذا یعارضه آنا لا نأمن أن یکون الانتفاع بها واجباً فیعاقبنا(۱) الله 
- سبحانه! - على ترك ذلك لان العقاب یتعلّق تارة بالترك وتارة بالفعل؛ فيجب ألا 
يقدم على الفعل لهذا المعنی ؛ واذا۳) بطل أن يقال هذا في الترك بطل أن يقال في 
الفعل . 

کات ارا نه لو جاز أن يقال هذا لجاز أن یجعل هذا طريقاً في إيجاب 
العبادات مثل الصوم والصلاة قبل ورود الشرع بها خوفاً من أن تكون واجبةء فلا نأمن 
من العقاب بتركها؛ ولما بطل أن يقال هذا هناك بطل أن يقال ههنا. 

64 احتجٌ من قال بالإباحة بقوله - تعالی! : «قُلُ مَنْ حرم زينة الله التي 
أخرَجَ لعباده وَالطيبّات من الرْْق»(۰۳ وهذا يدل على أن الأصل في الأعيان الاباحة. 


والجواب أن هذا وارد في الطيبات التي ورد الشرع بإباحتها؛ فتحمله على هذا 
بدلیل ما دکر ناه . 


وجواب آخر أن هذا يعارضه قوه - تعالى ! : ولا تقولوا لما تصف الستتکم 
الكذبٌ هذا حَلالٌ20) ¢ (الایة). ف فمنع أن یحکم في شي ء بالتحليا أو التحریم(؟) 


(4) ما بين العلامتين ورد محله في ب : لا يلزمهم بعض هذا الدليل . 
(١٠)[ب‏ ۱۳۹ و]. 

)١( ۳‏ في ب: فيعاقب. 
(۲) فى ب: إذاء بدون الواو. 

۶ - (۳) 0 من الآية ۳۲ من سورة الأعراف (۷). 
)٤(‏ جزء من الاية ۱۱٩‏ من سورة النحل .)١5(‏ هذا حلال: سافطة من ب. 
(0) في ب: والتحریم . 


۹۸۱ 


وسماه كذباً؛ فدل على أن الأمر في ذلك موقوف) على إرادته وقضائه. 

۵ - احتج أيضاً بان قال: «هذه الأعيان ملك الله تعالى  !‏ والانتفاع بملك 
الغير على وجه لا يستضر به المالك جائز؛ والدلیل على ذلك أملاك الادمیین فإنها 
يجوز الانتفاع بها“ [۱۳۹ ظ] على وجه لا يستضرٌ به المالك مثل الاستظلال بظله 
والمشي في ضوء سراجه؛ ولا ضرر على الله - تعالى ! - في انتفاعن("؟ بهذه الأعيان. 
فوجب أن يكون الانتفاع بها جائز ”© على الاطلاق . 

والجواب أن هذا لو كان طريقاً للاباحة لوجب أن نقول: «انه لا يجوز أن يرد 
الشرع فيها بالتحريم كما لا يجوز لاحد أن يمنع الناس من الاستظلال [740 ظ] بظله 
والمشي في ضوء سراجه؛ ولما أجمعنا على أن ذلك يجوز أن برد الشرع به دل على 


بطلان ما قلت» . 
ا ی بان قال : را لحکیم لا یخلق شیثا الا لغرض ووجه من 
الحكمة یقتضی خلقه وقد خلق الله تعالی !- هذه الأعیان فلا یخلو زمّا أن یکون 


خلقها للمنفعة أو الف ة؛ بطل أن یکون خلقها للمضرة لان هذا لا يليق باحکیم ؛ 
بقي القسم الثاني وهو أنه خلقها للانتفاع بها؛ وإذا ثبت هذا فلا يخلو [ما أن يكون 
خلقها لنفع نفسه أو لنفعنا؛ بطل أن يكون خلقها لنفع نفسه لأن الله تعالى ! - مستغن 
عن ذلك ؛ بقي أن يكون خلقها لنفع الناس ؛ وإذا ثبت هذا ثبت أن لعا ا ج 
لا ر يحرج خحاته إياها عن هذين القسمين › لأن القسم الثالث عبت ولعبت؛ وتعالى الله 
عن ذلك علواً كبيراً!(*»؛ ويدل عليه قوله ‏ تعالى!-: «مُو الذي حلَقَ لحم ما في 
(1) في [: موقوفا. 

۰ (١)[ب‏ ۱۳۹ ظ]. 
(۲) في ب : انتفاعه . 
(۳) في [: جائز. 

۹ ۰ (۱) في |: اشا. 
(۲) الصيغة ساقطة من |. 
(۳) الصيغة ساقطة من ب . 
(4) تضمين لجزء من الآية 8۳ من سورة الاسراء (۱۷). والنص القرآني هو: ماه نی عم 

يقولون عُلُوا کیا 
4A۲‏ 


الازض جمیعا6. 

والجواب أنْ هکذا(۲ يتم على أصلكم الباطل أن آفعال الله تعالی! - 
مُعَللَهَ ونحن لا نقول ذلك بل نقول: «یفعل الله ما يشاء ویحکم ما يريد». 

ی وی رس ی خرن ای سود دای 
وجهین : آحدهما أ نه یبطل بالأعیان(۷) المحرمة [ ۱۰ Fg‏ بالشر ٥۶‏ کالخمر 
والخنزیر فإنه لا يخلو خلقه لها من ضرر( 0 أو نفع أو یکون قد(۲۲) خلقها لا لضر ر(۲۳) 
ولا نفع ؛ بطل أن یکون قد ٠‏ خلقها للضرر لأن ذلك لا یلیق بالحکيم. وبطل۱۳) أن 
يكون خلقها لا لضرر ولا : نفع(“'“ لان ذلك عبث؛ وبي آن یکون خلقها للانتفاع 
بها (*) وقد حرمها علينا 58 من الانتفاع بهك والله مستغن عنها وعن الانتفاع 
بها(*»(26؛ فكل جواب لكم عن خلقه الخمر والخنزير فهو عذرنا فى هذه الأعيان . 

۷ - والثاني أنا نسلم أنه خلقها للانتفاع وأنه لا يجوز أن يكون خلقها 
۰ و] لینتفع هو بها لأنه مستغن عن ذلك؛ غير أنه خلقها(۱) لغیره ولیس من 
الضرورة أن نكون نحن ذلك الغير ؛ بل يجوز أن یکون قد خلقها لنا ویجوز أن یکون 
قد خلقها لقوم اخرين غيرنا يوصلها إليهم في وقت اخرویجعل لهم إليها("» طريقا؛ وإذا كان 
(6) جزء من الآية ۹ من سورة البقرة (۲). 

(7) في ب : هذا. 

(۷) في إ» ب : بالاشیاء. 
(۸) [ب ۱4۰ و]. 

)٩(‏ بالشرع: ساقطة من ب. 
(۱۰) في ب: صر. 

(۱۱) قد : ساقطة من ب. 
(۱۲) في !: لضر . 

(۱۳) في !: فبطل . 

)١5(‏ في : وياد زوین 


۱ من الاتفاع با 
۷ ۰ (۱) في | : خلقه . 


(۲) في ب : فيهاء بدل: إليها. 
۹۸۲ 


ذلك جائزاً بطل أن يكون قد خلقها: لنفعن"؟: فلا تبقى لكم حجة. 

أو نقول: يجوز أن يكون قد خلقها لنا ولكن يوصلنا إليها على صفة مخصوصة 

. غير الصفة التي نحن عليها. 

أو نقول: يجوز أن يكون قد خلقها ليمتحن بها خلقه في تركها وأن يثيبهم على 
اجتنابها؛ وهذا أيضا وجه صحيح للحكمة؛ أو خلقها لنا لیوصلنا إليها في وقت 
آحر(*) غير هذا الوقت(**» كما أنه خلق الجنة والنار ليوصلهم إليها في وقت آخر. 
وإذا احتمل هذه الوجوه بطل حمل الأمر فيها على الاباحة والعبث كما ذكروه. 

ویختمل أنه خلقها ليستدل بها على الربوبيّة والقدرة , 

وأما الآية فلا حجة فيها لأنه قال: «ِخَلَقَ لَكُمْ ما في الأزض جمیع4)ولیس 
فره(۱) أنه أباح الانتفاع بها. ويجور آن۷) يكون للثواب على تركها والاستدلال بها 
على الربوبية . 

والدّليل عليه أن ههنا أعيان لا یجوز الانتفاع بها بالشرع کالخمر والخنزير؛ 
وليس لها(" تأويل إلا ما ذكرنا. 

۸ - احتج أيضاً بان قال : «المباح ما لا ثواب بفعله(") ولا عقاب بترکه؟) 
وعندکم آن من یفعل(۴) شيعا قبل الشرع ۷ ثواب زر في فعله ولا عقاب في 


(۳) في ب: لنفعها. 
)٤(‏ ما بين العلامتین سافط من ب. 
(ه) آنظر البیان © من الفقرة ٠١١١‏ . 
(5) في [: فيه . 
(۷) [ب ۱۰ ظ]. 
(۸) في 1: اعیان . 
)٩(‏ في ب : ههنا. 
۸ (۱) في ۱: في . 
(۲) في |: فعل. 
(۳) له : ساقطة من . 


184: 


تركه ؛ 2*0 فقد أثبتم له حكم الاباحم(*). 

والجواب أن المباح عندنا ما أخبر صاحب الشرع أنه لا ثواب في فعله ولا 
عقاب في تركهء وذلك لم يوجد ههنا؛ وما ألزمتم لا يلزم*© لانا نقول: «لا 
يستحق (*)(4) عليه عقابا ولا ثوابا» ولا نقول: «انه مباح». بل نقول: «إسقاط الثواب 
والعقاب فيه لأن الشرع لم يرد“ الثواب والعقاب على ذلك [45؟ ظ] الفعل. فكان 
ذلك مباحا"»؛ وهذا كما نقول: «إن فعل البهيمة لأ“ يتعلق به ثواب ولا 
عقاب "> لأن الشرع لم يرد بذلك ولا يسمّى فعل البهيمة مباحأ كذلك في مسألتنا مثله . 


۹ - احتسّ أيضاً بأن قال: «القول بالوقف يؤدّي إلى ترك الوقف؛ وذلك أن 
القول به لا يخلو إما أن يكون حقاً يجب اعتقاده أو باطلا لا يجوز اعتقاده؛ فإن كان 
حقاً وجب اعتقاده؛ بطل القول بالوقف لأنه قد وجب الاعتقاد؛ وان كان باطلا لم 
یجز(۲) القول به». 

والجواب أن الوقف هو الحق ؛ ومعناه أنه لا عقاب على أحد في ما یفعله() ولا 
واب في شيء يفعله ولا وجوب بشيء۳) من الأشياء حتى يرد الشرع به. حتی(*) الوقف 
الذي قلناه؛ وليس إذا كان ذلك هو الحق وجب فيه الاعتقاد إذا لم يكن على صفة 
الوجوب؛ فوجب أن تقيم2 الدّليل20 على ذلك؛ ولأنه إذا“ كان حقا يجب“ 
)٤(‏ ما بين العلامتين ساقط من إ. 

(۵) في ب : بتعلق . 

(5) في 1: مباح . 

(۷) ما بين العلامتين ورد محله في ب: يفعلونه عقابا ولا ثوايا. 
)١( ١64‏ في ب: يجبا. 

(۲) في ب: يفعل . 

(۳) فى ب: شيءء بدون الباء. 

(4) فى ب: الشرع بل . 

)٥(‏ في [: فيجب أل يقيم. 

(5) [ب ۱۶۱ و]. 

(۷) في ب : واذا. 

(۸) فى ب : حل. 

۹۸ 


اعتقاده ؛ ولیس هناك ما يوجب الاعتقاد. 


وجواب آخر أنه يجوز أن یکون الشي ء على مه ين فا نم 3 يحي عن 
الانسان فيه معرفة ولا اعتقاد؛ ألا تری أن کثیر | من المخلوقات کالبهائم وغیرها لها 
a‏ و ا ی EE‏ ثم لا 
يقال : «إنه لما لم تجب! '» معرفتها على حقيقتها وصفاتها لم تكن تلك الصفات ثابتة 
على الحقيقة؟. فكذلك ههنا مثله» . 


۱۳ 
[في استصحاب الحال: حال العقل] 
۱۰ - وأما استصحاب الحال فضربان: استصحاب حال العقل واستصحاب 
حال الإجماع ۱ 


فاما استصحاب حال العقل(۱) فهو طريق صحیح يفزع إليه المجتهد عند عدم 
الدليل الشرعي ؛ وذلك مثل أن یقول الشافعي : فى الوتر: «إنه لیس بواجب لأن الاصل 
براءة الذمة له الساحة وطریق اشتغالها الشرع؛ وقل ا فى أصول الشريعة 
فلم آجد(۳) ما یدل علی اشتغال الذمة بالوتر فوجب البقاء علی حکم الأصل [۲۷ و] 
لأن الوجوت بالشر ع؛ فاذا لم يرد به الشرع فلا وجوب؛ ومن قال: «إن ذلك واجب» 
احتاج إلى دلیل شرعي يوجب الانتقال من*) هذا الاصل إلى الشر ع. 

وقد یکون البعض مثل أن یقول: «دية اليهودي ثلث دية المسلم لأن الأصل 
براءة الذمّة وفراغ الساحة؛ وقد طلبت في أصول الشريعة ما يدل على اشتخال ذمته فلم 


)٩(‏ في ب: یجب. 

۰۰ (۱) في (: الفعل . 

(۲) في ب : تطلبت. 

(۳) في [: یوحد. 

. في ب : عن. بدل: من‎ )٤( 


۹۸۹ 


أجد الا هذا القدرء فوجب البقاء فيما زاد على حكم الأصل؛ ومن ادعی ذلك احتاج 
إلى دليل». 

فهذا صحيح ما دام عادماً للدّليل©»؛ فإذا ظفر بدليل شر عى فإنه يجب 
الانتقال عنه إلى ما يوجبه الشرعی(۲۳ سواء كان نطقاً أو مفهزما أو ا لأن 
هذه الأقسام كلها من أدلة الشرع؛ واستصحاب الحال هو التمسك بعدم الذلیل ؛ فإذا 
وجدنا دلیلا من أدلة الشرع زال ذلك العدم وبطل التمسك بالأصل . 


فصل 

١ ۷۸‏ - وأما استصحاب حال الإجماع فهو أن يستص حب 0 الاجماع في 
موضع الخلاف؛ وذلك مثل أن يقول الشافعي ذ في المتیمم إذا رأى الماء في أثناء 
الصلاة(۲: «انه لا يبطل هلا اه نا أجمعنا على صحة إحرامه وانعقاد 
صلاته قبل وجود الماء؛ فوجب أن يبقى على ذلك الحکم الا أن یقوم الدّليل على 
الانتقال منه» . 

فهذا النوع قد اختلف آصحابنا في صحته ؛ ۳ من قال: «هو صحیح» وهو 
مذهب أبي بکر الصیرفی*) واختيار ا ا( وأبي ور(۲) وهو مذهب داود(۲) ؛ 
ومنهم من قال : ۳ انه باطل» وهو الصحيح . 

دلیلنا هو أن موضع الاجماع هو تيمم عادم الماء وموضع الخلاف المتیمم 
الواجد للماء ؛ وهما صورتان مختلفتان ومسألتان منفردتان ؛ والاستدلال(* في |حداهما 





(۵) في ب: الدلیل بدون اللام . 
)٩(‏ في ب: شرع. 
(۷) [۱۶۱ ظ]. 

۲ (۱) في [: صلاته . 

. انظر التعلیقات على الاعلام‎ )۲( ٠ 


AY 


بما يدل“ على الأخرى باطل؛ وصار كما لو ستل عن فال واسغدل بإجماع دل 
على مسألة أخرى [۲۷ ظ] لا يجوز ذلك(*)؛ كذلك في مسألتنا مثله . 

ويدل عليه أن الاستدلال بالإجماع والإجماع غير موجود في مسألة الخلاف؛ 
والحجة متى لم تكن موجودة في موضع الخلاف لم يجز الاحتجاج بها؛ إذ لو جاز 
ذلك لجاز أن يستدل بالاجماع في كل مسألة تشكل©» ؛ فإذا قيل له: «ليس في هذه 
المسألة إجماع» يقول: «الإجماع حجة في مسألة أخرى فيجب أن يكون حجّة ههنا» . 
وهذا طريق فاسد. يدلّك على صحة هذا ألفاظ صاحب الشرع؛ فإنها لما كانت 
حجة في المسائل لم يجز الاحتجاج بها إلا في موضع تكون موجودة فيه تتناوله ؛ فأما 
إذا كانت معدومة لم يجز 6 الاحتجاج بها مع العدم . 


ویدل عليه أن المستدل بها یستدل) من غير أن يكون معه في موضع الخلاف 
دليل [لا] من جهة العقل ولا من جهة الشرع؛ فلا يجوز أن يتعلق به. 

۲ - قال الامام [ الشيرازي] - رحمه الله تعالی۱)! : وكان القاضئ [أبوالطيب 
الطبري](۳) یقول : «داود۳ لا یقول بالقیاس الصحیح وههنا يقول بقیاس فاسد لأنه 
يحمل حالة الخلاف على حالة الاجماع من غير علّة ویقول: «لما كانت صلاته 
وينة فى جل عدم الماء يجب يجب أن تكون صحيحة في حال وجود الماء» . وهو نفس 
القياس الا أنه ليس معه علّة تجمم( بينهما». 


(۳) ما بين العلامتين ورد محله فى ب: باحداهما لا تدل. 
(4) ذلك: ساقطة من ب. ٠‏ 
(۵) في [: تسل. 
)٩(‏ [ب ۱۰۲ و]. 
(۷) في [: فلا یجوز. 
(۸) في 1[: بستدل. 
۲ (۱) تعالی : ساقطة من . 
(۲) انظر التعلیقات على الاعلام . 
(۳) في ب الجمع بدل: یجمع من . 


۹A۸ 


ويدلٌ عليه أن القول بهذا يودي إلى تكافؤ الأدلّة لأنه كما يستدل هو بصحة 
العبادة ليسقط الفرض عنه بذلك فخصمه يعارضه [ب] أن الأصل بقاء العبادة في ذمته 
بالشرع» فلا نحكم بسقوطها عنه الا باليقين. 

ومثال ذلك أنه إذا قال في مسألة التيمم: «إن الأصل انعقاد صلاته وصحة 
إحرامه بموجب الإجماع فمن قال: «إنه زال ذلك» احتاج إلى دليل فخصمه يعارضه 
ويقول: «أجمعنا على اشتغال ذمته بفرض هذه العبادة وفعلها. والأصل بقاژها في 
ذمته؛ فمن قال: «اٍن بهذا الفعل یسقط) الفرض احتاج الی دلیل»؛ فان فان 
«أجمعنا على اشتغال ذمته بالفرض قبل فعل هذه العبادة [ ۲6۸ و ] فأما بعد فعلها فهو 
موضم الخلاف(؟)» قال له الخصم : «وکذلك [ذا(۱) أجمعنا على انعقاد (حرامه وصحة 
صلاته قبل" رؤية الماء؛ فأما بعد وجود الماء فهو موضع الخلاف؛ فيودي 
إلى ما ذکرناه من تكافؤ الأدلة؛ ولیس آحدهما بأولی من الاخر ولا لأحد الاجماعین 
مزية على الآخر؛ فلا یبقی إلا التكافؤ والتوقف(). ۱ 

۳ - احتج المخالف بقوله - تعالی! : « ولا تکونوا كالْتي نقضت عَزْلَهَا 
من بعد و أنكاثا 4 وفي مسألتنا متی ٠"‏ أبطلنا ما دل عليه الا جماع فقد نقضنا ما 
ثبت بالاجماع والقرآن يمنع من ذلك. ۱ 

والجواب أنه لا دلیل لکم في هذه الاية لأن الاية تمنع من نقض ما هو ثابت؛ 
وههنا ما أجمعوا عليه غير ثابت في“ موضع الخلاف. فما نقضنا شیگا. 


(4) في [: سقط . 
(۵) في ب : حلاف بدون تعریف . 
)١(‏ إذا: ساقطة من ب . 
(۷) [ب ۱:۲ ظ]. 
(۸) في ب : الوقف. 
۱(۳) جزء من الاية ٩۲‏ من سورة النحل .)١5(‏ 
(۲) في [: متی ما. 
(۳) في ب: في غير. 


۹۸۹ 


۶ - احتج أيضاً بان قال: «الإجماع يقين والخلاف شك واليقين لا یزال(۱) 
بالشك؛ والدّليل عليه أنه لو كان على يقين من الطهارة وشك في الحدث [ل] كان 
الحکم لليقین و يزيله بالشك؛ ولهذا روي عن النبي - و۱ _ أنه قال : «إن الشیطان 
۴۳ احذکم فینفخ ین إل“ لا نضرف ختی یسمم صوتا او يج ریحاء . فأمر 
بالبقاء على يقين الطهارة ومنع من الانتقال عنه بالشك؛ فکذلك في مسألتنا مثله(*۹. 

والجواب أنا لا نسلم أن اليقين لا یزال بالشك؛ غير أنه ليس“ في مسألتنا 

یقین) لأن اليقين كان از جماع وقد زال قطعا بخلاف الرافع"“ فلا معنی للبقاء 
على حکم انان مع ی زا بخلاف ما قالوه من الحدث فإنه مشكوك فيه. 
والظهارة يقين فلا تزال بالشك . ورّائه من مسألتنا أن يحدث بعد الطهارة؛ فانه لما زال 

يقين الطهارة بظهور الحدث انتقلنا(*) عن ذلك للیقین)؛ كذلك” ۳ في مسألتنا مثله . 
وهذا صحیح لان الخلاف والاجماع متضادان كما أن الحدث والطهارة متضادان ؛ فلا 





۶6 - (۱) في !: لا سحوز ازالته . 

(۲) في ا: اله 

(۳) انظر التمهید للكلوذاني (ج ۰۶ ص ۲۰۰ و ۰۲۰۱ ب ۱) وفیه خرج محقق النص. محمد بن 

إبراهيم. هذا الحدیث بصيغة أنت على بعض لاختلاف في اللفظ لا في الملا ) وهي التي 
أنبتها الكلوذاني : إن السَيطان ياتي أَحَدَكُمْ فَيَُيلُ یه أنه قذ اخدث. فلا ينصَرفُ ختی نع 
ا أو يُجدَ ريحأ». وقد اعتمد المحقق في تخريجه على صحيح البخاري (في الوضوء لا 
يتوضاً من الشك حتى يستيقن) وصحيح مسلم (في كتاب الطهارة. باب الدليل على أن يتقن 
الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك صحيحة) وسنن النسائي (في الطهارة. 
باب الوضوء من الریح) وسنن أبي داود (في الطهارت باب إذا شك في الحدث). 

. مثله : ساقطة من ب‎ )٤( 

(۵) لیس : ساقطة من ب . 

(5) في ب: لیس یقینا. 

(۷) قي ۱: الواقع . 

(۸) في ب: لتنقلنا. . 

. في ب : اليقين‎ )٩( 

.]و١5*1)٠5١(‎ 

۹۹۰ 


فرق بين الموضعين وصار هذا لنا حجة(۱۱) من هذا الوجه. 

۵ - احتج من نصر بأن استصحاب حال الإجماع حجة بأن قال: «ما 
أجمعوا عليه من الحكم لا يجوز عليه الخطاً فلا يجوز ترکه إلى ما يجوز عليه 
الخطأ؛ ألا ترى أن قول المجمعين لما لم يجز علیه(۱) الخطأ لم يجز تركه 
للقیاس(۴)۳ . 

والجواب أن الاجماع غير موجود في مسألة الخلاف فلا يصح هذا القول. 

وجواب آخر أنه لو كان هذا صحيحاً لوجب ألا یقبل القیاس في هذه المسألة 
وأمثالهاء كما أن القیاس لا یقبل في موضع الاجماع؛ ولما قلت(۳): «يجوز الانتقال 
عنه بالقياس وخبر الواحد دل على بطلان هذا القول». وهذا صحيح لانه قال : 
«الأصل انعقاد صلاته وبقاء إحرامه»؛ فمن زعم أنه قد زال احتاج إلى دليل؛ ولا 
خلاف أنه لو ذكر دلیلا كخبر الواحد والقياس يلزمه الكلام عليه فيبطل هذا الدليل 
ویخالف ما قاسوا عليه لأن الا جماع موجود؛ وفي مسألتنا الإجماع قد زال بوجود 
الخلاف. فبطل قولکم . 

۹ - احتج أيضاً بان قال: «فول المجمعین حجهةّ فوجب استصحابه في 
موضع الخلاف كألفاظ صاحب الشرع» . 

والجواب أن قول المجمعین حبّة ما دام قائماء وبالخلاف قد زال قول 
المجمعین؛ وبهذا فارق ما قستم(۱) عليه لأن قول صاحب الشرع هناك قائم متناول 
لموضم الخلاف. وزان ذلك من“ مسألتنا أن يرد اللفظ حکما(" في موضع فانه لا 


(۱۱) في [: حجة لنا. 

۰۵ (۱) عليه : ساقطة من ب . 
(۲) في ب : بالقیاس . 
(۳) في ب : قلنا. 

۹ (۱) قستم : ساقطة من ب . 
(۲) في ب: في» بدل: من . 


(6) في ب: بحکم. 
۹۱ 


یجوز(*) استصحابه في موضع لا يتناوله ورود(*) لفظ دال على معنى حكم ثم ورد ما 
ينسخه؛ فإنا لا نستصحب حكم ذلك اللفظ بعد وجود(© النسخ؛ كذلك في مسألتنا 
بالاختلاف زال الاجماع, فلا معنى لاستصحاب حکم) بعد زواله. 


۱۳۷ - احتج أيضا بأن قال: «الإجماع لا ينعقد إلا عن نطق وإن لم يظهر 
لنا؛ والاستدلال بالنطق في موضع الخلاف جائز کجوازه في موضع و فوجب 
أن يجوز الاستدلال بالاجماع فى موضم الخلاف». 

والجواب أنه قد يصدر الإجماع عن لفظ فيجب البقاء على حكمه في حال 
الخلاف؛ وقد يصدر عن معنى فلا يجب البقاء على حكمه؛ وليس لكم [۲4۹ و] أن 
تحملوا الأمر على أحد هَذَّيْن(" إلا ولنا أن نحمله على الآخر؛ فوجب التوقف في 
ذلك والرجوع إلى طريق اخر. 

وجواب آخر أنه وان انعقد على“ لفظ الا أنه يجوز أن يكون ذلك اللفظ 
۳ على موضع الإجماع لا یتعداه فلا يجوز الاستدلال به وإثبات حكمه في 
موضع الخلاف بالشك . 

۸ احتجٌ أيضاً بان قال: «ما ثبت بالعقل من براءة الذمّة'» يجب 
استصحابه في موضع الخلاف وکذلك") ما ثبت بالاجماع». 

والجواب أن هناك دلیل العقل قائم في براءة الذمّة في موضم الخلاف فجاز 
استصحابه؛ بخلاف مسألتنا فإن دلیل الاجماع غير قائم في موضع الخلاف؛ فوزانه 


(۶) [ب ۱۶۳ ظ]. 
(۵) في ب : لورود. 
(5) في ب : وجوب. 
(۷) في !: حکمه. 
۷ (۱) في (: هناء بدل: هذین. 
(۲) في |: عن . 
۸ - (۱) في الذمم . 
(۲) في |: فكذلك . 


من ذلك أن يزول دليل العقل بوجود دليل شلاعي يوجب اشتغال الذمت فلا یجب) 
حينئذ استصحابه بعد زواله . ۱ 


نصل 
[في القول بأقل ما قیل فیه] 

۹ - فأمًا القول بأقل ما قيل فيه فهو أن یختلف العلماء(۳) في مسألة على 
قولين أو ثلاثة» فيُوجب بعضهم قدراً ويُوجب بعضهم أقل من ذلك؛ وذلك مثل 
اختلافهم في دية اليهودي والنصراني . فإن عندنا هي ثلث دية المسلم وعند أصحاب 
أبي حنيفة مثل دية المسلم؛ وقال بعضهم: «نصف دية المسلم». 

ومثل زكاة الفطر فإنه يجب عندنا خمسة أرطال وثلث. وعند أبي حنیفة( ثمانية 
أرطال؛ وجملة ذلك أن الاستدلال بهذا يقع من وجهین أحدهما صحيح والآخر 
فاسد. 

فأمًا الصحيح فهو أن يقول: «الأصل براءة الذمّة إلا فيما دل الدّليل على 
اشتغال ذمّته وهو ثلث الديّة؛ فإن الإجماع قد دل عليه؛ وما زاد على ذلك يجب أن 
يكون باقياً؛ على أن الاصل براءة الذمّة فلا يجوز إيجابه إلا بدليل؛ فهذا نوع من 
استصحاب حال العقل وهو صحيح وحكمه ما ذكرناه. 


وأمّا الضرب الذي ليس بصحيح فمثل أن يقول: «ُلْثْ الديّة متيقن وما زاد عليه 
فمشکوك) فيه فلا يجوز إيجابه بالشك»؛ فهذا غير صحيح لأنه لم یستدل 
باستصحاب حال العقل وإنما جعل كونه [749 ظ] مشكوكاً فيه طريقاً لإسقاطه؛ 


(۳) في [: لا يوجب. 

۹- (۱) في !: واما. 
(۲) [ب ۱۶ و]. 
(۳) انظر التعلیقات على الاعلام . 
(۶) في (: مشکوك بدون الفاء. 
(ه) في إ: وکما. 


فکما) لا يجوز الإيجاب بالشك فالإسقاط أيضاً لا يجوز بالشك()؛ فليس له أن 
یتعلق بالشك فى الا یجاب ویمنم منه إلا ولصاحبه أن ب 1 به في الااسقاط ؛ فمنم) 


مه . 


[فی الاستدلال بالسکت] 

۱۰ - وأما الاستدلال بالسکت وهو أن يسكت رسول الله يها عن بیان 
شىء فيُستدل بذلك على عدم الوجوب ويُجعل سكوته عن بيانه دليلا لعدم الوجوب . 
وهذا على ضربین» أحدهما أن يكون السکوت() في موضع الحاجة إلى البیان) 

فأما الأول فهو دليل من أدلة الشرع وهو فی معنی الااستدلال بالأصل فی براءة 
الذمّة؛ وذلك مثل ما رُوي أن أعرابياً جاء إلى رسول الله كل! ‏ وقال: «هَلَكّت 
رعو مه ۶ 5 57 رم “لات تا و اك 7 
واهلکت ! فقال البو ابن يِه | : «وما ذاك؟)» فقال : «وافعت زوجتی (۶) فى نهار 
RE‏ 7 ۱ 30 9 ۵ ر 8 3 3 
رمضان!» فقال له“ النبي - ۱6*2 : «اعتق رقبة»). فأوجب عليه عتق رقبة 
ولم یوجب على الزوجة. وهذا وقت الحاجة إلى البیان؛ فلو كانت الکفارة واجبة 
عليها لبين لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ومن ذلك ما استدل به 
الشافعى فى الخضروات أله لا زكاة فيها لانه كان في عهد رسول الله ل! ‏ مَبَاطخْ 
ومقائی ؛ و حقیر وان ولم ينقل أنه اند منها الصدقة ولا بعث الیها السعاءٌ ولا ت 
(۷) في [: ومنع . 

۰ - (۱) في !: السکت. . 

(۲) [ب ۱46 ظ]. 
(۳) في [: رسول الله . 
(5) في [: اهلي . 
(6) ما بين العلامتين ساقط من [. 
() سبق تخريج الحديث في البيان ‏ من الفقرة ۲۰۸ . 
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حكمها في کات الصدقات» كما بين حكم الأنعام والزرع؛ فلو كانت واجبة فيها 
کما بین في سائر الأصول الزكاتية ؛ فجعل سكوته دليلا على عدم الوجوب . 
وأما الضرب الثاني وهو أن يترك البیان في وت | الحاجة فلا یکون ذلك 
ا على عدمه؛ وذلك مثل قوله - تعالی! : «والسارق وَالسّارِفَة فاقطعوا 
یدیهُما6(. فأوجب القطع ولم يوجب ارم ؛ وإذا كان النصاب تالف في يده فلا 
يُستدل بذلك على أن الغرم عليه غير واجب [۲۵۰ و]. في معنى أنه لو كان واجبا 
ويخالف القسم الأول لأن هناك لا يجوز تأخير البيان عن ذلك الوقت مع 
الحاجة الذاعية إليه ؛ فيستدل بذلك على أنه لو كان وجا ليا سكف عه 0 
حاجة(۹) إلى البيان في هذا الموضم لأن الاية لم ترد في شان“ سارق تلف النصاب 
في يده وإنما وردت في بیان حكم السرقة؛ ويجوز أن يستفاد منها ين البيان وبعضه 
من موضع آخرء فدل على الفرق بينهما. 


فصل 
[في السکت في غير ۳ الحاجة والاستدلال به] 
۱ - والنافی للحکم) يفتقر إقامة الدليل على ما يدّعيه من النفی*) 


()کما أن المثبت يجب عليه إقامة 0 على ما يدعيه من الإثبات OE‏ 
ومن أصحابنا من قال: «إن النافي لا دليل عليه » وذلك مثل أن يقول: «الخيل 


(۷) کتاب : ساقطة من !. 
(۸) جزء من الآية ۳۸ من سورة المائدة (0). 
)٩(‏ [ب ۱4۵ و]. 
(۱۰) شان : ساقطة من ب . 
۱(۱) في ب : والثاني . 
(۷) في ب : الاثبات . 
(۳) ما بين العلامتين ساقط من ب . 


و ۹۹ 


ل زكاة فيها» فيقال له: «ما الدّليل؟». فيقول: «أنا ناف فلا دليل علي وإنما الدّليل 
على المثبت». 

وهذا خطأء وهو قول لبعض(*) أصحابنا. 

والّلیل على فساده قوله - تعالى! : بل کْبوا بما لَمْ يُحيطوا بعلمه6) 
فذمّهه”" الله تعالى  !‏ بان قطعوا بالنفي من غير دليل» فدل على أن ذلك باطل . 

ویدل عليه أن القطع بالنفي لا يكون إلا عن دليلء كما أن القطع بالإثبات لا 
يكون الا عن دليل؛ فإذا وجب على من يدعي الإثبات إظهار ما يقتضي الاثبات 
فكذلك يجب على النافي إظهار ما يقتضيه النفي . 

۲ - احتج المخالف بأن قال : «النافي لا يذعي شيئاً وإنما هو مانع فوجب 
الا يجب عليه الدّليل؛ ألا تری أن من ادعی النبوة يُطالّب بإقامة المعجزة علیها(۱) ومن 
أنكر نبوته ونفاها فلا" يحتاج إلى إقامة البينة على إنكاره؟ . 


والجواب أنا لا نسلم بان من أنكر النبوة وقطع بنفيها [لا] يحتاج إلى دليل لأنه 

یقول : «لو کنت رسولا فعا إل الخلق لكان لك معجزة تدل على صدق ما تذعیه 
لان الّه - تعال! - إذا بعث نيا یجعل له من المعجز:(۳) ما يدل على صدق نبوته ؛ فلما 
لم يكن معك معجزة دل على أنك [۲۵۰ ظ] لست بنبي». فأمّا إذا قال : «آنا شاك 
في نبوتك ولا أعلم هل أنت نبي أم لا!» فلا يجب عليه الذلیل لأنه لم يقطع بالنفي 
وإنما هو شاك لا يدعي شيئاًء فتركناه وشکه وأوجبنا الدّليل على مدعي النبوة لإزالة 
)٤(‏ لا: ساقطة من ب . 
(۵) في [: بعض . 
(7) جزء من الآية ۳۹ من سورة يونس .)٠١(‏ 
(۷) في ب: قدمهم. 

۲۳ (۱) في [: عليه. 
(۲) في ب: لاء بدون الفاء. 
(۳) [ب ۱٤١‏ ظ]. 
)٤(‏ لست: سافطة من [. 


وزانه من(“ مسألتنا أن" يقال له: «هل تجب في الخيل زکاة؟» فيقول: «لا 
اعلم وأنا شاك في ذلك». فلا يُطالّب بالدّليل؛ وفي مسألتنا لا يُظهر الشك وإنما هو 
قاطع بالنفي ؛ فوجب( أن يكون له دليل على صحة ما یذعیه. فافترقا. 
۱ ۳ - احتجّ أيضاً بان قال : «النافي مُنكر للحق والمنكر للحق لا بيّنة عليه 
وإنما البینة على المذعي». والذلیل عليه أن في الذعاوی من ادعی حقا احتاج إلى 
البينة ومن أنكر لا یطالب بالبینة» . 


والجواب آنا لا نسلّم فان لا بد ل من ب وهو الیمین؛ والیمین الفا نه 
شرعية"“ وإنما لم تجب عليه إقامة الشهود ولا يُسمع لأن النفي لا طريق للشهود إلى 
إثباته فإنه لا يحيط علمهم بذلك؛ فجعلنا له بینة تدل على ما يدّعيه وهو اليمين لأنه 
يمكنه الوقوف من حال نفسه على نفى ما يُذَعَى عليه ؛ فقبلنا يمينه وهو حجة شرعية ؛ 
ولهذا یطالب بها کما یطالب التذعى بالشهادة. 

والدّليل عليه أنه إذا آمکن(۳) صدق بيّنة النافی سمعنا بينته» وهو أن يدّعى عليه 
رجل أنه قتل أخاه فينكره ويقيم الشهود بينة*) أنه كان في ذلك الوقت الذي يدعي 
عليه القتل فيه معهم ولم يفارقوه وأن*» ذلك كذب؛ فإنا نقبل شهادته على النفي() 
حيث أمكن صدقها. 

وجواب آخر أن المُدّعي إن كان عيناً فثبوت [براءة] يد المدعى عليه بيّنة تشهد 


(۵) فى ب: في. بدل: من. 

(5) في [: انه . 

(۷) في إ: للنفي فيجب. 
۳ (١)له:‏ ساقطة من ب . 

(۲) في [: شرعي . 

(۳) في |: انكر. 

)٤(‏ بينه: ساقطة من ب. 

(۵) في 1: وإن كان. 

(5)[ب ۱٤١‏ و]. 


۹۹۷ 


له بصدق إنكاره؛ وان كان دَيْناً فبراءة ذمّته في الأصل دليل على صدق ما يدّعيه؛ فلم 
يخل من بيّنة؛ بخلاف مسألتنا فإنه لا بيّنة مع هذا النافي فلا يجب قبوله من غير دليل . 

6 احتجٌ أيضاً بان قال: «مّن نفى صلاة [۲۵۱ و] سادسة لا يحتاج إلى 
دليل» فكذلك ههنا». 

والجواب أنه لا بدّ في نفيها من دليل وهو أن یقول : رن الله تعالی! - لا يتعبد 
الخلق بالعبادة إل ويجعل إلى معرفتها طريقاً من جهة الدّليل؛ فلمًا لم نجد ما يدل 
على وجوب صلاة سادسة دل على نفي الوجوب لیستدل) بعدم الدّليل على عدم 
الوجوب . 


)١( 6‏ في |: فيستدل. 


۹۹۸ 


ظ اات 
1 الاد 2 1 


۹۹۹ 


باب 
في بيان استعمال الأدلة و اس ستخراجها 


۵ - ]ذا نزلت بالعالم حادثة وجب عليه طلبها في نصوص الکتاب والسنة ؛ 
فان وجدها منصوصاً علیها قضی بما یقتضیه النص؛ فان(۱) لم یجدها في نص کتاب 
ولا سنة طلبها في ظواهر الکتاب والسنة في مفهومها ومنطوقها وفي آفعال رسول الله 
ية ! -؛ فان وجدها(") في شيء من ذلك قضى بها بما یقتضیه الظاهر؛ فان لم یجد 
طلب الدلیل في إجماع العلماء؛ فان وجدها قضی بما یقتضیه الاجماع؛ ون لم 
يجد طلب في الاصول والقیاس؛ فإذا ظفر*) بالأصل نظر؟) في تعلیله . 


فأول20 ما يبدأ به أن“ يطلب التعلیل في التص وی دربا كان نی 
على تعليله ؛ وذلك مثل أن تكون الحادثة( نبيذ الزبيب ونبيذ التمر: هل هو حرام أم 
لا؟ . (*)فانه إذا فاز بالأصل» وهو الخمرء لا يعلّله بعلّة من عنده بل يطلب آولا : هل 
يجد نصاً في تعليله؟ ومذا(* التعليل منصوص عليه لأن الله تعالى! ‏ قال: الا 


6 (۱) في |: وان. 
(۲) في |: وجد. بدون الضمير المتصل . 
(۳) في [: فان . 
(5) في [: فاز. 
(©) في : ینظر . 
(") في ۱: واول. 
(۷) في ب: منه آن وفي |: به انه . 
١5:5[)48(‏ ظ]. 
)٩(‏ ما بين العلامتین ساقط من إ. 


۱۰۰ 


بريد ان بو کم لَاوة لضا في الم والمسر وید کم عَنْ ذکر له وعن 
. الصلاة ةفهل آنتم منتهون ۲ فذکر من أوصافه ما هو معلوم عندنا بالعادةت فلا يجوز 
أن يكون ذكره تعريفا بل يجب أن یکون ذلك تعلیلا فیتعلل() بذلك؛ فإذا وجد 
التعليل منصوصاً عليه ینظر فيه ؛ فان وجده مستقيماً علّق الحکم عليه 9 
رد بل ينتقض بمواضع أقام البرهان عليها بالشرع [۲۵۱ ظ] علم۲۱۲ أنها بعض 
ا ال وش ANE‏ التي ال الليل على صحتها وعلق الحكم 
علیها . 


ومثال ذلك أن أصحاب أبي حنيفة يقولون : «إن الام إا عتقت(۱۲) تحت عبد 
ثبت لها الخیار لأن النبي _ لاه | - قال إبريرة" *: مت بُضْعَكِ فاشتاري»۱ فلل 
بملك البُضع ؛ فیقول(*۱؟ لهم : : «هذا بعض العلةء والمراد به: «ملکت مبضعك(*۱) 
تحت العبد فاختاري” ")) . والعبودية د بدلیل خبر عائشة(۱۳) - رضي الله عنها! - 
آنها قالت : «اغتقت بریرة۱۳ فَخَيْرَهَا زسول الله _ يليد ! -) ؟ ركان وجا عيذ ولو كان 
اا ها 


۱۰ - فان لم يجد تعلیل الأصل منصوصاً عليه عدل إلى المفهوم؛ فان لم 


(۸۰) الاية ٩۱‏ من سورة المائدة (۵). 

(۱۱) الفاء ساقطة من ب . 

(۱۱ م) في ب : وعلم. 

(۱۲) في ب: عتقت . 

(۱۳) انظر التعليقات على الأعلام . 

)۱٤(‏ سبق تخريج حديث تخيير بريرة في البيان ۷ من الفقرة ۹۳۹؛ إلا أننا لم نقف على هذه 
الصيغة بالذات: «مَلْكْت بضعّك فاختاري» في ما تيسّر لنا الرجوع إليه من كتب الحديث 
والسنن والسیر. 5 

(۱6 م) في 1: فنقول : 

(۱۵) في إ: بضعك . 

(۱۳) فاختاري : ساقطة من . 

(۱۷) انظر البیان السابق من هذه الفقرة . 


۱۰۰۲ 


1١١55 


يجد نظیر از فى الأوصاف١(١)‏ المؤثرة في ذلك الحكم اختبرها("2 منفردة(۳) ومجتمعة ؛ 

فاذا أوجب الحکم حال الاجتماع ولم يوجب حال الانفراد علم أن جميعها علة 

۳ والجنس ؛ وان كان ام في حال الاجتماع والانفراد واحدا أسقط(*؟» ما لا 
له وعلق الحکم على المؤثر. 


وذلك مثل أن ینظر في علّة الخمر فیقول: «للخمر صفات مثل کونها مائعاً ومثل 
الحمرة(؟) ومثل الرائحة ومثل الشدة؛ لا يجوز أن یکون الحکم متعلقاً بکونها مائعاً لأن 
ذلك لا يستدعي التحريم بدليل الماء وسائر المائعات» ولا بكونها رار ۲ ولا 
برائحتها لأن لا شيء“ من ذلك يستدعي ٩‏ التحریم ؛ فیجب أن يكون ثابتاً لما فيها 
من الم المطربة الصادة عن ذکر الله وعن الصلاة»؛ ثم لا یقتصر علی ذلك بل 
یختبر(٩‏ تأثیرها فیقول : «إذا زالت هل يزول التحریم؟» في فيجد التحریم زائلا بزوال هذه 
الصفة وان كانت سائر الصفات قائمة كما كانت ت( ''). فیعلم [۲۵۲ و] حينئذ أن العلة 
هي الشدّة المطرية فیّی۱۱) الحکم عليها. 


وكذا يفعل ذلك في جميع العلل الشرعية؛ | إذا نظر ؤ في الاصل فلم یجد علة 
متصوصا علیها ولا ظفر بأوصاف مؤثّرة في ذلك الحكم نظر في الأشياء(؟١)‏ الدالة على 


(۱) [ب ۱۷ و]. 

(۲) في |: واختبرها. 
(۳) في [: مفرده . 

. في |: سقط‎ )٤( 

ره) في ب: الخمر. 
(5) في ب : خمرا. 
(۷) في ب: لأن شيء۰ وفي ا: لان شیا. 
(۸) في !: لا یستدعی . 
)٩(‏ في إ: نختبر. 
(۱۰) في [: فنعلم . 
(۱۱) في إ: وتعلق. 
(۱۲) في ب: الاشیاه . 


۱۰۰۳ 


الحكم على الوجه الذي بیناه؛ فان لم يجد عللا بالأشباه المجرّدة ‏ إن كان يرى مجرّد 
الشبه دليلا على الأحكام ‏ وان۲۳) لم يسلم له شيء من ذلك علم أن الحكم في 
الأصل مقصور عليه لا یتعذاه فیفز ع(*۱) حینثذ إلى الأصل في براءة الذمُم ويقضي فيه 
بما يختاره من الأوجه الثلاثة التي قد بيناه(*2 من الحظر أو الاباحة(۱۳) أو الوقف 
على الوجه الذي تقدّم . 


(۱۳) في |: فان. 

(۱۶) في ب : فیفرغ . 

(۱۵) في [: التي قدمناها. 

(15) في ب: والاباحة. [ب ۱4۷ ظ]. 


۱۰۰ 


ا 
[ اتلد ]| 


باب 
القول فى التقليد وبیان أقسامه 
وما يسوغ فيه التقليد وما لا یسوع 


۷ - قد تقدّم الكلام في الأدلة التي يفزع إليها المجتهد في معرفة الأحكام 
واستوفينا الكلام فيه بطرقه وأقسامه(۱)؛ والکلام ههنا في ما یرجم إليه العامي وهو 
التقليد . 


وجملته أن حدّ التقليد هو قبول القول من غير دليل وهو مأخوذ من القلادة التي 
تكون في العنق ؛ فكأن العامّيّ إذا أخذ بقول المفتي فقد قلده بما يُدركه في ذلك 
الحكم وجعله في رقبته . 

إذا ثبت هذا فالأحكام على ضربين: عقلية وشرعية . 

فأما العقلية فلا يجوز التقليد فيها لأحد من العقلاء. سواء في ذلك العامة 
وغيرهم ؛ وذلك مثل العلم بحد[و]ث العالم وإثبات الصانع ومعرفة صفاته ومعرفة 
النبوات والنظر في المعجزات. إلى غير و ۳۳۳ التي [ليس] طريقها التقليد 
في الأحكام العقلية [۲۵۲ ظ]. ويروئ عن عبید الله بن الحسن العنبري2"2. وكان 
قاضي البصرة . قال: «يجوز التقليد فى أصول الدیانات) . 


و 8 روم سس ام ی ار يم رس س 


)١( ۷‏ وأقسامه: ساقطة من إ. 


(۲) في ب: عبدالله . انظر التعليقات على الأعلام . 


۱ ۰۷ 


فقتلون ۹( وجه الدليل أنه ذم من هذه مَقالته(*) لاتباعه ملة أبيه في الذین ‏ فدل 
علی آن ذلك لا یجوز. 

ویدل عليه أن طریق إدراك هذه الأحكام العقل والعقلاءٌ کلهم مشترکون(*) في 
العقل؛ فوجب ألا يجوز لبعضهم تقليد البعض لأن معه من الأدلّة مثل الذي مع 
صاحبه في إدراك ذلك ؛ فصار كإدراك الحوادث بالنظر*) والاجتهاد") فإنه لا يدخلها 
التقلید مع التساوي في الأدلة . كذا في مسألتنا مثله. 


ويدل عليه أنه فرض على كل احد أن یعلم هذه الاصول ویقطع بها؛ والقطع لا 
فل لال فوجب أن لا يجوز فيه التعليل. 

۸ - احتج المخالف بأن قال: «إذا جاز التقليد في الفروع جاز في 
الأصول»؛ وربما قال: «إذا جاز التقليد في الأحكام الشرعيّة وجب أن يجوز في 
الأحكام العقلية لأن في الأحكام الشرعيّة انما جوزنا ذلك لانه يشقّ على کل احد 
إدراكه ؛ وهذا المعنى قد وجد ههنا لأن الادلة التي تدرك(۱) بها أصولٌ الذيانات تشد 
معرفتها ویصعب() |دراکها؛ وربما كان فیها ما هو أغمض وأخفی من أدلة ۳۳ 

والجواب أن الطریق التي یتوصل(۳) بها ۳ معرفة الأحكام الشرعية هي العدم 
بطريق”؟» من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغير ذلك ؛ ومعرفة ذلك يستغرق عمرا 
طویلا ؛ فلو الما كل أحد معرفة ة ذلك [لبأدى إلى الانقطاع عن المعاش وتعطيل 


۳۱ جزء من الاية ۳۳ من سوره الزخرف (۶۳). 
(4) في (: من هذا مقاله . 


(5) في |: مشترکون. 
(7) [آب ۱۶۸ و]. 


(۷) (ضافة في |: وادراك القبلة بالاجتهاد. 
۸ (۱) في إ: درك . 

(۲) في |: ویضیق . 

(۳) في ب : توصل . 

)٤(‏ في ب: في العلم لطریق. 


٠٠٠١8 


الحرث والنسل 56 و] این بهما قوام الدّنيا؛ فلهذا قلنا: إنه إذا قام به بعض 
الناس سقط الفرض عن الباقين وجاز لهم التقلید؛ بخلاف مسألتنا فان الطريق التي 
تدرك بها الأحكام العقلية هي العقل والناسٌ كلهم مشتركون في ذلك» فلم يجز لهم 
التقليد. 


وجواب اخر أن طريق الفروع الظنّ والظن يخصل بالرّجوع إلى التقلید(* 
فلهذا جوزنا فیها التقلید؛ بخلاف مسألتنا فان طریقها القطع*) ولا یحصل ذلك 
بالزجوع إلى قول" المقلد. فافترقا. 


نصل 
[في الطريقين إلى معرفة الأحكام الشرعية] 
۹ - وأما الأحكام الشرعية فضربان : 
ضرب يُعلم من دين الله تعالی! - ضرورة مثل وجوب الصلوات الخمس*؟ 
في الیوم والليلة والزکاة!۲۳ وصوم شهر رمضان والحج وتحریم الخمر والزنی واللواط 
وما آشبه ذلك مما پیت( بخبر الواحد؛ فهذا وأمثاله لا يجوز التقلید فیه(*) لأن الناس 
کلهم مشتر کون في إدراكه والعلم بهء فلا وجه للتقليد فیه(*. 


- وضرب لا يعلم من دين الله تعالی 21 000 بل طریق إدراكه النظر 
والااستدلال كمسائل الفروع من العبادات والمعاملات والمناکحات والفروج(*؟ وغير 
(5) في [: المقلد. 
(6) في ! إضافة : والعلم . 
(۷) وب ۱۸ ظ]. 
18 (١)الخمس:‏ ساقطة من ب . 
(۲) في إ: الزكوات» وكثيراً ما ترد الكلمة هكذا في مخطوطة إسطنبول. 
() في ب: اثبت. 
)٤(‏ ما بين العلامتين ساقط من [. 
(۵) تعالی : سافطة من ب . 
(5) في |: والفروع. 


۱.۹ 


ذلك من الأحكام التي يسوغ غم فيها الاجتهاد وفي طريقها")؛ فالتقليد في ذلك كله جائز 
إذا كان المقلّد اميا والمقلد من أهل الاجتهاد. 

وحكي عن أبي علي الجبائي المعتزلي“ أنه كان يقول: «إذا كان ذلك مما 
يسوغ فيه الاجتهاد جازء ون كان مما لا یسوغ*) فيه الاجتهاد فلا20 یجوزء 
كمسائل الاجماع وما أشبهها». 

واللیل على ذلك قوله -تعالی! : 8« فاسالوا أَمْلَ الذّكر إن کم 9 
تغلمون۱)؛ وهذا عام . 

قیال عله أله ليس معه الة الاجتهاد. فجاز له التقليد كما (۲۵۳ ظ] قلنافي ما 
يسوغ فيه الاجتهاد. 

۰ - احتج بأن قال: «فيه طريق مقطوع به فلم يجز له التقليد كالعقليات» . 

والجواب أن هناك معه الآلة التي يتوصل بها إلى معرفة الحكم وهو العقل ؛ 
وليس كذلك في مسألتنا فإنه ليس معه آلة معرفة .ذلك من جهة الدلیل فى 
او فیحتاج إلى تحصیل الآلة وهي المعرفة بالکتاب(۲) والسنة والإجماع؛ 
وفي ذلك مشقة عظيمة وتعطيل للمعاش وقطع للحرث“ والنسلء فافترقا . 

فصل 
[في جواز التقليد للعامي] 

22-0١‏ وقال بعض المتکلمین : «لا يجوز للعامّيّ التقليد في المسائل حتى 
(۷) في ب: في طرقها. 
(۸) انظر التعليقات على الاعلام . 


)٩(‏ في ب : يجوز. 

(۱۰) في إ: لاء بدون الفاء. 

(۱۱) جز من الاية 4۳ من سورة النحل .)١5(‏ 
۱(۰) في [: والاستخراج. 

(۲) في [: معرفة الکتاب . 

(۳) في ب: المعاش وقطع الحرث. 
۱(۰۱) [ب ۱۶٩‏ و]. 


۱۰۰ 


يعرف العلّة التي أثارت الحكم»؛ وهذا غلط. 

دليلنا أنا لو ألزمناه معرفة ذلك لشق وضاق على الناس وانقطعوا عن الحرث 
والنسل» فوجب أن لا یکلف ذلك». 

۲ - احتج بان أكثر ما فيه أدلة غامضة دقيقة, وهذا لا يبيح التقليد كما نقول 


ذلك في العقلیات ؛ فان فیها أدلة ی ومع ذلك تلزمه(۲) معرفة الحكم بالأدلة 
ولا جوز له التقلید. فکذلك ههنا. 


والجوات عنه ر بنحو(۳) ما تقدم في المسألة قبلها. 


[في جواز تقليد E‏ شاء من العلماء] 

۴۳ - إذا ثبت ما ذکرناه فیجوز له تقلید من شاء من سائر العلماء. 

وقال أبو العباس [بن سریج ](۱) والقفال(۱): «يلزمه الاجتهاد في أعيان المفتیین 
ولا يجوز له أن يترك تقلید الاعلم الأدين إلى تقلید من هو دونه» . 

والدلیل على أنه لا يجب عليه ذلك قوله - تعالى! « فاسألوا اهل الذكر إن 
شم لا تفلنون 04 ولم یفسّل ۱ 

ویدل عليه أنَّ من جاز له تقلیده إذا كان منفرداً جاز له تقلیده إذا كان معه غیره 
أصله إذا کانا متساویین . 


ويدلّ عليه آنا جوزنا للعَامّيّ التقلید في المسائل التي لا تؤدّي27 إلى المشقة؛ 


۲ (۱) في [: لا يلزمه. 


۳ (۱) انظر التعلیقات على الأعلام. 


(۲) جزء من الآية 4۳ من سورة النحل (۱). 
(۳) في ]: المسايل حتى ا یودی . 


ومتى أوجبنا عليه الاجتهاد [754 و] في أعيان المفتیین كان في ذلك إصر”*» أو 
مشقة ؛ وقد يكون أحدهما* أحوط من الآخر * 9 [و] أعلم بالاجتهاد؛ وفي معرفة ذلك 
مشقة على العامی» فوجب ألا يلزمه. 

۶ -احتجٌ بان التقليد طريقه الظن والظن في تقليد الأعلم أقوى» فوجب 

والجواب أنه لو جاز أن يقال هذا لجاز أن يقال: إنه لا يجوز له التقليد. 
بل(*) نوجب علیه(*(۱) معرفة الحكم بطريق الاجتهاد لأن ذلك أقوى في الظن؛ 
ولما(۲) أجمعنا على أن ذلك لا يجب لما فيه من المشقة كذلك هذا لا يجب لما فيه 
من المشقه . 

وجواب آخر أنه لو جاز أن يقال هذا في العامي لجاز أن يقال في العالم : إنه 
يجوز له تقليد الأعلی لأن ذلك أظهر في الظن؛ ولما بطل هذا أن يقال هناك بطل 
ههنا . 


[في عدم جواز التقلید للعالم] 
۰۵ - فأما العالم وله يجور له تقليد غيره في شي ء من الشرعیات » سواء 
خشي فوات الوقت أو لم يخش الفوات؛ وهو قول آبي إسحاق [الاسفرائني](). 
وقال أبو العباس [بن سریج]): «إذا نزلت() بالعالم نازلة وخشي فوات وقتها 
جاز له أن یقلد عالماً آخره. 
(5) في ب: اصن وفي [: إصرار. 
(ه) ما بين العلامتين ورد محله في [: احفظ والاخر. 
6 (۱) ما بين العلامتين ورد محله في ب : وجب . 
(۲) [ب ۱٩‏ ظ]. 
۵ (۱) انظر التعلیقات على الأعلام . 
(۲) في ب: نزل. 


ومن الناس مَّن قال: «يجوز التقليد على الاطلاق. خشي الفوات أو لم 
يخش»؛ وهو مذهب أحمل2©2(2 واسحاق() وسفيان الثوري). 

وقال محمد بن الحسن): «يجوز له تقليد من هو اعلم منه ولا يجوز له تقليذ 
من هو مثله». ظ 

ومنّ الناس من قال: «إن كان فى حادثة نزلت به جاز له تقلید غیره لیعمل به؛ 
وان كان في حادثة نزلت بغيره لم يجز له أن يقلّد ليحكم به أو يفتي( به». 

ونحن نحتاج أن نکلّم هؤلاء الطوائف الأربع . 

والدّلیل على أنه لا يجوز له التقلید. وإن خشي فوات العبادة» أن یقول : 
«عارف بطرق) الاجتهاد فلا يجوز له التقلید. كما لو لم یخف الفوات». 

وید عليه أن كل حكم لا يجوز له [فيه] التقليد إذا [۲۵ ظ] لم يخش الفوات 
[كذلك] لم یجز له“ وان خشي الفوات, أصله الأحكام العقليّة ؛ فإنه لو عشي أنه إن 
اشتغل بالنظر والاجتهاد في معرفة حد[و]ث العالم وإثبات محدثه أن يموت قبل 
إدراك ذلك لا يجوز له التقلید؛ کذلك في مساألتنا. 

ويدلٌ عليه أن الاجتهاد شرط في حقٌّ العالم في صحة العبادة فلا یسقط بخشية 
فوات الوقت أصله الطهارة للصلاة؛ فإنه لا يجوز له الصلاة(*) بغیر طهارة إذا خشي 
فواتها, كذلك في مسالتنا مثله(؟. 


5 - احتج مَن بص ر أبا العباس [بن سریج](۱) بقوله تعالی! : ظفَاسَأَلُوا اهل 





(۳) في ب : يقضي . 
(4) في ب : بطریق. 
(5) في إ: الفوت . 
)١(‏ له: ساقطة من |. 
(۷) في ب: علی. بدل: قبل . 
(۸) [آب ۱۵۰ و]. 
(4) مثله : سافطة من |. 
)١( 5‏ في [: وجه الى . 


ادر إن م 9 ون 4604 وهذا غير عالم فجاز له سؤال العالم. 

والجواب أن هذا خطاب للعامّة بدليل أنه قال: «إن کنتم لا تَعْلَمُونَ 
بالبينات»29, والذي لايعلم بالبينات هوالعامي ¢ فأما العام فإنه عارف ر بالىينات التي هي 
طریق نوت قلا یکون دا لا في الخطاب . وایضا فإنه قال : فاسالوا ال 
الذکر ۹( ف فيقتضي أن یکون الذي يسأل لیس من أهل الذکر حتی يسأل أهل الذکر . 

۱۱۷ وت ایضا بان قال: «لا یتوصل إلى معرفة النازلة من طریق الاجتهاد 

اا لا فا فنص نیت إلى 
معرفة الحکم» بحرت ای فإنه لا طريق له إلى معرفة ذلك“ الا بالتقليد لأنه لو 
نظر ألف مرة و وانفد نفد وسعه وطاقته في ذلك لا يتوصل إلى معرفة ذلك“ بحال» 
فافترقا . 

۸ - فان قيل : «العامّيّ أيضاً يمكنه أن یعرف طرّق الاجتهاد ويدرك الحکم 
بنفسه) . 

قلنا: إذا عرق الاجتهاد لا يكون غاا فلا یلزمه(۲) هذا السؤال. 

۹ - احتج أيضاً بان قال: «هو مضطر إلى التقليد لأنه إذا اشتغل بالاجتهاد 
فاتته العبادة فوجب أن يجوز لهالتقليد» . 

والجواب .أن العبادة إن کار نت(۱) مما يجوز تأخيرها للعذر بجعل | إشكال الحادثة 
عليه عذرا إلى التأخیر ۵7 ۲۵ و]؛ وإن كان مما لا يجوز له تأخيره كالصلاة ة فعلها على 
حسب حاله ثم أعاد إذا بان له الحکم. فلا ضرورة به“ إلى التقليد. ألا ترى أن من 
(۲) جزء من الآية 4۳ من سورة النحل .)١5(‏ 
(۳) جزء من الاية 47 ثم جزء من الآية ٤٤‏ من سورة النحل .)١5(‏ 

۷ (۱) ما بين العلامتین ساقط من إ. 
۸ (۱) في ب : یلزم» بدون الضمیر المتصل. 


١١69‏ (۱) إن کانت: ساقطة من ب. 
(۲) به : ساقطة من ب . 


لا يجد ماء ولا تراباً يُصَلّى على حسّب حاله ویعید إذا قدر؟ . كذلك ههنا مثله. 


فصل 
[في رد جواز التقليد المطلق للعالم] 

۰ - فأما الكلام مع أحمد() ا وسفيان الثورې(“ فالدّليل عليه 
قوله - تعالی ! : « فَإِنْ تنازغتم في شيء فردوه إلى الله والرَسول ٠04‏ . 

وحه الدلیل آزه(۳) أمر برد د التناز ع(*) فيه إلى الله ورسوله ؛ ومعلوم آن الرد الیهما 
لا يمكن فبان أن المراد به إلى حکم الله وحکم رسوله؛ وهذا لم يره إلى حکم الله 
ورسوله وإنما برده(*) إلى حكم المجتهد. 

۱ -فإن قیل : «إذا قلّد عالما فقد رد الحكم إلى الله تعالی ! _(۱) ورسوله 
لانه عالم بطرق الاجتهاد ولا يفتي الا بحکم الله». 

والجواب أنه إذا كان ماأمور”» بالرد إلى حكم الله ورسوله كان الواجب عليه 
اتباع ظاهر الكتاب ال فإذا يرك ذلك وقلد فقد ترك ما أمر به من حکم الله وعمل 
بغيره» فوجب ألا يجوز. 

ویدل عليه قوله - تعالى ! : « ولا تقف ما لیس لَك به عم ۰۲۳4 وهذا لا علم 


(۳) [ب ۱۵۰ ظ]. 
۰ (۱) انظر التعلیقات على الاعلام . 
(۲) جزء من الاية ۵4 من سورة النساء .)٤(‏ 
(۳) آنه: ساقطة من ب. 
)٤(‏ في ب : الشار ع. 
(۵) في ب: رده. | 
۰۱ (۱) تعالی : ساقطة من ب . 
(۲) في |: مامور. 
(۳) جزء من الاية ۳۰ من سورة الاسراء (۱۷). 


۱۰۵ 


له بمأ أفتى 4( العالم وقلده فيه › فيجب ألا یقفوه . 


تام تر اع 


ویدل عليه ما زوي عن النبي - و۱2 - أنه قال : «إِجْبَهِدُواء فكل مر لما 
خلق لم280 وهذا أمر بالوجوب . 

ويدل عليه آن(*) معه من آلة الاجتهاد مثل ما مع صاحبه؛ وان كان معه آلة ‏ 
يتوصل بها إلى معرفة الحكم لا يجوز" له تقليده غيره كما قلنا في العقليّات؛ ولا 
يلزم قبول٩۲‏ قول الرسول - و۱ - لان التقليد قبول قول الغير من غير حجَة وقول 
رسول الله 126 - حجة فلا یکون(٩)‏ قبولها تقليدا. ولا يلزم إذا حكم عليه الحاكم 
بشيء فإن ذلك ليس بتقليد لآن التقليد ما يلزمه قبوله واعتقاده؛ ولا يجب عليه أن يقبل 
ما حکم به الحاکم ولا أن يعتقد صحته وإنما تلزمه۱۳۲) طاعته [۲۵۵ ظ] في ما ألزمه 
بالحکم. وذلك لیس بتقلید۱؟). 


۲ - فان قیل: «لا یمنم() أن یکون معه ما یتوصل به إلى المطلوب ثم 
ل يجوز له تركه إلى غيره؛ ألا ترى أن من قدر على سنا الماك عو ا ا 


(5) به : ساقطة من ب . 

(6) أنه قال : ساقطة من [. 

(0) انظر المحصول للرازي (ج ۰۲ ق ۰۳ ص ۰۱۰۹ ب )١‏ حيث خرج محقق النصء العلواني. 
هذا الحديث بالإحالة على البخاري في الجنائزء من طريق علي بن أبي طالب. وفي القدر 
ایشا كما اعتمذ المخرج على مسلم في القدر عن علي كذلك بزيادة لفظ. وأيضاً من طريق 
عمران ببعض تغيير لفظي . وقد لاحظ العلواني أن هذا النص إن هو إلا جزء من حديث طویل . 
وفي الجملة أحال على ما لا يقل عن سبعة مراجع من کتب الحدیث. 

(۷) ما بو ای ساقط من . 

)٩(‏ في [: بحوز. 

(۱۰) في [: يلزمه. 

(۱۱) [ب ۱۵۱ و]. 

۲۳ ۰ (۱) في إ: بمتنع . 

(۲) لا : ساقطة من [. 


- ية ! - يجوز له أن يترك السماع ويعمل بما سمعه ممن يخبره عن رسول الله ككهِ! - 
بذلك الحكم؟). 

والجواب أن هذا ليس بترك لقول(۳) رسول الله - يَكِةِ!ا - وإنما هو عدول من 
طريق الی طریق؛ وذلك جائز لأن فى الحالّین جمیعاً الماخوذ بحکم الرسول - :۱ - 
وصار وزانه من“ مسألتنا أن یکون للمجتهد دلیل يقتضي حکما(*) ثم يلوح له طریق 
آخر يقتضي ذلك الحکم [ف]یجوز له أن یعدل عن الأول إلى الثاني لأن الحکم في 
الحالین واحد وإنما اختلف الطریقان؛ بخلاف مسألتنا فان المقتضي للحکم هو 
اجتهاده وقد ترکه إلى اجتهاد يقتضي حكماً آخر؛ فوجب ألا يجوز الحکم()؛ ونظیره 
من ذلك أنه“ يترك نصا“ عن رسول الله - ككل! ‏ إلى“ حکم یخالفه, فلا يجوز له 
ذلك . 

ویدل عليه أن القول بالتقلید يؤدّي إلى |بطاله(۱) لانه إذا جاز أن یقلد في 
الحوادث ينبغي أن يقلد مَّن من۱) من التقلید ویحکم بابطاله. وفي ذلك إبطال 
التقليد؛ وما آدی إثباته إلى اسقاطه سقط بنفسه وکان باطلا. 


۳ - احتج المخالف بقوله - تعالی! : « فاسالوا أَهْلَ الذكر إن کم لا 
ل 24 . وهذا قبل“ الاجتهاد [و]لا يعرف حکم الحادئه فجاز له أن يسال . 


(۳) في ب: قول . 

. في ب: في» بدل: من‎ )٤( 

(۵) حكما: ساقطة من ب . 

(5) الحكم: ساقطة من [. 

(۷) في ب: أن. 

(۸) نصاً: ساقطة من ب. 

. إلى : ساقطة من ب‎ )٩( 

(۱۰) في ب: ابطال. 

(۱۲) في ب: حق المنع بدل: من منع . 
)١( ۳‏ جزء من الآية ٤۳‏ من سورة النحل .)١5(‏ 


(۲) في ب: حکم بدل: قبل . 
۷ ۱۰ 


والجواب أن الآية واردة فى العامة“ والخطاب لهم بدليل سببین*): 
أحدهما أنه أوجب السؤال» والعالم لا يجب عليه السؤال“ بل هو مخیر بين 
السؤال وبين ن الرجوع إلى الاجتهاد وانما العامي هو الذی(1) يجب [ ۲۵۲ و] عليه 
۰ السوال: 


- والثاني أنه قال : « فاساوا اهل الذكر إن كنم لا تَعلَمُونَ 4" , وهذا يقتضي 
أن يكون المخاطب ليس من أهل الذكر لأنه جعل الناس فريقين فوجب أن يكون 
أحدهما غير الاخر؛ فبان بهذا أنه لا حجة لكم في هذه الآية. 


وجواب آخر أن الآية مشتركة الدّليل لأن هذا كما لا يعلم الحكم قبل الاجتهاد 
لا يَعلم الطريق الذي يثبت به الحكم قبل الاجتهاد. 

۶6 - فان قيل: «لا حلاف“ أن العامة داخلة في الخطاب ثم لا يلزمهم 
السؤال عن الدلیل الذي أثار"“ الحکم». 

والجواب أن تعلقكم من هذه الآية بظاهر العموم وقد ینا من ظاهر عمومها ما 
يقتضي فساد مذهبکم۹)؛ فلیس لكم أن تتعلقوا بما قلتم | الا ولنا أن نتعلق بما قلنا؛ 
فوجب التوقف في ذلك؛ وما ذكرتم من العامة مناقضة للعموم» والعموم لا يناقض ؛ 
ثم نقول: «لو ترکنا وظاهر العموم لأوجبنا على العامّيّ السؤال عن“ الدّليل بموجب 


(۳) في [: العلماء. 

(4) في [: بدليل شیس. وفي ب: تدليل بسببين. 

(ه) في [: سوال. 

(") [ب ۱۵۱ ظ]. ۱ 

(5) انظر البيان ۱ من هذه الفقرة. وقد سقط من : ل تعلمون . 
۶ (١)لا‏ خلاف: ساقطة من ب. 

(۲) في ب: أنار. 

(۳) في ب وا: وفرقا بينا. 

(4) في [: مذهبهم. 

(۵) في ب: عن موجب. 


الآية؛. غير أن الإجماع منع من ذلك(*)؛ فسقط ذلك 0 وبقي الباقي على ظاهر 
۵ - احتخ أيضاً بقوله - تعالی ! : «أطَيعُوا لله واطیُو ار لامر 
منکم 2004 قال: «والمراد بأولي الأمر العلمای هكذا ذكر في آکثر التفاسیر) . 


والجواب أن المراد باولي الامر من ذكر ذلك في تفسيرهاء فيحمله على 
ظاهر الأمراء(۲) فى آمور الدنیا من تدبیر الممالك وتجهیز العساکر وترتیب الغزوات 
والسرایا وغیر ذلك بدلیل ما دکرناه . 

والدلیل عليه(“ أن الطاعة تستعمل فى آمر السلاطین؛ فآما فى فتوی العلماء*) 
[ف]لا یقول له طاعة. 


۲ - احتج ایضا بقوله ايا  :‏ فلولا قر من كل فرقة مهم طائفة 
لته وا في [ ۲۵۹ ظ ۲ الدین ولیتذوول۱) قومهم ادا رَجَعوا يهم لعلهم 
درول €(« وهذا عام في قول ما ینذر به الفقهاء ادا رجعوا إلى املهم ولم یفرق 

بين أن یکون(۲) آهلهم عامة أو من (*) أهل الاجتهاد. 

والجواب أن المراد به قبول الأخبار وما سمعوه من النبي - يَكَةِ! ‏ فتحملها(*) 
عليه أو نحملها على العامة بدليل ما ذكرنا. 

۷ - احتج أيضاً بان قال: «الصحابة رجعت إلى التقليد بدليل ما رُوي أن 


(5) ما بين العلامتين ساقط من إ. 
۵ (۱) جزء من الآية ۵4 من سورة النساء (4). 
(۲) فى ب : الأمر. 
(۳) في |: على . 
)٤(‏ في ب: العالم . 
۰۲۲ (۱) [ب ۱۵۲ و]. 
(۲) الآية ۱۲۲ من سورة التوبة .)٩(‏ 
(۳) في إ: تکون. 
)٤(‏ في ب: ومن 


عبد الرحمن قال ای - رضي الله عنه(“! : بعك على كتاب ا وس 


1 ۷ 


رسول, الل ٩‏ الشيخين؛ فقال: «أما بكتاب الله وسنة زسوله فنعم ۳۳ 2 
لس فلا 1 على جهد جهدي 1۳ فغدا إلى عثمان وقال : بیع على کتاب الله 
وسنة رسوله وسيرة الشیخین» فقا ل: عا ۱ فبایعه. فدل ذلك على جواز 
التقليد. ویروی(*) عن عمر أنه قال : «إني رای في الحدٌ فاتبعُوني . 


والجواب أن المراد به سيرة الشيخين من حراسة الإسلام والذب عنه والاجتهاد 
فيه؛ والذي يدل عليه أن سيرة الشيخين في الحوادث مختلفة) لأن لهما مذاهب 
واختيارات في الفرائض وغيرها لا يمكن الجمع بينها لاختلافها””»؛ فدل على أن 

المراد به ما ذکرناه. ۱ 

وجواب آخر أنه أراد به سيرة الشيخين فو فى الاجتهاد والبحث عن الذليل رون( 

(ه) في (: فنحملها . 

(۱) الصيغة ساقطة من |. 

(۲) في ب : رسوله 335 . 

(۳) انظر المحصول للرازي (ج ۲ ق ۲ ص ۱۱٩۹‏ و ۰۱۲۰ ب )١‏ وفيه خرج محقق النص » 
العلواني » هذا الأثر على أنه قول لعبد الرحمان بن عوف لعثمان» وبصيغة ممائلة للقسم الثاني 
فقط مما أورد الشيرازي هنا. وقد اعتمد العلواني في ذلك تاريخ الطبري والكامل لابن الأثير 
وأدب القاضي للماوردي» ملاحظاً أن «معظم الأصوليّين درجوا على إيراده» بهذا اللفظ و 
«بمشهد من عظماء الصحابة» حسب عبارة الرازي فى النص ذاته. أما حديث عبد الرحمان بن 
عوف «ومبايعته لعثمان بدون موضع الشاهد منه» - كما هنا في نص الشيرازي - فاعتمد العلواني 
في تخريجه طبقات ابن سعد والأموال لأبي عبيد وكتب الحديث لابن أبي شيبة والبخاري 
والنسائي وابن حبان والطبراني» من حديث عمروبن ميمون وغيره. 

)٤(‏ في |: وروي. 

(6) سبق تخريج هذا الاثر فى البيان ۱۳ من الفقرة ٩۰۲‏ على أنه جزء من حديث عثمان لعلي . وقد 

سبق أن ذكرنا في هذا البيان بإيراد الشيرازي هذا الاثر في اللمع (ص ۲۷۹) ولكن بنسبته إلى 
عمر- کما هنا فى شرح اللمع - مخاطبا به عثمان. ۱ 

(0) فى ب : مختله . 

(۷) في 1: بینهما لاختلافهما . 

(۸) في ب : لأنه المراد. 





كان في سيرة أبي بكر وعمر الاجتهاد في طلب الأحکام ولهذا روي أن أبا بكر كان 
إذا نزلت به نازلة نظر في كتاب الله فان رأى حكماً في كتاب الله قضى به وان لم يجد 
نظر في سنة رسول الله ككلِك! -(٩۲؛‏ فان وجده(۱۳) قضى به وان لم يجد جمع رؤساء 
الناس» ثلاثة'2 من المهاجرين وهم عمر وعثمان وعليء وثلاثة من الأنصار"©') 
رل بن ثابت(۲۳) ومعاذ بن جبل(۲۳) وأبي بن کعب(۱۳) فقال(*۱) لهم : «سمعتم شا 
في هَذَا عن رَسُول الله ل !؟». فإن كان عندهم خبر قضی به وان لم يكن عمل 
بالاجتهاد. وعمر أيضاً کانت(۱) سيرته الاجتهاد والنظر فى الأدلة والبحث عنه(۱). 
ولم يرد اتباعهما("۱) في أعيان المسائل وتفاصيل الحوادث. وفي هذا إبطال لما تعلقوا 
به؛ ولیس لهم أن يحملوا على ما قالوا(24 إلا ولنا أن نحمله على ما قلنا؛ فلا يبقى 
لهم في الخبر حجة. 

وجواب آخرء إن كان دليلكم قول" عبد الرحمن وقول عثمان فقول 
الواحد(۲۱) من الصحابة لیس بحجة في الفروع فكيف في الأصول؟ على أنه يعارضه 
قول علي فإنه لم یقبل ذلك ومنع منه . ون كان احتجاجهم بالاجماع فلا (جماع!۲؟) 


. الصيغة ساقطة من ب‎ )٩( 

(۰)۱۰: ساقطه من ب . 

(۱۱) ثلائه : ساقطة من [. 

(۱۷) [ب ۱۵۲ ظ]. 

(۱۳) أنظر التعلیقات على الأعلام . 

(۱۶) في إ: وقال. 

(۱۵) في ب: کان . 

(15) في 1: فيها. 

(۱۷) في ب: اتباعها. 

(۱۸) في !: قالوه . 

(19) في |: نحمل. بدون الضمیر المتصل . 

(۲۰) في ب : عدول. بدل: قول. 
(۲۱) في ب : واحد» بدون تعریف . 

۱ (۲۲) في !: فالاجماع. 


ههنا مع مخالفة علي رضي الله عنه۱/۳۳. على أنا نعارضکم بمثل ذلك فنقول: 
۰ «الصحابة كما آقروا عثمان على القول ولم ينكروا عليه ما أظهر من الامتناع من 

التقليد فليس لكم أن تتعلقوا بذلك إلا ولنا أن نتعلق بما قلنا١‏ . آمل*۲۲ الجواب ۳ 

قول عمر: «فاتبعُوني» [فنقول: أراد به: «فاتبعوني في الدّليل لا في الحكم». كما 

أن بعضنا یتبع*) البعض في الدّليل7*0”"©., واتباعه في الدّليل الذي أفاد الحکم. 

فیحمله ش هذا بدليل ما ذكرنا». 


۸ احتج أيضاً بان قال: «حکم یسوم فيه الاجتهاد جهله فجاز التقلید فيه 
كالعامي» . 

والجواب أن العامي لا طريق له إلى إدراك حکم الحادثة لعدم الالة ؛ فلو كلفناه 
معرفة الحکم بطريقة احتاج إلى معرفة الطریق من الکتاب والسنة والاجماع والقیاس؛ 
وذلك يستغرق الأعمار ويؤدي إلى تعطیل المعاش والمکاسب وقطع الحرث والنسل 
وتخريب الدّنیا ؛ فلهذا(۱) جوزنا له(" التقليد؛ بخلاف مسألتنا فإن هذا العالم له طريق 
يتوصّل به إلى إدراك الحكم من جهة الاجتهاد. فوجب ألا يجوز له التقليد ٠٠۷[‏ ظ] 
كالعامي في العقلیات . 

وجواب آخر أن قولهم(*) حجَة موف؛ إنه وان جهله [الحکم] في الحال*) 
إلا أنه إذا اجتهد وتفکر يتوصّل إليه؛ فصار کالعادم للماء إذا قدر على استقائه لا یقال : 
«إنه عادم للماء فجاز له التیمم» بل يقول*»: «وإن دم في الحال الا أنه يتوصّل إلى 
(۲۳) في 1: عليه السلام . 
)۲٤(‏ في ب: بذلك لنا. 
(۲۵) في [: واما. 
(15) ما بين العلامتين ورد محله في |: في الدليل بعضا 

۸ - (١)إب‏ ۱۵۳ و]. 

(۲) له : ساقطة من ب 
(۳) ما بين العالاستين راا ت : حجة هوف ان جهله في الخلاف. وفي [: حهله هو انه وان 
جهله في الحال. 
(4) في [: نقول. 


تحصيله؛ بخلاف العامی فإنه عادم فلا يتوضل إليه بالاجتهاد» . 

وجواب آخر أن العامی لما جاز له التقليد كان ذلك فرضه؛ ولو“ كان العالم 
مثله لوجب أن يجعل التقليد فرضاً عليه ؛ ولما قلت: «ان التقليد لا يجب عليه بل هو 
بالخيار» دل على بطلان هذا الاعتبار. 


۹ - احتج ایض“ بان قال: «النبي _ جیار ! ES‏ 
وبما يدن عليه الاحتهاد والعالم له طريق إلى معرفة ذلك باحتهاده نم یجور له 
الاجتهاد والعمل بما أفتى به(۲۳ رسول الله ككل  !‏ » فكذلك ههنا مثله» . 


والجواب أنه لو كان هذا كقول النبی - كنه! - لوجب أن نوجب عليه الأخذ به وترك 
الاجتهاد بسببه كما نوجب(؟) عليه لا خن بفتاؤی رسول الله يَكلِهَ! ‏ وقضاياه. ولْما 
قلت: «ان الأخذ بقضایل*» رسول الله ككلِ! - واتباعها واجب وان قول العالم لا 
يجب عليه الأخذ به وترك اجتهاده بسببه بل هو مخیر بين أن يأخذ باجتهاده وبين أن 
يجتهد بنفسه) دل على بطلان هذا الکلام . 


وجواب آخر أنَّ قضايا رسول الله ية ! - حبجّة مقطوع بصحتها لأن - على قول 
سن الاس لت وحي يوحي إليه) ؛ وهذا بطر a‏ لا كلام فيه كما نقول 
في الکتاب! *: لما كان واجبا من الله - تعالی ! ۔ كان مقطوعا بصحته» . وعلى قول(*) 
بعضهم : وهو اجتهاده(۲)) وهو ایضاأ ۲۵۸ و] مقطو ع بصحته لأنه - على قول بعضص 
أصحابنا - «لا يجوز عليه الخطا» . وعلی قول بعضهم : «یجوز ولکن لا يقر عليه في 


(۵) في !: فلو. 

۵۹ (۱) أيضا ساقطة من ب . 
(۲) به: ساقطة من ب. 
(۳) فى إ: وجب . 
)٤(‏ في ب: بقضا. 
(ه) [ب ۱۵۳ ظ]. 
(7) قول: ساقطة من ب . 
۷(۰) ه: ساقطة من ب . 


دين الله تعالى ! -» فإذا أقر على قضيّة فلا خلاف أنها مقطوع بصحتها”©: فوجب 
اتباعه لهذا المعنى ؛ بخلاف قول“ المفتي فإنه ليس بحجة ولا مقطوع بصحته فلا(؟) 
يجوز للعالم ترك اجتهاده بسببه. 

۰ - احتج أيضاً بان قال : «إذا جاز تقليد المجمعین في ما أفتوا به وأجمعوا 
عليه وإن لم يعلم الطريق الذي أفتوا عنه جاز تقليد العالم وإن لم يعلم الطريق الذي 
أفتى عنه) . 

والجواب أن هذا لو كان كذلك لكان اتباعه واجباً ولوجب(۱) ترك اجتهاده له 
كما قلنا هناك : «إنه يجب اتباع الإجماع وترك الاجتهاد له». ولما أجمعنا على () 
أن ههنا لا يلزمه ترك الاجتهاد لقوله دل على الفرق بينهما. 
الشرع قد ورد بالعصمة للأمة ونفيس الخطإ عنها؛ فصار قولهم في ذلك كالكتاب 
والسنة؛ وليس كذلك قول العالم فإنه ليس قوله بحبجَة*© ويجوز عليه الخطأء فلم يجز 
للعالم قبوله وتاك اختهاده. 

۱ -احتجٌ أيضاً بان قال: «لو كان التقليد في الشرعيّات لا يجوز للعالم 
لجواز الخطإ على من يقلده"“ لجاز أن يمنع من قبول خبر الواحد لجواز الخطاٍ على 
من ينقله؛ ولمّا بطل هذا في قبول الأخبار بطل في قبول فتيا العالم». 

والجواب أن خبر الواحد ظاهر من غير اختلاف فيه ولا يكثر [القول] في 


(۸) في [: انه ممطوع نصحنه . 
)٩(‏ في [: ولا . 
۰ (۱) في ب: لوجوب. 
(۲) الاجماع: ساقطة من ب . 
(۳) على : ساقطة من ب. 
(4) في ب : ومقطوع. 
(۵) في ب: حجة بدون الباء. 
۱(۱) في ب: نقله . 


صحته ؛ فجاز الأخذ به كقول الصحابي إذا انتشر فى الصحابة ولم يُعلم له مخالف؛ 
وفي مسألتنا يقبل90) القول في و انحتلفری(۲) العلماء فيه وتعارضت فيه أقوالهم 
المختلفة(*) ؛ وفي مسألتنا بعارض فتیاه احتهاد نفسه فصار نظیره(*) من خبر الواحد أن 
و له خبران متعارضان له یمکن الجمع بینهمك فإنه لا جرم ؛ قلنا: «لا 
7 ظ] يجوز له أن يأخذ بأحدهما بل یرجم في الأخذ بهما والعمل بموجبهما إلى 
الاجتهاد) . 
وجواب آخر أن هناك لو آوجبنا عليه أن يبحث عن الرواية والسماع ممن يسند 
الخبر [ إليه حتى يساوي الراوي في ذلك من جهه جهة السماع والمشاهدة [ل ]ادى ذلك 
إلى المشقة العظيمة لانه إن كان في عهد النبيّ - كلِ! - فإنه يحتاج الخلق العظيم 
[إلى ] آن یسافر وا من أوطانهم وبلادهم الی الرسول - کل ! - لسماع ذلك ؛ وفي ذلك 
انقطاع عن المعاش() ومشقة عظيمة ؛ وان كان في عهدنا هذا فلا سبیل إلى السماع 
من الرّسول ‏ ككله !»*2‏ لبعد الطریق؛ فسقط() لهذا المعنی وصار تقلید الراوي في 
ذلك كتقليد العامي العالم ؛ فانه يجوز حيث كان يشق عليه معرفة الحکم بالطریق الذي 
عرفه المفتي ؛ بخلاف مسألتنا فإنه لا مشقة عليه أن يدرك من(۱۱) الطريق الذي أدركه 
المفتی (۰۲۱۲ فوجب عليه ذلك . 





(۲) في [: شبل. وفي ب: نقبل . 
(۳) في !: احتلف. 

(۶) [ب ۱۵۶ و]. 

(۵) في [: نضيره . 

(") في [: سدى. 

(۷) في 1: الشرع. 

(۸) في 1: المعايش . 
(4) الصيغة ساقطة من |. 
(۱۰) في [: فيحفظ . 
(١١)من:‏ ساقطة من ب . 
(۱۲) فى ب: المعني . 


۲ - احتج أيضا بأن قال: «الاجتهاد من فروض الكفايات کالجهاد, ثم في 
الجهاد يجوز أن يتكل البعض على البعض إذا حصلت الکفایت فكذلك في 
الاجتهاد» . 

والجواب أن الاجتهاد فرض على الكفاية عند الاتفاق؛ فأمًا مع وقوع الخلاف 
في الحادثة فلا نسلّم أنه فرض على الكفاية بل هو من“ فروض الأعيان على كل من 
كان من أهله لأنه لا كفاية هناك مع الخلاف. فوژانه من الجهاد أن يضعف الي ”© 
بفرض( الجهاد فلا يجوز للباقين الإتكال عليه ؛ وهذا صحيح لأن القصد هناك(“ 
كف العدو ودفع أذيتهم عن المسلمين؛ فإذاا"» حصل هذا بطائفة من المسلمين فقد 
حصلت الكفاية بذلك؛ فلا معنى لایجاب ذلك على الباقين. وفى مسألتنا القصد 
إدراك الحكم الشرعي ؛ ومع وجود الخلاف خفي عليه ذلك لاه لا يمكنه أن يقلد 
قولین متعارضین [۲۵۹ و] ولا أن يقلد أحدهما لأنه ليس أحدهما بأولى (۷) من الآخر. 


[في رد جواز تقلید الأعلم دون الند] 
۳ ۱۱ - وأما الدلیل على فساد مذهب محمد بن الحسن (۱) حيث قال : «یجوز 
تقلید الأعلم ولا یجوز تقلید من هو مثله» [ف]للظواهر التي ذکرنا مع الطائفة الاخری. 


؟/ا١١‏ (۱) من : ساقطة من ب . 
(۲) في ب: القیام . 
(۳) في [: دامر. بدل: بفرض. 
(؟) [ب ۱۵4 ظ]. 
(۵) هناك : ساقطة من ب. 
(7) في ۱: وإذا. 
(۷) في ب: أولى. بدون الباء. 
۳() في ب: أبي الحسن. وهو خطأ؛ وقد سبق للشيرازي في الفقرة ٠٠٠١‏ أن نسب هذا القول 
لمحمد بن الحسن. وهو الشيباني. تلميذ أبي حنيفة المشهور. انظر التعليقات على الأعلام . 


۱۰۹ 


ویدل عليه علی () أن ما لا يجوز أن يُقلّد فيه مثله لا بقل من هو اعلم منه 
كالأحكام العقلية . 

۱۷۶ - فان فيل : رهذا ببطل بالعامي فانه لا يجوز أن بقلد(۱) مثله ویجوز أن 
بقلد العالم) . 

والجواب أنا قلنا: ولا یجو ز(؟) أن يقلدَ من هو أعلم مه ) » وهذا يفتضي 
متشارکین في العلم لأحدهما مزيّة على الاخر(*) لان لفظة إفعَل9© لا تستعمل الا في 

0 0 بل ای ۳ ۶ و > ۳ 
متشارکین في معنی لأحدهما قوة على الاأخحر(**۲؛ ولهذا یقال: «العسل احلی من 
الدّبس » ولا يقال: «العَسّل احلی من الخل». والعامي لا علم له بالأحكام» فلا یلزم 
هذا النقض . 

۵ - فان قيل: «يلزم عليه الصحابي فانه لا يجوز أن يقلد مانا مثله 
ویجوز أن یقبل قول رسول الله - م ! -). 

والجواب آن(*) هذا غلط لأن التقلید قبول القول من غير حجة وقول(*(۱) 
رسول الله ۱ - حبجة. مقطوع بصحتها. فلا يقال له تقليد. 

۱۷۹ - فان قیل : «لو كان كالعقليّات لَمَا جاز للعامی أن یقلّد العالم كما في 
العقلیات» . 


والجواب أن في العقليّات العامي) کالعالم في طریق الاجتهاد والادراك من 
الوجه الذي يدرك العالم؛ فلم یجز له تقلیده وصار کالعالمین فى الشرعیات ؛ بخلاف 


(۲) في |: على . 
)١( ۷۵‏ أن يقلد: ساقطة من ب . 

(۲) لا : ساقطة من ا. 

(۳) في | ولفظة افعل . مرة أخرى . 

)٤(‏ ما بين العلامتين ساقط من ب. 
۰۵ (۱) ما بين العلامتین ورد محله في ب: قول. 
75 (۱) [ب ۱۵۵ و]. 


¥ 


مسألتنا فإن فى“ الشرعیات العامی لا يقدر على إدراك الحكم بطريقه والعالم يقدر 
على ذلك فافترقا. ظ 

۷ - فان قيل : «المعنى في العقليّات أنه يجب على کل أحد إدراكها قطعا 
ويقيناً بحيث لا يبقى له شبهة؛ وإذا قلّد غيره لا يحصل له القطع واليقين بصححة ذلك 
القول. فلهذا لم یجز له التقليد؛ بخلاف [۲۵۹ ظ] مسألتنا فان طريقها الظن والظن 
يحصل(١)‏ بتقليد الأعلم وهو(؟) آقوی» فجاز له . يدلك على دة هذا أن في 
العقليات لا نقبل خبر الواحد والقياس ونقبل ذلك في الشرعیات» . 

والجواب آنا لا نسلّم أن ظن الاعلم آقوی( عنده بل ظنه أقوى لأنه لیس من 
ظن الأعلم على نفسه*) وهو مِنْ ظن نفسه(*) على ثقة» فلا يجوز أن يقال20: «ظن 
الأعلم أقوى» . 

ويدلٌ عليه أن من جاز له ترك قوله باجتهاده لم يجز له ترك اجتهاده بقوله» أصله 
إذا كان مثله وکالمجتهد۲) فى القبلة وعكسه قول الله تعالى! - وقول رسول ال( 


١ ناا‎ 
۰ 4 


۸ - احتج المخالف بقوله تعالى!: « فاسَأَلُوا أَهْلَ الذّكْر إن كم لا 
عْلْمُونَ 4( . ۱ 


(۲) في ب: في مسألتنا. 
۷ (۱) یحصل : ساقطة من ب. 
(۲) في ب: هو بدون الواو. 
(۳) في [: على هوی. 
)٤(‏ فى ب: ثقة. بدل: نفسه. 
(۵) في ب : طريقهء بدل: طن نفسه. 
(5) في ب: يقال له. 
(۷) في ب: کالمجتهد. بدون الواو. 
(۸) في [: رسوله . 
)١( ١‏ جزء من الآية 4۳ من سورة النحل .)١5(‏ 


۱۰۸ 


والجواب عنه ما تقدّم (*) ولأنا نخصّها كما خصصتم(*۲) فو فى المساوي له في 
العلم . 

4 - احتج أيضاً بقصّة آهل الشوری۱) وأن عبد الرحمن بن عوف۱) دعا 
علیا(۱) إلى تقلید أبي بكر وعمر فامتنع لأنه اعتقد أنه مثلهما في العلم وطرق 
الاجتهاد. ودعا عثمان إلى ذلك فقبله لما اعتقد أنه دونهما فى العلم . 


والجواب عنه ما مضی . 

وجواب آخر(۲) أنه : «من أيْن لکم أن علیا(۱) نما امتنع من ذلك لأنه اعتقد أنه 
مثلهما في العلم؟ . ولعلّه امتنم من ذلك وهو يعتقد أنه دونهما في العلم غير أنه يذهب 
إلى أن تقليد الأعلم لا يجب فلا حجة لکم». ۱ 

اوا ی ی یو «اجتهاد الأعلم له مزية ؛ بكثرة العلم واجتهاد نفسه 
له مزية من وجه اخر وهو أنه نه على ثقة وإحاطة منه(") ولیس على ثقة وإحاطة من اجتهاد 
الأعلم ؛ فإذا اجتمعا وجب أن یتساویا ونتخیر بینهما» . 


والجواب أن هذا يبطل بمن طالت صحبته” من الصحابة مع من لم تطل 
صحبته؛ فان من طالت صحبته*۱ له مزيّة بطول الصحبة وكثرة السماع(۳) وقوة 
الأنس بکلام النبي _ کار | - ثم لا يجوز لمن تطل صحبته تقليده إذا تساويا في العلم ؛ 
0 ای و وروی ای و ی ی ی و 
تساويا ۱ العلم(*)؛ فإن للصحابي مزية بالصحبة والسماع والأنس ولیس 


(۲) ما بين العلامتين ورد محله في ب: ولا نخصها كما خصهم. 
۹ (۱) انظر التعليقات على الأعلام . 

(۲) [ب ۱۵۵ ظ]. 
۰ (۱) منه : ساقطة من ب . 

(۲) ما بين العلامتین ساقط من ب. 

(۳) في ب : الااسماع. 

. في ب: بالعلم‎ )٤( 


اللتابعي ذلك ؛ ثم ليه يجوز للتابعی (*) تقلیده هذه ) المزیق كذلك ههنا . 


وجواب آخر أنه إذا عمل باجتهاد نفسه كان عالماً بما يعمل به» وإذا قلّد غيره 
كان جاهلا؛ فلا يجوز التسوية بين الحالتين. 


فصل 
[في رد جواز التقليد في حق النفس] 
«١‏ -وأمًا الكلام مع الطائفة التي تقول: «إن كان في حقّ نفسه يجوز التقليد 
وان كان في حق غيره ليحكم به أو يفتي به لا يجوز». 
والدليل"“ على فساد قولهم ما تقدّم في هذه المسائل. 
ویدل عليه أنه إذا كان حاکم(") يجب عليه" إدراك الحكم ليحكم به كما 
يجب عليه*7" إدراكه ليعمل به؛ فإن كان التقليد هناك غير جائز فكذلك ههنال*». 


۲ - احتج بأنه إذا كان في حق نفسه [ف]هو محتاج إليه ليعمل به و[إذا 
کان] في حق غيره [فهو] غير محتاج لأنه یقلد غیره. 

قلنا: إذا كان حاكما فهو محتاج إليه ثم هو محتاج(۱) إلى إدراك الحکم ولیس 
یحتاج) إلى التقليد؛ وإدراك الحكم يحصل باجتهاده فلا حاجة إلى التقليد. فبطل 
هذا الكلام . 


(۵) في ب: للشافعي . 
(5) في |: بهذه. 
)١( -١‏ في |: فالدلیل. 
(۲) [ب ١16١‏ و]. 
(۳) ما بين العلامتين ساقط. من |. 
)٤(‏ في ب: هذا. 
۲ (۱) في |: یحتاج . 


۱ ۳ ۰ 





باب 
[صمة المفتي والمستفتي] 


۳ - يجب أن يكون المفتي عارفاً بطرق الأحكام وهي الكتاب والسنة 
والاجماع والقياس . 

فأمًا الكتاب فيجب أن يعرف منه الآيات التي وردت في بیان الأحكام والحلال 
والحرام ؛ فأمًا ما سوى ذلك مما ورد في المواعظ والأمثال والقصص والأخبار فلا 
تشترط معرفته في الاجتهاد لأنه لا تعلق له به. 

وأمّا السّنّة فيَعرف20© أولا طریق) الروايات ومن یقبل خبره ومن لا يقبل خبره 
وما" صح من الأخبار وما تكلم فيه الناس ولم یصح؛ E‏ ی وه 
أصحاب الحديث کاحمد*) والبخاري(*) ومسل(“ والدّارَقطني9» و وأبي بی داود(*) 
لانهم [۲۰۰ ظ] أهل المعرفة بذلك + فجاز الأخذ بقولهم كما نأخذ* بقول المقومین 
في ما یخبرون به من القيمة حيث کانوا من اهن المعرفة بذلك*) . وهذا لأنا لو آوجبنا 
على كل مجتهد معرفة ذلك بطريقه [ل]أذى إلى المشقة العظيمة لأن ذلك یستغرق 
العمر. ويجب ألا یعول على مجرد قذحهم . بل ادا قح واحد من هؤلاء يسأله عن 


۳ (۱) في |: تعرف. 
(۲) في إ: طرق. 
(۳) في ب: وهو ما. 
(ع) انظر التعلیقات على الأعلام . 
(۵) في ب: يأخط . 
(5) بذلك: ساقطة من ب . 


سبب القدح. ثم يعرف بعد ذلك ما ورد“ من( الأخبار في الأحكام وقد دونها 
أصحاب الحدیث وفصلوها وبوبوها في کتبهم . ۱ 
فأما ما ورد في ثواب الأعمال وفي المواعظ وفي الأمثال والقصص والأخبار فلا 
يجب عليه معرفتها للاجتهاد . 

۶ - ویجب أن یکون عارفا بأقسام الکلام وموارده ومصادره كالحقيقة 
والمجاز والعام والخاصٌ والمجمّل والمبین والمطلق والمقید والمنطوق والمفهوم 
ان خطاب الله تعالی(۲۱! - وحطاب رسوله - 45 ! - لا تمکن(؟) معرفة مقاصده 
والعمل به الا بمعرفة هذه الاقسام. 

ویجب أن یعرف من اللغة والنحو مقدار ما یعرف به كلام" الله وکلام 
رسوله * 6٩‏ لأنه إذا لم یعرف ذلك لا یمکنه معرفة الحکم من خحطاب الله 
- تعالی(۱۱ - وخطاب رسوله ‏ 4”“! _ لأن باللغة یعرف معنی الخطاب؛ فإذا لم 
يكن عالما بذلك لم یمکنه إدراك * مقاصد الله د تعالی ! - ومقاصد رسوله 
_ تكله ! ۲۶(۶ , 

ويجب أن يعرف أحكام أفعال الرسول - ۱6۳۱ - وما تقتضيه من الوجوب 
والندب والمباح والوقف ويعرف الناسخ من المنسوخ ویعرف أحكام النسخ وما يتعلق 
به . 

ويجب أن يكون عارفاً بإجماع السلف وخلافهم في الحوادث ویعرف من يُعتدٌ 
(۷) في ب: وردت. [ب ١65‏ ظ]. 

(8) من : ساقطة من ب . 
)٩(‏ فى ب : في الاجتهاد. 

۹۶ (۱) الصيغة ساقطة من . 
(۲) الصيغة ساقطة من إ. 
(۳) في |: یمکن. ۷ 
)٤(‏ ما بين العلامتین ورد محله في ب : رسول الله وَل . ۱ 
(©) ما بين العلامتین ورد محله في |: مراد الله ومراد رسوله 35 . 


۱۰۳ 


به في الإجماع والخلاف ومن لا يُعتدٌ به. ويجب أن يكون عارفا بالقياس والاجتهاد 
والأصول التي يجوز تعليلها والتي لا يجوز تعليلها والأصول التي يجوز أن يُعلل بها 
والتي لا يجوز 56١1[‏ و] وكيفية العلل من النصرص على الوجه الذي تقدم دک 
ويجب أن يكون عارفاً بترتيب الأدلّة بعضها على بعض وتقديم الأول منها 
ووجوه الترجيحات . 
ويجب أن يكون ثقة مأمونا لا يتساهل في أمر الدّين. 
[في ان الا فتاء من الفر وض ] 

۵ - وادا اجتمعت فيه هذه الشروط) يجب أن يفتي من استفتاه ویعلم من 
طلب منه التعليم ثم ينظر في ذلك ؛ فان كان في إقليم ليس فيه غيره من العلماء تعين 
عليه الفتوى والتعليم عند الطلب. وان كان هناك غيره لم يتعين عليه بل هو من فروض 
الكفايات إذا قام به البعض سقط عن الباقین . 

۱ ويجب أن يبيّن الجواب ؛ فإن كان المستفتى هو صاحب الحادثة سأله وأفتى بما 
ثبت عنده من حال المسألة» وان لم يكن حاضراً والمسالة تحتمل تفصیلا فصل 
الجواب وبيّن» وان لم یعلم لسان المستفتي قبل فيه ترجمة عدل لان ذلك طريقه 
الخبر فقبل فيه قول الواحد. 

[فی اعادة الاجتهاد عند تکرر الحادثة الواحدة] 

5 - وان اجتهد فى حادثة فاداه اجتهاده إلى حکم ثم نزلت تلك الحادثة 
(5)[ب ۱۵۷ و]. 

(۷) في [: الاولی منهما. 
6- (۱) في ب: الشرائط . 
(۲) في ب : فأن. 


١١ه‎ 


مرة أخرى هل يحتاج إلى اجتهاد جديد أم يفتي بالاجتهاد الأول؟ . فيه وجهان : 

من أصحابنا من قال: «لا يحتاج إلى اجتهاد جديد بل يفتي بما ثبت عنده 
بالاجتهاد الأول». 

ومنهم من قال: «لا بد له من إعادة الاجتهاد والقضاء بما يؤذي إليه اجتهاده 
الثانی »؛ وهو الأاصح) ۱ 

والدلیل عليه أن الاحتهاد واجب لهده الحادنة كما أن الا حتهاد في القبلة واجب 
لكل صلاة عند الإشكال0"©؛ ثم إذا اجتهد في القبلة لصلاة ثم حضرت تلك الصلاة 

في اليوم الثاني لا يجور أن نضلغا إلى الجهة الأولى بالاجتهاد2”») الأول بل يحتاج 
[إلى] أن“ يحدث لها اجتهاداً جدید](*(») ويعمل بما یژدیه إليه اجتهاده 
[71 ظعء كذلك في مسألتنا مثله. 

۷ - احتج بان قال: «لا خلاف ان من غاب عن رسول الله يو! - 
أصحابه يجور له أن يقصي بما یسمعه(۱) من الأخبار من رسول الله 22 ! 55 ولا 
يحتاج في كل قضاء إلى سماع حدیث. ادا سمع مرة واحدة يفضي بذلك كلما 
تکررت تلك الحادثة وإن جاز أن يكون ذلك الحكم قل تغير بالنسخ بعد مفارقة(۲) 
النبي - ۱25 . 


والجواب أنه فرق بين المسموع وبين ما يؤديه الاجتهاد إليه . 
والذلیل عليه قصد القبلة. فان من غاب من أصحاب رسول الله ككل ! - كان يصلي 


)١( 5‏ في [: والثاني هو الأصح . 

(۳) في ب : الامكان. 

(۳) [ب ۱۵۷ ظ]. 

. ما بين العلامتین ورد محله في ب: یجدد بسببها اجتهاد‎ )٤( 
في [: سمعه‎ )۱( ۷ 

(۲) في ب: عن» بدل: من. 

(۳) في ب: ما فارقه. 


۱۰۳۹ 


إلى" القبلة التي أتى بها النبيّ -  !‏ وان جاز علیهال*) التغيير والتبّديلء ثم في 
حال الإشكال لا بذ من اجتهاد جديد في القبلة لكل صلاة. 

قال الإمام الشيرازي - رحمه الله! : وكان أبو الحسن القطان©) 
من آصحابنا لایفتی فى شی ءمن المسائل حتی یلحظ الذليل“ نضا أو إجماغا آو قاس . 


فصل 
[في التحري في اختيار المفتي] 

۸ وأما المستفتي فلا يجوز أن يسأل كل من اعتزى إلى العلم وادعاه 
وتزیی بزيى الا ا ی و 
يعرف ولكن”* ليس بأمين یتساهل*۱) في الأحكام لقلة آمانته. فيكون قد 
الطريق . 

وهذا صحيح لأن التقليد في حق العامي بمنزلة الاجتهاد في حق العالم؛ فکا أن 
ا پطاب احکم من الأصول الذالة على الأحكام فكذلك العامي يجب 
أن يتعرف الحكم ممن يعرف ذلك؛ فعلى هذا يجب عليه أن يتعرف أو حال 
المفتي فى الفقه والأمانة ويقبل2”0 فى ذلك خبر عدل واحد يخيره بفقه المفتى وأمانته 
لان ذلك ۳ يقه الإخبار ؛ فإذاا“» كان هناك(“ جماعة من أهل الاجتهاد هل بعرن له آن 
يسأل من شاء أو [۲۹۲ و] يجتهد في أعيان المفتین فیسأل أزعهم واعلمهم على ما 
)٤(‏ في ب : عليه . 

(ه) انظر التعلیقات على الأعلام . 

(") ما بين العلامتین ورد محله في ب: النص أو الاجماع أو القیاس . 
۸ (۱) ما بين العلامتین ورد محله في ب : لیس يأمن تساهل . 

(۲) اولا: سافطة من ب. 

(۳) [ب ۱۵۸ و]. 


)٤(‏ في ۱: وادا. 
(6) هناك ساقطة من ب . 


(1) في ب: أودعهم . 
۱۳۷ 


ذكرنا من الخلاف بین(۲) أصحابنا. 


فمذهب أبي العباس [بن سریج]() والقفال0© أنه يتحرّى ولا يطلق. 

ومذهب سائر أصحابنا أنه لا يلزمه الاجتهاد في أعيان المفتين» وقد ذكرنا توجيه 
ذلك . ظ ظ 
وحكى الإمام [الشيرازي] أن رجلا جاء إلى الصَّيمَري0) الحنفي بفتیا(٩)‏ 
لاصحاب الشافعي أنه إذا كان الولي” ۰ فاسقا فطلقها الزوج ثلاثا لا ينفذ الطلاق 
وله أن يتزوجها بعقد جديد. فقال الصیمری): «هؤلاء قد أفتوك أنك كنت على فرج 
حرام في ما تقدّم من المدّة وأنها حلال لك الیوم. وأنا أقول لك(: «إنها كانت 
مباحة لك قبل هذا. وهي اليوم عليك حرام من(" يوم وقعت الفرقة بینکما» . 

وقصد بذلك رد العامي إلى مذهبه. 

فرجعت إلى القاضي آبی الطيب الطبري۱۳) وحكيت له القصّة فقال: 
تقول له: «هو كما قلت» ا الله تعالى ! عم يكلفه تقلید الصيمري٩*‏ وانما کلفه 
تقلید من شاء من(*۲) العلماء؛ واذا قلد شافعیا تلض من الاثم والتبعية في يوم 
القيامة . 

ظ فصل 
[في اختلاف المفتين في الحكم على القضية الواحدة] 

۹ - وان استفتىئ' رجلين فأفتاه کل واحد منهماء فان اتفق الجوابان فلا 
کلام > وان اختلفا فأفتاه أحدهما بالحظر والاخر بالاباحة اختلف أصحابنا في ذلك 
(۷) في ب: من بدل: بين . 

(۸) انظر التعلیقات على الأعلام . 
)٩(‏ في |: بفتوی. 


(۱۰) في : الوالی. 

(۱۱) لك : ساقطة من ب . 

(۱۲) في ب: في» وفي |: إلى . 

(۱۳) في [: رحمه الله . انظر التعلیقات على الأعلام . 


۱۳۸ 


على ثلاثة أوجه 
- أحدها أنه بالخيار فى ذلك إن شاء أخذ بالحظر ون شاء أخذ بالاباحة. 
- والثاني أنه يجتهد في ذلك فيأخذ بقول الأورع الاعلم(؟. ظ 
والثالث أنه يأخذ بأغلظ الجوایین فان الحق قیل۳). 


والصحيح هو الأول لا قد ی أن الاجتهاد في أعيان المفتين لا يلزمه . 

وقول الثاني : «أن الحق ثقيل» غير صحيح لأن الحق قد يكون في الأغلظ وقد 
يكون في الأخفٌ؛ وقد قال الله 0 : # يريد الله بکم اليسرَ ولا یریل کم 
اسر وقال رسول الله ۱286: «بعثت بالحنيفية السمحة السهلة ولم ۹ 
بالرَهْبَانيَة المبدعَة». 


۹- (۱) في إ: الاعلم الاور ع. 

(۲) [۱۵۸ ظ]. 

(۳) في ب : قدمنا. 

(6) جزء من الآية ۱۸۵ من سورة البقرة (۲). 

(6) رسول الله : ساقطة من ب . 

)٩(‏ السمحة: ساقطة من !۰ كما في اللمع للشيرازي» ص ۳۹۲. وانظر تخريج أحاديث 
اللمع (رقم ۳ من ص ۳۹۲ و ۳۹۳) وبه حرج الصذيقي الحدیث اج الخطیب في 
التاريخ «بإسناد عیب عن عن النيي 26 - أنه قال : «بعشت بالْحنيفية السمحة - أو 
السهلة ‏ وم خالف س فليس مني» . . وخرج الصديقي هذا الحديث بصيغ أخرى ثلاث 
مختلفة . فعن ابن حنبل في المسند وعن البخاري في الادب المفرد «وغيرهما بإسناد حسن» عن 
ابن عباس عن النيي _ لاد - أنه قال : الاذیان إلى الله الحنيفية ا مم أحال 
Rp GER‏ - يل - قال : «لا تَسَدُدُوا 

علی انفیکم فإنما هلك من كان تبلکم بتشدیدهم علی انفسهم > وستجلون بقایاهم في 
لصوایم. . والدُیازات» . ولاحظ الصديقي أن في سنده عبدالله بن صالح. > کاتب اللیث. وأخيرا 
خرج الصديقي وبالاعتماد على لطبراني ایضا ولکن «باسناد ضعیف عن ابن عباس» هذه 
الصيغة : ان الله قَدْ أغطى کل ذي حى حَقَهُ (. . .) وشرع الدّينَ فجعله سهلا سمْحَا وم یجعله 
ضيقاء. 
وانظر تدقيق المرعشلي للاحالات على كتب الحديث في البيان ٤‏ من ص ۳۵۹۲ والبيانات ۱ 
إلى © من ص ۳9۴. ۱ 


۱۰۳۹ 


ات 


[ الإمنتهاد ] 


صب م“ 


باب 
القول في الاجتهاد وأقوال المحتهدین 
وأن الحق في واحد وكل مجتهد مصيب 


۰ - وجملته أن الاجتهاد* فى اللغة هو*) بذل الوسم وبذل ی 
ي لب مقر بش ونم . ولا يُسمّى كل من فعل ذلك مجتهداً حتی 
يكون عارفا بطرق" ۲ الاجتهاد من الأوجه التي ذكرناها. فأمًا إذا لم يكن عارفا 
بطرقه(۳) فلا ی مجتهد (۳) وان أفرغ40) الوسع والطاقة أفي ذلك 


فأما العقليّة فهو مثل العلم بخد[و]ث العالم وإثبات الصانع ‏ سبحانه(“! - 


وإثبات النبوات. وغير ذلك من أصول الذیانات. فالحق في هذه المسائل في جهة 
واحدخ(؟؟ وما عداه باطل . 


وحکی عن عبید الله بن الحسن العنبری() أنه قال : «کل(۲) مجتهد مصیب في 
۰ (۱) ما بين العلامتین سافط من ب. 

(۲) في ب : بطرق الاجتهاد. 

(۳) في [: مجتهد . 

(4) في [: لم فرع. 

(ه) الصيغة ساقطة من [. 

(م) في 1: في واحد . 

(د) فى ب: عبد. انظر التعليقات على الأعلام2. 

20 كل : ساقطة من ب. 


٠١ 


أصول الذيانات» . فمن“ الناس من حمل هذا على أنه أراد به الأصول التى يختلف 
فيها أهل القبلة کا القران والروية وخلق الأفعال واثبات الصفات. وما آشه ذلك 
مما يختلف فيه أهل القبلة. فأمًا ما يختلف فيه أهل الأديان فالحق مع واحد لا غير 
والقول بالجميع باطل . 

والدّليل على فساده أن هذه الأصول عليها أدلة موجبة للعلم قاطعة للعذر؛ 
فيجب أن يكون الحق فيها فى واحد وما سواه باطلا وكذباً(*»؛ ومن اعتقد خلاف ذلك 
كان اعتقاده جهلا وكذياً كما تقول فی المشاهدات(۲۰): «انه ما كان طريق إدراكها 
العلم القن كان السكالق :فيه ماهتا وكاذاة. 

ویدل عليه أن کل قولين لا يجوز آن(۱۱) يرد الشرع بصحة كل واحد منهما لم 
یجز *القول بهماء بل یجب*۱۳) أن یکون آحدهما صواباً والآخر باطلا کقول 
المسلمین : «إن الله تعالی(۲۳)! - واحد لا شريك له». وقول النصاری: «انه ثالث 


١‏ - احتج من خالف بأن ههنا الأدلة (۲۹۳ و] أدق من الأدلة في الفروع؛ 


والجواب أن على مذهبنا الحق في قول واحد من المجتهدین في الفروع وما 
سواه باطل مثل مسألتنا هذه, فلا يلزمنا هذا الدّليل؛ وان سلّمنا فالفرق بينهما أن هناك 
لیس فیها أدلة موجبة للعلم) قاطعة للعذر؛ وفی مسألتنا علیها أدلّة موجبة للعلم) 


(۸) في [: ومن . 
)٩(‏ في [: كذباً وباطلا . 
(۱۰) [ب ١١9‏ و]. 
(۱۱) یحوزان : ساقطة من ب. 
(۱۲) ما بين العلامتیین ساقط من ب. 
(۱۳) الصیغه ساقطة من ب . 
)١( 0١‏ فى ب : للعلة . 
(۲) للعلم : ساقطة من ب . 


۱۰  ء‎ 


فلم يجز أن يكون كل مجتهد فيها مصيباً. 

وجوابت آخر أن في الفروع يجور ورود الشرع بكل واحد من الحكمين 
المتضادین فجاز أن یجعل کل واحد من المجتهدین مصیبا فى ما أذّاه إليه اجتهاده؛ 
بمستحيلات العقول؛ ومن قال: «ان الرؤية على الله تعالی(۱۳ - لا تجوز ویدعي*) 
أن ذلك یستحیل(*) في العقل وآن*) الشرع لا يجوز أن يرد به ومن خالفه فى ذلك 
يقول في الخلاف مثل قوله؛ وعلى هذا سائر مسائل الأصول. بخلاف الشرعيات فإن 
الشرع لو ورد بإباحة الخمر( وتحريم الخلّ لم يكن ذلك مستحيلاً؛ فبان أن الأحكام 
الشرعية مخالفة للعقليّة؛ فاعتبار آحدها بالاخر فاسد. 


فصل 
[في الأحكام الشرعية التي يجوز فيها الاجتهاد] 
۲ - فأما الأحكام الشرعية فعلى ضربين: ضرب لا يسوغ فيه الاجتهاد 
- ضرب علم من دين الله تعالى! - ضرورة كوجوب الصلوات والزکاة) 
والحج وتحریم الَزنى واللواط والخمر؛ فهذا وأمثاله فقد [۱۵۹ ظ](۳ تعين الحق فيه 
من الخطإ فيجب الأخذ بما ثبت؛ ومّن خالف في شيء منها مع العلم بها يحكم بکفره 


(۳) الصيغة ساقطة من إ. 
)٤(‏ في ب : يدعي. بدون الواو. 
)٥(‏ في [: مستحيل . 
(5) في 1: في أن. 
(۷) الخنزیر: مضافة في ب . 
۲ ۰ (۱) في [: فضربان. 
(۲) في 1: الزکوات. وهكذا كلما وردت الكلمة في مخطوطة إسطنبول وسبق أن نبهنا عليها. 
(۳) وب ١69‏ ظع. 
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لان ذلك معلوم من دين الله تعالى! - ضرورة؛ فمن خالف مع العلم فقد کذب الله 
- تعالی ! -(* ورسوله في خبرهماء وذلك یوجب"*؟ الكفر. 

- وضرب لا يعلم من دين الله تعالى»! - ضرورة غير أن عليه دلیلا قاطعاً وهو 
[7 ظع ما أجمع”؟ عليه الصحابة وفقهاء الأعصار؛ فهذا أيضاً الحق فيه متعيّن في 
ما أجمعوا عليه وما سواه باطل؛ ومن خالف في ذلك حکم بفسقه( وينقض حکم 
الحاكم بخلافه. 

وأما الضربی(*) الذي يسوغ فيه الاجتهاد فهو هذه المسائل التي اختلف فيها 
فقهاء الأمصار على قولين؛ وأكثر أصحابنا مختلفون في مذهب الشافعي ‏ رضي الله 
عنه( "6! - في ذلك؛ فمنهم من قال: «إن عنده [الشافعي] الحق في واحد وقد جعل 
الله - تعالى ! - إلى معرفته طريقا ونصب عليه دليلا وكلف المجتهد طلبه وإصابته 
وجعل للمصيب أجرين وللمخطىء أجراً واحداً على قصده(۱۱) الصواب». 

۳ - قال أبو إسحاق [الشيرازي] في شرحه(۱): «هذا هو المنصوص عليه 
للشافعی) في القديم والجديد. وليس له قول سواه». قال: «ولا أعلم من أصحابه 
من اختلف في مذهبه؛ ونسب قوم من المتأخرين لا معرفة لهم بمذهبه أن كل مجتهد 
مصيب وتشبثوا(؟ بألفاظ ليس فيها دليل عند من فهم مذهبه ومعاني ألفاظه؛ وليس 


(6) الصيغة ساقطة من ب . 
(۵) في !: موجب. 
(1) الصيغة ساقطة من |. 
(۸) في ب : بفقهه.. 
)٩(‏ في إ: والضرب. 
(۱۰) الصيغة ساقطة من ب. انظر التعليقات على الاعلام . 
(۱۱) في ب: عن. 
)١( 2 ۳‏ وهو شر 06 اللمع الذي نحقق نصه هنا. 
(5) انظر التعليقات على الأعلام . والاحالة هنا على الرسالة في صیغتیها القديمة والجدیدة. 
(۳) في ب : وتشبهوا. 


۱۰ 


للشافعي() كلام يدل عليه إلا وقبله وبَعدّه نص على أن الواحد منهم مصيب والباقون 
یو فمما(؟) تعلقوا به قول الشافعي(“ إنه «إذا أذاه الاجتهاد إلى حكم فقد آدی 
ما كَلّفَ»؛ فجعلوا هذا دلیلا على | إحداث مذهب له() أن كل مجتهد مصیب. وهذا 
غير صحيح لأنه قد نص قبل هذا الکلام على(“ أن الحق في واحد وما سواه باطل» 
فلا يجوز أن ينسب إليه بهذا مذهب؛ وقوله: «أذى ا كلت أراد من الاجتهاد 


وحیث(*۲ اجتهد ولم يترك مجهودا». 


هكذا قول آبي إسحاق [الاسفرائتي ]). وذکر آبو علي الطبري“ مثلة في 
اصوله ولم یذکر للشافعي) مذهباً غير ما قاله آبو إسحاق [الاسفرائني ]۲ . 


قال القاضي [آبو الطیب الطبری](۲۱۳: «الدّليل على أن مذهب الشافعي) ما 
قاله(١١)‏ أبو (سحاق(٩)‏ قوله في [ ۲۱ و] المجتهذین في القبله : إن کل واحد منهما 
يصلي إلى الجهة التي أدّاه اجتهاده إليها لأنه إذا صلی أحدهما خلف الآخر بطلت صلاته» . 
وهذا یدل على أن الامام عنده مخطیء. وهکذا(۲۳) قال في من هل خلف من لا يقرأ 
فاتحة الكتاب ويقرأ غيرها من القران : «ان الصلاة خلفه باطلة». ولذلك5'')نظائر 
كثيرة لا يختلف أصحابنا فيها. وليس عنده مسألة تدل على أن كل مجتهد مصيب. 


)٤(‏ في ب: فما.. 

(۵) في إ: رحمه الله . انظر التعليقات على الاعلام . 

(7) في تب : لنا. 

(۷) [ب ۱۱۰۰ و]. 

(۸) الواو ساقطة من ب . 

(4) انظر التعليقات على الأعلام . ومن المفيد أن نذکر القاریء الکریم بأن آبا علي الطبري توفي في 
45١ ۰‏ وأن آبا الطیب الطبري توفي في 40۰ / ۱۰۵۸ وأن آبا (سحاق سفرائني توفي في 
۷ ۲۷ (. 

(۱۰) في [: رحمه الله. انظر البيان السابق من هذه الفقرة. 

(۱۱) في ب : قال. 

(۱۲) في |: فهکذا. 

(۱۳) في ب : وكذلك . 


۶ - قال أبو علي الطبري): «واستقصى المرّنيی) الكلام في ذلك في 
کتاب الترغيب في العلم وقطع بأن الحق في واحد ودل عليه وقال: «هو مذهب 
مالك“ واللیث۱) وهو مذهب كل من صنف من أصحاب الشافعي من المتقدّمين 
والمتأخرين ؛ وإليه ذهب من الأشعريين أبو بكر بن مجاهد(۱) وأبو بكر بن فورلك() وأبو 
إسحاق الإسفرائني»“ قال2©9: «تقصیت(*) هذه المسألة على أبي عبد الله ير وف 


۳ 


بجعل البصري) . 


قال القاضي آبو بكر [الباقلانيی](6: «قد ذکر القولین آبو الحسن(*) 
[الأشعري]۱) وبدأ بان الحقْ في واحد؛ غير أنه قال: «الا أن كل مجتهد مصيب» . 


قال الامام [ الشيرازي ] - رحمه الله تعالى ! : يقال ان هذه بقية اعتزال بقي في 
أبي الحسن - ر حمه اه (۲۱! 5 هذا مذهب أصحابناء ومذهب هؤلاء . 


۱ ومن أصحاينا من قال ۰ «للشافعي() قولان. أحدهما وهو المشهور المنتصوص 
عليه آن(۲) الحق في قول واحد كما قاله آبو 7ب [الاسفرائنی ]۱ والثاني أن 
كل مجتهد مصیب وهو مذهب المعتزلة البصریین 


قال القاضي آبو الطیب [الطبري](*۲: «وهم الأصل في هذه البدعة وقالوا ذلك 
لجهلهم بمعاني الفقه وطرقه الصحيحة الذالة على الحق الفاصلة بینه وبين ما عداه 
من الشبه١‏ "۲ الباطلة فقالوا: «ليس فيها طريق أولى من طریق ولا آمارة آقوی من آمارة 
۶6 (۱) انظر التعليقات على الأعلام . 
(۲) من : ساقطة من ب. 
(۳) في !: وقال. 
)٤(‏ في [: نقضت. 
(۵) في !: آبو الحسن رحمه الله القولين . 
(5) الصيغة ساقطة من [. 
(۷) [ب ۱۹۰ ظع. 
)٩(‏ في !: رحمه الله . انظر التعليقات على الاعلام. 
(۱۰) في ب: التثنية . 
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والجميع متكافئون وکل۱ من غلب على ظنه شيء حکم به فحكموا في ما 
[ ظ] لا يعلمون وليس من شأنهم وبسّطوا بذلك شبّه"'“ نفاة القياس منهم ومن 
غيرهم الذين يقولون : «لا يصح القياس والاجتهاد لأن ذلك إنما يصح من طريق تؤذي 
إلى العلم أ و إلى الظن وليس في هذه الأصول ما يدل على حكم الحوادث علما ولا 
ظنا» . 


وإلى هذا المذهب ذهب أصحاب آبی حنيفة؛ وعن أبى حنیفة۱) روايتان: 


إحداهما: «آن الحق في واحد» رواها عنه(۱۳) أبو یوسف(۱۶) وعيسى بن 
ايان(“ . 

والثانية : وأن کل محتهد مصيرب» نقلها محمد(۱) وأبو الحسن الکرخی(۱) 
وإبراهيم بن عباس). 
العباس بن سريج“ من أصحابنا ومذهب جماعة وهو أن الحق في واحدء ولكن الله 
- تعالى ! و ی وو فكل من اجتهد في طلبه 
تين ت فا ای ما کلت موا كان مضا ار نيلا 


۵ - واختلف القائلون بأن الحقّ في واحد في الاجتهاد؛ فمنهم من قال: 
«مّن أخطأ في الحكم كان مخطثاً في الاجتهاد لأنه لو كان مصيباً في الاجتهاد لكان 
مار لس سا 

لا يؤديه إلى المقصود . 
ومنهم من قال: «انه(۲) وان أخطأ في الحكم فهو مصيب في الاجتهاد». وهو 


(۱۱) في ب: کل. بدون الواو. 
(۱۳) في ب: تشبيهء وفي |: السنه. 
(۱۳) عنه : ساقطة من ب . 
(۱8) في ]: السمتي . 

۱(۵۰) [ب 15١‏ و]. 
(۲) أنه: ساقطة من ب . 


۱۰ ٩ 


المذهب الثالث الذي ذكرناه واختاره أبو العبّاس [بن سریج]0 لأنّه ی ما كُلّفَ. 
واختلف القائلون بان كل مجتهد مصيب؛ فمنهم من يقول بالاشبه*) ويقول: «ليس 
ههنا حکم آشبه من حكم ولا أمارة أقوى من أمارة والجميع واحد». وهو قول من يقول 
بتكافؤٌ الادلة وهو قول عثمان [البتي ]< ومنهم من قال: «هناك آشبه مطلوب». 
واختلفوا في الأشبه فمنهم من قال: «لا یفسر الأشبه بشيء أكثر من أن" [5589 و] ٠‏ 
يقول: «انه يحكم بما هو أولى وأشبه عند المجتهد»؛ فهذا"“ القائل يقول:. «هناك“ 
أشبه مطلوب عنده.بم(*» يغلب على ظنه لا(“ عند الله تعالی۰-۱6۱۷ فكل من . 
غلب على ظنه شيء يحكم به» وهو" عند الله واحد وصواب». وهو قول أبي هاشم. 
[الجبائي]0) من المعتزلة(۳. وإحدى الروايتين عن أبي علي [الجبائي] . 

ومنهم من قال: «الأشبه عند الله في حكم الحادثة». ففسروا واختلفوا في 
تفسيره فقال بعضهم : «الأشبه عند الله قوة الشبه لقوة 220 الأمارة». 

ومذا تصریح بأن الحق في واحد لأنا نقول أكثر من هذا. وقال بعضهم:. 
«الأشبه عند الله أن عنده في حکم الحادثة حکما(*۱) لو نص لما“ نص إلا عَلیه». 


شيم 


- (۴) انظر التعليقات على الاعلام. 


(4) في !: قال لا شبهة. ۱ 
(ه) البتي : اضافه من !. انظر التعلیقات على الاعلام . 
)٩(‏ في ب : آنه . 

(۷) في !: فهو. 

(۸) في إ: هاك. 

)٩(‏ في ب: ما.- 

(۱۰) في ۱: الا . 

al ةغيصلا)١١(‎ 

(۱۲) في !: فهو. 

(۱۳) في ب: بقوة. 

)١5(‏ في ب: كما. 

(۱۵) في ب: بما. 


هم ۰ ۱ 


وذکر أ بو الحسن الكرخي”' ؛وزعم أنه مذهب أبي حنيفة0") أن هناك أشبه مطلوب في 
الحقيقة وإن لم يكلف المجتهد7 )١‏ إصابته انعا كلت حكم اجتهاده . وهذا تسلیم 
المسألة 9" ©؛ وهو مثل المذهب الذي اختاره أبو العباس [بن سريج]”9” . 


66م ولا خلاف في هذه المذاهب أن( الإثم ا يد 
المخطی ء؛ فان(۲) حكم الحاكم بخلافه لم ينقض . وحكى عن القاضي أ بي علي بن 
أبي هریرة(*) أنه كان يقول: ae‏ 7 بخطئه وان الحکم بخلافه 
منقوض» + وهو مذهب الاصم(۹) وبشر المريسي٩)‏ 
والصحیح من هذه المذاهب كلها المذهب الأول وأن الحق في واحد من 
7 - و ا 0 و کے ار و 
والدليل على قولٍ الرسول -95!: «إذا اجتهد الحاكم فاصاب فله 
آجران وإذا اجتهد اطا فاه ا ع وهذا نص في أن المجتهد ليسا ل 
ویخطی ء ء آخحری(۲ فدل على ما قلناه. وعندکم ما من مجتهد إلا وهو یصیب) 


۰ - فان قیل : «المراد به إصابة النص والاجماع والخطاً فيهماء ونحن 





(۱5) في ب: المکلف. . 
(۱۷) في إ: للمساله . 
6م -(۱) في ب: إلا أن. 

(۲) [ب ۱۰۱ ظ]. 

(۳) في !: واد. 

(5) انظر التعلیقات على الاعلام . 

() انظر تخریج أحاديث اللمع (ص ۰۳۹۰ ر ۱۱۳) وفیه خرج الصديقي هذا الحدیث بهذه الصيغة 
مع تغییر طفیف لا یمس المعنی : إذا کم الخاکم فاجتهذ فاصاب (. . .) أجر واحذ. وقد 
اعتمد في تخريجه على صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث أبي هريرة. ولاحظ أنه 
«متفق عليه من حديث عمرو بن العاص». وانظر أيضا تدقيق المرعشلي للاحالات للبيانين ۱ 
و۲ من ص ۳۹۰. 

(56) في ب : تارة. 

(۷) في [: مصيب 


٠١١ 


نقول : «إن المجتهد تارة يصيب النص والإجماع وتارة يخطئهما»؛ فقد“ قلنا بموجب 
هذا الخبر وتأولنا عمومه [(556؟ ظ]. 


والجواب عن هذا من وجهین : 


- أحدهما أن هذا عام في ما فيه نص واجماع وفي ما لا نص فيه ولا إجماع, 
فيجب جمله على عمومه(") . 


- والجواب الثاني أن استحقاق الأجرين لا يختص بإصابة النص والإجماع بل 
ما فيه نص وإجماع”" وما لا نص فيه ولا إجماع في الأجر والثواب واحد. فدل على 
أن الخبر عام في الجميع . 

ویدل على ذلك إجماع الصحابة. فإنه كان یخطیء بعضهم بعضاً في الحوادث 
التي وقعت في زمانهم ؛ فروي عن أبي [بکر] الصديق - رضي الله عنه(*)! - أنه 0 

في الكلالة : «اقولفیابزايبي فان یکن صَواباً ُن اله وان یکن حا مني تفر 

اش 601 , وروی [۱۲۱۲ وا عن عمر - رضي الله عنه! - أنه حکم بحکم فقال ل 
رجل” 2 : «هذا والله الحق ! » فقال عمر له «إن عُمَرَ لا یلم أنه اماب ال ولكنه 
لا یار مهدا ”)ب وروي عنه أيضاً أنه قال لكاتبه : : «أكنْت : هذا رای عمر! فان کان 


)١( ۳‏ في [: وقد. 

(۲) ما بين العلامتين ساقط من . 

(۳) في ۱: او اجماع. 

(4) الصيغة ساقطة من ب . و ۱ 

(۵) انظر التمهيد للكلوذاني (ج ۰۳ ص ص ۳۸۵ ب ۲) حيث خرّج محقق النصء > محمد بن ابراهيم 
هذا الأثر بالاحالة على عبد الرزاق في المصئف والبيهقي في السنن ٠‏ وفي كليهما في كتاب 
الفرائض 

)٩(‏ [ب ۱۱۲ و]. 

(5م) في 1: الرجل. 

(۷) له : سافطة من ب . 

(۷م) انظر هذا الاثر في التمهید (ج ۰۳ ص ۳۳۷) حيث ساقه نی بهذه الصيغة: «وقال عمر 
وقد أفتى في مسألة : والله ما يَذْرِي عمر اصاب ام اخطا!». وفي البیان ۲ من الصفحة ذاتها ذکر - 


۱۰ ۲ 


خطاً فمنه وان كان صواباً فمنَ الله!)0 وژوي عن على - رضي الله عنه! ‏ أنه قال 
فی المرأة التي اج حهضت : «له بطنهًا!» فكان عمر بال عجان زعا الرحمن عنها 
فقالا: «إنك مُوَدبُ ولا شَىْءَ علیك!» فقال: «إن اجتهدا ققد أخطا! عَلَيكُ 
الدَّيَة )٩(,(‏ . وروي عن عبيدة السلمانی(0۸) أنه قال لعلی (*۲) - رضي الله عنه ! 30 

م الْجَمَاعَة آحب الینا من رابك يك وخدك!». وكان علي يقول «رأبي ورأي الجَمَاعة ألا 
07 ارات الأولاد وار الان أن يبع !)” ال وروي عن ابن مسعود*؟) أنه قال 


فى ۱0 اة «اقول فیها برأ ! فَإن ین ابا من اله سوه يکن خط 


- محقق النص» محمد بن إبراهيمء أنه ما وجد هذا الأثر في ما اطلع عليه من الکتب. ونحن أيضاً 
انتهينا إلى هذه النتيجة بعد أن راجعنا كل ما تيسر لنا الوقوف عليه من كتب الحديث والسنن 
والسیر. إلا أننا أثناء مراجعتنا لكتاب التمهيد هذا وقفنا في الجزء الرابع منه» ص ۰۳۲۰ على 
هذه العبارة للكلوذاني وهي تفيد أن الاثر كان معروفاً وأن ابن حنبل ‏ على الأقل - ذکره وذلك في 
رواية بكر بن محمد عن أبيه. عوسي رسيي ات وا 0 لالب نمم 
احتلاف طفیف : «قال في قضية قضاها (. ۰ آصات الى (. . . ولم يعلّق المحقق على 
هذا التنبیه. وفي !: لکنه. بدون واو العطف. 

(۸) انظر التمهيد للكَلوذائي (ج 4. ص ۳۲۰) حيث ساق المؤلف هذا الأثر في صيغة قريبة جد من 

صيغة الشيرازي : وها ما راه عم فن يكن صَوَاباً فمن الله وان يكن خط فمن عمَرَه. وقل 
رجه محقق النص بالاعتماد على ابن حزم في الإحكام عن مسروق بصيغة قريبة من ضيغتنا 
وی او ی ی ی هذا رای الله وراي مرا فقال عمر : ۳ ان 
يكن (.. 

50 انظر 0 للكَلوذاني (ج ۳. ص ۰۳۳۰ ب ۲) حيث خرج محقق اک‎ )٩( 
ابراهیم هذا الاثر بالاحالة على نصب الراية للحافظ جمال الدین عبدالله بن یوسف الزيلعي‎ 
الحنفي المتوفی في ۷5۲/ ۰ . وصيغة الكلوذاني قريبة من صيغة الشيرازي : «وقال علي‎ 
لعمر حين آنفذ إلى امرأة فاجهضت ذا بطنها (. . .): ان کانا نَصَحَاكَ فَقَدْ شا وان کانا‎ 
اجتهد[۱ فَقَدْ اخطا! آزی عَلَيْكٌ الْذَيَة ین وفي |: وابطنها وكان عمر قد سال عنها‎ 
. عثمان وعبد الرحمن فقالا‎ 

(۱۰) سبق تخریج هذا الأثر في البیان ۱۸ من الفقرة ۰.۸۰۷ وقد سقطت هنا: إن» من إ» وذلك 

۱ في : أن یبعن . 

(۱۱) في !| وب : المقوصهة . 


۱ ۳ 


م ًا 


و ومن الشیطان! والله ا بریئان من ذلك !۲۱۳ . وروي آن “le‏ 


2 


وزید(۱۳) وابن مسعود١١)‏ خطؤوا ابن عباس في ترك القول بالعول حتی قال ابن 
عباس(۳۸: «منْ شاء بَاهَلْتَهُ! 3 الذي أخصّى رمل عالج ۳ عَددا ل يَجَعَل في مال 
واحد نضفاً ونضفاً وثلثا؛ قد ذُْمَبَ النضقان بالمال, ٠‏ فين مَوْضِع, لت ؟,۱۹)؛ 
وروي عن ابن عباس”"") أنه قال: «ألا لا يتقي اف ثابت؟ e‏ الابن ایا 
لا تحمل آنا الأب با , 

وهذا اتفاق منم على دخول الخطأ في الاجتهاد. لأن أحدا منهم لم ينكر ذلك 
وإنما كان بتعضهم يرد على [۲۹۹ و] البعض بالأدلة والأمارات والأشباه. 

ونذل عليه إجماع الأمة على وجوب ار والاجتهاد وترئيب الأدلة ویناء(۱۷) 
بعضهأ على بعص ؛ ۽ فلء(۱۸) کان الجميع””') حقاًا 0 لما كان للنظر والاجتهاد معنى ؛ 
وربما عبر عن هذا بأن الناس قد اتفقوا على حسن النظر وعقد المجالس له ؛ ولو كان 
الجمیم حقَاً لم يكن للنظر معنی ولا لعقد المجالس بسببه وجه إذ لا يجوز أن یناظر 
بعضهم بعضاً في ما اجمعوا عليه من الأحكام . 

۷ فان قيل: «لا سل أن النظر والاجتهاد يج[بان] في مسائل الاجتهاد 
بل الانسان عندنا م أقاويل المجتهدين فيأخذ بما شاء منهاء كما نقول فى 
الکفارة المخیرة» . 

والجواب أن هذا نهاية في الخطا وابطال أدلة الشرع (۱) واف لنص کتاب 
(۱۲) سبق تخریج هذا الاثر ۶ فى البیان ۲۶ من الفقرة ۹٠۲‏ . وفي |: منه بریان . ۱ 
o‏ رضي الله . انظر ۱ التعليقات عل ون 
(۱۵) في [: رضي الله عنه . ۴ التعليقات على ا 

. وفي |: ألا يتقى‎ ٩۰۲ سبق تخريج هذا الأثر في البيان ۲۷ من الفقرة‎ )۱١( 
فى ب : وبيان.‎ )۱۷( 
في ۱: ولو.‎ )۱۸( 
آب ۱۲۳۲ ظ].‎ )۱4( 
. في ب : خط‎ )۲۰( 
في ۱: للادلة للشر ع.‎ )۱( ۷ 


الله تعالی ۱6۳ ؛ فانه۳) قال: « فَإِنْ تناغتم في شيء فردوه إلى الله والرشول #*) 
فأمر بالرّجوع به“ إلى الكتاب والستة ولم يأمر بالتخيير؛ ومخالفة9© الاجماع أيضا 
فإن أحداً من المتقدّمين والمتأخرين لم يقل بالتخيير؛ فمن قال بذلك فقد خالف 
الإجماع. 


وجواب آخر أنه لو كان الأمر على هذا لاشترك العالم والعامي في جواز الفتوى 
والحكم بما يختاره لأنهما فى الاختيار سواع. كما قلنا في كفارة اليمين: إنه يشترك 
فیهما(۲) العالم والعامي . فسقط ما قالوه من هذا الوجه. 

۸ - فان قیل : «انما یتناظرون لطلب النص والاجماع لا لما ذکرتم» . 


والجواب أن هذا غلط لأنهم یتناظرون في مسائل لا نص فیها ولا جماع. فلا 
۹ - فان قیل : «یحتمل أن یکون نظرهم لطلب الأصلح». 
والجواب : أن“ الاصلح فى المنفعة لا يتعلّق إدراكه بأدلة الشر ع والنظر فیها 
وترجیح الأصول وترتیبها بل یعلمه کل آحد. فبطل أن یکون لهذا" المعنی . 
۰ فإن قیل۲: «یحتمل أن یکون نظرهم لطلب الأشبه. 
والجواب أنكم إن أردتم بالأشبه ما ذکره أبو الحسن الکرخی) فانه قال : «لا بد 
(۲) الصيغة ساقطة من ب . ۱ 
(۳) في ب : فان . 
(ه) به : سافطة من !. 
(7) في ب : ومخالف . 
۱ (۷) وردت الكلمة مبهمة فى ب: فيرنا؟ . 
8 (۱) اد : ساقطة من ب . 
(۲) في ب : هذل بدون اللام . 
۰۰ (۱) [ب ۲۱۳ و]. 
(۲) انظر التعلیقات على الاعلام . 


۱ ۰ 6 


من آشبه [۲۹۹ ظ] مطلوب عند الله تعالى9"!). فقد سلمتم المسألة لأنه إذا كان 
هناك آشبه مطلوب عند الله تعالى”»! ‏ دل على أنه هو الحق وما سواه باطل لأنا 
تعَبدّنا بحکم*) الله تعالى!. وان أردتم بالأشبه ما قاله أبو هاشم“ وهو أن يحكم 
بما هو أولى عنده وأن الجمیع صحيح وحق وصواب فليس بصحیح. لأنه إذا كان 
الجميع حقاً وصواباً كانت مناظرتهم *موضوعة للأخذ بحق*) دون حق» وليس 
لذلك معنى عند العقلاء أكثر من تعاب الفكر وتقطر الزمان بغير فائدة. 


ويدلٌ عليه أن ههنا أقوالاً متضادّة في مسائل الاجتهاد كالتحليل والتحريم 
والایجاب ب والتصحيح والإفساد؛ ولا يخلو هذان القولان المتضادان إما أن 
يكونا صحيحين أو فاسدين أو 5-58 صحيحاً والاخر فاسدا؛ بطل أن يكونا 
فاسدین ی ذلك يؤدي إلى اجتماع الأمة على الخطأ. وذلك لا يجوز؛ وبطل أن 
یکونا صحیحین كما قلتم لان ذلك يقتضي أن یکون الشيء الواحد حلالاً وحراما 
وصحیحا وفاسدا واجب(*» وغیر واجب فى حالة واحدة؛ وهذا من جملة 
المستحیلات . والشر ع لا يرد بمستحیلات العقل 6 ؛ فاذا بطل هذان القسمان بقي 
القسم الثالث. وهو ما ذکرناه(۱) آحدهما صحیح والآخر فاسد باطل . 


۱ - فان قیل: «ما آنکرتم على من قال: «انهما صحیحان»؟ وقولك : «انه 
يؤدي إلى الاستحالة» غير صحیح لان الاستحالة إنما تکون إذا جعلناه حراماً حلالا) 
(۲) انظر التعلیقات على الاعلام . 
(۳) الصيغة ساقطة من إ. 
)٤(‏ في [: هنا. 
)٥(‏ بحكم : ساقطة من ب . 
(5) ما بين العلامتين ورد محله في ب : وللآخر فحق 
(۷) في ب: بطل. بدون الواو. 
(۸) في [: واجب. 
)٩(‏ في [: العقول. 
(۱۰) ۰: ساقطة من ب . 
)١( ١‏ في |: حلالا حراما . 


۱۰ 1 


فی۳) حق شخص واحد فى حالة واحدة؛ فأمًا إذا جعلناه حلالا(۳) فى حق شخص 
ان في حق شخص فلا استحالة هناك والشر ع قد ورد بمثل هذا. ألا ترى أن 
الميتة حلال للمضطرٌ حرام على المختار والعین*) عين واحدة والحال حال واحدة؟ . 
وكذلك الصوم واجب على الطاهر وساقط عن الحائض في زمن الحيض ولا يؤدي 
ذلك إلى الاستحالة. والصلاة تجب على [۲۰۷ و] الطاهر ولا تجب على الحائض . 


وكذلك فى الصلاة“ الرباعيّة. ما زاد على ركعتين واجب(© على الحاضر 
غير واجب(*) على المسافر. وأشباه ذلك كثير ولا يعد“ من المستحيلات . 


كذلك في مسألتنا مثله. نحن نقول: «إن النبيذ حلال لمن أذاه الاجتهاد“ إلى 
تحليله وحرام على من أذاه(*» اجتهاده إلى تحریمه». ولا استحالة في ذلك» فبطل 
ما فلتم . 

والجواب أن هذا يجوز في تفصیل المسائل إذا كان عليه أدلة مخالفق خاصة 
في حقّ الأشخاص؛ فأما إذا كان على الحكم دليل عام لم يجز أن يكون المدلول 
خاصاً يختلف فيه الأشخاص ؛ وما ذكرتم من المسائل أدلتها مختلفة في الأشخاص› 
فكان الحكم أيضاً على حسب الأدلة. 


ألا ترى أن الله تعالی ! - قال : « حرمت علیکم الم . ثم قال: إلا 


(۲) آب ۱۱۳ ظ]. 

(۳) في ب : حلالا : ساقطة هنا مثبتة قبل: وحراما. 
)٤(‏ في |: فالعین . 

(6) فى إ: الصلوات. 

() في !: واجبه . 

(۷) في إ: هذا كثيره ولا بعد ذلك . 

(۸) في [: اجتهاده . 

. في ب : آداه الیه‎ )٩( 

(۱۰) جزء من الاية ۳ من سورة المائدة (ه). 


۱ 


م اضطررتم إليه ۲۱۱۵ وقال :[ف]من اضطر غیر باغ لا عاد فلا نم عليه" ؛ 
فمن هنا“ اختلف المختار والمضطر. وكذلك قال *يعني النبي ‏ کف ۱۱۳۳ : 

وصلاة الظاعن رکعتان وصلا: الْحَاضِر بع اككي قرت أنها ) ربع بالنقل المتواتر؛ 
وههنا(؟١)‏ اختلفا . وکذلك فال: «إن الله وضع عن المسافر الصوم و 
الصلاة ١١‏ وکذلك(؟۱) قال في الحائض : «دعي الصا أيام رانك !۱۳ وقال 


(۱۱) جزء من الآية ١١19‏ من سورة الأنعام (5). 
(۱۲) جزء من الآية ۱۷۳ من سورة البقرة (7). 
(۵۱۲) في إ: هاهنا. 
(۱۳) ما بين العلامتین ساقط من !. 
(۱۳م) لم نقف على هذه الصيغة بالذات, وكل ما یمکن أن نحيل إليه هو المعجم المفهرس 
أا ا في السفر» كماورد في سنن ابن ماجه (إقامة) ؛ وفي 
| : آربعا. ۱ 
)١15(‏ في (: فمن هاهنا. 
(۱6م) انظر المعجم المفهرس (ج ۰۳ ص ۰۳۹۲ ع ۲) في باب : «إن الله تعالی! - وضع شطر 
الصلاة - أو نف الصّلاة» مع الاحالات إلى آبواب الصوم أو الصیام في سنن أبي داود 
والنسائي والدارمي . وانظر أيضاً في الجزء الثالث. ص ۰414 ع۱ الاحالة على مسلم وأبي 
داود (الصوم أو الصیام) في السژال عن صوم رمضان في السفر. وکذلك ص ۰845۰۲ ع۱ من 
الجزء ذاته الاحالة على مسلم والنسائي وابن حنبل» وذلك في باب كراهية الصوم في السفر. 
(۱۵) [ب ۱۰ و]. 
ركل الك و ف ۰۲ ص ۵۰۰۱ و ۰.۵۰۲ ا ۰) وفیه خرج 
محقق النص. العلواني . هذا الحديث على أنه «معنى بعض حديث أخر جه النسائي والحاكم 
عن عائشة بلفظ : إن هذه لت بال فد ة ولکنْ هَذَا عرق. فإذا آدبرت اة فاغتسلي 
وصلي وَإذًا اقب فَائركي لها الصا ». وقد أحال العلواني كذلك على مسند الشافعي وموطأ 
مالك ومسند ابن حنبل وصحيح البخاري وصحیح ینام وسائر كتب السنن (سنن أبي داود 
النسائي وابن ماجه . . . ) وانظر الحا e‏ لتر ا 
ص )١94‏ حيث لاحظ محقق النص» أبو زنيد. أنه لم يعثر على هذا الحديث بهذا اللفظ 
0 وما خرجه بالاعتماد على صحيح البخاري وصحيح مسلم هو حديث من رواية فاطمة 
بنت آبي حبیش: وقالت: 98 امْرَأَةَ أستخاض فلا آطهر! أفأدع الصلاة؟ فَقَالَ: لا! نما ذلك 


۱۸ 


في موضع آخر: (إذًا اقبلت الحيضة ندجي الصَّلاةَ وإذا أَدْبَرَتْ فتوضتي 
وصلي !۰0۱ فكذلك ^ قلنا : وك الحم في لصلاة يختلف بين الحائض والطاهر؛ 
وقال في الصلاة(۱۹): «تمکث اِخدَاهُن شَظرَ فرع لا نُصَلَّى )4*0 فعرفنا أن الصلاة 
لا تجب علیها في حال الحیض. 

فأما في المسائل التي ألزمناكم أدلتها في التفصیل عامة ۳3 لد رجوع فيها ما 


إلى لفظ عام أو تكون مبنیة(۲۱) على أصل حکم(۲۲) عام في الجميع. ألا ترى أن 
دليلنا ودليلكم في مسألة النبيذ اما نطق عام يتناول أصحاب أبي حنيفة وأصحاب 





- عرق ویس بِحَيْضَة! فإذا اقب خیضتك فدعي الصّلاة وذا أدْبَرَتَ فاغسلي عنك الم 
1 

(۱۷) سبق تخریج الحدیث في البیان السابق من هذه الفقرة. ونضیف إلى ما سبق شرح الکوکب 
المثیر (ج ۳. ص ٩۱‏ ه. ب ٦‏ من ص ۰) حیث خرج محققا النص. الزحيلي وحماد. 
هذا الحديث بالاحالة على ما سبق ذكره من كتب الصحاح والسنن مع | إضافة عارضة الأحوذي 
في شرح سنن الترمذي لابي بكر بن العربي . 
وفي ب وإ من نصنا: فتوضي . 

(۱۸) في !: لذلك . 

. في !: الصوم‎ )۱٩( 

(٩۱م)‏ انظر المعجم المفهرس (ج ۰۷ ص 155 ع )١‏ حيث نحزج فنسنك هذا الحديث في باب 
«ما ات من ناقصات عقلِ ودین» وذلك بالا حالة على البخاري (حيض - زكاة - صوم) 
ومسلم (إيمان - حيض) ا داود (السنة) والترمذي (إيمان) وابن ماجه (فتن) والدارمي 
(وضوء) وابن حنبل . 

وفي صح البخاري (ج ۰۱ 2 وفي باب ترك ا الصوم حديث عن أبي 
سعيد الخدري قال: «حَرْجَ رَسُولُ الله - 3 - في أضْحَى از فظر إلى المْصَلَى مر علی 

ا فقال : يا مَعْشَرَ النساء (. ۰ ما ری من اقضات عقل, وین أَذْهَبَ للب الرجل 
لازم من إِحَذَاكنّ! ( © ایس |۱5 حاضت لم تمل ون تضم؟ فار بلی! قال فاك 
منْ نقضان دینها» . 

(۲۰) في !: لاد . 

(۲۱) في (: مقيسه 

(۲۲) في [: حكمه. 


۱۰ 48 


الشافعي. و [اما] قياس على أصل عام؟ . فنحن نقيس على الخمر وأنتم تقیسون على 
الخل وسائر [۲۹۷ ظ] الأشربة؛ فمن المحال أن يكون الدّليل عاماً والمدلول خاصاً. 
وهذا صحيح لأن الأحكام تابعة للأدلة» فوجب أن يكون حكمها”© في الخصوص 
والعموم حكم الأدلة . 

۲ - فان قيل: «هذا الذي ذكرتم صحيح غير أن الدّليل الموجب للحكم 
ههنا هو ظن المجتهد؛ وظن كل مجتهد خاص فيه(١2؛‏ فمن“ يأخذ بقوله لا يتناول 
غيره ولا يتعدّاه؛ فأما الأمارات التي فيها [ف]-متكافئة لا مزيّة لبعضها على بعض ولا 
طريق أقوى من طریق. . 

والجواب أن الدّليل الموجب للحكم هي الأدلة التي أثارت الحكم إِمّا كتاب أو 
سنة أو قياس ؛ ولهذا قال الله - تعالی! : « فان تنازعتم في شي ۽ فردوه إلى الله 
والرسول 04©. فأمرنا برد الأحكام إلى الکتاب والسَنة دون الظن*۲. فمن قال: «إن 
الدلیل هو الظن» فقد خالف هذا النص(* . 

وجواب آخر أنه لو كان الدلیل في المسائل هو الظنّ لكان الاحتجاج به یقع عند 
النظر والجدل لأن في حال المجادلة المطالبة تقع بالادلة . ألا تری أن الخصم یقول 
لخصمه(") : وما الدلیل على |ما تذعیه؟» . فلما رأينا المطالبة تقع بالأدلة والا حتجاج یقع 
بالکتاب والسنة والاجماع والقیاس دل على أن هذه الأدلّة دون الظن فيه . 


وجواب آخر أنه لو كان الدّليل فى مسائل الاجتهاد ظن() المجتهد لما اختض 


(۲۳) في ب: کین 
)١( ٠٠5‏ في |: منه. 
(۲) في إ: فیمن. ۱ 
(5) في إ: الظنون. 
(6)[ب ۱۱۶ ظ]. 
)٩(‏ في | إضافة: بقول. 
(۸) في [: فان بدل: ظن. 


۱۰۰ 


الاجتهاد بالعلماء دون العامّة لان العامّة لهم ظن() كظن العلماء؛ فلمًا اختص به 
آمل (۱۰) الاجتهاد من '“ الفقهاء دون العانة دل علی آن المرجع ') في ذلك إلى 
الأدلة دون ما دکر وه من الظن . 


۳ - فان قيل : «قد أمر الله - تعالى! - برد الأحكام عند التنازع إلى الکتاب 
والسنة. وأنتم أيضاً تخالفون فتردّون إلى غير ذلك وهو القياس؛ فما لَزمنا لزمکم). 


[ و] إلى القياس رد إلى الكتاب والسّة؛ [و] أيضاً فان القياس ثبت كونه دلیلا 
اة فالرد الیه رد ٍلی السنة. 


ء ۱۲۰ فإن قیل : «فظنْ المجتهد أيضاً یرجم إلى الکتاب والسنة». 


والجواب أن الظن لم يثبت كونه أمارة [على] الأحکام() كما ثبت آن) 
الكتاب والسئة والقياس أمارة على الأحكام ؛ فمّن ادّعى أن الظن أمارة على الحکم۳) 
یحتاج إلى دليل شبه. 


وجواب آخر أن الظنّ يقع عن هذه الأمارات التي هي الكتاب والسنة 
والاجماع*. وإذا كانت الأدلة متكافئة لم يكن بعضها آقوی من بعضص [و] كان ظن 


)٩(‏ فى !: للعامه ظنا. 
(۱۰) به أهل : ساقطة من ب. 
(۱۱) في ب: بالفقهاء. 
(۱۲) في ب: الرجوع. 
۳ (۱) في ب : لزمناکم . 
(۲) في ب: مقر ع. 
4 (۱) في ب : أمارة الأحکام وفي !: امارة للاحکام . 
(۲) إن: ساقطة من . 
(۳) في 1: الحكمة . 
(6) بداية نقص من مخطوطة باريس يزيد على مقدار ثلاث صفحات من مخطوطة إسطنبول. 


١٠١ك١‎ 


من ظن أن بعضها أولى من بعض خطأ كظن من ظن أن الحمار بغل“ والحدأة باز 
والثور سَبع29. ومن اعتقد هذا فهو جاهل. ونحن نعلم أن أهل العلم يفرقون في 
مسائل الاجتهاد, فيعتقد بعضهم قوة أمارة التحليل وبعضهم قوة أمارة التحريم . وعلى 
قولك» كلهم على الخطا. والامة لا تجتمع على الخطا. 

۰۵ - فان قیل : «لو كان الدليل ما ذكرتم لوجب إذا نظر الحنفي في ما نظر 
فيه الشافعي من الدليل أن يقع له مثل ما وقع للشافعي من الحکم . ولما وقع له غير ما 
وقع للشافعي دل على أن الاعتماد على الظن. كما قلنا». ۱ 

الجواب أن هذا يبطل بمسائل الأصول. فإن كل واحد من الخصمين ينظر في 
ما ينظر فيه الآخر ويقع له ما يقع لخصمهء ثم لا يدل ذلك على أن هناك. دليلاً] 
يختص به كل واحد منهما؛ بل الادلة بينهما معلومة وهي الشواهد العقلية والمرجم 
إليها وإن كان بعضهم لا يقع له ما يقع لخصمه. 

ويدل على صحة مذهبنا أن تحليل الشيء وتحريمه وإفساده وتصحيحه لا يجوز 
ورود الشرع به. ولو جاز ذلك لجاز أن يرد النص بتحليل شيء وتحريمه وتصحيحه 
وإفساده في حالة واحدة على الإطلاق. وإذا لم تجز أن يرد النص به لا يجوز أن يدل 
عليه الاجتهاد ۲٦۸[‏ ظ] لأن الاجتهاد نتيجة النص والإجماع. وإذا استحال أن يرد 
النص على حكم استحال أن يدل عليه الاجتهاد. لأنه لا يجوز أن تدل نتيجة الشيء 


على ما يدل عليه أصله؛ وهذا الدليل هو الدليل الأول. غير أن تقريره غير التقرير 
الأول. 


۶ - فان فیل : «انما یستحیل ورود الشر ع من حهه النص بالتحليل 
والتحریم في حق شخص واحد؛ فأما في حق شخصین فیجوز. كما بینا». 

والجواب آنا لا ننکر ورود الشرع بالتحلیل في حق شخص وتحریمه في حق 
(5) في [: علا. 


(5) في 1: بازا. 


آخن وانما نذكر على سبيل الإطلاق والعموم ‏ وذلك لا يجوز ورود النص والإجماع 
به فلا يجوز ورود الاستنباط به . 

۷ - احتج المخالف بأن الصحابة - رضي الله عنهم! - اختلفت في مسائل 
حدئت في زمانهم [و] في حوادث شتی » فأقر بعضهم بعضا على الخلاف ولم یظهروا 
في ذلك التبري والتغلیظ كما فعلوا ذلك في حق من ال یرک ی اي 
کک ا UIE:‏ ی جك راو این 
وانهم » كانوا و أقاويلهم المختلفة 00 حفا 
مسعود(۳) وغیرهم في حوادث شتی آنهم صرحوا بأن الحق في واحد وما سواه باطل 

وجواب آخر أنه لیس ذا ترکوا التغلیظ والتبري مما يدل على أن ذلك صواب. 
ألا تری آنهم احتلفوا في مسائل ثم أجمعوا بعدها على قول واحد» وقبل الاجماع لم 
يظهر وا التبري والتغلیظ ثم لا يدل ذلك على آن الجمیع حق؟ . وذلك مثل اختلافهم 
في قتال ماني فد یود لم بظهروا التغليظ والتبري ‏ ثم اتفقوا بعل ذلك ٠‏ على 
ل و]. 


وجواب آخر آن ترك الانکار لا يدل على أن ذلك ۳۷ ات اف أن 
المسلمین یترکون إظهار التبري في حق أصحاب الصفاثر كما يظهرون ذلك في حق 
أصحاب الكبائرء ثم لا يدل ذلك على أن دم د . بل الصغائر أيضا 

خطأ وباطل كالكبائر. 

وجواب آخر أنهم إنما تركوا التبرّي لأن الأدلة فيها خافية غير قاطعة للعذر ولا 


٠‏ (۱) في !: وانهما. 
)۲( انظر التعليقات على الأعلام . 


مقطوع بصحتها . فلهذا سکتوا عن التبري والتغلیظ ؛ بخلاف الخمر فان فيه نصا لا 

احتمال فيه من < جهة القران والخبر؛ ولهذا لم یقروا من خالف . وهذا صحیح لانه إذا 
كان الطریق واضحاً مقطوعاً به فهو قاط للعُذرء ولا غذر لمخالفته ؛ فیعلم أنه معاند 
فلا یقر عليه . وإذا كان الطریق خفيًا فهو معذور فلا يستحق التغليظ والانکار, لأنه قد 
یعارضه ضروب من اه وأنواع من التاویل والترجیح. وما اختلفت الصحابة فيه من 
هذا الجنس . فلهذا ترکوا التبري والتغلیظ في القول. ۱ 

۸ - احتج أيضاً بان قال: «لو كان في واحد لكان الله تعالی! - قد نصب 
عليه دلیلا وجعل إلى معرفته سبیلا. فلما لم یفعل ذلك دل على أن جمیع ذلك حق» . 

والجواب أنا لا نسلم لكم هذا الأصل ونقول: إن الله تعالى! - نصب على 
الحق دلیلا وجعل إلى معرفته سبيلا وجعل ين الفق. لاطا قرا م وجه 
الترجیحات . فإذا کلمتمونا في مسالة مسالة بینا ذلك وميزنا الصحيح من الباطل . 

۹ - فان قیل : «الدلیل على أن الله تعالی! - لم ينصب على ذلك دلیلا 
ولا جعل إليه سبیلا أن من اخطاً لا يأثم بذلك ولا یفسق. ولو كان قد ترك الدلیل 
الذي نصبه الله تعالی ! - لوجب أن يأثم ويفسق» كما نقول ذلك في مسائل الاصول: 
إنه إذا أخطأ فیها وترك الدلیل یکون آثما وفاسقاً ۲۹۹7 ظ] وربما کفر بالخط! في أكثر 
مسائل الدیانات» . 


والجواب أن الله تعالی ! - خغل إلى مغرفة الح سيلا ولص غلية كلا من 
الوجه الذي ذكرناه. وأما الإثم والتفسيق فهما حكمان طريق إثباتهما الشرع» والشرع 
لم يرد بذلك. بل ورد باسقاط المائم والتفسيق عنه. فتبعنا الشرع في ذلك على 
حسب ما ورد. [و] هذا لا يدل على أن ذلك خطأ. ألا تری أن بصغيرة لا یفسق 


الانسان ما لم یتکرر. ثم لا يدل على أن الصغيرة حق؟ . 


وجواب اخر أنه یحتمل أن الله تعالى! ‏ أسقط المائم والتفسیق لخفاء الادلة 
وكثرة وجوه الشبه بأكمل التفصيل على المجتهد . ا 
قصده واحتهاده لأنه بذل وسعه وأدى ما كلف 


٠١5+ 


۰ - احتجوا أيضاً بأن قالوا: «لو كان الحق في واحد لوجب أن ينقض 
حكم الحاكم بخلافه. كما قال الأصم“ وبشر المريسي7©. ولما قلتم: إنه لا 
ينقض الحكم بخلافه. دل على أن الجميع حق وصواب. ألا ترى أن في موضع 
الاجماع والنص لما كان الحكم في واحد وكان ما سواه باطلا كان الحكم بخلافه 
منقوضا؟» . 


والجواب أنه لیس ذا لم ینقض الحکم الواقم باحد القولین مما يدل على أن 
المحکوم به حق وصوابت يجوز فعله . لا ترى أن البيع 2 حال(۲) الند۱ع(۳) لا 
ینقض ثم لا يدل على أنه كان حقاً وصواباً وأن فعله والاشتغال به كان جائزا؟ . کذلك 
تحن نقول : «إن اشتغال الحاكم بذلك الحكم ليس بحق ولا صواب وهو ممنوع منه 
وان لم ينقض ما فعله) . 
وجواب آخر أن هذا *یعارضه أنا نوجب*(* الانتقال عنه إلى غيره عند تغییر(*) 
اجتهاده ویحرم عليه البقاء على الأوّل. ولو كان ذلك حقا لما وجب عليه الانتقال. عنه 
لأن الانتقال عن الحق لا یجب؛ فان تعلّقتَ بانه( لا ينقض حکم الحاکم بخلافه 
واستدللت [۲۷۰ و] بذلك على أنه حق تعلْقنا(") بوجوب الانتقال عنه عند تغیی (۸) 
الاجتهاد واستدللنا بان ذلك ليس بحق. 
وجواب آخر أن حکم الحاکم بخلافه نما لم“ ینقض لأنه يودي إلى أن لا 
۰ (١)انظر‏ التعلیقات على الا علام . 
(۲) [ب ۱۱۵ و]. 
ر۳) في ب : الندالا. وبكلمة النداء من مخطوطة سطنبول ينتهي النقص الذي آشرنا إلى بدايته في 
البیان ٤‏ من الفقرة ۱۲۰6. 
)٤(‏ ما بين العلامتين ورد محله في ب : تعارض لما بوجب. 
)٥(‏ في !: تغير. 
(5) في [: علقت» وفي ب: تعلق بأنه. 
(۷) في !: فاستدللت. 
(۸) في إ: تغير. 
)٩(‏ في [: لا 


۱۰ ۵ 


يستقرٌ ملك أحد بحال لأن كلّ حاكم ينقض ما حكم به الحاكم [الآخر]؛ ويتسلسل 
فلا يستقرٌ لأحد ملك. وفي ذلك فساد كبير؛ وهذا لا يدل على أن ما حكم به 
الحاکم(۱) حق ويخالف مسائل الاجماع والنصوص. فان ذلك لا يكاد يخفى على 
مجتهد فلا یعود في الحکم بخلافه ؛ وآما هذا فهو موضع شتباه وزشکال مسر فیه ولا 
ينقض حكمه لما“ ذكرناه9؟ 2١‏ من رفع الفساد . 


۱ - احتج أيضاً بان قال: «لو كان الحق في واحد لما سوغ للعامي تقليد 
من شاء من اتناف ولا غا له أن دی غا , أهل الاجتهاد دلّ ذلك على أن 
أقاويل الجمیع حق) . 

والجواب أنا لا نسوغ للعامي تقليد من یخالف) الحق بل نقول له : 
عالماً بشرط أن يكون مصيباً» كما نقول له: «قَلّد عالماً بشرط أن لا يخالف 
والاجماع!) . 

وجواب آخر أن في حقٌّ العامي [نما جوزنا له التقلید على(" الاطلاق لأنا لو قلنا 
له: «لا تُقلّدْ إل مصيبأ» لم یمکنه الوقوف على الصواب الا بتعلّم( الفقه وتحصیل 
طرق الاجتهاد؛ وفي ایجاب ذلك مشقة عظيمة وتعطیل للمعاش. 

۲ - احتج آیضا بان قال: «لو لم يكن کل مجتهد مصيباً لما جاز تولية 
المخالفین واستخلافهم في في النظر في القضایا والأحكام مع علمهم بأنهم حون 
بخلاف ما یعتقد المُوَلّي من الحق)؛ ولمّا(") جاز تولية المخالفین دل على أن کل ما 
يدي إليه اجتهاد المجتهد صواب». 

(۱۰) الحاکم : ساقطة من [. 
(۱۱) في ب: کما. 
(۰)۱۲: ساقطة من ب. 
(۱) في [: خالف. 

(۲) [ب ۱۰۵ ظ]. 

() إلا بتعلم : ساقطة من ب. 
۱(۲) من الحق : ساقطة من |. 

(۲) في [: فلما. 


والجواب أنا لا نولّي في الأحكام من يقصد مذهباا") بعینه؛ وإنما نوی عالماً 
من أهل الاجتهاد فیجتهد*) في كل قضيّة ويحكم بما يؤدّي [۲۷۰ ظ] إليه اجتهاده 
ولا يعتمد على قول أحد. بل يحكم بمقتضى ما يدل عليه الدّليل عنده. 

۳ احتجٌ أيضاً بأن قال: «لا خلاف أن المجتهد إذا اجتهد في قضية 
فأدّاه'2 اجتهاده إلى شیء يلزمه اعتقاد ما آذاه إليه اجتهاده(۲) والعمل به؛ وِنْ(۳) ترك 
ما أخرجه اجتهاده من الح (4) استحق الذم ؛ وهذا يدل على آن ذلك حق |د لو كان 
خطأ لما وجب عليه اعتقاده والعمل به ولَمَا استحقّ الذمّ على تركه كسائر الخطا مثل 
مخالفة الاجماع والتص(؟؟ . 


والجواب أن هذا دعوی. ونحن لا نسلم أنه یلزمه اتباع ما اه إليه اجتهاده 
والعمل به. بل ننکر عليه ذلك ونقول: «أخطات فى هذا الاجتهاد وما رتبت الادلة 
علی حکم الترتیب؛ وهذا مذهب باطل واعتقاد فاسد فلا نجل لك اتباعه والفتوی به 
والعمل به»؛ ونظهر له الأدلة في بیان فساده. فکیف نقول له: «یلزمه اتباع ما دا 
إليه"“ اجتهاده والعمل به؟» . 


وجواب آخر أنا لو سلمنا ذلك لکم تسلیم نظر لم يكن في ذلك حبّة لانه نما 
يجوز اتباع اجتهاده والعمل به بشرط السلامة واصابة الحق؛ فذا) بان خلاف 
الصواب لم يكن ذلك اسا عليه ولا جائز ۸ له اتباعه ؛ وهذا كما يجوز للزوج 


(۳) في ب: هذاء بدل: مذهياً. 
)٤(‏ في ب: ويجتهد. 
1۴۳ (۱) في ب: فأدى. 
(۲) إليه اجتهاده: ساقطة من ب . 
(۳) في 1[: وفي. بدل: وإن. 
(8) من الحكم : ساقطة من ب . 
() في |: والمنصوص. 
(5) إليه: ساقطة من 1 وقد وردت بعد اجتهاده. 
(۷) في |: فاما إذا. 
(۸) في [: حایر. 


تأدیب(*؟ زوجته بشرط السلامة(۱)؛ فإذا آدی إلى الهلاك أنكرنا عليه لما بان لنا من 
تفریطه وخحطثه كذلك ههنا مثله . 


وجواب آخر أن هذا یبطل به إذا أدّاه اجتهاده إلى مخالفة النص والاجماع مع 
الجهل بذلك؛ فانه مأمور بحکم الظاهر باتباع اجتهاده والعمل بمقتضاه ثم لا یقول 
آحد: «إن ذلك حق بل هو خطأ والصواب غيره». کذلك في مسألتنا مثله . 


وجواب آخر أن هذا هو الحجة علیکم لأنه إذا قام الالیل عنده على حکم 
۲ و فأدّاه اجتهاده260> إليه يلزمه اتباعه ولا يجوز له 3 غیره باجتهاد غیر(۱۳) 
ی لحنث في ا وتخییر(۱۳): بين الأنواع الثلالةء 9 له : : «أي شي ء 
اكيت به من هذه الأنواع الثلاثة فأنت مصيب !). ولما آحمعنا على (۱۶) آنزه) هناك لا 
تخیر بل الواجب عليه العمل بما اه [إليه] اجتهاده فلا يجوز له تركه والأخذ بقول 
غیره » دل على أن جميع ذلك ليس بحق. بل الحق في واحد وما عداه باطل . 
٤‏ - احتج أيضاً بان قال: «لا خلاف أنه إذا تعارض ظاهران في مسألة جاز 
ترجیح آحدهما علی لا حر يمغان لا یجوز ثبات الأحكام بها. ويكون امراك ع د 
اب ثم ۹ يوجب ذلك الحكم أن الحكم ل يجور إثباته نما یجعل 
ترجی‌حا إنما یثبت(*؟ بالظاهر الذي اقتضاه ومع ما خصه(۳) من الظاهر انشا يقتضي 


)٩(‏ في ب: لزوج باشر. 
(۱۰) [ب ۱۱۰ و]. 
(۱۱) في ب : اجتهاد إليه. 
(۱۲) باجتهاد غیره: سافطة من . 
(۱۳) في [: وتخیره. 
(۱6) على : ساقطة من ب . 

)١( ۶‏ في [: لم بدل: ثم لا. 
(۷) في !: ثبت 
(۳) في [: وما مع حصمه. 


۱۸ 


يي بخلاف(*) حکم صاحبه ؛ فكل واحد منهما بشت(۲) الحكم بظاهر مثل ظاهر 
صاحبه» فكيف يكون هما ا والاخر با 


والجواب أنا لا يجوز“ [لنا] الترجيح إلا بما يجوز إثبات الحكم به على 
الانفراد؛ فأما بما") لا يجوز إثبات الحكم به فلا يجوز الترجيح به. فبطل هذا 
الدلیل . 

وجواب آخر): أن هذا حبّة علیکم لأنه لو كان الجمیع حقاً لما طلب 
تقدیم أحد اللفظین*) على الاخر بضرب من ضروب الترجیح؛ ولما عدلوا عند«۱۰) 
التقابل إلى الترجیح دل على أنه لا يجوز أن يكون ما اقتضاه الظاهران ا ۳ 
وصواباً. 

۵ - احتج أيضاً بان قال : «الأدلّة في مسائل الاجتهاد متكافئة ليس فيها ما 
يوجب العلم ويقطع العذر؛ ألا ترى أن كل واحد من [۲۷۱ ظ] الخصمين يمكنه 
تأويل ظاهر صاحبه وصرفه عن ظاهره بضرب من الدّليل حتى لا يبقى لأحدهما على 
الآخر مزيّة في البناء والتأويل؟ وإذا كانت الصورة هذه يجب أن يكون الجميع حقاً». 

والجواب أنا لا نسلم أن الأدلة متكافئة في هذه المسائل» بل لا بد أن یترجح 
أحدها('2 على الآخر بضرب من ضروب الترجيح يوجب تقديمه على الآخر؛ وإذا 
تناظر الخصمان لا بذ لمّن حضر ممن يعتقد أن كل مجتهد مصيب أن(" [يسلّم] أن 
أحد الكلامين أظهر من الآخر. 


)٤(‏ في !: حلاف بدون الباء. 
(۵) في |: نجوز ۱ 
(") في ب : ماء بدون الباء. 
(۷) ب ۲۲ ظ]. 
(۸) في ب: بطل. بدل: طلب. 
)٩(‏ في ب : الفعلین . 
(۱۰) عند: ساقطة من إ. 

6- (۱) في ب: احدهما. 
(۲) أن: ساقطة من إ. 


وجواب آخر أنه لو جاز أن يُجعل هذا دلیلا في مسائل الاجتهاد ویستدّل به على 
أن کل مجتهد مصيب [لأدّى إلى تناقض] لأن الأشعريّة والمعتزلة إذا تكلموا في تخليد 
الکفار في النار تعلق كل واحد بظاهر من القران ویشتغل(*) خصمه بتأويل 
الظاهر(*) واسقاط حجته(") منه؛ وکذلك مسألة إثبات الرژية وخلق الأفعال وکثیر من 
المسائل + ثم لا یقال: «إن كل واحد منهم مصیب» بل الصواب مع واحد والاخر 
حط كذلك فى مسألتنا مثله . 


۹ - احتج أيضاً بان قال: «حمل الناس على مذهب واحد يؤدّي إلى 
الخرج والتضییق والتشدید ؛ 79 لس 1 © وما جعل يکم في الدین من 
چ 06 . وقال النبي _ لا ! : ۰ «بعشت بالحنيفية السمحة السهلة ولم ات بالرهانية 
المبتدعة»"٠.‏ 


والجواب أنه لو جاز أن يُجعل هذا دلیلا في مسائل الاجتهاد لجاز أن یجغل 
دلیلا۳۱) في مسائل النص والإجماع ويقال: «إن الحق فيها [۲۷۲ و] وفي غيرها» لأن 
ذلك يودي إلى المشقة؛ ولمّا بطل أن يقال هذا هناك بطل ههنا. ٠‏ 


وجواب اخر أن الأحكام في الشرع غير موضوعة على ما تحرف من ما 


ویمیل إليه طبعنا حتی ن نبني الامر فيه على ذلك بل الاحکام موضوعة على ما فيه 
الصواب والمصلحة عند الاد معلومه فیجب أن يطلب دلیل ذلك ؛ فان 





(۳) في ب : وتعلق . 
)٤(‏ في ب : وشغل . 
(ه) فى ب: ظاهر. بدون تعریف . 
(7) في ب: حجة. 
75 (۱) جزء من الآية ۷۸ من سورة الحج (۲۲). 
(۲) سبق تخریج الحدیث في البیان ٩‏ من الفقرة ۰۱۱۸۹ ۳ 5 
(۳) [ب ۱۱۷ و]. 
)٤(‏ في 1: مصالحنا. 


۱۰۷۰ 


نتبع ما“ يميل 5 يميل إليه الطبع من التخفيف والتسهيل؛ ؛ ويدلك(١)‏ على صحة هذا أن. 
مسائل ورد لس ها بح وا ودل علیها النص والاجماع وان كانت المصلحة 
للعباد عدم تكافعها و التغليظ والتشدید. 


وجواب آخر أنا نعارضكم بمثل هذ!(*) فنقول: وحمل الاين على مذهب 
واحد آنفع لهم وأصلح فانهم یتوفرون على تمییزه وطلبه فیتوفر أجرهم ویعظم 
وابهم ؛ فان تعلقت بما هو آسهل لهم في الذنیا(؟) تعلقنا بما هو أنفع لهم في 
الااخرة» . 


نمم 
[في عدم القول بتكافؤ الأدلة في مسائل الاجتهاد] 

۷ - تكافؤ الأدلّة في مسائل الاجتهاد لا يجوز» بل لا بد في كل مسألة أن 
يترجح دليل أحد الخصمين على دليل الآخر بضرب من الترجيح . 

وقال أبو علي( وأبو هاشم“ : «یجوز دلك) . 

والدّليل على صحّة مذهبنا أن هذه المسألة مبنيّة على ما قبلهاء وقد بينا أن 
الحق فيه[ا] في قول واحد وما سواه باطل؛ ولو كانت الأدلّة متكافئة لكان الجميع 
حفا؛ ی الأصل والا كلمناكم فيه؛ ولذا(*) ثبت هذا لم يجز ز أن تتكافاً 
الادلتف کما نقول في العقلیات . 


(ه) في !: فاما نتبع بما. 
(5) في !: فلا يدلك . 
(۷) ما بين العلامتین ورد محله في !: عنده لما فیها من . 
(۸) فى !: ذلك . 
(4) في الدنيا: ساقطة من !. 
۷ (١)انظر‏ التعليقات على الأعلام . 
(۲) في ۱: اذاء بدون الواو. 


۸ - احتج المخالف بأن الحادثة تأخذ شَبَها من (۲۷۲ ظ] أصلين فيكون 
شبهها باحد الاصلین کشبهها بالاصل الاخر من غیر آن بترجح ادا یت فل 
الاخره فدل على جواز ذلك . 

والجواب أنا لا نسلم ذلك» بل يجوز أن یترجح آحدهما على الاخر بضرب من 
ضروب الترجیح؛ واذا کلمتمونا في ذلك بينا لکم في) مسألة مسألة خلاف) ما 
تزعمون(۳)؛ وإِنْما اعتقدتم ذلك لقلّة ممارستکم للفقه ومعرفتکم بادلته وطرقه. فلا 
يصح هذا القول. 


6- (۱) في : ساقطة من ب . 
(۲) في [: بخلاف . 
(۳) زب ۱۱۷ ظ ]. 


۱ ۷۲ 


ا 
[ الاختالاف | 


کے 


باب 
القول في تخریج المحتهد المسألة على قولين . 


۸۹ - يجوز للمجتهد تخريج المسألة على قولین وذلك أن یقول: «هذ 
المسألة تحتمل هذين القولين» لين“ به أن ما سواهما باطل . 
وذهب قوم من لا یعتد بهم إلى أن ذلك لا یجوز واستدلوا :اذل يسعدل بها 
على نقصان فهمهم وقصورهم [و]آنهم لا یعرفون ما معنی تخریج المسألة على 
ی ای قالوا . یی ابا وی اديت 
وم سواه ل 1 نهم قالوا: : «تخريج ا ۳ قولین ندال فك 9 
الأدلّة5) وقلة العلم» . 
والدّليل على جواز ذلك إجماع الأمّة؛ فإن0© عمربن الخطاب - رضي الله 
عنه! - نص في الشورى على ستة ليبن أن الامامة*) والخلافة لا تخرجلان] عن 
عملوا©») بقوله واتبعوا رأنه ؛ ولو كان ذلك ۷ يجور لأنكروا واعترضوا بهذا الاعتراض 
الذي ذكرتم . 
)١( 8‏ في | ی 
(۲):في إ: الاله. 
۳(۲).في 4 ان بدون الفاء . 
(4) فى [: الام بدل: أن الامامة. 
(ه) في |: بحملوا. 


ويدل عليه أن في تخريج [۲۷۳ و] المسألة على قولين بيان[ا] لابطال كلّ قول 
سواهما وأن الحق لا يخرج عنهما؛ وهذا يحتاج إلى فهم صاف وعلم غزير ليبطل كل 
قول سوى هذين القولین؛ وفيه فائدة كثيرة فلا يجوز أن يكون موضع إنكار. 

ويدل على ذلك أن المجتهد قد يقوم( له الدّليل على إبطال كلّ قول سوى 
قولين ولا يظهر له الدلیل في الحال“ على تقديم أحد القولين على الآخر فتخرج 
المسألة على قولين؛ ورذها©» من احتمال عظيم إلى حصر لا يخرج الصواب منه. 

۰ - ویدل ذلك على“ أن قول ما سواه باطل۳)؛ وهذا كما فعل عمر 
- رضي الله عنه! ‏ في الشورى فإنه قال: «الخليفة بعدي فی آحد هؤلاء الستة» . 


ويدل عليه آنا نقول: «إن أردتم أنه لا يجوز أن يعتقد قولين متضادّين على سبيل 
الجمع مثل أن يقول: «هذا شيء حلال وحرام!» فهذا لا يجوز بالإجماع ولا يقوله 
أحد ؛ وإن أردتم أنه لا يجوز تخريج المسألة على قولين على سبيل التخيير على (*) 
معنى أنه يجوز الأخذ بكل واحد منهما فهذا أيضا لا يقوله أحد؛ وإن أردتم أنه لا يجوز 
أن يقول: «هذه المسألة تحتمل قولين» ليبطل ما سواهما من الأقاويل فقد بینا أنه 
صحيح ودَلَلْنا على ذلك. فبطل ما قالوه. ظ 

فأما الجواب عن قولهم : «إنه لا يجوز أن يعتقد المجتهد قولين متضادين في 
وقت واحد في حادثة واحدة» فليس بصحيح لأنا لا نعتقد صحّحة القولين بل الصحيح 
واحد منهما؛ وهذا يتوجه على من يعتقد صحة القولين» فيبطل هذا القول. 


(5) في ب : یقدم . ۱ 
(۷) في الحال: ساقطة من |. 
(۸) في [: وىدها . 

5 (۱) على : ساقطة من ب . 
(۲) [ب ۱۱۸ و]. 
(۳) في : ساقطة من [. 
(4) في [: هی . 


وأما الجواب عن قولهم : «إن هذا ل علی له العلم» فالأمر بخلاف ما ذكرتم 
9 يان على غزارة العلم ۳ ظ] وقوة الفهم وفقه النفس لأن الحادثة تحتمل 3 

من الاحتمال فیسمط(*) الكل إلا وجهين ين أن الحق لا يخرج منهما(' 2 ولا 
۳۹ في الحال دلیل تمذم“ أحد القولین على الآخرء فبطل ما قلتم . 


[في تخريج الشافعي المسالة على قولين] 

۱ - وأمًا تخريج الشافعي المسألة على قولين فعلى ضروب لا يتوجه على 

فمنها أن يذكر * قولاً في القديم ثم یذکر * () في الجديد قولاً آخر يخالفه 
ویصرح بأنه رجع عن الأول فيكون الثاني رجوعا عن الأول ومذهبه الثاني منهما. 

وهذا جائز اك ا ولهذا قال علي - رصي الله عن( ).۰ وکان ن رای 
أمير المژمنین 31 تباع اما الاولاد وازی الآن ان ییعن ؛ وعن أ حنيفة (4) 
ومالك47) من الروايات مثل هذا ما لا يعد كثرةع دکر وا شيعا ثم رجعوا نه (°) إلى 
الغا 

ي ۰ 


ومنها ما قاله في وقت واحد أن هذه المسألة تحتمل قولين» ثم يبين الصحيح 





(۵) في ب : فسقط . 
(") في إ: منها. 
(۷) في 1[: يقدم . 
0 (۱) ما بين العلامتين ساقط من 1. 
(۲) في 1: كرم الله وحهه. انظر التعليقات على الأعلام . 
(۳) سبق تخريج الحديث في البيان ۱۸ من الفقرة ۸۰۷. وفي إ: راىء بدل: رأيي» وإضافة : 
عمرء بعد: أمير المؤمنين. 
رم زب ۱۱۸ ظ]. 


من الفاسد بان یقول: «إن آحدهما مدخول أو منكسر» أو" یصحح آحدهما بدلیله) 
ویفسد الآخر بما یوجب الفساد. ویقول: «هذا القول أقرب إلى الصواب» أو" یفرع 
على آحدهما ویترك التفريع على الآخر؛ فهذا لا اعتراض عليه لأنه قد بیّن أن“ هذا 
مذهبه ؛ ٠‏ فايس فيه جمع في الاعتقاد بين قولین متضادین(*) ولا فصور ذ في الاجتهاد 

5 - فان قيل: «إذا كان الصحيح عنده أحدهما فلم ذكر الآخر وأي فائدة 
في ذكره؟). 

والجواب إنما [ع ۲۷ و] ذكر ذلك لغرضص صحيح وفائدة کثیرة(۱) وهو أن يعلم به 
أصحابه طرق الاجتهاد للاستخراج والتمييز بين الصحيح والفاسد؛ وأي فائدة أعظم 
من هذه؟ . وفيه فائدة أخرى آنه(۲) ربما أذى اجتهاد غيره من أصحابه وغيرهم من 
الفقهاء [إلى رأي فاسد] ولا يتنبّه لفساده(*۳) فیختار(؟) مذها ويفتي به؛ فإذا بين 
الشافعي ذلك فقد أفتى بالصحيح وأزال إشکال فی٥‏ اشتباه الحادثة بغيرها. وهذا 
ایشا فائدة صحيحة وغرض كبير92" . 

وعلى أن ن أبا حنیفة( قد قال مثل هذا : : فقال(*) القياس يقتضي(" 2 كذا إلا أني 
)١(‏ فوق هذه الكلمة سهم یرجم إلى الطرة اليمنى لهذه العبارة: ولعل كل هذا باد الترديديه. 
(۷) حذو هذه الكلمة وبالطرة: اي يستدل عليه . 
(۸) [ن : ساقطة من ب . 
)٩(‏ متضادين: ساقطة من . 

۲ (۱) في |: کبيرة. 

(۲) في [: لانه . 
(۳) ما بين العلامتین ورد محله في ب : مشتبه لفتياه. 
(5) في |: مسحناه 
(6) ذلك: ساقطة من ب. 
(5) في ب: يقع فيه. بدل: في . 
(۷) في ب : كثير. 
(۸) انظر التعليقات على الأعلام . 
)٩(‏ فى ب : يقال . 
(۱۰) يقتضي : ساقطة من ب . 


أفتيت بغيره تجا ومذهبه هو موصع الا ستحسان وقد ترك ما اقتضاه القياس. 
فلا فائده في دکره ؛ ولكنه لما قصد بذلك تعليم الطريقة في الاجتهاد واستخراج 
الحوادث ذکره كذلك الشافعي . 

ومنها آن یذکر في وقفت واحد فولین و ب یبین الصواب عنده من الخطك 
يقول : «إن هذه المسألة تحتمل قولین». فهذا اش ذكره(؟١)‏ القاضي أبو 
المروروذي ۳ آنه لیس للشافعي””) مثل ذلك إلا تة e‏ ستة FN‏ 
سبعة عشر*(*)؛ فهذا زا لا اعتراض عليه. لأنه لم یذکرهما على أنه یعتقّد 
صحتهما؛ وكيف يعتقد صحة دلك . وهما قولان متضادان» واا دکر هما لأن الحادنة 
عنده لا تحتمل إلا هذین القولین(*۱) ولم يكن قد ترجح آحدهما علی الاخر 
فذ کر هما لینظر في وجود الترجيح وتفديم ما يقذمه الترجيح » شم أدركه الموت قبل أن 
یظهر له وجه الترجیح 

وهذا ایضا لا يدل الا على غزارة [۲۷۵ ظ] العلم وقوة الفقه وأن الأصول 
تزاحمت عنذه والأشباه ترادفت حتی آوجب ذلك توقفا في حكم الحادنه ؛ ولو کان 
ناقص الآلة لما بان۱۳) له ال أصل واحد وشْبّه واحد؛ ولهذا قال رجل لأبي العبّاس 
[بن سريجج ]50 : وكنت إذا سغلت عن مسألة أسرعت في الجواب والان أحتاج [إلى 
آن] آفکر». فقال: «الآن فقهت(۱۲)» يعني كثرت عليك الأصول . 

۳ - فان قيل : «فإذا لم یظهر الصحیح من الفاسد فای(۲) فائده في قوله : 

راد الحادنه ئة تحتمل هذين الوجهين؟ . 
(۱۲) ۵ : ساقطة من . 
(۱۳) في [: المروردی . 
8۱ ۱) ما ب بين العلامتین ساقط من إ. 
(۱۵) [آب ۱۱٩‏ و]. 
(15) في ب : کان. بدل: بان. 
(۱۷) في ب : تفرت . 
)١( ۲۳‏ عنده: ساقطة من ب . 

(۲) في ب: آي» بدون الفاء. 


والجواب آن(۳) فائدته كثيرة وغرض[ه] صححيح ؛ ولهذا جعل أمير المؤمنين 
عمر - رضي الله عنه! -(*) الامر شوری ستة(*» ولم ينص على واحد بعینه ؛ فکان(*) 
غرضه أن(" يبين أن“ الخلافة لا تخرج عن هؤلاء وآن غیرهم لا بصلح لهذا الشآن ؛ 
ولو لم یلحقه الموت لمیْز0) الصحیح عمًا لیس بصحیح. 

ومنها أن یذکر [الشافعي]۳ قولا في القدیم وينص عليه ثم يذكر في الجدید 
«الثاني [یعتبر ] رجوعا عن الأول ومذهبه هو الثاني». ومنهم من قال: «لا یکون 
ذلك راا إلا أن ينص على () الرجو ع) . والأول هو الصحیح . 

والدّلیل عليه أن نقول: «قولان متضادّان عن واحد فكان الثاني منهما رجوعا عن 
الأول وتركا له. أصله النصان عن رسول الله ع! . 


:نفل عليه أنه إذا أفتى [الشافعی ]۳) في القديم بتحليل شيء. ثم أفتى فى 
الجديد بتحريمه فقول الثانی يتضمن(١22‏ إفساد ضده فلا“ يجوز أن يكون ذلك 

قولاً له [۲۷۵ و] ومذهباً يُنسب إليه» وصار بمنزلة ما لو نص على الرجوع. 
64 - احتج المخالف بأن قال: «المجتهد يجوز أن يجمع بين قولين 


(۳) في ب: أنه . 

(8) الصيغة ساقطة من ب. 

. م) ستة : ساقطة من ب‎ ٤( 

(۵) في ب : وكان. 

(7) ان : ساقطة من ب . ۱ 
(۷) في !: العین» وفي ب وردت غير واضحهة. 
0 م) انظر التعلیقات على الأعلام . 

(۸) في ب: يكن. 

)٩(‏ في ب: عن. 

(9 م) في ب: فیقول. 

(۱۰) في ب: تضمن. 

(۱۱) في ب: ولا . 


۱۰ A 


متضادين في وقت واحد فیکون القولان مع تضادهما(۱) قولین(۲) له ولا يجعل آحدهما 
مُسقطاً لالآخرء فكذلك إذا ذکرهما * في وقتین جاز أن یجعله[ما] * ۱ قولین له؛ 
وفيه انفصال عن صاحب الشرع فانه لا يجوز أن یرد عنه لفظان متضاذان وکذلك*) 
في وقتين لا یجوز. فلهذا نسخت”” الأول بالثاني». 

والجواب أنه إذا نص علیهما في حالة واحدة لا يمكن أن یکون أحدهما رجوعا 
عن الثاني لأنه لیس آحدهما بأولی من الاخر؛ فعلم أن القولین ذکرهما لینظر في 
الصواب منهما؛ فإذا ذکرهما في وقتین فإن الظاهر أن الثاني رجو“ عن الأول 
ومسقط(۲) له . 

يدلّك على صحة) هذا أن صاحب الشرع إذا ذكر لفظين متضادّين في وقتين 
يجعل أحدهما ناسخا للآخر؛ ولو ورد عنه في حالة واحدة لم ينسخ أحذهما بالآخر 
بل يطلب وجه الجمع بينهما وترتیب(٩)‏ أحدهما على الآخر؛ فافترق الحالان من هذا 
الوجه . 


فصل 
[في الرجو ع إلى المسألة وذكر أحد القولين السابقين فيها] 
6 - وان ذكر مسألة ونص فيها على قولين ثم بعد ذلك أعاد تلك المسالة 


2۲۶ (١)[ب ۱۱٩۹‏ ظ]. 
(۲) في [: قولان. 
(۳) في ب: ما بين العلامتین ورد محله في ب: وقد تبين أنه ان یجعل . 
(6) في [: فکذلك . 
(۵) في [: نسختا . 
(7) في [: رجوعا. 
(۷) في [: مسقطا. 
(۸) صحة: ساقطة من إ. 
)٩(‏ في ب: وترتب. 


٠١م١‎ 


وذكر فيها أحد القولين فاٍن أصحابنا قد اختلفوا فيه : فمنهم من قال: «إن مذهبه القول ‏ 
الذي أعاده» وهو قول المزنی(۲). ومنهم من قال: «إن إعادته لأحد القولین لا يدل 
على اختياره بل المسألة على قولين كما كانت؛ وكذلك [۲۷۵ ظ] إذا ذكر قولين ثم 
فر ع على أحدهما وترك التفريع على القول الآخر فان اختياره للقول) المفر ع عليه» . 
ومن أصحابنا من قال: «ليس ذلك باختيار للقول المفرع عليه) . 


والدّليل على أن ذلك اختيار في الموضعين أن“ الظاهر من الأمر أن مذهبه هو 
الذي أعاده لاه لو كان قائماً على ما كان من النظر فى القولين لأعاد القولين ؛ فلما أعاد 
آحذهما وترك الآخر دل على أنه احتار(*) الان وكذلك إذا فرع على أحدهما 
فالظاهر أنه اختاره مذهباً حین() فرع عليه مسائله لأنه لو لم يختره لما فرع عليه 
كالقول الآخر. 

۰۹ احتجٌ مَن نصر الوجه الآخر بأن قال: «يجوز أن يعيد أحدّ القولين 
ويفرّع عليه ولا يذكر القول الأخر(۱) اكتفاء بما ذكره ابتداء لأنه قد عرف القولان من 
مذهبه بالنص الأولء وتفریعه يجوز أن یکون لموضم أن هذا القول أ وضح عنده» فلا 
يجعل ذلك اختياراً له . 


والجواب أن هذا يحتمل ما ذكرتم إلا أن الظاهر ما قلنا لأن الانسان لا يفتي إلا 
بمذهب يختاره ولا يفرع إلا على ما يختاره؛ فبطل قولكم . 
وان نص في مسألة على حکم ونص في غیرها على حکم اخر وأمکن ن الفصل 


6 (۱) انظر التعلیقات على الاعلام . 
(۲) في ب : القول. بدون اللام . 
(۳) إن: ساقطة من ب . 
)٤(‏ فى ب : فان. 
(6) في إ: اختیار. 
(7) في [: حتی 

)١( ۲۰‏ هنا تنتهی مخطوطة باریس . 


بين المسألتين لم ينقل جواب إحدى المسألتين إلى الاخری» بل يحمل كل واحدة. 
ننهما على ظاهرها. 


ومن أصحابنا من نقل جوابه في كل واحد[ة] منهما إلى الأخرى» فتخرج 
المسألتان على قولين. 


والدليل على صحة مذهبنا أن القول إنما يجوز أن [775 202 يضاف إلى 
يجوز أن دی إليهء لأن الظاهر أن مذهبه فى إحدى المسألتين خلاف مذهبه فى 
الأخری؛ ولأنه نص فيهما على المخالفة. فلا يجوز الجمع بين ما خالف. 


۷ - احتج بأنه لما نص في إحدى المسألتين على حكم وفي نظيرها على 
غيره وجب أن يحمل على الأخرى. ألا ترى أن الله تعالى ! - نص على الإيمان في 
كفارة القتل وأطلق في كفارة الظهار ثم قسنا إحدى الكفارتين على الأخرى وأضفنا 
الإيمان إليها؟. كذلك ههنا. 


والجواب آن[ه) هناك قید في أحد الموضعين وأطلق في الاخر فحملنا 
المطلقّ على المقیّد؛ بخلاف مسألتنا فانه نص في کل واحدة من المسألتین على 
حکم بخلاف ما نص على الأخرى؛ فلا يجوز القیاس مع التصریح بالخلاف . وصار 
وزان مسألتنا الصوم في كفارة التمتع مع الصوم في كفارة القتل والظهار. فإنه لما نص 
في الظهار والقتل على التتابع ونص في التمتع على التفریق لم يجز اعتبار أحدهما 
بالآخر. فأما إذا نص في مسألة على حكم ونص في غيرها على حكم یخالفه» ولا 
الأخرى» ويخرجان على قولين ويكون حكمهما حكم مسألة واحدة نص فيها على 
فولین. 


۰( في الطرة..السفلی من هذه الصفحة من مخطوطة إسطنبول کتب ناسخ هو غير ناسخ الاصل 
. وبأحرف دسمة: قال في المتن وهذا غير صحح. 


۱۸۳ 


فصل 
[في أنه لا يجوز أن ينسب إلى الشافعي ما خرجه 
أحد أصحابه على قوله] 

۸ فأمًا ما يخرّجه أصحابنا على قوله فلا يجوز أن يُنسب إليه ویجعل قولا 
له. ومن أصحابنا من [۲۷۹ ظ] أجاز ذلك وقال: «حكمه حكم المنصوص عليه». 

والدليل عليه أن قول الإنسان ما نص عليه أو دل عليه بما يجري مجرى النص. 
فأمًا إذا لم ينص عليه ولم يدل عليه بما يجري مجرى النص [ف]لا يحل أن يضاف 
إليه . ولهذا قال الشافعی(۱) : «ولا اقبت إلى ساکت قول» . 

4 - واحتج بان ما اقتضاه قياس قوله جاز أن ينسب إليه كما ينسب إلى الله 
تعالی ! - ورسوله ما دل عليه قياس قولهم . 
2 والجواب أن ما يقتضيه قياس قول الله تعالی! - وقول رسوله - يَكلِه! - لا يقال : 
إنه قول الله وقول رسوله وإنما يقال : هذا دين الله ودين رسوله - عليه السلام ! وهذه 
الاضافة في حق الشافعی(۱) وغيره من المجتهدين لا تصح لأنهم ليسوا بأصحاب 
الأديان. فلا يجوز أن يقال: هذا دين الشافعي(). وإنما تضاف إليهم الأقوال على 
"معنی الاخبار فلا يجوز أن يقال : هذا قوله ولم ينص عليه ولا بذ له [أن] يجري( 

۰ - احتج أيضاً بان قال: لا خلاف أنه لو قال في شقص مُشاع من دار 
للشفیم فيه: لا شفعت كان ذلك جواباً له في البستان وغیره من العقار» وان لم ینص 
عليه . وکذلك ههنا. 

والجواب : إنما فعلنا هناك كما قلتمی لأن طریق الجمع بینهما متساويت ولا 
فرق بين الدار والبستان؛ فلهذا قلنا: إن قوله في أحد الموضعین قول في الاخر؛ 

)١( 4‏ انظر التعلیقات على الاعلام . 
۹ (۱) انظر التعلیقات على الاعلام . 

(۲) في الاصل : ولا بدلا له یجری. 


بخلاف مسألتنا فانا نتكلم في مسألتين. فهذا الفرق بينهماء وأجاب في إحد[ا]هما 
بجواب لا یجعل ذلك قولا في مسألة أخرى لم ينص فيها على شيء. 
فصل 
[في عدم جواز اضافة قول إلى الشافعي * عبر عنه هکذا: 
ولو قال قائل ذلك لكان مذهبا] 

۱ - إذا نص الشافعيی) في مسألة على حكم ثم قال: «ولو قال قائل ذلك 
[لإكان مذهباً» لم يجز أن يُجعل ذلك قولاً له [۲۷۷ و]. ومن أصحابنا من جعل 
ذلك قولا له. 

والدليل على ما قلناه أن قوله : «ولو قال قائل هذا [ل] كان مذهباه لا يتضمن 
اختيار ذلك القول. وإنما هو إخبار عن احتمال المسألة لما فيها من وجوه الاجتهاد. 
فلا يجوز له أن يجعل بهذا القدر قو[لا]. 

۲ - احتج القائل الآخر بان قوله : «ولو قال قائل هذا لكان مذهبأ» معناه أن 
الال تحتمل ما نصصت علیه وتحتمل هذا. ولو قال: هذه المسألة تحتمل قولین 

- لكان ذلك نصا على قولین. فکذلك ههنا مثله. 

والجواب أنه ليس فيه أكثر من أن هذا محتمل للاجتهاد؛ وهذا لا يدل على أنه 
تقد ات ألا ترى أنا نقول : هذه مسألة يسوغ فيها الاجتهاد» في معنى أنه لو اختاره 
أحد لاقر عليه ثم لا يدل على أن ذلك مذهب”" لنا؟ . وكذلك يقول أبو حنيفة2 في 
مسائل : «القیاس يقتضي هذا وانما ترکته استحسانا»۳). ولا يدل ذلك على أن ذلك 
قوله . وهکذا الصحابة قالوا في مسائل: «لو لم يكن هذا لقضينا بغيره»» ثم لا يدل 
ذلك على أن ذلك أقوالهم . 
() انظر التعليقات على الأعلام . 

. انظر التعليقات على الأعلام‎ )۱( ١ 
في الاصل : مذهبا.‎ )۱( ۲ 
. انظر التعلیقات على الأعلام‎ )۲( 
في الاصل : الاستحقاق. بدل: استحسانا.‎ )۳( 


۱ ۸6 


e 


ب ١7‏ سس 


باب 
القول في اجتهاد رسول الله ب ! 





باب 
القول فى اجتهاد رسول الله يَلة! - 
والاجتهاد بحضرته 


[في جواز الاجتهاد بحضرة النبي - 5 -] 


۳ - وجملته. أنه يجوز الاجتهاد بحضرة النبي َه ! . ومن أصحاينا من 
قال: «لا يجوز»؛ وهو قول بعضص المتكلمين. ومن الناس من قال: «يجوز ذلك 
بالآذن. ومن غير إذن لا يجور». 

۶ ۳۰ ۶ ۶ و 56 ا 0 o‏ 

ی ما روي ان النبي _ از | امر ۲۷۷ ظ ] سعد بن معاد( 

ان بخکم في بني قرَيْضَة هد خآ میت جل نی E O‏ 


سس 


جَعِلَ في الذری۳) وکان النبي - ۱26 - حاضر[ا]» فدل على أنه یجوز. وأيضاً روي 


۳۳ (۱) انظر التعليقات على الاعلام . 

(۲) انظر تخریج أحاديث اللمع . (ص ۳۹۲و ۰۳۹۷ ر۱۱۸) حيث خرج الصذيقي الحدیث بالإحالة 
على ابن حنبل والبخاري ومسلم ٠‏ عن أبي سعيد الخدري وان اَل فریظة تلا على حم سعد بن 
معاذ - رضي الله عنه! - فارسا رَسُول الله _ 25 ! - إلى سَعد فاناه على حمار؛ فلا دنا قَريباً من 
المسجد قَالَ رسول الله _ 6 ! : فُومُوا إلى سَيْدكُم - أو خیرکم : فد عند النبي _ کل ! - فقال : 
ان موّلاء نَزْلُوا علی حکمك» قال : قاني احکم آن تفتل مقاتلتهم سبي ذزاریهم؛ فقال: لَقَدْ 
حکمت بما حَكُمْ به الْمَلِكُء > وفي رواية : ضیّت بحکم الله -عز وجل!. 

وانظر ایضا تدقیق المرعشلي للاحالات إلى کتب الحدیث والسیر و في البیانین ۲ و۳ من 
ص ۳۱۳۲ وفي البیانین ۲ و ۳ من ص ۳۱۷ . 

في تخريج أخاديث اللمع رم 112516 ) تشريع حت «متفق علیه» برواية عمرو بن 
العاص : «اذا حکم الحاکم فاجتهذ ناما فله اجران واذا اجتهد فأخطأ فله 2 واحده . - 


۱۰۸۹ 


له مر مرو بْنَ القاص ٩<‏ أن ن یخکم بين تسين عَلَى أنه إنْ أصاب فَلَهُ عشر حسنات 
. فقال : ويا رو ل الله | اجتهد وانت حاضرا» فقال : «نعم ۷۱( . فدل على جواز ذلك . 


ویدل عليه أن ما جاز الحکم به في غيبة رسول الله 5! - جاز الحکم به 
بحضرته كالقران والسنة. 


ويدل عليه أنه إذا جاز الاجتهاد في غيبة النبي - ككهِ! - وخطوه(۳) لا يستدرك 
فبحضرته أولى » لأنه إذا أخطأ استدرك خطأه ونبه عليه . 


٤‏ - احتج من قال: «لا يجوز» بأن الحكم بالاحتمال حكم بغالب الظن» 
فلا يجوز مع إمكان الرجوع إلى العلم . 
والجواب هو أنه لا يمتنع أن يجوز الحكم بغلبة الظن وإن أمكن الرجوع إلى 


۳ ولاحظ الصذيقي» صاحب التخريج. أن و في الصحيحين كذلك من حديث أبي هريرة مثله . 
انظر تدقیق الإحالات إلى صحیح البخاري وصحیح مسلم في بياني المرعشلي ۱و۲ من 
ص ۳۱۰ . 
وقد سبق تخریج هذا الحديث في البيانين ه من الفقرة ۱۱۹۵ م من کتابنا هذا. ولتضف لما 
سبق المعجم المفهرس من (ج ۰۱ ص ۰۳۹۰ ع۱) تخريج فنسنك لحديث: «إذًا حَكم 
(. . .)» بالإحالة على البخاري (اعتصام) ومسلم (أقضية) وأبي داود (أقضية) والنسائي (أحكام 
- قضاة) وابن ماجة (أحكام) وابن حنبل . 
وقد خرج آبو زنید» محقق الوصول إلى الأصول لابن برهان البغدادي. حديثاً صيغته قريبة 
جدا من صيغة الحديث الذي آورده الشيرازي . ولفظ الحدیت في مجمع هه الام 
نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي »)١500/817/-(‏ قال عمروبن چ «جثت إلى 
سول الله کل - وعنده خصضمان يَحْتَصِمَان فقال: ١‏ اقض بینهما! فَقَلت : بابي اي ات ری 
بلك مني! فقال: اْض ینم فقلت: عَلَى مَاا؟ كَقَال: اجنهذ. قان اصبت فلف عد 
حسنات ت وان لم تصب فك حسنة!». ویذکر أبو زنید (المصدر ذاته. ج ۰۲ ص ۰۳۷۹ ب )١‏ 
أن هذا الحدیث رواه الطبراني في الصغیر والأوسط وفي سنده من هو متروك» كما رواه الحاکم 
في المستدرك والدارقطني في السنن. 
(۳) في الأصل: حطأه. 


۱۰۹۰ 


العلم . ألا ترى أنه يجوز له العمل بخبر الواحد وان أمكنه الرجوع إلى خبر جماعة . 
يوجب خبر هم العلم؟ . وكذلك الصحابي كان يجوز له الحكم بخبر الواحد عن 
رسول الله - 295! - وان آمکنه الرجوع إلى قوله ا Sh‏ 
رسول الله - وَكة! . 

وجواب آخر أن الحكم بحضرته بالاجتهاد حكم بالقطع واليقين» لأنه لو أخطأ 
لمنعه رسول الله يكنا - ونبهه عليه لا يجوز أن یر على الخطاٍ في دين الله - تعالی ! . 


فبطل قولهم . 


فصل 
[في جواز حكم النبي - كلِ! - بالاجتهاد] 

۵ - وکان يجوز للنبي - ةِ! - [۲۷۸ و] الحکم بالاجتهاد في الحوادث 
وكذلك يجوز لسائر الأنبياء - صلوا الله عليهم!. ومن أصحابنا من قال : ولا يجوز له 
ولا لأحد من الأنبياء»؛ وهو مذهب بعض المعتزلة('' . 

والدلیل غل صحة ما قلناه قوله - تعالی! : « لحم بين الناس با 
اراك اش 4 ولم ا رن جات ولا هادی ف غل فح 

ويدل عليه أن داود(۱) وسليمان( 2‏ عليهما السلام! - حكما باجتهادهما ولم 
ينكر الله - سبحانه! - عليهما. فدل ذلك على جوازه. 

ويدل عليه أن القياس دليل فى الحوادث عن الله تعالى! - فجاز لرسول الله 
_ يكل  !‏ أن يستفيد الحكم من حي E‏ 


ويدل عليه أن القياس هو استنباط علة الأصل ورد الفرع إليه بحكم الاشتراك 


۳۰۵ (۱) انظر التعليقات على الأعلام . 
(۳) جزء من الآية ۱۰۵ من سورة النساء (4). 


۱۰۹۱ 


في العلة » والرسول - لة! - أولى بمعرفة ذلك من غيره. يوضح صحة هذا أن معرفة 
ذلك مزية وفضیلة. فمن المحال أن يثبت للأمة ولا يثبت له. وجعل [بعض] أصحابنا 
هذا دليلا في المسألة فقال : «الاجتهاد فضيلة ومزية وموضوع لرفع المنازل والزيادة في 
الدرجات. فكان أحقٌّ الناس بذلك رسول الله بكلِِ! -؛ فلا يجوز ألا يكون له مدخل 
في ذلك . 

ویدل عليه أن النبی - کف ! - إذا قرأ الآية وعرف منها وجه الحکم لم یخل ما 
يعتقد ما تقتضیه العلة أو لا یعتقد ذلك ؛ فان اعتقد ذلك فهو عمل بالاجتهاد؛ وان لم 
یعتقد ذلك كان مخطاً. وهذا منفي عن رسول الله - ۱ -. 

ES‏ - تعالی ! : «ومّا ينطق [۲۷۸ ظ] عن الْهَوَى إن 

هو إلا وحي يوحى ۱(6) فدل على أن حكمه عن الوحي . 

والجواب آنا نقول بموجب الاية لأن الحکم بالاجتهاد حکم بالوحي ولیس من 
الهوی. لأن الهوی ما تهواه النفس وتشتهیه من غير دلیل يدل علیه؛ وذلك غير 
الاجتهاد. فليس لكم في الآية دلیل . 

۷ - احتج ایضا بأن قال : «الاجتهاد طريقه الظن. وهو قادر على إدراك 
حكم الحادثة من جهة جهة القطع واليقين فلا يجوز أن يعمل بالظن. لأنه يترك أقوى 
الدليلين ويأخحذ ا وذلك ا يجوز ؛ ولهذا من يشاهد القبلة د يجور له 
الاجتهاد في طلبها . 

والجواب أنه يحكم بالاجتهاد عند انقطاع الوحي . وفى تلك الحالة لیس معه 
يقين فهو كغيره» فيجب أن يجوز له الاجتهاد. 0 

وجواب اخر أن الحكم باجتهاد رسول الله - ككُ! ‏ حکم باليقين والقطع لأنه 

5 ۳ 5 5 ۱ 1 م 8£ 
معصوم من الخطإ على قول بعض الناس. وعلی قول بعضهم غير معصوم ولكنه يقر 
على الخطإ. وأيهما كان فحكمه مقطوع بصحته. فبطل هذا الکلام . 


۹ (۱) الآيتان ۳ و ع من سورة النجم (۵۳). 


وجعل بعض آصحابنا هذا دلیلا في المسألة فقال: «إذا جاز لغير رسول الله 
ة! - أن يحكم بالاجتهاد وهو غير معصوم من الخطإء وإقراره على الخط جائزء 
فلان يجوز ذلك له وهو معصوم من الخطا ولا يجوز إقراره على الخطإ أولى . 

۸ - احتج أيضاً بان قال: من خالف رسول الله ۱236 - [۲۷۹ و] في 
حكمه صار كافراً. فلو جوّزنا له الاجتهاد لم يمكنا أن نکفر من خالف رسول الله لأن 
طريقه الظن والتكفير لا يجوز بما طريقه الظن. والدليل عليه أن النبي - ية! - نزل 
ا فخالفه بعض آصحابه فقبل منه ورحل عنه ولم تکن مخالفته له موجبة للتکفیر 
حيث كانت مخالفته له في ما طریقه الظن . كذلك ههنا. 

والجواب أن تکفیر من خالف رسول الله ية ! - في الأحكام التي آخبر بها من 
جههة الاجتهاد . وقولکم : «إن اجتهاده طريقه الظن» غير مسلم. بل اجتهاد غيره طریقه 
الظن لانه غير معصوم من الخطإ ویجوز إقراره على الخط!. فآما اجتهاد رسول الله 
_ ية ! - فطریقه القطع واليقين» لأنه معصوم من الخط! على قول بعض الناس» ولا 
يجوز إقراره على قول آخرین. ۱ 

وأمّا ما ذكره فليس من جملة الأحكام الشرعية وإنما هو في أحكام السياسات 
وأمور الدنيا. معان لس - 1385 - ورجع إلى قوله. ولهذا روي عله أن رأی قوم 
بلفیخون النخيل, فقال: لوار م ذلك! ركو فخرج ع الشیض ولت مان فقال: 
ارجعوا إلى ما کنتم عليه ! اني اعرف موز دینکم نتم ارف مور ناکم . 

۹ - احتج أيضاً بان النبي _ کنر | جيل عن افیا الاب انها وانتظار ری 
کالظهار واللعان . فلو [۲۷۹ ظ] كان الاجتهاد جائزا لما توقف فيه وانتظر الوحی بل 
كان یحکم باجتهاده. ۱ 


والجواب أن الاجتهاد نما يجوز ني ما له اصل برد له فأمًا ما لا أصل له في 


)١( - ۸‏ انظر شرح الكوكب المنير (ج ۲ ص ۰۲۸۰ ب ۲) حيث خرّج محققا النص» الزحيلي وحماد 
هذا الحدیث بهذه الصيغة تقریبا بالاعتماد على مسلم وابن ماجه عن أنس وعائشة مرفوعاً. 


۱۳ 


-۹ 


الشرع يرد إليه فلا يجوز في -حقه إلا التوقف وانتظار الوحي . وفي حقنا الرجوع إلى 


الأصل وما ذكروه من الظهار واللعان لم يكن له أصل يرد إليه في الکتاب. فتوقف لهذا 


المعنی . 

وجواب اخر أن هذا یعارضه أ وت Sala‏ فمنها أنه قضی 
في آساری بدر۲) بالفداء من جهة الاجتهاد حتی بين الله له الخطأ في ذلك بقوله 
- تعالی! : ما كان لني أن يَكُونَ سری ختی یخن في الازض تریدون عرض 
انیا وله يريد الاخرة > وقوله : « ولا کناب من الله سَبَقَ لمکم في ما انم 
عذات عظیم 4 حتی قال - و۱2 : «لو نزل من السماء عَذاب [ل] ما نجا منه 1 
این الخطاب»” 1 وإنما قال هذا لانه كان قد آشار إليه بقتلهم و[بما] أذى اجتهاده 
إليه. ومن ذلك أنه قضی في بني النضير بالاجتهاد وان مَنْ بت منهم بقل وَمَنْ له 
ينبت يُسْتَرَق0*». فان تعلقتم بما توقف فيه من الأحكام تعلقنا بما حكم فيه بالاجتهاد. 
فقد تعارضت الأصول في ذلك وسقط احتجاجهم . 


۰ - احتج ایضا بان قال: الاجتهاد هو رد الشیء إلى النظی والرسول 


(۱) انظر التعلیقات على الاعلام . 

(۲) جزء من الآية ٩۷‏ من سورة الأنفال (۸). 

(۳) الاية 54 من سورة الأنفال (8). 

)٤(‏ انظر المحصول للرازي (ج ۰۲ ق ۳ ص ۰۲۳ ب ۲) حیث خرج محقق النص. العلواني. 
هذا الخدت نهك الضيعة قریا بالاعتماد على تفسیر الطبري وتفسیر الرازي وعلی أسباب 
النزول للواحدي وتفسير البغوي وتفسير الخازن. 

(۵) كل ما وقفنا عليه هو من العم المفهرس (ج 4 ی هب (من ا 
شر قبل ومن لم بت نرك لم بقل خَلِيَ سبِيلَهُ فکنت [أنا] من في مَنْ لم. ينبت 
الع وقد أحال في ذلك فنسنك على سنن كل من أبي داود (حدود) والترمذي (سير) وانن 
ماجه (حدود) والدارمي (سير) وكذلك على مسند ابن حنبل . 


٠١5 


الجواب أن هذا هو الحجة لأنه إذا جاز له أن ۰ و]بما يخالف 

والجواه که علیکم. ادا جار یحکم [ و ] بماد 
بين المتفقین في الأصول فلان يجوز له الحکم بما یقتضیه القیاس آولی . 

وجواب اخر أنا لا نسلم هذا الأصل. فإنه عليه السلام! - لا يجمع بين 
نقول في حق غير النبي - ككِْهِ! -. فبطل ما قالوه. 


فصل [في جواز الخطإ على النبي - ككلِِ! - وعدم الإقرار عليه] 
۰ - یجور الخطأ علی رسول - ية ! - في احتهاده إلا أنه لا یقر عليه. 


ومن أصحابنا من قال: «لا يجوز عليه الخطأ) . 

والّلیل علی صحة مذهبنا قوله - تعالی! : فا الل 508 
لهم ۳۹ وهذا يدل على أنه كان قد أخطأ فی الاذن لهم ؛ و د تعالی !د 
عل !2‏ فى أسارى بدر: ول جات بن اله حي شع بي همخت 
يم 4 . فقال ۱6 : «لو نَرَّلَ من السَّمَاء عَذَابٌ ما نجا منه إلا ابن 
الخطاب)9». وهذا يدل على أنه كان قد أخطأ فى القول حتى نبهه الله تعالى! - 
على ذلك . ی ا ا و رج 
اجتهاده كسائر المجتهدين من أمته 

لمات ب جات ار ی را و 
فيه عند سماعه. وذلك فسق ؛ ولهذا قال الله تعالی ! : نم لا يجِدُوا : في أنفسهم 
Ly‏ 04 أنزله في شأن الرجل الأنصاري الذي تحاكم 


۰ (۱) مستنبطه . 
۰۱ (۱) جزء من الاية ٤۳‏ من سورة التوبة .)٩(‏ 

(۲) الآية ۰۸ من سورة الأنفال (۸). 

(۳) سبق تخریج الحدیث في البیان ۳ من الفقرة ۱۲۳۹ . 
٠‏ ۲ (۱) جزء من الاية ۵+ من سورة النساء .)٤(‏ 


۱۹۵ 


إليه مع الزبیر") في ماء فقضى للزبیر"؟. فقال الأنصاري : «وإن کان ابن عَمیك!». 
ی رسول الله - ككْهِ! - وقال للزبیر۳): «إحبس [۲۸۰ ظ] الماء حتی يبلغ 

لجذر۳)؛ فانزل الله تعالی ! - الآية. واذا ثبت أنه يودي إلى ما قلناه فالشك في 
مسو - 285! - فسق» وذلك لا یجوز. فدل على أن - جمیع ما يقضي 
به حق . 


والجواب أن جواز الخطإ عليه لا يوجب التوقف في فتياه. ألا ترى أن المفتي 
منا إذا أفتى بشىء يجب قبوله والعمل به ولا يجوز التوقف فيه والشك عند سماعه 
وان جاز عليه الخطاً في الاجتهاد؟. ثم لا يقال: إن المجتهد يجب أن يكون معصوماً 
حتى لا يتوقف في فتياه ولا الشك فيه. كذلك في مسألتنا مثله. 


۳ احتج أيضاً بان قال: إذا كانت الأمة معصومة من الخطإ وجب أن 
يكون النبي - يَكهِ! - بذلك آولی. لأن العصمة من الخطإ فضيلة وكرامة. ورسول الله 
- ين! - أولى بذلك 


(۲) انظر التعليقات على الاعلام . 

(۳) انظر تفسیر الطبري (ج . ص ۱۰۰ و ۱۰۱). وبعد أن نبه المفسر على أن أهل التأویل اختلفوا 
في من عنی الله بهذه الاية وفي من نزلت» نقل أربع روایات تفید ما يفيد نص الشيرازي ورواية 
خامسة عن محمد بن عمر بإسناد يصل به إلى مجاهد. تتعلق برجل يهودي ورجل مسلم تحاکما 
إلى كعب بن الاشرف. ونكتفي بواحدة من الأربع وهي التي رواها الطبري عن يونس بن عبد 
الأعلى بإسناد يصل ؛ به إلى الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن أخيه عبدالله 

عن الزبير بن العام أله خاصم جلا ین اضر قذ هد را ول الله - ۱38 - في شراج, من 
الْحَرّة کانا یسقیّان به كلاهُمًا النخل» فقال الأنصاري: : سرح لا فابی عليه فقال 
۱ سول الله - وكليد ! er‏ ا . فَعَضبَ الاْضاري وَقَالَ : يا رسول الله! 
ان كان این عمتك! فتلون وجه رسول. الله ۱25 - ثم قال : إت يا زیر ثم اخبس الْمَاءَ حتى 
4 ا الْجَدْر » ثم ازسل الْمَاءَ إلى جارك. واستوعی - أو استوعب - رسول الله و۱ - 


۱۹۹ 


والجواب أن هذه“ دعوى. ولم إذا كانت الأمة معصومة يجب أن يكون النبي 
26! - معصوما؟ . 

وجواب آخر أن الأمة إنما كانت معصومة بانقطاع الوحي. لأنا لو جوزنا عليهم 
الخطأ لخلت أقاويلهم من الحق إلى يوم القيامة؛ بخلاف النبي - ككلوِ! ‏ فانه لا يستمر 
على الخطا لأن الله تعالى! ‏ ینبهه على خطإه". فافترقا من هذا الوجه. 

۶ - فان قيل: فيجب أن نقول: إن المجتهد من الأمة بعد النبي - ۱286 - 
يكون معصوماً لهذا الفرق. 
يكون واحد [۲۸۱ و]؟. . 


۳ (۱) في الأصل: هذا. 
(۲) في الاصل : حطایه . 
۶4 (۱) هنا ينتهي مخطوط إسطنبول. والظاهر أن الناقص قلیل قد لا یتجاوز بعض الأوراق. ‏ 


۱ 


الفهارس العامة 


۱۰-۹۹ 


فهارس الكتاب 


تشتمل هذه الفهارس على : 

- قائمة المراجع والمصادر باللغة العر بية. 
- قائمة المراجع والمصادر باللغة الأجنبية . 
- الآيات القرانية . 

- الأحاديث النبوية وأقوال الصحابة . 

- الأبيات الشعرية. 

- الأعلام. 

- التعلیقات العامة . 


فهي إذن لا تحيل على المصطلحات الفنية الواردة في الكتاب والمتعلقة بأصول الفقه 
وبالجدل فيهاء وذلك لكثرتها. 


وهي كذلك لا ترجع إلى الأعلام المشهورين والواردة أسماؤهم في کل وفحة ية يا 
من الكتاب وأكثر من مرة أحياناً؛ فلا تقف فيها على : محمد _ عند - العرب ‏ الفقهاء - 
العلماء . 


وقد اقتصرنا فیها على ما ورد بمتن الكتاب. أي مخطوط الشيرازي» فلا نحیل 
القارىء على البيانات أسفل الصفحات وعلی ما ورد بها من الکلمات الصالحة للفهرست 
وذلك لقلة فائدتها في حد ذاتها ثم رغبة منا في تي تيسير العمل المطبعي . وعلى هذا الاعتبار لم 
نهتم بالأعلام الواردة بالتمهيد أو بقائمة المصادر والمراجع. سواء منها العربية أو المؤلفة 
باللغات الأجنبية . 


۱ ۱ 


ولما صنفنا الكلمات المفهرسة أخذنا بعين الاعتبار ابن وأبو وأداة التعريف ال إذا 
كانت في أو ل العلم . أما في الایات والأحاديث فاعتبرت أداة التعريف الواردة في مطلعها أو 
في وسطها. 


ديرا للعمل المطبعي تأتي الا حالات لا إلى الصفحات بل إلى الفقرات . 


1 
قائمة المراجع والمصادر باللغة العر بية 


الآمدي (سيف الدين علي بن أبي علي الحنبلي ثم الشافعي) :)١77/511(‏ الإحكام 
في أصول الأحكام. الرياض ۱۳۸۷ ه. 
الآمدي (سيف الدين علي بن أبي علي الحنبلي ثم الشافعي): المؤتلف والمختلف. 
- ابن أبي الوفاء (عبد القادر القرشي): الجواهر المضيئة في طبقات تراجم الحنفیف ط. 
۱ حيدر اباد الدکن» ۱۳۳۲ ه. 
ابن أبي حاتم (أبو محمد عبد الرحمان محمد بن إدريس الرازي (4۳۸/۳۲۷): اداب 
الشافعي ومناقبه بتحقيق عبد الغني عبد الخالق. مطبعة السعادة ۱۹۵۳/۱۳۷۲ . 
ابن أبى ي حاتم (أبو محمد عبد الرحمان محمد بن 5 الرازي): الجرح 5 
ط . ١‏ بمطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد بالهنده ۱۹۵۳/۱۳۷۳ . 
ابن الأثير (الجزري. عز الدين أبو الحسن علي بن محمد) :)١77/570(‏ أسد الغابة 
في معرفة الصحابت طهران ۱۹6۷/۱۳۷۷ - ۱۹۵۸ في ه آجزای ثم القاهرة ۱۹۷۰ . 
- ابن الجزري (آبو الخیر شمس الدین محمد بن محمد) (۲۹/۸۳۳ع۱): غاية النهاية في 
طبقات القرای القاهرة مراف قينا (م ۱) و ۱۹۳۹/۱۳۵6 (م ۲) بتحقيق 5 
بر قشتر اسر 67 .) و ا. براتز ل O. Pretzl‏ . 
- ابن الجوزي (أبو الفرج عبد الرحمان بن على) (۱۲۰۰/۵۹۷): صفة الصفوة. حیدر 
اباد الدکن ۱۳۵۰۲ ه. 
ابن الجوزي (أبو الفرج عبد الرحمان بن علي): المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. 
ط. حيدر اباد الدکن ۱۳۵۹ ه. 
- ابن العربي (أبو بكر) (۱۱:۸/۰4۳): أحكام القران. ط. ۰۱1 القاهرة ۱۳۷۲ - 
۷ - ۱۹۵۸ في ٤‏ أجزاء. 


11۰۳ 


- ابن العماد (أبو الفلاح عبد الحي الحنبلي) (۱5۷۸/۱۰۸۹): شذرات الذهب في أخبار 
من ذهب. القاهرة ۱۳۵۰ . 

- ابن النجار (محمد بن أحمد بن عبد العزیز بن علي الفتوحي الحنبلي) (۱۵۹8/۹۷۲): 
شرح الکوکب المنیر المسمی بمختصر التحریر أو المختبر المبتکر شرح ۳ 
أصول الفقه. تحقيق محمد الزحيلي ونزيه حماد. مكة المكرمة E‏ (م ۱ 
و امن (م ۳). 
ان النديم (أبو الفرج محمد بن إسحاق ری بالوراق) :)4٩۰/۳۸۰(‏ الفهرست. 
تحقیق رضا تجدد. طهران ۱۹۷۱/۱۳۹۱ . 

- ابن برهان (شرف الاسلام أبو الفتح أحمد بن علي البغدادي) (۱۱۲/۵۱۸): الوصول 
إلى الاصول. تحقیق ع. ع. آبو زنيد, الریاض ۱۹۸۳/۱۰۴۳ (ج ۰۱ ۱۹۸4/۱۰ 

(3 

0 بردي الأتابكي (جمال الدين يوسف أبو المحاسن) 5 النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ط ۱. القاهرة ۱۹۳۰/۱۳4۹ 

- ابن تيمية (تقي الدين أحمد بن عبد الحليم الحراني) (۱۳۲۸/۷۲۸): الرد على 
المنطقیین › لاهور ۲ 

- ابن حبان (محمد البستي ) (84/ 456): مشاهير علماء الأمصار. نشر م . اهر 
۲ .۰۱۷۲ المكتبة الاسلامية 2011 (۱۹۵۹). 

- ابن حجر (شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني) (۱44۸/۸۵۲): الإصابة في تمییز 
الصحابة. طبع في ۱۱ جزءا بكلكيتا بالهند ۶ - ۱۸۵۹۱ م. ثم القاهرة ۱۳۲۸ ه. 

- ابن حجر (شهاب الدين أحمد بن علي العبسقلاني) :)١458/8685(‏ تهذيب التهذيب. 
ط. ١‏ حيدر اباد الدکن ۱۳۲۲ ه. ۱ 

- ابن حجر (شهاب الدین أحمد بن علي العسقلاني) (۱64۸/۸۵۲): لسان الميزان» 
ط. ۱ حيدر اباد الدكن ۱۳۲۹٩‏ - ۱۳۳۱ هب في ۷ أجزاء. 

- ابن حزم (أبو محمد علي بن أحمد الاندلسي) (۱۰۲۳/۵۰): الاحکام في أصول 
الأحكام. ۸ أجزاء في مجلدين» القاهرة ۱۳6۵ - ۱۳4۷. 

- ابن حزم .(آبو محمد علي بن أحمد الأندلسي (5ه5/4١٠):‏ الإعراب عن الحيرة 
والالتباس مخطوط او العاشورية بتونس المرسى ومخطوط شستربيتي بدَبلنْ 
بایرلندا ورقمه ۳:۸۲ . 

- ابن حزم (آبو محمد علي بن أحمد الاندلسي) ("۱۰۱۳/4۵): التقریب لحد المنطق 
والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية . تحقيق [. عباس» بيروت 4 ثم ۱۹۸۳ . 


۱۱۰ 


- ابن حزم (أبو محمد علي بن أحمد الأندلسي) :)2٠١7/1485(‏ رسالة في المفاضلة بين 
الصحابة. تحقيق سعيد الأفغانى. ط. ۲ بيروت ۱۹۰۹/۱۳۸۹ . 

ابن حزم (أبو محمد علي بن أحمد الأندلسي) :)٠١5/487(‏ رسالة في مسائل 
الأصول. استخرجها من مقدمة المحلى لابن حزم محمد جمال الدين القاسمي وطبعها 
في القاهرة ۱۳۲۸ ه. 

ابن حزم (أبو محمد علي بن أحمد الأندلسي) (۱۰۰۳/4۵7): الفصل في الملل 
والأهواء والنحل. ط. ١‏ القاهرة ۱۳۲۰ ه. 

- ابن حزم (أبو محمد علي بن أحمد الأندلسي) :)٠١77/1685(‏ مراتب الاجماع في 
العبادات والمعاملات والاعتقادات. وبهامشه نقض لابن تیمیة. القاهرة ۱۳۵۷ ه. 

- ابن حزم (أبو محمد علي بن أحمد الأندلسي) (۱۰۳/4۵7): ملخص إبطال القياس 
والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل» نشره سعيد الأفغاني بدمشق ۱۹٦۰/۱۳۷۹‏ . 

- ابن حنبل (أحمد) :)۸٠١/۲٤۲١(‏ المسند. القاهرة ۱۳۱۳ ه. ثم بتحقيق أ. م. شاكر 
في ۱۵ جزءاً بالقاهرة أيضاً ١54‏ ۱۳۷۵/ ۱۹4۹ - ۱۹۵5 

- ابن خلدون (عبد الرحمان ولي الدين) :)١105/808(‏ المقدمة. ط. القاهرة بدون 
تاريخ وط . بيروت ۱۹۰۰ وط . بيروت الثالثة ۱۹۶۰۷ . 

- ابن خلكان (أبو العباس أحمد) :)١787/5831(‏ وفيات الأعيان وأنباء آبناء الزمان. نشر 
م. م. عبد الحميد. ط. ١‏ القاهرة لا75١9549/1١.‏ 

ابن رجب (عبد الرحمان بن أحمد الحنبلي) (۱۳۹۲/۷۹۵): شرح علل الترمذي, 
تحقيق ن. عتر» طبع دار الملاح للطباعة والنشر ۱۹۷۸/۱۳۹۸ ۰ 

- ابن رشد (أبو الولید. الجد) (۱۱۲۰/۵۰۲۰): البيان والتحصيل والشرح والتوجيه 
والتعليل في مسائل المستخرجة. طبع في بيروت في ۱۸ جزءا في ١985-١984‏ 
بعناية لجنة من الباحثين المغاربة من بينهم محمد حجي من الرباط . 

- ابن رشد (أبو الولید. الحفيد) :)١١98/86928(‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد. جزءان 
فی مجلد. القاهرة ۱۹۳۵/۱۳۵۳ ۱ ۱ 

۳ سعد (أبو عبدال محمد البصری الزهري) (۸41/۲۳۰): الطبقات. بير وت 
لم0 . 

- ابن شاكر الكتبى (محمد بن شاكر بن أحمد) (157/114): فوات الوفيات» تحقيق 
م .م. عبد الحمید. القاهرة ۱۹۵۱ . 

- ابن عبد البر (آبو عمر یوسف النمري القرطبي) (۱۰۷۰/45۳): الاستیعاب في آسماء 


۱۱۰ ۵ 


الاصحلب. ط. ۰۱ القاهرة ۱۳۲۸ (بهامش الإصابة) ثم القاهرة أيضاً 1450/18٠١‏ 
5١‏ أجزای .. 

ابن عبد البر (أبو عمر يوسف النمؤوي القرطبي) :)1١70/1457(‏ الانتقاء في فضائل ‏ 
الثلائة الأئمة الفقهاء.: مكتبة القدسی بالقاهرة ۱۳۵۰ . ۱ 

- ابن عبد ربه (أبو عمر 'أحمد بن محمد) (۰/۳۲۸:): العقد الفرید. القاهرة 
۹ ه. ۱ 

-ابن عقيل (أبو الوفاء) (۱۱۲۱/۵۱۵): كتاب الجدل على طريقة الفقهای تحقيق 
ج. مقدسي بمجلة المعهد الفرنسي للدراسات الشرقية» ج 2606 ص 27١5-1١94‏ 
دمشق ۱٩۲۷‏ . 
ابن عقيل (أبو الوفاء) (۱۱۲۱/۵۱۵): الواضح في آصول الفقه: مخطوطة كاملة منها 
الجزءان الأول والثاني في الظاهرية بدمشق ومنها الجزء الثالث ببرانستون Princeton‏ 
بالولايات المتحدة (مكتبة فايرستو ن 6( 

ابن فرحون (محمد اليعمري برهان الدين إبراهيم بن علي) (1*95/10/949): الديباج 
المُذهب في معرفة أعيان المَذُهبء القاهرة ۱۳۵۱ ه. ثم القاهرة أيضاً ۱۹۷4/۱۳۹۶ 
في جزءين بتحقيق محمد الأحمدي أبو النور. 

- ابن قتيبة (أبو محمد عبدالله بن مسلم) (889/7177): الشعر والشعرای القاهرة تحقيق 
أ.م. شاک ثم بيروت 995554 

- ابن قتيبة (أبو محمد عبدالله بن مسلم) :)۸۸۹/۲۷١(‏ المعارف» تحقيق ثروت عكاشة» 
ط . ”. القاهرة ۱۹7۰۹ . 

- ابن قدامة (موفق الدین عبدالله المقدسي الحنبلي) (۱۲۲۳/۲۰): روضة الناظر وجنة 
المناظر في أصول الفقه. القاهرة ۱۹۷۲/۱۳۹۲. 

ا قدامة (موفق الدین عبدالله المقدسي الحنبلي) (۱۲۲۳/۰۲۰): سس علی 

يحتصر ارتي (446/“5) تحقيق ط.م. الزيني» القاهرة ۱۹۹۹/۱۳۸۹ . 

دان فطل با (أبو العدل زين الدين قاسم) (۱2۷4/۸۷۹): تاج التراجم في طبقات 
الحنفية. بغداد ۱۹۲۰۲ . 

- ابن کثیر (عماد الدین إسماعيل بن عمر القرشي) (۱۳۷۳/۷۷): البداية والنهاية في 
التاريخ. القاهرة ۱۳۶۸ - ۱۳۵۱/ ۱۹۳۲-۱۹۲۸ . 

- ابن ماجه (عبدالله محمد بن يزيد القزويني) (۸۸۸/۲۷۵): السنن تحقیق م. ف. عبد 
الباقي . القاهرة ۱۹۲/۱۳۷۲ . 

- ابن ماکولا (أبو نصر علي بن هبة الله) (ما بين ۱۰۸۲/۷۰ و ۱۰۸4/4۸۷): الاکمال 


۱۱۰۹ 


سس سس و وی سس بت 


في رفع الارتیاب عن الموتلف والمختلف من الأسماء والکنی والأنساب» ط . ۱ لعبد 
الرحمان بن یحیی المعلمي اليماني » حیدر اباد الدکن» ٤‏ أجزاء. ۲ -2 ۱۹۲۵ . 

ابن منصور (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم) (۱۳۱۱/۷۱۱): لسان العرب. 
ط. دار صادر ودار بيروت ۶۵ ودار لسان العرب دون تاريخ . 

- ابن هداية الله الحسينى (أبو بك :)١1106/1١١4(‏ طبقات الشافعية» تحقيق عادل 
نویهض» بيروت ط. 2۲ 1۹۷۹ 

- أبو داود (سلیمان بن الأشعث السجستاني) (۸۸۸/۲۷۵): السنن» تحقيق م.م. عبد 
الحمید. القاهرة ٠۹۰۰/۱۳۰۹۹‏ . 

أبو نعيم الإصبهاني (أحمد بن عبدالله) (۱۰۳۸/4۳۰): حلية الأولياء وطبقات 
الأصفياء. القاهرة ٠۹۳۲/۱۳۰۱‏ . 

إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء: انظر الخضري . 

أخبار أبي حنيفة وأصحابه : انظر الصيمري . 

آداب الشافعي : أنظر ابن أبي حاتم . 

إرشاد الفحول: انظر الشوكانى . 

الاستیعاب : انظر ابن عبد البر. 

آسد الغابة: انظر ابن الاثیر . 

الإصابة: انظر ابن حجر. 

- الاصبهاني (آبو الفرج): الأغاني: بیروت ۱۹۵۸ . 

- الا صفهاني : شمس الدین آبو الثناء محمود :)۱۳۸/۷٩(‏ بیان المختصر شرح 
مختصر ابن الحاجب. تحقیق محمد مظهر بقاء الجزء الأول. جدة ۱8۰5/ ۱۹۸۰ . 

الا علام : انظر الركلي . 

الأغاني: انظر الاصبهاني . 

_ أقضية الرسول - ية : انظر القرطبي . 

- إنباه الرواة: انظر القفطي . ۱ 
الانتقاء : انظر ابن عبد البر. 
بايا (أحمد أبو العباس 0 آحمد التکروري التتبكتي اقیت) (۱۱۲۷/۱۰۳۰): نيل 
الابتهاج بتطريز الديباج» ط. ۰۱ القاهرة ۱۳6۱ ه. (طبع على هامش الديباج) . 
الباجي (أبو الوليد سليمان بن خلف) (۱۰۸۱/۷4): إحكام الفصول في أحكام 
الأصول: انظر الملاحظات التمهيدية من مقدمة الكتاب (القسمين 111 و 1۷). 

۱ 


- الباجي (أبو الوليد سليمان بن خلف) :)٠١81/14175(‏ الإشارات - أو الإشارة -» طبع 
على هامش حاشية الشيخ الهدة السوسي على شرح الشيخ الحطاب على ورقات 
الجويني » ط. ۳. تونس ۱۳۵۱ ه. 

- الباجي (أبو الولید سلیمان بن خلف) (4 ۱۰۸۱/4۷): تحقیق المذهب في أن النيي قد 
کتب. تحقیق أبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري. الریاض ۱1۹۸۳/۱۰۳ 

-الباجي (أبو الولید سلیمان بن خلف) (۱۰۸۱/4۷4): التعدیل والتجریح لمن خرج عنه 
البخاري في الجامع الصحیح تحقیق أبو لبابة حسین, نشرفي الریاض في ۳ مجلدات 
في ۱۹۸۲۱/۱۰۲ . ۱ 

- الباجي (أبو الولید سلیمان بن خلف) (۱۰۸۱/4۷4): رسالة في الحدود. تحقیق 
ج. هلال نشر بمجلة المعهد المصري للدراسات الاسلامية بمدرید. م ۲ ج ۰۲-۱ 
مدرید ۰۱۹9/۱۳۷۳ ص ۱ - ۳۷. ونشره من جدید ن. حماد بعنوان: الحدود في 
الأصول. بیروت ۱۹۷۳/۱۳۹۲ . 

- الباجي (آبو الولید سلیمان بن خلف) (۱۰۸۱/4۷4): فصول الأحكام وبیان ما مضی 
عليه العمل عند الفقهاء والحكام. تحقیق محمد آبو الأجفان. نشر الدار العربية 
للکتاب والمؤسسة العربية للکتاب بتونس ۱۹۸6. 

- الباجي (أبو الولید سلیمان بن خلف) (۱۰۸۱/4۷4): المنتقی. شرح موطأ إمام دار 
الهجرة. سیدنا مالك بن أنس. ۷ آجزای ط. ۱ القاهرة ۱۳۳۲-۱۳۳۱ ه. 

- الباجي (أبو الولید سلیمان بن خلف) (۱۰۸۱/4۷4): المنهاج في ترتیب الحجاج. 
تحقیق ع. ترکي» باریس ۱٩۹۷۸‏ . 

- البخاری (أبو عبدالله محمد بن إسماعيل) (۸1۹/۲۵7): الصحیح ٩‏ آجزاء في ۳ 
مجلدات. القاهرة. مطابع الشعب بدون تاريخ . 

- بدائع المنن: انظر الساعاتي . 

- البداية والئهاية : انظر أبن کثیر . ۱ 

- برنشفيق : انظر قائمة المراجع والمصادر باللغات الأجنبية. 

- البرهان : انظر الجويني . 

برؤكلمان (كازل) (۱۹07): تاريخ الأدب العريي (للنص الالمانی : انظر قائمة 
المراجع والمصادر باللغات الأجنبية) تعريب عبد الحليم النجار» في ستة أجزاء فقط 
(لحد علمنا). القاهرة ۱۹۱ ۱۹۷۷. 

- البصری (أبو الحسین محمد بن علي بن الطیب) ("۱۰44/4۳): کتاب المعتمد في 
آصول الفقه» تحقیق م . حميد الله وأ. م . باکیر وح. حنفي. دمشق ۱۹۹/۱۳۸۶ 


۱۱۸ 


انظر أيضاً قائمة المراجع والمصادر باللغات الأجنبية . 
البعلی (علاء الدين أبو الحسن علي الدمشقي المعروف بابن اللخام) (۱6۰۰/۸۰۳): 
المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. تحقيق م. مظهر بقاء 
دمشق ۱۹۸۰/۱6۰۰ . 
البغدادي (إسماعيل باشا بن محمد أمين) (۱۹۲۰/۱۳۳۹): ایضاح المکنون في الذیل 
على کشف الظنون. القسطنطينية ۰۱۹۷/۱۳۹۹ ۱ 
- البغدادي (عبد القاهر بن طاهر الا سفراييني) (۱۰۳۷/۲۹): الفرق بين الفرق» نشر 
م.م عبد الحمید مطبعة المدني بالقاهرة . 
البغدادي (عبد القادر بن عمر) :)۱٦۸۲/٠٠۹۳(‏ خزانة الأدب ولب لباب لسان 
العرب» القاهرة ۱۲۹۹ ه. 
بغية الوعاة: انظر السيوطى . 
البكري (أبو عبيد الله عبد الله بن عبد العزيز الأندلسي) (۱۰۹4/6۸۷): معجم ما 
استعجم من أسماء البلاد والمواضع» تحقيق مصطفى السقاء القاهرة ۱۹4۵/۱۳۰6 
(ج ۲۰-۱) و ۱۹4۹/۱۳۰۸ (ج ۳- :). 
البلخي (آبو القاسم): انظر فضل الاعتزال. 
البلغة : انظر الفيروزبادي . 
بيان المختصر : انظر الا صفهاني . 
- البيققي (آبو بكر أحمد بن الحسین بن علي) (۱۰5۵/4۵۸): السنن الکیری» ط. ۰۱ 
حیدر اباد الدکن ۱۳۵۵ ه. 
- البيان والتبيين : انظر الجاحظ . 
- تاج التراجم : انظر فطلوبغا. 
تاريخ الخلفاء : انظر السيوطي . 
- تاريخ المالكية بالمشرق لأحمد بكير: انظر قائمة المراجع والمصادر باللغات الأجنبية . 
- تاريخ بغداد: انظر الخطيب البغدادي . 
التبصرة: انظر الشيرازي . 
التبصرة: انظر الشيرازي . 
- تخر بج أحاديث اللمع في أصول الفقه: انظر الصديقي . 
- تخر بج أحاديث مختصر المنهاج : انظر العراقي . 
تذكرة الحفاظ : انظر الذهبي . 


۱۱۰۹ 


ترتيب المدارك : اتظر عياض . 

- ترتيب تاريخ يحبى بن معين: أنظر يحبى بن معين. 

- ترتيب مسند الشافعي : أنظر السندي . 

- تركي (عبد المجيد): موقف ابن حزم ا أرسطو. نشر المقال في أعمال 
ندوة الفكر العربي والثقافة الیونانیت ط. .١‏ الدار البيضاء ۱۹۸6/۱6۰۵ 
ص ۲۸۱ - ۲۹۵ . 

- تركي (عبد المجید): مکانة ابن رشد الفقیه من تاريخ المالكية بالأندلس. نشر المقال 
في أعمال ندوة ابن رشد ومدرسته في الغرب الاسلامي. الرباط ۰۱۹۷۹ 

- تركي (عبد المجيد): متكلمون وفقهاء من إسبانيا المسلمة وهو بالفرنسية . 

- تركي (عبد المجيد): مناظرات في الشريعة الإسلامية بين ابن حزم والباجي. تعريب 
عبد الصبور شاهين ومراجعة محمد عبد الحليم محمود. بيروت ۱۹۸٩‏ . انظر أيضا 
قائمة المراجع والمصادر باللغات الأجتبية. 

- تركي (عبد المجيد): انظر الباجي مؤلف المنهاج . 

- تركي (عبد المجید): انظر الشيرازي مؤلف الوصول. 

تفسیر الطبري وعلی هامشه تفسیر النيسابوريی» ط. بولاق. 

- التمهید : انظر الكلوذاني . 

- تهذیب الأسماء واللغات : انظر النووي . 

- تهذیب التهذیب: انظر ابن حجر. 

- الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن بح (۸۸/۲۵۵): البیان والتبیین» القاهرة ۱۹۷. 

جامع البیان في تفسیر القران: انظر الطبري . 

- الجرح والتعدیل : آنظر ابن أبي حاتم . 

- الجصاص (آبو بكر) (4۸۰/۳۷۰): کتاب أصول الفقه مخطوطة دار الکتب المصرية 
بالقاهرة برقم ۲۲۹ أصول. نشر منه باب الاجتهاد والقياس (و ۲44 ظ - ۱۹۲ 7 في 
شار سنة ۱۹۸۱ بعناية سعيد الله قاضي . وما زلنا ننتظر نشر الكتاب كاملا بتحقيق 
عجیل جاسم لشم من الكويت. 

- الجواهر المضيئة : انظر ابن أبي الوفاء. 

- الجويني (أبو المعالي إمام الحرمّين عبد الملك بن عبدالله) :)٠١86 - ٤۷۸(‏ البرهان 
في أصول الفقه. بتحقيق عبد العظیم الدیب, الدوحة (قطر). ط. ۱ في جزءين 
۹ ها 
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- الجويني (أبو المعالي إمام الحرمین عبد الملك بن عبدالله) (۱۰۸۰/۷۸): الكافية في 
الحدل. تحقيق فوقية حسين محمود. القاهرة ۱۹۷۹/۱۳۹۹ . 

-حاجي خليفة (مصطفى بن عبدالله الشهير بحاجي خليفة وكاتب جلبي) 
(۱505/۱۰۹۷): كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون, ط. ١‏ في جزءين. 
القسطنطينية ۱۹4۱/۱۳۹۰ و ۱۹۳/۱۳۹۲. وقبلها طبعة أولى بإستنبول في 
۰ ه. انظر أيضاً قائمة المراجع والمصادر باللغات الأجنبية عن طبعة فليقل . 

الحاکم الجشمي : انظر فضل الاعتزال. 

- حسب الله (علي): أصول التشريع الإسلامي. ط .۰۳ القاهرة ۰۱۹۱/۱۳۸۳ 

- حلية الأولياء: انظر أبو نعيم الأصبهاني . 

- الحميري (محمد بن عبد المنعم). من النصف الثاني من القرن التاسع الهجري: كتاب 
الروض المعطار في خبر الأقطار» تحقيق إحسان عباس» بيروت ۱۹۷۵. 

- خزانة الأدب : انظر البغدادي . 

الخزرجي (صفي الدین أحمد بن عبدالله الأنصاري) (۱5۱۷/۹۲۳): خلاصة تهذیب 
تهذیب الکمال في آسماء الرجال. القاهرة ۱۳۰۱ ه. 

- الخضَری (محمد): إتمام الوفاء في سيرة الخلفای. طبع المكتبة التجارية الکبری 


بالقاهرة . 
الخطیب البغدادي (أبو بكر آحمد بن علي) (۱۰۷۰/40۳): تاريخ بغداد. القاهرة 
۹ 


_ الخلاصة : انظر الخزرجی . 

حلاف (عبد الوهاب): انو التشر یع في ما لا نص فیه القاهرة ۱۹۵۵ . 

- خليفة بن خياط شباب العصفري (أبو عمر) :)۸٠٤/۲٤١(‏ طبقات العصفري أو كتاب 
الطبقات تحقيق أكرم ضياء العمري» ط. ۲ دار طيبة بالرياض ۱۹۸۲/۱٤۰۲‏ . 

- داثرة المعارف الإسلامية: ط. ١‏ وط. ۲ : انظر عنهما قائمة المراجع والمصادر باللغات 
الأجنبية . 

الدییاج : انظر ابن فرحون . 

دیوان النابغة الذبياني: طبعات متعددة. 

دیون امرىء القيس. تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيمی القاهرة ۱۹۰۸ . 

ديوان عامر بن الحارث. جران العود» رواية السكري. ط. ۱. القاهرة ۱۹۳۱/۱۲۳۰۰ . 

- الذهبي (شمس الدين محمد أبو عبداش) (140//1744): تذكرة الحفاظ. ط. حيدر اباد 


١١١١ 


الدكن ۰۱۹۵۷/۱۳۷ ٤‏ أجزاء في مجلدين ومجلد ثالث للذيل. 
- الذهبي (شمس الدين محمد أبو عبدالله) (147/154): سير أعلام النبلای مخطوطة 
أحمد الثالث ج ٠١۱۹۰‏ . 

- الذهبى (شمس الدين محمد أبو عبدالله) :)۱۳١٤١۷/۷٤۸(‏ معرفة القراء الكبار.ء تحقيق 
ا جاد الحق. ط. ۰۱ القاهرة ۱۹۲۷/۱۳۸۷ . 

الذهبي (شمس الدين محمد أبو عبدالله) :)۱۳٤۷/۷4۸(‏ ميزان الاعتدال في نقد 
الرجال. ط. .١‏ القاهرة ۱۳۲۵ ه. (۳ أجزاء). 

- الرازي (فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين) :)١1١9/7٠00(‏ المحصول في علم 


أصول الفقه» تحقيق طه جابر فیاض العلواني. الریاض. ط.١.‏ ۱۹۷۹/۱۳۹۹ 
(ج ۰۱ ق ۲-۱ ۳ ۰ جج ۰۲ ق١-5)ء ۱۹۸۱/۱٤۰۱‏ (ج ۰۲ ق 
۳(. 

الرد على المنطقیین : انظر ابن تيمية . 

- الرالة : انظر الشافعي . 


- الروض المعطار : انظر الحميري . 

الر وضة : انظر ابن قدامة. 

- الزبيدي (أبو بكر محمد بن الحسن الأندلسي) (۹۸۹/۳۷۹): طبقات النحویین 
واللغويين. تحقیق م. آبو الفضل [براهیم القاهرة ۰۱۹۷۳ 

- الزركلي (خير الدین): الأعلام في عشرة أجزاءء القاهرة ۱۳۷۳- ۱۹66/۱۳۷۸ - 
8464 . 

- الساعاتي (عبد الرحمان البنا): بدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن. 
ط . ١‏ القاهرة ۱۳۰۹٩‏ ه. 

- السبكي (تاج الدین أبو نصر عبد الوهاب) (۱۳۰۹/۷۷۱): طبقات الشافعية الكبرى. > 
أجزاء القاهرة ۱۳۲6 هد و١٠‏ أجزاء بتحقیق ع. الحلو وم . الطناحي. القاهرة 
۳ 

- سرکیس (یوسف إليان): معجم المطبوعات العربية والمعربة من البداية حتی سنة 
۹ القاهرة ۱۹۲۸ . 

- السمط الثمین : انظر الطبري (محبٌ الدین). 

- السمعاني (أبو سعيد عبد الكريم): كتاب الأنساب. مخطوط متحف أيسات يسان 

, Aisat Museums in Št. Petersburg فر و رغ‎ 


۱۱۲ 


- السندی ( محمد عابد) : ترئيب مستد الشافعي. بير وت ۰ . 


- سنن أبي داود : انظر آبو داود. 

السئن الكبرى: انظر البيهقي . 

سئن ابن ماجه: انظر ابن ماجه. 

- سيد مرتضى (علم الدين) :)3١44/1475(‏ الذريعة إلى أصول الشریعت تصحيح أبو 
القاسم کرجي» طهران 145 ه. 

- سير أعلام النبلاء: انظر الذهبي . 

- السيوطي (جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر) :)١5١6/41١(‏ بغية الوعاة في 
طبقات اللغويين والتحاق القاهرة .١956/١7854‏ 

- السيوطي (جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر) :)١5١5/41١(‏ تاريخ الخلفاء. 
القاهرة ۰۱۹۹/۱۳۸۹ ط. ٤‏ . 

- السيوطي (جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر) :)١16١08/41١(‏ طبقات الحفاظ 
تحقيق على محمد عمرء ط. ١ء‏ القاهرة ۱۹۷۳/۱۳۹۳ . 

- السيوطي (جلال الدين عبد الرحمان بن أبى بكر): طبقات المفسرين» طبعة ليدن. 

- الشافعي (آبو عبدالله محمد بن إدريس) :)۸۱۹/۲٠٤(‏ الرسالت تحقيق م.. شاكر 
۸ ۰ -- 

- شحرة النور: انظر مخلوف. 

_ شذرات الذهب: انظر ابن العماد. 

- شرح الکوکب: انظر ابن النجار. 

- شرح للم انظر الشيرازي . 

شرح شواهد شروح الألفية : انظر العيني . 

- شرح علل الترمذي : انظر ابن رجب. 

- الشعر والشعراء: انظر ابن قتيبة. 
- الشوكاني (محمد بن علي) :)١1875/١76٠0(‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم 
الأصول. القاهرة ۱۹۳۹/۱۳۰۸ . 

- الشيرازي (أبو إسحاق إبراهيم) :)1١8/4175(‏ التبصرة في آصول الفقه. تحقيق 
م.ح. . هیتو» دمشق ۰۱۹۸۰/۱۰۰ 

- الشيرازي (أبو إسحاق إبراهيم) :)٠١47/475(‏ شرح المع : مخطوط إسطنبول. انظر 
الوصول للشيرازي عن مخطوط باريس » وكذلك التمهيد الأول من هذا الکتاب. 
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- الشيرازي (أبو إسحاق إبراهيم) :)٠١8/8517(‏ طبقات الفقهاء. تحقيق إحسان عباس › 
ط. ۰۱ بيروت ۰۱۹۷۰ ط. ۰۲ بيروت ۱۹۸۱/۱٤۰١۱‏ . 
- الشيرازي (آبو إسحاق ابراهیم) ("۱۰۸۳/۷): عقيدةق أو عقيدة السلف تست ابي 
إسحاق الفيروزأبادي : انظر في التمهيدين الأول والثاني وصفا للم‌خطوطات الخمس 
التي وصلت إلينا. 0 

- الشيرازي (أبو إسحاق إبراهيم) :)٠١8/475(‏ اللمع في أصول الفقه. القاهرة 
۸ انظر الصديقي : تخريج. . 
- الشيرازي (أبو إسحاق إبراهيم) :)٠١87/4175(‏ كتاب معونة المبتدئین وتذكرة المنتهین. 
في الجدل. مخطوط غوتة بألمانيا الشرقية قية رقم ۱۱۸۳ Landes Bibliothek Gotha‏ 
۲ ومخطوط ان ا بالولايات المتحدة الأمريكية بمكتبة فیرستون Firestone‏ 
Library‏ برقم A1۷‏ . 

الشيرازي (أبو إسحاق إبراهيم :)٠١۸١/٤۷١(‏ الملخص في الجدل تحقيق محمد 
يوسف اخندجان نيازي» نسخة مرقونة في جزأين» مكة المكرمة ۱۹۸۷/۱٤۰١۷‏ . 

- الشيرازي (أبو إسحاق إبراهيم :)1١87/415(‏ النكت في المسائل المختلف فيها بين 
الإمامين أبي حنيفة والشافعي (قسم المعاملات) تحقيق زكريا عبد الرزاق المصري. 
نسخة مرقونة» مكة المكرمة ۱۰۵ . 
- الشيرازي (أبو إسحاق إبراهيم) سا الوصول إلى علم الأصول ‏ أو شرح 
اللمع -. ج ۲ الجزائر ۱۹۷۹ بتحقيق ع. تركي . 

- ششن (رمضان): انظر نوادر المخطوطات . 
الصالح (صبحي) : علوم الحديث ومصطلحاته (عرض ودراسة). دمشق 
۹ 


الصحیح : انظر البخاري 

- الصحیح : انظر مسلم . 

- الصذيقي (عبدالله بن محمد الغماري الحسني): تخریج أحاديث اللمع في أصول الفقه 
ومعه اللمع في أصول الفقه للشيرازي. تخريج الأحاديث والتعليق علیها بقلم يوسف 
عبد الرحمان المرعشلي » بيروت ه11 . 

- صفة الصفوة: انظر ابن الجوزي . 
- الصفدي (صلاح الدين خليل بن أيبك) (157/1754): نكت الهميان في نكت 
العمیان. القاهرة ۱۹۱۱/۱۳۲۹ . 
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الصلة : انظر ابن بشكوال. 
الصيمري (أبو عبدالله حسن بن علي) 44/4 :)٠١‏ أخبار أهي حنيفة وأصحابه 
تصوير دار الكتاب العربي عن طبعة وزارة المعارف بالهند» ط .۰۲ بيروت 19175. 
- الصيمري (أبو عبدالله حسن بن علي) :)٠١44/845(‏ مسائل الخلاف في أصول 
الفقه., مخطوطة شستر بيتي Chester Beatty Library‏ پذبلن بإير لنداء رقم ۳۷٥۷‏ . 
- الطبري أو جور محمد بن جریر) (4۲۳/۳۱۰): جامع البیان في تفسیر القران أو 
التفسیر . ط. بولاق في ۰ جزء ۱۹۱۱-۱۹۰۵ 
- الطبري (محب الدین أحمد بن عبداش) (۱۲۹6/۹۹6): السمط الثمين في مناقب 
آمهات المومنین» حلب ۱۹۲۸/۱۳۲۰ . ۱ 
_ طبقات الحفاظ : انظر السیوطی . 
_ طبقات الشافعية : انظر ابن هداية ال . 
_ طقات الشافعية الکیری: انظر السبکي . 
- طبقات العصفري : أنظر خليفة بن اظ 
- طبقات الفقهاء : انظر الشيرازي . 
_ ك. طبقات الفقهاء : انظر العبادي . 
_ طبقات القرّاء : انظر ابن الجزري. 
_ طبقات المفسر ين : أنظر السيوطي . 
- طبقات النحویین واللغویین : انظر الزبيدي . 
الطبقات : انظر ابن سعد. 
- طرح التثریب : انظر العراقي . 
- طه (حسین) ( ۱۹۷۳): في الأدب الجاهلي. القاهرة ۱۹۰۲ . 
- العبادي (آبو عاصم محمد بن أحمد :)٠١56/4648(‏ طبقات الفقهاء الشافعیت ط. 
لیدن ۱٩۹۲۶‏ بتحقیق فوسته فتسترن ۵ Gosta‏ . 
عبد الباقي (محمد فژاد : اللؤلؤ والمرجان فیما اتفق عليه الشیخان. القاهرة ۱۳۰۸ . 
عبد الباقي (محمد فؤاد): المعجم المفهرس لألفاظ القران الکریم. القاهرة مطابع 
الشعت ۱۳۷۸ ه. 
عبد الباقی (محمد فژاد): مفتاح کنوز السنة تألیف أ.ي. فنسنك وتعریب ع.ب. ط. 
۱ القاهرة ۱۹۳/۱۳۵۳ . 
عبد الجبار (القاضي): انظر فضل الاعتزال. 
عبد الرزاق (أبو بكر بن همام الصنعاني) (۸۲۰/۲۱۱): التضتن ظ ۱ المتخانن 
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العلمي بالهند ۱۹۷۰/۱۳۹۰ . 

- العراقي (عبد الرحیم بن الحسین) ( ۱۸۰6): تخریج أحاديث مختصر المنهاج. تحقیق 
ص. البدري السامرائي» مكة المکرمة ۵ مجلة البحث العلمي والتراث 
الا سلامي» كلية الشريعة والدراسات الإسلاميةء عدد ۲ . 
- العراقي (زین الدین عبد الرحیم بن الحسین) (۳/۸۰ ۰ طرح التثریب في شرح 
التقریب. دار المعارف حلب ۰۱۸۲۲۱ وقد أكمله ابنه ولي الدین أبو زرعة العراقي . 

- العقد الثمین : انظر ابن عبد ربه . 

- عیاض (آبو الفضل) (۱۱8۹/۵46): الالماع في آصول الرواية والسماع تحقیق 
السید أحمد صقرء القاهرة - تونس ۱۹۷۰/۱۳۸۹ 

- عیاض (أبو الفضل) (۱۱8۹/644): ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة آعلام 
مذهب مالك تحقيق أحمد باكير محمود في ٤‏ أجزاء ومجلدين مع ثالث للفهارس. 
طرابلس الغرب ۱۹۲۷/۱۳۸۷ . 

- العيني (محمود): شرح شواهد شروح الالفیت طبع بهامش خزانة الأدب للبغدادي, 
القاهرة ۱۲۹۹ . 

- غاية النهاية : انظر ابن الجزري . 

- الغزالي (آبو حامد محمد) (ه ۰(« شفاء الغلیل في بیان الشبه والمخیل 
ومسالك التعلیل» تحقيق حمد ا بغداد ۱۹۷۱/۱۳۹۰ . 

- الغزالي (أبو حامد محمد) :)١١١٠/٠٠١(‏ المستصفى من علم الأصول في جزءين. 
القاهرة ۹ وقبلها طبعة بولاق ۱۳۲۲ ه. في جزءین أيضا: 

- الغزالي (أبو حامد محمد) (۱۱۱۱/6۰6): المنخول من تعليقات الأصول. تحقيق 
محمد حسن هیتو ط. ۰۲ دمشق ۱۹۸۰/۱۰۰. 

- الفتح المبین : انظر المراغي . 

- الفرق بين الفرق: انظر البخدادي . 

- الفصل : انظر ابن حزم . ۱ 

- فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة لابي القاسم البلخي ۳۱/۳۱۸ والقاضي عبد الجبار 
(۱۰۲4/۱۵) والحاکم الجشمي (۰)۱۱۰۰/4۹۶ تحقیق فواد سیسد. تسونس 
7۳ . 

- فنسنك (أ. ج) (- ۱۹۳۹): انظر عبد الباقي : مفتاح كنوز السنة. 

- فهرس الكتب الموجودة بالمكتبة الأزهرية إلى سنة ۱۹46/۱۳۰6 الجزء الثاني مطبعة 
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الأزهر ۱۹۰/۱۳۰۸۵ . 
_ فهرس المخطوطات المصورة معهد إحياء المخطوطات العربية» جامعة الدول العربيةء الجزء 
الأول: فاد سید القاهرة ٤‏ ۰۱۹۵ الجزء الثاني : لطفي عبد البدیع التاریخ). القاهرة ۱۹۵۰ . 
الفهرست : انظر ابن النديم . 
- الفوائد البهية : انظر اللكنوي . 
فوات الوفیات : انظر ابن شاکر الكتبي . 
- الفيروزأبادي (محمد بن يعقوب) :)١515/8011(‏ البلغة في تاريخ أئمة اللغت تحقیق 
محمد المصری. دمشق ۱۹۷۲ . 


القرطبي (عبدالله محمد بن فرج المالكي) أقضية الرسول - 2 القاهرة 
0 


- القفطي (جمال الدين علي بن يوسف) :)١7558/7145(‏ إنباه الرواة على أنباء النحاق 
القاهرة ۱۹۵۵/۱۳۷6 . 

الكافية : انظر الجويني . 

- كحالة (عمر رضا): معجم المؤلفين فى ۱۵ جزء. دمشق ۱۳۷۲ - ۱۹۵۷/۱۳۸۱ - ۱۹۲۱ . 
کشف الظنون: انظر حاجي خليفة. 

- الكلوذاني (محفوظ بن أحمد بن الحسین آبو الخطاب الحنبلی) (۱۱۱۰/6۱۰): 
رن ارت ا ا وک 0 بت ون ی 
إبراهيم (ج ۳ - 4) والأجزاء الأربعة صدرت بمكة المکرمة في ۱۹۸۵/۱4۰۲ . 

اللؤلؤ والمر‌جان : انظر م.ف. عبد الباقي . 

لاووست: انظر قائمة المراجع والمصادر باللغات الأجنبية . 

لسان العرب : انظر ابن منظور. 

- لسان المیزان : انظر ابن حجر. 

- اللكنوي (أبو الحسنات محمد عبد الحي): الفوائد البهية في ۷ الحنفية » تصوير دار 
المعرفة ببیروت. فرغ منه في 41 . 

- اللمع في آصول الفقه : انظر الشيرازي. 

- الماتريدي (أبو منصور محمد) : كتاب التوحيد. تحقيق فتح الله 5 بیروت ۱۹۷۰ . 

رن انظر الآمدي . 

- مالك بن آنس: الموطأ في جزءین. القاهرة ۱۹6۱/۱۳۷۰ 

۱ ۳ رالامام) (۱۰۸۵/۷۸): کتاب المغني بتحقیق ماري بارنان» القاهرة ۱۹۸۲ . 

مجمع الزوائد: انظر الهيثمي . 


۱ ۷ 


- المجموع: انظر النووي . 
- المحصول : انظر الرازي . 
مختصر البعلي: انظر البعلي . 

ات (محمد بن ققد شجرة النور الزكية في طبقات المالكية. القاهرة 
۰ ها. ۱ 

- مر اة الحتان : انظر ۳۳ 

- المراغي (عبدالله مصطفى): المع المبين في طبقات الأصوليين» ط. ۰۲ بيروت 
64 . 

مسلم (أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري التيسابوري) (4715/7751): الصحيح. 
تحقيق م . ف . عبد الباقي» القاهرة ۱۹۵۵/۱۳۷۶ . 

المسند: انظر ابن حنبل. 

مشاهير علماء الأمصار : انظر ابن حبان. 

المصنف : انظر عبد الرزاق. 

المعارف : انظر ابن قتيبة . 

المعتمد : انظر البصري. 

- معجم الأدباء : انظر ياقوت . 

- معجم المولفین : انظر كحالة. 

المعجم المفهرس: انظر فنسنك في قائمة المراجم والمصادر باللغات الأجنبية. 

ممجم ما استعجم : انظر البكري . 

معر فة القراء الکیار : انظر الذهبی . 

- المغني: انظر ابن قدامة. ٠‏ 

- المغني: انظر المتولي. 

مفتاح : انظر عبد الباقي وفنسنك . 

- مقدسي (جورج): انظر قائمة المراجم والمصادر باللغات الاجنبية. 

مناظرات في الشريعة الاسلامية : انظر تركي . 

- المنتظم : انظر ابن الجوزي . 

المنتقی- فتظر الباچي . 

- المنخول : انظر الغزالي . 

المنهاج في ترتیب الحجاج : انظر الباجي . 
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- ميزان الاعتدال: انظر الذهبي . 

- النجوم الزاهرة: انظر ابن تغري بردي . 

- نكت الهميان: انظر الصفدي . 

- نهاية الأرب : انظر النويري . 

- نوادر المخطوطات العر بية في مكتبات تركيا جمعها رمضان ششن في ۳ مجلدات. ط . 
۱ بيروت هلا9١‏ (م )١‏ ۱۹۸۰/۱6۰۰ (م ۲) ۱۹۸۲/۱٤۰۲‏ (م"). 

۔ النووی (أبو زكريا محيى الدين بن شرف) :)١717//7175(‏ تهذيب الأسماء واللغات 
القاهرت إدارة الطباعة المتيوزة: 

- النووي (أبو زکریا محيي الدین بن شرف) (۱۲۷۷/۷۷۲): المجمو ع. شرح 
المهذب. القاهرة. إدارة الطباعة المنيرية . 

النويري (شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب) (۱۳۳۲/۷۳۳) نهاية الأرب فى فنون 
الأدب في ۲ جزء بالقاهرت نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب اي مع 
استدراكات وفهارس جامعة. والجزء الثامن عشر انتهى طبعه في ۶ وأما 
البقية فكلها تقريبا بدون تأريخ . 

- النيسابوري: انظر تفسير . 

- نيل الابتهاج: انظر بابا (أحمد). 

- الهيثمي (نور الدين علي بن أبي بكر) :)٠٤١٤/۸٠۷(‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. 
طبعة القدسي بالقاهرة ۱۳۵۲ ه. 

- هيكل (محمد حسين) )١196557-(‏ حياة محمد. ط. ه. القاهرة ۱۹۵۲ . 

- الوصول إلى الأصول: انظر ابن برهان. 

- الوصول إلى علم الأصول: انظر الشيرازي . 

- وفیات الأعيان: انظر ابن خلکان. 

- اليافعي (آبو محمد عبدالله بن أسعد بن علي اليمني المكي) (۱۳۹/۷۹۸): مراة 
الجنان وعدّة الیقظان في ما یعتبر من حوادث الزمان. بیروت ۱۹۷۰/۱۳۹۰ . 

- ياقوت (عبدالله الحموي) (۱۲۲۸/۹۲۹): معجم الادبای نشر أ.ف. الرفاعي. القاهرة 


+ ۷ 

- ياقوت (عبدالله الحموي) (۱۲۲۸/۲۲۰): معجم البلدان في ۸ آجزای القاهرة ‏ 
۳ ,+ 

- يحيى بن معين وكتابه التاريخ› تحقیق أ. نور سیف ط. ١‏ مكة المکرمة 


(۸۹ 
۱۱۹ ۱ 
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III 
التعليقات العامة‎ 


تشتمل هذه التعليقات على أسماء الأعلام من ٠‏ الصحابة والتابعين والأئمة والفقهاء 
والمتكلمين» وكذلك على أسماء الشعراء الذين وردت أبياتهم في شرح اللمع للشيرازي . 
ثم إنها لم تهمل آسماء الأماكن الجغرافية الواردة به» وكذلك أسماء الكتب التي تعرض لها. 
1 حصصضت بعضص البیانات لقبائل وبطون ونحل وملل . 

لقد حرصنا على جمع هذه الاصناف الاربعة في هذه التعلیقات العامق وذلك تيسيرا 
لعملية الاستفادة منها. وإذا آراد القاریء الوقوف علیها مفرقة وجدها مصنفة في فهارس 
الكتاب . 

ولقد اتبعنا هنا ترتيباً للاسماء ممائلا لترتیب الفهارس» فاخذنا بعين الاعتبار ابن وأبو 
وأداة التعر ی يف داخل الاسم وأهملناها إذا كانت في أوله. 

ويللاحظ القاریء اختلافا في حجم هذه التعليقات. وذلك حسب نطاق شهرة الاسم 
المعلق عليه . فإذا كانت الشهرة كافية بحيث تغني عن عن التعريف كما يقال. اقتصرنا على 
القليل من المعلومات الذي لا بد منه كتدقيق تاريخ الوفاة أو الاحالة على دراسة أساسية 
حد رثه ونان قديمة بعضص القدم . أما إذا کانت» حسب تصورنا ا غير كافية أخذنا 
الاسم ببعضص التفصيل. وذلك كلما سمحت ده مصادرنا ومراجعنا. 

كما يلاحظ القارىء أننا توقفنا عند بعضص الاسمای وهي قليلة والحمدلله ! وذلك لسبب 
واضح وبسیط وهو أن کتب التراجم التي اعتمدناها ووصلت إليها أيدينا لم تخصها بشيء أو 
لم نتعرض لها مطلقاً. وهكذا فضلنا ترك المجال مفتوحا لاجتهاد القارىء وذلك خشية منا 
تضليله أو تقديم إليه مادة قد لا تفيذه . 

ولتحرير هذه التعليقات رجعنا إلى كتب التراجم التقليدية كتلك التى خصّصت 
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لطبقات الصحابة والتابعين والائمة والحفاظ والفقهاء والمتكلمين. الا أنتا في أحيان كثيرة 
فضّلنا الاستفادة من اعمال سابقة جذّية ومفيدة تمثلت في تحقیق نقدي وعلمي لعدد من کتب 
أصول الفقه صدرت في التیتو ات العشر الأخيرة خاصة. مفهرسة على الطريقة الحدیثة . 
وهكذا كان حالنا مع شرح الکوکب المثیر لابن النجار فنحن مدینون بفضل کبیر لمحققیه 
العالمين الأستاذين محمد الزحيلي ونزيه حماد. وكذلك استفدنا من تحقيق نص فخر الدين 
الرازي» المحصول في علم أصول الفقه الذي أصدره العالم طه جابر فياض العلواني . 
ورجعنا أيضاً إلى التعليقات التي أثرى بها تحقيق كتابي الجويني كل من الدكتورة فوقية 
و 1 اعد ی يواسي ع ا اب سای ويد . وكانت 
استفادتنا ذات بال من تحقيق الدكتور عبد الحميد علي أبو زنيد لكتاب e‏ 
لابن برمان. وقد سبق لنا أن حققنا نص المنهاج للباجي ونص إحكام الفصول له أ 
وكذلك القسم الثاني من شرح اللمع » فلم نجد بدا من الرجوع إلى الأعلام بيو 
حققناها وعرّفنا بها مضيفين إليها عند الاقتضاء معلومات كانت قد ظهرت في دراسات حديثة 
تابعة في الزمن لعملَيّنا المذکورین . وأخيراً ونحن على وشك الانتهاء وصلنا تحقيق التمهيد 
للكلوذاني وهو جذي ومفيد. 


ويجب أن ننبه القارىء إلى أننا كلما رجعنا إلى هذه النصوص المحققة والمفهرسة أحلنا 
طبعا إلى مكان الاستفادة منها. ولكن حرصنا أيضاً على نقل ما جاء بها من إحالات إلى كتب 
التراجم نقلا سريعاً على الأقل. وذلك اعتقاداً منا أن القارىء قد لا تصل يده في يسر وعند 
الحاجة إلى هذه النصوص اخ آنا عند رجوعنا إلى مراجع أصبحت منذ صدورها 
كأداة بحث أساسية وضرورية مثل تاريخ الأدب العربي لبروكلمان أو تاريخ التراث العربي 
لفژاد سزکین أو داثرة المعارف الاسلامية فى طبعتیها الأولی والئانية الفرنسیتین بن آو معجم 
المؤلفين لكحالة أو الأعلام للزركلي. قد اقتصرنا على تدقیق مکان الا حالة من کل واحدة ما 
دون التذكير بأسماء كتب المراجع والمصادر المعتمدة فيها. وذلك ا ای الب 
انتشارها انتشاراً بفضله أصبحت أدوات بحث أساسية وضرورية» وثانا لکثرة ما ورد فيها من 
كتب المراجع والمصادر. كثرة يصعب الإلمام بهاء بقطع النظر عن قلة جدوى إثباتها من 
جديد . 
وقبل ختام تقديمنا لهذه التعليقات العامة فلا بأس من أن نلاحظ للقارىء الكريم أننا 
بهذا العمل نقدّم إليه نتائج بحوث متفاوتة في الإفادة. فإذا اعتبر معنا أن الغرض الأساسي 
من التحقيق العلمي والنقدي لأي مخطوط من التراث هو تقديم نص أمين في أداء رسالة 
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مؤلفه قدر الامکان أولاء وواضح إلى أقصى ما تسمح به حدود الإيضاح والبيان ثانياء أدرك 
معنا أيضاً أن علينا أن نضع نصب أعيننا بلوغ هذين الهدفين معأ بدل الاندفاع في عملية 
آلية قد تصيب هذين الهدفين معا أو أحدهما أحياناً. وقد تحيد عن الاثنين في أحيان 
أخرى . وهذا يبرّر في نظرنا ما سبق أن أشرنا إليه منذ قليل من اتباع خطة تعتمد التفصيل حيناً 
والإيجاز حينا اخر. فان كانت قد بدت لنا أعلاه اضطرارية فهي هنا اخختيارية لهذا السبب 
المخدة: 

وعلى كل فليس صدفة إن نحن أثبتنا التعليقات في هذا المكان بالذات من كتابناء لا 

في أسفل نص الشيرازي. حسب السنة المألوفة في التحقیق . فليس يهمنا أكثر من أن يجد 

القاریء ضالته المنشودة فى النص المحقق على نسختین» بل حتى في اختلاف القراءات 
المثبتة في ذيل كل صفحة. 9 هذه التعلیقات الا عند الحاجة الملحة. وعل کل 
فهذه التعليقات كغيرها التي سبقتها أو التي تتلوها في الزمن من المُقَدّر لها أن تؤدي وظيفة 
أخرى أساسية تضاف إلى التي تؤديها عادة بحظ مختلف ومتفاوت في التوفیق » وذلك عندما 
ور مادة تریدها دقيقة ودسمة وأحیانا نادرة وفريدة لتألیف معجم آخر للمؤلفين والأعلام 
یرجی له المزید من الدقة والشمول والتفصیل . 

ویلاحظ القاریء الکریم أننا قمنا آثناء تحقیق النص بتخریج الأحاديث النبوية وآثار 
الصحابة. وقد سعينا جهد الطاقة وا ا البعض النادر والیسیر منها قد 
استعصى علينا الوقوف على مظانه. ولا نظنه يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة . 


وقد اعتمدنا كتب الحديث والسنن والتفسير والسّير كلا تيسّر ذلك . ولكن عملنا سهل ‏ والحق 
يقال - بفضل ما وصل إلى أيدينا من نصوص التراث الإسلامي في أصول الفقه محققة تحقيقاً 
علميا وجدياً صدر معظمها في السنوات الأخيرة وأشرنا إليها في مطلع هذا التمهيد للتعليقات 
العامة. ويجب أن نضيف إليها الملخص في الجدل للشيرازي بتحقيق م. ي. اخندجان 
نيازي في نسخته المرقونة في جزأين والذي سبق أن تحدثنا عنها في مطلع التمهيد الأول 
لتحقيق نصنا شرح اللمع وأشرنا إلى أننا تحصلنا عليها منذ آشهر قليلة فقط. ولا یستخرب 
القارىء الكريم إذا أعلمناه أن استفادتنا الكبرى ترجع إلى كتاب تخريج أحاديث اللمع في 
آصول الفقه للشيرازي وقد خرج أحاديثه عبدالله بن محمد الصديقي الغماري ديار 
ودقق الاحالات إلى کتب الحدیث والسنن والسیر الأستاذ يوسف عبد الرحمان المرعشلی . 
وقد صدر هذا الكتاب في بيروت في ۱۹۸٤/۱٤٤۰٥١‏ . هذا وان كنا لم نجد ضالتنا فيه الا 
بالنظر إلى عدد محدود من الأحاديث - فأين اللمع من شرحه كما وكيفا؟!- فما ندين به 
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للمخرج والمحقق كان عوناً جمیلا لنا وفر علينا مجهود أسابيع بل أشهر من البحث والتنقيب 
في مصادر الحديث ومراجعه. 
- آدم : من المفيد أن نحيل على مقال دائرة المعارف الإسلامية في طبعتها الثانية وهو بعنوان 
ادم 0 و بقلم ج ۱ بدرسن J. Pedersen‏ . 
- إبراهيم (النبي) : e‏ هاما في دائر ة المعارف الإسلامية (ط ۲) بعنوان 10180152 
وبقلم ر. بارات )12,6 .۸ . 
- إبراهيم بن عباس : عن هذا الحنفي الذي وثقه أحمد بن حنبل والدارقطني » انظر الذهبي 
في ميزان الاعتدال. ج ۰۱ ص ۰۳۹ ر ۱۱۸ . 
- ابن أبي هريرة (آبو علي) : الحسن بن الحسین بن أبي هريرة البغدادي الشافعي ؛ فقیه 
درس ببغداد وتخرج عليه كثير من أمثال أبي علي الطبري والدارقطني ؛ تولى القضاء 
وتوفي ببغداد في ۰۹6۵5/۳4۵ انظر عنه معجم كحالة, ج ۰۳ ص ۲۲۰ . 
- ابن الراوندي: أبو الحسن آحمد بن یحیی بن إسحاق المعتزلی الزندیق. ولد في مطلع 
القرن الثالث الهجري أي القرن التاسع المسيحي وتوفي في منتصف هذا القرن الأخير 
على الارجح . وقد فارق المعتزلة وقاومهم فقافت خا وکانت له علاقة بالتشیع وان 
كانت لزمن محدود ثم آصبح زندیقاً بتأثير أبي عیسی الوراق »على ما يقال . وقد أثنى أبو حيان 
التوحيدي علی فکره الاح ی ی ونقل إلينا من رد عليه قطعا من تأليفه 
مثل فضيحة المعتزلة وكتاب الدامغ وكتاب الزمرد. ونقضت آقواله أجيال متعددة من 
المتکلمین من آشهرهم الخیاط والجبائي وآبو سهل التوبختي وأبو هاشم والاشعري 
والماتريدي والكعبي . ۱ 
انظر عنه فصل دائرة المعارف الإسلامية في طبيعتها الثانية بقلم ب كراوس P. Kraus‏ 
وج. فاجدا daزVa‏ .0 بعنوان 21۳162۷2001 „Ibn‏ 
- اين اللبان: عبدالله بن محمد بن عبد الرحمان (. . . ) التميمي الاصبهاني أبو محمد 
توفي في ۱۰۵6/65 باصبهان. عالم فقيه أصولي سكن بغداد وولي القضاء. وله 
تصانيف كثيرة منها تهذيب أدب القضاء للخصاف ودرر الغواص في علوم الخواص. 
انظر عنه في معجم المؤلفين لكحالة (ج 2.5 ص ۱۲۵) ما لا يقل عن تسع إحالات . 
- ابن المسَیّب (سعيد): الإمام شيخ الإسلام فقيه المدينة أجل التابعين؛ ولد لسنتين خلتا من 
خلافة عمر وتوفي في ۷۱۲/۹6 على أقوى الأقوال. كان لا يقبل جوائز السلطان وكان له 
۰ دينار يتجر بها في الزيت ونحوه . ويقول عنه ابن حنبل : «مراسلات سعيد صحاح» . 
انظر عنه تذكرة الحفاظ. ج ۰۱ ص 55-84 و8". 
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-ابن جريج : عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم. المکي. أبو الوليد (أ 
خالد) محدث وحافظ وفقيه ومفسر. رومي الأصل . ولد بمكة في 544/8٠١‏ وقدم العراق 
وحدّث بالبصرة وأكثروا من الحديث عنه. توفي في .517/1١6٠‏ من آثاره السنن ومناسك 
الحج وتفسير القرآن. 

انظر عنه في معجم المؤلفين لكحالة (ج 5. ص ۱۸۳ و٤۱۸)‏ ما لا يقل عن ثمان 
إحالات . 
- ابن جرير (أبو جعفر الطبري): محمد بن جرير بن يزيد المفسر والمقرىء والمحدث 
والمؤرخ والفقيه. أصولا وفروعا وخلافاء الإمام المجتهد. ولد في طبرستان في 
5 ۲ واستوطن بغداد واختار لنفسه مذها في الفقه. قال عنه الخطيب البغدادي : 
وكان أحد أئمة العلماء ء يحكم بقوله ويرجع ۴ رأيه لمعرفته وفضله وکان قد جمع من 
العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره». له کتاب التفسير والتاريخ واختلاف 
الفقهاء والتبصير في أصول الدين وغيرها. توفي في ۹۲۳/۳۱۰. انظر عنه في الوصول 
للشيرازي الإحالة إلى معجم كحالة (ج ۰٩‏ ص ١47‏ -۱4۸) وفي شرح الكوكب (ج ۰۱ 
ص ٩۷‏ - ۹۸) الاحالات إلى وفيات الأعيان وطبقات الشافعية وشذرات الذهب وتهذيب 
الأسماء واللغات والمنتظم . 

- ابن جني : آبو الفتح عثمان بن جني الموصلي النحوي اللغوي . ولد قبل سنة ٩۱۳/۳۰۰‏ 
ودرس على أبى على الفارسی فلازمه أربعين سنة حتی وفاته» وذلك سواء فى بلاط سیف 
الدولة بحلب أو عضد الدولة بفازس. عمل کاتب |نشاء في بلاط عضد الدولة وصمصام 
الدولة . وکان على صداقة مع المتنبي یحاوره في مسائل نحوية. وکتب شرحین نحویین 
لدیوانه؛ ولاقتصاره على الشرح النحوي نقده أبو حیان التوحيدي. ویعتبر ابن جني 
الحجة الکبری في التصریف. وله فيه موقف وسط بين مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة. 
وضع علم اشتقاق الأخبار. آهم کتبه کتاب سر الصناعة وأسرار البلاغة في الحروف 
والأصوات العربية. وله أيضاً كتاب الخصائص في علم أصول العر بية . توفي في بغداد 
سنة ۱۰۰۲/۳۹۲. انظر عنه فصل دائرة المعارف الإسلامية (الطبعة الثانية) منز 102 
بقلم ج. بدرسن Pedersen‏ .[. وکذلك شرح الکوکب. ج۰۱ ص ۱۷۰ حيث یحیل 
E E‏ ا PEE‏ 0[ الأدياء . 

- ابن حنبل (أحمد): أحد الأئمة الأربعة ولد ببغداد في سنة ۷۸٠/٠٠١٤‏ ونشأ وطلب الفقه 
والحديث بها ونشر مذهبه فيها وبها توفي في 1115 . وهو أشهر من أن يعرف به. 
انظر عنه فصلا طویلا بدائرة المعارف الاسلامية ط ۲ بقلم هنري لاووست 120156 .11 
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(مادة أحمد 48020 (بن حنبل) وكذلك شرح الكوكب خاصة لإحالاته المتعددةء ج ۰۱ 
ص ۰۲۱ ب .١‏ 
- ابن خطل : عبد الله التميمي كان اسمه في الجاهلية عبد العزی بن خطل ثم لما أسلم 
سمي عبدالله ؛ وبعثه النبي - يا مد وا وو ينه را هن ال فا وكان معه مولى 
فخضب عليه فقتله ثم ارتد مشركاً. وکانت له قینتان تغنیان بهجاء الرسول فأهدر النبي 
دمه ودم قینتیه ؛ فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة عملاً بإذن الرسول: الوا این خطلٍ ولو 
َعلْقَ باشتار الْكَعْبّة». واشترك في قتله آبو برزه الاسلمي وسعید بن حریث الخزاعي . 
انظر عنه م. ي . اخندجان نيازي في تحقیقه للملخص للشيرازي (ج ۰۲ ص ۰.۵۳۱ 
ب ۱) وهو يحيل على البداية لابن كثير وسيرة ابن هشام وسنن النسائي ومسند ابن 
حنبل . 
- ابن خیران : الحسین بن صالح بن خیران أبو علي الفقیه الشافعي وأحد آرکان مذهبه . كان 
مشهورا بورعه وفضنه وتقشفه وتقواه وزهده. عرض عليه القضاء ء فلم یتقلده وذلك زمن 
المقتدر بالله. وسمّر باب داره لهذا السبب. وكان يعاتب ابن سريج على قبوله تولية 
القضاء. توفي في ۰۹٩۳۲/۳۲۰‏ على الأرجح. انظر في شرح الكوكب (ج ۰۲ 
ص ۰۲۷۳ ب ۳) الاحالات العديدة إلى طبقات الشافعية الكبرى للسبكى وطبقات 
الفقهاء للشيرازي وطبقات الفقهاء الشافعية للعبادي وشذرات الذهب وتاریخ بغداد 
والبداية والنهاية وتهذیب الأسماء ووفیات الأعيان. 
- این داود: ا داود بن على بن خلف الظاهري أبو بکر» كان فقيهاً ظاهرياً اذا 
ظريفاً وشاعرا» وهو أول من قنن الحب الظاهري . وکان مناظ | قد ناظر با العباس بن 
سریج . . ولا نكاد نعرف شيئاً عن حياته ولا عن ظاهریته سوی أنه جلس بعد وفاة والده في 
AAT YV'‏ مکانه في حلقة التدریس وتزعم المذهب الظاهري في بغداد. وکان إذ ذاك 
حدثاً حتى استصغره الناس . وكان أيضاً من النحاة له أصحاب منهم» كما كان له أصحاب 
من الفقهاء الظاهرية والأدباء . ويذكر ابن النديم في الفهرست قائمة ضخمة من الكتب 
الظاهرية التي ألفها أو رواها. إلا أن أشهر مؤلفاته الزهرة في الأدب. ولكن له اشا 
الوصول إلى معرفة الأصول والإنذار والإعذار والانتصار على محمد بن جرير وغيره 
واختلاف مسائل الصحابة. توفی فى ۹۰۷/۲۹6. انظر عنه مقال دائرة المعارف 
الا سلامية (الطبعة الثانیة) بقلم ج. لك فادي ١2066‏ .0 . آ بعنوان 103800 80[ وشرح 
الكوكب (ج ۰۳ ص ۰۱4۵ ب )١‏ الذي يحيل على وفیات الأعيان وتذکرة الحفاظ 
وتاريخ بغداد وطبقات الفقهاء للشيرازي والنجوم الزاهرة وإرشاد الفحول للشوكاني 
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والروضة والتبصرة ومختصر البعلي. 

- ابن درستويه : عبدالله بن جعفر بن درستویه الفارسی ي الْفْسَوي النحوي أبو محمد . ولد في 
م/م وتوفي ببغداد في 5 . يعتبر من كبار النحاة إلا أن مؤلفاته قد ضاعت 
فلم یصلنا منها الا کتاب الکتّاب (أو أدب الکتاب حسب الفهرست) ولايعرف له من 
الکتب الضائعة غير عناوینها مثل الارشاد في النحو وغریب الحدیث وشرح الفصيح ۱ 
ومعاني الشعر . انظر الاحالات عنه في فصل الطبعة الثانية من داثرة المعارف ال سللامية 
Durustawayh‏ ه16 بقلم ج . ۵ . فادي 72064 .0 - 3 وكذلك في شرح الکوکب الذي 
يرجع إلى طبقات النحويين واللغويين ووفيات الأعيان وبغية الوعاة وإنباه الرواة 
وشذرات الذهب وطبقات المفسرين للداودي . 
- ابن دريد: أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي 4 فقهاء اللغة وعلمائها. ولد في البصرة في 
۲( فى عائلة عربية من الأزد يرجع أصلها إلى قحطان. تتلمذ على أبي عثمان 
الاشتنداني وأبى حاتم السجستاني والرياشي وابن خي الأصمعي وغيرهم من علماء 
البصرة. وقد تتلمذ علیه كتير منهم آبو سعید السيرافي والمرژبانی وأبو الفرج الاصبهاني 
وأبو على البغدادي القالي والزجاجي وابن خالویه وأحمد العسکري . وکتابه الذي عرف 
به هو الحمهرة وله كذلك كتاب الاشتقاق وكتاب الملاحن وكتاب المجتنى . وتوفي في 
بغداد عن ٩۸‏ سنة في ۹۳۳/۳۲۱. انظر عنه فصل دائرة المعارف الاسلامية (ط . ۲) 
بقلم ج . و. فيك Füch‏ ۷۷۰ .ل وعنوانه : Durayd‏ ه10 . 
ها این سریج : : أحمد بن عمر بن سريج البغدادي القاضي أبو العباس» الفقيه فروعاً لا 
ومناظرة» المتكلم . ويعتبر أبرز شافعي بعد الطبقة الأولى لتلاميذ الإمام. بل البعض من 
المؤرخين يفضله على المَرّني . وقد تتلمذ بالاخص على عثمان بن سعيد الانماطي تلميذ 
المزني هذا. ويعتبره الشافعية مجدد قرنه. وكان قد ناظر محمد بن داود بحضرة الوزير 
علي بن عيسى الذي كانت تربطه به صداقة . وكان ولي قضاء شيراز في شبابه» إلا أنه في 
آخر حياته رفض قضاء بغداد الذي عرضه عليه الوزير ابن عيسى المذكور. وكان له إزاء 
الصوفية موقف حياد حتى إنه رفض الإفتاء في قضية الحلاج. وتوفي في بخداد في 
5» عن ۵۷ سنة . وله عدة مؤلفات في فقه الفروع (فروق - فرائض - ردود على 
الحنفية - تقريب بين المزنی والشافعی) والأصول أيضاً (ك. في الرد على ابن داود في 
القیاس) .انظر عنه للاحالات المتعدة فصل يوسف شخت ۹0۱120114 .1 في الطبعة الثانية من دائرة 
المعارف الاسلامية بعنوان [0زة,نا5 100 وکذلك شرح الکوکب. ج ۰۱ ص ۰۲۲۳ 
ب ۰۲ وذلك لتهذیب الأسماء واللغات وطبقات الشافعية الکبری للسبكي ووفیات 
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الأعيان وشذرات الذهب والمنتظم والفتح المبين. وانظر أيضاً الوصول للشيرازي 
ص ۰۲۶۱ ب ۱ . 
- أبن سير ين : أبو بكر محمد يوسن علم ا و ا ا 
صدوقا ثقة متبحراً في الفقه فاضلا. وكان إمامأ على علم كثير وصلاح كبير وتقوی. ولد 
في 5605/75 وكان معاض ا للحسن البصري وا له. وتوفیا في نفس السنة 
۰ وإذ أسَر أباه خالد بن الوليد أصبح هو عبدا لأنس بن مالك الذي أعتقه بإذن 
من عمر بن الخطاب. وكانت أمه صفية ة مملوكة ا ولابي بكر الصذیق . وكانت على 
حط كبير من الصلاح إلى حد أن عند موتها غسلتها ثلاث من أزواج النبي - ية - وحضر 
جنازتها ۱۸ بدريا. وكان محمد تاجراء إلا أن تجارته ما كانت تدر عليه ما يقتات به . وأثنى 
الأصمعي على حسن روايته. وكان علمه في الحديث أكبر من علمه في تعبير الرؤياء إلا أن 
صفة المعَبّر طخت على صفة الحدّث فيه. انظر عنه مقال دائرة المعارف الإسلامية (ط . ۲) 
۳ ت . فهد ۳۵۳۵4 .1 وعنوانه Sîr‏ ه10 . ١‏ 
- این عباد (الصاحب): أبو القاسم إسماعيل ؛ بن عباد بن العباس (. . .) بن إدريس» وزير 
ورجل أدب من العهد البويهيى. يلقب بكافي الكفاة وخاصة بالصاحب. ولعل ذلك 
لصحبته لابي الفضل بن العميد أو لولائه للأمير مؤيد الدولة. ولد في إصطخر على 
الأرجح› في 988/7 واتصل باي الفضل بن العمید بعد وفاة أبيه وتتلمذ عليه قبل أن 
يكتب له. وثم اتصل بمؤيد الدولة الذي قلده الوزارة وبعده بفخر الدولة. وكان في بغداد 
يجالس رجال الأدب . وقد ألف في الكلام المعتزلي الإبانة عن مذهب أهل العدل بحجج 
القران والعقل - التذكرة في الأصول الخمسة ‏ كتاب مختصر أساء الله وصفاته - الامامة 
وغيرها. وني التاريخ خلف كنا منها رسالة في أحوال عبد العظیم الحسني. وفي ۳ 
واللغة ترك الإقناع في العروض وتخريج القوافي والمحيط باللغة. وفي النقد الأدبي خلف 
الكشف عن مساوي شعر المتنبي TE‏ . وقد اختلف في تشيعه إلا أن 
الغالب عليه الاعتزال. وقد كان يحيط به عدد كبير من الشعراء قالوا فيه شعراً كثيراً قد يبلغ 
عشرات الآلاف من الأبيات أو القصائد. وكان له ميل إلى النثر المقفى وإلى البديع . توي في 
446/6 . 
انظر عنه فى دائرة المعارف الإسلامية (ط . ۲) ك. كاهين 08568 .© وش . بلا .© 

. 1081۸09۵4 بعنوان‎ Pellat ۱ 

این فورك : محمد بن فورك بن الحسن الانصاري الاصبهاني الشافعي. أبو بکر. متکلم 
فقيه مفسر أصولي نحوي لغوي واعظ عارف بالرجال . آقام بالعراق مدة وورد الري وکثر 
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سماعه بالبصرة وبغداد وحدّث بنیسابور. له تاليف في الحديث وتفسير القران وأصول 
الذین. توفى فى ٠١١٠١/٤۰١‏ . 
انظر عنه معجم المؤلفين لکحالت. ج ۰٩‏ ص ۲۰۸ وكذلك ج. مقدسي في ابن عقيل 
ص ۰۱۱۲ ب ١ء‏ وكذلك شرح الكوكب (ج .١‏ ص ۰۲۲۳ ب ه) وبه إحالات إلى 
طبقات الشافعية وإنباه الرواة وشذرات الذهب ووفيات الأعيان وطبقات المفسرين للداودي . 
وانظر عنه أخيراً فضل دائرة المعارف الإسلامية (ط . ۲) بقلم و. مُونتقُوميري واط .۷ 

۱ „Ibn ۳۵۲۵۶ وعنوانه‎ Montgomery Watt 

- ابن مجاهد: أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي البغدادي» أبو بکر 
المعروف بابن مجاهد. مقرىء محدث نحوي . له كتب كثيرة في القراءات. توفي في 
٣۴‏ انظر عنه معجم المؤلفين لكحالة» ج ۰۲ ص 188 . وانظر كذلك مقال ج . 
روبسنْ 00507 .[ في دائرة المعارف الإسلامية (ط . ۲) وعنوانه ل1طةزلMu‏ 108 وفيه 
إشارة إلى أنه ول من ألف في القراءات السبع وإلى أن الخطيب البغدادي قال عنه : «ثقة 
مأمون» وكذلك نقل بشأنه حکما للنحوي أحمد بن يحيى عبر عنه فى 844/1785 مؤکدا 
أن لا آحد في عصره یفوق ابن مجاهد في معرفة القران. وقد کب شروحاً لكتاب ابن 
مجاهد في القراء‌ات السبع كل من أبي علي الفارسي وابن خالویه. ویذکر مولف 
الفصل أن لابن مجاهد هذا تأثیرا بالغاً إلى حد أن أولي الأمر منعوا قراءات ابن مسعود 
وأبي بن كعب وعلي بن أبي طالب. 

- الأبهري : أبو بكر محمد بن عبدالله» فقيه مقرىء حافظ نظار قيم برأي مالك وقد انتهت إليه 
الرئاسة بمالكية بغداد. ومن تلاميذ. القاضى الباقلانى والقاضى عبد الوهاب. وله كتاب 
الأصول وكتاب إجماع أهل الدينة. وقد طلب لقضاء بغداد فامتنم من ذلك. وان كان 
الباجي يسميه في الإحكام والمنهاج بالقاضي أبي بكر. وقد ولد قبل ٩۰۲/۲۹۰‏ وتوفي حوالي 
۵ انظر عن تلاميذه وشيوخه وجلهم من كبار المالكية وعن بقية تاليفه وسائر 
آخباره شجر النور» ص 4١‏ و ۰۲۰ وتاريخ المالكية بالمشرق لأحمد باكير ص ۱۱۲ 
و ۱۱۳ وبه الإحالات على كتب المراجع المالكية. ويعتبر باكير أنه ابن أبي زيد المشرق 
وأن المالكية قد عاشت على عهده فترتها الذهبية وأنها زالت من المشرق بزواله وزوال 
تلاميذه. وكان يجلس على يمين قاضي بغداد الذي كان يستشيره في المعضلات الشافعية 
والحنفية. انظر المنهاج ص ۰۱۲۶ ب ۳. 

- أبو الذرداء: عويمرء تأخر إسلامه فما شهد إلا ما بعد أحد من المشاهد. وقد آخی النبي 
- ل - بينه وبين سلمان الفارسي . وكان صحابیا فقيها حكيما عالما. توفي في خلافة 
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عثمان بين 561/7١‏ و ۳۶ في دمشق. بعد أن ولي القضاء لمعاوية في خلافة عثمان؛ بل لعله 
وليه قبل ذلك لعمر على دمشق. انظر الاستيعاب. ج »٤‏ ص ۱۹45 - ۰۱۹6۸ ر ۰۲۹6۰ 

- أبو العالية: من أهل البصرة وقد توفي بعد سنة ۹/۹۰ - ۰۷۰۸ يروي عن الحسن 
البصری . ما حدث عنه سوى شريك ولا یعرف . 

انظر عنه لسان المیزان ج ٩‏ ر 1۸٩‏ . وانظر عنه أيضاً ش . بلا :26112 .08 في الوسط 

البصري وتکوین الحاحظ ناء84:11 عم ص ۰۸۲ حیث یذکر روایته للحديث وتنقله بين 
المدينة والبصرة في طلبه ونقله. 

- أبو بکرة: الصحابي نفيع بن الحارث بن كلدة - أو بن مسروح - الثقفي مولاهم بالطائف . 
أعتقه النبي - ية - عام الفتح لما أسلم واستلحقه. وهو مشهور بکنیته. سکن الیمن 
وشارك في تأسیس البصرة حيث توفي في ۱۷۱/۵۱ آو ۵۲. جلده عمر لما قذف 
المثيرة بن شعبة . وأنجب أولاداً لهم شهرة في العلم والمال والولایات . وکان ممن اعتزل 
و ی من فضلاء الا يروي الحديت وله كان صل له ۳ انظر عنه 

ثرة المعارف الإسلامية. ط . ۲ في مقال م. ث. هر تشه وشارل بلا 15۰ .۸6 

۰۳۸۰ بعنوان 83158 ۸0 وکذلك شرح الکوکب (ج ۰۲ ص‎ Houtsma - Ch. Pellat 
ب ۳) الذي یحیل على الاصابة والاستیعاب وتهذیب الأسماء والخلاصة.‎ 
أبو ثور : إبراهيم بن خالد بن أبي الیمان البغدادي الكلبي . محدث جلیل ومؤسس مدرسه‎ - 
فقهية . مات ببغداد في . وعاش ببخداد فى الطبقه التی تلت الشافعی فبدا‎ 
تأثره بطريقته في تغليب الحديث على الرأي. ويعتبر أصحاب التراجم القدامى هذه‎ 
الظاهرة منه كعدول عن استعمال الرأي الذي كان سائدا عند العراقيين القدامى ل‎ 
إلى مذهب الشافعي . وفعلا هو غالا ما یعد من آصحابه حتى إن اراءه التي خالف فيها‎ 
الإمام لا تعذ وجوهاً مختلفة للشافعية . ولا يعد من كبار المحدثين حتى إن ابن حنبل عبر‎ 
۱ حیاله عن بعض التحفظات رغم ثنائه عليه . ولیس بين أيدينا شيء من مصنفاته إلا أن‎ 
کتب الخلاف. کاختلاف الفقهاء للطبري تروي بعضاٌ من آقواله . انظر عنه مقال یوسف‎ 
شخت 500۵004 .1 فى داثرة المعارف الاسلاميت ط. ۲ بعنوان 1۲3۷۲ ۸0۵ وکذلك‎ 
شرح الكوكب (ج ۱ ص ۰۰۰۷ ب 1) الذي يحيل على طبقات الفقهاء وطبقات‎ 
الشافعية الكبرى للسبكى والبداية والنهاية وشذرات الذهب وطبقات الحفاظ وميزان‎ 
. الاعتدال والخلاصة وطبقات المفسرين وطبقات الشافعية للعبادي‎ 

- أبو جهل : آبو الحكم عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي ويسمى أيضاً ابن 
الحنظلية . ولد حوالي ۷۰ وقد أسلمت آمه أسماء بنت المخربة وعاشت إلى ما بعد سنة 
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۳ ويظهر أنه خلف قبيل الهجرة الوليد بن المغيرة على رأس بني مخزوم . 
وأحلافهم. وكان مشهوراً بعداوته للنبي - و - ودوره في مقاطعة قريش لبني هاشم 
معروف كما هو معروف دورة في محاولة قتلها النبي قبل الهجرة بقليل. وقد نسب إليه 
عدد كبير من أعمال الاضطهاد ضد المسلمين في الفترة المكية. وكان دوره في حوادث 
مكة عظيماً لما كان عليه من المكانة التجارية والمالية. وقد حارب النبي في غزوة بدر 
ومات فیها أي في سنة ۲٤/۲‏ . وخلفه عندئذ على رأس بني مخزوم صفوان بن أمية ثم 
سهیل بن عمر (أو عاس) ولربما خلفه ابنه عکرمة. ۲ ۱ 
انظر مقال دائرة المعارف الاسلامية (ط . ۲) بقلم و. مونتقوميري واط -34086 .۷۷ 

. Abû Djahi وعنوانه‎ 80106۲۷ Watt 

أبو حاتم : یذکر الذهبي في تذكرة الحفاظ اثنين بهذه الكنية؛ الأول (ج ۰۲ ان 
5 ر )۵٩۲‏ محدث ثقة» توفي في ۸٩۰/۲۷۷‏ عن ۸۲ صنه. والمرجح نه ليس 
المعني بالامر هنا. وهو أبو حاتم الرازي محمد بن أدريس بن المنذر الحنظلي . 

والثاني (ج ۰۳ ص ٩۲۰‏ 3355 ر ۸۷۹) أبوحاتم محمد بن حبان بن أحمد (. ۰( 

البستي» صاحب تصانيف. كان من فقهاء الدين وحفاظ الآثار عالماً بالطب والنجوم 
وفنون العلم. ألف المسند الصحيح والتاريخ وكتاب الضعفاء. أثنى عليه الحاكم 
والخطيب. وأنكر عليه قوله في النبوة: العلم والعمل. وحکم عليه بالزندقة وهجر. توفي 
في بغداد في 456/784 وهو في عشر الثمانين. والمرجح أنه المعني هنا بهذه الكنية. 

- أبو حمید الساعدي: المنذر ‏ وقيل: عبد الرحمان ‏ الأنصاري . أمه إمامه بنت ثعلبة من 
الخزرج . يُعدٌ في أهل المدينة . توفي آخر خلافة معاوية. روى عنه من الصحابة جابر بن 
عبدالله ومن التابعين عروة د بن الزبير وخارجة بن زيد بن ثابت وجماعة من تابعي التابعين . 
انظر عنه الاستيعاب. ج »٤‏ ص ۰۱۱۳۳ ر ۲۹۲۱ . 

- أبو حنيفة (الإمام): النعمان بن ثابت المتكلم ومؤسس المذهب المشهور. ولد حوالي 
4/4 وتوفي في ۷۲۷/۱۵۰. ولا يحتاج إلى تعريف. ويمكن الرجوع بشأنه إلى 
مقال يوسف شخت 500260۶ .3 وعنوانه 1130118 ۸۳۵ في دائرة المعارف الإسلامية. 
ط. ۲ وكذلك إلى شرح الكوكب (ج ۰۱ ص ۰۱۵۱ ب ۳) وبهما إحالات متعددة. 

- أبو داود: صاحب السنن أشهر من من أن یعرف به وبكتابه. توفى فى ۸۸۸/۲۷۵. وعن 
هذا المحدث. سليمان بن الأشعث المولود في ۸۱۷/۲۰۲ والني 
عاش في البصرة بعد أسفار طويلة في طلب العلم والذي يعتبر کتابه في السنن من الكتب 
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السبتةء انظر فصل دائرة المعارف الإسلامية (ط. ۲) بقلم ج. روبِسَنْ 806558 .1 

. Au 2۵0 وبعنوان‎ 

 <‏ أبو سلمة بن عبد الرحمان: التابعي عبد الله أو إسماعيل ‏ بن عبد الرحمان بن عوف 
الزهري لمدنی . قال عنه ابن سعد إنه كان ثقة فقيهاً كثير الحديث ونقل أبو عبد الله 
الحاكم أنه أحد الفقهاء السبعة. وكان كثيراً ما يخالف ابن عباس . ومات في ۶ أو 
65 انظر عنه الاحالات في المحصول (ج ۰۲ ق ۰۱ ص 5054 ۰)۲۵۵ وفي 
شرح الكوكب (ج ۰۲ ص ۰۲۳ ب ۲) إلى طبقات الفقهاء وشذرات الذهب وتذكرة 
الحفاظ وطبقات الحفاظ وتهذيب التهذيب والخلاصة . 

- أبو سنان : معقل بن سنان الأشجعي (أبو عبد الرحمان أو أبو زيد أو أبومحمد أو أبو سنان) 
شهد فتح مكة ونزل الكوفة ثم أتى المدينة. قتل يوم الحرة صبرا . وقد شهد قضاء النبي 
یاو - في بروع بنت واشق. أي في القضاء بالصدقة والميراث والعدة لامرأة توفي عنها 
زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها. 

انظر أسد الغابة» ج ه. ص ۲۲۲ والاستيعاب (ج ۳» ص ۱۳۱ و۰۱۳۲ 

ر )۲٤٠٠‏ الذي ذكر قتله في خلافة يزيد بن معاوية في أكثر من ثلاثمائة كلهم من أبناء 
المُهاجرين والأنصارء بل فيهم جماعة ممن صحب النبي . وذكر ابن عبد البر أن قد روي عن 
معقل هذا من الكوفيين علقمة ومسروق والشعبي ومن البصريين الحسن البصري وطائفة . 

أبو عمرو بن العلاء: من قراء القرآن المشهورين. يعتبر مؤسس مدرسة البصرة للنحويين . 
توفي حوالي 0 ويظهر أنه يلتحق نسبه ببني مازن من تمیم. بل لعله من بني 
حنيفة . والغالب أنه ولد بمكة حوالى ۱۸۹/۷۰ ولا يحتمل أن تكون ولادته بعدها. وقد 
حذق علم القراءات في مكة والمدينة قبل أن يواصلها بالعراق. وعند قيام الدولة العباسية 
فى ۷۲ كانت شهرته قد عمت حتى الأوساط الحاكمة. ودفن بالكوفة. والظاهر 
أنه لم يخلّف كتباً. وهو من العلماء الذين يدرسون اللغة العربية في اتصالها المتين 
بالقرآن. وقد طغت قراءته التي تلقاها من علماء المدينة ومكة وهذبها وكملها على كل 
القراءات التي كانت رائجة في البصرة وخاصة قراءة الحسن البصري . وقد عمل على 
ترويجها تلاميذه من بعده منهم يونس بن حبيب والأصمعي . وفي القرن الرابع/ العاشر 
عند إصلاح ابن مجاهد كان لقراءة أبي عمرو بن العلاء أن اتخذت مكانها بين القراءات 
العشر المشهورة. وكان أبو عمرو في أعين تلاميذه يعتبر أعلم رجل بشؤون العرب يجمع 
بين أمانة السماع وصدق القول. والحاصل أنه كان أهم شخصية علمية في البصرة في 
عصر نشأ فيه علماء كبار من أمثال الخليل والأصمعي وأبي عبيدة. 
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انظر مقال دائرة المعارف الإسلامية (ط. ؟) بقلم ر. بلاشير 81268856 .۸ وبعنوان 
۵ .ط )...( Abû’ Amr‏ . 
- أبو لهب: بن عبد المطلب ولُبنى بنت هاجر (من خزاعة) وأخ عبدالله والد النبي - يل - من 
جهة الأب فقط. واسمه عبد العزژی وكنيته أو عتبة. وقبل البعثة كان يصل ابن أخيه. 
محمد. وقد انفصل عن بني هاشم لما قاطعتهم قريش. وعند موت أبي طالب أصبح 
زئیسن بني هاشم . والظاهر آنه وعد العي پمساعدة منه وذاك قبل آن ینضم الی-حزب ابي 
د وعقبة بن أبي معیط . وقد ورد ذکره في القران وذکر زوجته على آنهما سیصلیان نار 
جهنم. وقتل بعد بدر وان لم يشارك في القتال فيها. وقد أسلم ابناهُ عتبة ومُعَتّب في 
ا عام الفتح . 
انظر عنه فى دائثرة المعارف الإسلامية (ط . ۲) مقال و. مونتثوميري واط -24086 .۷ 
to Watt‏ وعنوانه 1220 Abû‏ . 
- أبو نائلة : سلكان بن سلامة (. . .) بن عبد الأشهل الأنصاري الأشهلي . ويقال: سلكان 
لقب له واسمه سعد. شهد أحداً وكان ممن قتل كعب بن الأشرف آخاه من الرضاعة. 
وكان من الرماة المشهورين من الصحابة وكان شاعراً. 
انظر عنه الاستيعاب. ج 4. ص ۰۱۷۲۰۵ ر ۳۱۹۷. 
- أبو هريرة: أبو عبدالله عبد الرحمان بن صخر الدّوسي اليمني الصحابي . قدم المدينة سنة 
۷ وأسلم وشهد خيبر مع النبي - ية - ولزم النبي وأكثر من الرواية عنه حتى إن 
البخاري يؤكد أن قد روى عنه أكثر من ثلاثمائة رجل بين صحابي وتابعي . توفي بالمدينة 
سنة 1۷۷/۵۷ . انظر عنه الإحالات في الوصول للشيرازي (ص ۰۸٩‏ ب ۳) والكافية في 
الجدل (ص ۰۰۰۹ ب ۹۷) وشرح الكوكب (ج ۰۱ ص 5485 - ۰4۸۷ ب ۱۰) وفصل 
دائرة المعارف الإسلامية. ط. ۲ بقلم ج. روبسن 800500 .1 بعنوان ۵0۵ 
3 وهي : الا ستیعاب وال صابة وصفوة الصفوة ومشاهیر علماء الأمصار وشذرات 
الذهب. 
- أبو يوسف (صاحب آبي حنيفة): یعقوب بن إبراهيم بن حبیب الأنصاري الكوفي قاضي 
القضاة. من أصل عربي. ولد حوالي سنة ۷۳۱/۱۱۳ ودرس الفقه والحدیث فى الكوفة 
والدينة على يدي أبي حنيفة ومالك واللیث وغيرهم. وسَمّي قاضي بغداد حتی سنة وفاته 
4۸/۱۲ أي إنه تولى القضاء للمهدي والهادي والرشيد. وأصبح صديقاً للرشید 
نامسا وکان معروفا بذ کائه العملي حتى إنه عاب عليه بعضهم اللجوء إلى الحيل 
الفقهية خاصة في كتاب الحيل من تأليفه. وهو أول من تسمى قاضي القضاة في 
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الإسلام» سماه بذلك الرشيد لأنه قاضي العاصمة بغداد أولاً ثم لان الخليفة كان يستشيره قبل 
تسمية قضاة الأمصار والمدن. ويذكر له صاحب الفهرست سلسلة من الكتب لم تصل 
إلينا إلا كتاب الخراج. ولنا أيضاً ثلائة كتب لم تذكرها المصادر القديمة إلا أن صحة 
نسبتها إليه ثابتة هي كتاب الآثار وكتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى وكتاب الرد 
على سير الأوزاعي وهی كلها مطبوعة. ويعتبر من أقرب تلاميذ الإمام أبي حنيفة وان 
خالفه في نقط مهمة يمكن دراستها للتعرف على نزعته الخاصة في التفكير الفقهي . فهو 
يعتمد على الحديث في دائرة أضيق من دائرة إمامى ثم إنه مع ذلك كان يقاوم نزعة أبي 
حنيفة المغالية فى استعمال الرأي . وأخيرا كان يميل إلى الجدل أكثر من أستاذه. انظر 
عنه مقال E‏ فى دائرة المعارف الإسلامية » ط . ؟. 5602606 .3 وعنوانه ۸8 
وكذلك شرح الكوكب (ج ۲» ص )٦٦۲ - 5651١‏ في الاحالات على تاج التراجم 
والفوائد البهية ووفيات الأعيان وطبقات الفقهاء للشيرازي والمعارف والبداية والنهاية . 

أبن بن كعب: بن قيس أبو المنذر وأبو الطفيل الأنصاري والنجاري» توفي في ما بين ۱٩‏ 
و 14۰/۳۰ و ٩۵۰‏ والأقرب الثاني . سيد القراء» شهد العقبة الثانية وبدرا والمشاهد 
بعدها وقرأ النبي _ ية - عليه القرآن فکان أول من کتب له الوحي وجمع القران والنبي 
حي . وکان أحد المنتين من الصحابة ویرجم إليه عمر في النوازل والمعضلات . انظر عنه 
الوصول للشيرازي (ص ۰۸٩‏ ب ۲) وبه الاحالة إلى الاصابة وکذلك شرح الکوکب 
(ج ۰۲ ص ۰۱۵۱ ب 4) الذي یحیل - بالاضافة إلى الاستیعاب وتهذیب الأسماء وطبقات 
القراء ومشاهیر علماء الأمصار والخلاصة وحلية الأولياء ومعرفة القراء الکبار . 

الأخطل : غیاث بن غوث بن الصلت أبو مالك التغليي الشاعر الأموي المشهور. وهو أحد 
ثلاثة من شعراء الدولة الأموية مع الفرزدق وجریر الذین لا یحتاجون إلى تعريف. وقد 
توفي قبيل ۰۷۱۰/۹۲ على الأرجح . وله دیوان شعر مطبوع. انظر عنه ما یحتاج إليه من 
إحالات في فصل دائرة المعارف الاسلامية. ط. ۰۲ بقلم ر. بلاشیر R. Blachère‏ 
وعنوانه ۸)21 - 21 وشرح الکوکب. ج ۰۲ ص ۰۱۰-۱۵ ب .٩‏ أما البيت الوارد في 
شرح اللمع للشیرازی فقد تعرض له صاحب لسان العرب (ج ۰۲ ص ۰۱۰۰۵ العمود 
الأول). 

لد (قبيلة) : ويقال أيضاً: الاشد وهو اسم لمجموعتين من القبائل كانتا في الجاهلية تعيشان 
على مرتفعات عسير (أزد سرات) وفي عمان (أزد عثمان) وقد اتحدتا في مجموعة واحدة 
فى البصرة فى خراسان في العهد الإسلامي . وهذا ما يفسر الرواية المتأخرة التي تجعل 
من الازد قبيلة ده هاجر قسم منها, بعد انهیار سد مأرب» نحو الشمال وقسم آخر نحو 
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المشرق. وقد اعتنق أزد سرات الاسلام في ۲۳۱/۱۰ بينما انتشر الإسلام في عمان قبل بضع 
سنوات . 
انظر مقال داثرة المعارف الاسلامية (ط . ۲ بقلم ج. سترونزیوق 506602101 .6 

وعنوانه ۸70 . 

- إسحاق بن راهويه: أبو يعقوب بن إبراهيم بن مخلد التميمي الحنظلي المروزي؛ يعرف 
بابن راهویه الإمام الحافظ الكبير» يعد من طبقة أحمد بن حنبل» نزيل نيسابور وعالمها 
بل شيخ أهل المشرق. ولد في ۷۸۲/۱۰۳ وتوفي في ۸٩۲/۲۳۸‏ . سمع من | 
المبارك وجالس الامام آحمد وروی عنه وناظر الامام الشافعي ۲ صار من أتباعه وجمع 
کتبه . روی عنه أحمد وابن معين وأبو العباس السراج وقد أثنى عليه أحمد والنسائي . وله 
مسند مشهور ومصنفات كثيرة منها المسند هذا والتفسير. انظر عنه داثرة المعارف 
الإسلامية» ط. ۲ في مقال يوسف شخت 5002086 .3 وعنوانه 1320728 100 والوصول 
للشيرازي (ص ۰۱۲۲ ب ه) وبه إحالة إلى تذكرة الحفاظ وشرح الكوكب (ج ۰۲ 
ص ۰۱۱۸ ب 4) وبه إحالات إضافية إلى حلية الأولياء وطبقات الشافعية الكبرى 
للسبكي وطبقات الحئابلة وشذرات الذهب وطبقات الفقهاء للشيرازي . 
- الإسفراييني (أبو إسحاق): إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران 5 متكلم 
أشعري وفقيه شافعي ويعتبر مع ابن فورك أهم داع للأشعرية في نیسابور في بداية القرن 
الخامس الهجري. أصيل اسفرایین درس في بغداد حيث استقر ابتداء من ٩5۲/۳۵۱‏ 
وحضر دروس الأشعرية التي كان يلقيها أبو الحسن الباهلي والباقلاني . وإثر مغادرته 
بغداد درس في إسفرايين ثم في نيسابور في المدرسة التي أنشئت له وناظر الكرامية في 
بلاط محمود الغزنوي. ودرس الحديث ابتداء من ٠١7١/41١١‏ في جامع نيسابور. 
وتوفي في ٠١77/1418‏ ودفن في إسفرايين. ولم يصل إلينا شيء من التصانيف الكثيرة 
التي ألفها في الفقه الشافعي وأصول الفقه والكلام ولكننا نجد الكثير من آرائه في الکتب 
المتأخرة عنه. وقام بدور أساسي في تكوين العقيدة الأشعرية وتطويرها بإثارة مسائل ١‏ 
يثرها الأشعري . انظر عرضا ما عن ارائ وعددا كبيرأ من الاحالات في فصل دائر 
المعارف الإسلامية. ط . ۰۲ بقلم و. تا 8 .۷۷ وعنوانه 101 151272 - al‏ 
(1500 ۸۰۵). وانظر ایضاً الوصول للشيرازي (ص ۰۷۰ ب ۱) والبرهان (ج ۱ 
ص ۸۵ والكافية (ص ۰۸۰۱ ت5ه), وشرح الكوكب (ج ۰۱ ص ۰:۰5 ب ه) في 
إحالاته على طبقات الفقهاء للشيرازي وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى ووفيات الأعيان 
والفتح المبین والبداية والتهاية وشذرات الذهب. ۱ 
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- الإسفرايني (أبو حامد): أحمد بن محمد بن أحمد الاسفرائني (۹۵۵/۳46 - 
5 من إسفرائن في خراسان. قدم بغداد ودرس بها الفقه على كبار فقهائها 
الشافعية وكذلك الحديث على كبار المحدثين کالذار قطني . وقد عني في طلبه لشدة فقره 
حتی انه كان يعمل حارسا بالنهار. أفتى وسنه ۱۷ حتی و وكات مب في الفقه عند 
الشافعية وکذلك عند الحنفية کالقدوری والصيمري الذین کانا یجلان قدره في الفقه 
والمناظرة. وکان القدوري یقول انه لم یر فقيهاً آکبر منه ویقدمه حتی علی الشافعي في 
الفقه والمناظرة. آما مولفنا أبو إسحاق الشيرازي فیراه مغالیا في هذا الحکم. ویعتبره 
السبكي صاحب الطبقات آلمم فقيه شافعي بعد أبي العباس بن سریج. وفعلا فقد كان 
أكبر أستاذ فى الفقه الشافعی عرفته بغداد فى عصره . وکان یحضر دروسه ۷۰۰ من الطلبة 
من بينهم الخطیب البغدادي . والیه تنسب الطريقة البغدادية في الفقه الشافعي. وله 
التعليقة فى الخلافیات فى خمسين مجلدا. وله كذلك ک. فى أصول الفقه . كانت له 
هسفق ا ره الا فان رال 'الدولةيزوووته كاك الا عضاع 
ولکثرة طلبته ولوجاهته عند العامة . ومن تلاميذه الماوردي صاحب الأحكام السلطانية . انظر 
عنه البیان المفصل والواضح الذي خصصه له جورج مقدسي في آطروحته عن ابن 
عقیل. ص ص. ۲۰۰-۱۹۵ . 

- إسماعيل (النبي): غني عن التعریف, ولکن من المفید أن نحیل عنه إلى مقال داثرة 
المعارف الا سلامية بقلم ر. بارات ۳2۲66 R۸.‏ وعنوانه 1521811 . 

الإسماعيلي (أبو عبدالله الحسین): لم نقف على هذا الأصولي الذي یذکر له الشيرازي 
رأياً في القياس. ويذكر أصحاب الطبقات (كالأسنوي في طبقات الشافعية) مجموعة منهم 
وحتى ممن يعرفهم الشيرازي كأبي بكر (ج .١‏ ص ۵۰) ولكن لا أحد بمثل هذه الكنية 
وهذا الاسم . 

الاد و اعات عبد دين حن و يريك من نيس ای اور الع ب وت 
مسلماً ولكنه لم يره. يُروى عن شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال: «قضى 
فينا معاذ بن جبل باليمن ورسول الله ية - حي في رجل ترك ابنته وأخته فأعطى الإبنة 
النصف وأعطى الأخت النصف». وهو صاحب عبدالله بن مسعود. كما أكد ذلك الباجي 
في الا حکام . أدرك الجاهلية وهو معدود في كبار التابعين من الكوفيين . روى عن أبي بكر 
وعمر. انظر الاستیعاب 2 ۱ ص ۰.۲ ر ۵۳). 


الأشعري (أبو الحسن): آشهر من أن یعرف به وهو مؤسس العقيدة الأشعرية ونكتفي 
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. بالتذکیر باسمه كاملا وهو علي بن إسماعيل بن آيي بشر (. .)ین آبي موسی الا شعري 
الصحابي » وبتاريخ, وفاته المرجح وهو ۹۳۰/۳۲6. إلا آننا نحيل على مقال دائر 
المعارف الاسلامية بعنوان (۲12527 - ۱ Ahr‏ - اه ط . ۰۲ بقلم و. منتفوميري 
واط ۸ Montgomery‏ ۰۷۷۰ وکذلك على المحصول (ج ۱ص ۰۲۱۰ ب ۱) 
وشرح الكوكب (ج ۰۱ ص ۰۱۲۳ ب ه) فبها ما يكفي الحاجة من الاحالات . 
- الاشعري (أبو موسى): بن قيس» صحابي وقائد حربي من أصل يمني . ولد حوالي ٩۱4‏ 
وغادر جنوب الجزيرة بحرأ مع جمع من قبیلته. بني الأشعر» ولحقوا بالنبي - ص - في 
خيبر في عام ۰۲۸/۷ لاعلان اسلامهم وت هيا في السنة الموالية. وأرسله النيي 
برامه معاد بن جل سر ار سلام في الیمن: تا ی اه حد آنصار النبي وأبي 
بكر من بعده. واستعمله عمر والیاً على البصرة خلفاً للمُغيرة بن شغبة في ۰3۳۸/۱۷ ثم 
على الكوفة في ۰8۲/۲۲ بطلب من آهلها ثم آعاده إلى البصرة بعد بضعة آشهر. ومن 
البصرة نظم فتح خوزستان بحیث یعتبر منفذه بين ۱۷ و ۲۱. وأسهم في فتح الجزيرة بين 
۸ و۲۰ . وقد عزله عثمان عن البصرة بطلب من أهلها في ۹4۹/۲۹ وأرجعه إلى الكوفة 
في 5904/75 بطلب من أهلها أيضاً. وبعد مقتل عثمان بایع علياً باسم أهل الكوفة فأقره 
عليها. إلا أنه لما لازم الحياد في حرب علي مع عائشة ة عزل من الكوفة. وكان أحد 
الحكمين في صفين سنة 19۷/۳۷ لحسم الخلاف بين علي ومعاوية. نائبا عن على . 
واعتزل في مكة لما : تم الامر لمعاوية وانصرف عن السياسية . توفي في 557/147 على 
الأرجح. كان ار مج للقران عع دا وله مصحف بقي له أثر بعد المصحف العثماني 
وان كان تخل ود في بعض الجهات. انظر عنه في دائرة المعارف الإسلامية» ط. 2.7 
مقال ل. فیکیا فافلیاری Vaglieri‏ ۷۵۵۱۵ .1 وكذلك یات من سمل ما ل ع 
العالمة الایطالیت. ج »٤‏ ص ١957‏ - ۰۱۷۹4 ر ۳۱۹۳ 
- الأشعرية : انظر حدیثنا عنها في التمهید الثاني لتحقیق نص شرح نت هذا وذلك أثناء 
حدیثنا عن عقيدة الشيرازي . 
ومن المفید أن نحیل على مقال داثرة المعارف الاسلامية (ط. ۲ بقلم 

و.مو نتفومير ي واط Montgomery Watt‏ ۷۷۰ وعنوانه : Ash’ariyya‏ . 
- الأشعريون (قبيلة أبي موسى الأشعري): انظر حدیثنا عن الازد في ما سبق بقليل. 
- الإصطخري (أبو سعید) : الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى» قاضي قمْ وشيخ الشافعية 
بالعراق . ولي حسبه بغداد و وأفتى بقتل الصابثة واستقضاه المقتدر بالله على سجستان . من . 
مؤلفاته أدب القضاء وکتاب الفرائض الکبیر وکتاب الشروط والوثائق والمحاضر والسحلات . 
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وله في الأصول اراء مشهورة. توفي سنة ٩۳۹/۳۲۸‏ ببغداد. انظر عنه شرح الكوكب 
(ج ۰۲ ص ۰۲۷۳ ب ۲) الذي يحيل على طبقات السبكي وطبقات الفقهاء للشيرازي 
ووفیات الأعیان والبداية والنهاية وشذرات الذهب والفهرست وتاریخ بغداد والفتح 
المیین . ۱ 

- الأصعمي : آبو سعید عبد الملك بن قريب عالم في فقه اللغة توفي في ۸۲۸/۲۱۳ وهو 

آشهر من أن یعرف به. . ویمثل مع معاصر یه آبی عبيدة وأبي زيد الأنصاري الثالوث الذي 
يدين له من أ تى بعدهم في معرفتهم باللغة والشعر . وقد تتلمد ثلانتهم علی أبي عمرو بن 
العلاء. ومن تلامیذهم العدیدین الجاحظ الذي نقل للخلف قسماً كبيراً من دنم 
وكأستاذه كان الأصمعي يبحث عند الأعراب عن الفصیح في اللغه والصحیح من 
وكان يأخذ عنهم إن وجدهم بالبصرة أو يذهب إليهم في البادية. وكانت مجالسه 5 
ومن البصرة انتقل إلى بغداد حيث اتصل بالرشيد. وكان يعرف بتعلقه بمذهب أهل 
السنة . 

انظر عنه المقال المفصل والطريف لبرنارد لويس 1.6835 .8 فى دائرة المعارف . 

الا سلامية (ط . ۲) بعنوان ۸5۳۵ - 21 . ۱ 

ا لسنا ندري إن كان المعني بالذکر الأصم المعتزلي تلمیذ العلاف أبا بكر بن عبد 
الرحمان بن كيسان صاحب المناظرات مع أستاذه أبي الهذيل ومؤلف التفسير الذي أثنى 
عليه أبو علي الجبائي الثناء الكامل. توفي في ۸۱۹/۲۰۱. انظر عنه الاحالات في 
البرهان (ج ۱ ص 477) والكافية (ص ۰+۲۰ ت )١5١‏ والوصول لابن برهان (ج ۰۲ 
ص ۰۳۶۲ ب ۲). إلا أننا نرجح أن المقصود هو الأصم المحدث الفقيه الشافعي أبو 
العباس محمد بن یعقوب بالنسائي» ولد في ۸۰۱/۲4۷ وتوفي 4 5" » وتتلمذ 
على الربیع المرادي (- ۸۸۳/۲۷۰) والمژني اللاي وأسهم في نشر مختصر 
المزني . تتلمذ عليه في نیسابور سهل بن محمد الصَعلوكي الشافعي . انظر عنه داثرة 
المعارف الإسلامية.» ط . ۰۲ مقال ر. بلاشیر 12011۵76 ۰ وعنوانه ۸27 - 1ه والوصول 
للشيرازي وبه إحالة إضافية إلى الذهبي في تذكرة الحفاظ . 

- الأعشى میمون : شاعر مشهور» وهو میمون بن قیس. من قيس بن ثعلبة من بكر بن وائل . 
ولد قبل ٥۷۰‏ بذرنا جنوب الرياض حاليا ومات بها في 576/7 E.‏ 
بعدما تقدمت به السن. تنقل کثیرا ؛ بين الشام والعراق والیمن حتی الحبشة. وبعد عماه 
أصبح يعيش على مدیح أمراء العرب . وله دیوان شعر مطبوع. ویو 
ص ۰۱۰۲۰ ع۲) الذي ینسب بيته: «وقابلها الریح. . .» إلى ابن درید. وانظر أيضا 
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المحصول (ج ۰۱ ق ۱). 
- الأقر ع بن حابس : بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع التميمي المجاشعي الدارمي. 
أحد المولفة قلوبهم. وذکر ابن عبد البر عن ابن (سحاق اله قدم علی النبي - و - مع 
عطارد بن حاجب في أشراف بني : تميم بعد فتح مكة. وقد كان الأقر وعيينة نة بن حصن قد 
شهد مع النبي فتح مكة وحنینا والطائف . لما دخل وفد يني تميم المسجد ناوا الي من 
وراء حجرته: آن اخرج الثايا محمد. فاذى صياحهم النبي ؛ ؛ فخرج إل وفيهم نزلت 
الایة : « إن الذین ینادولك من وراء الحجرات أكَتْرُهُمْ لا يَعْقَلُون ©. 

انظر الاستیعاب ج ۰۱ ص ۰۱۰۳ ر 1۹ . 
- أمرؤ القیس : من آشهر شعراء الجاهلية اليماني الاصل والمتوفي ۰ سنة تقریب قبل الهج : 
وضاحب امه المشهورة وديراد دزي میا بيمكن رجو إلى N‏ كيحالة a‏ 
توجد احالات متعددة ج ۰۲ ص ۳۲۰. وقد ورد له بيت في شرح اللمع وهو: «تیممت 
العين التي عند ضارج (. . .)». 
أم سلمة (أم المؤمنين): هند بنت أمية حذيفة بن المغيره المخزومية وأمها عاتكة بنت عامر 
وكنيتها بابنها سلمة بن أبي سلمة عبدالله بن عبد الأسد. هاجرت مع أبي سلمة إلى 
الحبشة الهجرتين وخرج أبو سلمة إلى ا فأصيب عضده بسهم. ثم برأ الجرح فأرسله 
النبي - کار - في سرية فعاد الجرح فمات منه . ا ی ۱9 

من أجمل نساء قومها. توفيت سنة ۱۷۸/۵۹ ولها ۸٤‏ سنة. وهي اخر آمهات المومنین 
وفاة» ودفنت بالبقیع . وذكر ابن حجر وابن العماد أنها توفيت سنة ١‏ . انظر عنها 
الإحالات في شرح الكوكب (ج ۰۲ ص ۰۱۱ ب ه) إلى الا صابة والاستيعاب وتهذيب 
الأسماء وشذرات الذهب والخلاصة, وكذلك في المنهاج (ص ۰۲۲۷ ب )١‏ إلى شجرة 
النور. 
- أنس بن مالك: بن النضر آبو حمزة الانصاري الخزرجي. خادم النبي - يله - وأحد 
المكثرين من الرواية عنه. خرج معه إلى بدر وهو غلام یخدمه وأقام معه بالمدينة وغزا 
معه ثماني غزوات ثم شهد الفتوح وسكن البصرة إلى أن مات بهاء وهو آخر الصحابة موتا 
بالبصرة. والأرجح أنه توفي في سنة ۰۷۱۱/۹۳ انظر شرح الكوكب (ج ۰۲ ص 2154 
ب ۳) وبه الإحالات إلى الإصابة والاستيعاب وتهذيب الأسماء والخلاصة وشذرات 
الذهب . وانظر أيضاً فصل دائرة المعارف الاسلامیف ط. ۲ بقلم . ج. فنسنك 
وج. روبسنْ 100500 .1- Wensinck‏ .3 ۸۰ بعنوان ۷6۵1 ۸0۵5۳۰ وفیه إشارة إلى مساندته 
لعبد الله بن الزبیر في ۱۸4/۹۵ عندما خرج على الخليفة الأموي والی مناصرته لثورة 
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عبد الرحمان بن الاشعث وتعرضه لاذی الحجاج لهذا السبب في 1٩۹۱/۷۲‏ . وكذلك ینبها 
المؤلفان إلى رواية الطيالسي عنه في المسند وأحمد بن حنبل في ب 
الذهبي عن أخذ البخاري ومسلم عنه ۲۷۸ خديكا. وكثرة الرواية بهذا القدر لا تستغر 
من صحابي خدم النبي ولازمه . 

- أهل البدع: أو المبتدعة. من المفيد أن نحيل عنهم إلى مقال دائرة المعارف الا سلامية 
(ط. ۲) بقلم ج. روبسنْ 00502 .3 وعنوانه 81008. 

- أهل الحدیث: انظر عنهم مقال داثرة المعارف الاسلامية (ط . ۲) بقلم یوسف شخت .1 
۶ وعنوانه 20100 - Ahl al‏ . 

أهل الشوری: هم ستة من کبار الصحابة عهد إليهم عمر قبل مقتله بان يختاروا خلفً له من 
بينهم. وقد وقع اختیارهم على عثمان - كما هو مذکور فى النص. 

- آهل الظاهر : مقال عن الظاهرية كتبه ر. رومن Strothmann‏ فى دائرة المعارف 
الاسلامية (ط . (١‏ وعنوانه 2201716۳06 ۱ 

أهل الکتاب : من المفید أن نحیل عنهم إلى مقال ج . فاجدا 0.۷۵42 في داثرة المعارف 
الاسلامية رط . ۲) وعنوانه فانک - 31 Ah!‏ . 

- الباقلاني: القاضي محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر بن القاسم. اشتهر بالباقلاني 
نسبة إلى بیع الباقلاءء البصري الفقي الأصولي والمتکلم الاشعري . یعتبر «شيخ أهل 
السنة» والمتکلم علی مذهب آهل السنة وأهل الحدیث وطريقة الأشعري »وه الفقیه الذي انتهت 
إليه رئاسة المالکیین بالعراق». حسب عبارة مخلوف. وقد قال عنه ابن تيمية: «وهو 
أفضل المتکلمین المنتسبین إلى الأشعري ليس فیهم مثله لا قبله ولا بعده». ومن 
مصنفاته آمالي إجماع أهل المدينة والارشاد في أصول الفقه والمقنع في آصول الفقه . 
وقد توفي في ۰۳ ۰ انظر عنه فصل دائرة المعارف الاسلامیت ط. ۲ بقلم ر. 
3 . مککرتی Mc Carthy‏ .1 .13 وعنوانه تمذللنوفه -21 وکذلك شرح الکو کب (ج ۰۱ 
ص ۰۸۲ ب )١‏ الذي يحيل على الديباج المذهب وشذرات الذهب ووفيات الأعيان 
وترتيب المدارك وكذلك المحصول (ج ۰۱ ص ۰۱۱۷ ب )١‏ الذي يحيل على ما لا يقل 
عن ۱۳ من كتب التراجم والطبقات . 

- بر بضاعة : بثر معروفة في المدينة سثل عنها النبي _ كله - فقال: «الْمَاءُ طهور لا ينجسة 
شی ء ء إلا ما غير طعمه او ریحه» وقد ذکرها الشيرازي مرتین في شرح اللمع (ف ۳۷۵ 
و ۳۷۷). وعن حركتي الباء (کسر آم ضم) انظر لسان العرب لابن منظور. ج ۰۱ 
ص ۰۲۳۲ ع مادة بضع . 
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- البخاري: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري. أبو عبدالله المحدث الشهير 
صاحب الجامع الصحیح. ولد سنة ۸۱۰/۱۹4 وتوفي في ۸۷۰/۲۵۲. آشهر من أن 
يعرف به. ولذلك نكتفى بإحالة. القاریء إلى فصل دائرة المعارف الإسلامية» ط. ۲ 
بقلم ج. روبسن 20۳02 .ل وعنوانه Buk‏ - 1ھ وإلى تاریخ التر اث العر بي لفوّاد 
سزکین (النص المعرب ج ۰۱ ص ۱۷۳ - ۲۰) وشرح الکوکب (ج ۰۱ ص ۰۲۱6 
ب ۲) الذي یحیل على تهذیب الأسماء واللغات والمنهج الأحمد وطبقات المفسرین 
وطبقات الحنابلة ووفیات الأعيان وطبقات الشافعية للسبکي وشذرات الذهب. ‏ 
- بدر (غزوة) : بدر أو بدر حنین قرية صغيرة جنوب غربي المدینة على مسيرة لیلة من 
الشاطیء وفي مفترق الطریق إلى المدينة وطریق القوافل من مكة إلى الشام . وتقع في 
سهل تحیط به ربوات وکثبان. وعرضها آربعة کلم وطولها ثمانية . وکانت تقام بها سوق. 
5 و السنة الثانية من الهجرة» كما هو معروف. في ۱۷ أو ۱۹ أو ۲۱ من 
. انظر ۳ بدر 13207 فصل دائرة المعارف الإسلامية» ط ۰ بقلم و. 
مونتقوميري واط Montgomery Wa‏ .¥ . ونضیف إلى إحالاته الروض المعطار 
ص ۸ و ۸۵ . 
- البراهمة: انظر عنهم الوصول للشيرازي (ص ۷۳ - ۰۷ ب )١‏ وفيه إحالة إلى مقال 
عنهم مفید وهام » کتبه ف. رحمان 120۳020 .1 في داثرة المعارف الاسلاميت ط . ۲ . 
بعنوان 13272011۳02. ومن خلاله يبدو أن ابن حزم والشهرستاني الذین یحصران عفیدنهم 
في إنكار النبوة لم يحصلا عنهم إلا على معلومات سطحية . بيد أن البيروني الذي أقام 
في الشمال الشرقي من الهند وتعلم اللغة السنسكريتية وتعمق في دراسة فلسفة الهنود 
وديانتهم وشريعتهم وأدبهم وعلومهم كان قد تمكن من معرفة أدق عنهم نجد أثرها في 
كتابه الذي ألفه عن الهنود والهند. فى غزنت سنة ٠٠١١/٤۲١‏ . وفعلا فهو يشكو فى 
مقدمة کتابه من قلة المصادر الجدية عن الهند ویبرز الفوارق العظيمة بین ديانة الهنود 
والاسلام ویأتی على العوائق اللغوية دون القیام بالدراسات الصحیحة. وینبه إلى 
المعتقدات الاجتماعية التي تعسر کل اتصال بين الهنود والأجانب. ثم یفصل البيروني 
الحدیث في الفصول العشرة من کتابه في الدین والعقيدة ویدقق البحث فى عوائد 
البراهمة وطريقة عیشهم. آما في ما یتعلق بانکار النوة فابن حزم یلخص مقالتهم هکذا: 
إن كان الله يبعث أنبياءه للبشر ليهديهم إلى الصراط المستقيم فلماذا لا یدفع بعقل كل : 
إنسان إلى التعرف على الحقيقة؟ ومن جهة أخرى يرى الشهرستاني أنهم يبنون إنكارهم 
النبوة على قدرة العقل البشري على الاكتفاء بذاته. أما البيروني أخيرا فيرى أن هذا 
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الإنكار يقف فقط على الشريعة والسلوك في العيش الذين آحکمهما حکماژهم من رجال 
الدین ولا يمس قط قضية الخير والشرء خاصة في بعض الفترات التي يطغى فيها الشر 
على البشرية فتصبح في أشد الحاجة إلى إرشاد الأنبياء. 

- بروع بنت واشق : الرواسية الكلابية أو الأشجعية . وهي زوجة ة هلال بن مر وقصتها ‏ في 
حدیث أبي سنان معقل بن سنان الأشجعي وغیره- آنها نکحت رجلا وفوضت إليه مقدار 
مهرهاء فتوفي قبل أن يجامعهاء فقضی لها النبي - ية - بمثل صداق نسائها. انظر 
المحصول (ج ۰۲ ق ۰۱ ص ۰۵۷ ب ۱) وشرح الکوکب (ج ۰۳ ص ۰۲۲ ب ۲) 
في إحالاته على الاصابة والاستیعاب وأسد الغابة وتهذیب الأسماء. 

- بريرة : : كانت قبل عائشة مولاة لبعض بني هلال فكاتبوها ثم باعوها من عائشها فاعتقتها. 
والحديث مشهور بشأنها : «الولاء لمن أَعْتَن» . واختلف في زوجها لما أعتقت تحته هل 
كان عبداً أو حرا. ففی نقل أهل المدينة كان عبداً یسمی مغیثاً وفي نقل أهل العراق كان 
حراً. ابت نی ف الاحکام هو عن مغيث العبد وهي رواية يستشهد بها المالكية على 
الحنفية الذين يقولون بحريته. وتذكر الرواية التاريخية أنها جالست عبد الملك بن 
مروان فرأت فيه خالا تؤهله للخلافة وحذرته سفك الدماء مذكرة إياه بحديث النبي 
و - عن الرجل يدفع عن الجنة لدم مسلم يريقه بدون حق. والظاهر أنها توفيت في 
خلافة يزيد بن معاوي أي في ما بين ¿ 5٠‏ و580/54- 1۸٤4‏ . انظر في دائرة المعارف 
الا سلامية ط . ۲ مقال ج. رف Robson‏ .[ بعنوان 831158 والكافية (ج ۰۱ ف ۰۲ 
ص ۰۱۱۰ ب 4) الذي يحيل إلى الاصابة والاستیعاب وأسد الغابة . وحدیث بريرة مع 
عبد الملك لم يتعرض له مؤلف الاستيعاب (ج »٤‏ ص ۰۱۷۹۵ ر ۲۲۵۶). 

- بشر بن غياث المريسي : : بن أبي كريمة» أبو عبد الرحمان من كبار المتکلمین . كان يقول 
بالارجاء . كان أبوه يهودياً من الكوفة وعندما أسلم غياث صار مولى لزياد بن الخطاب . 
كان يسكن الجانب الغربي من بغداد أو درب المرس . مات ببغداد في 0/1 . 
تتلمذ على أبي يوسف في الفقه وهو يعد من الحنفية رغم تفرده ببعض الاراء. روى 
أحاديث عن حماد بن سل وسفیان بن عيينة وغيرهما. وتعتبر كتب الفرق والنحل 
المريسية فرقة من المرجئة . فالمريسية تعرّف الإيمان على أنه الك بالقلب والإقرار 
باللسان» وما عداهما ليس من الإيمان في شيء. كما آنها تعتبر معصية الله من الكبائر 
فقط. وكان المريسي يقول بخلق القرآن حتى إنه اتهم بِالببَهميّة وبلالي شم إلى 
المعتزلة . وله في الواقع موقف وسط بين القدّرية والجبرية في القول بالا رادة والقدرة عند 
الإنسان. وهو بهذا يقترب من أهل السنة إلى حد أن تلميذه النجار كان عرضة لنقد 
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المعتزلة. أما أهل الحديث وخاصة ابن حنبل فقد هاجموا المريسي . انظر الإحالات 
المتعددة في مقال داثرة المعارف الإسلامية. ط . ۰۲ الذي ألفه كرادي فوعل 2۳۲8 
تاق وأكمله أ. نادر A. Nader‏ وج شخت Schacht‏ .3 وهو بعنوان Bishr 0. Ghiyêth‏ ` 
al Marîsî‏ (...). 

- البصري (آبو عبدالله) : ید کره الشيرازي بكنيته ونسبته فقط ويضيف أنه من أصحاب أبي 
حنيفة» فمن المحتمل جداً أن یکون زفر بن الهذیل بن قيس العنبري الذي كان یفضله آبو 
حنيفة قائلا عنه: «هو آقیس أصحابي». وفعلا فقد ذکره الشيرازي في شرح اللمع في 
فصلین من فصول القیاس (ف ٩۲۱‏ و 4۲۰). وهو فقیه محدث مأمون؛ وقد ولي قضاء 
البصرة وتوفي بها في سنة ۷۷۹/۱۵۸ عن 4۸ سنة. 

انظر عنه تاج التراجم ص ۰۲۸ ر ۷۸ . ۱ ۱ 

- بلال: بن رباح» مؤذن النبي. مولى أبي بكر اشتراه ثم أعتقه» وکان له خازنا وللنبي مؤذنا. 
شهد المشاهد كلهاء وهو من المسلمين السبعة الأوائل» وقد عذبه المشركون من قريش 
لأول إسلامه إلى حين اشتراه أبو بكر من سيدته. مات بدمشق بين ۱۷ و ۲۳۸/۲۱ - 
۲ . وكان تربا لأبي بكر» حسب ما يقال. روى عنه کبار تابعي المدينة والشام والكوفة, 
بل حتى جماعة من الصحابة منهم آبو بكر وعمر وابنه عبدالله . آذن في حياة النبي - يل - 
ثم على عهد أبي بكر ولم يؤذن في خلافه عمر وأذن مرة حين دخوله الشام . انظر فصل 
لقلذظ بقلم و. عرفات 813186 .۷۷ في دائرة المعارف الإسلامية ء ط. ۲. ويضاف إلى 
المراجع المذ کورة فيه الاستیعاب. ج ۰۷۱ ص ۱۷۸ - ۰۱۸۲ ر ۲۱۳ . 

- البلخي (الكعبي) : عبدالله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي البغدادي آبو القاسم. وهو 
رأس الطائفة من المعتزلة التي تسمى الكعبية. له اراء خاصة في علم الكلام والأصول. 
وله مؤلفات في علم الكلام. توفي في ۰۹٩۳۱/۳۱٩‏ وذكر ابن خلكان وابن كثير سنة 
۷ انظر عنه شرح الكوكب (ج ۱ ص 25475 ب )٤‏ وفيه احالات إلى وفيات 
الأعيان وشذرات الذهي والبداية والنهاية والفتح المبين. وانظر أيضاً الاحالات 
الإضافية في معجم كحالة (ج ۰7 ص )"١‏ وفي بيانه إشارة إلى نسبته : البغدادي» ومقامه 
ببغداد مدة طويلة قبل رجوعه إلى بلخ ووفاته بها. وفيه ایضا ذکر لتالیفه : المقالات 
تفسير كبير في ۲ مجلداًء أوائل الأدلة في أصول الدين (في علم الكلام) . وانظر ایضا 
الوصول للشيرازي ص ۰۷۸ ب ۰۱ وبه إحالة إضافية إلى تاج التراجم رص ۱ (AA‏ 
تعينه من أصحاب أبي حنيفة ور للماتريدي المتوفي في ۳ ردودا عليه : رد 
آوائل الأدلة ورد تهذيب الحدل ورد وعيد الفساق (ص ۰8٩‏ ر ۱۷۳). ويذكر العكبي 
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محققْ كتاب التوحيد للماتريدي (ص [م ۷] فيقول: «فقد رد [الماتريدي] على المعتزلة 
ونقض أصولهم الخمسة وتعقب الكعبي بالذات. إمام أهل الأرض عند المعتزلةء 
ومعاصر الماتريدي فنقض اراءه ومؤلفاته (. . .)». 

اا في و المعارف الإسلامية 1 ۲ فصل 8210 - 31 لنادر .]2 A.‏ 
7 وفيه إشارة إلى أنه تتلمذ على أ الخياط وإلى أنه أ تین فر ا ده تسه 
وأسلم على يديه خلق من خراسان. وينبه إلى أن من تلاميذه ابن شهاب أبا الطيب 
إبراهيم بن محمد. 

وفي هذا المقال تلخيص لنظرية البلخي القائلة بأن الله لا يترك الأصلح. فالإنسان 
قادر على الأحسن ومدعو إليه ولكن هذا لا ينطبق على الله . ثم أن ليس لله صفات خارجة 
عن دانه . 

ومن الملاحظ أن البلخي المعتزلي الذي یعرف بالكعبي » كنيته : آبو القاسم . وقد ذکره 
الشيرازي مرة بهذه الكنية ومرة أخرى (ف 557) بكنية: آبو مسلم . وهو ما لم نقف عليه 
في کتب المصادر والمراجع التي وصلت إليها آیدینا 

- البلخي (محمد بن شجاع) : آبو عبدالله الثلجي (آو البلخي؟) وهو فقيه حنفي . ویغلب 

على الظن أنه هو المعني هنا » فالشيرازي ذکره على أنه محمد بن شجاع ومن أصحاب آبي 
حنيفة وفي بابي الأمر والعموم. وهو ما ينطبق على الثلجي . هو من بغداد. وكان يعتبر 
فقيه العراق في وقته والمقدم في الفقه والحديث معا مع ميل إلى الورع والعبادة . وكان 
ككثير من الحنفية يميل إلى الاعتزال . مات فجأة في ۲۲۷ / ۸۸٩‏ وهوفي صلاته ساجد . له من 
الکتب تصحیح الاثار وکتاب النوادر وكتاب المضاربة في الفقه الحنفی . ولعلماء 
الحدیث فيه بعض الکلام . ویقال له ایضا ابن الثلجي . 

انظر شرح الکوکب المنیر (م. ۳ ص ۱۳ و۱6 ب )٤‏ وفیه احالات إلى تدكرة 
الحفاظ تلذهبي والفوائد البهية للكنوي ومیزان الاعتدال للذهبي والأعلام للزركلي 
والمعتمد لأبي الحسین البصري وتفسیر التصوص لمحمد آدیب صالح والروضة لابن 
قدامة والعدة لابن الفراء. 

- بنوا إسرائيل : من المفید أن نحیل عنهم إلى مقال س . د. قویتاین 10ع00:6 .0 .5 في داثرة 


Aga 


المعارف الإسلامية. ط . ۲» لأهميته وتدقيقاته وعنوانه !15581 8320 . 

- کتاب التبصرة : انظر حدیثنا عن هذا المؤلف للشيرازي ضمن التمهيد الأول لتحقيق شرح 
اللمع وخاصة في باب: کتب الشيرازي . 

- التلخيص في الجدل: انظر التعلیق السابق. فهذا أيضاً مؤلف آخر للشيرازي . 
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- جابر (الصحابي بن الصحابي): بن عبد الله بن عمروء أبو عبدالله الأنصاري السلمي . 
المدني أحد المكثرين من الرواية عن النبي - ييه - روى عنه جماعة من أئمة التابعين . 
وغزا مع النبي ۱٩‏ غزوة ولم هك درا ولا خد منعه أبوه من ذلك . وكان لجابر حلقة 
علم في المسجد النبوي. وكان اخر الصحابة موتا بالمدينة حوالي 14۷/۷۸ . انظر عنه 
للإحالات المنهاج (ص ۰۱۱۲ ب 4) والبرهان (ج ۲» ص ۵۹۱) والمحصول (ج ۰۲ 
ق ۰۱ ص ۰۱۱۳ ب 4) وشرح الكوكب (ج ۰۲ ص ۳ه. ب ۳) الذي يحيل على 
الإصابة والاستيعاب وتهذيب الأسماء وشذرات الذهب والخلاصة. وانظر بصورة خاصة 
الفصل الطويل والغزير المادة والمتعدد الاحالات الذي عقده م ع . کستر 1615167 J.‏ .۷ 
في ملحق دائرة المعارف الإسلامية. ط . ۲ وعنوانه 12[8015. وأهمية هذا الفصل تتمثل 
في دراسة مكانة هذا الصحابي الرفيعة عند الشيعة. 

- الجبائي ( الع سي رس اا لبا . ولد في جا في خوزستان 
ودرس فى البصرة على أ بي يعقوب يوسف الشحام الذي خحلف أا الهذیل في التدریس 

وأبو على هو ايها خلف استاذه الشحام . وقد توفي في ۹۱6/۳۰۳. ا 
البصرة الذين يختلفون عن معتزلة بغداد ففى قضية أفعال العباد» خاصة. وحتى داخل 
مدرسة البصرة ة فیختلف عن النظام والجاحظ 7 لام وعباد. وکان لابي علي تلميذان : 
مشهوران : ابنه آبو هاشم )٩۳۳/۳۲۱(‏ وأبو الحسن الأشعري الذي أسس العقيدة 
الأشعرية بعد انفضاله عن الاعتزال. ولم يصل إلى أيدينا حتى يومنا هذا 7 تأليف من 
بي على الجبائي إلا أننا نعلم أنه ترك كتاب ”م ألف الأشعري ردودا عدة 
من أجلة. انظر عنه مقال دائرة المعارف الاسلاميت ط . ۲ بقلم ل. فارداي .ا 
.۰ وعنوانه : Al - Djubbã’î‏ . 

- الجرجاني : أبو عبداله محمد بن سنجر الجرجاني, توفي في ۸۷۲/۲۵۸. محدث حافظ 
مسند. وقد مات بصعید مصر. من اثاره المسند. انظر عنه معجم كحالة. ج ۰ ص ٥۸‏ . 

- الحعل ا الملقب بالبصري, القاضي. وهو الحسین بن علي بن إبراهيم الحنفي ‏ 

وکان رأس المعتزلة . فقیه متکلم ولد بالبصرة وسکن بغداد وتوفي بها. وله تصانیف كثيرة 
الا آنها لم تصل إلينا. وقد ولد في ٩۰7/۲۹۳‏ وتوفي في ۰۹۸۰/۳۹ انظر عنه معجم 
المولفین (ج 4 ص ۲۷) وفیه ما لا يقل عن ٩‏ احالات. 

- الجمهرة (کتاب) : لابن دريد زان بكر محمد بن الحسن) الذي ی أن تمضنا لها 
ضمن هذه التعليقات. والكتاب مطبوع بحيدر اباد في ۱۳٤٤‏ ه. وهو من أهم كتب ابن 
دريد وقد استفاد فيه من كتاب العين للخليل بن أحمد 
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- حاتم الطائي : بن عبدالله بن سعد بن الحشرج من طيء. كان جواداً شاعراً جيد الشعر 
وكان حيث ما نزل عرف منزله. وإذاقاتل غلب وإذا غنم أنهب وإذا سئل وهب وإذا ضرب 
بالقداح سبق وإذا آسر أطلق وقسم ماله بضع عشرة مرة» حسب الصورة التي رسمتها له 
ورددتها كتب الادب العربی . وقد عاش هذا الشاعر الفارس الجاهلى ‏ بالمعنی الکامل - 
في النصف الثاني من القرن السادس إلى بداية السابع. انظر عنه مقال دائرة المعارف 
الإسلامية. ط. ”. بقلم ك. فان دنك ۸۲6۳۵081 an‏ .© وعنوانه 787 - Hêtim al‏ 
وكذلك شرح الكوكب (ج ۰۲ ص ۰۳۳۳ ب ۱) في إحالته على الشعر والشعراء وشرح 
شواهد المغنی . 

الحارث بن عبد الله الهمداني الكوفي الاعور. قرأ على على وابن مسعود وقرأ عليه أبو 
اسحاق السبيعي . قال ابن أي داود : «کان أفقه الناس وأفرض الناس وأحسب الناس» . 
قلت : «وقد تکلموا فیه وکان شیعیا» مات سنة ۹۸4/۵ انظر عنه غاية النهاية لابن 
الجزري ص ۲۰۱ ر ٩۲۲‏ من الجزء الاو . 

- حبان بن منقذ : بن عمرو الأنصاري المازنی : من بنی مازن بن النجار. له صحبة وقد شهد 
المعارك من أحد وما بعدها. تزوج اروف الصترف جت رين بن الحارث بن فيه الات 
وهي الهاشمية التي ذكرها مالك في الموطأ. وهو جد محمد بن يحيى بن حبان شيخ 
مالك . ومات حبان في خلافة عثمان. وله ولأبيه منقذ صحبة. 

انظر الاستيعاب ج ۰۱ ص ۰۳۱۸ ر 11۷ . 

- الحسن البصري: آبو سعید الحسن بن آبي الحسن يسار البصري, من أئمة التابعين ولد 

لسنتین بقیتا من خلافة عمر وتوفي في ۰۷۲۸/۱۷۱۰ امام أهل البصرة في کل فن» جمع 
بين العلم والزهد والورع والعبادة. آشهر كتبه تفسیر القران . انظر عنه داثرة المعارف 

الإسلامية , ط . ۲ في مقال ه. Ritter ji)‏ ۲ وعنوانه 83511 - al - Hasan al‏ وشرح 
الكوكب (ج ۰۱ ص ۰۲۰ ب )١‏ الذي يحيل على طبقات المفسرين ووفيات الأعيان 
وشذرات الذهب وتهذيب الأسماء واللغات والمعارف وصفوة الصفوة. وهو في الحقيقة 
أشهر من أن يعرف به. 
- الحسن بن علي : هدايق اشير مت ان ا فهو سبط النبي - ور - وابن فاطمة. 
روى عن النبي أحاديث واشتهر بحلمه وورعه وکرمه . وولي الخلافة بعد مقتل أ بيه على بن 
ا طالب ثم تنازل عنها لمعاوية. ولد في ۰۲۵/۳ وتوفي ۰0۷۰/4٩‏ وقيل غير ذلك أي 
في فترة تمتد من 4/6 إلى 9ه. انظر عنه المقال الطويل والمفيد الذي عقدته له ل. فاكيا ‏ 
فافلیاری Valier‏ 8 . في دائرة المعارف الإسلامية. ط. ۲ وعنوانه ۲12520 - A!‏ 
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۱ .25 وشرح الكوكب (ج 1 ص ۰۲:۲ ب )١‏ وبه إحالات إلى الاصابة والاستيعاب 
وتهذیب الأسماء . 

- الحسین بن علي : أخو الحسن وهو مثله آشهر من أن یعرف به. سبط النبي - َة - وابن 
فاطمة . اشتهر أيضاً بفضله وورعه وعبادته . ولد في ۱۲/4 و قتل یوم عاشوراء بکربلاء سنة 
۱ انظر عنه الفصل الطویل والهام الذي حررته بدائرة المعارف الإسلامية. 
ط . ۲ ل. فاکیا فافلياري نهءناعد۷ ۷۵۵ .1 وعنوانه 0.۸۵ Husay«‏ - اد وکذلك 
شرح الکوکب (ج ۲. ص ۰۲4۲ ب ۲) وبه احالات إلى الاصابة والاستیعاب وتهذیب 
الأسماء والخلاصة. 

- الحشوية : أو آهل الحشی والکلمة: حشو تطلق استهجان على اللغو من القول وتعني 
خاصة جماعة من المحدثين . وتجمع أحياناً مع : غفاء وغتروحتی زا ویطلقها أهل السنة 
على المغالين من المحدثين. وهي قريبة المعنى من : ابتة ومُجَبرَة اي أصحاب الحديث 
الذين يؤولونه تأويلا خرفیا وفي اتجاه تجسيمي . ومن هولاء السالمية . ويسمي 
الشهرستاني بعضا منهم بدون أن ينسبهم إلى الكرامية أو الشيعة المجسمة. ويطلق 
النوبختی هذا اللقب على محدثين كبار من أمثال سفيان الثوري ومالك ؛ بن أنس ویلحقهم 
بالارجاء. ويلصق المعتزلة هذه الصفة باصحاب الحديث 5 كانوا إذ يقولون بلا 
كيف يقبلون عبارات ذات نزعة حشوية . 

انظر دائرة المعارف الاسلامية (ط. ۲) مقال. بقلم لجنة التحرير وعنوانه 

„ Hashwiyya 

- الحصین بن المنذر ارتي ويقال أيضاً: الحضيّن. وهو صاحب البيت الذي أورده 
الشيرازي في الفقرة ۷ امرتك (. ..). وقد ورد هذا البيت معزواً للشاعر في كل من 
شرح الحماسة للمرزوقي وحماسة لبحتري ومجموعة المعاني لمژلف مجهول ومعجم 
الشعراء للمرزباني . 

انظر المحصول للرازي (ج ۰۱ ف ۰۲ ص 255 ب 86) بت بتحقیق العلواني . 

- الحضرمي (يعقوب): وفي النص: أبو يعقوب. وقد أورد الشيرازي اسمه في عقيدته التي 
حققنا جزءاً كبيراً منها يصل إلى النصف في التمهيد الثاني من هذا الكتاب. وفي تاريخ 
التراث العربي لفؤاد سيزكين (النص المعزب» ج ۰۱ ص ۲۳ و۲4): یعقوب بن 
إسحاق بن زید الحضرمي البصري . وقد ولد بالبصرة سنة ۷۳۵/۱۱۷. وهو الثامن بين ۱ 
القراء العشرة . تتلمذ على حمزة والكسائي . ويعد أبوحاتم السجستاني أخد تلاميذه. كان 
عالما بالنحو أيضاً. وقد توفي بالبصرة في ۸۲۱/۲۰۵. 
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وعن مصادر ترجمته واثاره المخطوطة, انظر المرجع المذكور في المكان ذاته. 
- الحطيئة : شاعر مخضرم أشهر من أن یعرف به. والمحتمل أنه ولد بنحو أربعين سنة قبل 
الهجرة إلا أن معظم شعره من الفترة الإسلامية. والظاهر أنه أسلم متأخراً. وكان قد 
ارتد بعد موت النبي - ييو . وله دیوان شعر مطبوع بالقسطنطينية في ۱۸۹۰ ثم ليبزيغ 
8ه في ألمانيا الشرقية اليوم وذلك .في ۱۸۹۳. وقد ظهرت له في ما بعد طبعات 
أخرى في القاهرة في ۱۹۰۵ ثم ۱۹٥۸‏ وفي بيروت في ۱۹۵۱ . 
انظر عنه في دائرة المعارف الاسلامية (ط . ۲) مقالا بقلم !. فولدزهیر ,60102156 .1 
وش . بلات )۳6۱۱2 .€1 وعنوانه : al - Hutay a‏ . 
- حفصة (أم المومنین): بنت عمر بن الخطاب. ولدت خمس سنوات قبل البعثق. حسب 
وتو وكانت قبل بناء النبي - ميا ريوس RE‏ 
ss‏ زوجها اثر رجوعه من غزوة بدر تزوجها النبي في السنه الثالثة من الهجرة. وهي 
أيضا آشهر من أن یعرف بهاء ولهذا نكتفي بالاحالة إلى الفصل الطویل والهام بای 
واحالاته المتنوعة والمتعددة الذي کتبته ل. فاکیا فافلياری ۷2۵۱1671 ۷6:۵ .1 فى دائرة 
المعارف الاسلاميت ط . ۲ وعنوانه 11252 ۱ 
- حکیم بن حزام: بن خویلد بن آسد بن عبد ار بن فص القرشي. یکنی آبا خالد. وهو 
ابن أخى خديجة بنت خویلد. ولد فى الکعبة إذ جاء المخاض آمه وهی بها. وکان من 
آشراف قريش في الجاهلية والاسلام ؛ وقد ولد قبل عام الفیل بنحو ۱۳ سنة وتأخر إسلامه 
إلى عام الفتح وکذلك أسلم بنوه الأربعة متأخرین؛ ویعتبر من المؤلفة قلوبهم . وکلهم 
صحب النبي - ية . وتوفي حکیم بالمدينة في خلافة معاوية سنة 1۷۳/۵6 وهو ابن مائة 
وعشرین سنة حسب ما یژکد ابن عبد البر. كان معروفا بکرمه في الجاهلية وکذلك في 
الإسلام . ۱ | 
انظر عنه الاستيعاب ج ۰۱ ص ۳۰۲ و57". رهلاه. 
- حلوان : اسم لقرى مختلفة إحداها تقع في العراق والثانية بالشام والثالثة بمصر. والمقصود 
في النص هي هذه الأخيرةء لأنها أشهر من الأخريين ثم لأن الخال عر تن ابطر بن 
aS‏ أهميتها في العهد الاسلامي وخاصة على عهد الأمويين مقال م اپ جونسن 
M.8. 5‏ .ل في دائرة المعارف الإسلامية (ط . ؟) وعنوانه Hulwãn‏ . 
حماد : يذكر الذهبي في تذکرة الحفاظ رعة ممن ون ۳ وفي ميزان الاعتدال ما لا 
يقل عن خمسين (ج ۱ ره"؟؟ إلى ر ۰۲۲۸4 إلا أن آشهرهم وهو طعا المتضود 
هناء حماد بن سَلّمة أبو سلمة البصري (ر ۲۲۵۱. ص 46۹9-5۹۰ يقول عنه 


۱۱ ٩ 


المؤلف: كان ثقة, له أوهام». وكل الأئمة يتفقون على علمه وروايته وورعه وفضله 
وتقدّمه وإمامته؛ توفى فى سنة ۰۷۸۳/۱۷ 
حَمَل بن مالك بن النابغة : الهذلي» أبو نضلة من أهل المدينة» نزل البصرة ويعدٌ من 
البصريين. وعاش إلى خلافة عمر حسب ما يستفاد من حديث أبي هريرة في صحيح 
البخاري وغیره في قصة الجنین التي یرویها الباجي في الاحکام. وكان النبي - 295 - قد 
استعمله على صدقات هذیل. انظر الوصول للشيرازي (ص ۰٩۱‏ ب )٤‏ الذي يحيل 
على أسد الغابةء والمحصول (ج ۰۲ ق ۰۱ ص ۰۵۳۱ ب ۱) الذي يحيل على الإصابة 
والاستيعاب. وهما مصدران يحيل إليهما شرح الكوكب (ج ۰۲ ص ۰۳۷۰ ب ؟) 
بالإضافة إلى تهذيب الأسماء والخلاصة . 
- خياب بن الْآرتٌ : تميمي النسب. حليف لبني زهرة. خزاعي الوم كان يعمل السيوف 
في الجاهلية. يعتبر في عداد المهاجرين الاولین والبدريين؛ عُذّب في سبیل الله ونکل 
به . نزل الكوفة ومات بها بعد أن شهد صفين مع علي . انظر عنه ابن عبد البر في 
الاستیعاب ج ۲ ص ٤۳۷‏ - ۰4۳۹ رقم 1۲۸ . وانظر عنه ایضا الأعلام للزركلي ج ۲ 
ص ۳٤٤‏ . آما ابن الأثير فیذکر في أسد الغابة (ج ۰۲ ص ۱۰۰) أن قد صح لدیه أنه لم 
يشهد صفين لمرض أصابه وأنه توفي في سنة ۱۵۱/۳۷ . 
الخَتْعَميّة: ذكرها الباجي بمناسبة حديث قياس قضاء دين الحج على قضاء دين 
المال. وقد ذكرها متاظره ابن حزم آیضا في الإحكام (ج لاء ص ۱۰۲) إلا أنه ينسب هذا 
الحديث الذي تقوم عليه حجية القياس من النقل. مرة إلى الخثعمية ومرة إلى رجل 
مجهول. انظر الوصول للشيرازي (ص ۰۳۵۷ ب ۱). وانظر خاصة الفصل الهام الذي 
عقده ج . . ليفي د فيد | Levi Della Vida‏ .6 عن hath ama e‏ في دائرة المعارف 
الإسلامية. ط. ۲. أي عن القبيلة العربية التى كانت تقطن. ابتداء من القرن السادس 
للمسيح على الأقل» المنطقة الجبلية الو ا SS‏ القوافل 
من اليمن إلى مكة. ويعدٌ من نسائها المتزوجات بقرشيين أسماء بنت عميس التي قامت 
بدور هام في تاريخ أول ظهور الإسلام وكذلك أختها سلمى زوجة حمزة بن عبد 
e‏ وکذلك أسماء بنت أنس بن مدرك وأخخيرا ابنة خالد بن الولید . وعن آسماء بنت 
عميس انظر مقال ش. بلا Ch Pellat‏ في الملحق من دائرة المعارف الإسلاميةء ط . ۲ 
بعنوان ق . والمرجح أن تكون هي التي عناها الأصوليون. فقد كان لها اتصال بالنبي 
- وبالصحابة لمصاهرة أمها هند بنت عوف بن الزبير النبي والعباس بن عبد المطلب 
yT‏ أبي طالب ثم بأبي بكر وأخيراً بعلي ؛ بن أبي طالب. ويذكر 
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لها كتاب تروي فيه أحاديث عن النبى. وان كان محل ريبة وشك خاصة فى الأوساط 
السنية . ۱ ۱ 

الخذري : أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخذري المخزومي الأنصاري» الصحابي بن 
الصحابي . کثیر الرواية عن النبي - ية - وأصحابه ومن أفقه أحداث الصحابة. توفي في 
۳ أو ۰۵/ 587 أو 584. 

انظر عنه الإصابة لابن حجر» ج ۰۲ ر ۰۸۸ . 

الخلاف في الفر و ع : کتاب للشيرازي . انظر عنه حدیثنا في التمهید الأول لتحقيق شرح 
اللمع في فصل: کتب الشيرازي . ۱ 

- الخلیل بن أحمد : أبو عبد الرحمان الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراهيدي الازدي 
البصري. إمام العربية ومستنبط عالم العروض. صاحب کتاب العين المشهور في ضبط 
للغت. والعروض والشواهد. اساد سیبویه . والفراهيدي نسبة إلى فراهید بن مالك - 
توفي في ۰ ةلالا أو ۷۸۰/۱۷۰ أو ۰۷۹۱/۱۷۰۵ حسب الروایات التاريخية. انظر 
ال حالات على المصادر والمراجع في المحصول 2 ۱ ف ۱ ص ۰۲۸۳ ب ۲) وفيه 
إشارة إلى مقدمة العين بقلم محققه عبدالله درويش» وكذلك في شرح الکوکب (ج ۰۱ 
ص ۰۲۰۵ ب ۲) وبه احالات إلى تهذیب الأسماء واللغات ونور القبس وطبقات 
النحویین واللغویین وإنباه الرواة وشذرات الذهب ومعجم الأدباء ووفیات الأعيان وکتاب 
المعارف . وانظر أخيراً فصل دائرة المعارف الإسلامية» ط. ۲ بقلم ر. سلهایم 4 
«اعطااء5. فهو قیم ومفید بتدقیقاته وإحالاته المتنوعة والمتعددة وعنوانه .8 اثلهطك! - 41 
Ahmad‏ . 

- الخوارج: من المفيد أن نحيل عنهم إلى فصل 1602:1466 بدائرة المعارف الإسلامية, 
ط ۲ بقلم ج. ليفي دلا فيدا Levi Della Vida‏ .0 . 

- خيبر : عن واحة خیبر والمدينة القائمة بها والواقعة حوالي ۱۵۰ کلم شمال المدينة والشهيرة 
بالوقائم التي جرت فیها سنة ۷ و ۲۰ من الهجرة انظر مقال داثرة المعارف الإسلامية. 
ط . ۲ بقلم ل . فاکیا فافلياري Veccia Vagliari‏ .,] فهو غزیر المادة والمراجع والمصادر 
وعنوانه Khaybar‏ . 

- الارقطنی : آبو الحسن على بن عمربن أحمد المحدذث المشهور ٩۱۸/۳۰۳(‏ - 
۸۵ صاحب کتاب الستن. وان کانت شهرة المحدث تغني عن التعریف 
فیمکن الاحالة على مقال دائرة المعارف الاسلامية (ط . ۲) بقلم ج. روبسنْ 100507 J.‏ 
وعنوانه al - Dãrakutnî‏ . 
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- داود بن علي : أبو سليمان داود بن علي بن خلف البغدادي الإصبهاني» ولد بالكوفة في 
۰ أو ۸۱۸/۲۰۲ واستقر ببغداد حيث أصبح إمام أهل الظاهر. وكان يعتبر رئيساً 
من رؤساء العلم بمدينة السلام . كان شديد الإعجاب بالشافعي وقد صنف في فضائله ومناقبه 
انر ثم أصبح صاحب مذهب مستقل . وكانت بينه وبين أحمد بن حنبل جفوة لما نقل 
للإمام من قوله في القران. وقد أخذ عليه إنكار القياس كما أخذ ذلك من قبل على النظام 
وعلی قوم من المعتزلة تابعوه وتوفي في ۰ ببغداد. ومن مؤلفاته الكافي في مقالة 
المُطلبي وابطال القياس وغیرهما. 
انظر عنه مقال ي. شخت بدائرة المعارف الإسلامية» ط. ۲ 5068056 .ژ. بعنوان 
b. 34‏ 123500 (. ..). وكذلك المحصول (ج ۰۲ ق ۰۲ ص ۰۳۰-۳ ب )٤‏ 
وشرح الكوكب (ج ۲ ص ۰۱۲۳-۱۲۲ ب ۷) الذي يحيل على طبقات الشافعية 
الکیری للسبكي ومیزان الاعتدال وتاریخ بغداد ووفیات الأعيان وطبقات الحفاظ 
وطبقات المفسرین وشذرات الذهب ولفهرست والفتح المبین وطبقات الفقهاء . 

- الدجال : کلمة من أصل سرياني . لا ذکر له في القران ولکن في الحدیث النبوي (ابن حنبل 
- مسلم - البخاري). 

انظر عنه المقال المفید الذي حرره أ. آبال ۸6۱ .۸ لدائرة المعارف الاسلامية 

(ط . ۲) بعنوان 280031 - اد. 

الدقاق (أبو بكر): ذکره العبادی فى طبقات الشافعية من الطبقة الرابعة من أصحاب 
الشافعي باسم : أبو بكر ابن الدقاق البصري. وذکر أنه یقول : «إن الاسم دلیل الخطاب 
بالوصف» (ص .)٩۷‏ 

وفي معجم المؤلفين (ج ۰۱۱ ص )۲٩۳‏ لكحالة: محمد بن محمد بن جعفر 

البغدادي الشافعي المعروف بابن الدقاق ویلقب بالخیاط (آبو بکر) . والمرجح أنه هو 
الذي يعنيه الشيرازي في شرح اللمع . وهو فقیه أصولي ولد في ٩۱۸/۳۰‏ وولي القضاء 
بكرخ بغداد وتوفي في ٠٠٠١۲/۳۹۲‏ . من تاليفه: شرح المختصر - فوائد الفوائد ‏ كتاب 
في أصول الفقه. انظر ما لا يقل عن خمس إحالات في معجم المؤلفين. 

الدهرية : فرقة ممن يقولون بالآراء المادية. نسبة إلى الدهر وقد ورد في القران بمعنى 
الفترة الطويلة من الزمن. وقد اتخذت لها معنى فلسفيا في ما بعد. ففي مفاتيح العلوم هم 
الذين يقولون بقدم الدهرء أو أزليته حتى إن إخوان الصفا يسمون بالأزلية» أي أزلية 
الكون» خلافاً لمن يقولون بخالق له خلقه عن حكمة. وقد نقض أقوالهم المتكلمون 
من أمثال البغدادي والغزالي وابن حزم والشهرستاني . وحتى في عصرنا الحديث رد 
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عليهم علماء مشهورون منهم الافغاني . 
انظر عن الدهرية مقال دائرة المعارف الاسلامية (ط. ۲) بقلم !. فولدزهیر .۲ 

. Dahriyya وعنوانه‎ A. M. Goichon وأ. م. قواشون‎ Goldziher 

- الذمي : أو أهل الذمة . من المفید أن نحیل عنهم على مقال ک. کاهین 2067 ٤.‏ في 
دائرة المعارف الإسلامية (ط . ۲) وعنوانه 011٣13‏ . 
- الر افضة : آقدم فرقة دينية إسلامية. انظر عنها داثرة المعارف الاسلامية. ط. ۱ في مقال 
چ . ليفي د فيدا Levi Della Vida‏ .© وعنوانه 28602 . 

- رافع بن خديج : بن رافع الأنصاري الأوسي الحارڻي المدني› أبو عبدالله» وقيل غير 
ذلك . عرض على النبي - از - یوم بدر فاستصغره. وأجازه یوم أحد فشهدها وشهد ما 
بعدها. توفي في المدينة سنة ۰۷۹۳/۷6 حسب رواية ابن عبد البو ودل قبل ذلك رين 
معاوية» حسب روايه البخاري . واعتبر ابن حجر هذا التحديد معتمّداً وما غير اهيا وأرخ 
وفاته بسنة ٦۷۸/٥۹٩‏ . وكان عريف قومه. وقد شهد صفين مع علي . انظر الاحالات في 
المحصول (ج ۰۲ ق ۰۱ ص ۰۳۹ لالاه. ب 4) وشرح الكوكب (ج ۰۲ ص ۰۳۷ 
ب ۲) الذي يحيل على الإصابة والاستيعاب وتهذيب الأسماء والخلاصة 

- ربيعة بن عبد الرحمان : بذكر الشيرازي في شرح اللمع (ف ۷۶۸ : با تست 
وهو آبو عثمان ربيعة بن عبد الرحمان فروخ مولى المنكدر المدني المعروف بربيعة الرأي 
مفتي المدينة؛ يذكره صاحب شجرة النور ضمن من أخذ عنهم مالك ويترجم له (ر١‏ 
ص . 45) فيؤكد أنه أدرك جماعة من الصحابة وأخذ عنهم منهم آنس وينسب لمالك 
هذا القول: «ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة الرأي» . وقد توفي سنة 767/15. أما 
الذهبي (میزان الاعتدال ج ۰۲ ر ٤‏ ۲۷۰) فلا يذكر غير اسمه وان كان خصص له بیان 
يزيد على الصفحة في تذكرة الحفاظ ج ۰۱ ر ۱۵۳ ص ۱۵۷ - ۵۸. والملاحظ أن 
الذهبي يذكر ربيعة بن أبي عبد الرحمان وكذلك الباجي في المنهاج ص ۸٩‏ والقاضي 
عياض في المدارك وكلما ذکره. والشيرازي في شرح اللمع كما سبق ذكره. 

أما الخبر الذي يذكره الشيرازي هنا فقد ورد في المنهاج للباجي ولكن بعبارة أدق 

وهي : «ولهذا كان سهيل , ا دص سين ی ران رين ا 
عبد الرحمان عنه عن أبيه عن أبي هريرة لأنه كان حدّث به ربيعة فنسيه ثم سمعه من 
ربيعة؛ فكان يحدث به عن ربيعة عنه». (ص 85). 

- ال برقان بن بدر: السعدي التميمي . كان أحد سادات قومه وفد على النبي فيهم فأسلم 
سنة ۰۳۱/۹ فولاه النبي - وق - صدقات قومه. وأقره على ذلك أبو بكر ثم عمر. مدحه 
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الحطيئة الشاعر المشهور ثم هجاه في بيت سائر مسرى المثل : 

دع المکارم لا ترخل لبْغیتها وَفْعُدْ فانك ات الطاعم ی 

انظر الاستیعاب ج ۰۲ ص ۵۹۰ - ۰۵۱۲ ر ۸۹ 

- الو بير بن العوام: بن خویلد آبو عبدالله القرشي الاسدي. ابن عمة النبي ية . أسلم 
تا وهو ان خم فشر غاب بعد إسلام أبي بكر بقليل. اخى النبي بينه وبين 
عبدالله بن مسعود حين اخى بين المهاجرين بمكة. وبين سلمة بن سلامة بن 
وقش حين المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار في المدينة. وهو أحد الستة أصحاب 
الشورئ. هاجر إلى الحبشة كما هاجر من بعد إلى المديئة. وتقول الرواية التاريخية انه 
أول من سل سيفا في سبيل الله . شهد جميع المشاهد مع النبي. كما شهد شهد اليرموك وفتح 
مصر وشهد الجمل مع علي ثم انصرف عن القتال فلحقه جماعة فقتلوه بناحية البصرة 
بوادي السباع سنة ٠٦/۳۹‏ . انظر شرح الکوکب (ج ۰۳ ص ۰۳۷۷ ب ۱) الذي يحيل 
على الاصابة وأسد الغابة وتهذیب الأسماء والخلاصة ومشاهیر علماء الأمصار وحلية 
الأولياء. ویضاف | إليها الاستیعاب ج ۲ ص ٩۱۰‏ - ۰.9۱۲۱ ر .۸۰٦‏ 

زرادشت : انظر بیان : المجوس[ي] من هذه ا العامة . 

ر بن بن آغین : من شعراء الرافضة. وقد دکر الشیرازی ثلاثة آبیات في جواز البداء 
على الله . SECS‏ الاي ا ی 
الدين القاسمي حديثا عن القول بالبداء عن الشيعة. وهو «شهير نقله غير واحد من أئمة 
الكلام عنهم. وذكره الرازي في آخر المحصول وساق الأبيات المذکورة». ويضيف 
القاسمي أن العلامة الطوسي في نقده على المحصل قال: إنهم لا يقولون بالبداء» ويعلق 
بان ولا يحسم الخلاف إلا نصوص كتبهم) . . 

- فر: سبق بيانه؛ انظر: البثري (عبدالله) . 

- زندیق : من المفيد أن نحيل على مقال ل. ماسينيون 2435518202 .1 فى دائرة المعارف 
الاسلامية رط . ۱) وعنوانه Zandaqa‏ . ۱ 

رقيو بن أبي سلمی: ربيعة بن رياح المژني . شارك بشعره في حرب ۳ والغیراء 
الشهيرة. وهو صاحب سبع قصائد نظم كل واحدة منها في عام كامل فسميت بالحولیات . 
وفي شعره معاني الزهد والعتاب حتى عد متأثرا بالنصرانية . والراجح أنه مات قبل ظهور 
وت بزمن طويل وقد بكته الخنساء أخته في مرثية لها لها. انظر عن هذا الشاعر الشائع 
الذکر بروكلمان (النص المعرب» ج ۱ ص ۹5۵ )٩5۰-‏ للاحالات سواء عن حياته آو عن 
دیوان شعره . ۱ 
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- زيد بن ارقم : بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي . روي عنه أنه غزا مع النبي - کت - 
سبع عشرة غزوة من جملة تسم عشرة. يعد في الكوفيين إذ كان قد نزل بالكوفة ومات بها 
في 1۸۷/٨۸‏ . شهد مع علي صفین. وهو معدود في خاصة أصحابه. وقد روى عنه 
جماعة. انظر عنه الاستيعاب. ج ۰۲ ص ٩۳۵‏ - ۵۳۰ ر ۸۳۷. 

- زید بن ثابت: بن الضحاك أبو سعيد الأنصاري النجاري المدني. كاتب الوحي . أسلم 
قبل مقدم النبي - ية - إلى المدينة واستصغر يوم بدرء إلا أنه شهد الخندق وما بعدها 
وأعطاه الرسول يوم تبوك راية بني النجار. وكتب للنبي المراسلات إلى الناس ثم کتب 
لأبي بكر وعمر في خلافتهما. وهو أحد الثلاثة الذين جمعوا المصحف. وكان عمر 
وعثمان يستخلفانه إذا حجا. وكان أعلم الناس بالفرائض . وتوفي بالمدينة سنة ۲۷۳/۵6 
أو غير ذلك بقليل. انظر عنه مقال دائرة المعارف الإسلامية. ط. 7. بقلم ج. ليفي دالا 
فيد ۷۱02 106118 .0۰ وعنوانه 102011 .طا ۰220 وكذلك شرح الكوكب (ج ۰۲ ص ۲۰ 
- ۰۲۱ ب )٤‏ وبه إحالات إلى الاصابة والاستیعاب وتهذیب الأسماء والخلاصة وتذکرة 
اظ 

- زيد بن حارثة : بن شراحیل الكلبي» أو أسامة . مولى النبي َيه - اشترته خديجة فوهبته له 
فتبناه بمكة وهو ابن ثمان سنوات . كريد درا كان يقال له: «حب رسول الله ید ». 
قتل بمؤتة من أرض الشام سنة ۸ وكان كالأمير على تلك الغزوة. فحزن عليه النبی حزنا 
شديدا. انظر الاستيعاب. ج ۲. ص ۵6۲ - ۰۵4۷ ر۳٤۸.‏ 

- سباع بن عر فطة : : لا يذكر عنه ابن عبد البر في الاستيعاب (ج ۰۲ ص ۰*۸۲ رة؟١١)‏ إلا 
أن النبی ‏ ية - استعمله على المدينة حين خرج إلى خيبر وإلى دومة الجندل وأنه من 
کبار الصحابة . 

- سعد بن أبي وقاص: مالك بن وهب القرشي الزهري المکي من السابقین إلى الإسلام ومن 
المهاجرين الأوائل يدر وما نها سامتاه . وهو أحد الستة أصحاب الشوری. 
استعمله عمر على الجیوش التي بعثها إلى بلاد فارس فهزم الفرس بالقادسية . وولاه عمر 
على الكوفة ثم عزله عنها في ٩۳/۲۱‏ لما شكاه أهلها؛ ثم ولاه عليها عثمان e‏ 
واعتزل الفتن بعد مقتل عثمان» وهو اخر العشرة المقربين عند النبي _ ا ا توفي 
بقرب المدينة ودفن بالبقيع سنة هه / 1۷٤‏ . وقيل غير ذلك. انظر شرح الكوكب (ج ۰۲ 
ص ۰۱۳۰ ب )١‏ وفيه إحالات على الإصابة والاستيعاب وتهذيب الأسماء والخلاصة 
وأسد الغابة وحلية الأولياء. ويضاف إليها تذكرة الحفاظ (ج ۱ص ۲۲- ۰۲۳ ر .)٩‏ 
- سعد بن مالك (أبو سعيد الخدري): بن سنان الأنصاري الخزرجي . استصغر يوم أحد فردٌ ثم 
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غزا بعدد ذلك مع النبي - و - ائنتي عشرة غزوة» وروی عنه الكثير من الأحاديث وروی 
عنه جماعة من الصحابة والتابعین . قال عنه ابن عبد البر: «کان من نجباء الأنصار 
وعلمائهم وفضلائهم». توفي سنة ۰۱۹۳/۷۶ وقیل غير ذلك. انظر الاحالات في شرح 
الکوکب (ج ۰۱ ص ۰۸۰ ب )١‏ وهي : الاصابة والاستیعاب وصفوة الصفوة وتهذیب 
الاسماء واللغات. يضاف إليها شجرة النور (ص ۰45 ر ۸) إذ یذکره ضمن من يروي 
عنهم مالك . ۱ ۱ 

- سعد بن معاذ: بن النعمان الانصاري. آبو عمرو. أسلم بالمدينة بين العقبة الاولی 
والثانية.. شهد بدرا واحدا والخندق. ورمي یوم الخندق بسهم فمات إثره بعد شهر في 
سنة © من الهجرة. تأثر النبي - ية - لموته شدیدا. وهو الذي قال فيه النبي - كما في 
اد ا المتائلة وسبي الذرية : «لقذ حکمت فیهم 
بحکم الله من ن فوق سبع سماوات» . انظر الاستیعاب. ج ۰۲ ص ۲ ۰ ۰ ر ٩6۸‏ 
E‏ نش بن حزن المخزومي. آبو محمد القرشي . فقیه الفقهاء. قال عنه ابن 
حنبل إنه كان سيد التابعين. وقال عنه يحبى بن سعيد ای ل لور 
وأقضيته) ..جمع الحديث والتفسير والفقه إلى جانب الورع والعبادة والزهد. تلميذ زيد بن 
ثابت وصهر أبي هريرة. توفي في ۷۱۱/۹۳ أو 44. انظر عنه الكافية (ص ۰7۱۷ 
ت ۱4۵) وخاصة شرح الكوكب (ج ۰۲ ص ۰۲۳۲ ب ۲) وفيه إحالات على تذكرة 
الحفاظ وطبقات الفقهاء ومشاهير علماء الأمصار ووفيات الأعيان وشذرات الذهب 
والخلاصة وطبقات الحفاظ وحلية الأولياء. ويضاف إليها تذكرة الحفاظ. ج .١‏ ص 4ه 
- كه و ۳۸ . ۱ 

- السوفسطائية : انظر عنهم المعجم الفلسفي من تاليف أ. م. اون Lexique - A.M.‏ 
Goichon‏ ص ۰۱۵4 ر ۰۳۰۴۳ تحت عنوان 6ناوناعن((۹0 - مtیiطSop‏ . انظر أيضا ابن 
حزم في الفصل , (ج ۰۱ ص )٩-۸‏ في حديثه عن مبطلي الحقائق وهم السوفسطائية 
ويذكر نقلا عن المتكلمين أنهم ثلاثة أصناف: صنف من نفى الحقائق جملة» صنف 
شكوا فيها فقط. وصنف یقولون بنسبیتها وذلك باختلاف الحواس في المحسوسات كمن 
يرى الشيء صغيراً عن بعد وكبيراً عن قرب . 

- سفیان الثوري: بن سعيد بن مسروق آبو عبدالله الثوري الكوفي الملقب بأمير المؤمنين في 
الحديث والمعتبر بسيد الحفاظ وأحد الأئمة المجتهدین. عين على فضاء الكوفة فامتنع 
واختفى . أث: ثنى عليه ابن حنبل وابن المبارك والاوزاعي کمحدث. كما أثنى ابن حبان على 
حفظه المتقن وفقهه في الدين ولزومه الحديث ومواظبته على العبادة حتى صار علماً برجم 
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إليه في الأمصار. ولد في حوالي ۷۱۵/۹۷ وتوفي في 1 في البصرة. انظر 
الاحالات عنه في الوصول للشيرازي (ص ۱۲۱ - ۰۱۲۲ ب 4) والمحصول (ج ۰۲ 

ق ۰۱ ص ۰۱۸۹ ب )١‏ وخاصه شرح الکوکب (ج ۲ ص ۰۱۲۲ ب ۵) الذي یحیل 
علی وفیات الأعيان وطبقات المفسرین وطبقات الفقهاء وتاریخ بغداد وتذکرة الحفاظ 

وحلية الأولياء وطبقات الحفاظ وشذرات الذهب والفهرست. 
- سلیمان (النبي) : انظر فصل دائرة المعارف الاسلامية (ط . ۱) بقلم ج. والکر ۷2۱۲67 .1 
وعنوانه : 5۱2۱2۷۳۵0 . 
سهیل بن أبي صالح: ذکوان السمان: هو في نظر الذهبي ( ميزان الاعتدال ج ۰۱ 
ر ۳۵۸) أحد العلماء الثقات. وان كان أصحاب الحدیث قد اختلفوا في صحة ما 
يروي ؛ فالنسائي یقدره والبخاري يتركه ومسلم يروي له الکثیر. ویختم الذهبي بیانه 
بقوله : «قد روی عنه شعبة ومالك؛ وکان قد اعتل بعلة فنسي بعض حدیثه» . 
- سيبوَيْهِ : عمرو بن عثمان بن قنبر» أبو بش إمام البصريين في النحو أخذ هذا العلم عن 
الخليل بن أحمد ويونس بن حبيب وأبي الخطاب الأخفش وعيسى بن عمرو» وورد على 
بغداد وناظر بها الكسائي فتعصب علماؤها عليه . من اثاره الكتاب في النحو. توفي في 
۰ انظر عنه الاحالات في معجم كحالة (ج ۰۸ ص ٠١‏ وج ۰۱۳ ص 4۰۹). 
ویضاف إليها ما یحیل عليه شرح الکوکب (ج ۱ ص ۰۱۲۱ ب ۷) من بغية الوعاة 
وشذرات الذهب وانباه الرواة وطبقات النحويين واللغویین والبلغة . 
- شاعر محهول رو ی او ا ی 
الا حکام ومطلعه : واوا التي نقصت . . . ». ونكتفي بالا حالة على الوصول لابن برهان 
(ج ۰۱ ص ۲۵۰ ب )١‏ وفيه تحقيق أن البیت آورده الامدي في الاحکام والغزالي في 
المستصفى وابن قدامة في الروضة وأن ابن قدامة أكد أن البيت ليس فيه استثناء وأن ابن 
فضالة النحوي رأى أن البيت مصنوع ولم يثبت عن العرب . قارن هذا بالتمهيد للكلوذاني 
(ج ۰۲ ص ۸۰ وب 8). 
شاعر مجهول: لم نستطع التعرف على اسم 4 هذا البيت الذي ساقه الشيرازي في 
شرح اللمع ومطلعه : «بعیذه مهوى قرط (. . 
- شاعر مجهول: الملاحظة أذاتها عن البيت اه شهدت بان وعد (. ۰ ولم 
نعرف عنه أكثر مما قاله الشيرازي في شرح اللمع (ف )44٠‏ أي أن قائلة صحابي وأن له 
قصة مع جاريته وامرأته علم بها النبي يله - وقال فيها حدیثا. 
- شاعر مجهول : الملاحظة ذاتها عن البيت ومطلعه : دعن الْمَرء ء لا تسأل (. . .)» مع إضافة 
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أن هذا البیت. سار مسری المثل . 
شاعر مجهول: لم نهتد إلى معزفة. اسم قائلٍ البیت الذي یسوقه اللبراري ها و۳ 
الباجي في الا حکام ومطلعه : «فقلت لها : امري Eee)‏ 
- شاعر محهول : الملاحظة ذاتها عن ابیت الذي ساقه الشيرازي في شرح اللمع مطلعه وذ 
كان يعجبهن (. . E‏ 
- شاعر مجهول : الملاحظة ذاتها عن یت الذي ورد ن شرح المع ومطلمه : «لها حارس 
E‏ .(. 
الشافعي (الإمام) : أشهر من أن يعرف بمؤسس المذهب المنسوب إليه وواضع علم أصول 
الفقه في والمتوفی في ی ونفضل أن نحيل على دائرة المعارف 
ی E‏ مقال ۴ هفنينق 8 W.‏ لمن يرغب التدقيق في حياته 
وأفكاره وارائه ومدرسته وعنوانه 52117 - 21 
- شریح بن قيس القاضي الكندي الكوفي من اله. ضرمین ؛ توفي في ۷۸ أو ۹۷/۸۰ - ٩٩‏ 
عن ۱۲۰ سنة؛ استقضاه عمر على الکوفت ثم علي فمن بعده. حذث عن عمر وعلي 
وابن مسعود؛ وعنه حذث الشعبي والنخعي وعبد العزیز بن رفيع ومحمد بن سیرین؛ 
استعفی من القضاء قبل سنة من موت الحجاج ؛ انظر تذكرة الحفاظ ج ۰۱ ص ۰۵4 
ا : عامر بن شراحیل آبو عمرو الهمداني الكوفي » علامة التابعين . ولد في أثناء خلافة 
عمر ومات سنة ۷۲/۱۰ أو قبلها بقليل . كان إماما حافظاً فقیها روى عن خلق كثير من 
الصحاية والتابعین إلا أ نه لم يكن يدوّن شيئاً ويقول في ذلك : «ما كتبت سوداء في 
بیضاء) . 
زو و من الأئمة منهم آبو حنيفة . ویقال عنه : «مرسّل الشعبي صحیح لا یکاد 
یرسل الا شیف : انظر عنه الموصول للشيرازي (ص ۰۱۲۱ ب ۲) الذي یحیل إلى 
البيان المسهب والشامل للذهبي في تذكرة الحفاظ وخاصة شرح الکو کب (ج ۲ 
ص ۱۲۲/ب 4) الذي برجم إلى وفيات الأعيان وتذكرة الحفاظ وتاريخ بغداد وحلية 
الأولياء وطبقات القراء وطبقات الحفاظ وطبقات الفقهاء والخلاصة والمعارف وشذرات 
الذهب. 
- الشيباني (محمد بن الحسن): اوداق . فقیه مجتهد وسحدث . ولد بواسط ونا بالکوفة 
وطلب الحديث. جالس آبا حنيفة وأخذ عنه الفقه وصحبه سنین. ثم أخذ عن أبي یوسف 
الرأي . قدم بغداد وولاه الرشید قضاء الرقة. توفي بالري عن ۵۸ سنة في ۰۸۰۵9/۱۸۹ 
وهو ممن نشر علم أبي حنیقه . آخذ عنه الشافعي وکان یقول عنه : «آخذت من محمد بن 
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الحسن وقر بعيرء وما رأيت رجلا سميئاً أخف روحاً منه. وكان روحا كلهء وكان يملا 
القلب والعين». له من الکتب: الاصل. أملاه على أصحابه» والجامع الكبير والجامع 
الصغير في فروع الحنفية وكتاب الاحتجاج على مالك والسیر الكبير والسير الصغير 
والآثار والموطأ. انظر الوصو لللشيرازي) ص ۰4۰۸ ب )١‏ وفيهإحالة إلى تاج التراجم. 
ص ۰.96 ١694‏ ومعجم کحالت. ج 9. ص ۲۰۷ ۲۰۸ وكذلك المحصول (ج ۰۱ 
ق ۲» ص ۰۵۰۱-۵۰۰۰ ب ۷) وبه بالاضافة إحالة إلى الفوائد. 
- الصفا: يذكر صاحب الروض المعطار (ص ۲۰۲ - ۲۰۳) عن هذا المكان المشهور 
الشهرة القصوی. إذ هو بحد الكعبة والسعي بينه وبين المروة من مناسك الحج. أو من 
شعائر الله حسب الآية القرانية» يذكر أنه فى أصل جبل أبى قبیس. 
- الصيرفي (آبو بکر) : محمد بن عبداله الشافعي البغدادي فقبه أصولي متكلم محدّث ؛ 
تفقه علی ابن سریج وسمع الحدیث. توفي بمصر في ۹4۱/۳۳۰. له شرح رسالة 
الشافعي وکتاب في الاجماع وکتاب في آصول الفقه . 
انظر عنه معجم کحالة ج ۰۱۰ ص ۲۲۰ . 
- الصيمري: هو أبو عبدالله الحسن بن علي إمام الحنفية المتوفی في 44/8475 ١٠؛‏ حضر 
مجلسه مؤلفنا الشيرازي كما تتلمذ عليه الباجي الأندلسي ؛ والصيمري تتلمذ في الفقه 
الحنفي على أبي بكر الخوارزمي (۱۰۱۲/4۰۳) وروی الحديث عن كبار الائمة مثل 
الدار قطنى ؛ وعند وفاة القدوري فى ۱۰۳۷/۲۸ رأس فقهاء بغداد الحنفية مدة ۱۲ سنة 
كان أثناءها قاضي الكرخ قبل أن ينتقل إلى قضاء المدائن. ومن كبار تلاميذه أبو عبد الله 
الدامغاني من نيسابور وأبو الطيب الطبري قاضي الكرخ في سنة ۱۰۵/4۳5 
وإلياس بن ناصر الديلمي الذي خلفه في قضاء الكرخ. وعلى كل يعتبر الصيمري مع 
الدامغاني والقدوري أحد الثلاثة الذين رأسوا الفتيا الحنفية في القرن الخامس للهجرة. 
واتهم الصيمري بالاعتزال ولما سمي شاهد عدل في سنة ٠١75/1411‏ فرض عليه 
توبة علنية مما نسب إليه قاضي القضاة ابن أبي الشوارب . 
من تاليفه كتاب في آخبار أبي حنيفة وتراجم الحنفيق. وهو مؤلف سبق به القرشي 
واستفاد منه اللكنوي صاحب الفوائد وابن أبي الوفاء صاحب الجواهر ؛ ولا نعرف عنه إلا 
أنه كتاب ضخم عن أبي حنيفة وأصحابه. وله أيضاً شرح مختصر الطحاوي. انظر عنه 
a‏ مقدسي في أطروحته عن ابن عقيل ص 1۵ و ۱5۵ و ۱۱۷ و ۱۷۰ و ۱۷۱ و ۳۰۰ وبه 
إحالات على أهم من ترجم له مثل ابن الأثير وابن الجوزي وابن كثير وابن العماد 
وغيرهم . 
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- الضحاك بن سفيان الكلابي : e‏ معدود في أهل المدينة. ولاه النبي 
و2 - على من أسلم من قومه وكتب إليه أن يورث إمرأة 9 الضبابي من دية زوجها 
وكان قد قتل خطأ . وشهد بذلك عند عمر فرجع إليه بعد أن كان لا يرى توريث المرأة من 
دية زوجها. وكان بطلا شجاعاً مهاباً في الحروب. سيّافاً للنبي قائما على رأسه متوشحا 
بسيفه وقد أمره على سرية. روى عنه سعيد بن المسيب والحسن البصري. انظر في 
المحصول (ج ۰۲ ق ۰۱ ص ۰.۵۳۲ ب )١‏ الإحالات على الإصابة والاستیعاب وعلى 
کتب الحدیث (البيهقي في السنن والحافظ الهيئمي في مجمع الزوائد والقرطبي في 
آقضية رسول الله ية - وعبد الرزاق فى مصنفه) . 

- الطبري (آبو الطیب): طاهر بن عبدالله بن طاهر الشافعي الامام الجلیل والقاضی الفقیه 
الأصولي . ولد في 404/758 وتتلمذ عليه مؤلفنا الباجي والشيرازي» وهو من کبار فقهاء 
الشافعية . قال عنه ابن السبكي : «شرح المُرّن وصنف في الخلاف والمذهب والأصول 
والجدل کتبا كثيرة لیس لاحد مثلها». توفي في ۱۰۵۸/4۵۰. انظر عنه الوصول 
للشيرازي (ص ۰٩۳‏ ب )١‏ وفيه إحالة على کتاب ج. مقدسي عن ابن عقيل ص 44 
۷۰ ۲۰۲ ۔ ۲۰۳. وانظر أيضا شرح الكوكب (ج ۰۱ ص ۲۱۰ - ۰۲۱۷ ب ۸) وفيه 
[حالات على طبقات الشافعية وتهذیب الأسماء واللغات وشذرات الذهب ووفیات 
الأعيان والمنتظم والفتح المبین . 

- الطيري (أبو علي) : الحسن بن القاسم الشافعي » أصولي متکلم. سکن بغداد ودرس بهاء 
وبها توفي کهلا في ٩٩۱/۳۰۰‏ . له الا فصاح في فرو ع الفقه الشافعي وکتاب العدة في 
عشرة أجزاء وكتاب المجرد في النظر وكتاب في أصول الفقه وکتاب المحر ر في 
الخلاف. انظر عنه الوصول للشيرازي (ص ۳۲۹ - ۰۳۰ ب )١‏ في إحالته على معجم 
كحالة ج ۳. ص ۹۷۰ - ۹۷۱. 

تکیت وان نی میت لم نقف له على ترجمة في ما تیشر لنا الرجوع إليه من المراجم 
ومن المصادر . وفی کتاب طبقات الشافعية للعبادي (ص ۱۰۱) ذکر له کمعاصر لابي 
الحسن محمد بن على بن سهل الماسرجسی من الطبقة الرابعة من أصحاب الشافعی . 
وقد أخبر العبادي أن قد قرأ على الطبري أبو الحسن السنى . ۱ 

- طلحة بن عبيدالله : بن عثمان» أبو محمد القرشي التميمي المكي. أحد الثمانية السابقين 
إلى الإسلام وأحد الخمسة الذين أسلموا على يدي أبي بكر وأحد الستة أصحاب 
الشورى الذين توفي النبي - ييه - - وهو عنهم راض. وسماه النبي طلحة الخير ا 
الجود . لم يشهد بدرأء لكن الرسول ضرب له بسهم. وشهد احدا وأبلى فيها بلاء حسنا 
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ثم شهد بقية المشاهد. قتل يوم الجمل سنة 2565/75 وقبره في البصرة. انظر شرح 
الكوكب (ج ۰۳ ص ۰۳۸۳ ب 5) وفيه إحالات إلى الاصابة وأسد الغابة وتهذيب 
الأسماء واللغات وحلية الأولياء والخلاصة ومشاهير علماء الأمصار. 

- طلّق بن علي : من أوائل المحدثين وقد ورد ذكره هنا وكذلك في إحكام الباجي عن حديث 
رواه في مس الذكر. وتلاحظ محققة الكافية في الجدل (ص ۰1۰۹ ت 15) أن الجويني 
قد حرص على إثبات ما كان من أهل الحديث فيما يتعلق بهذه المسألة وتقديم حديث 
أبي هريرة في الوضوء من مس الذكر على حديث طلق: «لا وضوة من مس الذكر». 
وذلك لتأخر أبي هريرة في الاسلام عن طلق . ومن المفيد أن نذكر بان الباجي يقدم أيضاً 
الحدیث الأول على حدیث طلق ولکن برواية بشرة لا برواية آيي هريرة وذلك ردا علی من 
یقدم حدیث الراوي المختص بالشي ء على غیره. 

- عائشة (أم المژمنین): آسلمت صغيرة وتزوجها النبي - َة - قبل الهجرة وبنی بها بعدها. 
وهي من أكثر الصحابة رواية. قال عطاء: «کانت عائشة من آفقه الناس وأعلم الناس 
وأحسن الناس رآیا» . ماتت سنة ۲۷۷/۵۷ أو 6۸ ودفنت بالبقیع . وهي ابنة أبي بکر. 
مات عنها النبي وسنها ثماني عشرة سنة. رمیت بالافك فنزل القرآن ببراءتهاء فجلد الذین 
قذفوها ثمانین جلدة . وحدث القذف بمناسبة خروجها مع النبي في غزوة بني المصطلق 
في ٦۲۷/۰١‏ . وحاربت عليا في وافعة الجمل في ۵ فانتصر علیها علي . وکانت 
أحب الناس إلى النبي . انظر عنها شرح الكوكب (ج ۰۲ ص ۱۵۱ - ۰۱۵۲ ب ه) وفيه 
إحالات على الإصابة والاستیعاب وتهذيب الأسماء وطبقات الفقهاء. وانظر اش 
المحصول (ج ۰۱ ق ۰۲ ص ۲۱۲ - ۰۲۱۳ ب وفیه ما لا يقل عن ۲6 ها ف 
كتب تراجم الصحابة والفقهاء والعلماء . وانظر أخيراً في فصل دائر ة المعارف الإسلامية. 
ط . ۲ بقلم و. منتقوميري واط 41 Montgomery‏ ۷۷۰ فهو ثري بالتدقيقات والاحالات 
وعنوانه : ۸1592 . 

- عالج (رمل): في فصل وبار من الروض المعطار (ص 505) تحدث الحميري عن رمل 
عالج علی آنها الأرض المعروفة بأرض وبار. ویتحدث عن وبار فیحدد مکانها بالدهنای 
وینقل عن الخلیل أنها كانت محلة عاد , ين ان وال رن مر انش تما اما 
عادا آورث محلتهم الجن فلا یقربها أحد من الناس وهي المذکورة في سورة الشعراء 
في الآيات ۱۳۲ - ۱۳6 . ويروي الحميري أيضاً آنها كانت من أخصب بلاد الله وأکثرها 
شجراً وأطيبها ثمرا وأن الناس إذا دنوا منها ساهين أو متعمدین أسفت الجن علیهم 
سوافي الرمل وأثارت عليهم الزوابم فيزعم الزاعمون أن ليس بها إلا الجن والجمال 
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الوحشية. ولكنه يضيف معلقا : «وهذا عند كثير من العقلاء مردود» . 
- عامر بن الحارث (المعروف بجران العود النميري) : : أورد له الشيرازي هنا وكذلك الباجي 
في الاحکام بيتا هو: 
نو لیس بها أنِيسٌ لا اليَعَافِيرٌ ولا امیس 
وه جزء من سبعة أجزاء تمثل أرجوزة . وبلاحظ بروکلمان في تاريخ الأدب العر بي (النص 
المعرب» ص ۰۱۱۰ ر ۱۲) أن الأدباء العرب یقررون أنه من الجاهلية وآن ابن قتيبة ذکره 
في الشعر والشعراء دون تحدید قريب ؛ ثم یتعرض المستشرق الألماني إلى شعره فیحیل 
إلى الدیوان بنسختیه المخطوطتین وفي طبعته المصرية. ويشير إلى أن أول دیوانه یشتمل 
على قطع وعلی فصيدة طويلة يشتکي فيها من زوجته . ویتعجب أن یتحدث شاعر جاهلي 
في قطعة من الدیوان عن حمامة نوح ویتعرض إلى زعم کرنکو أنه من المعاصرین لعبد 
الملك بن مروان الخليفة الاموي . 
انظر أيضاً المحصول (ج ۰۱ ق ۰۳ ص ۰4۷ رب ۲) بما فيه من إحالات وکذلك 
شرح الکوکب (ج ۰۱ ص ۰۲۳۱ ب ه) الذي يلاحظ أن من نسب الأرجوزة لعامر بن 
الحارث هما البخدادي في خزانة الأدب والعيني في شرح شواهد شروح الالفية 
ولنلاحظ أيضاً أن البيت مذکور في المستصفی للغزالي (ج ۰۲ ص ۳۷) بدون نسبة وفي 
التمهید للكلوذاني (ج ۰۲ ص ۰۸۸ ب ۵ - 5 - ۷) مع نسبته لعامربن الحارث المعروف بجران 
العود . 
- عبادة بن الصامت: بن قيس الأنصاري الخزرجي. أبو الولید» شهد العقبة الأولى والثانیت 
وكان نقيباً وشهد بدرا والمشاهد بعدها وجمع القران والنبی - لا - حي . وکان يعدم 
أهل الصفة القران. أرسله عمر إلى الشام مع معاذ وأبي الدرداء ليعلموا الناس القران 
ويفقهوهم في الدين. ويذكر ابن عبد البر أنه أول من تولى قضاء فلسطين. توفي بالرملة 
في ٩٥٤/۳٤‏ . انطر البرهان (ج ۰۲ ص ۷۸۳) وفيه إحالة على الاستيعاب. وتخريج 
الحدیث الذي رواه عبادة في إجراء الربا في الب اعتماداً على ابن حنبل ومسلم والنسائي 
وابن ماجة وأبى داود. ویضیف ابن عبد البر أن الصحابي عبادة روی عنه جماعة من 
الصحابة والتابعين (ج ۰۲ ص ۰۸۰۹-۸۰۷ ر ۱۳۷۲). انظر للاحالات الا ضافية شرح 
الكوكب (ج ۰۳ ص ۰۳۹4 ب 4) الذي یرجم إلى الإصابة وأسد الغابة وتهذيب الأسماء 
ومشاهير علماء الأنصار والخلاصة وشجرة النور الزكية. ظ 
- عبدالجبار : بن أحمد بن عبدالجبار الهمذاني الأسد أبادي . أب و الحسين . معتزلی في الأصول 
شافعي في الفروع. ولد حوالي ٩۳۰/۳۲۵‏ وعاش في بغداد حتی سنة ٩۷۱/۳۹۰‏ إذ 
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انتقل إلى الري بدعوة من الصاحب بن عباد من أنصار الاعتزال والمتحمسین لمقالاتهم . 
تولى منصب قاضى القضة بعمل الری ؛ وعزله فخر الدولة عن هذا المنصب عند وفاة 
الماح بعاد وحتى وفاته سنة ۱۰۲۵/۱۵ لا نعرف ديكا یذکر عن بقية حیاته. له 
المؤلف الكبير المحيط بالتكليف جمعه ابن متويةء وله أيضاً تثبيت دلائل نبوة سيدنا 
محمد يناقش فيه مقالات غير المعتزلة وخاصة مقالات الشيعة؛ وله اشا شرح الأصول 
الخمسة وطبقات المعتزلة . إلا ااا e‏ 
من كتب المعتزلة المتأخرين وخاصة الزيدية منهم. ومن الجدير بالذكر أن زيدية اليمن 
هم الذین وب بمخطوطات تألیفه . 
ویعتبر رأ س المعتزلة في عهدهم المتأخر ونظریاته لم تحظ بعد بما تستحق من درس 

وبحث . انظر عنه مقال س . م تا رن 7 ۷ .5 في داثرة المعارف الا سلامية 
(ط . ۲) وعنوانه Abd al - Djabbãr‏ . 

عبد الرحمان بن عوف: بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري أبو محمد 
أحد العشرة الذين بشرهم النبي - َة - بالجنة وأحد الستة أصحاب الشوری. أسلم قديماً 
بحيث يعتبر أحد الثمانية السابقين إلى الاسلام . هاجر الهجرتين واخى النبي بينه وبين 
سعد بن الربيع . شهد بدرأ وما بعدها من المشاهد. 00١‏ وكان كثير 
الانفاق في سبيل الله. وكان تاجرا قد كسب مالا كثيراً من تجارته . . جرح يوم أ حد أكثر من 
عشبرين جراحة. توفي في ما بين 560/7٠‏ و ۳۲. انظر عنه المحصول (ج ۰۱ ق ۰۲ 
ص ۱۱۲ - ۰۱۱۳ ب ۸) الذي يحيل إلى الاستيعاب واداب الشافعي لابن أبي حاتم 
وكذلك شرح الكوكب (ج ۲» ص ۰۳۷۱ ب )١‏ وبه إحالات إضافية إلى الإصابة 
وتهذیب الأسماء والخلاصة وحلية الأولیاء . وانظر اخیر فصل دائرة المعارف الإسلامية 
(ط . ۲) م. ث. هوتسمه Th. Houtsma‏ .۷۲ . و. ومر واط .۱۷۷ 
Watt‏ وعنوانه Abd al - ۵۳۳20 b. Awf‏ . 

- عبدالله بن الرْبَعْرَى: بن قيس القرشي السهمي . كان من أشد الناس على النبي - اة - 
وأصحابه وكان من أشعر قريش ثم أسلم عام الفتح واعتذر إلى النبي فقبل عذره ثم شهد 
ما بعد الفتح من المشاهد. له أشعار كثيرة ذ في النبي يعتذر فيها إليه ويمدحه. انظر 
الاستيعاب. ج ۰۳ ص ۰۰-۹۰۱ ر ۱۵۰۳۳. 

- ابن الرّبير : عبدالله بن العوام الأسدي القرشي ار وهو آول مولود ولد في الاسلام 
وذلك في السنة الأولى بعد الهجرة؛ وأمه أسماء بنت أبي بكر. ويعتبر فارس قريش وقد 
شهد اليرموك وفتح إفريقية. وكان عدو حزب بني أمية وعليّ ایضا؛ رفض مبايعة يزيد بن 
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معاوية وأعلن خلعه فحاصره يزيد في مكة؛ وإثر موت يزيد رفع الحصار وأعلن نفسه أمير 
المؤمنين. فبويع بالخلافة سنة ۰۸۳/5۶ وغلب على اليمن والحجاز والعراق وخراسان . 
إلا أن بني أمية قاتلوه حتى انتصروا عليه في الكعبة فقتلوه و بوه سنة ۰٩۲/۷۳‏ على 
عهد عبد الملك بن مروان. وات جئته إلى أمه فدفنته بالمدينة. وكان مكتهورا 
بفصاحته وكثرة مواظبته على العبادة والجلوس في المسجد. وإثر اندلاع الفتنة الكبرى 
دافع عن عثمان وكان محاصراً في داره حتى قتل . انظر عنه شرح الکوکب. ج ۰۳ 
ص ۰۱۵۸ ب ١‏ وبه الاحالات إلى الاصابة وأسد الغابة والمعارف وفوات الوفيات والعقد 
الثمين والبداية والنهاية وتاريخ الخلفاء وحلية الأولياء. وانظر أيضاً المحصول 38 
ق ا ب ۵) وكذلك فصل دائرة المعارف الإسلامية (ط . ۲) بقلم ET‏ 
قيب 1660 .2 ۸۰ .11 وعنوانه : و7 - 21 .0 55021135:”. وفيه أن ابن الزبير يعتبر 
الممثل الرئيسي للطبقة الثانية من كبرى العائلات المكية التي أغضبها احتكار الامویین 
للحكم خاصة أنهم لا يمثلون وحدهم إلا أقلية قرشية» حتى لو اعتبرنا انتماءهم لبني عبد 
ل 

- عبدالله بن رواحة : بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي . أبومحمد. أحد النقباء» شهد المشاهد كلها 
إلا الفتح وما بعده إذ قتل شهيداً في سنة ٩۳۰/۸‏ يوم مؤتة» وكان أحد أمراء الغزوة. وكان 
أحد الشعراء المحسنين الذين كانوا يردون الأذى عن النبي - یلا - روى عنه ابن عباس 
وأبو هريرة. وقصته مع زوجته حين وقع على أمته معروفة وذلك أنه مشى ليلة | إلى أمة 
فنالها وفطنت له إمرأته فلامته فجحدها. فقالت له : إن كنت صادقاً فاقرأ القرآن. فالجنب 
لا يقرأ القران فقال: 
هنت سان وعلٌ له خی ون الناز مشوی الكافرينا 

رن الناز مشوی الکافنرینا 
فقالت له امرأته : صدق الله وکذبت عيني وکانت لا تضفظ القرآن ولا تقرژه کما یملق 

على ذلك ابن عبد البر. انظر الاستیعاب ج ۰۳ ص ۸۹۸ - ۹۰۱ ر ۱۵۳۰. 

- عبدالله بن عباس : بن عبد المطلب ابن عم النبي - ية - ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات 
زات بالطائف سنة ۸۸۸/۸ وهو ابن سبعین أو ۰۷۱ أو حتى ۷6 حسب رواية أخرى 
حبر الأمة وترجمان القران وأحد الستة المكثرين من الرواية عن النبي . دعا له النبي 
بقوله : همه في الدّين وله الثاويل». وکان عمر یحبه ویقربه ویشاوره مع جلة 
أصحابه الصحابة. وكان يفقه الناس . انظر دائرة المعارف الاسلامية (ط . ۲) فى مقال 
ل. فاکیا فافلياري :۷۵۵167 8 ...1 التي تؤرخ وفاته بسنة ۸۸٦/٦٦‏ وعنوانه الفصل 
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۵25 .ا 21141 ”. وانظر شرح الكوكب (ج ۰۱ ص ۰۹۷ ب ۳) الذي يحيل إلى 
الإصابة والاستيعاب وشذرات الذهب وطبقات المفسرين وتهذيب الأسماء واللغات . 

۔ عبدالله بن عمر : بن الخطاب القرشي العذوي . أبو عبد الرحمان . أسلم مع أبيه قبل بلوغه 
وهاجر قبل أبيه ولم يشهد بدرا لصغر سنه وقيل : شهد آحدا وقيل: لم يشهدها. وشهد 
الخندق وما بعدها من المشاهد. وشهد غزوة مؤتة واليرموك وفتح مصر وإفريقيا. وكان 
حریصا على اتباع اثار النبي - و - وهو أحد الستة المكثرين من الرواية عنه. كان قد 
أشكلت عليه حروب علي وقعد عنه وندم على ذلك حين حضرته الوفاة . توفي بمكة سنة 
۳ وقيل غير ذلك . يقال إنه كان من أعلم الصحابة بمناسك الحج . انظر ترجمته في 
شرح الكوكب (ج ۰۲ ص ۰۱۷۹ ب ۳) الذي يحيل على الإصابة والاستيعاب وتهذيب 
الأسماء وحلية الأولياء والخلاصة وطبقات الفقهاء وتذكرة الحفاظ وطبقات القراء ونكت 
الهميان وطبقات الحفاظ . 

- عبداله بن عمرو بن العاص: القرشي السهمي أبو محمد على الأشهر. قرأ القران 
واستأذن النبي اه - في أن يكتب حدیثه فاذن له . قال: یا رَسُولَ الله اتب کل ما سَمَم 
منك في الرضا والغضب؟ قال نع اني لا ول لا حقاً. كان أبو هريرة يثني علی حفظه 
لحدیث النبي » ويروي عنه أنه قال : حفظت عن النبي - ار - آلف مكل : واعتذر من 

شهوده صفين وأقسم أنه لم يرم فيها برمح ولا سهم وأنه إنما شهدها لعزمة یه عليه في 

ذلك. مات في ۰7۸۳/۳ أوه5 آو ۰۷ أو ۷۳. انظر الاستيعاب ج ۰۳ ص ۹۵۰ - 
48 ر ۱۱۱۸ . 

- عبدالله بن مسعود: بن غافل بن حبيب أبو عبد الرحمن. أحد السابقین إلى الاسلام 
المهاجرين إلى الحبشة والمدينة. شهد مع النبي - يل - بدراً وأحداً والخندق وبين 
الرضوان وسائر المشاهد. شهد له بالجنة . توفي في ۲ کان مروا 
بحسن قراءته القران «غضا أ كما انَل وكان بالكوفه یعرف بحفظه المصحف عن ظهر 
قلب. روي أنه حين أمر عشمان في المصاحف بأن تجمع في واحد احتج عليه وذکر له 
أخذه من فم النبي سبعين سورة (ور ند بنْ ثابت لَذُو دُوْابَةٍ يلْعَبُ به العِلْمَانُ». وقد كان 
النبي قد اخى بينه وبين الزبير. انظر شرح الكوكب (ج ۰۱ ص ۰۱۵۱ ب )١‏ وفيه 
.إحالات إلى الإصابة والاستيعاب وتهذيب الأسماء واللغات . وانظر أيضاً الفصل الطويل 
والمفيد الذي كتبه في داثرة المعارف الا سللامية (ط . 2۲ ک. فادي ۷۵06۲ .) .ل 
وعنوانه 842500 .9 Abdallah‏ . 

عبد الملك بن مر وان : عن هذا الخليفة الأموي الخامس الذي تولی إمارة الممنین من ٩۵‏ 
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إلى 5886/4 إلى ۵ والذي يعتبر عهده من أزهى عهود الدولة الأموية من حيث اتساع 
الفتوحات وتنظيم الإدارة وإعادة نسخ مصحف . عثمان مع وضع النقط. انظر مقال دائرة 
المعارف الإسلامية (ط . ۲) بقلم ه . أ. فيب A. Gibb‏ .11 وعنوانه .5 Abd al - Malik‏ 
Marwan‏ .„ 

- عبيدة السلماني: المرادي» أبو مسلم - وقيل : أبو عمرو ‏ بن قيس بن عمرو e‏ 

من كبار التابعين . كاد أن یکون هت إلا أنه لا يعد في الصحابة إلا بما ذكر من 

إسلامه قبل وفاة النبي - اة - بسنتين» إذ كان بالیمن ولم ير الرسول. وسمع عمر وعليا 
وابن بسار وابن الزبیر. وکان أصحاب ابن مسعود خمسة في القراءة والفتوی» یعتبر 
عبيدة مقدمهم . . وهوأيضاً مشهور بصحبة علي . نزل الكوفة وورد المدينة وحضر مع علي قتال 
الخوارج . وعنه أخذ ابن سيرين وكان شرّيح يستشيره إذا أشكل عليه أمرء وهو أحد علماء 
الكوفة. ويعتبر بعض المحدثين أن أصح الأسانيد: محمد بن سيرين عن عبيدة عن 
علي . توفي في ۲ أو 7. انظر عنه في المحصول (ج ۰۲ ق ۰۱ ص ۰۲۰۹ 
ب ۲) ما لا يقل عن سبع [حالات. وفي شرح الكوكب (ج ۰.۲ ص ۰۲۹ ب ۷) 
الإحالات إلى الإصابة وشذرات الذهب والخلاصة وتهذيب الأسماء وتاريخ بغداد 
وتذكرة الحفاظ وطبقات القراء وطبقات الحفاظ . 

عتاب بن أُسَيد : بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي أبوعبد الرحمان أو 
أبو محمد ؛ أسلم يوم فتح مكة واستعمله النبي على مكة عام الفتح حين خروجه إلى 
حنين؛ فلم يزل أميراً على مكة حتى وفاة النبي وأقره أبو بكر عليها؛ فلم يزل بها إلى أن 
مات في سنة ۱۳/۱۳ . انظر عنه الاستیعاب ج ۰۳ ر ۱۷۵۲ . 

عثمان البتى : ذکره أصحاب فضل الاعتزال مرتين › الاولی ضمن البیان المخصص للحسن 
البصري وفيه يصف عثمان الحسن : «ما رأيت رجلا أسود من الحسن . كان الحسن سيد 
أهل البصرة . والله ما رأيت رجلا آشبه قولا (بالأنبياء) من الحسن» . والثانية ضمن البيان 
المخصص لأبي عثمان عمرو بن عبيد وفيه يروى عن عثمان البتي «أنه سأله عن خمسين 
مسألة في الطلاق» كل ذلك كتبه عن الحسن» ثم قال: «فاتهمته ثم رجعت إلى نفسي 
فقلت : إذا جاز أن أسأله عن ذلك كله جاز أن يسأل هو عنه الحسن». فالمفهوم من هذا 
٠‏ أن ال کان يعاشر المعتزلة . 

إلا أن محم المحصول للرازي (ج ۰۷ ق ۰۲ ص ۰4٩۳‏ ب »)١‏ العلواني » إذ خرج 

ترجمته أثبت أن عثمان بن سليمان البتي هذا كان تابعياً كوفياً بصرياً . أما البتوتي فنسبة 
إلى البتوت أو البت وهو کساء يتخذ من الوبر أو الصوف كان يبيعه ويتجر فيه» أو قد يكون 
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موضعاً بنواحي البصرة أو قرية من قرى العراق. وكان يعتبر شيخ أهل الرأي بالبصرق وقل 
توفي في ۳ وقد أحال العلواني على التاج وطبقات الشیرازی وطبقات ابن 
سعد الذي وثقه: «کان صاحب رأي وفقه» وادات الشافعي ومناقبه . 

العجلي (أبو النجم) : ذکر له الشيرازي في شرح اللمع : : «ومهمه مغیرة 2 أرجَاؤة) ولم تقف 
له على ترجمة. 

- عرفة : : أو عرفات وهي عبارة عن سهل على ۲۱ كلم من مكة على طريق الطائف يحدها في 
الشمال جبل يحمل الاسم ذاته أو جبل الرحمة. وبها تجري أهم مناسك الخج وهو 
الوقوف بعرفة. انظر فصل دائرة المعارف الاسلامية (ط. ۲) بقلم .ج السك A.J.‏ 
Wensinck‏ وه. ر. فيب R. Gibb‏ .13 وعنوانه )۸۵۲۵12 . 

عطاء بن يسار : ذكره الشيرازي هنا باسم عطاء فقط . وذكره الباجي ف الاحکام مرة هكذا 
ومرة أخرى: عطای فقط. وهو أبو محمد المدني مولى ميمونة أم المؤمنين» الفقيه 
الواعظ . ذكره الذهبي في الطبقة الثالثة من الکتاب. أي طبقة 0 نبه على ذلك 
الباجي في الإحكام. روی عن زيد بن ثابت وأبي أيوب وعائشة وأسامة بن زید وأبي 
هريرة وجماعة غيرهم. وعنه روى زيد بن أسلم وعمرو بن دينار وصفوان بن 957 
وغیرهم» ذكر الذهبي عددهم وهم خمسة في الجملة. يراه الذهبي ثقة جلیلا من أوعية 
العلم» وذكر كتاريخ وفاته سنة ۷۲۱/۱۰۳ و بضع وتسعین . . وساق عنه حديثا رواه 
عطاء عن أبي الدرداء عن النبي ا د هو «ولمن خاف مقام ربه جنتان» فقال له 
الصّحَابِي : ون ری وسرق؟ قال: نعم . وی لحفاظ ج ۱ ص ۱-۹۰ ر ۸۰ 

َلقمة : بن قيس بن عبدالله بن مالك بن علقمة : آبو شبل النخعي الكوفي» خال إبراهيم 
النخعي من كبار التابعين والفقهاء . سمع عمر بن الخطاب وعثمان E‏ وابن مسعود 
وسلیمان . وكان أكبر أصحاب ابن مسعود وأشبههم به وقد جود القران عليه وتفقه به. 
شهد صفين . توفي في ۲ وقيل غير دلك:. انظر الاحالات في شرح الکوکب 
(ج ۰۲ ص ۰60۲ ب ۳) إلى طبقات الفقهاء وطبقات الحفاظ وتذكرة الحفاظ والخلاصة 
وتار يخ بغداد وتهذيب الأسماء والمعارف وشذرات الذهب ومعرفة القراء الكبار وطبقات 
القراء ومشاهير علماء الأمصار . 

علي بن أبي طالب: رابع الخلفاء الراشدین» ابن عم الرسول _ هة - وأول الناس 
إسلاماً. ری ۷ ودبي را شهد جميع المشاهد إلا 
تبوك. ويروى أن النبي قال له: وما ترضی أن نَكونَ مني بمنزلَة مارون من موی ا 
ا" . واشتهر بالفروسية والشجاعة حتى كان اللواء بيده في معظم الغزوات» كما اشتهر 
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بالقضاء وبعلمه بالقران والفرائض والأحكام» وكذلك اللغة والشعر. وتزوج فاطمة. قاد 
الجيش في فك سنة ۷۲۸/۹ وفي اليمن سنة ٩۳۲/۱۰‏ وأبلى البلاء الحسن في واقعة 
الجمل سنة 505/75 وصفين رغم بلوغه الستين. كان من أهل الشورى وبايع عثمان. 
ولما قتل بايعه الناس سنة ۳۵ واستشهد في رمضان سنة ٠٠٠/٤١‏ . انظر الاحالات في 
شرح الكوكب (ج ۰۱ ص ۰۳۳۲-۳۳۱ ب 5) إلى الإصابة والاستيعاب وصفة الصفوة 
وأسد الغابة وتاريخ الخلفاء وتهذيب الأسماء واللغات. وانظر فصل دائرة المعارف 
الإسلاميةء ط. ۰۲ في مقال ل. فاكيا فافلياري هنلع۷۵ ۷۰:۵ .1 وعنوانه .5 ۸1۱ 
Abî Tãlib‏ . ۱ 

علي بن حمزة: كل ما استطعنا معرفته هو أنه متكلم كما ذكر في شرح اللمع . 

- عمرو بن العاص: بن وائل بن هاشم بن سعيد» أبو عبدالله - أو أبو محمد - القرشي. أسلم 
قبل الفتح سنة 1۳۰/۸. آمره النبي - ية - على سرية نحو الشام» ثم ولاه على عمان. 
وولاه عمر على فلسطين والأردن. فتح مصر على عهد عمر ولم يزل والياً عليها حتى موت 
عمرء ثم أقره عثمان عليها سنوات عزله بعدها. ولما قتل عثمان سار إلى معاوية بالشام 
بدعوة منه وشهد معه صفين وكان له دور في التحكيم بين معاوية وعلي . ولاه معاوية على 
مصر فلم يزل عليها حتى مات بها في 55/147 أو 4۲ أو 6۸ أو ۵۱ والأول أصح. 
كان من فرسان قريش وأبطالهم في الجاهليةء وكان شاعراً حسن الشعر وأحد الدهاة 
المقدمين في الرأي والمكيدة والدهاء . انظر عنه الاستيعاب (ج ۰۳ ص 84١١-91١1١ء‏ 
نوو وكذلك المحصول ج ۱ وق ۰۲ ص ۰41 ب ۲) في إحالته على الإصابة 
وأخيرا داثرة المعارف الا سلامية (ط. ۲) في فصل .ج فنسنك A.J. Wensinck‏ 
وعنوانه ۵ - „Amr 9. al‏ 

- عمرو رن شعیب: بن محمد السهمي القرشي. أبو إبراهيم » من بني عمرو بن العاص . 
وهو من رجال الحدیث. كان يسكن مكة وتوفی بالطائف فى سنة ۰۷۳۶۹/۱۱۸ 

انظر عنه الأعلام ج ۵ ص ۲8۷ - ٠.۲٤۸‏ ۱ 

- عمرو بن عبید : یعتبر وواصل بن عطاء من مؤسسي الاعتزال . ولد في بلخ في 2۹۹/۸۰ 
وتوفي في ۷۰۱۱/۱۶ . اشتهر بزهده وبجرأته على الخوض فى مسائل دينية وأخلاقية 
حتی بحضرة المنصور الذي كان متفه ۱ 

انظر عنه فصل دائرة المعارف الإسلامية 07 ۲ بقلم و. مونتوميري واط 1۷۰ 

. Amr 5. ’Ubayd وعنوانه‎ Montgomery Watt 

- عمرو بن يحيى الإصفهاني (أبو مسلم): لم نقف له على ذكر. 
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- العنبري : يروى عبدالله كما في شرح اللمع. والغالب: عبيد الله . إلا أن الغزالي في 
المستصفی (ج ۰۲ ص ۱۰۷) یذکر عبدالله بن الحسن العنبري وینسب إليه قولا في 
الاجتهاد وهو: «كل مجتهد مصيب في العقلیات كما في الفرو ع» . ونلاحظ أن الشيرازي 
ينسب إليه القول ذاته رف ۱۱2۷ - ۱۱۹۰) ولكن في أصول الدیانات. من قضاة البصرة 
تولى قضاءها من سنة ۷۷/۱۵۷ إلى ./87/١55‏ 
انظر عنه وعن كتب المراجع التي ترجمت له ش بلا ]26118 .) في الوسط البصري 

ص ۲٩۹۰‏ ب ۸ و65١٠‏ و ۱۱۷ . 

عنتر: أو عنترة: شاعر فارس بطل من القرن السادس للهجرة من قبيلة عبس غطفان . له 
دیوان شعر طبع بتحقيق المستشرق الالماني اهلوردت ۸۱۷۵۲6 والأب شیخو. انظر عنه 
مقال دائرة المعارف الا سلامية بقلم ر. بلاشیر 81200676 R.‏ وعنوانه : Antara‏ . 

-عیسی بن آبان: بن صدقةء أبو موسی القاضي الحنفي . كان من أصحاب الحدیث ثم 
غلب عليه الرأي وتفقه على محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة. وکان حسن الوجه. 
كما كان حسن الحفظ للحديث . تولى قضاء العسكر ثم ف البصرة . تفقه عليه أبو خازم 
القاضي . وقال هلال بن أمية إنه ليس في الاسلام قاض أفقه منه. له كتاب الحج وخبر 
الواحد وزثبات القياس واجتهاد الرأي. مات بالبصرة سنة .۸۳٦/۲۲۱‏ انظر عنه شرح 
الكوكب رج ۰۳ ص ۰۳۷۰ ب )١‏ الذي يحيل إلى الفوائد البهية وتهذيب الأسماء 
والجواهر المضيئة وطبقات الفقهاء وأخبار أبي حنيفة وأصحابه والفهرست وتاريخ بغداد 
والأعلام للزركلي . ونضيف إلى هذه المراجع ميزان الاعتدال (ج ۰۲ ر 1555) للذهبي 
الذي يؤكد أنه ما علم اخذا فة ولا وة 

- عیسی (النبي) : انظر عنه دائرة المعارف الا سلامية ط . ۲ في مقال طويل وهام بقلم 
1 قنواتي 6G. €. Anawati‏ وعنوانه 152 . 

- كتاب العين : للخليل بن أحمد الفراهيدي وقد عرفنا به في بيان سابق أ علاه . وقد طبع 
بتحقيق عبدالله درويش م. العاني ببغداد ۱۹۷۹۱/۱۳۸ . 

- الغامدية : لم نقف لها على ترجمه. الا أن حديث رجمها معروف . انظر عنه شرح الكوكب 
المنير (م ۰۳ ص ۵۵۵ ب ۵) وفيه يحيل المحققان على مسلم وأبي داود وابن حنبل 
الذین آخرجوا الحدیث. وذلك فى صحیح مسلم وسنن آبي داود ونيل الأوطار 
للشوكاني . وفي المجلد ذاته. ص 14۵ ب ۱: قيل: اسمها سبيعة وقیل : آبیف 
واحالة على تهذیب الأسماء واللغات للنووي . 

ومن المفید أن نحیل کذلك على فصل دائرة المعارف الاسلامية (ط. ۲) عن قبيلة 
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غامد ۵ص ةط . وفيه يحدد المؤلف ف . س . فدال ۷1۵21 .5 .۴ الموقع الجغرافي لها أي 
الناحية الغربية من الجزيرة العربية السعودية اليوم ويلحق نسبها بغامد بن عبدالله الأزدي 
من قحطان. ويتعرض لتفرعها إلى بطون غالبها يعيشون اليوم على الإقامة في الحضر ولا 
يظعن منهم إلا ال صیاح. والمنطقة الغامدية ثرية وممطرة وخصب. ل 

- فاطمة (بنت النبي كَلِ) : سيدة نساء العالمين. ولدت وعمر أبيها 4۱ عاما وقيل قبل البعثة 
ا تزوجت علي بن أبي طالب بعد وقعة أحد. توفيت بعد أبيها بيسير. 
كانت أحب الناس إلى النبي. وهي أشهر من أن نعرف بها ونكتفي بالإحالة إلى 
الاستيعاب (ج 4. ص ۱۸۹۳ - ۰۱۸۹۹ رلا )1١‏ وإلى مقال دائرة المعارف الإسلامية 
بقلم ل. فاكيا فافلياري 11 ۷۶۵۱۵ ..1. فهو طويل جداً وعظيم الأهمية. وعنوانه : 
2( 

- فرعون : انظر عنه الفصل الذي عقده أ. ج فنسنك عءهنوم»1.78 .۵ وأعاد النظر فيه 
3 . فاجدا ۷۵[02 .0 في دائرة المعارف الاسلامية (ط . ۲) بعنوان 2۷0 11 . 

۳ بنت مالك : بن سنان الخدرية. ا أبي سعید الخدري . يقال لها‎ E 
شهدت بيعة الرضوان. روت عنها زينب بنت كعب بن عجرة في سكنى المتوفى عنها‎ 
زوجها في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله وقد استعمله أكثر فقهاء الأمصار. انظر الاستيعاب‎ 
3 (ج ؟ء» ص ۰۱۹۰۳ ر40”5) الذي يحيل عليه أيضاً محقق المحصول (ج ۰۲ ق‎ 
كما يحيل على الإصابة : ثم على كتب الحديث والفقه (أبو داود.‎ )٤ ب‎ ۰۵۳6 - ٩۳۳ ص‎ 
الترمذي» ابن ماجه. النسائي البيهقي » بدائع المنن والمغني والمحلى اش حزم فيما‎ 
. يتعلق باختلاف الفقهاء في وجوب اعتداد المتوفى عنها زوجها في بيته)‎ 

- القاساني : (أبو بكر) : (القاشاني نسبة إلى قاشان ناحية مجاورة لقم) وقاسان : ناحية من 
نواحي إصبهان. محمد بن إسحاق. كان داودی إلا أنه خالف داود في مسائل كثيرة من 
الفروع والاصول. ثم انتقل إلى مذهب الشافعي os‏ و د 
النظر. له كتاب في الرد على داود في إبطال القياس وكتاب إثبات القياس وكتاب الفتيا 
الكبير وكتاب صدر كتاب الفتيا وکتاب أصول الفتيا. ومن المفيدأن ننسبه إلى أن الباجي 
في الاحکام قد ذكره ذ فى القدرية. أي المعتزلة . انظر المحصول (ج ؟. ق ۰۲ ص ۰۳۲ 
ب ۱) وفیه احالة المحقق على الفهرست (قاشاني) وعلى طبقات الفقهاء للشيرازي 
(قاساني) . ویذکر الشيرازي ردا على القاساني ما کتبه أبو الحسن بن المغلس وسماه 
القامع للمتحامل الطامع . أما فصل دائرة المعارف الإسلامية. ط. ۲ فقد أدرج تحت 
كلمة كاشان 1620047 وان كان المؤلف» ج . كلمار 0 .[» يؤكد أن كاشان 
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وقاشان وقاسان کلمات ثلاث لمدلول واحد وهي مدينة في «الجبال» على الطریق الرئيسي 
القدیم الذي يشق ایران الوسطی من الشمال إلى الجنوب. وهي مركز شهرشتان من 
المقاطعة الوسطى (اْتاني مَرْكَرِي). ونحیل من آراد کامل التدقیقات الجخرافية 
"والتاريخية عن هذه المدينة على هذا المقال القیم فسیجد فيه ضالته المنشودة. 
قباء : موضعان. الأول في طريق مكة من البصرة والثاني بالمدینه بینها وبینه سبعة أميال. 
والمقصود في إحكام الباجي هو الثاني طبعاً. وهو منزل النبي - ي - قبل أن يسير إلى 
المدينة. نزل على كلثوم بن الهدم . ويضيف الحميري أن النبي كان يأتي من المدينة إلى 
قباء كل يوم سبت راكباً وماشياً وأن مصلاه فيه معلوم . انظر الروض المعطار» ص 1607 - 
۳ . 
- القدّرية : المتكلمون الذين يقولون بالقدّر أو بقدرة الانسان على أفعاله وحرية تصرفه فيها 
واختياره لها. وهي حركة ظهرت ابتداء من 590/17٠١‏ إلى بداية القرن الثالث الهجري» 
أ ي الفترة التي تمركز فيها الاعتزال. هذا ف في اصطلاح علماء الإسلاميات في العصر 
الحديث. أما في كتب النحل والملل ومقالات الإسلاميين التي كتبها العلماء المسلمون 
فى العصر الوسيط فالكلمة تطلق إما على الفريق المعتزلي المذكور وإما على أعدائهم 
المجبرة القائلين بقدرة الله المطلقة التي تحدٌ بالتبعية من قدرة الانسان. انظر عنها المقال 
العمیق والشري الذي حرره ج. . فان أ van Ess‏ .1 . في دائرة المعارف الإسلامية. 
ط . ۲ : .Kadariyya‏ 
- قز وین : عن هذه المدينة ‏ وال قلیم ایضا - التي ره تقع شمال غربي طهران وجنوب جیلان 
انظر الفصل المخصص لها في دائرة المعارف سا (ط . ۲) Kazî‏ بقلم . ک. 
ص . لن A. K. S. lambton‏ ۳۷ ات ور. م. . هللنسبراند ۰ .+1 
Hillensbrand‏ . 
- قس بن ساعده ١‏ آثهر من آن یمق بدن بطري الال بنصاست وقد ذكر في شرح اللمع 
بهذا الاعتبار. 1 
- القطان (آبو الحسن) : اافظ الإماء علي بن إبراهيم بن سلمة بن بحر القزويني. محدث 
قزوين وعالمها. كان على علم غزیر وورع وفضل. توفي في ٩٩٩/۳٤١‏ . 
انظر عنه الذهبي في تذكرة الحفاظ (ج ۰۳ ص 665 ۰۸۵۷ ر ۸۳۳) وكذلك كحالة 
في المعجم (ج ۰۱۳ ص 5٠0‏ ). 
القفال (أبو بکر) : محمد بن علي الشاشي . توفي في 7/6 . ع وسفن الطريقة 
الشافعية الخراسانية» درس الفقه في بغداد ودمشق . انظر عنه ج . مقدسي في ابن عقيل 
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ص ۱۹۷ والبيان 4 من الصفحة وبه إحالات على تاريخ الأدب العربي لبروکلمان 
(الملحق الأول ص ۳۰۷) وعلى طبقات السبكي ج ۰۲ ص ۱۷١‏ . 
- فیس بن قهد: الأنصاري من بني مالك ؛ بن النجار. وت د عبد البر بيانا قصيراً 
في الاستيعاب (ج ۳ ص ۰۱۲۹۸ ر )۲۱٤۷‏ بين فيه - نقلا عن ابن أبي خيثمة ‏ أن 
قد وهم مصعب الزبيري عندما جعل منه جد يحبى بن سعيد الأنصاري وادعى أنه لم 
يكن بالمحمود في أصحاب النبي 6 ؛ ويضيف ابن عبد البر أن الجد هو قيس بن 
هرق 
وفي ترجمة قيس بن عمرو (الاستیعاب. ج ۰۳ ص ۰۱۲۹۷ ر ۰0۲۱6۶ وهو أيضاً من 
بني مالك بن النجار, يؤكد ابن عبد البر أنه جد یحیی وأخويه المعدودین من فقهاء 
المدينة . 
- کتاب الجدل للشيرازي : قد يكون إما الملخص في الجدل أو التلخيص وإما المعونة في 
الجدل. انظر التمهيد الأول لتحقيق شرح اللمع في الحديث عن كتب الشيرازي . 
- الكرخي : أبو الحسن عبيدالله الحنفي » أديب وفقيه انتهت إليه رئاسة الحنفية؛ تفقه عليه 
الرازي والدامغاني والشاشي ؛ ؛ وا سع العلم والرواية محدث ؛ له مصنفات في فروع الفقه 
الحنفي ؛ توفي ببغداد سنه۹6۲/۳۰. انظر عنه تاج التراجم ر. ۱۱۵ ص. ۳٩‏ ومعجم 
E‏ ص ۲۳۹ . 
- الكميت : بن زيد الأسدي من بني سعد بن تعلبة ؛ ولد سته ۰ كان یکره عرب 
الجنوب من القحطانية ويهاجي شعراء الیمن ؛وکان شيعياً مغالياً ويرى أهل البيت الممثلين 
الفترعين: لبيك بني هاشم بدون منازع. أمر الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك بقتله 
لما مدح بني هاشم » فحبسه خالد القسري بالكوفة» وشفع له مسلمة بن هشام» فأنشد 
الخليفة الاموي مرثية له في أبيه عبد الملك» فعفا عنه وأمر له بعطاء جزیل وکتب إلى 
خالد بأمانه وآمان آهل بيته ؛ ولما خرجت الجعفرية على خالد بن عبدالله القسري قتله 
الجند سنة ۰۷8۳/۱۲ ویعلق مترجم تاريخ الادب العربي لبروکلمان, الدکتور 
عبد الحلیم النجار, قائلا: إن الثابت أن الکمیت قتله جند یوسف بن عمر الثقفي حين 
أنشد عند يوسف مديحاً له فيه معرضاً بذم خالد وكان جند يوسف يتعصبون لخالد. 
وشاع شعر الكميت بين الشيعة بعد وفاته؛ وكان بعض الأدباء يعيب عربيته فيرى 
الأصمعي أنه ليس بحجة . من شعره الهاشميات وعددها سبع قصائد وقد نشرت . انظر 
عنه بروكلمان ج ۰۱ ص ۲۲ - ۲٤٤‏ وبه عدد كبير من الاحالات على الجاحظ وابن قتيبة 
وأبي الفرج وغيرهم . 
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- الليث: بن سعدء شيخ الديار المصرية وعالمها الاصبهاني الأصل المصري . حدث عن 
کبار الفقهاء والمحدّئين كالزهري ونافع العمري. وحدث عنه خلق كثير كابن وهب 
ويحيى بن يحيى القرطبي . كان الشافعي يراه أفقه من مالك ویتأسف على فواته. كان 
عظيم الثراء وصاحب وجاهة وحظ لدى الخلفاء كأبي جعفر المنصور والمهدي والرشيد . 
توفي في ۵ عن ۸۱ سنة. انظر عنه الترجمة الوافية التي عقدها له الذهبي في 
تذكرة الحفاظ ج ۰۱ ص ۲۲ - ۰۲۹ ر ۲۱۰ . 

- ماعز : بن مالك الأسلمي . يقال : اسمه غریب وماعز لقب له امندود فى ا كتب له 
النبي _ ار کتاب بإسلام قومه . روى عنه ابنه عبدالله حدیٹا واد وجو ای ارا 
بلزنی وا مر الرسول برجمه . وقال عنه النبي ولد تاب نويه لو تابها طائفة من امب لاجر 
عنهم». . وقد روی آبو هريرة حدیثه في الرجم. وكذلك زيد بن خالد الجهني . قال ابن 
حبان : «له صحبة» . انظر عنه شرح الكوكب (ج ۰۳ ص ۰۲۲ ب )١‏ الذي یحیل على 
الإصابة والاستیعاب وتهذيب الأسماء وأسد الغابة. هذا عن الترجمة أما عن 0 
وتخريجه ففي شرح الكوكب إحالات على صحيحي البخاري ومسلم وسنن أ بي داود 
ومسند أحمد وتخريج أحاديث مختصر المنهاج. وفي المحصول ج ف ۲ 
ص ۱۹۹ - ۰۲۰۰ ب ه) إحالات إضافية إلى نيل الأوطار واللؤلؤ والمرجان والسئن 
الكبرى وستن ابن ماجه لاثبات صحة الحديث وطرقه والأحكام المستنبطة منه. - 

مالك بن أسماء الفزاري: ع لشيرازي في شرح اللمع كما ذكره الباجي في 
الإحكام لبيت له مطلعه : «منطق صَائبٌ (. . .)». وقد قاله الشاعر ضمن ثلاثة أبيات 
يمدح فيها بعض نسائه . انظر التمهيد للكلوذاني (ج ۰۱ ص ۰۲۰ ب ه) وفيه نسبة البيت 
إلى الشاعر الفزاري وإحالة المحقق. مفيد محمد أبو عمشة. على البيان والتبيين 
للجاحظ وعيون الأخبار لابن قتيبة» وكذلك على لسان العرب لابن منظور لشرح معنى 
البيت؛ وهو يفيد أنها تتكلم بشيء وهي تريد غيره وتعرض في حديثها فتزيله عن جهته 
لفطنتها. وعن هذا الشاعر الغزل الظريف. انظر ابن قتيبة في الشعر والشعراء. ص ۱۱۱ 
e 11۷ -‏ الأغاني لابي الفرج الأصبهاني ومعجم المرزباني . 

- مالك بن الخویرث : بن آشیم الليثي . سکن البصرة ومات بهاسنة ۰۷۱۲/۹۶ انظر عنه 
الا ستیعاب (ج ۳ ر 0۲۲۹۱ 

- مالك بن أنس : آشهر من أن یعرف به. وعن مؤسس المذهب المالكي ومولف الموطا 
والمتوفى فى ۰۷۹۵/۱۷۹٩‏ من المفيد أن نحیل على مقال یوسف شخت 560201 .1 في 
دائرة المعارف الا سلامية رط . )١‏ وعنوانه ۸25 .0 ۰36211۲ وذلك لمن يرغب التدقيق 
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في حياته وارائه ومدرسته والوقوف على عددها من الاحالات على كتب المراجع 
والمصادر. 

+ المحوس في دا المعارف ال سلاميق. فصلان. فصل الطبعة ال ولی بقلم ف ف . بیشناز.۷.۲ 
۵۶ والثاني من الطبعة الثانية بقلم م . . موروني M. Moroni‏ وعنوانهما Madjûs‏ . 
والأول مرکز على دراسة المجوس في الفکر الاسلامي وباعتبار موقف العقيدة الإسلامية 
منهم. والثاني بسلط الأضواء علیهم من حیث هم وحدة عقائدية لها حصائصها وتاریخها 

من الحکم الساساني إلى یوم الناس هذا. وهذه النظرة عظيمة الأهمية شديدة الطرافة 
بالنسية للقارىء العربي غزيرة الفائدة. إلا آنها بعيدة عن اهتمام المختص في أصول 
الفقه . فلهذا سوف نلخصها تلخيصاً سريعاً فناتي على عشر صفحات تقريباًء من الحجم 
الكبير والخط الدقيق. في بضعة أسطر. الاج و جو امار سرت 
نخصه بشيء من التفصيل . 
اذا يبحث م. موروني بحثاً مدققاً عن مكانة المجوس في إيران الساسانية كطبقة دينية 
تکاد تکون هي الطبقة الحاکمت ثم عن تغير وضعيتهم تغيراً جذرياً بسقوط الحکم 
الساساني ابان ۳ الإسلامي للعراق ثم إيران . ویتعرض لتصنیف الشهرستاني لهم على 
آربع فرق : : کیومرئیق زراذشیت رُروانية وسيسانية بينما يقسمهم الجدادى إلى آربع فرق 
مختلفة اختلافا واضحاً : رروائیف ماشيةء خرمدينية وبهَأفرْدِيَة ا أن الجزية لا تقبل 
إلا من الفرقتين الأخيرتين. ويبحث المؤلف كذلك في عوائد المجوس ومعتقداتهم 
وأعدادهم ونشاطاتهم الدينية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتطورها عبر العصور من 
عهد ما قبل الإسلام إلى سنة كتابة الفصل حوالي ۰1۹۸۰ 
أما صاحب مقال الطبعة الأولى فيبحث في تاريخ الكلمة في الأدب العربي فيفيد أنها 
ربما كانت قديمة إذ قد وردت في الأدب الجاهلي وأن القرآن قد ذكرها مرة واحدة ولكن 
فی غير سياق أهل الكتاب . أما الرازي فالظاهر أنه ید يضع المجوس في منزلة بين منزلتي 
أهل الكتاب والمشركين . وفعلا فالأحاديث النبوية تضعهم في مقام دون أهل الكتاب 
بدرجة . ویذکر الطبري راذشت بن اسفیمان الذي ادعى لنفسه لقب النبوة. ويروي عن 
اكلى آنه من سکان فاسطین وبورد ا روایات بستفاد متها أنه اصل بني نورد 
قبل أن یضطر إلى الهجرة من فلسطین إلى |ذاربیذجان. ویری أخيرا مژلف مقال دائرة 
المعارف الإسلامية أن الأحاديث النبوية التي توصي بمعاملة المجوس معاملة أهل الكتاب 
ويفرض عليهم دفع الجزية قد سهلت فتح بلاد فارس أمام الغزاة المسلمين. 
- محك اللغة : ذكره الشيرازي في شرح اللمع رف )7١١‏ حذو كتاب العين للخليل وكتاب 
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الجن ن دده على اتسيكل واا من اتاترت اللفری:1 انا نم تفت عل انیم 
صاحبه . 

- محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص: لم نقف له على ترجمة في ما تیسر لنا الرجوع إليه 
من کتب الطبقات والتراجم 

- محمد بن مسلمة : بن سلمة خالد بن عدي » أبو عبد الرحمان الأنصاري الأوسي الحارئي . 
ممن سمي محمداً في الجاهلية. ولد قبل البعثة باثنتين وعشرين سنة. اسلم على يدي 
مصعب بن عمير وصحب النبي _ لا وشهد درا وما تعدها من المكافد إلا ترك فإنه 
تخلف عنها بإذن من الرسول. من فضلاء الصحابه كثير العبادة والخلوة . استخلفه النبي 
على المدينة في بعض غزواته . اعتزل الفتن فلم يشهد الجمل وصفين لحديث أفضى 
الرسول به إليه. تولى مهمات كثيرة من النبي ومن عمر. سکن الربذة بعد مقتل عثمان. مات 
بالمدينة سنة 551/545 وقيل غير ذلك . انظر المحصول (ج ۰۱ ق ۰۳ ب ۲) الذي يحيل 
على الاصاب. ثم شرح الكوكب (ج ۰۲ ص ۰۳۰۲ ب ه) الذي يحيل بالإإضافة إلى 
الاستيعاب وتهذيب الأسماء ومشاهير علماء الأمصار والخلاصة . 

- المخیل السعدي: في الشعر والشعراء لابن قتيبة: المخبل أي المجنون . أبو عمرو 
ربيعة بن مالك من بني شَماس بن لا بن أنف الناقة ,شاعر مخضرم من فحول الشعراء 
أثنى عليه الفرزدق. هاجر وابنه إلى البصرق وولده كثير بالأحساء وهم شعراء. كان 
المخبل هجا الزبرقان بن بدر وذكر أخته خلّيّدة ثم مر بها بعد حين وقد أصابه کسر, وهو 

لا يعرفهاء فآوته وجبرت كسره. فلما عرفها قال فيها شعراً. ويذكر الباجي في الإحكام بيتا 

مطلعه: «وأشهد من عوف. . .» دون نسبة» وينسبه صاحب لسان العرب (ج .١‏ 
ص ۰٥٦۹‏ ع) إلى المخبل السعدي . عن ترجمته الشاعر ونماذج قصيرة من شعره انظر 
الشعر والشعراء (ج .١‏ ص ۰۳۳۳ ر ۷۰) وإحالات محققه على الأغاني والخزانة 
والإصابة والمؤتلف والسمط. 

- المر وة: مكان مرتفع قرب الكعبة والطواف بينه وبين الصفا ‏ وهو مكان آخر مرتفع - من 
مناسك الحج. > أو من شعائر الله حسب الاية القرانية ٠١۸‏ من سورة البقرة. یمکن الرجوع 
الی الروض المعطار ص ۰۵۳٩‏ وبهامشة احالة من المحقق | عباس علی معجم ما 
استعجم . 

المَرْوَرَّوْذْي: آبو حامد بن بشر بن عامر» القاضي» توفي سنة ۹۷۳/۳۹۲. ویعتبر من 
آنجب آصحاب أبي علي بن خیران فلم يكن بالبصرة مثله من الفقهاء الشافعية. له کتاب 
الجامع . انظر عنه كتاب طبقات فقهاء الشافعية للعبادي (ص ۷۰) وكذلك معجم كحالة» 
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3 ۱ ص ۲١۸‏ . ويذكر كحالة أنه فقيه وأصولي سكن البصرة ودرس بها وتولى قضاءها 
وأخذ عنه فقهاژها. وکان من أخص تلامذته آبو حیان التوحيدي؛ ویذکر من مصنفاته 
بالاضافة إلى الجامع الکبیر والجامع الصفیر. مختصر المزني والاشراف على أصول 
الفقه . 

- المروزي: (أبو إسحاق إبراهيم): بن أحمد بن إسحاق فقیه شافعي أصولي و 
المزني . تتلمذ بي امیس بن سريج وأقام ببغداد دهراً طویلا يدرس ويفتي › فتخرج 
عليه خلق كثير. كان فيغر وف بورعه وزهده. ولقد انتهت إليه رئاسة الشافعية ببغداد بعد 
ابن سريج. توفي في 961/714٠‏ بمصر. له شرح مختصر المزني - الفصول في معرفة 
الأصول ‏ الشر وط والوثائق ‏ کتاب الخصوص والعموم. 

انظر عنه معجم کحالة ج ۱ ص ۳ وک وکذلك تخریج أحاديث اللمع. ص ٩۱‏ 

ب 2.5 وفیه إحالة على الفتح المیین للمراغي . 

- المروزي (أبو حامد): القاضي أحمد بن بشر بن عامر العامري . أخذ العلم عن أبي 
إسحاق المروزي المذكور أعلاه ونزل البصرة وأخذ العلم عنه فقهاؤها. وكانت تغلب 
عليه العبادة . شرح مختصر المزني وصنف الجامع في المذهب الشافعي . توفي في 
۲ انظر طبقات الشافعية لهداية الله الحسيني.» ص ۸٦‏ - ۸۷. وفي البيان ١‏ 
من ص ۰۸۷ يلاحظ محقق الكتاب» عادل نويهض. أن في أصل الكتاب: المروزي 
لکن الصواب : «المرورذي نسبة إلى مروروذ أشهر مدن خراسان» ويحيل على كتب الطبقات 
والتراجم ومن بینها طبقات الفقهاء للشيرازي . 

- المزدلفة : خصص لها الحميري في الروض المعطار (ص ۵4۲) بياناً قصيرأً وفیه وصف 
لمسجده كما كان قائماً في القرن التاسم الهجري وفيه أيضاً تذکیر بالمناسك التي تقام 
هناك في طریق الحج من عرفات إلى مني . 

- المرّني (صاحب الشافعي) : إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل ' آبوابراهیم . ولدسنة ۷۹۱/۱۷۵ 
وحدث عن الشافعي ونعیم بن حماد. روی عنه ابن ریز والطحاوي وابن أبي حاتم 
وغيرهم. اشتهر بقدرته على المناظرة وبسعة علمه. كان زاهدا ورعا. له تاليف عديدة 
منها الجامع الكبير والجامع الصغير والترغيب في العلم وكتاب الوثائق والمسائل 
المعتبرة. وله أيضاً كتاب الأمر والنهي وهو مطبوع. توفي سنة ۸۷۸/۲۹6. انظر عنه 
الاحالات المتنوعة والمتعددة إلى كتب التراجم وإلى تاريخ بروكلمان ودائرة المعارف 
الإسلامية. ط. ۱. في معجم کحالف ج ۲ ص ۲۹۹ - ۳۰۰. وانظر أيضاً من 
ال حالات الاضافية طبقات الشافعية للسبكي. ج ۰۲ ص ۰۱۰۹-٩۳‏ ر ۲۰. آما عن اثار 
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المزّني والمخطوطات الموجودة عنها فانظر أكمل مرجع وهو تاريخ التراث العربي (النص 
المعرب) لفؤاد سزکین» ج ۰۲ ص ۱۷۸ - ۰۱۸۱ 
- مسروق (تابعي): بن الأجدع بن مالك بن همدان, آبو عائشة الكوفي» من کبار فقهاء 
التابعین. صاحب ابن مسعود. روی عن أبي بكر وعمر ومعاذ وعلي وروی له أصحاب 
الکتب الستة. كان شدید العبادة کثیر الصلاة. أثنى عليه الشعبي وابن المديني . توفي في 
۳ انظر الاحالات في شرح الکوکب (ج ۲ ص ۰۰۹ ب ۲) على طبقات 
الفقهاء وطبقات القراء وتذکرة الحفاظ وشذرات الذهب والخلاصة وطبقات الحفاظ 
والمعارف. وانظر أيضاً في المحصول (ج ۰۲ ق ۰۱ ص ۰۲۵۲ ب ۳) الاحالات 
الاضافية إلى تهذیب التهذیب وطبقات ابن سعد. 
مسلم : آشهر من أن یعرف به وبصحیحه. توفي في ۰۸۷/۲۲۱ 
- المسیح : من المفید أن نحيل عنه على مقال جورج فنواتي ۸۵۷۵۸ ٤.‏ .6 في داثرة 
المعارف الا سلامية (ط . ۲) بعنوان 158”. فهو مفصل ثري بالاحالات. 
- مصعب بن الزبير : نشير إلى أن داثرة المعارف الاسلامية (ط . ۲) خصصت له فصلا 
سيصدر قريباً وبعنوان 2۷۵۵۷۲ Mus’ab 6. al‏ . 
معاذ بن جبل: بن عمرو بن أوس» أبو عبد الرحمان الصحابی الأنصاري الخزرجي . قال 
عنه أبو نعيم : «إمام الفقهاء وكنز العلماء. شهد العقبة وبدرا والمشاهد کلها» . وكان 
أفضل : شباب الأنصار حلما وحياء ا وکان جمیلا فا قال عنه عمر : «عجزت 
النْسَاءٌ آن یِلذن مثل مُعَاذْء ولولا مُعَادْ لك عمر». أمره النبي _ ی - على جند باليمن 
يعلم الناس القران وشرائع الاسلام ويقضي بينهم وجعل إليه قبض الصدقات من العمال 
الذين كانوا باليمن. وحدیثه مع النبي جد مشهور: (بم تقضي ؟ . ۰ وقد ذكر به الباجي 
انا في الا حکام . قدم من اليمن في خلافة أبي بكر ولحق بالجهاد مع الجيش الإإسلامي 
3 لبلاد الشام . وكانت وفاته بطاعون عمواس سنة ٩۳۹/۱۸‏ 5 وقد عاش ۳۸ 
أو أقل بسنوات ثلاث أو أربع. انظر في شرح الكوكب (ج ۰۱ ص ۰8۱5۰ ب )٤‏ 
ا على الإصابة وصفوة الصفوة وتهذيب الأسماء وشذرات الذهب. ويضاف إليها 
الاستيعاب ج ۰۳ ص ۱8۰۲ - ۰۱4۰۷ ر ۲۱5 . 
- معاوية (الخليفة الأموي): بن أبي سیفان صخر بن حرب القرشي. آمیر المؤمنين وأول 
خلفاء بني أمية » أبو عبد الرحمان. أسلم مع أبيه وأمه وأخيه يزيد في فح مکة. وقال 
معاوية إنه أسلم يوم الحديبية وكتم إسلامه. وشهد مع النبي _ لله - حنيناً وكان أحد 
کتابه . وکان قبل إسلامه هو وأبوه من المؤلفة قلوبهم . ولاه عمر على الشام وزاره هناك 
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فهاله ما رأى من عظم الموكب الذي تلقاه به فقال: «هَذا کسری الْعَرَب!). وبعد مقتل 
عمر أقره عثمان على الشام سو ای ا 
مقتله . وکان يوصف بالدهاء والحلم والوقار. وكان يقال عنه إنه کان أسود من ا بكر 
وصور وان ون ادا مکش ون شرا مق توفي سنة 1۷۹/۲۰ في دمشق . انظر في شرح 
الكوكب (ج ۰۲ ص ۰۲۲۰ ب ه) الإحالات على الإصابة والاستيعاب وتهذيب الأسماء 
والخلاصة. وانظر عنه فصل دائرة المعارف الاسلامية ط . ۱ بقلم ه. . امن H.‏ 
5 وعنوانه Mu'ãwiya‏ . 

- معبد الجهني : في ميزان الاعتدال (ج ۳ ر ۱5۲۹) معبد الجهني تابع صدوق في نفسه لکنه 
سن سنة سيئة فکان آول من تكلم في القدر إلى حد أن الحسن نهی الناس عن مجالسنته 
وقال: «هو ضالٌ مُضلّ (...)». ویذکر صاحب الاصابة (ج ۳. ر ه4۰۰) نقلا عن 
لواقدي أنه اسلم قديماً؛ فکان آحد الأربعة الذين حملوا آلوية جَهینة یوم فتح مكة؛ 
ويضيف أنه مات في 41/۷۲ عن بضع ونمانین سنه. 

- المعتز له : انظر عنهم مقال داثرة المعارف الاسلامية (ط ۰) بقلم ه. س. نیبرق ۰ .]1 
Nyberg‏ ونوا انه ۰122112 Mu‏ . 

- معمر بن عبد الله : بن نافع بن نضلة بن كعب القرشي العدوي؛ كان شيخاً من شیوخ بني 
عدي وأسلم قديما وتأخرت هجرته إلى المدينة لأنه كان قد هاجر الهجرة الثانية إلى أرض 
الحبشة؛ وعمّر طویلا. وهو معدود في أهل المدينة؛ روى عنه سعيد بن المسيّب 
وی ن س 

انظر عنه الاستيعاب ج ۰۳ ص ۰۱4۳4 ر ۰۲4۸ 

- المغربي (وفي نسخة إسطنبول: المعربي): لم نهتد إليه ۳ من له هذه النسبة . 

- المُغيرة بن شغبة : بن أبي عامر بن مسعود بن معتب الثقفي » أبو عیسی - أو أبو عبدالله ‏ من 
دهاة الى عن يي الرأي . اسلم عام الخندق وشهد الحديبية وولاه عمر علی 
البصرة مدق ثم نقله إلى الكوفة الل وأقره عثمان عليها ثم عزله. شهد اليمامة وفتح 
الشام وذهبت عینه یوم الیرموك . شهد القادسیة وفتح ات اعتزل الفتنة بعد مقتل 
عثمان واعتزل صفین . فلما كان حين الحکمین لحق بمعاوية. ولما قتل علي وصالح 
معاوية الحسن ودخل الكوفة ولاه علیها. وبها توفي في 2۷۰/۵۰ أو ۵۱. وهو أول من 
وضع دیوان البصرة. انظر عنه في المحصول. (ج ۰۱ ق ۰۳ ص ۰۱۳6 ب ۳) الإحالة 
على الاصابة, وفي شرح الکوکب (ج ۲ ص ۰۳۰۲ ب ۳) الاحالات على الاصابة 
اغات الانسعات وتهذیب الأسماء والخلاصة. وانظر أخيرا دائرة المعارف الإسلاميةء 
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(ط. )١‏ بقلم ه. ا 5 H.‏ وعنوانه al - Mughîra 9. Shu’ba‏ . 
- الملخص في الجدل : للشيرازي : وهو التلخيص الذي ذكرناه في بیان سابق . والغالب أن 
يحيل على الملخص (ف 7140 ۱۰۰۸ ٠١5-317١61١‏ )؛ أما التلخيص فلم يذكره إلا 

مرة واحدة (ف 99"5). 

- منى : أشهر من أن يعرف بها لمكانتها الهامة من مناسك الحج. ويقول عنها الحميري 
(مؤلف من القرن التاسع الهجري ) : إنها شبه القریة بنیت علی < ضفتى الوادي النازل من 
عرفات ؛ وفي وسط ذلك الوادي الجمرتان الأولى منهما جمرة ة العقبة وهي أول ما یلقی 
من منى في رأس العقبة عن يسار الداخل في منی في ناحية مکة. وأيام منی ثلائة ویرمی 
فیها بالجمار ویوم النحر هو الیوم الأول منها. ویدخل الداخل منی فیلقی الجمرة 
الثانية عن يساره بینها وبين جمرة العقبة 4۰۰ ذراع ثم الجمرة الثالثة وهي وسط المحجة 
وبینها وبين الجمرة الوسطی ۳۵۰ ذراعا. انظر الروض المعطار. ص 6۵۱ - 9۵۲ . 

- موسی (النبی) آشهر من أن یعرف به ونكتفي بالاحالة على فصل دائرة المعارف الاسلامية 
(ط. ۲) 3 ت هلر B. Heller‏ فا Mûsê‏ , ۱ 

- ميمون بن مهران: الرقي. توفي في 594/1١١1‏ عن ۸۰ سنة. عالم الجزیرق وقد ولاه 
عمر بن عبد العزيز خراجها وقضاءها. محدث. وثقه النسائي » يروي عن عائشة وابن 
عباس وابن عمر ويرسل عن عمر والزبير . أنظر تذكرة الحفاظ. ج .١‏ ص ۰۹۹-۹۸ ر ۹۱. 
النابغة رالذبياني) : من كبار شعراء الجاهليةء النابغة زياد بن معاوية. عاش في النصف 
الأخير من القرن السابق على ظهور الإسلام . نادم ملوك الحيرة وانفصل عنهم مدة إلى 
أعدائهم العْسَاسِنة ثم رجع إليهم بعد أن نال عفوهم . ورجع بعد مدة إلى قبيلته بني ذبيان 
الذين كان يرعى مصالحهم دائما عند أولى حظواته من الأمراءء وبقي بينهم حتى مماته . 
انظر عنه وعن ديوانه ومجموعة من أشعاره وشروح ديوانه ومخطوطاته وطبعاته تاريخ 
الأدب العريي لبروکلمان (النص المعرب). ج ۰۱ ص ۸۸ - ۹۰. 0 الباجي في 
الاحکام كالشيرازي في شرح اللمع بيته المشهور: «خیل صیامٌ (. . 

- نافع بن جبیر : أبو عبد الله مولى عبدالله بن عمر. من سادات التابعين . وي عنه ای 
ومالك الذي يقول عنه: «كنت إذا سمعت حديث نافع عن ابن عمر ‏ رضه - لا أبالي ألا 
أسمعه من أحد غیره». وأهل الحديث يقولون: «رواية أحمد عن الشافعى عن مالك عن 
نافع عن ابن عمر سلسلة الذهب لجلالة كل واحد من هؤلاء الرواة». بط دري د 
العزيز إلى مصر ليعلم الناس السئن . توفي في ۱۱۷ أو ۷۳۵/۱۲۰ - ۷۳۷. انظر عنه المنهاج 
(ص ۰۲۲۲ ر#) الذي يحيل إلى شجرة النور. 
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- النخعي (إبراهيم) : : من مدرسة الكوفة. ويعتبر من كبار فقهائها. توفي في ۹۵ أو 0/١/9‏ 
- ۷۱6. 
انظر عنه الأعلام للزركلي ج ۰۱ ص ۷۰ وکذلك یوسف شخت 5083086 .ل في 

مخطط 6 ص ۲۳ . 

- النظام : إبراهيم بن سيار آبو إسحاق من کبار المعتزلة وأستاذ الجاحظ وشیخ النظامية من 
فرق المعتزلة. توفي في ما بين ۲۲۰ و ۲۳۵/۲۳۰ و ۸۳۵. انظر عنه داثرة المعارف 
الاسلامية في فصل قیم : ۵22۵5( - اف كتبه للطبعة الاولی ه. س نيرق ۱۷۳6۲8 .5 .17 
وکذلك فژاد سزکین في تاريخ التراث العريي» ج ۲ ص ۰۰ - ٩۰۲‏ من النص 
المعرب . والذي يستفاد من هذين المصدرين الهامين هو أنه أنه تلاميذ أبي الهذیل 
العلاف. وقد تريى بالبصرة ثم رحل إلى بغداد وانفصل عن أستاذه بعد ذلك بفترة 
وجيزة» فأسس مدرسة مستقلة لمحاربة فلسفة الدهریین» كما حارب في بغداد ا 
والجبرية والمحدثين والفقهاء . وكان بحثه في الكلام يستهدف غرضین : الدفاع عن 
التوحيد و الدفاع عن القران على أساس أنه المصدر الوحيد لدراساته الكلامية. وكان 
شاعراً وفقيهاً وأصولياً جدلاً وفيلسوفاً وعالماً طبيعياً. وله آراء في القياس والإجماع 
تعرض لها الباجي مرارا للرد علیها. وقد رد اسمه في الإإحكام ۸ مرات . انظر الاحالات 
عنه في تار يخ التراث فهي عديدة ومتنوعة . ویضاف إلى ما ذکر الدراسة العميقة والطريفة 
التي نشرها مۇخرا بالفرنسية ج . فان اس ٠ Ess‏ .[ في مجلة الدراسات الإسلامية 
الصادرة بباريس من ص ۱٩۹۱‏ إلى ٩‏ من العدد ۲/۲ ۱۹۷۸ . 

- تَفْطويه : إبراهيم بن محمد بن عرفة. . الازدي الواسطي. أبو عبدالله ( ۳۵/۳۲۳). 
عالم بالعربية واللغة والحدیث. ولد ۳9 وسكن بغداد وأخل عن ثعلب والمبرد ومات 
بها. ومن ملفاته: غريب القرآن - المصادر - القواذ في - المقنع في النحو - التاریخ . 

انظر عنه معجم كحالة (ج ١ء‏ صن )1١‏ وی مال بقل عن ۲۲ إحالة میک 

التراجم 

- مان بن بشي : بن سعد بن تعلبة الأانصاری. أبو عبدالله» 52050 الحارث بن 
الخزرج . ولد على الأرجح قبل وفاة النبي - ية - بشماني سنوات . ا 
الحدیث سماعه عن النيي » وهو ما يعتبره ابن عبد البر ثابتا. كان أميرا على الكوفة . 
لمعاوية سبعة أشهر ثم أمیرا على حمص لمعاوية ثم ليزيد. وصار زبيرياً بعد موت يزيد 
فخالفه أهل حمص فأخرجوه منها واتبعوه وقتلوی. وذلك بعد واقعة مرج راهط في 
201/54 . كان كر يماً جواداً شاعراً. انظر عنه الاستيعاب. ج »٤‏ ص ۱۵۰۰-۱4۹ 


۱ ۸۰ 


اننا وكذلك أسد الغابف ج ه. ص ۲۲ - ۲٤‏ . 

هلال بن ا بن عامر الأ نصاري المدني . كه ترا راخدا إذ كان قدیم الاسلاع 
وكانت معه راية بني واقف من قومه يوم الفتح. أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك 
وتاب الله عليهم وذكرهم في سورة التوبة» وهم هلال هذا وكعب بن مالك ومرارة بن 
الربيع. انظر شرح الكوكب (ج ۳. ص ۰۱۷۹ ب ۲) الذي يحيل على الإصابة 
والاستیعاب وأسد الغابة وتهذيب الأسماء. 

- الهند: انظر عن شبه القارة الهندية 11:04 - اه فصل دائرة المعارف الإسلامية (ط. ۲) وهو 
من أطول فصولها إذ يمتد من ص ۰4۱۷ ع ١‏ إلى ص ۰8۷۰ ع ۲ . وقد اشترك في تأليفه 
ما لا يقل عن ثمانية مولفین . ونكتفي بالا شارة إلى مطلع القسم الأول منه عن جغرافية 
الهند في نظر المؤلفين المسلمین في العصر الوسیط. فنستفید منه أن هؤلاء کانوا یطلقون 
بصورة عامة كلمة هند على الجهات الکائنة شرقي نهر الهندوس وبالتالي فهي تشمل کل 
بلدان آسیا الجنوبية الشرقية . 

- وائل بن حجر : في الإصابة لا ذكر الا لحفیده وائل بن علقمة بن وائل (ج ۰۳ ر ۲۳۰۹). 
ویضیف ابن حجر في لسان المیزان (ج ۰۷ ر ۱4۶) أن وائل بن علقمة هذا يروي عن 
وائل بن حجر. 

- واصل بن عطاء : رغم قلة المصادر نعلم عنه أنه ولد في المدينة في ۱۹۹/۸۰ وأنه عاش 
بالبصرة ملازما حلقة الحسن البصري وأنه من مؤسسي الاعتزال مثل عمرو بن عیید وانه 
توفي في ۷۸/۱۳۱ - ۷٤۹‏ . 

انظر عنه مقال ۵8 .0 ۷۷5۱ في داثرة المعارف الا سلامية (ط . ۱) بقلم 5 ج 

„A. J. ۵ فنسنك‎ 

- يبرين (رمل): في الروض المعطار (ص ۰۱5۳ ع۲): «وأما العرض [عرض جزيرة 
العرب] فما بين رمل یبرین إلى منقطع السماوة». وفي ص 25٠١5‏ ع۲ : «وبار بالدهناء . 
قال الخلیل : وبار كانت محلة عاد بين اليمن ورمال يبرين». وفي الكتاب يحيل محققه |. 

- يحيى بن معين : أبو زكريا المري البغدادي» سيد الحفاظ . ولد في ۷۷٤/٠١۸‏ وتوفي في 
۳ روی عنه كبار الأئمة في الحديث كالبخاري ومسلم وأبو داود؛ قال عنه 
النسائي : «أبو زكريا الثقة المأمون أحد الائمة في الحديث»؛ وقال عنه ابن حنبل : 
ويحيى بن معين أعلمنا بالرجال» . 

انظر تذكرة الحفاظ ج ۰۲ ص ۲٩‏ - ۰4۳۱ ر ۳۷ . 


۱۱ ۱ 


فلی بن أمية : بن أبي عبيدة بن همام بن الحارث التميمي الحنظلي» ويقال له يعلى بن 

منية» ویکنی أبا خلف أو أبا خالد أو أبا صفوان ‏ وأسلم يوم الفتح وشهد حنينا والطائف 
وتبوك. استعمله أبو بكر على بلاد حلوان في الردة ثم عمل لعمر على بعض اليمن. قدم 
المدينة على عهد عثمان فاستعمله على صنعاء . كان على الجند باليمن فبلغه مقتل 
عثمان فأقبل لينصره فسقط عن بعيره في الطريق فانكسرت فخذه. أعان الزبير. كان 
۳9 تل في 1۵۸/۳۸ في صِفَّين مع علي يحارب بجانبه وذلك بعد أن شهد واقعة 
الجمل مع عائشت وهو صاحب الجمل أعطاه عائشة وکان یسمی عسکرا. انظر 
الاستیعاب ج ۶ ص ۱۵۸۵ - ۰۱۵۸۷ ر ۲۸۱۵ وکذلك الاصابة التي يحيل علیها 
بالاضافة إلى الاستیعاب - محقق المحصول. ج ۰۱ ق ۰۲ ص ۲۲۰ ۰۲۱۱ ب .٩‏ 


۱۸۲ 


السورة 

المائدة/ ۱ 
النحل/ ۱۲۵ 

۱ المائدة/ ۵ 

ص/۲۱ - ۲۲ 


البقرة /۳6 
الأنفال/ ۲ 
الطلاق / "٩‏ 


المائدة/ ۸٩‏ 
فصلت/ ۶۰ 


التوبة / ۵ 


الاسراء/۷۸ 
البقرة / ۳ 

الأنعام/9١١‏ 
الأنفال/ 55 


البقرة/ ۱۹۷ 


IV 


فهرس الآيات القرانية 


الآية 

«أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم 4 

« ادع إلى سبيل ربك ¢ 

« إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم » 

© إذا تسوروا في المحراب. إذ دخلوا على داود 4 
« ففزع (...) خصمان بغى بعضنا على بعض ) 
© اسجدوا لادم » 

© استجيبوا لله وللرسول 4 


$ أسكنوهن من حيث سکنتم من وجدكم (.. .) وان 


كن أولات حمل فأنفقوا عليهن 4 


8 إطعام عسره مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم 


أو کسوتهم »# 
« اعملوا ما شنتم ) 
« اقتلوا المشركين > 


« آقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل 4 
« أقيموا الصلاة > 
« إلا ما اضطررتم إليه © 
« الآن خفف عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فان يكن 
(...) منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله > 
۵ الحج أشهر معلومات ¢ 

۱A۳ 


4۸ 
VAS 
۱۱۹ 


۳۸۹۸ 
۹۰۹ 
AA 


٤٦ 


1۰۲ 

۷۲ - 1٦ 

- 404-0۷-۲ 
- 8۷۵ - ۷۳ - ۳ 
6۰ 

۱ ۳ - ۹ 

۱۲ 

۱۳۱ 


۳۹ 


السورة الآية الفقرة 


الکهف/۱ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً 4 ۳۱ 

هود/ ۱ « آلر کتاب أحكمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر » ۳۱ 

النور /۲ ۶ الزانية والزاني فاجلدوا كل منهما ماية جلدة ¢ 9۷ 

ال عمران/ ۱۷۳ الذین قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لکم فاخشوهم ۳۰۱6 
المائدة/ ۳۸‏ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما > o۷‏ 
الرعد/ ١١‏ 

الزمر/ 1۲ ۾ الله خالق کل شیء 4 ۳۳ 
البقرة/ 1١‏ « ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير 4 ov‏ 
البقرة/ ۱۸۰ 8 الوصية للوالدین والأقربین > ۱ 15 
المائد/۳ «اليوم أكملت لكم دينكم > ۹۰۹ 
لنحل/ ۱۲۳‏ ل( أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً 4 ۸۲ 
البقرة/ ٠٠‏ « أن أضرب بعصاك البحر فانفجرت 4 {٤‏ 
النساء/٠۷٠‏ ( إن امرژ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك 6 ۳۰ ٩۳۲‏ 
البقرة/۲۸۲ « أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى > ۷۹ 
الحجرات/ 8 إن جاءكم فاسق بنبا فتبینوا که ۸ - ۹۹۸ 
النساء/ ۱۰۱ « إن خفتم أن یفتنکم الذين کفروا » ۹ - ۳۲ 
النساء/ 1 « آنزله بعلمه » ۹ 
المزمل/۱۵ - ۱۳ إنا آرسلنا إليكم رسولا (. . .) رسولا . فعصی فرعون الرسول ۲۲ 
یوسف /۲ « نا جعلناه قراناا عربیا > 6-۲ ۵؟ 
يونس/٠۳ ٠‏ « ان الظن لا يغني من الحق شيئاً > ۹۰۸ 
الأنبياء/١٠٠‏ « إن اللذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون ۲٤۷ ٠)‏ 
التصص/۸۵ «إن الذي فرض عليك القران لرادك معاد » ۳۹ 
الاحزاب/ ۳۵‏ إن المسلمین والمسلمات 4 ۱۹۰ 
المائدة/ ۷۳‏ ل( زن ال ثالث ثلائة 4 ۳۲ 
الزخرف/۲۳ »انا وجدنا اباءنا على أمة وانا على آثارهم مقتدون » ۱۷ 
الحجرات/۱۲ « إن بعض الظن إثم > ۲ 
الحجرات/1۳ « إن عبادي ليس لك علیهم سلطان الا من اتبعك من الغاوین 4 ۳۸۹ 

ق /۳۷ « إن في ذلك لذکری لمن كان له قلب » ۳ 


الأنبياء ٩۸‏ 9 إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون 4 €۷ 
المائدة/ ٩۱‏ « إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم (. . .) فهل أنتم منتهون ۱۱4۵-۹۹۰-۹۳۹6 


۱۱۸ 


السورة الآية الفقرة 


الشوری/۱۲ ل إنه بکل شيء علیم 4 ۳۹1 
الصافات /۱۰ 8 إن هذا الهو البلاء المبین ¢ ۹ 
النور/۳۱ ل أو الطفل الذين لم یظهروا على عورات النساء ¢ ۲۳۹ 
الانعام 94٠‏ ©« أولئك الذین هدی الله فبهداهم اقتده 4 ۷۲ ۷۸۰2 
النور/ 7 « آولئك مبرژون مما يقولون 4 ۳ 
البقرة/٠٠۲‏ ل( أو لم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبي ٩‏ ۹۰ 
النساء/۳ « أو ما ملكت آیمانکم » 2-۱ ۳۲۱ 
یونس/۳۹ بل كذبوا بما لم یحیطوا بعلمه ) ۱۱۱ 
المائدة/ ۷ » بلغ ما آنزل اليك وان لم تفعل فما بلغت رسالته  )...(‏ 448 
المائدة/ ۷۳‏ # ثالث ثلاثة 4 ۳۳ 
البقرة/ ۱۸۷ »ثم آتموا الصیام إلى الليل ¢ ۰ 6۰۰ 
الأعراف/۱۱ - ۱۲ ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم د آتلیتن (: 
ألا تسجد إذ آمرتك 4 ۹- ۸۸-۸۰ 
النساء/ 56 ثم لا یجدوا في آنفسهم همست ما کیت ليرا لیا ۱۳۲۲ 
البقرة/۲۳۸ # حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطی 4 ۳۹۷ 
القدر / ۵ لظ حتی مطلع الفجر » ۹ 
التوبة/۲۹4 # حتى يعطوا الجزية عن يد وهم ا ‘E-I‏ 
المائدة/۳ ل حرمت علیکم الميتة 4 ۷ ۳۲۱-۳۱۳ - 


۷ ۳۳۲-۳۲۸ - 
ممع ۱ ۱۲۷ 


الأحزاب/ ٠ه‏ خالصة لك من دون المؤمنين 4 1۰11 

لانعام /۱۰۲ خالق كل شيء > ۲۲۳-۷۱ 

الاعراف/۱۲ ۱ 

ص/۷ ١١‏ 8 خلقتني من نار وخلقته من طین 4 ۹ 

مریم /۳ « ذلك عيسى ابن مریم قول الحق 4¢ ٤‏ 

هود/ 6 6 رب إن ابني من أهلي وان وعدك الحق ¢ ۳:1 

لفتحم/ ۲۹‏ رحماء بينهم تراهم ركعاً سجدا » ۷۳۹ 

الصافات/ ۱۰۲‏ ستجدني إن شاء الله من الصابرین ‏ 9 - 6۰۹٩‏ 
النور/۱ ل سورة آنزلناها وفرضناها 4 ۳۹ 


البقرة/ ۱۸۷ « علم الله آنکم کنتم تختانون آنفسکم فتاب علیکم (. ..) من الفجر 6۲۰4 
هم ۱ 


السورة الآية الفقرة 


التوبة /۳؛ . + عفا الله عنك لم أذنت لهم 4 ۱۳۱ 

الأنعام / ۱۵۳ و ۱۵۵ فاتبعوه که ۲ 1۱ 

یونس /۳۸ ٠‏ « فاتوا بسورة مثله وادعوا ما استطعتم من دون الله 4 ۷۲ 

هود/۱۳ « فأتوا بعشرة سور مثله مفتریات 4 ۷۲-7 

التوبة | ۵ « فإذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین ¢ ۱ 

القيامة/۱۸ - ۳۱۹ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علینا بیانه 4 1۸۸ 

الجمعة/ ۱6‏ فإذا فضیت الصلاة فانتشروا في الارض 4 ۱۵-۱ 

البقرة/۲۰۰ » فاذا قضيتم مناسککم 4 ۱۹ 

الحج/ ۳۹۱‏ فإذا وجبت جنوبها 4 ۹ 

النحل/ ۳‏ ل فاساألوا أهل الذکر إن کنتم لا تعلمون »# ۹ - ۱۱۷۸ 

البقرة/۱۸ 

المائدة/۸ ( فاستبقوا الخیرات 4 ۱۳۰ 

الأنعام / ١5‏ 3 فاطر السماوات والأرض 4 {o0‏ 

التوبة/ ٠‏ 9 فاقتلوا المشرکین 6 ۱۹ 

المزمل/۲۰ # فاقرءوا ما تيسر منه 4 o۷‏ 

القصص/۸ « فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزناً ) 1٤‏ 

محمد /؟ ©« فإما منا بعد وإما فداء > 1۷ 

النساء/ ۱6 © فأمسكوهن في البیوت 4 1:۹ 

النساء/ 8ه © فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول 4 ۸۲-۲ - ۸6۷ - 
۱۱۱۵-۱۰-۳ - 
۰ - ۱۱۹۷ - 
۱۳۰۲ 

البقرة/ ۲۳۹‏ فان خفتم فرجالا أو رکبانا > ۱ orf‏ 

النساء/”* >< « فانکحوا ما طاب لكم من النساء > ۳1٤‏ 

مریم / ٩۷‏ « فإنما يسرناه بلسانك 4 ۲ 

الشرح/ه و٩‏ « إن مع العسر یسرا. إن مع العسر يسرا » ۳:۲ 

الشعراء/۷۷ و ۷۸ فإنهم عدو لي إلا رب العالمین 

الذي خلقنی فهو يهدين 4 ۱ ۷ - ۳۸۸ 
البقرة/ 1١1١6‏ # فاینما وأو ای رنه الله > :۱ 


ص/87 و ۸۳ « فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إلا عبادك منهم المخلصين ۰ ۳۸۹ 
١5‏ 


السورة الآية الفقرة 


' النساء/؟95 8 فتحرير رقبة مؤمنة 4 4١5-45-4‏ 
الحجر/۳۰و 871 فسجد الملائكة كلهم أجمعون. إلا ابلیس # FAV‏ 
الكوثر/؟ . « فصل لربك وانحر ) ۷ 
المجادلة/ 4 8 فصیام شهرین متتابعين (. . .) فمن لم یستطم فاطعام ستين ‏ 408 4٠١‏ 
0 
طه / ٩‏ و فقبضت قبضة من انر الرسول 6 4754-١‏ 
الممتحنة/ ٠١‏ # فلا ترجعوهن الى الكفار # ofr‏ 
الاسراء/ ۲۳‏ فلا تقل لهما أف 4 1775-8-١‏ 
٩۲۲ - ۷‏ 
الأحزاب/۳۷ ۶ فلما قضی زید منها وطرا زوجناکها لكي لا یکون ۲۵ 
على المومنین حرج ¢ 
التوبة/۱۲۲ ## فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة (.۰..) لعلهم یحذرون # ١١55-548٠‏ 
النور/ > . ل( فلیحذر الذين یخالفون عن آمره أن تصیبهم فتنة که ۹5-۸۸۰ - 
۱۷ 
البقرة/ ۱۷۳ # فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه » ۱۳ 
البقرة/ ۱۸۵‏ فمن شهد منکم الشهر فلْيَصمه 4 ۵۹ - 1۸ - ٩۲۲‏ 
البقرة/۱۹۷ # فمن فرض فيهن الحج » ۹ 
البقرة/٩۱۹٠‏ 8 فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ٤‏ 


البقرة/ 1414 فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام خرچ 454-1١601١8١‏ 


المجادلة/٤‏ « فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين (...) ۳ 

فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكيناً 4 
الزلزلة/۷ و۸ # فمن يعمل مثقال ذرة خيرا یره. ومن يعمل مثقال ۳۹۰ 

ذرة شرا یره 4 
البقرة/ ۲۳۷ # فنصف ما فرضتم # 9۹ - ۸۰۷ 
الکهف/ ۷۷‏ « فوجد فيها جداراً يريد أن ینقض فاقامه 4 ۳۱ 
الحجر/۲٩‏ « فوربك لنساألنهم آجمعین 4 ۳۱ 
الرحمان/ ۳۹‏ #فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان # ۳۱ 
عبس/۱۷ ٠‏ 8 قتل الانسان ما أكفره 4 ۲۳۹ 
الصافات/ ۱۰۵ « قد صدّقت الرژیا 4 ۹ 


۱ ۷ 


٩۳ النور/‎ 


الانعام / ۱6۵ 
الأنفال /۳۸ 
الأعراف/۳۲ 
الأنبياء / ٩۹‏ 
یوسف/۱۰۸ 
الاخلاص/۱ 
الکافرون/۱ 
البقرة/ ۱۸۰ 
العلق / ٩‏ 
الأنعام / ۱۶۱ 


الا ية 


« قد یعلم الله الّذين یتسللون منکم لواذا فلیحذر 


الذين يخالفون عن آمره ) 


ف قل للذين كفروا أن يتتهوا يغفر لهم ما قد سلف > 


الفقرة 


۱۷ 
4ه 
۳۰ 


قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطیبات من الرزق ۱۱۲446 2 


۵ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم 4 
« قل هذه سبيلي آدعو إلى الله على بصيرة ¢ 

© قل هو الله أحد که 

« قل يا أيها الكافرون 4 

« كتب عليكم إذا حضر أحدّكم الموت که 

« كلا إن الإنسان ليطغى » 

ل كلو من ثمره إذا أثمر واتوا حقه يوم حصاده» 


ال عمران/ 8١١١‏ كنتم خير أمة أخرجت للناس که 


٩۵ / البقرة‎ 

الحشر/ ۷ 
النساء/۳؟ 
النساء/ ۱۹۵ 
الحجرات /۱ 
الواقعة/ ۷۹ 


النحل/ 4 4 


الساء/۱۰۵ 


الفتح / ۲۷ 
البقرة/۱۳ 


الأحزاب /۲۱ 


المائدة ۸ 


9 کونوا قردة خاستین » 

( كي لا یکون دولة بين الأغنياء منکم 4 

۶ لا تقربوا الصلاة وأنتم سکاری ¢ 

« ثلا یکون للناس على الله حجة بعد الرسل » 
« لا یمسه إلا المطهرون » 

« لتبين للناس ما نزل إليهم ) 

ل لتحکم بين الناس بما آراك الله که 

« لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنین که 
ل لقد كان لکم في رسول الله أسوة حسنة ¢ 


« لكل جعلنا منکم شرعة ومنهاجا ¢ 


المدثر/؟: و ٣٤م‏ لم نك من المصلين # 


1٠ الحج/‎ 


« لهدّمت صوامع وبيع وصلوات 4 
مم١ ١‏ 


01۰ 
VAS 
۳۸ 
۳۸ 
1۹ 
۳۳۹ 
۰: 


- ۸۲۰ - ۷۸۸ ۹ 


۸۷ 
۷۲ - ك5‎ 
٩ ۸٩ - ۷ 
۱۸6 


۹۸۹-۹۳۷ 6 


۹1۰ 
" ۵ ۰ _ 0¥ 


- ٩۳ - ۳۷۷ ۱ 


۳۰ 
۱۳۳۰ 
۱۳ 
۸۳ 


- ۱۳2-۲ 


"۳۰ ۵ 
6۸6 

۱۹۷ 

۳۱ 


السورة الآية الفقرة 
الانبیاء/۲۲ » لو كان فيهما الهة إلا الله لفسدتا که 0۰ 
النساء/۸۲ ٠‏ لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ٩‏ 0۰ 
الأنفال /۸> ( لولا كتاب من الله سبق لمسکم في ما أخذتم عذاب عظيم ٠١٤١١)‏ 
الشوری/۱۱ « ليس کمثله شيء 6 ۳۱ 
المدثر/ 4۲ إلى « ما سلککم في سقر. قالوا لم نك من المصلین (...) نکذب 
45 بیوم الدین ‏ ۱۹۹ 
الانعام /۳۸ ٠‏ »ما فرطنا في الكتاب من شيء »# ۹۹ 
الأنفال/۷٠‏ اما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ) 

تریدون عرض الدنیا والّه يريد الاخرة 4 ۱۳۳۹ 
ك ص/۷۵ ما منعك أن تسجد إذ أمرتك 4 AV‏ 
الأعراف/۱۲ »ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك 4 AV‏ 
البقرة/٠٠٠‏ ما ننس من آية أو ننسها نأت بخیر منها أو مثلها ) ۲ ۵۳٩-۳۷‏ - 

9۹ - ۵ 6 
البقرة/ ۲:۰ « متاعاً إلى الحول » ۲۹ 
المائدة/۳۲ # من أجل ذلك 4 ۷ - ٩۸٩‏ 
النساء/ ۱۵۰ 8 نژمن ببعض ونکفر ببعض 4 ۳۳۹ 
الزمر/۲۳ <١‏ #نرّل أحسن الحدیث 4 ۱۷ 
البقرة/ 78 هو الذي خلق لکم ما في الأرض جميعاً 6 ۱۱۳۹ 
الانعام ۱۱ 8« واتوا حقه یوم حصاده ) 5 471۷ - 1۷۱ - 1۸۵ - 
44۷ 

لقمان/۱۵ « واتبع سبیل من آناب إليّ > ۷۸۹ 
الزمر | ۵۵ ۵ واتبعوا آحسن ما أنزل إليكم من ربكم 6 0 - ۱۱۱۷ 
البقرة/ ١95‏ « واتموا الحج والعمرة لله ¢ for‏ 
النساء/ ٠١‏ و واتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئاً > ۸۰۷ 
البقرة/ ۲۷١‏ « واعل الله البيع وحرم الربا ¢ ۳ - {Vo‏ 
النساء/٤۲‏ ووا لکم ما وراء ذلکم > 9:۹ 
النحل/١١٠‏ « وإذا بدلنا آية مكان اية که o۰۲‏ 
البقرة/۲۲۲ #8 وإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله که ۱۰۱ 
المائدة/۲ « وإذا حللتم فاطادوا 4 1 - 2۷۲ ۱۰۱ 
المائدة/ ٩‏ « وأرجلكم إلى الکعبین 4 ۷ 


١ 89 


السورة 
يوسف/7/ 


البقرة/ ۲۸۲ 


البقرة/ ۲۸۲ 
النساء/ ۹ه 
الحج/۷۷ 
البقرة/ 47 


الأحزاب/ ٠١‏ 
المائدة /۳۸ 


الشمس/ه 
العصر/١‏ و ۲ 
العصر /۳ 
النساء/ ۱۵ 


الآية الفقر ة 


# واسأل القرية 4 


واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل 
وامرأتان ممن ترضون من الشهداء 4 

۵ وأشهدوا إذا تبايعتم 4 

« وأطیعوا الله وأطیعوا الرسول وأولي الأمر منكم # 

ف وافعلوا الخیر 4 

« وأقيموا الصلاة واتوا الزکاة ¢ 


« والذاکرین الله کثیراً والذاکرات 4 
© والسارق والسارقة فاقطعوا آیدیهما 4 


© والسماء وما بناها که 
« إلا الذين آمنوا ) 
« واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم (. . .) سبيلا ¢ 


الأعلى /: وه + والذي أخرج المرعى . فجعله غثاء أحوى که 


البقرة/ ۲۳6 
النور/ ؛ وه 


التوبة/ 5 . 
عدة ایات 
المائدة /6 


البقرة /۲۲۸ 


الشوری/۳۸ 
النساء / ۲۳ 


أيمانهم ) 

« والذين يتوفون (...) وعشرا » 

« والذين يرمون المحصّنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم (. . .). إلا الذين تابوا 4 

ف والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في 
سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم > 

« والله بكل شيء عل يم 4 


7 « والمحصّنات من الّذين أوتوا الكتاب من قبلكم 4 


۱ - ۲ -ل/ال/اع 


41١ 

41۱ 

۱ ۱۲۵ - ۸ 

۳۹۰ 

- 6۸-۸71 ۲ 

- 8۸۵ - 7*5 - ۳ 
0 

15 
551١-4688-6066 
۱۱:۰ 


۹ 


۲۰۰ ۳۹ 


۲۷۰ 
4ه‎ 
۳١ 


YY 
8ه‎ 


۳۹۳ 


۳۷۳ 


۳ 
۳۶۱ _ ۳۲۷-۱ 


۵ والمطلقات یتبصن بأنفسهن ثلائة قرژ (. . .) وبعولتهن أحق برذهن 


في ذلك » 
و وأمرهم شورى بينهم 4 
« وأن تجمعوا بين الأختين » 
۰ ۱ 


"۵۰ ۵۱۷ - 10 
11¥ 
e1 


السورة الآية الفقرة 


البقرة/ ٠1٠4‏ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون 4 ۹۰۷ 
النحل/ 844 «وأنزلنا إليك الذكر لین للناس ما نزل إليهم > ١ه‏ 
البقرة/۲۳۴۷ 9 وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة 

فنصف ما فرضتم إلا أن یعفون ‏ ۷- ۰۲ ؟ 
المائدة/ »وان کنتم جنبا فاطهروا ) ۱۹ 
الطلاق / "٩‏ ل وان كن آولات حمل فانفقوا علیهن ¢ ۷ - ٩٩۱‏ 
المائدة/ وآیدیکم إلى المرافق (...) ۱ ۹۷ 
ال عمران/١۳١۱ظ‏ وجنة عرضها السماوات والأرض 4 ٤‏ 
البقرة/ 144 وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره 4 4٤‏ 
النساء/۲۸ # وخلق الانسان ضعيفا 4 ۳۳۹ 
الانبیاء/ ۳۷ # وخلق الانسان من عجل 4 ۳۳۹ 
الانییاء  ۷۸/‏ ل( وداود وسلیمان إذ یحکمان في الحرث » ۲۳۸۹ 
آل عمران/ ۱۳۳ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ¢ ۱۳۰ 
البقرة/ #9١‏ وعلم ادم الأسماء كلها ) 5 
عبس/١ ٠‏ وفاكهة وآبا > f0‏ 
الصافات/ ۱۰۷ ۶ وفدیناه بذبح عظیم ¢ 0 - ۵۰٩‏ 
المدثر/۳ع ##وكنا نکذب بیوم الدین 4 ۷ - ۱۹۸ 
مریم ۵۵ وکان يأمر أهله بالصلاة والزكاة ¢ ۱۹۳ 
البقر:/۱:۳ « وکذلك جعلناکم أمة وسطا لتکونوا شهداء (. .) شهیدا # ۸۱۲-۷۸۸ 
الانسان/۲6 ولا تطع منهم اثما أو کفورا > ۳۲ 
البقرة/۱۹۱ « ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام ‏ 44 
الاسراء/۳۹ ©« ولا تقف ما لیس لك به علم #4 ۳ - 1۹۲ - ۹۰۷ - 

۵۰۵ - ۱۱۲۱ 
النحل/١١1‏ « ولا تقولوا لما تصف آلسنتکم الکذب هذا حلال ¢ ۱ 
النحل/۹۲ ٠‏ ولا تکونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة آنکائا » ۱۱۳۳ 
البقر:/۲۲۱ »ولا تنکحوا المشرکات حتی يؤمن 4¢ ۸ - ۲۲۹ - ۳۱۰ 
۷ ۳۶۱ 

الفرقان / 1۸و 1۹ « ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق (...) فیها ۷۷۸ 

مهنا 4 
آل عمران//9177 « ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) - 4/86 


۱ ۱ 


السورة الآية الفقرة 
البقرة/ ۱۵۵ « ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس ٩۱6‏ 


والشمرات 4 ۱ 
فصلت/44 « ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا فلت آیاته أعجمي وعربي 4 404 
النساء/۸۲ 8 ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً # ۳ ۱۰۲۱-۱۰۳ 
الحج/۲۹ «وليطوفوا بالبیت العتيق 00 ۱۸۰ 
الشوری/۱۰ ل( وما اختلفتم فيه من شيء فحکمه إلى الله 4 ۱۱۰ 
ابراهي/ع ‏ وما آرسلنا من رسول إلا بلسان قومه 4 ۲ 
فاطر / ۱۱ 9 وما تحمل من أنثى ولا تضع الا بعمله # ۹ 
طه//ا١‏ و ۱۸ « وما تلك بيمنك يا موسی . قال هي عصاي أتوكأ علیها وأهش 

بها على غنمي ولي فیها مارب أخرى » ۳۷۹ 
الحج/ ۷۸‏ وما جعل علیکم في الدین من حرج » ۱ ۱۳۹۰ 
الاحزاب/۳۹ $ وما كان لمؤمن ولا مژمنة إذا قضی الله أمرا أن 

تکون له الخيرة من آمرهم 4 ۸۸ 
لنجم/۳ و4 « وما ينطق عن الهوی. إن هو الا وحي یوتی ‏ ۱۳۳۹ 


النحل/۸۰ . « ومن اصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين 6 ۰ ۳۲۱ 
ال عمران/ ۷۵ « ومن أهل الکتاب من إن تأمنه بقنطار یوده إليك ومنهم من 


إن تأمنه بدینار لا ده إليك 2# ۲ - ۸۷؟ 

النساء/۲٩‏ . « ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة 4 ۱۲ 

النساء/ ۱۱۵‏ ومن يشاقق الرسول من بعد (. . .) وساءت مصیرا 6 ۷ - ۷۸۰ - ۷۸۱ 
۸۱٩ -۲‏ - ۸۵۲ - 
۹۰۹ 

النحل/٩۸‏ . « ونزلنا عليك الکتاب تبياناً لكل شيء 4 ۳۱۱ 

البقرة/ 1١847‏ ویتبع غير سبیل الممنین که ۲- ۸۵۸-۸۱ 

الصافات/7١٠‏ « يا أبت افعل ما تؤمر 4 1۸ 

هود/ ؟ ٤‏ يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر) ۵۳۸ 

عدة ایات يا أيها الذین امنوا که ۷ - ۲۰۷ ۲۰۸۰ 

الحجرات/ « يا أيها الذین امنوا إن جاء‌کم فاسق بنبا فتبيّنوا » ۸۰ 

المدثر/۱ ٠‏ (يا أيها المدثرّ > ۷ 

المزمل/٠‏ يا أيها المرْمّل ي ` ۷ 

عدة ایات و یا أيها النبي » ۳۷ 


۱۱۹۲ 


السورة الآية 


عدة آیات ل أيها الناس 4 

الصافات/۱۰۲ * يا بني إنى أرى في المنام آني آذبحك فانظر ماذا 
تری قال يا آبت افعل ما تزمر 4 

البقرة/ ١/86‏ « يريد الله بكم الیسر ولا يريد بكم العسر ¢ 

السجدة/ه يدير الأمر من السماء إلى الأرض » 

القلم/47 ١‏ « یوم يكشف عن ساق » 

النساء/١١1‏ « یوصیکم الله في أولادكم للذكر مثل خط الانثيين ¢ 


۱۱۹۳ 


الفقرة 


۱۸۷ 


6۰٩ - ۸ 

۱۸۹ 

۱۷ 

۳۱ 

6۵14 - 6۸-۳ 


۷ 
فهرس الأحاديث الثبوية 
وآقوال الصحابة 


الحديث 

- أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله (. . .) طاقتي 
(حديت عبد الرحمان لعلى) 

أبايعك على کتاب الله 5 .) قال: نعم 


(حديث عبد الرحمان لعثمان) 
اروا فى آموال الیتامی لا تأکلها الزكاة 
اتيد أن لا إلاه إلا الله وأني رسول الله . قال [الأعرابى 
الذي شهد عنده بالهلال]: نعم. فأمر بالصوم ولم يسأل عن عدالته 
- اجتمع رأي علي ورأي عمر (. . .) في أمهات الأولاد في 
الفرقة (حديث عبيدة السلماني) 
- اجتهدوا فكل مسر لما خلق له 
- اجعل صلاتك معنا (قالها النبي - ية - لجبريل) 
احلت لنا ميتتان ودمان 


- احلتهما آية وحرمتهما آية والتحریم أولى (في الجمع بين الأختين 
OPT‏ (حدیث عثمان وعلي) 

- أخبرتني عمومتي من الأنصار آنهم 
بذلك فأقركم عليه؟ فقال: لا! فقال: مه! 

5 ادرؤوا الحدود بالشبهات 


- إذا اجتهد الحاكم فاصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ 
فله أجر 


١١: 


۱ ۷ 
۳۸ 


۷:۰ 

- ۸۶۱ - ۸۱۵ -- ۷ 
۱۱۹۲ ٩۰۲ - ۱ 
۱ ۱ 

۳۹ 

و ا ا ل 
{TT ۳۳۰۱۰ > ۵‏ 


۳۲۳-۱ 


ولا يغتسلون. فقال عمر 00 ماس لد : ۳۹ 


۳1{ 
6 - ۱۱۰۸ م 


۰۵ م 


الحديث 


-إذا أصبت المعنى فلا بأس 


- إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فتوضئى وصلی 
- ذا التقى الختانان وجب الغسل . فعلته أنا ورسول الله - ی - 
فاغتسلنا. (قالتها عائشة لابي موسى الأشعري لما اختلفت الصحابة 


في وجوب الغسل من الإكسال) 


- إذا آمرتکم بأمر فاتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم فانتهوا 


إا غيت إلى قتال المسلمین فاکسر سیف (استشهد بالحدیت: محمد 


بن مسلمة لما دعاه على إلى نصرته) 


ذا ماتت [الفارة] فى السمن فان كان جامداً فألقوها 


وما حولها وإن كان مائعاً فأريقوه 
- إذا ولغ الكلب في إناء [احدکم] فلیخسله 


- إذا ولغ الكلب فيه (إناء أحدكم) أن يغسلّه سبعاً إحداهن بالتراب 


- اذبحوا واحلقوا ۱ 
ا تسود الما 
اصحابي کالنجوم بایهم اقندیتم اهندیتم 


سبعا 


- أعرابي بوال على عقبيه (قالها علي لرد حديث 


أبي سنان في المفوضة) 


أعتق رقبة (قالها النبي - يي - لصحابي جامع في نهار رمضان) 


- اقتدوا بالذین من بعدي: أبي بكر وعمر 


اقتلوا المرتذة . انظر ایضا: لا تقتلوا المرتدة 


+ آقتلوا ابن خطل ولو تعلق باستار الکعبة 
- اقرژوا القران 
- اقطعوا السارق واقتلوا القاتل 


- أقول فیها برأبي فان يكن صوابا فمن الله وان يكن 
خطأ فمني وأستغفر الله (قالها أبو بكر في الكلالة) 
- آقول فیها برایی فان كان صواباً فمن اه ورسوله (.۰.۰) 


بریثان من ذلك (حديث ابن مسعود في بروع بنت واشق) 
- آکتب: هذا رأي عمر! فان كان خطأ فمنه ون كان 


صواباً فمن الله (عمر بن الخطاب لکانبه) 


۱۹۵ 


الفقرة 
۷01 
۱۳۱ 


۷۰۱ - Ao - ۱ 
۱۰۹ 


۷۳۹ 


٩٩۲ - ۸ 

۱۸۰ 

۰:۳ 

11١ 

۳۲۷ ۵۵ 

- ۸۵۳ - ۸۳۹٩ - ۲ 
۸۸۶ - ۷۶ 


كمه ۷۳۱-۹۰ 


۱۱ ۰ - ٩٩۹۳ - ۸ 
۸۷۵ - ۷ 

۳۹ 

4 

۱۳۱ 

۱:۷ 


۱ ۹۵ 


۱۱۹۲ - ۲ 


۱۱۹۵ 


الحديث الفقرة 


الأئمة من قريش ۸۰ 
الاثنان فما فوقهما جماعة يفن 
الاستئذان ثلاث (رد عمر حديث أبي موسى الأشعري في الاستثذان 
حتی شهد معه آبو سعید الخدري) ۹ - 1٩۰‏ - ۹۹۹ 
- الاسلام يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها ۸۳ 
ألا لا يتقي زید بن ثابت؟ یجعل ابن الابن ابنأ ولا یجعل 
أب الأب ابا؟ (حدیث عبدالله بن عباس في المیراث) ۲- ۱۱۹۲ 
- البكر بالیکر: انظر حديث: قد جعل الله لهن سبیلا 
- البول فى السترة يستتر بها ۱ ۳۳۹ 


الت بالیب جلد مائة وتغریب عام : 

انظر حديث: قد جعل الله لهن سبيلا 
- الحدود كفارات لأهلها (قالت الغامدية للنبي - 25 : 

طهر لى يا رسول الله؟ فأقرها على ذلك) ۹4۹ 
_ الذهب بالذقب ربا إلا هاء وهاء ۳۹۹ 
الشهر هكذا وهكذا وهكذا. ولف إبهامه في الثالثة (حديث النبي ل - 

مع الأعرابي الذي سأله عن أيام الشهر وعددها فبينها بالا شارة بالأصابع) ۸۷ 4 


- الشیطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد يفن 
الطلاق لمن أخذ بالساق ۹4۰ 
- الفهم الفهم في ما تلجلج في صدرك (. . .) وأشبهها بالحق 
(کتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسی الأشعري) ۲ - ٩46‏ 


- الفهم لفهم في ما آدلي إليك مما لیس في کتاب الله ولا 
سنة رسوله (. . .) وأشبهها بالحق (کتاب عمر لابي موسی الاشعري) ٩۰۲‏ 


القطع في ربع دينار 16 

الله أطعمك وسقاك 7١‏ 
الماء طهور لا ینجسه شيء: انظر: خلق الماء 

الماء من الماء ۱ ۱ - ۳۲؟ 
- المُختلعة یلحقها الطلاق ما دامت في االعدة ۱۷ 

- المدينة تنفي خثها كما ينفي الکیر خبّث الحدید ۸۳۳ 
الوضوء من مس الذکر (حدیث رواه آبو هريرة) 9۹ 

- الوقر حق وواجب ۱۸۳ 


[۱ 


الحديث 

آما سمعت في ما أنزل الله علي : «استجيبوا لله وللرسول» 
(قالها النبي - ية - لرجل جاء يعتذر إليه إذ لم يجبه 
لما دعاه والمصلي هو آبي والرواية عن أبي هريرة) 

- أمر النبي - ية - سعد بن معاذ أن يحكم في بني 
قريضة باجتهادی فحكم (. . .) الذرية 

- أمر النبي - ية - عمرو بن العاص أن يحكم بين نفسين 
على أنه إن أصاب فله عشر حسنات (. . .) نعم 

- أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إلاه إلا الله . 
فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها 

- إن اجتهدا فقد أخطا. عليك الدية (قالها على لعمر فى 
قضية المرأة التي أجهضت إذ دعاها وبعد أن قال له 
عثمان وعبد الرحمان بن عوف: إنك مژذب ولا شيء عليك) 

- إن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها؛ وان اختارت 
زوجها فلا شيء (. . .) فهي ثلاث (حديث علي لما سأله 
عمر الخليفة عن الخیار. والرواية عنه) 

- انحر هديك حيث وجدته واحلق فإنهم يحلقون 

- إن أبي مات قبل أن يحج (. . . ) فدين الله أحق أن یقضی 
(حديث الخثعمية مع النبي - وَلْ) 

- إن الشيطان يأتي أحدّكم فينفخ بين إلييه فلا ينصرف حتى 
يسمع صوتا أو يجد ريحا 

- إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة 

- إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة 
من یجدد لها دينها 

- إن النبي - ية - قدمه في الصلاة التي هي عماد الدين 
(...) لاینکم (حديث عمر عن أبي بکر) , 

- إن عمر لا يعلم أنه أصاب الحق ولكنه لا يألو جهدا 

إن فى المعاريض لمندوحة عن الكذب 

- انما الأعمال بالنيات 

- إنما الولاء لمن أعتق 

- إنما جعل الائمد من أجل البصر 

۱ ۷ 


AA 


۱۳۳۳ 


۱۳۳۳ 


- 6۳ _ ۰ 
۸۲۶ - ۷ 


۱ ۰۵ 


۹۰۲ 
۳۰ 


۱۹ 


۱۱۳۶ 
۱۳ 


م٠‎ 


۸5۰.۰ 
۱۹۵ 

۷۳ 

57/4 - ٩ _ ۵ 
44۹ 

۹۸4 


الحديث 


إنما جعل الاستئذان لأجل البصر 
إنما حرم من الميتة أكلها 
إنما نهيتكم عن إدخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة التي دفت 
- إنها لفقيهة (قالها النبي - كك - لعبدالله بن رواحة لما اجتمع 
ی تراك وان رد ار رم ا 
إنها لقرينة الحج في كتاب الله تعالى! - وأتموا الحج والعمرة لله 
إنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افتری» 
فاری أن يحدّ حذ المفتري (علي في شارب الخمر) 
- إنها من الطوافین علیکم والطوافات ۱ 
إنه دم عرق (في دم الاستحاضة) 
إن هذه الأمة تعمل برهة بکتاب الله وبرهة بسنة رسول 
الله وبرهة بالرأي» فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا 
- إنه [أنس] كان صغیرا يتوج على النساء وهن متکشفات وأنا 
اخذ بزمام ناقة رسول الله ية - يسيل علي لعابها (وذلك 
في تقديم حديث ابن عمر في الإفراد على حديث أنس في القران) 
إني رأيت في الجذ رأياً فاتبعوني (قالها عثمان فأجابه علي : 
نتبع رأيك فرأيك رشيد وان نتبع رأي من قبلك 
فنعم الرأي كان) 
إني لا أل المسجد ليب ولا حالش 
۳9 لا أقيس شيئاً. ف أخاف أن تزل قدمي 
زاون 0 
- إياكم واصحاب الراي فإنهم آعداء السنن! أعيتهم السنن أن یعوها 
فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا 
- آینقص [الرطب في بیعه بالتمر] إذا يبس؟ 
قالوا : نعم! فقال: فلا إذا 
أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في کتاب 
الله - تعالى! - برأبى؟ ! 
- أيما إهاب دبغ فقد طهر 
- أيما رجل مات أو آفلس [فصاحب المتاع أحق بمتاعه] 
بعثت بالحنيفية السمحة السهلة ولم أبعث بالرهبانية المبتدعة 


۱ ۸ 


الفقرة 
٩۸٩ - ۷‏ 
٤۷٦‏ 

٩۸٩ - ۷ 


۳۲ 
{o۲ 


۱۹4٤ 
- ۹4 - ۷ 


۹۹۰ 


۹۱۱ 


۷1۸ 


4۰۲ 
۳۹ 
۹۰۵ 


٩۰۲ ۰ ۵ 

۹ - ۱۰۹۸ م 
٩۰۳۲ ۰ ۵‏ 
4٤‏ 


٤ 
۱۳۱۰ -_ 4 


۱۷۵ 


11 مد 3 ال ق 


- بم تقضي ؟ (...) رسول الله (حدیث التيي مع معاد) ۴ - ANY ٩۰۱‏ 
۱۰۰۷ 
تمکث إحداكن شطر دهرها لا تصلي ۱۳۰ 
جعلت لا الارض:عسجداً وترابها لنا طهورا EV‏ 
حدّث الصحابة أن الأنصار استدلوا بقوله ‏ ية : الماء من الماءء 
وأقرهم المهاجرون على ذلك ۳١‏ 
- حدئني الحارث الأعور وكان كذابا (حديث الشعبي) VE۸‏ 
- حرمت الخمر لعينها VV:‏ 
حکمی فى الواحد حکمی فى االجماعة ۳۸ 
95 خذوا عني مناسککم ۹ 2 ۳9۹-۰ - 
۱ 7 
خلق الماء طهوراً لا ینجسه شيء ۳ ۳۷۵ 
د خیر الشهود من شهد قبل أن بستشهد ۳۲۰ 
خير القرون الّذین بعشت فیهم: انظر: شر الشهود (.۰..) 
دعي الصلاة أيام أقرائك ۱۳ 
رأى النبي - ب - قوما يلقحون النخيل فقال: لو تركتم ذلك؟ 
(۰.۰.) فانی آعرف بأمور دینکم وأنتم آعرف بأمور دنیاکم ۱۳۳۸ 
- رحم الله امرأ (. . .): انظر: نضر الله (. . .) 
رد علي حدیث أبي سنان في المفوضة 4م 1۹۰ ۷۳۱ 


رد عمر حديث أبي موسی الأشعري في الاستئذان حتی شهد معه 
أبو سعد الخدري . انظر أيضا: لم أتهمك (...) رسول الله 292 64م" 59٠١‏ 599 


- رفع عن أمتي الخطاً والنسیان وما استکرهوا عليه ۶6 - EAT‏ 
- رفقا بالقواریر ۳۳ 


- روي أن النبي - َل - أحرم وأمر صحابه بالا حرام فصدهم المشرکون 
عن مكةء فأمر رسول الله - َة - أصحابه بالإحلال (...) 


إن شاء الله تعالی ! ۱۳ 
- روي آن النبي - ية - جمع بين الصلاتین في السفر ۲ - ۳۰۸ 
- روي أن النبي - ية - مر بقوم يلقحون فقال: لو تركتم 

(. ..) ارجعوا إلى ما کنتم عليه ۸۰۰ 


- روي أن النبي - يكل - نزل منزلاً فقالوا له : 
۱۹۹ 


الحديث امیر 


ليس برأي فترکه ۸۰۰ 
- روي آن رجلا جاء إلى النبي - مي - فقال: يا رسول الله ! 

الرجل يجد مع امرأته رجلا إن قتل قتلتموه وان تكلم 

جلدتموه (...) یصنع؟ فأقره النبي - ية - على هذا القول ۷ - ٩4۰‏ 
- روي أن عبدالله بن عباس كان يذهب إلى أن الأخت لا 

ترث مع البنت ويستدل بقوله - تعالی! : إن امرأ هلك (...) 


وکان یقول: البنت ولد (...) ۳۰ 
-روي أن ما عزا زنی فرجمه رسول الله كَل ۳۸ 
- روي أن ما عزا زنى فرجمه رسول الله - ية - ولم يجلده ۱ ` 
- روي عن أبي بكر الصديق أنه عمل بخبر المغيرة بن 

شعبة ومحمد بن مسلمة في ميراث الجدة 46 ۹۸٩‏ 


- روي عن الأقرع بن حابس أنه سأل رسول الله يل - 
فقال: الحج في كل سنة أو في العمر مرة؟ 


شيئاً أن يعطي الآخر مثله 6م١٠‏ 


- روي عن النبي - 4ة - أنه خلع نعله في الصلاة فخلع 
الناس نعالهم فسألهم فقالوا: رأيناك خلعت نعلك فخلعنا نعالنا ۱۸ 


- روي عن النبي - ية أنه قال في شارب الخمر: اضربوه ۱۰۸ 
- روي عن النبي - ية - أنه قضی بالشفعة للجار ۲ - ۲۹۳ 
- روي عن عائشة أن بريرة أعتقت وکان زوجها عبداً فخیّرها 

رسول الله بك ۱ ۹ ۱۱:۰ 


- روي عن عائشة أن قومها كانوا يكرهون [استقبال القبلة] بفروجهم 
في البنيان فقال النبي - 8 : أو قد فعلوها؟ حولوا مقعدي 


إلى القبلة! 0 ۲ 
- روي عن عثمان أنه عمل بحديث فريعة بنت مالك في 

وجوب السکنی للمتوفی عنها زوجها ۱ ۸۰ 
- سثل النبي - ي - عن مس الذكر وهو يبني في مسجد 

المدينة فلم يوجب منه الوضوء o٤‏ 
- ستفترق أمتي فرَقاً أعظمهم فتنة الّذين يقيسون بالرأي ۹1۲ 


۱۲ ۰ ۰ 


0 0 > ديك ۱ الفقرة 


نی زد ی ان تین ۷۳۲-۰ 


۸٩6 النبي - ية - لابي بكر برواية علي)‎ AEE 
- ۱۳۵ - 1۱٩ - 8۹ ۱ عل اا اصلي‎ 1 
73 ْ 
۳۹ ۱ سوا لصلوات في اوقات النهي‎ 
2 ” -صلي بي جبریل عند باب البيت مرتين‎ ۱ 
۱۳۱ ٠ .-صلاة الظاعن رکعتان وصلاة الحاضر أربع‎ 
۷٦ '-ضلاة بسواك خير من سبعين صلاة بغير سواك‎ ٠ 
طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعاً‎ 2. . 
<٤ ٠ إحداهن بالتراب‎ .. 
۸۰۷ ٠ عجز النساء أن يلدن مثل معاذ لولا معاذ لهلك عمر‎ - 0 
1۰ ام سین یزاین اقب رعديت ابن عباس)‎ 
AYA ` عليكم بالجماعة:‎ - 
۸۳۸ ۱ ْ . ا علیکم بالسواد الأعظم‎ 
84٠ 14٠ - ۲۱6 علیکم بسنتي وسنة الخلفاء ا من عد عضوا عليها بالنواجذ‎ -: 
A6۸ . علي وقضاء شريح عليه 5 در ع ادعاه على يهودي واسلام هذا‎ 
۸۰ عمل زید بن ثابت بحدیث امرأة من الانصار أن الحائض تنفرد‎ -' 


ب عمل عبدالله بن عباس بحدیث آبي سعید الخدري في الربا 
في النقد . فإنه كان يذهب إلى أن الربا لا ب يثبت الا في النساء 
وآن ؛ بیع الدرهم بدرهجین جائز نقدا . فترکه بحدیث أبي سعید ۸۰ 
غ عمر بحديث الضحاك بن سفيان في توريث المرأة من دية ة زوحها 6م" 
٠‏ عمل عمر بخبر عبد الرحمان بن عوف في أخذ الجزية من المجوس ٩۸۵‏ 


-فاذا كان من الجرين وبلغ قيمته ثمن المجن ففیه القطع ۱۰ 
فرض کتب علي قد یکتب علیکم 2.1۸۳ 
EES 1 ۱‏ شاة شاء: لامع 
0 - الرقة ربع العشر ْ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ مم ۸۷ ۶ 56١1م‏ 
' -في خمس من الإبل شاة AY‏ 
دالى: سائمة الغنم زکاة . ظ 23000 
4 - 44 - 18۷ - 
VAY - ۷‏ 


۲۰۱ 


الحديث. ۱ الفقرة 


- في کل اصبع مما هنالك عشر من الإبل ۷۳ 
..-في ما دون القلتين ۱ ۳۸ 
- في ما سقت السماء لعشر ۱ 6 ۷۰۸ 
- قد جعل الله لهن سبیلا: البکر بالبکر جلد مائة 
وتغریب عام والب بالیّب جلد با والرجم 0 ۹ - ۵4٩‏ - ۵1۰ - 
۱ ۲۳ 
- قضى النبي - ييه - في بني النضير بالاجتهاد ن من انیت 
منهم يقتل ومن لم ينبت يُسترق | ظ ۱۳۳۹ 
- قل : لا خلابة ولك الخيار ثلاثاً (حديث خبّاب بن الأرت) ' ١١1‏ 
- کنت رحصت لكم في الانتفاع بجلود الميتةء فإذا أتاكم كتابي 
هذا فلا تنتفعوا منها باهاب ولا عصب ۱ 99۹ 
ى كنت نهیتکم عن ادخار لحوم الاضاحي فادخروها بعدي » نما منعتکم 
لاجل الدافة ۱ 99۹ 
- كنت نهیتکم عن زيارة القبور فزوروا القبور ولا تقولوا هجراً 64 07۲ 
كنا ناخذ من آوامر رسول الله ل - بالأحدث فالأحدث 
(حديث ابن عباس) . VPP‏ 


- كنا نخابر أربعين سنة (. . .) حتى أخبرنا رافع بن خديج 

أن النبي نهی عن ذلك ۸ - 1۸۵ - ۷۰۱ 
- كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه حكم: نظر في 

فى كتاب الله (...) فإن وجد ما يقضي (...) فان لم يجد 

سنة عن رسول الله - ية - جمع رؤساء الناس (...) 

وكان عمر یفعل: ذلك ۹۰۲ 
كان آخر الأمر فى زمن رسول الله ية - ترك الوضوء مما غيّرت النار ۵1۲ 
- كان إذا حدثني أحد عن رسول الله كل - بشيء حلفته, 

فاذا حلف لي صدقته؛ إلا أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه! - 

فانه حدئني آبو بكر وصدق آبو بكر (حديث علي) ۸۵ 
- كان رأبي ورأي الجماعة (. . .) رايك وحدك: انظر: 

اجتمع رايي ورأي (...) 
- كان في ما أنزل الله عشر رضعات معلومات یحرمن فنسخن 

بخمس معلومات 2۳۰ 


۱۳۲ 


الحديث 


كان يذهب (عبدالله بن عمر) إلى أن نكاح المشركات باطل 


الفقرة 


فيتعلّق بظاهر قوله ‏ تعالى! : ۵ ولا تنكحوا المشركات حتى ومن # ۲۲۹ 


ات كيف لو راجعته فإنه أبو ولدك؟ فقالت: أبأمرك يا رسول الله ؟ 
فقال: لا إنما أنا شفيع (حديث النبي - ب - لبريرة لما 


خيرها بعدما أعتقتها عائشة) 
لا احل المسجد لبجب ولا لحائض 
1 أفرق بين از الله 


لا تبيعوا ال إلا مغل بمثل 


لا تجالسوا أهل الرأي (حديث أبي نائلة) . 


لا تصلوا الصلوات في أوقات النهي 


- لا تضلوا عن اية الرجم . لولا أن يقال: زاد عمر (.. 


الا تغالوا النساء في صدقاتهن (. )٠‏ ورجح [عمر] عن ذلك 


لا تقتلوا المرتدّة. انظر ایضا: 1 المرتدة 


0 وا من ٠‏ الميتة بشي ۶ 


لا تدكح الصغری علی الکبری ولا الکبری علی الصغری 


ل 3 المرأة علی ۳ ولا المرأة عي خالتها 


_ لا صلاة إلا بقاتحه الكتاب 


لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد 
-لا ضرر ولا ضرار 


- لا نبي بعدي. أنا آخر الانبیای أو: خاتم الأنبياء 


لا نكاح الا بوليي وشهود 


لان یخطیء الامام في العفو خير من. أن یخطیء في العقوبة 


لا وصية لوارث 


۱۳۳ 


(۰ 


۷ .و ومو 
۷٦‏ 

A** - ۳ 

19۰ 

۱۱۱۳ - ۰ 
1-0 

- ۸۱٩ - ۷۹۰ _ 6۰ 
۸۵٩ - ۲ 

۷۹4 

۳۹ 


۵ 1٩ - ۸ 
۸۷ 

۳۹ 

۳۲۷ ۳ 
۳۹ 

: 614 2۶ 


1۳۹ 


4۷% 


۷4۹ 


۱۰۸ 

oY 

۱۰۳۹ - £۷4 - ۰۵ 
۱۰۸ 

24 

۹۴۸ 


الحديث الفقرة- 


- لا يتوارث أهل ملتين شتی FTW‏ . 
ا ا یی ۰- ۸۱ 
لا يرث القاتل من المیراث شيئا ۳ 
دلا يرت لمسلم من الکافر . ۳۳ 
له يفرق بين مجتمع fo‏ 
- لا یقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ۱ 44 
- لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن ا۳ 
- لا يقضي القاضي وهو غضبان ۲ ا. 
- لا يكايد أحدٌ أهل المدينة الا انماع كما ینماع ۱ 
الملح في الماء ۸۳ 
- لترکین سنن من قبلکم حذو القذة بالقلة ۱ ۷۹9 
- لم أتهمك ولكني خشيت أن يجترأ على رسول الله - و - ۱ 
انظر أيضا: رد عمر حديث أبي موسى الأشعري في الاستئذان 4° 
- لم أعلم معنى قوله: فاطر السماوات والأرض. حتى سمعت امرأة تقول 
أنا فطرته. فعلمت أنه أراد منشىء السماوات والأرض 6 . 
الخ تفلت عسو و تخت يدري آنا ۲:۲ 
- لو أدركني موسی لما وسعه ا اساغي: (فالها الى لعمر 
لما رای معه شيعا من التوراة ينظر فيه) مه 
- لو قسمت بینکم لصارت دولة بين أغنيائكم 4045 ۱ 
لو کان الدین بالرأي لكان باطن الخف أولى من ظاهره بالمسح  ٩۰-۹۰۵‏ 
- لولا أن آشق على آمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ‏ كلا ۹۰ 
- لولا علي لهلك عمر ۸۰۷ 
لولا هذا لقضينا بغيره (قالها عمر في دية الجنين عملا 
بخبر حمل بن مالك) ۳-6۵0 
- لو نزل من السماء عذاب ما نجا منه الا ابن الخطاب ۹ - ۱۲۶۱ 


- ليس الاخوات إخوة في لسان قومك؟ فقال [عثمان لعبدالله بن 
عباس]: آمر توارنه [الناس ] وسار في الأمصار لا يمکنني تخییره ۲ - ۲۸۳ 


- ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة Yor‏ 
- ليس في ما دون خمس أواق من الورق صدقة 6٠م‏ 
- ليس في ما دون خمسة آوسق من التمر صدقة ۶ - لامع 


۱۳۰ 


الحديث 
۹ ۳ 
-ما اين من حي فهو میت 
ما بال النساء لا يُذكرن في القران؟ أو: ما نری یذکر الا الرجال 
(ما روته أم سلمة من حدیث النساء آنهن قلن : ما 
بال (. . .) فنزلت الآية: إن المسلمین والمسلمات) 
ما بالنا نقصر وقد آمنا وقد قال الله تعالى!: إن 
خفتم أن (. . .) كفروا؟ فقال عمر ليعلى بن أمية : عت 
مما عجبت منه فسألت النبي ‏ ية - عن ذلك (. . .) فاقبلوا صدقته 
ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن. وما راه 
المؤمنون قبيحاً فهو عند الله قبيح (حديث عبدالله بن عباس) 
ما هاتان الركعتان يا قيس؟ قال: ركعتا الفجر لم أكن 
صليتهما يا رسول الله ! 
ميلك [يا أبا سلمة] مُثل الفروج الذي يسمع الديكة تصيح فيصيح 
بصياحها (حديث عائشة لهذا الصحابي الحدث السن الذي يسأل عن 
شؤون الغسل من الجماع) 
-مر أصحابك يرفعوا أصواتهم بالتلبية (حديث جبريل للنبي - كَل) 
من أدخل فى دیننا ما ليس فيه فهو رد 
- من بدّل 55 فاقتلوه. انظر الحديث التالي 


- من بدّل دينه فلا تقتلوه. انظر الحديث السابق 
- من باع نخلا بعدما وير 
-من سرق دون التصاب من غیر خرز آو کان والدا 
- من سرق مال ابنه لم يجب عليه الحد 
من سنّ سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل 
بها إلى يوم القيامة 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد 
من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه 
من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية. انظر الحديث السابق 
- من نام عن صلاة أو نسيها فليصلّها إذا ذكرهاء فإن 
ذلك وقتها 
- من وجب العْشر في زرعه وجبت الزكاة في ماله كالبالغ 


۱۳۰ ۵ 


۱۹۰ 


۶:۳۹ 
۱۱۸ 


"۲۶۱ ° 


۸:۸ 

۱۷ 

۳۳۹ 

- ۳۲۰ - ۳۰۰ - 6 
۳۳۲ 

:۳۲۲ - ۲۰ ۹ 
۱ ٩٩۱ - 6 ء‎ 
٩5٩ - 

٦ ٤ 


1۰ 
۳۳۹ 
۷۹۰ 


۳۳۱ 
۹4۲ 


الحديث الفقرة 
- نحن معاشر الأنبياء لا نورث . ما ترکناژه] صدقة ۳۹ 


- نزلت الایة: ثم لا یجدوا في آنفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا 
تسليما » فني الرجل الأنصاري الذي تحاکم إلى النبي - ية - مع الزبیر 
في ماء فقضی للزبيرء فقال الانصاري: وان كان ابن عمتك! 


فخضب النيي ,وقال للزییر: لحبس الماء حتی يبلغ الجذر ۱۳:۲ 
- نزل. علي جبریل - ل - فقال: مر أصحابك يرقعوا اصواتهم بالتلبية. 
انظر: مر أصحابك (. . .) ۱۹۷ 
-نضر امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم آذاها كما سمعها ۱- ۸۳۷ - 844- 
۸8۷۹ 
- نهی النبي عن استقبال القبلة بالفرج للغائط والبول .۳ 
- نهی النبی - بل - عن التضحية بالعوراء والعرجاء ۷ - ٩۹٩۲‏ 
- نهى النبي - ول - عن القود في الطرف قبل الاتدمال ۳۳ 
- نهى النبي - ية - عن بیع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل اك ۹۳۹ - 
(رواية معمر بن عبدالله) 44١‏ 
- نهى النبي - ية - عن كل ذي ناب من السباع:وكل ذي 
مخلب من الطيور 4 
- هبته (ابن عباس يتحدث عن عمر). إن الله لم یجعل ۱ 
في المال نصفا (...) فريضة ۱۱۹-9۹ 
- هلا أخبرتهم أنا نفعل ذلك؟ (قالها النبي - يآ - لحفصة لما 
سئلت عن قبلة الصائم وسالت هي النبي عنها) ۰ ۲۵ 


هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ (حديث عن الميتة من الحیوان) ۳۱۳ 
هلا اعتبرها بالاصابع عقلها واحد ون اختلفت منافعها؟ (حدیث عبدالله 


ابن عباس في ديات الاستان لما قسّمها عمر على المنافع) 4۰۲ 
- هو (البحر) الطلق ماژه.الحل ميتته ۵ ۳۷۳ - ۳۷۵ - 
۷ - ۳۷۹ 
- هيبة وكان امرأ.مهيباً (حديث ابن عباس عن عمر في 
قضية العَوّل). انظر: هبته (. . .) ۸۰۹ 
- وجدناه را (حديث النبي - 385 - عن الفرس الذي رکبه) كم 
- ورّث عثمان تماضر بنت الاصبغ من عبد الرحمان بن عوف 
(حدیث المبتوتة في المرض. هل ترث؟) ۱۷۷ 


۱۳۰۹ 


الحديث الفقرة 


وفي الثيّب الرجم والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا من 

الله والله عزيز حكيم. انظر حديث عمر: لا تضلوا 

عن آية الرجم (. . .) عزیز حکیم ۱ 
- وکل سنة (حديث علي في شارب الخمر). انظر ایضا: إنه 

إذا شرب سکر (. . .) المفتري ۳۹۰ 
- ويل للّذين يمَسّون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضؤون (...) 

إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضاً ۱۹۰ 
- يا خليفة رسول الله ! كيف تقاتل قوماً شهدواأن لا إلاه 

إلا الله؟ وسمعت رسول الله ية يقول: أمرت (. . . ) بحقها. 

فقال أبو بكر [لمخاطبه عمر] ‏ رضي الله عنهما! : قد قال 

بحقها! والزكاة من حقها e‏ 
- يجزئك ولا يجزىء أحداً بعدك (قالها النبي - ية - لابي بردة 


بن نیار فى قضية تتعلق بالنحی ۲- ۳۰۸ 
- يروى آن رجلا آفط فأمره النبي - 25 - بالکفارة ۰:۷۰ 


۷ 


فهرس الأبيات الشعرية 


البيست ۱ 
أدوا الّی نقصت تسعين من مائة 
أمرتك آمرا جازما فعصيتني 
-أمرتكم آمري بممدوح اللوى 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما 
- بعيدة مهوی القرط (ما لنوفل 
- تقول بنتي وقد قربّت مرتحلا 
aE‏ مثل الذي صليت فاغتمضي 

تیممت العين التي عند ضارج 
-كيممت قيساوكم دونه 
-خيل صيام وخيل غير صائمة 
شهدت بان وعد الله حق 
دعن المرء لا تسأل وآبصر قرینه 
-فقلت لها: أمري إلى الله کله 
فما لي إلا آل أحمد شيعة 
- قد جعل المبتغون الخير في هرم 
قد كان يعجبهن فضل براعتي 
-لعمري لقد جریتکم فوجدتکم 
لها حارس لا يبرأ الدهر دونها 
تعشو إلى ضوء ناره 
-منطق صائب وتلحن أحيا 
-منم الرقاد بلابل وهموم 


-متی تأته 


ثم ابشوا حكماً بالحق قوالا 
وكان من 58 كل ابن ماشم 
جعل تیا على الفؤاد دليلا 


يا رب جنب أبي الاوصاب والوجعا . 
“نوما فان لجنب الحر مضطجما 


يفيء علیها الظل عرمضها طامي 
: من الارض من مهمه دي شرن 

تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما 
وأن النار مشوی الكافرينا 
فإن القرين بالمقارن يعتدي 
وإني إليه في الإياب كراغب 
ومالي إلا مذهب الحق مذهب 
والسائلون إلى أبوابه طرقا 
جى تمعن تي ولتت ی 
تباح الوجوه سيّء العذرات 
إذا ذبحت صلی علیها وزمرما 
تج خير نار عندها خير موقد 
نا وخير الحدیث ما كان لحنا 


۱۳۸ 


٩۰ - ۲ 


1۹ 
1۹ 
1۹ 
1۹ 
14۰ 
14۰ 
۱۷ 


٩ ۰ - ۲ 
٩ ۰ - ۲ 
1۷ 

1۹ 

۳: 
{Yo 

۳۱:۷ 


البيت 

- وأشهد من عوف خؤولا كثيرة 
اة اليل نها اني 
-وقابلها القس في دنها 
_ ولا أدري إذا و خا 
اا تست الذي انا اة 
ولا عيب فيهم غير أن سیوفهم 
-ولولا البدا سميته غير هائب 
ومهمه مغبرة أرجاؤه 


م ل عر 
الا ال اف وال الک 
وصلى على دنها وارتسم 
أريد الخير أيهما يليني؟ 
أم الشحن الذي هو يبتغينني 
بهن فلول من قراع الكتائب 
وذكر البدا نعت لمن يتقلب 


۱۳۹ 


الفقرة 
۹ 
TAY‏ 
۹ 


٤ 
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- آدم : ۹ ۸۸-۸۰ 0° . - ابن درستویه : ۳۸۹. 
- إبراهيم: ۵۰۸-۸ ۵۰۹ ۵۱۰ ۵۸۲ - - ابن كريد : 8 . 

۰ ۰ ۸۳۸۰۸۳۱ - ابن سریج (آبو العباس) : ۲۷۷-۳۱ -۳۱۸- 
- [براهیم : انظر النخعي .. ۳ - ۲٩‏ - ۸۸ كلاه - ۲۱۱ ٩۳۳‏ - 
- إبراهيم بن عباس: ۱۹۶ ۰ ۱۱۵۳ 2-۱۱۵۵ ۱۱61 
- إبليس: ۷۹- ۸۸-۸۷ ۹۱۲-۹۰۵ ۸- ۱۱۹6 - ۱۱۹۵ - ۱۲۲۲. 


ابن أبي هريرة (آبو علي): ۵4- ۱8۰- | -ابن سیرین: ۷۲۷- ۹۰6-۸۷۰ ۹۰۲. 
٩۳۳-۸۱۱ ۷‏ ۱۱۹۵ - ۱۱۹۵ م. | -ابن عباد (الصاحب آبو القاسم): ۲۵ . 


5. - ابن عمر: انظر عبدالله بن عمر. ‏ 
- ابن اللبان: ۵. -ابن فورك: ۱۳- ۱۱۹٤‏ . 
ابن المسَیّب: ۷۱۷ ۷۲۰- .۸4٩‏ ابن مجاهد: ۱۱۹٤‏ . 
- أبن جریج: ۳۹۲. - ابن مسعود: انظر عبدالله بن مسعود. 
ابن جرير الطبريی: 2۷۹٩‏ ۸۲۳- ۸۲- | -الأبهري: ۸۲۳. 
AY‏ ۱ - أبو إسحاق: انظر المروزي. 
- ابن جني : 06 . ۱ | -أبو الحسن: انظر الأشعري . 
- ابن حنبل: ۳۸۹- ۷۳ ۸۷۳ ١١68‏ | أبو الحسن: انظر الكرخى . 
۱۱۸۳-۲۰ ۱ - أبو الدرداء رالصحابي) : .44٠‏ 
ابن خطل : .۵4٩‏ - آبو الطیب: انظر الطبري . 
- ابن خيران (أبو عليی): ٦۱۱‏ - ۸۵۳. - آبو العالية : ۷۲۷. 
- ابن داود (آبو بكر محمد): ۳۱- ۱۹۰- | -أبو النجم : انظر العجلي . 
2-۲۳ ۲۳ - 1۷۲ - ۰1۸۰ - أبو بکر : انظر الدقاق. 


۱۳۰ 


أبو بكر الصدذیق: ۱۲۷- ۱۲۸- ۲۵۰ - € ۷۰- ۷۵۸ - .١١١ AEA‏ 

6۳ ۹۹-1۸۹1۸۵-6۸ ۷۰۲ | -آبو یوسف: ۱۱۹6. 
۰ ۸۲۸-۸۲ ۸۷۵۸۵-۸۳۹ - د ای بن کعب: ۲ ۱۰۲۱۷۷۰۸۰۱۹۸۰ . 
۶6 ۹۰۲ ۹۰۵ ۹۰1 ۱۱۷ | أخبار الیهود: ٠٠١١‏ . 


۹ - ۱۱۹۲۰ . أحمد: انظر ابن حنبل . 
أبو بکر: انظر القفال. - الا حطل (الشاعر): .۹٩‏ 
- آبو بکر: انظر ابن فورك. - أرباب اللغة (أهل اللغة - أهل العربية - أهل 
أبو بکر : انظر ابن مجاهد. اللسان): ۲۹-۲۸ ۳۸۰ - ۲ - ۵۹-484 - 
- أبو بكرة: ۷۳۹ . ۲ 55 ۷۱- ۸۰- ۸۲- ۸۳- ۸1 - 
- أبو ثور: ۳۷۵ - ۵۸ - ۱۱۳۱. ۲۱ ۹6 ۱۰۷ 2-۱۱۰ 2۱۱۸ ۱۱٩‏ - 
- أبو جهل: 58. ۸ - ۲۱۲-۱۳۹ ۲۳۹ - ۲۷ - ۲۵۰ - 
- أبو حاتم: ٠٠١‏ . ۱ 2-۹ ۳۱۸-۳۰۲ ۳۸۲-۳۲۹ - ۳۸ - 
- آبو حمید الساعدي: ۷۰۲. ۲ ۲۳ - ۳۰ VE ETT‏ 4۷۷ - 
أبو حنیفة: ه١١1‏ ۳۹۳ ۷۰۶ ۷۳۲ - ۵۹ - ۸۰ - 1٩‏ . 

-٩۹۲۸ ۷‏ “ةو ۹۵۱ ٠١١‏ - | - آزواج النبي: ۸4۲- ۸۳- ۸4۵. 

۱ ۱1۰۰ ۱۱۱6 ۱1۱1۱۲ | -اسحاق: ۱۱۵۵-۸۷۳-۷۳۹ - ۰۱۱۹۰ 
۹ 1۱۹6 1۱۹۵ ۱1۲۲۱- |-الإسفراييني (آبو إسحاق إبراهيم): 5١١‏ 
۲ - ۱۲۳۲. ۰ ۷۲۰۰-۷۱۹-۲۲۰ ۸۱۸-۷۹۲۰ - 

- آبو داود: ۷۳ ۱۱۸۳ . 2-۰ ۱۱۵۵ - ۱۱۹۳ - ۱۱۹. 

- أبو سعید الخدري : انظر الخدري. - الإسفراييني (أبو حامد): ۱۰6 ۱۲۰ - 
أبو سلمة: ۸4۸. ۲ ۲۹۰ - ۹۷ ۱۱۲۰. 

- آبو سنان الأشجعي : .۷۳١ - 1۹۰ - ۸٩‏ | -إسماعيل (النبي): 875 - ۸۳۸. 

- آبو عبدالله : انظر البصري. الاسماعيلي (أبو عبدالله الحسین): ۳۸. 
آبو علي : انظر ابن أبي هريرة. - الأسود: .۸4٩‏ 

أبو على : انظر ابن خیران. الأشعري (أبو الحسن): ۸۷- ۰۱۱۹ 
ا العلاء : ۳۸ . - الأشعري (آبو موسی): ۳۱ - ٦۸٩ - ٦٤٤‏ - 
- آبو لهب: 1۱۸ . ۸۹ ۷۰۱-1۹۰ ٩۰۳-۹۰۲‏ -۹66. 
- آبو موسی : انظر الأشعري . الاشعرية (الأشعريون): ۷۹- ۸۷- ۱۵۷ - 
- آبو نائلة: ٠٠۰٠٥‏ . ۲۱۸-۲ ۰۳۹۳-۳۵۸۲۲ 1۲۵ - 
- أبو هاشم : انظر الجبّائي . ۱۱۲۰-98 - ۱۱۹4 - 1. ۱ 


آبو هریر:ة: ۵16 5487 ۹۹۸ - ۷۰۲- | اصحابنا: انظر الشافعية . 


۲1۱1 


أصحاب آبی حنيفة : انظر حنفية . ۹ ۸۰۷- ۸۱۲- 5م إلى ۸4۸- 


- أصحاب عبدالله بن مسعود: انظر عبدالله بن ۰ ۰-۸ ١‏ الم ١١544‏ ۱۱۹۲ - 
مسعود . ۸ - ۱۲۱۱. 
أصحاب مالك : انظر مالكية . أهل الاجماع: ۸۵۵. 
الاصطخري (أبو سعيد): ۲۷۷ - 1۸۸ . أهل الأدب: ۸۵۱. 
الأصمعي : ۳۸. 1 - أهل البدع رالمبتدعة): 5175 ۷۳۳-۷۰۷ - 
الأصم: ۱۱۹۰ م- ۱۲۱۰. - V4‏ . 
الأصويّلون): ۲۵ - ۷۱۸- ۸۵۱. - أهل البيت (عترتي - بيت الرسالة): ۸4۱ إلى 
الاعجمی : 64 . ۱ .Afo‏ 
- الأعرابي : ۳ ۳۷۹ ۳۷۸- ۸۷ - | -أهل الجدل: ۱۰۵6. 
۷ 1۹۰ - ۱۱۰۰-۷۰ | -آهل الحدیث (أصحاب الحدیث): ۱۷۱ - 
- الاعشی : 44 . ۱ ۶ ۷۱۵ ۷۲۸۰۷۲۷ ۷۳۳ - ۷۳۲ - 
- الاقرع بن حابس: ۰۱۱۰ ۸ - ۷۵۸ - 54لا ۰۱۱۸۳ 
الإمام (الأئمة): -1١©‏ 6758 ۸۸۳. آهل الحرمین : ۸۲۳-۱ - ۸۳۲ - ATA‏ . 
الامام (المعصوم): ۷۸۹-۷۷ - ۸4۱. أهل الحق والسنة: ۳۵- ۵۰. 


الأمّة رالامم): ۲۰۷ - ۲۰۸ - ۲۲۷ - ۲۵۰ - | أهل الذمة: انظر الذمي . 
۸ ۳1 ۵۱5۰ ۵۳6 80۰- | -آهل الرأي: ۹۰۱-۹۰۵. 
۵ ۱۲۵ - ۷۳۹-۲۹۹۱۳۲۹۰ - |_أهل الردّة: 874 - ۸۱۵ 
۷۸۸-۷۱ - ۷۹6 - ۷۹۵ ۷۹۸-۷۹۲۰ - | أهل الشوری: ۱۱۷۹ . 
دعم ۸۱۲ ۸۱۳- 15خ - ۸۱۸- إلى | - آهل الطب: ۸۵۱. 
۸۲۸-۱ - ۸۳۲ - ۸۳۹ - ۸-۸۵۲ - |_أهل الظاهر: ۳۲6- ۳4۱- 1۲۲ - 1۳٩‏ - 


كلام 2۹۰۲ أله إلى 4۱۴ همف | ۱۷۳۰۷۹۱۰۹۱۷۱ ۱۸4۱ 
۱۰۱۱۹ ۱۱۹۲-۱۱۷۰۱۰۷ - | أهل العراق: ۹۸۰-۱۱ 
۰ - ۱۲۳ - ۱۲6 . - أهل القبلة: ۷۸١‏ . 
- امرژ القیس : 4٩‏ . ۱ أهل الکتاب : ٤۸۷‏ . 
-أم سلمة: ۱۹۰- 44ل ۲۰- 1۲۵- | _أهل اللسان واللغة والعربیة: انظر آرباب 
1۳۹ 0 اللسان. ۱ 
- آنس بن مالك : ۰۷۹۸-۰۷۰۲ أهل المدینة: ۷۷۰- ۸۲۳ ۸۳۲- ۰۸۳۷ 
- الأنصار (ية) : ۳۱ - ۳۲ - ٠٤٤‏ - ۰۸۵ - | أهل المصرین (البصرة والکوفت): ۸۲۳- 
6۰ ۱۰۲۷-۸۳۸ - ۱۲۲. ۲- ۸۳۸ . ۱ 


- أهل الاجتهاد (انظر أيضاً المجتهد (ون) ): | أهل النظر: ۰۱۰6۵ 


۱۳۲ 


أهل مكة: ۸۳۰. 

- آوطاس (سبایا): ۳۹٩‏ . 

- بثر بضاعة: ۳۷۳- ۳۷۵ - ۳۷۷. 

- ۸٩-۳۹-6۳ الباقلاني (أبو بكر):‎ - 
-۳۲۳ - ۳۰۲ - ۲۸۳ - ١١١ - ۷ 
- ۵۷۲ ۵*5 - 4٩-۳۸۹ - ۳۸۲ - ۸ 
- ۸۵۱ ۸۰۷ ۰-۸۰۲ ۷/۳۲ ۸ 
. ۱۱٩۹ - ۵ 

- البخاري : ۷۳۹ - ۱۱۸۳ . 

- بدر (یوم): ٦٦۲‏ - ۱۳۳۹ . 

- بدري (من أصحاب غزوة بدر): ۰۷۲۲ 

الیراهمه: ۱۱6 . 

- بروع بنت واشق : ۲ ۹۰. 

۱۱46 ۹۳۹-۹۰ ۰-۷٩ بریرة:‎ - 

بشر المريسي : ۱۱۹۵-۱۱۱6 م- ۱۲۱۰ . 

- البصر:: 6۹۷ - ۸۳۲-۸۲۳ - ۹4. 

- البصري (ابو عبدالله ژفی: 16۸ - 46٩‏ - 


۹1۰ ٩۲۱ ۵۷۳ ۷۲ - ۳ 


° ۱۰۷۲۱ . 
- البصریون (أهل البصرة): 1۷۹ - ۷۲۷. 
بغداد: A۷‏ . 
- بلال (الصحابي): ۲۱۳ . 
- البلخي (أبو مسلم أو أبو القاسم» یعرف 


- بنو عبد القیس : ۰۳٩‏ 

- البیت (الكعبة ‏ بيت الله الحرام - القبلة): 
۵64٩ - ۲۵۲ - ۰‏ - 6۷۷ . 
م ۸:9۵ ٩۰‏ ۵۱۳ 6۲۲ - ۵6۲5۲ - 
۰-۷ 

- تابعوا التابعین : ۷۱۷- ۰۸۲۳ 

- التابعون (التابعي): ۳۵6- ۷۱۷- ۷۳۲ - 
۸ - ۸۲۳ - ۸۷ - 818 ۸۵۳- ۸۵۵ 
إلى ۸۵۷- ۸۰۱ إلى 57م هكم إلى 
AVA - AV ۰-۸۷۳ - ۸۷۰ ۷‏ ۸۸۰ 
إلى ۸۸۳ - ۰.۱۱۸۰ 

. ٤٥١ التركية:‎ 

التبصرة (كتاب) للشيرازي: ۵۰ - ۲۹۳ . 

- التلخيص في الجدل (كتاب) للشيرازي : انظر 
الملخص في الجدل . 

- التوراة: 6۸ - 6۹۱ . 

جابر «الصحابي): ٥٦۲‏ . 

- الجاهلية: ۲۲ - ۲۷ . 

- الحبّائي (أبو علي المعتزلي): 4۲ - ۲۳ - 
2-۰۹ مه" 71۹۸ - ۸۷۳ - ۱۱6٩‏ - 
۶۵ - ۱۲۱۷ . 

- الحبائي (ابو هاشم المعتزلي): 4۲ - ۲8۹ - 
٩۲۲-۲‏ - ۱۱۹۵ ۱۲۰۰ - ۱۲۱۷ . 


بالكعيي. من المعتزلة البغدادیین): ٦٦‏ - | ۔ جبریل: ۵۰ - ۱5۷ ۲۸۸ - ۸٩‏ - ۱۳۵ - 


, 5 
- البلخي (محمد بن شجاع» من أصحاب أبي 
| حنیقه): ۲٤١‏ . 
- بنو إسرائيل: ۹۸٩‏ . 
- بلو النضير: ١71784‏ . 
بنو تميم: ۳۹۷ . 
- بنوطی۶: ۳۹۷ . 


۱ 1 جعل 


۳ ۱ 
- الجرجانی (الحنفی): ۱۰۵6. 
لبصري ابو عبدالله المعروف 
بجعل . . . ): 4 . ۱ 
الجمهرة (كتاب) لابن دريد أبي بكر محمد بن 
الحسن: ۲۲۸۰ . ۱ 


_ حاتم الطائي : ۱ - كلا 


۱۳۳ 


- الحارث الأعور: ۸ ۷. 

حبان بن منقذ بن عمرو الانصاري المازري: 
۱۹۹ 

- الحجاز: ۱۸۳ . 

- الحديبية (عام): ۲۲۰ . 


- الحسن البصري : ۲ - ۷۲۳۲۱ - 854 . 


- الحسن بن علي : .AfY‏ 

- الحسين بن على : AY‏ . 
و و0 ؛ 1 EL‏ 

- الحصین (الحضین؟) بن المنذر الرقاشي 
(الشاعی ۰ 1۷ . 


- الحطيئة (الشاعر): 1۷ - ۲46 
_ حفصه (روح الرسول - کل -) : ۰ 


- حكيم بن حزام : ۰ . 
حلوان (مكان): ۱۰۵۸ . 
حماد: ۷۲۲ . 


- حمل بن مالك بن النابغة : 6۵ - ۷۰۳ . 


- حنفّ(ة) (أصحاب أبي حنيفة) : ۱-۳۸-۱۳ 
IV - ۱۵۷ 15# 1١1755-84 1‏ | 


- ۲۹-۲۲۲۰۰۲۱۳ ۲۰۹ 1١9١-1846 
إلى‎ ۳۲۲ ۳۱۸ -۳۱۳ ۳۰۲ - ۰ 
- 44-11-1-۹4 - ° - 
- ۵511-۵66 - ۵۳۰-۵۲۱ - ۷7۲ - ۸ 
- 1۰-1۱۰۳ ۵۹۷ - ۵۷۲ - ۵۷۳ - ۸ 
- ۷۲۲-۷۱۷ ۰۰۷۰۸۰۷۰ ۰۷۰۳ ۸ 
- ۸5۲۷-۸۵۳-۷۲۹ - ۷۲۵-۷۲6 - ۸ 
- ۹4۸-۹47 - ۹66-٩۲7۰ -٩۲۱ ۲۱ 


-۹1۰۰ 2-۹6۲ 5653 ۹۵۲  - ۱ 
- ۱۰۱۱ ۹۸6 -۹۷۷ -۹۷۰ 2۰ 
- ۱۰۳۰ ا‎ ۱۰۲٩ - ۱۰۲۳ -° 
٠١66© 2-۱۰66 ۱۰۵۲ ۵ 


6- ۱۰۰۰ إلى ۱۰۲۷ م- ۱۰7۰۸ - 


۹- ¥ - ۱۰۸۱ إلى ۱۰۸۳ - 
٩۱۱۲ ۵‏ إلى ۱1116- ۲۱۳۹- 
۸۵- ۱۱۹6 - ۱۲۰۵-۱۲۰۱ . 

خباب بن الارت: ٠١١١‏ . 

_ الختعمیه: ۱۰۹6 . 

- الخدري (آبو سعید) : ۸٩ - ۸٩‏ - ۰1۹۰ 

الخلاف في الفرو ع «کتاب) للشيرازي : 
ء۳۷. ۱ 


الخلف: ۲۹۰ 


- الخلفاء الراشدون (الخلفاء الأربعة): ۲۱6 - 
۳- ۸۳۹ - ۸۰ - ۸۸۶ 


| الخلیل : ۳۸. 


۳ الخوارج : ۳۳ 


۱ - الخوار زمية : 565 . 


„1۸٦ خيبر:‎ - 


. ۱۱۸۳ ۷۵٩ -الدارقطنى:‎ | 


داود: ۲۸۸ - ۷۳ ۷۹۹- ۸۰۷- ۸۱۹ - 
۱ 2۲ 2 ۳ - ۱۲۳۵ . 

الدجال: >۵۱. 

دحله: ۱۳ . ۱ 

- الدقاق (آبو بکی: ۳۷۵- 1۳۷ - 11۷ - 
.۸٩۱ - ۳ - ۰۱۱ -۷‏ 

- الدهرية : 1 . 

- الذمي (أهل الذمة): ۲۰۱-۲۰۳ - ۰۰6 - 
£۲ 121594 2-1۷4 
°۳ . 

- الرافضة: ۵۰۷ "هع 58٠‏ 594 
و خض لال ۷۷۷- ۰-۸۲۲ ۸۲۳ - 
.65١‏ 

- رافع بن خدیج: ۲۱۸ - ۰۸۵ - ۷۰۱. 

- ربيعة بن أبي عبد الرحمان: ۷۵۸ 


ء ۱۳۱ 


- الرسالة (کتاب) للشافعي : ۱۱۹۳ - ۰۱۲۲۱ ۳ ۱۰۳۵ - ۱۰۱ - ۱۱۱-۱۰۷ - 


- الرومي(ة): 66 . ۲ إلى 1١١94‏ ۱۲۲۰ إلى ۱۲۲۳ - 
- الزبرقان : 1۹ ۷ إلى ۱۲۳۱ . 
- الزبیر بن العوام : ۳۹ - ۳۸۷- ۱۲۲ . - الشافعية (من آصحابنا): ٠ه‏ ۷۲- لالم 
- ژرادشت : 1971 . 7 ۱۰6-۱۰۲ ۱۲۰-۱۲۱ - ۱4۰ - 
- ژرارة بن أعين: ۵۰۷. ۱ 4-۳ - ۲۱۰۰۲۰۹۱۹۱۹۰ - 
- ژفر: انظر البصري. فك ۲۳۹-۲۳۲۹ ۲۷۳۰-۲۹۲-۲۵۱۰ - 
- الزنجية : 461 - 6)4٦‏ . ۷- ۲۸۳ - ۲۸۵- ۲۹۳ إلى ۲۹۵ - 
- زندیق (زنادقة): ۷۱۲ . ۳ ۳۲۳ - ۳4۹ ۳۷۱-۳۵۸۰۳۵۹۲ - 
- زُهير بن أبي سَلمى (الشاعر): ۲۲ - ۷۸۸- | ۳۹6-۳۸۳۸۲۳۷۵ ۱۲-۰۷ - 
۹:۰ ۲۲- 40-44۳۳۷۳-۲۹ 
- زیدبن رقم : ۸۸۱. ۱ Û‏ ۸۳-4۸۷۹۱۷44 
- زیدین تانت: ۲۸6 ۳۹۳ - ۳۱ - ٦٤٤‏ - ولمع - ۵6۱۷ - ۵۲۱ - ۵۳۲ ۵۳۳۲ - 66۲ - 
٩۰۲ 2 ٧٥۵‏ - ۰۱۱۲۷ ۱۱۹۲ . ۳ 2 ههه ۵۷۲۰ - 6۹۸-۵۸۲ - ۲۱۱" - 
- زید بن حارثة (أبو أسامة): ٠٠٠‏ . ۰ 2 4-۱۳۵ 10۹--1 - 
- سباع بن عرفطة: ۵16. ۷۳-۷ ۷۲- ۷۸-۷۹-۷6 - 
- سعد بن أبي وقاص : 775 - ۸۲۸ . ۷۲۹-0 - ۷۷۰ ۸۰۹-۷۹۲۰ ۸۱۲ - 
- سعد بن معاذ: ۱۲۳۳ . ۸ - * AEVY - A‏ ۸۷۹-۸۷۰۰۸۱۱۰ - 
داستعيد وه الي ۹64۱-٩۲۱-۸۹۱ ۵ ۸6٩‏ ۹44-۹4۲ - 
- السفسْطائية : 116. 4 إلى ۹۰۱- ۹۵۳ إلى ۹۵۸-۹۰۵ - 
- سفیان الثوري : 1/5 ۱۱۵۵ - ۱۱۹۰ . كه 0۹1۰ ۹1۳ £ - ۹۷ - 
السلف: ۷۳۰-۳ - ۱۱۸ . ۹۷۸-۷ ۱۰۰۰ ۱۰۱۲ إلى ۱۰۱۵ - 
- سلیمان: ۱۲۳۵ . ۵ ۱۰۲٩‏ 2۱۰841 ۱1۰۵۲- 
د السندیة: 61 . ۵ ۵0 ۱۰۵۸ ١5١1ل‏ 
- سهم (بطن): ۲۷. ۴۳ - 5١١55‏ ۱۰۷۱۷ ۱۰۲۷ ۵ - 
- سهیل بن أبي صالح: ۷۵۸. ۹ الی ۱۰۷۱ ۲۰۷۳ - ۱۰۷۸ - 
ويه ۲۶۰۰۰ ۶ ۵۹ ۷۰۸۱ ۱۰۸۳ “AE‏ 
- الشافعی (الامام): ۲۷ - ٤۷‏ - ۹5- ۱۲۲ - ۲۲ - ۱۰۹۷ ۱۱۰۰ إلى ۱۱۰۸ - 
۰-۸۱۱۰٩ | ۳۹۲-۳۵۸ ۳۵۲ ۳۱۸-۳۰۷ 2 ۲۹‏ 2۱1۱۲۰ 2-۱۱۳۰ ۱۱۳۱- 
١1١59 2۱۱۶۱ 2-۰ - ۷۳۰۰۰۷۱۷ ۵۳۲ ۵۳۳ VT - ۲‏ ۱۱۸۲۰ إلى 
٩۵۰ - ۹6۷ - ۹۵6 - ۸۸۳ - ۸۷۳ ۷‏ 2 ۹ - ۱۱۹۲ إلى 2۱۱۹ ۱۲۰۱ - 


۱۳۱۵ 


لها 


1١1178-١7 ۰۵‏ ۱۲۲۵ إلى 
۸ ۱۲۳۳ - ۱۲۳۷ - 
7١‏ . 

- الشام : ۳۹ 

دشو اللمع (كتاب) للشيرازي: ۱۱۹۳ . 

- شريح (القاضي): /85- ۸٤٩‏ . 

- الشعبی (من التابعین): ۷٩۹-۷۸۷۳۹‏ . 

- الشعراء: ۲ ۱ 

- الشيباني محمدبن الحسن: ١١68‏ 
۲۳ - ۱۱۹4 . 

- الشیخان (أبو بكر وعمر): ۱۱۱۷ . 

- الشیخان (بخاري ومسلم) : .AAf‏ 

- الشيرازي (آبو إسحاق ابراهیم): ٠-١-١‏ - 
۱۵-0 ۳۹۱۰-۲۳۲۲ ۳۷ 6۰ - 
۱۹٩-۲‏ - ۲۵ ۲۷ ۲۹۰ ۲۹۵۰ - 
7 ۳۰۷ - ۳۹۱۹-۳۲۱-۳۲۹ - ۳۸۵ - 
6٩۲-۵۸۲ - ۵7۱۷ - ۸6 - ۸۰ - ۷‏ - 
۷۱-۱ ۸۷۲۰-۸۰۲-۷۲۲ - ۹۲ - 
٩1۳-۰‏ - ۹۹۵ ۱۰۰۲-۹۹۸-۹۹۷ - 
۷ - ۱۰۱۵ © ۱۰۳۰ © ۱۰۳۵ - 
۲ ۱۰۵۰۱۰۱۷-۱۰۵ ۱۰۵۱ - 
1 - ۱۰۵ - ۱۰1۲ - ۱۰۷۱۷ م - 
۷۹ - ۱۰۷۹ 2۱۱۱۳ ۱۱۱۹ ۱۱۳۲ - 
۷- ۱۱۸۸ - ۱۱۹۳ - ۱۱۹۶. 


- الشيعة : ۸۹۱. 
الصاحب بن عباد (أبو القاسم) : انظر ابن 
عباد. 


۷ - ۱۳۸ - ۲۰۸ الى ۳ _- ۲۱۸ - 
۹ -_- ۲۲۵۰ ۲۸۳۲۲۰ ۰ ۳۱۶ ۳۲۵۲ - 


4۸۷ 4۷-4۵۸ 4۳۵ - 1۳۱ - 0۹ 
- ۵۸۷-۵۵ ۵16-01۲ 2-9۹ 


VIE VA ۷۰۲ ۷۰۱ ۸‏ إلى ˆ ۱ 
VME ۷۳۲-۷۲۵ ۰-۷۲۱ -۷*-۷‏ ۱ 
۲ ۸۸۰۱-۷۷۱ إلى ۸۰۲ - ERY‏ ۱ 
4 ۸۱۵- ۸۱۰- ۸۱۹ إلى ۶- 
۸۳۸-۹ ۸4-۸4۷۸2۱-۸۳ 
۳ إلى ۸۵۵ - ل/اهم 04م ۸۱۰ إا 
۲ - هكم إلى ۸۱۷ - ۸04 إلى 2۸۷۱ 


۳ ولام إلى ۸۷۷- ۸۷۹ إلى ۸۸4 .. 


FA 4۱۳ ۹۰۹ 2۹۰۱۳ ۲ 

۱۱۷۵ ۱۱۷۱ ۱۱۱۷ 0۱ 

۱۱۹۹ ۱۱۹۲ ۱۱۸۷ ۸ 

2-۷ ۱۲۳۲ - ۰۱۲۳6 
الصفا: ۱۰۰۱. 


- الصّيُرفى (آبو بكر): 2۱۲۹-۱۲ ۲۷۷ 
A"‏ ۸۸ ۸۸۳۰۸۰۷۰۱۱۱۰۵۰۸۰ 


۰ 1۱۳۱۰۶۱۱۲۰ 
- الصيّمري : ۵ ۱۰۰۷ ۱۱۸۸ : 


_ الضحاك بن سفیان : 6 . 
اا ۳ ۳۹ o‏ 0 
AVY _ا/ه١‎ - <A" - ۳۱ - ۶۵‏ - ۲ 2۰ 


€ - ۷ ۹6۰ 94468 -۴ 
۱۱۸۸ NPY Ne 09 
۱ ` 11۹44-۳ 
٠١١١ الطبري (أبو علي):‎ 


2-۳۰ تس 
11۹6-۳ . ` © 
- الطبري (علي بن حمزة) : ۱۳ ۲ 
طلحة: ۷۳۹۰-۳٩‏ ۱ 


000 1 اليك 


i جك‎ 
۹ ۱۸۸۵۰ ۱46 - 1۱۳۷ - 1۲۵-۷۱ 


طلق بن علي : ٥٦٤‏ . ۲ ۱۱۹-۰۳ - ۱۲۰۷ . 


عائشة: ۷ ١9.‏ ۱۹۱ ۳۰۱ ۳۲۷- | عبد الملك بن مروان: ۳۸۷. 
۹66-٩۲۵ ۲۱ ۵۳۰ ۳۱ ۳۷۹‏ - | -عبدة الاوثان: ۳۹6. 
۵ ۰-۷۰۱ ۰-۸6۸ ۸۸۱ ۹۳۹ | -عبد شمس: ۲۲ - ۹۶۰. 
6 . - العبرانیون: 60 . 5 
- عالج (رمل): ۱۱۹۲ . - عبيدة السلماني: ۸۰۷- 2-۸۰۸ ۸۱۱ - 
الغامة (العامي): 2۸۵۱ ۸۷۵- ۱۱۱6 - وام ۸۶۱ - ۱۱۹۲-٩۹۰۲‏ . 
۷ 1۱24 ۱۱9۱ ۱۱۵۳ | -عتاب بن أسيد: ٦۸۲‏ - 1۹۸ . 
۶- ۱۱۵۲ إلى ۸- ۱۱۹۳ - | - عثمان البتي: ۸۷ ب ۷- ۲۸۲ ب ٤‏ و ۵. 
6 ۱۱۹۲ ۱۱5۸ 1۱۷۱ | -علثمان بن عفان: ۲۵۱-۳۲ - ۲۵۲ - ۲۸۳ - 
۶ ۱۱۷۲ ۱۱۸۸ ۱۱۹۷ - 2۲ 1۸9 ۹۰۲- ۱۱۲۷ - ۱۱۷۹ . 
2-۷ ۱۲۰۲۷ - ۱۲۱۱. - العجلي (أبو النجم الشاعی : ٥۹۸‏ . 
عامر بن الحارث (الشاعر): ۳۸۷. _ العجم(ية): 471 . 
- عبادة بن الصامت: ۳۲۱ - ۹6۵۳. عرفة (جبل): ۱۵۲ . . 
عبد الجبار (المعتزلي) : عاذ ۵۰۱۱ - | -عطاء (من التابعین): ۷۳۲ . 
5 . علقمة: .۸4٩‏ 
عبد الرحمان بن عوف: 21۸9 1١١51‏ | -علي بن أبي طالب: 2۳۹ ۲۱۰ - ۲۵۱ - 
۱۸٩۹-1۸۲-1۸۵ - 1۸۲ - 16۲ ۷۲ . ۱۱۹۲ - ۹‏ - 
- عبدالله بن الرْبَعْرَى: ۲۶۷ إلى ۲۱۰-۲۹ . 0۰ - ۷۰۱۹۹۸ ۷۹۱۰-۷۳۹-۷۰۳ - 
عبدالله بن الزبیر: ۷۳۰ . ۷ ۰ ۸۲۳-۸۱۵ ۸۱-۸۲۸ - 
عبدالله بن رواحه: ۲۲ . ۳ ۸6-۸6۸ ۹۰۳۲-۹۰6-۹۰۲ - 
عبدالله بن عباس: ۲۵۲-۲۶۲ - ۲۸۳ - ۷ - ۱۱۷۹ - ۱۹1 - ۱۲۲۱-۱۲۰۷ . 
۰ ۳۸۲ ۳۰ 1۳۲۰ - 6۳ - 69 - | -علي بن حمزة (المتکلم): ٥٦٦‏ . 
ون ۰۹۸۵ ۷۳۰ ۷۹۹ ۸۲-۸۰۹ | -العمد «کتاب) لعبد الجبار) ۱۷ - ۹۲۲. 
۹ ۸6۸ ۹۰۲ ۹۰۴ ۱۱۱۸ | -عمرین الخطاب: ۱۲۷- ۱۲۸ - ۲۵۰ - 
5 . 4 إلى 4۳۱ - ۵۸۲-٩۲۸‏ - ۹۸۲-186 - 
عبدالله بن عمر: ٥ - 1۷۱ - ۲۲۹ 7١48‏ 1۸۹ - ۹° - ۲۹۹-1۹۸ ۷۰۳ - 
وم ۷۰۱ - ۷۳۹ - مكلا ۰.۸4٩‏ ۰ ۰۷ إلى 81١١ 48٠١094‏ ۸۱۵ - 
عبدالله بن عمروبن العاص: ۷۲۹ . ۸ - ۸۳۹ - ۸4٩‏ - ۸۸6-۸۷۵۸۵ - 
عبدالله بن مسعود: 61۳ - ۷۰۵- ۷۰۸ - 2-۷۲ ۹646-۹40-۹۳۹۰ - 
١١95 ۱۱۷۹ ۷ - ۸8٩ - ۸۳۹-۸۲ - ۷۲۹ - ۷۳۲ ۲‏ ۱۲۰۷ - 


۱۳۷ 


مشت ۱۲۲۰ - ۱۲۲۳. ۔ القاشانى (القاسانى): 8931-58٠0 - ٦۷٦‏ 


- عمرو بن العاص : ۷ - ۲۳۳ ۱ . الا 
| -عمروبن شعیب: ۷۲۹ . قباء : ۵۷۷ . 


- القدّرية : TT‏ 
- قریش : ۰۸۲۸-۷۳۹-5۸۵ 


۱ - عمرو بن عبيد (من المعتزلة): ۷۳۳. 
- عمروبن یحیی الاصفهاني. (آبو مسلم): 


.9 - قزوین بن ساعدة: ۷۹۱. 

- العَنبري (عبيدالله بن الحسن): ۱۱4۷ - | - القطان (أبو الحسن): ۳۸۲ ۱۱۸۷ 
۱۱۹۰ - القفال الشاشي (آبو بکر): ۲۲۹- ۳۰۰ 

غر ( الا 3۸۲2 هلا" ۲٩‏ 4۸۸- ۱۱ ۸۵۳ - 

- عوف (بنی : ٩‏ . ۳ - ۱۱۸۸ . 


- عیسی بن آبان: ۳۱۳-۳۰۲ ۳۵۸۰-۳۱۷ - 
4" ۳۹۸ ۰-16۸ ۰-۷۱۷ ۱۰۹۳ - 
۹4 . 

-عیسی بن مریم: 474 885 6۸۲ - 
۱۸٩ - ٦1 - 17‏ . 

- العين (كتاب) للخليل بن أحمد: ۲۰۰ . 

- الغامدية: 449. 

- الفارسي() (الفرس): 488 445 . 

فاسق (فسقه): ۳۲ - ۷۳۸- ۷۳۹ - ۷۱ - 
2۳ ۷۵ - ۷۷ . 

فاطمة: 16۸-۳۱ ۸۳ 

- فرعون : ۲۲ - ۲۰ . 

- فريعة بنت مالك : ۸۵ 

- فقیه(ه) (فقهاء): ۲۲ - ۲۳ - ۱۰6۵-۸۷ - 
۸ - ۲۵۲-۱۱۹ ۲۸۳ - 54۲-116 - 
كلا ۸6۹ ۸۸۳-۸۷۱۰۸۷۳۰ - ۹6۰ - 
۹- ۹۸۰- ۹۹۷ ۱۰11 1154 
0 ۱۰۷۵ 2-۱۱۱۱ 55ل 
2-۲ ۱۲7۰۲7 - ۱۲۲۲ 

. 5٥ الفلاسفة:‎ ۰ 


- فلسطین (مها): ٤‏ - ۲۵ . 


قيس (قبيلة): .1٩‏ 

- قيس بن فهد (قیس بن عمرو): ۳۵۱ - 
۷ . 

- كافر: ۷۳۸- 1/44. 

- کتاب الترغيب في العلم للمزني: ۱۱۹٤‏ . 

كتاب الحدل (الملخص - التلخيص 5 
المعونة) للشيرازي : ٠٠١٠٦۷‏ . 

- الكرخي (أبو الحسن - الحسن): ١4‏ 
۷ - ۲۲۰ - 16۸-۳۰۲ - ۸۸ - ۵۷۳- 
- هلا -٩۲۱‏ ۹۹۰ م- ۱۱۰۲ - 
2-۶ ۱۱۹۵-۱۷۹ ۱۲۰۰. 

- الکعبة القبلة - البیت : ۵۱۲-۱۲۸ 5۲۲ - 

۸۳۸ ۹۹ ۱۲۵ 

- الکعیی : انظر البلخی . 

ایت انظر البلخي . 

- الکمیت (الشاعر): ۳۸۵- ۱6 - .٩۰۰‏ 

- الكوفة : ۵٩۷‏ - ۸۲۳ - 87م . 0 

. ۱۹٤ الليث:‎ - 

1۳6-۲۰۸ ۵٩ -ماعز:‎ 

- مالك بن آسماء الفزاري (الشاعر): 4۲۵ 

- مالك بن الحویرث: ۷۰۲. 


۱۳۸ 





- مالك بن أنس: ۲۸۳ - 185-51١‏ 878 - | المروروذي: ۱۲۲۲. 


١77-1١1١954 - ۸۷۳-۸۳ -۲‏ - المروزي (أبو إسحاق إبراهيم): ۲۷۷-۸۷ - 
مالكية (أصحاب مالك): ۷۰۳ إلى ۷۰۵ - 24 . 
۷- ۸۲۳ - ۱۰۲۱ . - المروزي (أبو حامد): ۶۲۹-۱۲۲ - ٦1١‏ . 
- المبتدعة : انظر أهل البدع. مزدلفة: ۱۵۲ . 
- المتققهة: ۳۹ ۱۰۳۵ ۱۰۵۰ ۱۰۷۸. | -المژنی: ۳۷۵- 4۸۸- ۱۱۳۱- ۱۱۹6 - 
لمرن كاه قافن ۱۲۲ 2 6 ۷ 26 . 
۳ - ۳۸۵ - ۲۲-۳۸۹ - £۹ - 41 - | -مسروق: ۹۰۱-۹۰۵6 
6 ۵4۲۲ ۵۹1 ۵۷۲ ۱۱-۵۷۳ | -مسلم: ۷۳۹ ۱۱۸۳ . 
۵ ۸۵۱ كلام 946.6 ۱۰۲۱ | - المسیح: ۲٤۷‏ - ۲۸. 
۸٩۱۰۹ 2-5‏ ۱۱۵۱ . ۱۲۳۳ . - المشبهة: ١ .۷١۷‏ 
- المجتهدرون) (انظر أيضاً أهل الاجتهاد): | المشرکون (المشرکات): ۱۲۷- ۱۳۷- 
۷ - 1۷ - ۸۰۹ - ۸۳۰-۸۱۲ 1-۸۳۷ ۲۱۸-۱۶۱ ۲۲۰-۲۲۰ ۲۳۰-۲۲۷۹ - 
۸٤۹ - ۷‏ - ۱۱۹۲-۱۱۹۰ إلى ۱۱۹۷ - ۹ - ۲۵ ۷1 168٩-۳۹۹-۲۹۸۰‏ - 
۲ ۱۲۰ 2-۱۲۰۷ 1۲۰۹- ۳ - 1۷۳ - 1۹6 . 
-۱1۲۱٩ ۱۲۱6۵ ۱۲۱۳ ۷۲‏ | -مصر: ۷ . 
۱۲۲۹٩ . ۰‏ - ۱۲۲ - 46 ۱۲. - مصعب بن الزبیر: 1۸۲ . 
المجوسی : 4۲ - #944 5ه 5‏ 1۸۵ | -معاذین جبل: 1۸۲۷-18۳-۳۲۰ - 1۹۸ - 
K.S‏ ۳ ۷۹۳ ۸۰۷ ۹۸۲۰-۹۲۲-۹۰۱ - 
_ محك اللفة (کتاب): ۲٠١۰‏ . ۷ - ۱۱7۱۷ . 
محمد بن الحسن : انظر الشيباني . معاوية: ۱۷ - ۷۳۹۱ . 
د عونك رم رين انظی ابن میرن : - معبد الجهني : ۷۰۵. 
- محمد بن عبدالله بن عمروبن العاص: | - المعتزلة (المعتزلي): 5- ه” إلى 8۲-۳۷ - 
4 ,. 54-55-60 لام هم ۱۰۲-۹۲ - 
محمد بن مسلمة: ۰۷۳۹-1۸۹-1۸۵ ۱۷-۱۸2۰ ۱۸۲ ۲۱۵ ۲۲۲ - 
المخبل السعدي : 4٩‏ . ۳۰۲-۹ - ۳۵۸۰-۳۲۸-۳۲۳ - 16۸ - 
مختصر الشافعی (کتاب): ۳۷۵. ۸ - ۵۰۸ - ۷۱۷-۷۱۵1۳18۹ - 
- مخزوم 00 77 . ۳ ب لاد ماهم 2-۸۱ ۱۱۲۰ - 
- المدینة: 616 2-1۸۲ ۸۲۳- ۸۳۲ إلى ۹ ١١55 1١١9852‏ 1۱۹۵ - 
۸T‏ - ۸۳۸ . ۵ - ۱۲۳۵ . 
المروة: ۱۰۰۱ . معمر بن عبدالله : ۰-۸ 9*5 ۹۳۹ . 


۱۳۹ 


- المغربي : .۸٩۱‏ - النظام (إبراهيم بن سيار المعتزلي): 5 : 


- المغيرة بن شعبة: ۸۵ - 1۸4 - ۹۹۰. ۱ - هلا ۰-۷۷ ۷۷۷ - ۸٩۱-۸۲۲‏ - 
- المفتي(ون): 2-٩۲۱ ۰ - ۱۱۵۳ ١١47 ۸4٩‏ ۱۰۳۹ . 
9۹ ۱1۱۷۱ ۰-۱۱۸۲ ۱1۱۸۳ | -نفاة القیاس : ۸۰۲. ۱ 
۸- ۱۱۸۹ - ۱۲۲. - نفطویه (من النحویین): ۲۸۳. 
مکة: ۱۲۷ - ۱۲۸ - 1۸۲ - 59454 1۹۸ - | - النعمان بن بشیر: ۷۳۰. 
٩۳۵ - ۸۳ ۳‏ ۱۰۱۰ . - نوح: ۲۲۰-۲41 . 
ملتران): ۲ ۱۱6۷-۸۵۰-۳۱۳ - نوفل : ۹4۰. 
- الملحد(ة) : 605-5. - نيسابور: ٠٠١١‏ . 


- الملخص (کتاب - التلخيص - الملخص في | هاشم: ۲۲ - ۹4۰. 


الجدل): ۲6۵ - ۹۳۰ ۱۰۰۸- -١٠١6١‏ | -هرم: ۹6۰. 


55 . - هلال بن أمية: ۳۷١‏ . 

د ۲ا . _ هند: 66 . 

- المهاجرون: ۳۱ - ۸۳۸ -۔ ۱۱۹۷ . - وائل بن حجر: ۷۰۲ . 

- موسى : ۳۷۹- 483 - 805 0۸۲ - ۸٦‏ - | - واصل بن عطاء (من المعتزلة): ۷۳۳-۳۹ - 
1 - 11۲ . ۷۳۹ 

میکائیل:  .۲۸۸‏ - یبرین (رمل): 1۲۵ . 

- میمون بن مهران: ۹۰۲ . یر ری ۷۳۹ 

النابغة الذبياني (الشاعر): 1٩‏ . -یعلی بن أمية: ٤۳۲ - ۳۰-۲٩‏ . 

نافع : ۱۷۱. الیمن: ۳۲۰ 191-۳۸۷ 1۹۸-1۸۲ - 

- نبي (أنبياء) : ۹۸ - ۱ ۳۱6. ۳ “ا “هم ٩۹۰۱‏ ۹۸۲. 


النحویون (النحة): ۲66 - ۲6۵ - ۲۸۳ - |-اليهود(ي): 4۲ - #85" 6۵۰۲ ۵۰5 - 


1١ . "6‏ ۰.۷۷ ۳۰۳ 2-۸6۸ ۱۱۳۰ - 
- النخعي (براهیم): ۷۲۲- ۰۷۳۹ ۱۱۳۹ ۱ 
- النصراني (النصاری): 57 - ۳۹6- 565 - یوم حر الغلاصم : 17" . 

۹- 1۹۰ - 2۸۰۳-۷۹۷ ۰۱۱۳۹ یوم مزدلفة: ۱۰۷. 


[۳۰ 


فهرس موضوعات الكتاب 


' -حياة الشيرازي ا ا ا ا E O‏ 


ش کب الشیرارف جو وم م الم ا ون ف أي و ل جل ور اوت لوك وك و كوا مواد مرو a‏ 


لماذا التمهيد الجديد؟ MEE SCS ER AERTS‏ 
بحث فى عقيدلة الشيرازي ا عي ا ري هر اما و 2 
- نص عقيدة الشیرازی ل و الاو ويا و TER‏ 


المهمل والمفيد ی 
- بات القول فى الحقيقة والمجاز ل ل ل 


- باب بيان ما حد الأسماء واللغات E‏ 
الکلام في الأمر ی ی OED‏ 


- باب القول : في النهي الا وب ا ب مسي ۱۲۰۱۵ 


- باب حد المت وبيان ألفاظه 0000 ES ea‏ 
- باب ما تصح دعوى العموم فيه وما لا تصح ميد سق تي ی 
- باب القول في الخصوص 98 ااا 
ات ارف اللفظين a‏ فا ف الا ونمو AE‏ 
- باب القول في اللفظ الوارد على سبب TT‏ ال WEA‏ 
نات القول فى a e‏ ستيه حزن باون اوت اف رم 
ات ون ااا ا RS E‏ 
- باب القول فى المطلق والمقيد 250 ۱۳ ...... RA‏ 
5-5 ا الخطاب [فحوی الخطاب] كم ی ۰۰۷۲۵ 
- فصل [في لحن الخطاب] oy‏ و ROS‏ 
- فصل [في دليل الخطاب] و EAS usta‏ 
- باب القول فى المجمل والمبين (OCS SIVE Es‏ 
دیاب ذگز ونجوه المجمل ' SEIS ESS‏ الم الالو ا و ONTOS‏ 
1 باب الكلام في البيان N‏ 
باب الكلام في البيان ووجوهه ATES eC Ga‏ 
۷ باب الكلام في النسخ 1 1[ 0 
- [حد النسخ] TTT TE‏ کر ما ور ا ۳ ۲۱ 
- باب ما يجوز به النسخ من الادلة وما لا يجوز و با ...... ord‏ 
- باب ما یعرف به الناسخ من المنسوخ GRO‏ ا ی OVEN‏ 
- فصل [في أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ] eRe‏ ف 6۸۲ 
۷ باب القول فى حروف المعائی ‏ ... و 38۲ 
OATES Aile 152000000008‏ 
1 باب الكلام في أفعال رسول الله كيه ! اس ا ع وي وو VES‏ 
۱۳۳۲ 


- [أنواع أفعال الرسول - كَل ! ] ا ره 
- فصل [في أن جميع أنواع البيان تجوز بالفعل] 9 ی 
باب القول في الاقرار والسکت عن الحکم 9[ 
1 الخبر O‏ ی 
_ باب بیان الخبر وإثبات صيغته ی 
- باب القول في أخبار الآحاد E STE‏ 
- باب صفة الراوي ومن یقبل خبره ومن لا يقبل ه52 
- باب القول في الجرح والتعديل ل ی 
باب القول فی كيفية الرواية وما یتصل بها 500 
INARA a e 2‏ 
- باب القول في ترجيح أحد الخبرين على الاخر ا 
O‏ ا ودوج اجو برو سه وي 
باب القول في الإجماع ومعنى الإجماع وإثاته TT TOE‏ 
- باب ذكر ما ينعقد به الاجماع وما جعل الاجماع حجة فيه E‏ 
باب ما يعرف به الاجماع E‏ 


باب ما يصح من الاجماع وما لا يصح ومن يعتبر قوله في 


الا جماع ومن لا يعتبر As‏ لف تجا" ل aR ERR‏ هت Eb E E‏ 
5 باب الاجماع بعد الخلاف RR e NE E REE‏ جر 


- باب القول في اختلاف الصحابة على قولين 5 


بيات القول في قول الواحد من الصحابة وترجيح بعضهم 


على بعض له م ا ل ا O‏ 


- باب إثبات القياس وما جعل القياس حجة فيه ET‏ 
- باب أقسام القياس E‏ 


e 


باب الكلام في بيان ما يشتمل القياس عليه على التفصيل 
- باب القول في بیان العلة وما يجوز أن يعلل به 
- باب بیان الحكم 
- باب بیان ما يدل على صحة العلة 
بات ما شد العلة 
- باب القول في تعارض العلتین 
- باب القول في ترجیح إحدى العلتین على الأخرى 
× [الا ستحسان] و ی ی وج 
باب القول في الاستحسان 


© هم #©» ما #۰ 


1× [الاستصحاب ] 
- باب القول في الأشیاء قبل ورود الشرع وبیان استصحاب 
الحال والقول بأقل ما قیل وایجاب الدلیل على النافي . 
1 [الأدلة] TOTTI‏ ل PT‏ 
- باب في بیان استعمال الأدلة واستخراجها 


1 [التقليد] ENED DIRE AAS SES‏ 
- باب القول في التقليد وبيان أقسامه وما یسوغ 
فيه التقليد وما لا یسوغ 


© © © © © ۵ © همه همه اه © © هم ها GG EEG‏ © مه << DGD‏ خم ان ان اهم > هم » 


© © ه ‏ © © © © 6 ۵ هه # لس :> 0ه | CG oO‏ »> 


HG © © © © GD © © © * ©‏ © هم ان © هم اه © © هه © © dG‏ 6 »© « 


۷ [الإجتهاد] 
باب القول في الإجتهاد وأقوال المجتهدين وأن الحق 
في واحد وكل مجتهد مصيب 
1 [ الا ختلاف ] O‏ ی 
- باب القول في تخریج المجتهد المسألة على قولین 


۱۳۳ 


O > © ©‏ هل هه هم هم 3 © 6 0 ۵ تا تا » © 0 »0 هه 


© © 4 هه ۵ ه 


© # ها هت هب » 


© هه ها © ۵ ۰« 


11 باب القول في اجتهاد رسول الله ك! ‏ والاجتهاد بحضرته . 
الفهارس العامة 

1 قائمة المراجم والمصادر باللغة العربية م۰۰ وم و مه وم و من 
1 قائمة المراجع والمصادر باللغات الأجنبية E‏ و E COO EO‏ 
]1 التعليقات العامة ............... O‏ 
۷ فهرس الآيات القرانية ......... 8 0 121070707000 
۷ فهرس الأحاديث النبوية وأقوال الصحابة A‏ ل ا ع ا 
1 فهرس الأبيات الشعرية ب ال ال اق ولد وهی بوتا برا 
للا رس الأعغلاة: سيد د مستا ا a‏ 
فهرس موضوعات الكتاب لحم anê E es‏ رلا قا ها أ أل اق مه د ی 


۱۳۳۵ 


۳ ۳ 
ارت( ری 
رو E‏ 
مها الحبیب اللس‌سیی 
شارع الصوراتي ( العماري ) - الحمراء - بناية الاسود 
تلفون : 340131 - 340132 - ص . ب . 5787 - 113 بيروت - لبتان 
DAR AL- GHARB AL-ISLAMI - B.P.:113- 5787 - Beyrouth - Liban‏ 
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